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المقدمة 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضا له ومن يضلا فلا" هادي له وأشهد أن إلا إله إلا الله 


وعده لذ فريك له وأشهد أن غيدا عيده ورشوله. 
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كا نعيوة ال عراف لكيه رقم 11 

)ره لضا الاي رف 0 

(؟) سورة الأحزاب» الآيتان رقم (10- .)7١‏ 

(4) خطبة الحاجة» أخرجها أبو داود ف سننه» كتاب النكاح, باب في خطبة النكاح» ص١255‏ رقم 2١١١©‏ 
والترمذي في جامعه. كتاب النكاحء؛ باب ما جاء في خطبة النكاح» ص١2337‏ رقم »)5١١1/(‏ وقال: 


المقدمة 

أما عله 

فإن طلب العلم, والتفقه في الدين فضله عظيم؛ ومرتبته عالية» فهو سبيل الخير كما 
أشار يك إلى ذلك بقوله: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)217؛ ومن ذلك علم الفقه 
فسارع العلماء في الانتفاع به» ودراسته» والتأليف فيه» حتى يدركوا هذه الفضيلة» فكانت 
مؤلفاتهم تزخر بالفقه ما بين مستكثر فيه» ومقتصدء كل على قدر جهده. وطول باعه؛ 
وسيلان ذهنه» وسعة علمه؛ فأثروا بذلك المكتبات الإسلامية» ونفعوا به طلاب العلم على 
اختلاف مناهلهم, ومن هؤلاء علماء الشافعية الذين انتشروا في أقطار العالم الإسلامي, 
من الحجاز» واليمن» والشام»؛ ومصرء والعراق» وغيرها من بلدان العالم الإسلامي» وأكثروا 
فيه من المؤلفات في الفقه وأصوله وقواعده» فكان ذلك تيسيراً وحفظاً للفقه الشافعي؛ 
وجمعاً لشتاته» وتوضيحاً لغامضه. إلا أتما ليست على درجة واحدة من حيث الاعتماد 
عليها في معرفة المذهب("). 

ومن هذه المؤلفات كتاب "البسيط" للإمام الغزالي -رحمه الله تعالىى- حيث جمع فيه ما 
تفرق في كتاب شيخه إمام الحرمين 'نحاية المطلب في دراية المذهب' ورتبه» وهذبه؛ وزاد 
فيه فأصبح من بعده من علماء المذهب يعولون عليه في تقرير المذهب7". 

ولما كان كتاب "البسيط" من أفضل ما صنف في مذهب فقهاء الشافعية» أحببت أن 
يكون لي في تحقيقه نصيب وقد سبقبي إلى تحقيق بعض هذا الكتاب مجموعة من الإخوة 


وترتيبهم كما يأني: 


حديث حسنء من حديث ابن مسعود طله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب من يرد الله بن خيراً يفقهه في الدين» ص59١1١2‏ رقم 
(71)» ومسلمء كتاب الرّكاة» باب النهي عن المسألة» ص98”) رقم )٠١17-9/(‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. 

(؟) انظر: المذهب عند الشافعية» صه- 5. والمذهب الشافعي» ص؛ . 

(؟) انظر: المذهب عند الشافعية» صه 5 .١‏ 


المقدمة 


-١‏ قام الباحث/ إسجماعيل حسن علوان بتحقيق كتاب الطهارة» ونال عليه درجة 
الماجستير بالجامعة الإسلامية» عام 5١5‏ ١ه»ء‏ وعدد اللوحات (/7) لوحة. 

؟- أفاد الباحث/ عبد الرحمن بن عبد الله الزاحم أنه سجل كتاب الصلاة في جامعة محمد 
الخامس بالمغرب» وعدد اللوحات (/9) لوحة. 

- سجل الباحث/ مبارك بن جزاء الحربي باقي جزء العبادات حيث بدأ من أول كتاب 
الزكاة إلى آخر كتاب الحج في الجامعة الإسلامية لينال به درجة الماجستير» وعدد 
اللوحات )١١١(‏ لوحة» ثم ترك التحقيق في ذلك. 

: - قام الطالب/ عبد الرحمن بن رباح الردادي بتحقيق الكتاب من بداية كتاب البيع إلى 
هاية كتاب الرهن» ونال عليه درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية» عام 15475١‏ ١ه‏ 
وعدد اللوحات )١55(‏ لوحة. 

ه- سجل الطالب/ حامد مسفر الغامدي من كتاب الشفعة إلى تحاية قسم الصدقات» 
وبه ينتهي كتاب البيوع» وعدد اللوحات (55 ؟) لوحة» لينال به درجة الدكتوراه. 

5- وقع اختياري في التحقيق على الجزء الذي يليه» وهو من بداية كتاب النكاح إلى نحاية 
كتاب الكفارات» ويقع في )5١١(‏ لوحة, لينال به درجة الدكتوراه. 

- وسجل الطالب/ عبد الرحمن بن منصور القحطاني من بداية كتاب اللعان إلى نحاية 
موجبات الضمان» ويقع في »))75١7١(‏ لينال به درجة الدكتوراه. 

- سجل الباحث/ أحمد بن محمد البلادي من بداية كتاب السير إلى عتق أمهات 
الأولاد» وهو آخر الكتاب» ويقع في )١57(‏ لوحة» لينال به درجة الدكتوراه. 

أسباب اختيار الموضوع في هذا المخطوط: 

-١‏ أهمية الكتاب» وذلك لما اشتمل عليه من حسن التأليقء والترتيب» والتبويب» كما 

سيأ ذلك مفصلا. 
-١‏ مكانة المؤلف العلمية» حيث يعد من أبرزفقهاء الشافعية كما سيأق ذلك مفصلاً. 


المقدمة 

الصعوبات التي واجهتني في هذه الرسالة: 

-١‏ كثرة إحالات المؤلف على المسائل السابقة واللاحقة» تما يستدعي الرجوع إلى كتاب 
البسيط في غالب أجزائه المحقق منها وغير المحقق» نما يتطلب جهداً 
كتيرا ف ذلك 

-١‏ كثرة إيراده للأقوال والأوجه والطرق في المسائل الرئيسة والمفرعة مما يستدعي بيان 
الأصح من ذلك كله. 

*- لقد عانيت في الحصول على نسخة متحف طب قبي سراي وذلك أني طلبت هذه 
النسخة فأتت غير واضحة ثم طلبتها بعد عدة أشهر مرة أخرى فأتت غير واضحة؛ 
وسألت أهل المعرفة بالنسخ المصورة» وذكروا أن الإشكال ف التصوير وليس في 
النسخة؛ ثم حاولت مرة ثالفة في إعادة التصوير بعد جهد وعناء فوفقت لنسخة 
جيدة» فللّه الحمد والمثة. 


خطة البحث: 
نيك لزباننة إن كنامق التي 

المقدمة: وتشتمل على الآني: 

١‏ الافتتاحية. 

؟- أهمية الكتاب. 

٠‏ أسباب اختياره. 

4- عرض خطة البحث. 

ه- عرض منهج البحث. 

- كلمة شكر وتقدير. 
القسم الأول: الدراسيء ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في ترجمة موجزة للمصنف. وفيه تسعة مباحث: 
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المقدمه 


ك 


المبتجث الأول* نبذّة اغن عضر الؤلفت: 
المبحث الثاني : امعه. ونسبه» وكنيته» ولقبه. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 
المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم. 
الملبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
الملبحث السادس: مكانته العلمية. 
الملبحث السابع: مصنفاته وأثرها. 
المبحث الثامن: عقيدته. 
المبحث التاسع: وفاته. 
الفصل الثابي: دراسة الكتاب, وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
اللبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية. 
المبخث الثالك:: مضادر المضنف فق الكتاب. 
اللبحث الرابع: منهج المصنف ف كتابه. 
المبحث النامس: مصطلحات المصنف. 
المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط وتماذج منها. 
القسم الثاني: النص المحقق, وسيكون منهجي انيه على النحو التالي: 
-١‏ اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً نظراً لقدمهاء ووجود علامات التصحيح عليهاء 
ونَسَحْتُها حسب القواعد الإملائية الحديثئة» مع مقابلة المنسوخ مع الأصل المنسوخ 
منه» والنسخة الأخرى رمزت لما بالحرف (م)» فإذا حصل سقط في الأصل فإني 
أكمله من النسخة الأخرى, وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]ء» وما جزمت 
بخطئه في الأصل فإنى أصوبه من النسخة الأخرى واضعاً إياه بين هلالين 
هكذا( ). 


لمقدمه 


رقم اللوحة. 
- عزوت الآيات القرآانية بذكر اسم السورة ورقم الآية حسب الرسم العثماني. 


١‏ - وضعت هذه العلامة [ / ] للدلالة على نمحاية كل لوحة من نسخة الأ 


2 


صلءميينا 


المقدمة 
4 - خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة فإن كان في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك وإلا أخرجته من بقية كتب السنة وبينت الحكم عليه. 
ه- خرجت الآثار من مظاها. 
5- وثقت المسائل الفقهية والنقول وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف. 
- شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 
- التعليقات العلمية على المسائل الواردة في الكتاب. 
- إذا ذكر المؤلف قولين أو وجهين أو أكثر في المسألة فإني أشير في الحاشية إلى 
الصحيح والمعتمد منها في المذهب موثقاً كلامي من المراجع المعتمدة. 
-٠‏ ترجمت - باختصار- للأعلام غير المشهورين في البحث. 
-١‏ وضعت الفهارس الفنية اللازمة على النحو التالي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية. 
ج- فهرس الآثار. 
د + فهرس الأعلام. 
ه- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
و - فهرس المصادر والمراجع. 
زح فهرس الموضوعات. 


حل فهرم الفينا رمن 


شكر وتقدير: 
لا يسعنى في هذه الأسطر إلا أن أتوجه بخالص الشكر إلى الله تعالى على جزيل نعمه. 
إذ أمدى بقوة وتوفيق» حتى أتهمت هذه الرسالة فنعمه سبحانه لا تحصىء فله الحمد في 


الأولى والأخرى. 
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ثم إنه وجب علي أن أتقدم بالشكر لوالدي الكريمين على ما قدماه لي من إحسان 
ومعروف» ولا يفوتي أن أتقدم ا لكل من أمنلاف إل معروفاً أو تيجا أذ إرشادا 
إذعاناً لقوله يِ: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)(", واعترافاً منى لأهل الفضل 
والإحسان, فإني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجامعة المباركة التي كانت 
ومازالت صرحاً شامخاً من صروح العلم» نفع الله كما طلبة العلم في أقطار العالم الإسلامي» 
سائلاً المولى أن يبقيها ذخراً للإسلام والمسلمين. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى شيخي الأستاذ الدكتور/ محمد بن حمود الوائلي؛ 
الذي لم يألو جهداً في إرشادي بملاحظته المفيدة» وتوجيهاته السديدة» وتذليل ما يواجهني 
من مسائل مشكلة» فقد ألفيته عالما فطناً متمرساً في علوم الشريعة» فقد درّس في هذه 
الجامعة المباركة سنين طويلة» فتخرج على يديه كثير من طلبة العلم الذين انتفع بمم الناس 
في هذه البلاد» وفي غيرهاء وأرى قلمى يعجز عن ذكر محاسنه؛ أسأل الله أن يبارك في 
عمره وأن بمنحه الصحة والعافية» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

كما أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لشيخي الكرمين وأستاذي الجليلين, الأستاذ 
الدكتور/ ياسين بن ناصر الخطيب الأستاذ بقسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى 
بممكة المكرمة» والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن مبروك الأحمدي الأستاذ بقسم الفقه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على تفضلهما بقبول المناقشة وتحمل المشاق في سبيل 
دللكة 

وختاماً أسأل الله أن ينفع بمذا العمل في الدارين إنه جواد كريم» وصلى الله على محمد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب شكر المعروف» ص777. رقم »)4/1١1١(‏ وأخرجه الترمذي» كتاب 
البر والصلة» باب في الشكر لمن أحسن إليك.ء صه ؛ 5» رقم ».)١557(‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح» واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


الفصل الأول 
دراسة المؤلف 


وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف. 
المبحث الثانى: امه ونسبه. وكنيته. ولقبه. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 

المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم. 
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث السادس: مكانته العلمية. 

الممبحث السابع: مصنفاته وأثرها. 

المبحث الثامن: عقيدته. 

الممبحث التاسع: وفاته. 


راسة المؤلقة ل 


المبحث الأول 

أولةً: الحالة السياسية: 

في هذه الفترة أي من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية- انقطعت فيها 
الروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية فإذا ابتدأت من المغرب وجدت في الأندلس بني 
أمية» وفي همال أفريقية وجدت الشيعة الإسماعيلية» وفي بغداد دولة بني بويه» وهكذا صار 
العالم الإسلامي منقطع الأوصال» مفصوم العرى ليس له جامعة سياسية» وكل فريق من 
هؤلاء يعادي الآخر» ويكيد له(0). 

أما عهد الإمام الغزاليى رحمه الله تعالى - فقد عاصر الوزير نظام الملك» وهو الحسن 
بن علي بن إسحاق الطوسيء أبو علي وكان عاقلاً سائساًء خبيراًء عامر المجلس بالقراء 
والفقهاء» أنشأ المدارس منها المدرسة الكبرى ببغداد» وأدّر على الطلبة الصلات» وكان فيه 
خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهم» وقد اشتغل بالمزهب الشافعي» ولد 
في سنة (508ه)» وتوف في سنة (4/65ه).» وكانت وزارته في عهد المقتدى بالله("). 

فلما توفي إمام الحرمين قصد الإمام الغزالي هذا الوزير؛ إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم؛ 
وملاذهم, فناظر الأئمة العلماء قُُ جلسه» وقهر ا لخصوم, وظهر في كلامه عليهم؛ واعترفوا 
بفضله» فتلقاه هذا الوزير بالتعظيم والتبجيل» ووله تدريس مدرسته ببغداد» وأمره بالتوجه 
الها 


.١77ص انظر: تاريخ التشريع الإسلامي» ص5١235 وتاريخ الفقه الإسلامي»‎ )١( 
.95/19 وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 2١51/8 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.١95/1١ انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )*( 


دراسة المؤلف ١‏ 
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فلما توفي هذا الوزير عقبه ابنه فخر الملك(1) ابن نظام الملك على الوزارة بخراسان» 
وكان له اهتمام بالعلم وأهله كحال أبيه» ولما رأى فخر الملك انقطاع الإمام الغزالي في 
منزله بطوس» ملازماً بيته» مشتغلاً بالعبادة التقي به, وسمع كلامه, فناصحه أن يعود إلى 
مجالس التعليم؛ وأن لا يبقى أنفاسه عقيمة لا استفادة منهاء فاستجاب الإمام لذلك 
النصح وأفو التوخة إل الللدرسيةالتسوية النطافي 0 

وهكذا كان هذا العصر مهيئاً للإمام لنشر علمه؛ وإفادته للقاصدين7")؛ وفضائل الله 
على خلقه لا تحصى. 
ثانياً: الحالة العلمية: 

أما الحالة العلمية في هذه المرحلة فقد شاع فيها التقليد إلا أنه لم يكن تقليداً محضاً 
فقّد كان لحم من الأعمال» ما يرفع درجتهم, ويعلي كعبهم؛ فإن فقهاء هذا الدور يعتبرون 
مكملين لمذاهب أئمتهم بما قاموا به من الترجيح بين الروايات المختلفة عنهم, والتخريج 
على عللهاء والفتوى فيما لم يرد فيه نص عن أولئك الأئمة بالقياس على تلك العلل» ومن 
هؤلاء الأئمة الإمام الغزالبي عليه رحمه الله فقد برع في المذهب الشافعي» والخلاف: 
والجدل» والمنطق» والفلسفة!؟). 


)١(‏ هو: علي بن الحسن بن علي بن إسحاق أبو المظفر» كان أكبر أولاد الوزير نظام الملك» وكان وزيراً للسلطان 
سنجر بن نسبور» قتل وهو صائم عام ٠٠‏ ده. انظر: ترجمته في: الكامل في التاريخ 71/8 ٠ه»‏ والبداية 
والنهاية 5 .1١/80/1١‏ 

(؟) انظرة الضينا السايف. 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي» ص86/ 7١‏ - 2555 وتاريخ الفقه الإسلامي» ص77١.‏ 


دراسة المؤلف , 


ك 


المبحث الثانى 
عه ونسبه. وكنيته ولقبه 
امعه ونسبه: 


هو عمد بن عمد بن عمد ين أخينة العَرا 210 الطوسه(", الشافعي7). 


كنيقه: أما كنيته فأبو خامل2©). 


لقبه: لقد لقب الإمام الغزالي بلقبين أشهرهما: حجة الإسلام؛ والثاى: زين الدين0©. 


)١(‏ الغرّاليِ بالتشديد» منسوب إلى غزل الصوف؛. حيث إن أباه كان يصنع ذلكء وهذا عادة أهل خوارزم 
وجرجان يضيفون الياء» ويشددوهاء فإنحم يقولون: القصاريّ في نسبه القصارء والعطاريّ في نسبه العطارء 
وهذا ما ذهب إليه الأكثرون» والقول الآخر: أنه منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها: غزالة» فيقال: 
الغزالي بالتخفيف»؛ وقيل: منسوب إلى غزالة ابنة كعب الأحبار. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2375/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2717١/5‏ والبداية النهاية 2١/1/١5‏ 
وإتحاف السادة المتقين »١8/١‏ وانظر: المصباح المنير 45/7 25 5377 5. 

(؟) الطوسي: نسبة إلى قرية طّؤْس التي ولد بماء وتقع بخراسان. وتشتمل على بلدتين: 
أحدهما: الطابران» والأخرى: نوقان. 
انظر: معجم البلدان 5/4 ه.» ومرآة الجنان 1/3/7. 

(*) انظر: ترجمته في: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 5/117 »١7‏ والكامل في التاريخ »491/١٠١‏ وطبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح 54/١‏ ”2 وفيات الأعيان »5١5/5‏ وسير أعلام النبلاء 7377/١9‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 2١91/7‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 57/١‏ 25 والبداية النهاية 2١/1/١١‏ 
والنجوم الزاهرة 27٠١/5‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص86 27 وشذرات الذهب 2٠١/54‏ والأعلام 
7 *؟:, وفلاسفة الإسلام؛ ص7١ .٠‏ ومؤلفات الغزاللي لعبد الرحمن بدويء والإمام الغزالي والذكرى المئوية 
التاسعة لميلاده» وأبو حامد الغزاللي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده. 

(5) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 21١7 4/١117‏ وسير أعلام النبلاء ,5977/1١9‏ والبداية النهاية .١/10//11‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 2377/1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى »١91/7‏ وطبقات الشافعية لابن 


هداية الله ص/م؛؟ 7. 


دراسة المؤلف 9 


ك 


ا مبحث الثاني 
ولادته ونشأته 
أولة: ولادته: 
كان مولد الإمام الغزاللي رحمه الله- في عام (0٠45ه).»‏ وبه قال أكثر المترجمين» 
وقيل: أن مولده في عام (451ه)(". 
وكانت ولادته في قرية طوس ببلدة طابران7"). 
وكان والده يغزل الصوفء ويبيعه في دكانه بطوسء فلما حضرته الوفاة وصى به 
وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوّف» وقال له: "إن لي لتأسفاً عظيماً في تعلم المخطء 
وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدَيّ هذينء فَعَلِّمْهما ولا عليك أن تُنفِذ في ذلك جميع ما 
ألحلفة لممنا. 
فلما مات أقبل الصوؤِةٌ على تعليمهما إلى أن فَني ذلك النزر اليسير» الذي كان خلّفه 
أبوهماء وتعذر على ذلك الرجل القيام بقوتحماء فقال لمما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما 
كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي سكن به وأَصْلّح ها أرق 
لكما أن تلجآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم» فيحصل لكما قوت يُعينُكما على 
وقتكماء ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهما وغْلَوٍ درجتهما. 
وكان الإمام الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون 
إلا ه00 . 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 25١4/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2١97/5‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
5*» والبداية النهاية 21/10/١٠‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شبهة ١/5؟5.‏ 

.؟71١//5 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 24١915 »١9/5‏ وإتحاف السادة المتقين 7/١‏ وطبقات الشافعية لابن 


هداية الله ص/م؛؟ 7. 


دراسة المؤلف 1 ١‏ 


أما أسرته: فالذي أوردته المصادر حسب اطلاعي هو نبذة عن أبيه وأخيه وعمه 
وأولاده. 

أما أبوه: فكان فقيرا صالحاًء لا يأكل إلا من كسب يديه في عمل غَرْلُ الصوف» 
ويطوف على الفقهاء»؛ ويجالسهم» ويعمل على خدمتهم؛ ويحسن إليهم؛ وكان إذا سمع 
كلامهم بكى وتضرّع» وسأل الله أن يرزقه ابناً ويجعله فقيهاً ويحضر مجالس الوعظ, ويبكي» 
ويسأل الله أت يررقه ابناً وافظاً فاستحات الله دعوتيية). 

وأما أخوه: فهو أحمدء ويكن بأبي الفتوح» كان متصوفاًء زاهداًء واعظاً درس في 
مكان أخيه في النظامية» من تصانيفه: الذخيرة في علم البصيرة» ولباب الإحياء؛ وقد 
اختصر فيه كتاب الإحياء في علوم الدين» وكانت وفاته عام (٠5هه(").‏ 

وأما عمه: فهو أحمد بن محمد الغزالي» أبو حامد, وقيل: إنه عم أبيه من فضلاء 
الشافعية وأئمتهم» له مؤلفات: في الخلافيات» والجدل» ورؤوس المسائل» ويقال له: الغزاللي 
الكبير» توفي (480ه)0"). 


وأما أولاده: فلم يعقب الإمام الغزالي حرحمه الله- إلا البنات47). 


)١(‏ انظر: العبر 237١/0‏ وطبقات الشافعية الكبرى »١915/5‏ والعقد المذهب.» ص »١١5‏ وإتحاف السادة 
المتقين .7/١‏ 

(؟) انظر: المنتظم 235737/11 وطبقات الشافعية لابن الصلاح 25851١/١‏ وسير أعلام النبلاء ,5417/1١9‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى 2١55/5‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 15/7 7. 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي» ص4 2١١‏ وطبقات الشافعية للشيرازي .591//1١‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 575/19. 


دراسة المؤلف ل 


المبحث الرابع 
رحلاته وطلبه للعلم 


سبق وأن ذكر في ولادته ونشأته أن أباه لما حضرته الوفاة أوصى بمما صديقاً له على 


أن يعلمهما. 
فقال: "إن لي لتأسفاً عظيماً على تعلّم الخط» وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدَّيّ 
هذين فعلمهما...". 


فلما تعذَّر على هذا الرجل النفقة عليهماء نصح لمما بالالتجاء إلى مدرسة لطلب 
العلم» فكان ذلك بداية الطلب. 

وقد قرأ الإمام الغزالي في صباه طرّفاً من الفقه على الشيخ علي بن أحمد بن محمد 
الراذكاني7"). 

ثم ارتحل ف طلب العلم من قرية طوس إلى أن قدم إلى نيسابور» ولازم إمام الحرمين 
وجدء واجتهد» حتى برع في المذهبء, والخلاف, والجدل» والأصول» فأحكم ذلك في مدة 
قريبة» ثم قرأ علم المنطق والفلسفة حتى صار عَيّْن المناظرين» فاستفاد منه طلبة العلم» وشرع 
في التصنيف في حياة شيخه إمام الحرمين7" والذي أوصل الإمام الغزالي إلى هذه الرتبة هو 
ما حباه الله به من شدة الذكاء» حتى قال عنه ابن كثير: "كان من أذكياء العالم"7". وما 
أوقٍ من قوة الفهم؛ وسعة الحفظ» حتى قال عنه السبكي: "كان رضي الله عنه شديد 
الذكاء» شديد النظر؛ عجيب الفطنة» مفرط الإدراك» قوى الحافظة» بعيد العَؤْره غرّاصاً 
على المعاني الدقيقة» جَبّل علم, مناظراً مخجاج"9). 


.7/١ وإتحاف السادة المتقين‎ 2١95/7 وفيات الأعيان */517”. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
./١ وإتحاف السادة المتقين‎ 4١37/7 وطبقات الشافعية الكبرى‎ .77/١9 (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
./10//1١ 5 (؟) البداية النهاية‎ 

(:) طبقات الشافعية الكبرى .١95/5‏ 


دراسة المؤلف 1 ١‏ 


وكان إمام الحرمين يصفه بقوله: "الغرّالي بحر مُغرقء وكان يظهر 
التبجب(0) بد(©. 

ثم لما توفي إمام الحرمين رحمه الله- خرج الغزالليي إلى المعسكر(") قاصداً للوزير نظام 
الملك؛ إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم وملاذهم.؛ فناظر الأئمة العلماء في مجلسه. وقهر 
الخصوم» وظهر كلامه عليهم, واعترفوا بفضله. 

فسُرّ الوزير بوجوده. وانبهر به» وشاع أمرهء فولآه تدريس النَظامِيّة ببغداد, وأمره 
بالتوجه إليهاء فقدمها عام (4/5ه).» وسنه أربع وثلاثون» فدرس بماء وأعغججب الخلق 
حسنٌ كلامه» وفصاحة لسانه» ونكتّه الدقيقة» وإشاراته اللطيفة فأحبّوه. 

وأقام على التدريس» ونشره» والفتياء والتصنيف» وعظم جاه الإمام؛ وازدادت 
حشمته» فكان في رتبة رئيس كبير وكان مسموع الكلمة» مشهور الاسم تُضرب به 
الأمغال0؟). 

فأداه نظره في العلوم» إلى رفض الرئاسة والإقبال على العبادة وأعمال الآخرة(*). 

فخرج إلى الحج في ذي القعدة عام (4/.8ه)» واستناب أخاه في التدريس7(), ودخل 


)١(‏ بحجت الشيء إذا عظّمته. انظر: المصباح المنير 295/١‏ مادة (ب. ج. ح). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء »*77/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى »١357/5‏ والبداية النهاية 2١/1/١5‏ 
وإتحاف السادة المتقين .7/١‏ 

(؟) العَسكّر: الجيشء ومُعَسْكّر القوم» موضع اجتماع العسكرء والمراد هنا: المخيم السلطاني. انظر: المصباح المنير 
5 مادة (ع. س. ك. ر)ء وسير أعلام النبلاء 87/19. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء 877/1» وطبقات الشافعية الكبرى 2١917 -1١57/5‏ والبداية النهاية 
ا . 

(5) انظر: وفيات الأعيان 2711/14 وسير أعلام النبلاء 287/1١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى 2١917/5‏ والبداية 
والنهاية 7 .١/1//١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


دراسة المؤلف ]| ١0‏ 


دمشق في عام (54/5ه)» فلبث فيها أياماً يسيرة("!؛ ثم توجه إلى بيت المقدس وجاور بما 
مدّة؛ وألف كتاب "إحياء علوم الدين" وغيره! ثم دخل مصر وتوجه إلى الإسكندرية9, 
ثم رجع إلى بغداد وعقد بما مجلساً للوعظ, وسمع صحيح البخاري/؟) ثم عاد إلى قريته 
طوس» فلازم بيته مشتغلاً بالتفكر والعبادة» وتلاوة القرآن(". 

وما تِسَلّم فخر الملك بن نظام الملك الوزارة» خضر إلى أبي حامد والتمس منه ألا يبقي 
أنفاسه عقيمة وأ عليه» إلى القدوم إلى نيسابور» فدرّس بنظاميتها مدّة يسيرة20, ثم رجع 
إلى قريته طوسء واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء ورباطاً للصوفية» ووزع أوقاته على 
العبادة وتلاوة القرآن» والتدريس لطلبة العلم» وكان خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث؛» 
ومطالعة الصحيحين؛ ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام» لكن لم يتفق 
له أن يروي الأحاديث. 

وكان له من الأسباب إرثاً وكسباً ما يقوم بكفايته» وقد عُرضت عليه أموال فما قبلهاء 
وكان يديم الصلاة والصيام وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله0"). 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: وفيات الأعيان 2717177/4 وطبقات الشافعية الكبرى 2١99/5‏ والعقد المذهب ص7١١.‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ,»٠٠٠/5‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص/م 4 7. 

(5) انظر: وفيات الأعيان 271177/4 وطبقات الشافعية الكبرى »3٠٠١/5‏ والعقد المذهب ص7١١.‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 5/١9‏ 97”» وطبقات الشافعية الكبربى ٠٠١/5‏ 25 والبداية والنهاية 21/17/١7‏ /18. 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء 2876/١9‏ 85؛ وطبقات الشافعية الكبرى 25١١/7‏ والبداية والنهاية 
»؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص49 ؟. 


دراسة المؤلف / 


كت 


شيوخه وتلاميذه 


أولً: أشهر شيوخه: 

سأكتفي بذكر أشهرهم طلباً للاختصار: 

-١‏ أحمد بن محمد» الطوسى» أبو حامدء الرَاذّكان» نسبة إلى الراذكان» وهى بليدة صغيرة 
بنواحى طوسء وكان بداية طلبه للفقه عليه("). 

؟- أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي» نسبة إلى قرية فارمذ» إحدى قرى طوس 
ت_ شيخ متصوف» زاهد» واعظ» توق عام (21707ه)0". 

- إسماعيل بن سعدة بن إسماعيل» أبو القاسم الإسماعيلي» فقيه واعظ من أهل جرجان» 
أخذ عنه الإمام الغزالليي وآخرون» توفي عام (511ه)0". 

: - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» لقبه إمام الحرمين؛ لأنه جاور 
بممكة أربع سنئين» إمام الشافعية في عصره؛ ولد بحوين من نواحي نيسابور» قرأ الفقه 
على والده الشيخ أبي محمد, لازمه الغزالي مدة طويلة إلى أن توفي» وأخذ عنه الفقه. 
والأصول والجدل» من مصنفاته» تماية المطلب في دراية المذهبء والبرهان والتلخيص 
في أصول الفقه. والشامل في أصول الدين وغيرهاء توفي عام (/541ه)(؟). 


ه- عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدّهِسْتاني اليَوّاسِْ» نسبة إلى بيع الرؤوس أبو الفتيان 


.5/5/١ وطبقات الشافعية للأسنوي‎ 2١95/5 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
انظر: العبر على وشذرات الذهب عإوهم.‎ (0 
انظر: المصادر السابقة.‎ )"( 


(5) انظر: وفيات الأعيان 2١77/8‏ والبداية والنهاية 2١/2/١١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/هه؟.‏ 
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إمام حافظ» 5 من رواية الحديث» والرحلة قُ طلبه» وكان ثقة ذكياً زاهداً خرجع 
من سنا بور إلى طوس» فأنزله أن حامد الغزالي عنده) وأكرمهع وقرأ عليه الصحيح, 


قال ابن كثير: "وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كتاب الصحيحين'1(7) وكانت وفاته 
عام 8 ١‏ ده)0". 


ثانياً: أشهر تلاميذه: 
لقد ذاع صيت الإمام الغزالي رحمه الله- وارتفع قدره في أنواع العلوم حتى قال عنه 

أبو بكر بن العربي حرحمه الله-: "كنت رأيته ببغداد يحضر مجلسه نحو أربعمائة عمامة من 

أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العله"(). 
وسأكتفي بذكر بعضهم طلباً للاختصار. 

-١‏ أحمد بن علي بن برهان البغدادي الأصولي أبو الفتح» أخذ الفقه عن الإمام الغرّالي 
وغيره» درّس بالنظامية» وكان حاذق الذهن سريع الحفظء لا يكاد يسمع شيئاً إلا 
حفظه ذكيّاً يضرب به المثل في حل الإشكال» من مصنفاته: البسيط» والوسيط» 
والوجيز كلها في أصول الفقه, توفي عام (1١ده)ء‏ وقيل: (١٠ده)().‏ 

؟1- سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الررّاز» أبو منصورء من كبار أئمة بغداد 
فقهاًء وأصولاًء وخلافاًء تفقه على الإمام الغزالي» وولي تدريس نظامية بغداد 


مدة م غزل: وكان له ممعت حسن ووقار» وسكون» وكان يوم جنازته متشهوداء توق 


.١/25/1١ 5 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء "19/1١9‏ والبداية والنهاية 51 .١/5/1١‏ 
(") انظر: شذرات الذهب .١5/5‏ 

(4) انظر: وفيات الأعيان 287/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 70/5. 


اشن المؤلقه لم 


عام (99هه)(". 


*- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي حرحمه الله- مالكي 
المذهب» أحد حفاظ الأندلس» وأئمتهم؛ أخذ الفقه عن الإمام الغزاللي وغيره» ولي 
قضاء أشبيلية» وبرع في كثير من العلوم» من مؤلفاته عارضة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي» وأحكام القرآن» وا محصول في علم الأصول توفي عام (47؛ هه)(". 

4 - محمد بن يحبى بن منصورء أبو سعيد النيسابوري» تفقه على الإمام الغزالي وبه عُرف» 
كان إماماء مناظراًء ورعاء انتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور» من مصنفاته: ا محيط 
في شرح الوسيطء والإنصاف في مسائل الخلاف؛ قتل في شهر رمضان عام 
(8: هه)0". 

ه- عمر بن محمد بن أحمد الَرّرِيٌ» أبو القاسم» من أعلام المذهب وحفاظه تفقه على 
الإمام الغزالي ببغداد» فقصده الطلبة من البلاد؛ لعلمه الكثير» ودينه» وورعه» وكان 
يقال: إنه أحفظ أهل الأرض بمذهب الشافعي» وصنف كتاباً شرح فيه إشكالات 


"اليو وله فتاوى مشهورة» توق عام )0 5هه)1. 


.77 1/١5 انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2.37/1 والبداية والنهاية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: سير أعلام النبلاء »١517/٠١‏ وشجرة النور الركية ص5١١.‏ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان /9ه"2 وسير أعلام النبلاء ١٠/١١9؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى 75/1. 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 2357/٠٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى 51١/10‏ 7. 


دراسة المؤلف 5" 
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المبحث السادس 
مكانته العلمية 


قد سبق أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى- قدم نيسابور» ولازم إمام الحرمين» وجدَّء 
واجتهد» حتى برع قُ المذهمب والخللاف» والجدل» والأصول» وتخرّج في فترة وجيزة» وأنه قرأ 
المنطق والفلسفة وأحكم ذلك كله فصئف في كل فن من هذه 
الفنون كتب]('). 


وأما ثناء العلماء عليه: 

فقال عنه ابن خلكان: "إنه لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله"(). 

وقال عنه الذهبي: "الإمام البحر» حجة الإسلام؛ وأعجوبة الزمان"(. 

وقال عنه ابن السبكي: "إنه كان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانه» وفارس ميدانه» ومجدد 
المذهب في الفقه"49). 

وقال عنه ابن كثير: "كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه فساد في شبيبته حتى 
أن درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة. 


وقل حضر عنده رؤوس العلماء..» فتعجبوا من فصاحته واطلاعه("). 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2١37/57‏ وانظر: صه ١‏ وقد سبق ذكر بعض ثناء العلماء عليه. 
(؟) انظر: وفيات الأعيان 5/١51؟.‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 5717/19. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى 14/5 .1١5‏ 

(5) البداية والنهاية .1١81//1١17‏ 


دراسة المؤلف 5" 


ك 


الممبحث السابع 
مصنفاته وأثرها 


أما مؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله تعالى- فقد اهتم يما بعض المؤلفين» وحصرهاء 
وبين ما يصح نسبته إليه منها وما لا يصح. وما طبع منها ومالم يطبع» وتوسع في ذلك 
الأستاذ عبد الرحمن بدوي في كتاب سماه "مؤلفات الغزالي"'»وقد حصر مؤلفاته فبلغت 
(50 5 ) كتابآء ورسالة» وجعلها على سبعة أقسام: 

أحدها: كتب مقطوع بصحة نسبتها إليه. 

الغالى: كتب يدور الشك في صحة نسبتها إليه. 

الثالث: كتب من المرجّح أنما ليست له. 

الرابع: كتب وردت بعناوين مغايرة. 

الخامس: كتب منحولة. 

السادس: كتب مجهولة اللهوية. 

السابع: مخطوطات موجودة ومنسوبة إليه. 

وقد استقصى المؤلف ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام» وما يتعلق بكتب الإمام 
من شروح ومختصرات» وبيان مضمون مالم يطبع منهاء فهو كتاب جامع لكل ما يتعلق 
بمؤلفات هذا الإمام» فمن أراد التوسع فليرجع إليه. 

أما ما يتعلق بمصنفاته في الفقه فأوسعها كتاب" البسيط"» وسيأق الحديث عنه. 
ثانياً: كتاب "الوسيط": 

وقد اعتبره الفقهاء أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه الشافعي(). 


)١(‏ وهي: "مختصر المزني» المهذبء والتنبيه كلاهما للشيرازي» والوسيط والوجيز للغزالي". انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات 28/١‏ وكشف الظنون .7٠٠١/8/57‏ 


دراسة المؤلف ب 


ك 


قال الإمام النووي: "ومن أحسنها جنْعاً وترتيباًء وإيجازاء وتلخيصاء وضبطاأً وتقعيداً 
وتأصيلاً ومهيداًء "الوسيط" للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزاللي"00). 

وقال البيضاوي: "ومن جملة ما صيّف فيه من الكتب الوافرة والزبد الفاخرة» كتتاب 
"الوسيط المحيط بأقطار البسيط" فلت لا تعادله نظائره وأمثاله"0). 
ثالناً: كتاب "الوجيز": 

وهو أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه الشافعي7"؛ وقال عنه الرافعي: "إن 
المبتدئين لحفظ المذهب من أبناء الزمان» قد تولعوا بكتاب الوجيز» للإمام حجة الإسلام 
أبي حامد الغزالي» وهو كتاب غزير الفوائد» جم العوائد» وله القدح المعَلّىء والحظ الأو 
من استيفاء أقسام الحسن والكمال» واستحقاق صرف الهمة إليه» والاعتناء بالإكباب 
عليه والإقبال» والاختصاص بصعوبة اللفظ» ودقة المعنى؛ لما فيه من حسن النظم وصغر 
الحجه"40). 
رابعاً: "خلاصة المختصرء ونقادة المعتصر "7(“): 

وهو خلاصة لمختصر المزني» قال عنه ابن قاضي شهبة: "وهو مجلد دون التنبيه"0). 

وله نسخة بالمكتبة السليمانية برقم (517 5)» وتقع في ماثة ورقة. 

وتاريخ نسخها عام (/59ه).» وناسخها هو: محمد بن أحمد بن عبد الرحيم 
الزنجاني7"). 


.74 »ا/ا//١ التنقيح في شرح الوسيط للغزالي‎ )١( 

(؟) الغاية القصوى .١74 -1١1+/١‏ 

(؟) العزيز شرح الوجيز .7/١‏ 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر: وفيات الأعيان 2711/5 وسير أعلام النبلاء 4/1١9‏ 278 وطبقات الشافعية الكبرى 4/5 77. 
)١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .5914/١‏ 

(1) انظر: مؤلفات الغزالي ص 4١‏ . 


دراسة المؤلف ل" 


قال ابن عابدين: "لم يقف أثر كتب الغزالي على فقهاء الشافعية» بل تعدي إلى 
غيرهه"(0. 
ويهذا يتبين ثناء العلماء على مؤلفات الإمام الغزالي الفقهية» وأتما ذات أهمية بالغة في 
تقرير مذهب الشافعية. 
أما بعض المؤلفات الأخرى للإمام الغزالليي فقد أخذ عليها بعض المآخذ, منها: 
-١‏ قوله في مقدمة كتابه المستصفى: "هذه مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بما فلا ثقة 
له بعلومه أصاةً". 
وأنكر عليه بأن السلف الأوائل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وغيرهم» عظمت 
حظوظهم من اليقين ولم يحيطوا بمذه المقدمة وأشباهها(". 
؟- مغالاته في التصوف27. 
-٠‏ خوضه في علم الفلسفة» وتأثر مؤلفاته بذلك9©). 
4- ومما نقم عليه ما ذكره من الألفاظ المستبشعة بالفارسية» وشرحه لبعض الصور 
والمسائل التي لا توافق الشرع0*. 


.54 5/١ انظر: العقود الدريّة‎ )١( 

.5557/١ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 
.؟51//١ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 

(:) انظر: المصدر السابق 55/١‏ 5, /351. 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء 575/19. 


راسة المؤلف ل 


الممبحث الثامن 


هو 


عقيدته 


لقد ترك الإمام الغزالي رحمه الله- تركة كبيرة من المصنفات في أنواع العلوم المختلفة؛ 
وكان من الصعوبة بمكان استقراء هذه المؤلفات لمعرفة عقيدة هذا الإمام» وقد سبقني 
الشيخ عبد الرحمن الردادي في بيانحا('). 

وسأكتفي ببيان أهم ما وقفت عليه من عقيدته باختصار. 
أولةً: سلوكه طريقة المتصوفة: 

فقد كان ذلك في بداية أمره» فلما حضرت والده الوفاة وصى به وبأخيه إلى صديق له 
متصوفء فأقبل على تعليمهما("؛ ثم سلك هذه الطريقة وتعمق فيها(". 

قال ابن الصلاح في وصفه: "الإمام» الفقيه» المتكلم, النظار» المصنف, الصوقي"9). 
ويتضح أنه رجع عن هذه الطريقة حيث قال: "ينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية 
وطاماتحه"(0. 
ثانياً: سلوكه طريقة الأشاعرة: 

قال صاحب كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: "الفقيه الصوفي الأشعري"0(7) 
ثالثاً: سلوكه طريقة الفلاسفة والمتكلمين: 

لكنه رجع عنها وأبطلها في كتابه "إلجام العوام عن علم الكلام"؛ والذي أشاد فيه 


. عند تحقيقه لجزء من كتاب البسيط» وهو ما يتعلق بالبيوع» ص5 ؛‎ )١( 
.١97/5 انظر: الطبقات الكبرى للسبكي‎ )١( 

(*) انظر: الطبقات الكبرى للسبكي .7١9/5‏ 

(:) طبقات الفقهاء الشافعية 49/١‏ 5. 

(5) رسالة الإمام الغزالي إلى تلميذه "أيها الولد"» ص5 .١‏ 

(5) انظر: ص .٠١‏ 
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بمذهب السلفء وبِيّن أنه الحق» وأن حقيقته هو الاتباع دون الابتداع"27). 

وكذلك ف كتابه "المنقذ من الضلال" حيث قسم الفلاسفة ثم قال: "فوجب تكفيرهمء 
وتكفير متبعهم من المتفلسفة الإسلاميين..."3). 
رابعاً: سلوكه طريقة أهل الحديث: 

قال السبكى: "وكان خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى يك "البخاري" و"مسل" 
واللذين هما حجّة الإسلام ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام"0". 

وقد قال شيخ الإسلام قُُ بيان هذه المراحل: "مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته 
بالكلام والفلسفة» وسلوكه طريق الزهد» والرياضة» والتصوفء ينتهى في هذه المسائل إلى 
الوقوف, والحيرة» ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشفء وإن كان بعد ذلك رجع 
إلى طريقة أهل الحديث» وصنف "الجام العوام عن علم الكلام"49). 

وقال: "مع أنه بعك ذلك قد رد على الفللاسفة» وبين تمافتهم وكفرهمء وين أن 
طريقتهم لا توصل إلى حقء بل وردٌ أيضاً على المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوف ثم 
لما لم يحصل مطلوبه من هذه الطرق بقي من أهل الوقفء ومال إلى طريقة أهل الحديث 
فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم'7*. 

وقال أيضاً: "... كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول -فيما رأيته بخطه-: أبو 
حامد كثر القول فيه ومنه» فأما هذه الكتب حيعن المخالفة للحق-فلا يلتفت إليهاء وأما 
الرجل فيسكت عنهء ويفوض أمره اله" (1). 


)١(‏ انظر: الصفات الإلحية ص57٠١»‏ وإلجام العوام عن علم الكلام' ص55 وما بعدها. 
(؟) المنقذ من الضلال» ص7”5- »4١‏ وتمافت الفلاسفة» ص57 . 

(؟) مجموع الفتاوى 77/4. 

(4) انظلرة المصدر السنابق: 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 77/4. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 55/5. 
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المبحث التاسع 
وفاته 
توق رحمه الله تعالى - بطوس صبيحة يوم الاثنين» التاسع عشر من حمادى الآخرة» 
سنة زه ١‏ ده" . 
وذكر ابن كثير: 2 توق قُُ الرابع عشر من حمادى الا 
ودفن بظاهر قصبة طابَرَان0). 
وله حمس وحمسون : 


)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية 2551/١‏ وسير أعلام النبلاء 2747/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
1 ”5. 

(؟) انظر: البداية والنهاية 57 .١/85/1‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 2347/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى .7١1١/5‏ 

(:) انظر: المصدر السابق. 


الفصل الثاني 


دراسة الكتاب 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الثالث: مصادر المصنف في الكتاب. 

المبحث الرابع: منهج المصنف في كتابه. 

المبحث الخامس: مصطلحات المصنف. 

المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط وثماذج منها. 


دراسة الكتاب ]| 1" 


الممبحث الأول 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


لقنن ذأ كر ولق حجنن الله تقال :اميم كقاسة فقال: "وسميته البسيط 
ف الد 0 

أما في كتابه الوسيط فقد ذكر أن اسم كتابه "البسيط"(). 

وهذا ما عليه أكثر المترجمين(؛ والفقهاء الذين أخذوا عنه وعزو إليه0؟). 

وورد في بعض المصادر تسمية "البسيط في الفروع"7*). 

أما نسبته إلى المؤلف: فما ذكر كاف في صحة نسبته للإمام الغزاللي رحمه الله. 


)١(‏ انظر: البسيط للغزالي» ص77. 

(؟) انظر: الوسيط 2٠١7/١‏ وقد اعتمد المحققان على سبع نسخ كلها بدار الكتب المصرية تحت رقم (511)؛ 
»)5١(‏ وهاتان اتخذاها أصادً» أما بقية النسخ وهي ذات الرقم (91, 4 1”#, 18 915 0)851 فقد 
جعلاها نسخاً ثانوية. 

(*) انظر: وفيات الأعيان »5١17/5‏ وسير أعلام النبلاء "715/1١9‏ والواقي بالوفيات 7377/١‏ ومرآة الجنان 
/9» وطبقات الشافعية الكبرى 2544/5 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2571/١‏ وشذرات 
الذهب 54/؟١.‏ 

(4) مثل الرافعي» وابن الصلاح, والنووي؛ وابن الرفعة» والشربيني» والرملي؛ والزركشي. انظر: العزيز 5757/9) 
وشرح مشكل الوسيطء كتاب الركاة ص١١2‏ والروضة ١7/5‏ 5» والمطلب العالي (7/ل8)) ومغني المحتاج 
”4 ونحاية المحتاج 9/5. 

(5) انظر: إتحاف السادة المتقين ١/١‏ 4» وهداية العارفين 28١/7‏ ومؤلفات الغزاليه ص17. 


دراسة الكتاب ل 


المبحث الثانى 
قيمة الكتاب العلمية 

لقد أوتٍ الإمام الغزاللي براعة في حسن التصنيفء وذلك لما حباه الله تعالى من الذكاء 
المفرط» وسيلان الذه(". 

وأما كتابه البسيط فقد لخصه من كتاب شيخه إمام الحرمين: "نماية المطلب ودراية 
المذهب" إلا أنه زاد فيه من الإبانة للفوراني» ومنها أخذ هذا الترتيب الحسن الواقع في 
كتبه» وتعليق القاضي حسينء والمهذب("). 

قال الإمام الغزالي مبيناً ذلك: "وجعلته حاوياً لجميع الطرق ومذاهب الفرق» والأقوال 
القديمة والجديدة» والأوجه القريبة والبعيدة ومشتملاً على جمله ما اشتمل عليه مجموع 
إمامي» إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله قدّس الله روحه مداراً من تصرفات 
معنوية سمح بها الخاطر» وترتيب لطيف عجيب يحار فيه الناظر"(). 

كما أن الإمام الغزاللي ذكر في كتابه بعض المذاهب الأخرى؛ مثل مذهب أبي حنيفة» 
والإمام مالكء» وأقوال بعض فقهاء التابعين» وقد بين ذلك بقوله: "حاوياً... مذاهب 
الفرق"497). وما يوّكد قوة الكتاب العلمية تعويل علماء المذهب عليه 


وعلى كتبه!*. 


.77/١9 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 791/7. 
(9) البسيط ص75. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المذهب عند الشافعية ص55 .١‏ 


دراسة الكتاب 1 ام 


المبحث الثالث 
مصادر المصنف في الكتاب 


لقد ضمّن الإمام الغزالي حرحمه الله- كتابه مصادر مهمة عول عليها في تأليفه 
له. أضاف عليها تصرفات معنوية» وترتيب لطيفء وتحقيق» ونقاوة عن 
الحشو والتزويق7). 
وسأذكر المصادر التي أوردها المؤلف في الجزء المحقق: 
-١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني(). 
؟- الأم. للإمام الشافعي. 
7- التقريب» للقاسم بن محمد بن علي الشاشي(2). 
- التلخيصء لأحمد بن أبي أحمد الطبري الشهير بابن القاص7؟). 
ه- الشرح» للشيخ أبي إسحاق المروزي[*. 
-١‏ الشرح» للشيخ أبي علي السنجي”". 


.١١7/١ انظر: الوسيط‎ )١( 

.)495( ورقم‎ )8١/85( يوجد منه نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم‎ )١( 
لم أقف له على نسخ.‎ )*( 

(؛) وقد طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود. 

زه 3 أقن له على نسخ. 

(7) لم أقف له على نسخ. 


دراسة الكتاب ١‏ 


ك 


- المآخذ في الخلاف بين الحنفية والشافعية("). 


- تحاية المطلب في دراية المذهب(). 


)١(‏ والكتاب له نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم »)5١91(‏ تبدأ من كتاب 
الطهارة إلى آخر كتاب البيع» وقد حقق منه قسم العبادات لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية. 

)١(‏ وقد سبق الحديث عنه. وله عدة نسخ بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (1/55؟, /اه/الء 
,*54١ 5‏ ١5ه”)/‏ وبقسم المخطوطات بجامعة أم القرى تحت رقم (85*) 2391 247/8 455غ 
45 509)» ويوجد منه الأجزاء رقم (03 لاء 0٠١‏ 7( 1918 الى *لء 50 07؟). 
انظر ذلك كله في فهرس كتب الفقه الشافعي بجامعة أم القرى من ص51 وما بعدها. 
فهرس مخطوطات, الفقه الشافعي, والحنبلي بالجامعة الإسلامية» ص771 وما بعدها. 
وفهرس متحف طب قبي سراي 5507/9 --50/8» وقد قام الدكتور/ عبد العظيم الديب بتحقيق الكتاب» 
لكن لم تتم طباعته بعد. 


ك 


المبحث الرابع 


بين الإمام الغزالبي عليه رحمه الله» منهجه في كتابه إجمالآً» كما أشير إليه من قبل(). 
وملخصه فيما يلي: 

-١‏ لقد قام الإمام الغزاليي باختصار كتاب شيخه إمام الحرمين7). 

كح ام اف إليه بعض المصادر الأخرى كما سبق انك 

- جمع فيه بين الترتيب والتحقيق. 
حيث قال: "ثم أراعي فيه التلفيق بين الترتيب والتحقيق والترتيب للحفظء والتحقيق 
لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني ... وترتيب عجيب يحار فيه الناظر"49). 

4- زاد فيه من المعاني ما يسمح به الخاطرل"). 

ه- يذكر الأدلة العقلية والنقلية في بداية كل كتاب غالبا وربما ذكرها في أثنائه. 

5- يذكر الأقوال القديمة والجديدة للإمام الشافعي0). 

بات ايدكر الأوجه القرينة والبعيدة7. 


- يذكر مذاهب الفرق27. 


"٠١ انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المذهب عند الشافعية» ص ه5٠ .١‏ 
(©) انظر: ص "١‏ 

(:) البسيطء» ص75. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق. 


دراسة الكتاب ١‏ 1 


ومن خلال تتبع الجزء ا محقق فإنه يكتفي بذكر مذهب الإمام أبي حنيفة» ومذهب 
الإمام مالك» وبعض فقهاء الصحابة والتابعين» وكل ذلك أحياناً. 

- غالباً يشير إلى توجيه الأوجه والأقوال ويذكر الراجح منها. 

-٠‏ جرّد كتابه من الحشو والتزويق واكتفى بمحض المهم(". 

-١‏ عند تقدم ذكر المسألة أو تأخرها فإنه يذكر ذلك» ويشير إلى موطن التفصيل»؛ 
ابتغاء للاختصار وعدم التطويلء وربما أحال على كتبه كما يشير إلى كتابه 
مآاخذ الخللاف. 


5- يكثر من التفريع بعد ذكر الأقوال» والأوجه في المسألة. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


دراسة الكتاب لم 


المبحث الخامس 
مصطلحات١١)‏ المصنف 
أورد المصنف بعض المصطلحات ف كتابه يحسن بيان المراد» منها: 
-١‏ القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق إفتاءً أو تصنيفاًء والقديم لا يفتي به إلا في 
بعض المسائل» وهى ست عشرة مسألة كلها ف العبادات0). 
؟- الجديد: ما قاله بمصر إفتاءً أو تصنيفاً. 
وهو المذهب الصحيحء وعليه العمل» والفتوى عند الشافعية7). 
+- النص: هو ما نص عليه الشافعي في أحد كتبه لكن في مقابله وجه ضعيف أو قول 
حي (). 
- الطرق: هى اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب0". 
ه- الأوجه: هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله0"). 
5- التخريج والنقل: 


قوله في المسألة قولان بالنقل والتخريج؛ معناه: إذا ورد نصان عن الشافعي مختلفان في 


)١(‏ الاصطلاح: "هو اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء تنقله عن موضعه الأول". التعريفات للجرجاني»)ص/7. 

(١؟)‏ انظر هذه المسائل في: المجموع .٠١7/١‏ وتحذيب الأسماء واللغات 246/١‏ وتحفة المحتاج 4/١‏ 5» والمعتمد من 
قديم قول الشافعي على الجديد» ص47» ومقدمة في الفقه» ص١ »١‏ والمذهب عند الشافعية» ص 25١١‏ 
والمذهب الشافعي نشأته؛ أطواره» مؤلفاتهه خصائصه. ص75١٠.‏ 

(؟) انظر: المجموع »٠١7/١‏ ونحاية امحتاج 2.50/١‏ والمذهب عند الشافعية» ص5 5» والمذهب الشافعي» 
ص5؟١٠١.‏ 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 251/١‏ ومقدمة في الفقه» ص54 ».١‏ والمذهب عند الشافعية» ص؟ .7١‏ 

(5) انظر: المجموع »٠١1١/١‏ والتنقيح 87/١‏ » والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج؛ ص8 »١‏ والمذهب عند 
الشافعية» ص17١”2‏ ومقدمة في الفقهه ص57١.‏ 

(5) انظر: المجموع ٠١1/١‏ والمذهب عند الشافعية» ص2”0/6 ومقدمة في الفقه» ص57١.‏ 


دراسة الكتاب 1 ل 


صورتين متشاحتين» ولم يظهر ما يصلح فارقاً» فالأصحاب يخرجون نصه في كل صورة 
من الصورتين في الصورة الأخرى؛ لاشتراكهما في المعنى» فيحصل في كل واحدة من 
الصورتين قولان: منصوصء ومخرج» المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص 
في تلك هو المخرج في هذه. فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج؛ أي: نقل 
المنصوص من هذه الصورة إلى تلك الصورة» وخرّج فيهاء وكذلك بالعكسء ويجوز أن 
يراد بالنقل الرواية» ويكون المعنى في كل واحد من الصورتين قول منقول» ومروي عنه. 
وآخر مرج "(01), 

- المذهب: المراد به الراجح في حكاية المذهب» وذلك بأن يكون في المسألة أكثر من 
طريق في نقل المذهبء فالراجح من هذه الطرق يعبّر عنه بالمذهب(). 

- الأظهر: لفظ يعبّر به عن أقوى أقوال الشافعي» لقوة مدركه من حيث الدليل» وظهور 
أصله وعلته أو واحد منهماء ومقابلة الظاهر9). 

5 - المشهور: هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله قولاً غريباً أو قولاً ضعيفاً). 

-٠‏ الأصح والصحيح: المراد من الوجهين أو الأوجهء فإن قوي الخلاف فهو الأصح 
وإلا فالصحيح ومقابل الأصح الصحيح؛ ومقابل الصحيح ضعيف0". 

0136 الأقيسن هو دما قرع فياشه أصنلة وجامعا أو .وحن هنيما‎ ٠-1 

5- الأشبه: هو الحكم الأقوقئ: كينها بالعلة وسكي : هداافيما لو كان للمشالة 


)١1(‏ العزيز ,50١ 7٠00/١‏ وانظر: المجموع ,٠١١/١‏ ومغني المحتاج ١/١1؛‏ ونماية المطلب ,50/١‏ والمذهب 
عند الشافعية» ص4 ١؟»‏ ه5١‏ 5» انظر مثال ذلك ف صفحة 2147 ١1ه".‏ 

(١؟)‏ انظر: مني امحتاج 251/١‏ والغاية القصوى 2١١9/١‏ والمعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد» ص87. 

(*) المذهب الشافعي» ص77١٠,‏ وانظر: المنهاج ومغني امحتاج .١7/١‏ 

(4) انظر: الغاية القصوى »١١9/1١‏ والمعتمد» ص85» والمذهب الشافعي» ص١7 .٠١‏ 

(5) انظر: الغاية القصوى 1١/١‏ والمعتمد ص”87, والمذهب الشافعي» ص .٠١7١ 2٠١5٠١‏ 

(5) انظر: المذهب الشافعي» ص55 .٠١‏ 


دراسة الكتاب | م 


حكمان مبنيان» لكن العلة في أحدهما أولى(). 


-١‏ الأقرب: يستعمل هذا الوجه الذي هو أقرب إلى نص الإمام الشافعى بالقياس إلى 
فق 
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غيره 
-١‏ العراقيون: هم أئمة الشافعية الذين سكنوا بغداد وما حوطاء وانتهت رئاسة هذه 
الطريقة إلى الشيخ أبي حامد الإسفرائيني(. 
-١‏ الخراسانيون/؟ (المراوزة): وهم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما حولماء 
وانتتهت رئاسة هذه الطريقة إلى القفال الصغير المروزي المتوق عام (17١41ه)0".‏ 
-١ 7‏ القفاليون: لعله أراد من اشتهر من فقهاء الشافعية بهذا اللقب. 
-١‏ محمد بن على بن إسماعيل الشاشى القفال الكبيرءأبو بكرء توفي عام (>ه*ه)(". 
من النقل عنه» وهو ابن للإمام أبي بك الشناس 01. 
- عبد الله بن أحمد المروزي (القفال الصغير) المتوق عام (/١411ه)»‏ وهو مراد 
المصنف عند الإطلاق7. 
-١7‏ بعض المصنفين: المراد به الفوراني» صاحب الإبانة0). 


.78 والمعتمد» ص4‎ .١١3/١ انظر: الغاية القصوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 2٠١7/15‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5717/5, المذهب الشافعي» ص5 4 .١‏ 

(:) خراسان بلاد واسعة» أول حدودها: مما يلي العراق» وآخر حدودها: ما يلي الحند. وعمدتما: مدائن أربع 
هي: (مرد» نيسابور» وبلخ؛ وهراة). انظر: معجم البلدان 50/7"؛ وطبقات الشافعية الكبرى 75/5؟. 

(5) انظر: تمذيب الأسماء واللغات 2510/7 والمذهب الشافعي» ص5 4 .١‏ 

(5) تحذيب الأسماء واللغات 2380/7 وسير أعلام النبلاء 5 .7/85/1١‏ 

(0) انظر: تمذيب الأسماء واللغات 7/7/7 وطبقات ابن هداية الله ص9 .7١‏ 

.784/١5 والسير‎ 2٠١0/١ المجموع‎ )8( 

(9) انظر: تمذيب الأسماء واللغات 7/1/5. 


دراسة الكتاب 1 1 


الممبحث السادس 
وصف نسخ المخطوط وتماذج منها 


من خلال البحث والاطلاع على الفهارس والسؤال عن النسخ الخطية للجزء الرابع 
من كتاب "البسيط" لم أعثر إلا على نسختين: 

النسخة الأولى: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» وهي محفوظة برقم (1١١5؟)»‏ وعدد 
أوراقها (915؟)» وعدد الأسطر (7؟) سطراء وتاريخ النسخ عام (١1هه)»‏ وناسخها: 
عبد الله بن إبراهيم بن جابر بن أحمد بن هبة الله الشافعي» ونوع الخط: مشرقي» وقد 
كتبت بخط نسخ جيد مقروء غالبا وهي مصورة في الجامعة الإسلامية بقسم المخطوطات 
برقم »)72١١5(‏ وكذلك في جامعة أم القرى بقسم المخطوطات رقم (5/5)» ونصيبي 
منها (1١؟١)‏ لوحة تبدأ من أول كتاب النكاح إلى آخر كتاب الكفارات. وهي نسخة 
عليها علامات التصحيح, ورمزت لما بالأصل. 

النسخة الثانية: متحف طب قبي سراي في اسطنبول بتركياء ورقمها (59917 
2 واسم الناسخ: يعقوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن هبة الله بن علي 
بن المطهر بن أبي عصرونء أما تاريخ النسخ فقد كتبت في جمادى الأول عام (/57ه) 
(١1م))»‏ ومقاس الصفحة )١١١(‏ مليمتر» وتقع في 7١‏ سطراء و59 لوحة في مجلد 
لونه أحمرء ويوجد عليها بعض علامات التصحيح؛ ورمزت لما بحرف "م". ونصيبي منها 
(١1؟١5)‏ لوحة. 


كتاب النكاح | إن 


8 


بسم الله البّحمّنِ البَحِيّم 
[لذ إله ]لاله عده للقامه] 1 ريك يشر و02 


كتّابٌ النكاح© 
(وَالكلامٌُ في)7؟) هذا الكتاب يحضره أقسامٌ [خمسة]0). 
القسمُ الأول: في مقدمة تتعلق ببيان أنكحة رَسُولٍ الله يَلِ. 
والقسم الغاني: [في]7) مُصّجّحات العقد("؛ ويشتمل هذا القسم على بيان 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

0 

(؟) النكاح لغة: من تكح الرجل والمرأة أيضاًء يَنْكِحُ» نكاحاً. 
قال ابن فارس: "النون» والكاف, والحاء؛ أصل واحدء وهو البضاع... والتّكاح يكون للعقد دون الوطء", 
مأخوذ من تكحه الدواء إذا خامره وغلبه أو من تنَاكَحَت الأشجار إذا انْضَمّ بعضها إلى بعضء أو من 
نكح المطر الأرض إذا اختلط بِكَرَاهاء وعلى هذا يطلق النكاح على العقد, والوطء جميعاً ولا يفهم أحدهما إلا 
بقرينة. 
وشرعاً: هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو تَرْجمته. 
انظر: معجم مقاييس اللغة 475/5» ولسان العرب 54 2579/١‏ والمصباح المنير 5/7 257 والقاموس المحيط 
ص »57١‏ مادة (ن. ك. ح).؛ ومغني امحتاج »١55/*‏ وأسنى المطالب 7707/5» ونحاية امحتاج مع حاشية 
الشبراملسي 175/5. 

(:) في (م): "اعلم أن". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) لغة: هو العهد, والميئاق؛ والإخكام, والإثرام» ونقيض المَلّ ومنه عقدت البيع» والنكاح: أبرمته» وعاقدته 
عليه: عاهدته. 
وفي الاصطلاح: هو اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. 
انظر: لسان العرب 09/9 *» والمصباح المنير 257١/57‏ ومعجم لغة الفقهاء ص7/1. 


كتاب النكاح 


الأركان(2 والشرائط(). 
والقسم الثالسث: في الموانع7) من العقدء من الكفرة؟), والرق2*0, والنسب9", 


)١(‏ الركن لغة: يُطْلّق على الأساس» وعلى جانب الشيء الأقوى. 
واصطلاحاً: هو جزء الشيء الداخل في ماهيّته. 
انظر: المصباح المنير 2”7037/١‏ ومراقي السعود ص 5. 
)١(‏ الشّيْط لغة: مصدر بمعن إلزام الشيء والتزامه» وجمعه شروط وبتحريك الراء معناه: العلامة, 
وجمعه أشراط. 
واصطلاحاً: هو ما يستلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم السبب. 
وقيل: هو ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: المصباح المنير 2٠05/١‏ وإرشاد الفحول 5/١‏ وأصول الفقه الإسلامي »13/١‏ والجامع لمسائل أصول 
الفقهه ص7/,. 
(") المانع لغة: هو الحائل» والحاجز بين الشيئين. 
واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب. 
وقيل: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: المصباح المنير 4580/5 »58١‏ وإرشاد الفحول »5/١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠١7/١‏ والجامع 
لمسائل أصول الفقهء ص75. 
(4) الكثر لغة: يطلق على الحجدء والستر. 
وشرعاً: هو عدم الإيمان بالله ورسله. 
انظر: الزاهرء صه : 1. والمصباح المنير ؟575/5» ومجموع الفتاوى .576/1١7‏ 
ثم قال شيخ الإسلام موضحاً: "الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم بهء أو لم 
يعتقد شيئاً ولم يتكلم به". مجموع الفتاوى .85/7١‏ 
(5) الثق لغة: العبودية. 
وشرعاً: عجز حُكيي شرع في الأصل جزاء عن الكفر. انظر: المصباح المنير 235/١‏ والقاموس المحيط 
ص 0795 والقاموس الفقهي ص57 »١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص١١7.‏ 
(5) النسب: هو القرابة. 
وعند الفقهاء: هو القرابة في الآباء خاصة. انظر: المصباح المنير 507/7» والقاموس المحيط ص5١١)2‏ 


والقاموس الفقهي ص ١ه”.‏ 


كتاب النكاح | :١‏ 
والمصاهرة(')» وغيرها. 
والقسم الرابع: في الأسباب المثبتة للخيار. 


والقسمُ الخامسن: في فصول متفرقة شَدَّت عن هذه الأقسام. 


كت 


)000( المصاهرة: الصّهر: القرابة» يقال: صاهرت إليهم إذا تزوجت منهم. 
وعند الفقهاء: هي القرابة عن طريق الزواج. انظر: المصباح المنير 5459/١‏ ”» والقاموس النمحيط ص 7/5) 
ومعجم لغة الفقهاءء» ص48 ؟. 


كتاب النكاح لا 
في مُقَدّمةٍ الكتاب 
وهوذ') بيان خصائص "(١‏ رَسُول الله ولك فنقول: ما حص به (الرَسُول) [9]5) 
ينقسم إلى تخفيٍ وتغليظ» والتغليظ ينقسمٌ إلى إيجاب [وإلى تحرم] (200. 
فأما الواجبات7") عليه دون غيره من أمته فثمانيةٌ/"): 
أحَذها: التهجّدة بالليل. (ويشّهد)(0" لهُ قوله تعللى: ل[ 11:0.5©6 36 
مج هده © بج وجح 20١0|‏ دوي ع و1 ]تر © © 0092© نت ومود ون دو ا 
هده 525 +(20, وإن اشتهرت7) لفظ النافِلة للسٌّنَّة(')؛ ولكنها في اللعَة 


)١(‏ في (م): "وهي". 

(؟) التخصيص: ضد التعميم» يقال: خصصته بكذا إذا جعلته له دون غيره. انظر: المصباح المنير 2111/1١‏ 
والقاموس احيط ص ؛ 5 5. 
وأما تعريف الخصائص عند الفقهاء: فهو كتعريف أهل اللغة» وهو الانفراد بالشيء دون غيره» أو إفراد 
الشخص دون غيره بشيء ما. انظر: الموسوعة الفقهية المعروفة (بالموسوعة الكويتية) 755/1. 

(7) في (م): "رسول الله". 

(4) سافطكم رم)ة 

(5) في (0): "وتحرم . 

(5) انظر: الوسيط 5/5. التهذيب 25١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 4477/17 وروضة الطالبين 45/5 5. 

(0) الواجب لغة: يطلق على اللازم» والثابت» والساقط. انظر: المصباح المنير55/./7» والقاموس المحيط» ص١7١.‏ 
واصطلاحاً: ما أشعر بالعقوبة عليه ظناً» المستصفى .7١/١‏ 
وقيل: ما يشاب على فعله ويعاقب على تركه؛ الورقات ص57. وهناك تعريفات أخرىء انظر: نماية السول 
١‏ /ى». 

(8) ف (م): " وهي ثمانية' . 

(9) التهجد من ألفاظ الأضداد يقال: هَجّد وكَجّد إذا نام وصلىء انظر: النهاية في غريب الحديث 414/5 25 
والمصباح 514/7. 

)٠١(‏ في الأصل "وشهد" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 

.078( سورة الإسراءء آية:‎ )١7( 

)1١(‏ في (م): "أشعر". 


كتاب النكاح ل“ 


للزيادة7"), ولأن السُنّة (جيرُ)( للفريضة» وكان رَسُول الله وَل معصوماً!؟؟ عن النقصان 3 
الفرائض (005(05, 
الغاني والثالث والرابع: صلاة الضحى7؛ والأضحى7, والوتر(:'21(6, ويدل على 


ىن 


(1) في (م): "بالسنة". 

.5509 انظر: المصباح المنير 2513/7 والقاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: "خير" وما أثبت من (م). والجبر: الإصلاح. المصباح .85/١‏ 

(:) العصمة لغة: الحفظ والوقاية» واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. انظر: المصباح 4/7 »4١‏ والقاموس 
المخيطء» ص .١١75‏ 
واصطلاحاً: منع الله تعالى عبده عن المعاصيء المطلع ص .7١7‏ 

(5) الفرض لغة: التقدير» والتوقيتء والإيجاب, والحز في الشيء والتأثير فيه. انظر: المصباح 5/7 5» والقاموس 
المحيط» ص 5/15. 
واصطلاحاً: ما أشعر بالعقوبة عليه قطعاً» المستصفى .7١/١‏ 
واختلف العلماء في حده» فمنهم من جعله كالواجبء ونم يفرق بينه وبين الواجب» وهذا عند الجمهورء 
ومنهم من قال: إنه آكد من الواجبء فالفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ والواجب ما ثبت بدليل 
ظني فيه شبهة. 
انظر: المستصفى 27١/١‏ ونحاية السول 27/١‏ والجامع لمسائل أصول الفقه للنملة» ص 5 5؟» وروضة الناظر 
١/لهل-هه١.‏ 

(7) قال شيخ الإسلام: "ففي الجملة كل ما يقدح في ثبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه". 
انظر: الحاوي 4/١١‏ 4» ومنهاج السنة 577/١‏ . 

(0) هذا ما ذهب إليه جمهور الشافعية» وهو وجوب التهجد في حقه وي دون غيره من أمتهء وهناك وجه آخر: 
أنه نسخ في حقه كما نسخ في حق غيره» قال النووي: وهذا هو الأصح أو الصحيح, انظر: روضة الطالبين 
47-5 7, والتلخيص لابن القاص» ص 517 4» والتهذيب 5/5 25١‏ والعزيز شرح الوجيز 4707/1 . 

(8) الضحى جمع؛ مفرده ضحوة» ومعناها: امتداد النهار» وارتفعت الضحى: أي ارتفعت الشمس. انظر: 
المصباح 0/5 56059-1. 

(9) الأضحى: جمع أضحاة» وضَّكَّى تضحية إذا ذبح الأضحية. انظر: المصباح يه 
قال ابن الملقن: "الأضحى في الحديث السابق» وكلام أصحابنا المراد تما الضحايا", خصائص الني يلل ص5 7. 

.5117/7 الوتر لغة: الإفراد» يقال: وترت الصلاة وأوترتحا جعلتها وتراً. انظر: المصباح‎ )٠١( 


كتاب النكاح 
ذلك قوله عليه (الصلاة) والسلام: (كبب على ثلاث [ل تكتب عليكم الضحى 
والأضحى والوتر] ()7) الحديث9) (6. 

الخامس: السواك» وفيه تردد للأصحاب7). 

السادس: قضاء دين من مات معسراء ويدل عليه قوله (عليه الصلاة والسلام)7: (من 
مات وخلف حقاً أو مالا فلورثته. ومن خلّف ديناً أوكاةة" فإلي وعَليَّ)!"»» هذا ما عليه 
الجمهور(' ')» ومنهم من قال: كان ذلك تكيّماً منه( '» وما نقلناه من اللفظ لا يمكن حمله 


. في (م): "الثاني صلاة الضحىء والثالث الأضحىء والرابع الوتر"‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 3١/8‏ رقم 5555, والكبير 3١1/1١‏ رقم 80374118037١1غ‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 2457/4/5 2575/4 والدارقطني في السنن 751/7. 
قال الحافظ ابن حجر: "فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه". التلخيص الحبير ١77/8‏ . 
قال ابن الملقن بعد ذكره لهذه الأحاديث وتضعيفها (وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاث نظرء فإن 
الذي ينبغي ولا يعدل إلى غيره ألا تثبت خصوصية إلا بدليل صحيح). خصائص الني كلك ص 77. 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) وهنالك وجه آخر عن أني العباس الروياني أن هذه الثلاث: صلاة الضحى وصلاة الأضحىء وصلاة الوتر 
ليست واجبة. انظر: الحاوي الكبير 5/١١‏ 5» والتهذيب 25١5/5‏ والعزيز 2471/1 وروضة الطالبين 
ل" 

(5) السواك واجب على الصحيح من المذهب» ومن الشافعية من حكى وجهاً باستحبابه. الخصائص لابن 
الملقن» ص 4 ". اللفظ المكرم للخضيري» ص 54 .٠١‏ 

(1) في (م): "عليه السلام" وما أثبت يقتضيه السياق. 

(8) الككَ: اليتم. انظر: المصباح المنير 57/./7. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب: الصلاة على من ترك دينا ص 805" برقم (/589). 
وأخرجه مسلم» كتاب الفرائض» باب: من ترك مالاً فلورثته» ص .)١519/11( 55٠0‏ 

. 5١ انظر: العزيز 47017/1» وروضة الطالبين 47/0 ”ن وخصائص الببي يل لابن الملقن ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 


على الضمان؛ لأن من صحح (ضمان المجهول لم يصحح)(" على هذا الوجه؛ نعم 
ذكر الشيخ أبو علي( وجهين في أن الإمام هل يجب عليه قضاء دين المعسرين إذا ماتوا 
إذااكان في بيت المال سعة تزيد على حاجّة الأحياء؟ (ووجهه إيجاب)() الترغيب في 
إقراض الحتاجين(14. 

السابع: ‏ مشاورة ذوي الأحلامل, تعلقاً بقوله تعالى: 2 بلك 
مه ٠١‏ دساممومعو2عجوةه »وو عدرية هبوت هع +10[ ؟/أ]. 

وقيل: إنه كان ذلك لاستمالة القلوب» و01) يكن واجباً[*) وجميع ما (ذكرناه)() لا 
تعلق له بالنكاح» ولكن أحببنا ذكره في هذا المقام. 

الثامن: التخيير للنساء(:): والأصل فيه ما روي أنه عليه السلام كان يُطالّب بأمور 

6/1) 


)1١(‏ في الأصل: "الضمان للمجهول لم يصححه"' وما أثبت من (م). والضمان هو: إلزام حق عن الغير. 

(؟) هو: الحسين بن شعيب المروزي السنجي, أبو علي» نسبته إلى سنج قرية بمرو» إمام زمانه في الفقه» وقد جمع 
بين طريقة العراقيين والخرسانيين» من مؤلفاته: شرح مختصر المزني» وشرح التلخيصء لابن القاص» توق عام 
(470» وقيل 7 47ه). انظر ترجمته في الطبقات للسبكي */55» والطبقات لابن شهبة 27١/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 5377/117. 

(؟) في (م): "ووجه إيحابه". 

(4) انظر: العزيز 478/1» والروضة 417/5 #» والخصائص لابن الملقن ص .4١‏ 

(ه) الأحلام جمع حلم وهو العقل والأناة. انظر: مادة(ح. ل .م) في القاموس الحيط ص444؛ والمصباح 4/1 .١‏ 

(0) سورة آل عمران» آية (188). 

(0) في (م): "فلم". 

(8) انظر: العزيز 47/9» وروضة الطالبين 4/5" وخصائص النبي وك لابن الملقن» ص 007 واللفظ المكرم 
بخصائص النبي ويد للخضيري» ص .١١١‏ 

(9) في الأصل: "عددناه" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ انظر: العزيز 4/1 47» وروضة الطالبين 554/0 والخصائص لابن الملقن» ص 737؛ وما ذكره المؤلف هو 
الصحيح عند الشافعية» وحكي وجه آخر: أنه لم يكن واجباً عليه. 


كتاب النكاح كك 


لا يملكهاء/ وكان7١)‏ نساؤه يكثرن [من ]7 مُطالبته حتى قال عمر[بن الخطاب](") ذه: (كنا 
معاشر المهاجرين نتسلط(؟) على نسائنا بمكة, وكان( نساءٌ الأنصار لات على 
الأزواج فاختلط نساؤنا بمنّ فتخلفَّنَ بأخلاقهنَ؛ وكلَّمتُ(" امرأق7"" يوماً فراجعتني فرفعتُ 
يدي؛ لأضرهاء وقلث أثراجعيني يالكعاء(8) فقالت: إن نساء رَسُول الله ل يرَاجعنه وهو 
خير * منك» فقلث: خابت حَفصَة وخَيِرّت, 9 أتيت حفصة وسألتهاء فقالت: إن وَسُول 
الله يه قد يظّل على بعض نسائه!؟). فقلث لما: لا تغتري بابنة(١٠)‏ 
أبي١١١‏ قحافة!"١)‏ حب رَسُول الله [ يل ١0]‏ يحتمل منها ما لا يحتملٌ منكِ), وقال عمر 
وهيل :)١‏ كنت 0 رجاة من الأنصار(") خُضور مجلس رَسُول الله 


() في (م): "وكانت". 

(؟) في (م) ساقطة. 

() ساقطة من (م). 

(4) في (م): "متسلطين". 

(5) في (م): "وكانت". 

(5) في (م): "فكلمت". 

(0) هي: زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب القرشية الجمحية» أخت عثمان بن مظعون؛ وهي زوج عمر 
ابن الخطاب» وأم ولده عبدالله» وعبدالرحمن» وحفصه. وقيل: إتنما من المهاجرات. انظر: أسد الغابة 
.١ 1‏ 

(8) اللكعاء: اللئيمة» والحمقاء. انظر: القاموس المحيط» ص 585, ماد (لكع). 

(9) في (م) زيادة: "طول تماره غضبانا". 

)٠١(‏ المراد عائشة رضي الله عنها. 

)1١(‏ في (م): "ابن أبي". 

)١١(‏ وأبو قحافة هو: والد أبي بكر الصديق,؛ وامه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» له 
صحبة» أسلم يوم الفتح» وأتى به أبو بكر النبي ولد ليبايعه. توفي عام (4 ١ه).‏ انظر: أسد الغابة 5057/7) 
5/5 3, والاستيعاب .١١5/9‏ 

اسه انم 


(15) ف (م): "رضى الله". 


كتاب النكاح 


"١][‏ لِيْحَدّث كل وَاحدٍ منا صَاحبّهُ بما يجري فقرعَ [عَليَ]/4) الأنصاري باب الدارٍ 
[يَوما]* فَقُلتْ أجاءت!" عَسَانُ”"؟ (وكنا قد أخبرنا أن غسان)© تع" الخيل(١)‏ 
لتغزوناء فقال: أمرٌ أفظعْ من ذلك طلّق رَسُولٌ الله[]١١‏ جميع نسّائه. فخرجث من البيت. 
ودَخلث المسجد, وَرَأيتْ أصحاب رَسُول الله كل يكون حوله, وَهُو جالسُ, وكان 
أسامة("' على الباب() فقلث أستأذن لي» فلم يب فانصّرفث, فنازعتني نفسيء وعاودث 


(1) في (م): "قد ناويت". 

(؟) قيل اسمه: عتبان بن مالك» وقيل اسمه: أوس بن حول بن عبدالله بن الحارث» وهذا هو الصحيح؛ وهو من 
الخزرج» أبو يعلى» شهد بدراً وأحدأ» وسائر المشاهد مع رسول الله يلد توفي بالمدينة في خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنهما. انظر: أسد الغابة 2511/١‏ وفتح الباري .777/١‏ 

(37 ) شائطة 

(:) ليست في (م). 

(5) في (م) ساقطة. 

() في (م): "أجاءنا". 

(0) غَسّان: اسم لقبيلة نزلت الشام؛ وإنما سميت غسان بماء نزلوه. انظر: الأنساب 2595/4 والقاموس المحيط» 
ص55١٠.‏ 

(8) في (م): "وكان قد أخبر بأن غسانا". 

(9) أي تستعمل النعال» وهي نعال الخيل. انظر: فتح الباري 15/5 .١5‏ 

)٠١(‏ في (م): "خيولها". 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 

)١١(‏ الذي ورد في الصحيح: "غلام لرسول الله َلِك". انظر: صحيح البخاري ص 28077 رقم 44911 وقد جاء 
التصريح باسمه في صحيح مسلم؛ وفيه "فناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله كه" 
ص 5598 رقم .)١4179/90(‏ 
قال ابن الأثير: "رباح الأسود» مولى رسول الله يل كان أسودء وكان يأذن على رسول الله يلِةْ أحيانأ» وهو 
الذي استأذن لعمر بن الخطاب - 5ه - على النبي وَل لما اعتزل نساءه في المشربة". أسد الغابة ؟//77. 
قال ابن حجر: "واسم هذا الغلام رباح بفتح الراء» وتخفيف الموحدة» فتح الباري 2191/9 ثم ذكر في موطن 
آخر أنه ورد في بعض الروايات أن اسمه (بلال) ثم جمع بينهما بقوله: "ويكون رباح كان على أسكفة الباب 


كتاب النكاح 


فلم يب حتى فعلت ذلك ثلاث فسمع رَسُول الله يع صّوقٍ فأذِنَ (لي» ودَخلث فرأيتة)(") 
نائماً على حصير(”) من الليف/4), فاستوى, وَأَكَرْ الليف في(0) جنبه» فقلث: إن قيصر 
وكسرى يفترشان الديبّاج7) والحرير", (قال: أني شَكَ)(" أنت يا عُمَر أَمَا علمت أنها 
لهم في الدنياء ولنا في الآخرة, 9 قص قصّصثُ عليه القصّة(ة) فَتَبََ ل لما مع قولي : لحخفصة 
لا تغتري (بابئة أبي قحافة)!١١),‏ 9 قلثُ: أطلقت نساءك؟ فقال: لاء وروي أنه كان آلى 
عن نسائه شهرا فمكث في غرفته شهراًء فنزل قوله تعالى: لل © 83+46 ©مجبي4 تامه 
سمه ها © له 4 67© 2 2ه © تدصرو © © بز؟ وو لم 1١١2+‏ الآية, فبدأ رَسُول 
لله يِِهٌ بعائشة وقال: إن ملق إليكِ [؟/ب] أمراًء فلا ثُبَادريني"" بالجواب حتى 


كما تقدمء وعند الإذن ناداه بلال فاسمعه رباح فيجتمع الخبران". فتح الباري 717/9. 

(1) في (م): "البيت". 

(؟) في (م): "فدخلت ورأيته". 

(*) الحصير المراد به: البساط الذي يتخذ من نبات الأرضء انظر: النهاية في غريب الحديث 895/١‏ واللسان 
؟/١٠٠,‏ مادة (ح. ص. ر). 

(:) ليف النخل: القطعة منه؛ انظر: اللسان ,"3717/١7‏ والقاموس المحيط ص 759. 

(5) في (م): "على". 

(5) الديباج: هو الثوب الذي سداه ولحمته من الحرير. المصباح المنير .١8//١‏ 

(0) الحرير: هو الخيوط الطبيعية التي تنتجها دودة القز. معجم لغة الفقهاء» ص .١51‏ 

(4) في (م): "فقال أفي شاكٌ". 

(405(ع) سافطة 

)٠١(‏ ف (م): "فابتسم". 

)1١(‏ في (م): "يابنت ابن أبي قحافة". 

(؟١1١)‏ سورة الأحزاب» آية (58). 

)١5(‏ أي لا تعاجليني» يقال: بدر غيره إليه: عاجله وبدره الأمر: عجل إليه. 


انظر: القاموس المحيط ص 25١5‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 23١5/١‏ مادة (ب. د. ر). 


كتاب النكاح 


تُوَامِري(17) فيه أبَويك, وَثلا الآية, فقالت: (أو فيك)(") أؤُامر أبويّ! اخترث الله ورسّوله 
والدار الآخرة؛ ثم قالت: لا تخبر زوجاتكَ بذلك, وكانت تريد أن يخترن الدنياء فيُفارقهن 
رَسُول الله يليه فطاف7" رَسُول الله يلع على نسائه. وكان يُحِرْمُنَ بما جرى لعائشة؛ فاخترن 


بأجمعهن اله ورَسُولهُ)!*), فنبت 

بما / ذكرناه وجُوبُ التخيير» ثم اختلف أصحابنا في أربعة أمور» تتعلق بالتخيير: (؟/م) 
أحدها: أن من اختارت [الدنيا]) منهن هل كانت تبين بنفس الاختيار؟ منهم من 

قال نعم» لعلتين: 


أحدهما"2: أن الرجل إذا قال لزوجته: اختاري نفسكء ونوى الطلاق» فاختارت وقع 
الططلاق» :وهنذا مسعيق: إن الصغيعيز ينين 052 الوا(" والاهيرة لذ تين له 
في حقنا. 


الغاني1"): أنه كان يجب عليه المفارقة» والفراق إذا وجب وقعَ» وبه تعلقنا في فرقة 


اللعان وتنجزها. 
ومنهم من قال: لا تبين بنفس الاختيار» ويدل عليه قوله تعالى: لل 
25 # ظ اخايه هاه /امردمج نا 4 04#هارو جه 25 1[ © 


)١(‏ أي تشاوري. انظر: المصباح ص ,57/١‏ مادة (أ. م. ر). 

)١(‏ في (م): "أفيك". 

(5) في (م): "قال: فطاف". 

(5) أخرجه البخاري » كتاب النكاح» باب: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء ص4707 رقم(١0191)‏ بألفاظ 
مختلفة. وأخرجه مسلم مختصراً في كتاب الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» ص 
١ه‏ رقم .»)١475/515(‏ 

() في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "أحداهما". 

(0) في (م): "هذه". 

(8) زهرة الدنيا: متاعها وزينتها. انظر: المصباح ,55//١‏ مادة (ز. ه. ر). 

(5) في (م): "الثانية". 


كتاب النكاح رم 
هونن ١م #١.‏ و س9 0 

الثابي: أن الاختيار منهن هل كان يجب على الفور؟. 

فإن7) قلنا: لا يتضمن الاختيار البينونة» فهو على التراخي» وإن قلنا: يتضمن يبنى!؛) 
على ما لو قال الرججل لزوجته: طلقي نفسَك» فقالت بعد ذلك: طلقث» وفيه قولان» 
والأصح في الاختيار أنه لا تحب المبادرة» لأنه عليه السلام قال لعائشة [رضي الله 
عنها]!*): (شاوري فيه أبويك)7000". 

الثالث: أن من كان يختار رَسُول الله [وَل](0) منهنّ هل كان يحرم عليه طلاقهن؟ 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحرم؛ إذ (لا احتكام في إثبات)(3) الخصائصء ول يثبت حجر 
في الطلاق. 

والثاي: التحري؛ لأنه حَرُم عليه التبدّل بحن في قوله: للا ٠٠‏ ©:19,4© 8ه٠0مم‏ 
ةمه ها )زيون0 مدص 2ل [2119.5ك موكوومه> م ه. لاص 
س 5١‏ +9109 [كوبعك 9112 15ج لاحصحو ه هوم +1000 ومعنى 


7 :2 ©» -د اوت عءن ونه وس + +2(0, وذلك يدل 


(1) سورة الأحزاب» آية (14). 

(؟) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الوسيط 2٠١/5‏ والتهذيب 25١9/5‏ والعزيز شرح الوجيز 8414/1 - 
وخصائص البي صل لابن الملقن» ص 58 . 

(5) في (م): "إن. 

(5) في (م): 'ييتي". 

(5) ليست في (م). 

(1) سبق تخريجه ص 25/8 53. 

(0) انظر: التهذيب 9/5 »75١‏ والعزيز 1ه 5» والروضة 55//0. 

(8) في (م) ساقطة. 

() في (م): "الاحتكام بإثبات". 

)٠١(‏ في (م): "الآية". 


.)55( سورة الأحزاب» آية‎ )١1١( 


كتاب النكاح 


التبدل(١)‏ مفارقتهاء ونكاح غيرها("". 

الرابع: حرم التَبِدّل(" على رَسُول الله [5ِ]() وفاقأء وحرم عليه نكاح من 
سواهن7”), واختلفوا في ارتفاعه» فذه ب(" الشافعي [رحمه الله إلى] 7" أنه ارتفع التحريم 
قبل وفاته» ولكن امتنع رَسُول الله [5]*) ليُظهر () مِتّنه عليهن!:'"» وقال أبو حنيفة 
[رحمه الله](١‏ دام التحريم إلى وفاته(""). 


)١(‏ في (م): "التبدل بما". 

)١(‏ وهنالك وجه ثالث: أنه يحرم عقب اختيارهنء ولا يحرم إذا انفصلن عنه. وأصح هذه الأوجه: أنه لا يحرم. 
انظر: الحاوي »١96570/١١‏ والوسيط 2١١/5‏ والتهذيب »5١9/5‏ والروضة 74/8/50 والخصائص لابن 
الملقن» ص .5١‏ 

(؟) في (م): "التبدل يمن". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: الحاوي 2١18/١١‏ والعزيز 5/1 58» والتهذيب 25١/5‏ والروضة 55//5. 

(5) في (م): "فمذهب". 

(0) ساقطة من (م). 

(0) ليست في (م). 

() في (م): "لتظهر". 

)٠١(‏ انظر: التعليقة الكبرى (/ل3)» والحاوي الكبير 2١9/١١‏ والتهذيب 25١1/8/5‏ والبيان 2١45/9‏ والعزيز 
"4 .» والروضة 54/6/50 ؟. 

)1١(‏ ليست في (م). 

(؟١١)‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص 2541/9 517. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعي. قال ابن الصلاح: الدليل على النسخ قول عائشة رضي الله عنها-: "ما 
مات رسول الله عل حتى أجاك له النساء" شرح مشكل الوسيط ص 575. والحديث أخرجه الترمذي في 
كتاب التفسير» باب ومن سورة الأحزاب؛ وقال عنه: حسن صحيح؛ ص 1775 رقم 233715 وقال الشيخ 


الألباني في تعليقه على سنن الترمذي: "صحيح الإسناد". انظر: ص 777. 


كتاب النكاح 


أما المحرّمات(2) [0/أ]: 

أحدها: الركاة المفروضة» (شاركه فيه ذوو )7 القربى9)(؟). 

والثاني: صدقة التطوع(*» وف (مشاركة ذوي)1! القربى خلاف, ومنهم من قال: لم 
تحرم عليه صدقة التطوع, ولكنه كان يرتفع من قبولها(". 

الثاليث: خائنة الأعين» وهو أن يُظهر خلاف ما يضمر2".؛ وطرّدٌَ [بعض]!*) 
الأصحاب ذلك في مكائد الحروب» وهو ضعيف؛ لأن ذلك لا يُزري بأصحاب 


الإيالة1'') فإنه من الحزم» والإيالة المحمودة(١'),‏ وقد صح (أن رَسُول الله يلع كان إذا أراد 


)١(‏ قال ابن الملقن: "وذلك تكرمة له؛ فإن أجْر ترك احم ار ره ترك المكروه» وفعل المندوب؛ إذ المْحرّم في 
المنهيات كالواجب في المأمورات" . خصائص النبي يكل ص 5ه. 

)١(‏ في (م): "وشاركه فيه ذوي". 

(؟) هم بنو هاشمء وبنو عبد المطلب. انظر: اللفظ المكرّم بخصائص النبي المعظم للحضيري ص .5١‏ 

(5) انظر: الوسيط »١١/5‏ والتهذيب 25١5/0‏ والعزيز 477/1» والروضة 4/8/5 "*, وخصائص النبي وم لابن 
الملقن ص 57» واللفظ المكرّم ص .5١‏ 

زه( الأظهر أنه نحرم عليه. انظر: التعليقة الكبرى (0/ل؟)ء والحاوي الكبير أله والوسيط هإدى 
والتهذيب 5/5 »,5١‏ والعزيز 5/17" 4» والروضة 5/6/5 7. 

(5) في (م): "مشاركته ذوو". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) خائنة الأعين: هي مسارقة النظر إلى ما لا يحلء أو أن ينظر نظرة بريبة» والمراد به: أن يشير إلى مباح من 
ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال» وإنما قيل له خائنة؛ لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه 
يخفيه ولا يظهره. انظر: المصباح المنير »١184/١‏ والقاموس المحيطء ص 2٠١175‏ والتعليقة الكبرى (7/ل؟)» 
والتهذيب .,5١7/5‏ والعزيز 57/17 5» والروضة 6./0؟. 

(5) ساقطة من (م). 

)٠١(‏ الإيالة: هي السياسة. انظر: لسان العرب »555/١‏ والقاموس المحيط» ص ”857 مادة (أ. و. ل). 


)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير 4/١١‏ 54» والتهذيب 2517/5 والعزيز 47/1 5» والروضة 5.١/5‏ ", وخصائص النبي 


كتاب النكاح | ماه 


سفراً ورّى بغيره)("". 

الرابع: كان إذا لبس لأمفه() حيم عليه نزعها إلى أن يَقفى 
العدُو("), وقيل: إنه كان مكروهاً في حقه. ولم يكن محرماًء وهو بعيدا*). 

الخامس: قوله: (أما أنا فلا كل متكناً) !2 قيل: إنه كان محرماً عليه0)؛ وقيل: كان 
يحتنبه ولم يكن محرما!". 

السادس: امتناعه عن أكل الثوم؛ وحْبل!*) على تحرمه عليدا!:/» ومنهم من حمله 


ا 


ِو لابن الملقن ص .7١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من أراد عزوة فورّى بغيرهاء ص 25817 2488 رقم 
(55485540).» ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك ص 25759 711١‏ برقم 
(75759/54). كلاهما من حديث كعب بن مالك. 

)١(‏ اللأمّة بممزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: هي الدرع؛ وتجمع على لُوَمْ. انظر: المصباح المنير 0/1 5» والقاموس 
امخيط ص57 .٠١‏ 

(؟) وهذا هو المشهور والصحيح. انظر: الحاوي الكبير 4/١١‏ 24 والتهذيب 25١7/5‏ والعزيز 40/1 24 والروضة 
1" 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة, باب الأكل متكئا ولفظه: (إنٍ لا آكل متكثاً)» ص54 2:35 
رقم 5794 من حديث أبي حجيفة ظله. 

(5) انظر: التهذيب 25١1/5‏ والعزيز 17/17 5» والروضة 1/5 74. 

(0) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "حمل". 

(5) في (م): "عليهم'. 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير »45/١١‏ والوسيط »١15/5‏ والتهذيب 25١8/5‏ والعزيز 2577/1 والروضة 


6 *,. وخصائص النبي وَللهٌ ص1 5» واللفظ المكيّم ص 55. 


كتاب النكاح 


ك 


على العيافة» ولعله الأظهر(©). 
السابع: حَرُم عليه التبدّل بالنساء اللواقي اخترن الله ورَسُوله كما سبق27, ثم الأمر في 
انتتقراز العيحرم على نما سبيق 7 , 
الثامن: حَرُمم عليه نكاح امرأة تكره صحبته!؟؛ بدليل ما روى أنه نكح امرأة» فَعَلَمَها 
نساوه أن تقول إذا ركه أفتصود بالله منكء» وقلبحن: ع2 لهسمة تُعْجنُه 
فقالت: ذلك لما دخل رسول الله يليه فقال عليه السلام: (لقد استعذت مَعَاذ(') 
فالحقى بأهلك)(". 
التاسع: نكاح الحرّة الكتابيّة» وقد اختلفوا فيه: 
فمنهم من حرم لذغى(0) تكره صححبنه 17 ولأنه لا يليق ا منصبه مُصّاحبة 
كافرة» ووضع مائه قُْ 11 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. والمراد بالعيافة: أنه كان يعافه. 
(؟) انظرة ص +6 
فيه انظر: ض 6٠‏ 
(4) على الصحيح من الوجهين. انظر: التهذيب .,5١59/5‏ والعزيز 47/1 5» والروضة ١/5‏ 5" واللفظ المكرّم 
ص217/8 وفتح الجواد 77/5. ونحاية المحتاج 1178/7. 
(5) في (م): "إن هذه". 
(5) الميعاذ: بفتح الميم: الملجأء والملاد» والمستجار. انظر: النهاية في غريب الحديث 71/8/7؛ وشرح مشكل 
الوسيط ص/5717. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة حرضي الله عنها- أن ابنة الجؤن لما دخلت على رسول الله 
2 ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لما: "لقد غدذت بعظيم» الحقي بأهعلك". كتاب الطللاق» باب 
من طلَّقَء وهل يُوَاجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ص378) رقم 4 78ه. 
(0) في (م): "فإنها". 
(5) في (م): "صحبته دنيا". 
)٠١(‏ في (م): "بعلن". 
)١1١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: التهذيب 2577/5 والبيان 2١5١/9‏ والعزيز 5/7 4 4» والروضة ١/0‏ ه", 
وخصائص النبي يق ص74 70, واللفظ المكرّم ص 177. والخنصائص الكبرى »4١7/7”‏ ونحاية المحتاج 


كتاب النكاح رهما 


والثاني: الجواز فإن أمرٌ النكاح أوسع عليه منه على غيره(©. 

العاشم(): نكاح الأَمَقَ وفيه وجهان: أحدهما: التحريم» نا بخوف 
العَنَتِ0) [وهو معصوم منهل"» والثاني: الجواز توسيعاً للأمر ثم لا بخصص بخوف 
العنت ]207 ولا يعتبر في حقه هذا الشرط7"؛ وعلى هذا ذكر الشيخ أبو محمد" تردداً في 
اعتبار فَقْدٍ طَوْلٍ الْمرّةه فإن شرطنا قَقْدَ الطَوْلٍ اقتصر على واحدة» (وإن)(0) 
لم نشرط(١)‏ فلا حجر عليه في العدد توسيعاً للأمر(1). 

ثم اتفقوا في (هذه) !16 المسألة على أمور ثلاثة: 


أحدها: أنه يَتسرّى الجواري وقد فعل ذلك252), 


“ا . 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

. ف (م): "العاشرة"‎ )١( 

(؟) في (م): 'يتقيد". 

(:) العنت: هو الفجورء والزناء والمشقة الشديدة» والنصبء والفساد. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/8 .*؛ ولسان 
العرب ١7/3‏ 5» والمصباح المنير 5/7 477» والقاموس المحيط ص 2١١85‏ مادة (ع.ن.و). 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: التتمة (1/ل١8١)»‏ والتهذيب557/5, والبيان 2١57/9‏ والعزيز/5 4 4» 
والروضة ١/5‏ 5؛ وخصائص النبي وَلِةٌ ص7 واللفظ المكرئم صه 2١١‏ وتحاية المطلب 1178/5 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» أبو محمدء والد إمام الحرمين» كان إماماً في علوم الشريعة؛ 
والأدب؛ من مصنفاته: الفروق» والسلسلة» والتذكرة» ت(/47ه). انظر: تاريخ بغداد 2411/١8‏ وسير 
أعلام النبلاء /5117//11. 

() في الأصل: "فإن" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (6): "نشترط". 

. 4 4 5/107 انظر: العزيز‎ )١1١( 

)1١(‏ في الأصل: "سره" وما أثبت من (م). 

)١(‏ انظر: البيان 2١57/9‏ والتهذيب ه/؟؟7. 


كتاب النكاح 


والغاني: أن ولذّه لا ينعقدٌ على الرقء وإن ترددنا في جريان الرق على 
العرب()؛ وذكر بعض المصنفين وجهاً في انعقاد ولده على الرق» إذا رأينا ضرب الرق على 
العرب» وهو [/ب] بعيد لا يحل اعتقاده7"). 

الغالث: أنه لو فرضَ في حقه غرور فانعقد الولد على الحرية» فلا ضمان عليه؛ 
لأنه لو علم حقيقة الحال لما انعقد على الرق(). 

هذا ما أردنا ذكره في قسم المحرمات. 

وهذا أوان التنبيه على أمرين: 

أحدهما: أن الاختلاف في هذه المسائل لا وقع (له)7؛) عند ا محققين» فإنما أمور 
مضتء (والاحتكام)!* / على الغيب لا سبيل إليه» فما وقع منه على مظنّة الظنون» 
فالوجه أن لا نخوض فيه إذ الظن ضرورة يفزع المجتهد (إليه)!') لحاجة حاقة» فلا معنى 
لرجم الظنون فيما لا حاجة إليه"). 

الي: أن البيرّ في تخصيصه بفرائض تشريفه» وإكرامه؛ ليحوز من الثواب ما لا (يحوزه)!8) 


)١(‏ وهو الصحيح. انظر: البيان 47/9 ١ك»‏ والعزيز 45/7 4» والروضة ,"5١/5‏ وخصائص النبي ل 
ص75 77. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(*) انظر: العزيز 45/177 24 والروضة 251/0 وخصائص النبي ولو ص717. 

(5) في الأصل: 'الها" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "والأحكام" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "إليها" وما أثبت من (م). 

(1) انظر: شرح مشكل الوسيط ص0٠‏ والروضة 75/0 واللفظ المكيم ص .١‏ قال النووي: "قال سائر 
أصحابنا: لا بأس به وهو الصحيح؛ لما فيه من زيادة العلم» فهذا كلام الأصحابء والصواب الجزم بجواز 
ذلك» بل باستحبابه» ولو قيل: بوجوبه؛ لم يكن بعيداً؛ لأنه ربما رأى الجاهل بعض الخصائص ثابتة في 
الحديث الصحيح؛ فعمل به أخذاً بأصل الثأسي» فوجب بياتما لتعرف فلا يعمل بماء وأي فائدة أهم من 
هذه. وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب» 
ومعرفة الأدلة» وتحقيق الشيء على ما هو عليه". 

() في الأصل: "يجوز" وما أثبت من (م). 


(*/م) 


كتاب النكاح 


غيره(')؛ ولهذ(" قال الله تعاللى: (ما تقرّب المتقرئون إلي بمثل آداء ما افترضث عليهم)(", ولا 
يبلغ مبلغ الفرض نافلة حتى قال العلماء: ثوابُ الفرض في مقابلةسبعين نافلة(؟)» تلقوه من فحوى 
قوله (عليه الصلاة والسلام)7”): (من أدّى خصلة من خصال الخير في رمضان كان كمن أتى 
بفريضة في غيرهاء ومن (أذّى فريضة)7١)‏ كان كمن أذّى سبعين فريضة في غيرها)7", وكذلك 
التحريم أيضاًكالإيجاب في هذا المعنى الذي ذكرناه0». 
فأما التخفيفات فهى كثيرة: 

أحدها: صفيه(؟) [من] 0" المغنه[1"). 

والغاني: الاستبداد0") بخمس الخمس(0), وهما مذكوران في موضعهما00". 


.7١ والعزيز 470/177» والروضة 4/5 94 وخصائص النبي ولُ ص‎ »١707/9 انظر: البيان‎ )١( 

(0) ف (م): "ولذلك". 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب التواضع» ص717١١‏ رقم 76٠01‏ من حديث أبي هريرة 
طَيدء بلفظ: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذَنْنْهُ بالحرب» وما تقب إِلِيّ عبدي بشيء أحب إلى 
ما افترضته عليه). 

(54) انظر: الروضة 45/5 ؛ وخصائص النبي وِدُ ص »٠١‏ واللفظ المكرم ص77. 

(5) ليست في الأصل. وف (م): "عليه السلام"» وما أثبت يقتضيه السياق. 

(5) في (م): "أتى بفريضة في رمضان". 

(0) أخرجه ابن خزمة في صحيحه برقم 21817 وقال عنه ابن حجر: "وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزمة 
علق القول بعصه اا وهوا هم عدي لياق كفت :انكل > اللسيض المير 21 

(8) انظر: خصائص النبي كر ص5 ه. 

(9) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيشء ويختاره لنفسه دون أصحابه من الغنيمة قبل القسمة» ويقال له: 
الصفيّة والجمع: الصفايا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ».4١/*‏ والمصباح المنير 5/١‏ 04 والعزيز 
لة؛ ؛» والروضة 1/5ه8؟. 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)١١(‏ أجمع العلماء على أنه خاص به. انظر: التعليقة الكبرى (/ل١75)»‏ والحاوي الكبير 455/١١‏ والتهذيب 
:٠‏ والعزيز 45/77 5» والروضة 251١/0‏ وخصائص النبي ولع ص 87. 

)١١(‏ الاستبداد: هو الانفراد» أي: ينفرد بذلك» ويشارك الغانمين» فيستحق سهماً من الغنيمة كسهم أحدهم. 
انظر: المصباح المنير 7/١‏ وشرح مشكل الوسيط ص579. 


كتاب النكاح ١‏ مه 


الغالث: الوصّال في الصّوم: أبيح له وهو محتم على غيره9؟»» وحكى الشيخ أبو علي: 
ماوكا و تعزن لمرو ار عون وهاو يا 

الرابع: وهو متعلق بالنكاح» جواز الزيادة على أربع7")» واختلفوا في جواز الزيادة على 
التسع» فمنهم من قال كانت المنكوحات في حقه كالسراري في حقن(", واختلفوا أيضاً 
في انحصار طلاقه في ثلاث(3(08). 

الخامسسٌ: انعقاد تكاحه('') بلفظ الحبة دون غيرو(١١),‏ كما سيأ [تفصيله|(05) 
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(1) انظر: التعليقة الكبرى (7/ل؟)» والحاوي الكبير 45/١١‏ والتهذيب 57١/6‏ والبيان 2١84/4‏ والعزيز 
»؛» والروضة 51/5”» وخصائص النبي وَلِةٌ ص5 8» واللفظ المكرّم ص؛ .١5‏ 

(؟) في (م): "موضعه". 

(*) انظر: البسيط في كتاب الغنائم (5/ل5؟). 

(5) انظر: التعليقة الكبرى (/ل١))‏ والحاوي الكبير 5/١١‏ 4» والتهذيب ,355٠0/5‏ والبيان 2١54/9‏ والعزيز 
/ه ؛ 5» والروضة 51/5*) وخصائص النبي وَللْةٌ ص 79. واللفظ المكيم ص17١.‏ 

(5) الوصال مكروه كراهة تحريم على الصحيح. انظر: العزيز 4/7 27١‏ والروضة 15/7 77. 

(5) وهذا إجماع. انظر: التهذيب »57١/5‏ والعزيز 49/177 24 والروضة 2557/5 وخصائص النبي ولو ص07١٠»‏ 
واللفظ المكرّم ص5 .7١‏ 

(0) وهو أصح الوجهين. انظر: التهذيب »,55١/5‏ والبيان »١75/9‏ والعزيز 457/1» والروضة 6ه "؟, 
وخصائص النبي كلوٌ ص8 .٠١‏ 

(0) في (م): "الثلاث". 

(9) الأصح أنه ينحصر طلاقه في الثلاث. انظر: التتمة (1/ل١8١)»‏ والتهذيب 577/50» والروضة 357/9, 
وخصائص النبي كييةٌ ص 2١١١‏ واللفظ المكرُم ص5 77. 

)٠١(‏ في (م): "التكاح". 

)1١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير "54/١١‏ والشامل (ه- 5/ل7)» والتهذيب 2571/5 والبيان 
89 ”١ه‏ والعزيز 57/1 4» والروضة 7/50ه”, وخصائص النبي وَلْةٌ ص7١١»‏ واللفظ المكرّم 
ص78 7. 

)1١(‏ ليست ف (م). 


كتاب النكاح ل 


قُُ موضعه(), 


السادس: النكاح بغير وَإي» قيل: إنه جائرٌ في حقه فإن الولي مَطلوب لطلب 
الكفاءة» وهو كفؤ كل (شريفة)7")؛ ولذلك قال لأم سلمة إذ(") تعلّلت بمعاذير منها أمر 
الولي: (ليس فيهم من يكرهني إذا حضر)!؛!*, ومنهم من قال: لابد من الولي 
في حقه0"). 

السابع: النكاح بلا شهود» وفيه خلاف. والظاهر الجواز» فإن المقصود الإثبات عند 
الجحدء ولا يظن به الجحدءولو جحدت المرأة دعواه لكانت كافرة 
بتكذيبها إيا0"). 

الثامن: نكاحه في حالٍ [5/أ] الإحرام» وفيه خلاف7". 

التاسع: وجوب القَّسْول') عليهء منهم من قال: لا يجحب(0", لقوله [تعالى](١0:‏ 


4/7 انظر: ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "شريف" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "لا أن". 

(4) أخرجه أحمد في المسند 555/5» والنسائي في كتاب النكاح, باب إنكاح الابن أمّه ص؛ 5١٠‏ رقم؛ 5٠؟5؟.‏ 
ولفظه: "... وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهدٌ! فليس أحد من أوليائلك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك؛ 
قال عنه ابن حجر: سنده صحيح. انظر: الإصابة 555/4 . 

(5) وهذا أصح الوجهين. انظر: التعليقة الكبرى (7/ل؟)» والشامل (ه- /ل©)» والتهذيب 171١/9‏ والعزيز 
ه 4» والروضة 4/5 ه"؛ وخصائص النبي كله ص .١7١ 2١١٠١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) وهذا أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: التعليقة الكبرى (7/ل؟).» والشامل (ه- 5/ل")» والتهذيب -571١/5‏ 17575, والعزيز 4/17 245 
والروضة 4/5 2*5 وخصائص النبي ولد ص77١,‏ واللفظ المكرّم ص575. 

(5) القَسْم لغة: العطاء. وفي الشرع: هو المساواة بين الزوجات في النفقة والمبيت. انظر: القاموس المحيط 
ص5 .٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص1 717. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ ليست في (م). 


(/1/م) 


كتاب النكاح 


لا مج ©2 ااكم 1145 يدهاة وسور 2ل 5و © > 1ه +00 ومنهم من 
قال: يحث("؛ إذ قال الرَسُول طَلِكِ: (هذا فَسمي فيما أملك)("» وكان يُطاف به في 
مرض موته على حُجرٌ نسائه» وكان يستبطئ نوبة عائشة ويقول: أين أنا اليوم؟ وأين / أنا 
غداً؟ حتى فَّهِمنَ ذلك (منه مَحلَّلتَك وكان)0) مض في بيت عائشة» فقالت0") عائشة 
رضي الله عنها: (مات رَسُول الله كل بين سَخْرِي ونحري7)7", والقائل الأول: يحمل 
قَسْمَهُ على (التكرم)(774), وهذا الجنس من المسائل بناةٌ أصحابنا(”'2 على أن المنكوحات 
في حقه. هل هُنَّ كالسراري [في حقنا](١١)؟/2.‏ 


.)01( سورة الأحزاب: آية رقم‎ )١( 

(؟) وهو الصحيح عند معظم الأصحاب. انظر: التعليقة الكبرى (7/ل؟)» والحاوي الكبير )*8/١١‏ والشامل 
(ه- 5/ل5©)» والتهذيب 5/١؟1,؛‏ والبيان 59/9 »١‏ والعزيز 454/1» 455» والروضة 14/5 5”؛ وشرح 
الحاوي الصغير ص87/8» وخصائص النبي كوٌ ص7 2١١‏ واللفظ المكرّم ص46 7. 

(*) أخرجه ابن ماجة في سننه, كتاب النكاح, باب القسمة بين النساءء ص 54١‏ رقم .١5917١‏ وأبو داود في 
كتاب النكاح؛ باب القسمة بين النساء» ص5 77 رقم .5١754‏ وأخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما 
جاء في القسم بين العزائر» ص 77١‏ رقم »1١5٠‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: (اللهم 
هذا قسمي فيما أملك, فلا تَلّمْني فيما تملك ولا أملك) أما عند ابن ماجة فإنه بلفظ: (هذا فعلي) بدلاً من 
(هذا قسمي). والحديث مرسل. انظر: خلاصة البدر المنير 1117//9. 

(:) في (م): "منه ذلك فكان". 

(5) في (م): "قالت". 

)١(‏ السّخر: اليّئة» والنّخْر: موضع القلادة من الصدرء ويطلق على الصدر. والمراد: أنه مات وهو مستند إلى 
صدرهاء وما يحاذي سَخْرها منه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 845/7» والمصباح المنير 595/7. 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح, باب إذا استأذن الرجل لنساءه في أن برض في بيت بعضهن فأذن له 
ص477 رقم 5711. ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء 16٠١‏ رقم (5- 555 .)١5‏ 

(8) في الأصل: "النكاح", وما أثبت من (م). 

(9) انظر: خصائص الني كيد ص5١١»‏ واللفظ المكرّم ص 59 7. 

)٠١(‏ في (م): "الأصحاب". 


)١1١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 


العاشر: قالوا: كان إذا وقع بصَّرْه على امرأة فوقهت منه 
موقسسيا ولطحيية علبسيي التيزوج نيط فهيح 0 لقوتهة تير 
[ؤض] 470 ثم اختلفوا في قوله تعالى: ل - 913٠‏ © © مه ٠‏ ثم * ماق دكا م © م 
)يون # مك كامه مه ©٠<‏ عد 
د« لكت 0 6 © :360١م‏ لكامج +0" منهم من قال: كان ذلك تزويجا0"؛ ومنهم من 


قال: كان إباحة للتزوُجء ورَسُول الله وَل تزقجها بعد ذلك0"©. 


)١(‏ انظر: العزيز 55/1 4» والروضة 8/5 5. واللفظ المكيم ص917؟. 

(؟) على الصحيح من الوجهين. انظر: التهذيب 2577/0 والعزيز 57/1 4» والروضة 4/5 5" وخصائص النبي 
لي ص5١١.‏ 
قال ابن الصلاح: "لم يوفق المصنف حرحمه الله- في شذوذه عن الأصحابء ومخالفته الأصحاب فيما ذكره في 
خصيصة إيجاب الطلاق على زوج من وقع عليها بصره كو من النساء ووقعت في نفسه... ومن تأمل هذا لم 
يخف عليه أنه غير لائق بمنزلة الرفعة". شرح مشكل الوسيط ص. ؛ ه» وهذا صحيح إلا أنه غير شاذ» لأن 
أصح الوجهين. 

(؟) ليست ف (م). 

(4) وقصة زيد بن حارثة ذه أنه كان مولاً للبي وَيدٌ فأعتقه» ثم زوجه من ابنة عمه زينب بنت جحش رضي الله 
عنهاء وكان ذلك على غير رغبة منها؛ لشرف نسبهاء فعاشت معه سنة» أو تزيد قليلاً» ثم جاء زيد يشكوها 
لرسول الله يَلِوٌ فجعل رسول الله وق يقول: ١‏ 56162 ؟ 0 © 2ك ؟ 845« ©؛؟ 4ك كا د لخامم يها ك كا 
00> ان يه لاله كر سجقمي يله 1 [الأحزاب: 537]. مع أن الله تعالى أعلم نبيه أكما ستكون من أزواجه قبل 
أن يتزوجهاء ولذلك عاتبه الله بقوله: لا م © ,© ؟>5» © »989 +08 ممم تومه 
حك مي عير + 236 55 2 29.9 © 29,9 4 [سورة الأحزاب: 0م]ء ثم بعد ذلك فارقها زيد بن حارثة» قال تعالى: للك 
-83ها © همه :6م53 دلحاة م©5. 2 5لا مب4طمه ‏ ح©حخ.:© 35د 
15ت 0< 2 0 © 3٠م‏ لكامه +4 [سورة الأحزاب: 00]ء أي: لما قضى حاجته منها وفارقها زوّجها الله منه» 
فدخل عليها مستجيباً لأمر الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» فيقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى 
زيداً. انظر: القصة في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/١/7‏ 787 وذكر ابن حجر أن هذا هو المعتمد 
في القصة» وهو السبب الصحيح. انظر: فتح الباري //5/5. 

(5) سورة الأحزاب» آية (31). 

(5) انظر: التهذيب 557/0, والعزيز 45/77 . 

(0) انظر: العزيز 555/1 . 


كتاب النكاح ١‏ 


ك 


ع 


الحادي عشر: (أن رَسُول الله يِه اعتق صفية, وجعل عتقها صداقها)(", واتفقوا أن 
فيها خاصية لرَسُول الله [5ة]("0(", [نم]() من أصحابنا من قال الواحد منا: إذا أعتق 
سُريئَة0*) على شرط النكاح فليس عليها الوفاء بالنكاح, وإنما عليها قيمتهاء وقد وجب على 
صفية الوفاء بشرط رَسُول الله [ؤ]707", ومنهم من قال: خاصيته أنه جاز أن يجعل عتقها 
صداقها مع الجهل بمبلغ القيمة0» وفي حمّنا في مثل ذلك خلاف سنذكرو()/270. 

الثاني عشر: أنه دخل مكة من غير إحرام١'))‏ وفي حقنا خلاف57). 

الغالث عشر: أنه عليه (الصلاة) السلام لا يُورَث0", قال [رَسُول الله" عَي: 


:)4700( رقم‎ 7١8 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة خيبره عن أنس ف ص‎ )١( 
.)١858 /85( ومسلم, كتاب النكاح؛ باب فضيلة اعتاق أمته ثم يتزوجهاء ص5537, رقم‎ 

(0) ليست في (م). 

() انظر: التهذيب 557/5, والعزيز 55/17 4» والروضة 55/5 *, وخصائص النبي يلو ص 5 .١١‏ 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): "أمة". 

(3) ليست ف (م). 

(0) انظر: الحاوي الكبير 274/١١‏ والتهذيب 2557/5 والعزيز 55/1 4» والروضة 5/5 ه", وخصائص النبي 
لو ص ه7١‏ . 

(8) انظر: خصائص النبي وله ص 1» واللفظ المكرم ص51 . 
وقال النووي: "وقيل: أعتقها بلا عوضء وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بَعْدُ وهذا أصح", الروضة 
وهأوه". 

(9) في (م): "وستتكره". 

(0) انظر :صن اوه 

.١ وخصائص النبي ولٌ ص 8» واللفظ المكيّم ص55‎ ,"51١/5 انظر: العزيز 47/1 4» والروضة‎ )١١( 

)١١(‏ على قولين: أحدهما: أنه يلزم الإحرام. والثاني: أنه يستحبء وهو الأصح. انظر: العزيز 28/9 والروضة 
“ده 5ه واللفظ المكرّم صه .١55 2١5‏ 

(1) انظر: العزيز 5/٠‏ 44 والروضة 01/5؛ وخصائص النبي وَل ص8/6, واللفظ المكزم ص8 .١8‏ 

(15) ليست في (م). 


كتاب النكاح 


(نحن معاشر الأنبياء لا ُورّث)(2"., ثم قال العلماء: يبقى على ملكه؛ فإنهم أحياء» وهذا 
يوافق فعل أبي بكر [5ء ]7 (فإنه أنفق ما خَلَقَهِ رَسُول الله [7]5" على أهله وخدمه. 
وكان يرى أنه باق على ملكه)!*), ومنهم من قال ما خلفه صدقة, إذ قال عليه (الصلاة) 
والسلام [فٍ آخر الحديث]207: (ما تركناة صدقة)0007"). 

الرابع عشر: أن النسوة اللّوات توي عنهن خحَيّمات على الخلق» وهنّ أمهاث المؤمنين 
لا في معنى المحرميّة وجواز النظر» بل في معنى التحريم» والغرض منه الإكرام/"» وهْنَّ تسع 
مات رَسُول الله يلع عنهُنّ: عائشةٌ) وحفصةٌ [4/ب]» وأمٌ حبيبة بنت أبي 217 سفيان» وأمُ 
سلمة بنت أبي اميه وميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس» وصفية بنت حي بن أخطب» 


وجُويرية بنت الحارث المصطلقية» وسّودة بنت زمعة» وزيئنب بنت جحش» وهي التي كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض» باب قول النبي وْدُ: (لا نورث ما تركناه صدقة) ص١78‏ رقم 
٠4‏ ولفظه: كما في الباب من حديث أي بكر. ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب قول 
البي وْدٌ: (لا نورث ما تركناه فهو صدقة) ص95؟7/ رقم (1ه- .)١75/‏ 

(0) ليست في (م). 

(؟) ليست في (م). 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب تسمية من مي من أهل بدرء ص 258١‏ رقم (50714)» وهذا هو 
الصحيح: انظر: العزيز 45/1 54» 477 5 وخصائص الني كل ص 88. 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(") انظر تخريج الحديث في الصفحة السابقة حاشية رقم (4). 

(0) انظر: العزيز 577/1 4» والروضة 5١/5‏ "*» وخصائص الني لي ص 85» واللفظ المكيّم ص737١.‏ 
قال النووي حرحمه الله- بعد حكايته القولين: "كل هذا ضعيفء والصواب الجزم بأنه زال ملكه يله وأن ما 
تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة» وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله يَية: (لا نورث ما 
تركناه فهو صدقة)!» فهذا نص على زوال الملك. والله أعلم". الروضة 1/9ه”. 

(8) انظر: الشامل (ه- 5/ ل37)» والتتمة (:/ل87١)»‏ والعزيز 451/0» والروضة /80, وخصائص النبي 
يلد ص 2١ 5 ١‏ واللفظ المكئم ص 755. 

(5) في (م) ساقطة. 


)60/5( 


كتاب النكاح 4 


ك 


امرأة زيد» فهُنٌ اللؤاتي مات عنهُنّ رَسُول الله كل(" [وبناث الرَسُول 5" لا نقول7": أن 

أخوات المؤمنين» إذ لو كان كذلك لحرن على أمته/ء فنقول9©): هي بنات أمهات المؤمنين» 

ولا نزي على ما ورد التوقيق .به وكذلك لا نقول: مغاوية تال المؤمنيق بل تقعص(©). 
الخامس عشر: أنه لو فارق امرأة في حياته هل كان يحرم على غيره نكاحها؟ 


ع 


فيه أوجه: 

منهم من قال: نعم كاللواق توفي عنهن(2» ومنهم من قال: لا يحرم؛ لأن النكاح لم 
ينته نحايته")» ومنهم من فصّل وهو أعدل الوجوه فقال: إذا كان [قد]7 دَخل بما رَسُول الله 
|عه ]0 0 وإلا فلا( (وزوي أن الأشعث إ[بن قيم ]6 نكح المس: لمستعيذة)(*) في 


))١857ل//( والشامل (ه- 5/ل"). والتتمة‎ »5 0/١١ انظر: التعليقة الكبرى (١/ل")» والحاوي الكبير‎ )١( 
قال‎ »١١ 45/7 وما بعدهاء والتلخيص الحبير‎ ١ وتفسير القرآن العظيم 747/7 وخصائص النبي كل ص8 ؛‎ 
ابن حجر: "قوله: مات رسول الله يقد عن تسع نسوة: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث‎ 

فائدة: الحكمة من تكثير نسائه وَللهِ: ذكر العلماء في ذلك حكماًء منها: 

-١‏ الحث لأمته على تكثير النسل. 

-١‏ لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

*- نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال. 
انظر: التلخيص الخحبير 57/7 .١١‏ 

(؟) ساقطة من (م). 

(6) في (م): "نقول: فيهن". 

(4) في (6): "بل نقول". 

(5) على أصح الوجهين. انظر: البيان 2١537 6١57/9‏ والعزيز 51/7 4» والروضة 57/5*» وخصائص النبي 
لد ص55 2١‏ واللفظ المكرّم ص57 .١‏ فنقول مثلاً: أخو رملة أم المؤمنين. 

(5) وهو الصحيح. انظر: العزيز 51/4 4» والروضة 55/5" واللفظ المكيّم ص 775 7515. 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (م) ساقطة. 


كتاب النكاح 


في زمان عمر [5] 7 فَرُفعت القضية”" إليه. فَهَمّ برجم الأشعثء. فذكر له أن رَسُول الله 
لك ما كان دَخل بماء فكفَ عنه, وتركها في حباله)[/7708), ولا خلاف ف أن اللواق خيّرهن 
لو اختارت واحدة منهن مفارقته يحل لما النكاح؛ إذ به تفيد اختيار الدنيا وزينتها("'). 

هذا تمام القول فيما أردنا ذكره من خصائصه.؛ وقد فصلها صاحبٌ التلخيص» 
0 ثلاثة أمور هي غلط. 


)١(‏ في (م): "تحرم 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

8305 سائطة. 

(4) هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء وفد إلى النبي ويِدُ سنة عشر من الهجرة» روى عنه وَل 
أحاديث» وشهد اليرموك» والمدائن» وغيرهاء وسكن الكوفة» وتوف سنة (47ه). انظر: أسد الغابة ١51/١‏ 
. 

(5) واسمها على الصحيح: أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية. وقيل: أسماء بنت النعمان الجونية» وقيل: ليلى 
بنت الخطيم الأوسية. انظر: شرح مشكل الوسيط ص588, وتحذيب الأسماء واللغات 2577/7 وفتح الباري 
89 ره ”2 والتلخيص الحبير 2١١9/8‏ والإصابة 3587/4, والحاوي الكبير »47/١١‏ وخصائص 
النبي صقْدٌ ص؛ ١١‏ . 

(5) قي (ع)ساقطة, 

(0) في (م): "القصة". 

() في (م): "خبالته". 

(9) هذا الأثر أورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وقال عنه: "غريب". انظر: ص 1117 رقم »)١107(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/8 :١١‏ "حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذة في زمان عمر بن 
الخطاب», فأمر برجمهماء فأخبر أن النبي وَلْدُ فارقها قبل أن بمسهاء فخلاهماء هذا الحديث تبع في إيراده» هكذا 
الماوردي» والغزاللي وإمام الحرمين» والقاضي حسينء ولا أصل له في كتب الحديث". 

)٠١(‏ حكى العراقيون في هذه المسألة الثلاثة الأوجه المتقدمة» وقطع أبو يعقوب الأبيوردي» وآخرون بالحل 
لتحصل فائدة التخيير» وهو التمكن من زينة الدنياء وهذا اختيار المؤلف» وحكى الشيخان: الرافعي والنووي 
هذين القولين ولم يرجحا شيئاً. انظر: العزيز 51/4 25 والروضة 2557/5 واللفظ المكرّم ص 555. 

)1١(‏ في (م): "في ذكر". 


كتاب النكاح 


أحدها: هو أنه قال كان إذا أمنَّ كافراً لم يلزمه الوفاء به(١)»‏ وهو غلطٌ فإنه حَيُم عليه 
خائنة الأعُينء فكيف يحل له ذلك!» (فكان)2) لا يوثق بعهده إذ ذاك0". 

الشاني: أنه قال: كان له أن يلعّن من شاء من غير سبب7؟)؛ وهو غلط صريح 
بالاتفاق0*). 

الثالث: أنه قال: كان يحل له أن يدخل المسجد جنبا!ا)؛ وهذا هوس لا أصل 
لهء هكذا قاله الإمام (أبو المعالي)8("7), هذا تمام القول في مقدمة النكاح؛ وبيان 


خصائص الرَسُول لكل . 


. 578 انظر: التلخيص ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "وكان" وما أثبت من (م). 

(؟) الأصحاب بتخطنته فيه. انظر: تماية المطلب (ق7/ل97١)»‏ والعزيز 45/1 5» وخصائص النبي كل 
ص" »٠١‏ واللفظ المكرّم ص 5 .١٠١‏ 

(5) وعبارته: "وجَعل سيّه للمسلمين رحمة» فهو له مباح". التلخيص ص 575 . 

(5) انظر: العزيز 49/1 4» وخصائص النبي ولو ص ؟ ,٠١‏ واللفظ المكرم ص5 .١5‏ 

(5) انظر: التلخيص ص١5/8.‏ 

() في الأصل: "الإمام” وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تماية المطلب (ق؟5/ل37١)»‏ والعزيز 44/7 5» وخصائص النبي ولٌ ص7 .٠١‏ 
وأما النووي رحمه الله فقط استظهر القول بالجواز حيث قال: "فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص". الروضة 
اا 

(9) في (م): "عليه السلام". 


كتاب النكاح ل 


ك 


القسم الثاني 
في مُصحّحات العقد من الأركان والشرائط 
الركن الأول: (صيغة)(' العقد, وهو الإيجاب والقبول2"7؛ ونحن نقدم على بيانه(”) 
مقدمة يحصئها أربعة فصول. 
الفصل الأول: في الترغيب في النكاح 
فالنكاء!؟) على الجملة مرغوبٌ فيه مندوب إليه(") قال الله تعالى: [ه/أ] لل 


موتامه 2ج جلا 


©3-0>0© حديهت» > 5659050 كوه 
و(كان الحسن بن علي [4ه]!" مطلاقاً منكاحا)(), و(كان يقول: وعد الله الغنى في 
الففراق والنككاح في هذه الآية0)., (وقال)('" [الله]7) تعالى: 


)١(‏ في الأصل: "صفة" وما أثبت من (م). 

(١؟)‏ روضة الطالبين ©ه/5/857. 

(") في الأصل: "بابه" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "والنكاح". 

(5) انظر: الأم 25١7/0‏ ومختصر المزني ص 2175 والتهذيب 7/8/5 3,» والبيان 9/9 »٠١‏ والروضة 517/6"”. 

(5) سورة النور جزء من الآية (75). 

(0) ليست في (م). 

(8) انظر: سير أعلام النبلاء 67/9 7. 

(5) لم أجده عن الحسنء والذي ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (التمسوا الغنى في النكاح)؛ يقول الله: 
ل ©9789 ©0254 >©>3-0 2 -جد نهو سد جره ©0559 بش وا ةع دروي + 1035[ 
دهؤو 593-2 1920© + [سورة النور جزء من الآية (35)] ورد نحوه عن أبي بكر وابن عباس. انظر: جامع 
البيان ١75/١٠١‏ 215 وتفسير القرآن العظيم 4559/79 . 

)٠١(‏ في الأصل: "قال" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 


2©3-0>4 #همه ج٠سم©36‏ ه8215.1 5)ارمن1[:ة 
حك سح هه :)لاون 0 9 سج 2و 74", وقال عليه (الصلاة) السلام: (تناكحوا 


تكفروا...)( الحديث, وقال: (معاشر الشباب عليكم بالباءة(؟)؛ فإنه أغض للبَصر, 
وأحصن الفرج. فمن يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)(0(00), وقال: 
(من تزوج فقد أحرز ثُلُىَي دينه. فليئّق الله في الفلث الباقي)7", قيل: أراد به 


له «وميوميى:: 


() ليست ا (م). 

(1) سورة النساءء جزء من الآية (9). 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» بلفظ: (تناكحوا تكائروا فإني أباهي 
بكم الأمم يوم القيامة) 2177/5 رقم 23191 وأورده ابن حجر في التلخيص ولفظه: (خحُجُوا تستغنواء 
وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة). 
وقال: "أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه 
عن ابن عمر ... وا محمدان ضعيفان" التلخيص الحبير .١١117/7‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب ما جاء في فضل النكاح» ص7١7؛‏ رقم ١81545‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها بلفظ: (... وتزوجواء فإني مكائر بكم الأمم ...)» وقال عنه الشيخ الألباني: "حسن". 
انظر تعليقه على سنن ابن ماجة ص١7".‏ 

(؛) الباءة: تُطّلق على النكاح والتزويج» وقد تُطْلق على الجماع نفسه. وكني به عن ذلكء لأن الرجل يتبوأ من 
أهله أي يَسْتَكِنٌ كما يتبوأ من داره» وقد تطلق على مؤنة النكاح وأهبته. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ١50/1١‏ والمصباح المنير 2537/١‏ والقاموس المحيط ص4" مادة (ب» وء أ). 

(5) الوجاء: يطلق على الخصاءء ويراد به أيضاً رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج» فيكون شبيهاً 
بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة. انظر: النهاية في غريب الحديث ».١151/5‏ والمصباح المنير 0/7 55» والقاموس 
ا يط ص١‏ ه. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب من لم يستطع الباءة فليصمء ص307 رقم 5055. ومسلمء 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسهء» ص45 ه رقم )١1.٠0 -١(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 717/4 من حديث أنس ذه وأورده الميثمي في مجمع الزوائد 57/4” 
بلفظ: (من تزوج فقد استكمل نصف الإيان, فليتق الله في النصف الباقي)» وقال: رواه الطبراني في الأوسط 


كتاب النكاح 


أكل الحراه(") وقال عليه (الصلاة) السلام لعكّاف بن وداعة الحلالي(): (أتزوجت؟ فقال: لاء 
فقال: إنكٌَ إذاً من إخوان() الشياطين, أو رهبان النصارىء, فإن كنت من رهبان 
النصارى فالحق بحمم, وإن كنت مِنّا فمن سُمّتنا النكاح)!؟)؛ وقال: (من أحب فطرقٍ 
فليستن بسنتي ألا وهي النكاح)!*» وقال عُمر [4#5ه](' لأبي الزوائدا'': (أتروجت؟ 


بإسنادين؛ وفيهما يزيد الرقاشي» وجابر الجعفي, وكلاهما ضعيف»ء وقد وثقا. وأورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية »١77/7‏ وقال عنه: "لا يصح". والحديث حسنه الشيخ الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة 7٠١ 2١93/7‏ رقم 575, وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد قال ابن الصلاح لم نجد 
له ثبوتاً. انظر: شرح مشكل الوسيط ص 4 5» وقال الحافظ: "وسنده ضعيف" التلخيص الحبير .١١7٠/‏ 

() في (م) "لحلال". 

(؟) هو عكّاف بن وداعة الحلالي» مشهور من أهل الشام؛ روى عنه عطيّة بن بُسْر المازني حديثه في الترغيب في 
النكاح» ولا يعرف إلا به. انظر: الاستيعاب 917/9, وأسد الغابة 84/ه7. 

() في (م): "أخوات". 

(54) أورده الميثمي في مجمع الزوائد 14 "5١‏ عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله ولع رجل يقال له: 
عكاف بن بشر التميمي» فقال له رسول الله وَلدُ: (يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لاء قال: ولا جارية؟ 
قال: لاء قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر بخير» قال: أنت إذن من إخوان الشياطين» لو كنت من 
النصارى كنت من رهباتحم إن ستتنا النكاح...)» وأورده أيضاً من حديث عطية بن بشر المازئي» وهو قريب 
من اللفظ السابق» وقال: وفيه أبو معاوية بن يحبى الصدي وهو ضعيف. وقال ابن عبدالبر: "وفي إسناده 
مقال". انظر: الاستيعاب 7/8 31. 

(5) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» باب الترغيب في النكاح ١7/١١‏ رقم ١١555‏ وقال عنه: "هذا مرسل". 
وأخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح ص١7"‏ رقم 4١1/855‏ ولفظه: (النكاح من 
سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني) وقال عنه الشيخ الألبابي: "حسن". انظر: تعليقة على سنن ابن ماجة 
ص١77؛‏ وأصل الحديث في الصحيحين؛ فقد أخرج البخاريء في كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح؛ 
ص105 رقم 5.051 من حديث أنسء ولفظه: (... وأتزوج النساءء فمن رغب من سني فليس مني) 
وأخرجه مسلم, في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهه ص 55 ه رقم .)١501/5(‏ 

(3) ليست في (م). 

(0) هو أبو الزوائد اليماني» قال: كنت مع رسول الله وَلْهُ في حجة الوداع» وقيل: أنه أول من صلى الضحى» 


كتاب النكاح 


[فقال: لا](": فقال لا تع من النكاح إلا عَجْرٌ أو فُجُورُ)(207, وَلما أحتضّر مُعَاذ 
[ذفه]!*) قال: (زوجونٍ زوّجونٍ لا ألقى الله عَرًَ)(*0), وف القرآن الثناء على المتعفف 
القاعد عن النكاحء قال |لله]7) تعالى: ا١‏ © حذمهها.؟ 0:0 © 9055© > 
و11 حجن سه هد )يون 0 #سي عي 1747:92) وقال في ص مّة يمحي ال 
»4ه 1ك © سدع 0« -ذ ته 600550 هج 3 +1 ') وقد فَسَر بعضُ أهل اللغة 
الصّور الذي لا يقدرٌ على إتيان النساء("©؛ وفسّره الشافعي [رحمه الله](" بالذي لا 


وذكر ابن الأثير أنه امه "ذو الزوائد" وقال: "وهو الصحيح". وذو الزوائد اسمه: يعيش الجهني» وقيل: الطائي» 
وقيل: الحلالي. انظر: أسد الغابة 9/5 .5- -١81/5 233٠.‏ 85ل والإصابة »485/1١‏ 81//4. 

)١(‏ في (م): "فقال: لا" ساقطة. 

)١(‏ فجَر الرجل فجوراً: إذا فسق أو زنى أو كذبء وقيل: امحيل عن الحق أو اقتراف المعاصي بغير اكتراث. انظر: 
المصباح المنير 2577/7 ومعجم لغة الفقهاء ص705. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبه» باب في الترويج من كان يأمر به ويحث عليه 555/7 رقم 2151٠05‏ وعن الرّزاق في 
مصنفه, كتاب النكاح» باب وجوب النكاح وفضله ١7١/5‏ رقم 2٠١*884‏ وأورده الحافظ ابن حجر في 
الإصابة وصحح إسناده 78/5. 

(4) ليست ف (م). 

(5) العَرّب: الذي لم يكن له أهل» فهو عَرّبِء وامرأة عَرّبَة وعَرّب لا زوج لما. انظر: لسان العرب 2185/9 
والمصباح المنير 407/5 مادة (ع؛ زء ب). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» باب في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه 499/9 رقم .١59-07‏ 

(0) ليست ف (م). 

(10) شو الور حرو رم الآية + 

(9) القواعد من النساء: وهو اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحملء؛ فلا يُردنَ الرجالء ولا يُرِيدُهن الرجال. 
انظر: جامع البيان »١75/١٠١‏ والزاهر 4 195/1١ء‏ والحاوي الكبير .51/١1١‏ 

3 اسورد ال عمانة معرة ف الآنه و04 

)١١(‏ انظر: جامع البيان 755/7 1557, والنهاية في غريب الحديث ,595/١‏ والقاموس المحيط ص5*9. 

)1١(‏ ليست ف (م). 


كتاب النكاح 


يأتِ النساء مع القدرّة؛ إذ جرّتٍ الآية في معرض المدح» والعاجرٌ لا يستحق المد-7"), فإذا 
تبين تعارض (الآيات والأخبار)("2» قال الشافعي: من تتوق نفسه إلى النكاح فالأولى 
له(" أن يَنْكِح, ومن لا تتوق نفسه فالأولى أن يتخلى للعبادة» ومن تتوق نفسه إلى 
النتكاح؛ ولكن لا يجدُ أهبته فالأولى أن لا ينكد!؟)؛ فإنا*) ذلك يشغله عن العبادة) 
ويقحّمه أموراً محذورة فليشغل بكسر التوقان بالصوم (2"705. 

وذهب أبو حنيفة [رحمه الله](" إلى أن النكاح أولى (في)[*) جميع الأحوال!: '), وهو 
ضعيف؛ لأنه ليس قُرْبة في نفسه7١",‏ وطلب الولد موهوم, ثم إذا كان (ليس يدري)(5) 
أصالح أم طالح؟ فالتخلي للعبادة أفضل منه("", ثم ندب رَسُول الله كيه في الدكاح إلى 
أربعة أمور. 


أحدها: طلب الحسيبة/*', قال [عليه السلام](: (تخيّروا لنطفكم فلا تضعُوها في 


. 1179 انظر: الأم 2714/8 ومختصر المزني ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): "الأخبار والآيات". 

(9) في (م): 'به. 

(:) انظر: الأم 4/0 »5١‏ ومختصر المزتي ص75١.‏ 

(5) في (م): "لأن". 

(5) في (م): "كالصوم". 

(7) انظر: التهذيب 8/5/؟5» والبيان 2١١/9‏ والعزيز 55/177 5» والروضة ه/5؟. 

(8) ليست ف (م). 

(9) في الأصل: "من" وما أثبت من (م). 

.77/9 والدر المختار وحاشية رد المحتار‎ »١ 5 7/* والبحر الرائق‎ »١97/54 انظر: المبسوط‎ )٠١( 

.781/0 فهو من باب قضاء الشهوة, كأكل الأطعمة الشهيّة» ولبس الثياب البهية. انظر: التهذيب‎ )١١( 
في الأصل: "ليس يبين" وما أثبت من (م).‎ )1١( 

.55/6 والوسيط هه 25 والتهذيب 2581/0 والروضة‎ »51/١١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١6( 

)١5(‏ الحتسب: مايَعْدَّه النبجل من مفاخر آبائه وأجداده. وهو الشَّرّفٌ الثابت في الأباء. 


كتاب النكاح | و7 


غير الأكفاء)(". وقال: (إياكم وخضراء الدّمَن(: وهي المرأة الحسناء في المنبت 
الكو )!8 وكزللق قف 3 الوسول: إعلية السلام]0000). 


ك0 


الغاي: التدب إلى الأبكار, فإنما أخرى7 [ه/ب] بالموافقة» روي( أن جابراً تكح فقال 
عليه السلام: (أبكرا أم ثيباز: ') فقال: بتي فقال: (هلا بكرا لأعِبُها وتلاعيك)/7 000 


انظر: البيان .١١5/9‏ 

(1) في (م): "رسول الله 35". 

(؟) أخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح, باب الأكفاء» ص 75١‏ رقم .١95/‏ 
قال ابن حجر: وأخرجه أبو نعيم من حديث عمرء وفي إسناده مقالء وِيَقْوَى أَحَدُ الإسنادين بالآخر". فتح 
الباربي 2758/9 وقال عنه في التلخيص الحبير 5/9 :١‏ "حسن". وقال عنه الشيخ الألباني: "حسن", انظر: 
سئن ابن ماجة ص١714.‏ 

(©) اليّمنء اليّمْن: جمع دِمْنَِ وهو البَعَرء وما يتلبّد فإن البَعر تجمعه الريح» ثم إذا أصابه المطر يَنْبت ثباتاً ناعماً 
يهتز» وتحته الدمن الخبيث» والمعنى: لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصلء والمراد به: فساد النسب» وهو 
أن تكون من الزناء فمنظرها حَسّنء ومَنْبَتُها فاسد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2.49/7 والنهاية في 
غريب الحديث ؟74/7١»‏ والمصباح 50٠١/١‏ والقاموس المحيط ص7/8١٠.‏ وتلخيص الحبير 2١١0/8/9‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ؟57/7. 

(؛) الحديث أورده في الكامل ».١57/5‏ والرامهرمزي في أمثال الحديث ص55١‏ رقم 5/ من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
والحديث قال عنه ابن الصلاح: "ضعيف". انظر: شرح مشكل الوسيط ص8 ؛ 5» وقال عنه ابن الملقن: 
"رواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخندري؛ وهو معدود من أفراده» وقد عُلِمِ ضعفه". خلاصة البدر المنير 
5 وقال عنه الشيخ الألباني في سلسلةالأحاديث الضعيفة والموضوعة: "ضعيف جدا" 59/١‏ رقم .)١5(‏ 

(5) في (م): "فسره". 

(5) ليشت ف له). 

(0) انظر: الوسيط 5/5 ؟, والبيان .١١1//9‏ 

(8) تكرار في الأصل. 

(9) في (م): "وروي". 

)٠١(‏ في الأصل: "أثيب أم بكر" وف (م): "أثيباً أم بكرا" وما أثبت كما في الصحيحين. 

)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب تزويج الثيبات» ص4086 رقم 5079. ومسلم» كتاب الرضاعء باب 


كتاب النكاح 


والغالث: الندبُ إلى (الولود)()» روى معقل بن يسار( قال: (انكحوا (الودود 
الولود)!*) فإن مكائربكم الأمم)!*', وقال: الحصيرٌ في ناحية بيت(') خيرٌ من امرأة لا تلد)7". 

الرابع: التدبُ إلى الأجنبيات» وأن لا ينكح من أهل قَرايِهِ القَرِيْبَةَ فإن ذلك قد يمنع 
َوَثْر الشّهوة0: وقال (عليه السلام)7): (لا تنكحوا القَرَابة القَريْبَة؛ فإنَ الولد يُخلق 


0000000008 


استحباب نكاح الأبكار» ص584؛ رقم 0/51 .7١‏ 

. 5537/8 والعزيز‎ »١١5/9 انظر: الوسيط 57/5,» والتهذيب 575/5, والبيان‎ )١( 

.707/5 في الأصل: "الولد" وما أثبت من (م)؛ وانظر: الوسيط‎ )١( 

(5) هو: مَعْقِل بن يَسَار بن عبد الله بن مُعَبّر المزني» أبو عبد الله» وقيل: أبو يسار» وأبو علي» صّحب رسول الله 
يد وشهد بيعة الرضوان» سكن البصرة» وإليه يُنُسب نهر مَعْقِل الذي بالبصرة» توي بما آخر خلافة معاوية, 
وقد قيل: إنه توفي أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب 24/66/97 أ الغابة هله 7. 

(5) في (م): "الولود الودود' . 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب النكاح؛ باب النهي عن تزويج من لم يَلِذٌ من النساءء» ص١١7- "١7‏ رقم 25١6٠‏ 
ولفظه: (تزوّجوا الودودَ الولود فإني مكائر بكم). 
وأخرجه النسائي» كتاب النكاح, باب كَرَاهِيّة تزويج العقيم» ص 4395 رقم 255711 ولفظه: (تزوجوا الولود 
الودود» فإني مكائر بكم)؛ والحديث قال عنه ابن الصلاح: "حسن الإسناد"؛ شرح الوسيط ص49 5؛ وقال 
عنه الألباني: "حسن صحيح". انظر: حكمه على أحاديث سنن النسائي ص 459 . 

(5) في (م): "البيت". 

(0) الحديث أورده ابن الملقن في تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار 2137/3 عن عمر بن الخطاب - 
ذيه- أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقراً فطلقهاء وقال: لولا الولد ما أردتمن» وما أتى النساء من شهوة» 
وقال: (حصير في بيت خير من امرأة لا تلد). 
وذكر ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط ص . 5ه أنه لام يجَدْ له أصلاً معتمداً» وأورده ابن حجر في 
التلخيص الحبير ١١/7‏ بمعناه. 

(8) العزيز 553/107 . 

(9) في (م): 96". 

)٠١(‏ الحديث أورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ص79١»‏ وقال عنه: "غريب"» وقال عنه ابن الصلاح: "م 


كتاب النكاح لله 
الفصل الثاني: في النظر إليها إذا وقعت7") الرغبة في نكاحها 


ونحن نتعرّض في هذا الفصل لأحكام النظر جملة» والكلام فيه في أربعة مواضع: 

أحدها: / في نظر الرججل إلى الرجُلء وهو (مبَاح إلا)(؛) العورة» وهو مابين (ه/م) 
السُرّة إلى الركبة» وما وراء ذلك فالنظر(” فيه مُباحء وَكما يحرم النظر إلى العورة 
يحرم المس» فهو" في معنا(")» ونظر الإنسان إلى فرج نفسه لا يحرم» ولكن يكره من غير 
نا ةل 


فرعات: 


أجد له أصلاً معتمدا" مشكل الوسيط ص٠‏ 5 ه. 

.575/7 والمصباح المنير‎ .٠١5/* النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ ترك المؤلف حرحمه الله- أعلى المندوبات في ذلك: وهو ارتياد ذات الدين. فقد ثبت عن رسول الله كل أنه 
قال: (تنكح النساء لأربع: لالحا ولحسبهاء ولجمالحاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)» وثبت أنه 
يخ قال: (الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة). 
انظر: شرح مشكل الوسيط ص٠‏ 5ه. 
والحديث الأول: أخرجه البخاريء كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» ص 3١١‏ رقم .5.091١‏ ومسلمء 
كتاب الرضاع؛ باب استحباب نكاح ذات الدين» ص07 رقم من حديث أي هريرة. 
والحديث الثاني: أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة) ص 585 رقم 4717/515 ١‏ 
من حديث ابن عمر طله. 

(0) في (م): "وقع". 

(4) في (م): "حرم إلى". 

40:5 والنظر + 

(5) في (م): "وهوا. 

(0) انظر: المهذدب 475/7» والوسيط 253/5 والتهذيب 5/ه57, والبيان 2170/9 والعزيز 2475/17 ومغني 
امحتاج 4177/7 وروض الطالب وأسن المطالب 77/5. 

(8) انظر: الوسيط 2553/5 والعزيز 24717 وروض الطالب وأسن المطالب 737/17/5. 


كتاب النكاح اله 

أحدهما: أنه يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب(2", قال رَسُول الله يَل: 
(لا يفضي البجل إل (الربجل)”!) في توب واحب, ولا تفضي المرأة إلى 
(المرأة)1") في ثوب واحد)!؟". 

الغاني: النظر إلى الميزدل*) بالشهوة محرم» ودون الشهوة مع الأمن من الفتنة مبا-90/, 
وعند خوف الفتنة وجهات: 

أحدهما: التحري؛ لأنه في معنى المرأة/"). 

والثاني: الجواز» وهو الأصحء إذ الأمرد الوضيء محل الفتنئة غالبا ول يُكلفوا السترلة) 


على دأب النساء» وروى (أن قوماً وفدوا على رَسُول الله يك وفيهم غلامٌ حسن الوجه 
فأجلسه وراءه؛ وقال: ألا أخاف/) مثل ما أصاب أخى داود!)('", وكان بمرأى من 


)١(‏ انظر: الوسيط ه/. *, والتهذيب ه/ه؟7؟. 

.5./9 في الأصل: "رجل" وما أثبت من (م)» وهو موافق لما في الصحيح, وانظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: "امرأة" وما أثبت من (م)» وهو موافق لما في الصحيح, وانظر: الوسيط 50/5. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» ص57 ١‏ رقم 77/104 من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) المؤد: جمع أُمْرّد والأمرد: الشَّاب طرّ شاريه» ولم تَنْبْت لحيته» أو أبطأً نبات شعر وججهه. ويقال: غلام أُمْرّد 
ين المرّد: لا شّعْر على عارضيه. انظر: المصباح المنير 7/6/7 5» والقاموس المحيط ص388., والنظم المستعذب 
في شرح ألفاظ المهدّب 475/7. 

(5) انظر: التهذيب 99/5!؛ والبيبان 4174/4 والعزيز 4171/9 والروضة /99/ء وروض الطالب وأسنى 
المطالب 76/5 ؟. 

(0) وهذا أصح الوجهينء وهو قول الأكثرين. انظر: المهذب ؟١/475»‏ والتهذيب 3185/5, والعزيز /4177/4» 
والروضة 370/5”؛ وروض الطالب وأسن المطالب 7175/5. 

(4) في (م): "العستر". 

(9) في (م): "أخاف على نفسي". 

.1315 رقم‎ 18١ 2180/5 أورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ )٠١( 


كتاب النكاح 


الناظرين» و يأمره بالاحنيان عنهه(0), 

الموضع الثاني: نظر المرأة إلى المرأة» منهم من قال حكمه حُكمٌ الرجل مع الرجل7", 
وقد ذكرنا(؟)» ومنهم من قال حكمه حكم الرجل مّع محارمه(”)» وسنذكره0). 

فرع: الذميّة هل تنظر إلى المسلمة؟. 

منهم من قال: هي كالمسلمة ولا فرق إلا استحباب( البُعْد عنهن(0. 


والثاني: أنما كالرجل الأجنبي ينظر إلى المرأة(؟)» وسنذكر حكمه("؛ لأن الله تعالى 


وقال: "رواه أبو حفص بإسناد مجهول» وضعيف, ومرسل". وقال ابن الصلاح: "والحديث ... ضعيف لا 
أصل له"؛ شرح مشكل الوسيط ص؛ ده؛ وأشار الحافظ إلى ضعفه. انظر: التلخيص الحبير .١١517/1١ 1١‏ 

.75/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح: "واحتجاجه بظهور المرد بين الناس مكشوفين من غير تنقيب» غير صحيح؛ لأن سبب 
ذلك الفنرالو كوا مق الك لأعير تم إخبوارا عظبينا: كرف مون :نوين الكو ابرق علي الوا ينان 
ذلك» ولو ضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحوا؛ لال ون له الصنائع» ..., وغير ذلك ما يتعذر عليهم 
تلافيه» فكان تمكينهم من ذلكء؛ وإيجاب الغض على من يخاف الافتتان بمم متعيناً؛ لما في ذلك من رعاية 
الجانبين", شرح مشكل الوسيط ص؛ هه ه5ه. 

(*) وهذا أصح الأوجهء فيجو النظر عند انتفاء الشهوة» وعند أمن الفتنة إلى جميع بدتما إلا بين السّرّة والركبة. 
انظر: التهذيب 5577/5» والبيان 2120/9 والعزيز 411//10» والروضة 273770/5 والمنهاج مع تماية المحتاج 
5 . 

(4) في (م): "ذكرنا". وانظر: ص 5/. 

(5) انظر: الوسيط 70/5 والعزيز 2571/1 والروضة 510/0. 

(5) سيأتي ص 77. 

(0) في (م): "استحباب". 

(8) وهذا الصحيح عند الغزالي. انظر: الوسيط ١/5‏ ”2 ونحاية امحتاج 15/5 19. 

(9) وهذا اختيار البغوي والنووي هو الأصح, فلا يجوز نظرها إلى المسلمة وهي كالرجل الأجنبي» فتحتجب 
المسلمة عنها. والقول الثالث: أتما ترى ما يبدو عند المهنة وهو الأشبه عند الرافعي» والمعتمد عند الرملي. 


كتاب النكاح 


قال: [5/أ] لك تحص نوه همع + جرزا9: 2ه +2(" وأراد به نساء 


تسسات 
الموضع الثالث: نظر الرجل إلى المرأة» وفيه أربع مسائل: 

أحدها: النظر إلى السْتَحَلّة بكاح أو ملّكِ جائز إلا إلى المَرْج» ففيه تردد» والأصح 
الجواز؛ إذ الاستمتاع المباح يزيد على النظر©؟)» وقد قال ابن عمر -4- لامرأته: (اقبلي 
وأدبري ولّكِ أَلف وأمرها بالتجرّد(*))20. وقول رَسُول الله يل: (إنه يُورث العمّى)7") 


انظر: التهذيب 577/5,؛ والروضة 370/5" ونحاية امحتاج 2١44/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
5, وحاشية أبي العباس بن أحمد الرملي 7177/5. 

.78 انظر: ص 17/ا-‎ )١( 

(؟) سورة النور» جزء من آية (١؟).‏ 

(") انظر: التهذيب 5*7/5» والبيان »١717/9‏ وأسنى المطالب 777/5. 

(:) وهذا أصح الوجهين لكنه يكره. المهذب 455/5» والتتمة (1/ل85١)»‏ والتهذيب ١/5‏ 1,» والبيان 
8 والعزيز 5779/31» والروضة 1/97/6”. 

(5) في (م): "التجرد أولا". 

(1) لم أقف عليه عن ابن عمرء وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح؛ باب في الرجل يُجَرّد المرأة ويلتمسها 
من لا تحل لابنه وإن فعل الأب 517/9 25 رقم 25550١‏ عن عمر -45.-: (أنه جد 
جارية له فطلبها إليه بعض نبيه فقال: إتما لا تحل لك). 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين من المحدثين ,7507/١‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء والرجال 76/9 
وابن حاتم في علل الحديث 2596/7 من حديث ابن عباس طلنه. 
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: موضوعء وبقّية مُدَيّس". 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 2771/7 وابن حجر في التلخيص الحبير /57 2١١‏ وقال: "...» وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد» كذا قال» وفيه نظر". انظر: شرح مشكل الوسيط ص57 5. وقال عنه 
الألباني: "موضوع",؛ وذكر أن قول ابن الصلاح غير صواب لما ذكره ابن أبي حاتم. انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة "5١1/١‏ رقم .١95‏ 


كتاب النكاح 7 


9 


يدل على كراهيته» ومن أصحابنا من فرق بين ظاهر الفرج وباطنه. ولا مأل لهال" 
تفاحش النظر إلى الباطن» وذلك لا يدل إلا على تأكد الكراهية7". 

الثابي: أن تكون ا له» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينظر إلى ما يبدو [منها](") في حالة المهنة والفضلة؛ لمسيس الحاجة إليه 
مع كثرة المداخلة(2). 

والثاني: أن ينظر إلى جميع بَدَيْما إلا ما بين السشُرّة والركبة(؟). 
فرع: الندج0" في أوان الظهور(). 

منهم من أَجْرَاه1") في محل الوجهين» ومنهم من ألحقه بالساعد والوجه لمسيس الحاجة 
إلى ظهوره(". 

الفالك؟): إنلىنة الأجببية ون معناها" المنلوكة المعتمة بالعمكس»: والعدة: والردةة 
وغيرها لا يحل للرجل النظر إلى جميع بدتما إلا الوجه واليدين» ففيه!١')‏ خلافٌ» منهم من 
جوّز النظر عند عدم الشهوة وخوف الفتنة(١"2,‏ لأنه (لا يحث)() سَبَْهُ في الصلاة, وأَمْرٌ 


.”10/./5 والعزيز 517/9/107» والروضة‎ 8١/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) ليست ف (م). 

(؟) وهذا اختيار القفال. انظر: التهذيب 585/5,. والبيان »١70/9‏ والعزيز 75/7 5» والروضة 3/./5؟. 

(:) وهذا أصح الوجهين وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "القديين". 

(5) أي: حكم النظر إلى الندي فْ زمان الإرضاع. انظر: تماية المطلب (ق35/5١)»‏ والعزيز .575/7 . 

(0) ف (م): "أجازه". 

(8) اكتفى الإمام» والرافعي» والنووي؛ على ما ذكره المؤلف» ول يبينوا المذهبء أو الصحيح من الوجهين. انظر: 
نحاية المطلب (ق55/5١))‏ والوسيط 5/؟"3, والعزيز 775/17 5» والروضة 31/./6". 

(5) في (م): "القالئة". 

)٠١(‏ في (م): "وفيه". 

2١75/9 وبحذا قال أكثر الأصحابء لكنه يكره. انظر: التتمة (/1/ل87١)» والتهذيب 55/5 5, والبيان‎ )١١( 


والعزيز اق والروضة ماكدى وشرح الحاوي الصغير» باب النكاح؛ ص87١‏ 2.5 .5١5‏ 


كتاب النكاح 


النُظر أَحَفبٌَ مِن السَبْرء والصحيح المنع حشماً للباب [والدليل عليه تطابق الخلق على 
الأمر بالاحتجاب من غير تفصيل(". 

فروع انية: أحدها: في جواز كشف الأخمصين7" لما في الصلاة خلاف» فمن 
الأصحاب من طَرّد ذلك في النظر(؟»؛ والأصح: أنه لا يَطَرد حسما للباب27]20 في النظر 
وإِغْرّاضاً عن الصور والأحوال» كما أن الخلوة حَرُمت؛ لمعنى الفتنة» ثم عكّم(" الأمر فيه0, 
ثم من جوّز النظر إلى (الأخمص)1) لم يجوز إلى ظهر القّدم('")» ومن جوز النظر إلى كفٌ 
اليد(" جَوّز إلى ظهر اليد إلى المعص.20037, ومنهم من خصّص49) يكف اليد 
0 


نم لاف لع اونا الجن ا 

(؟) وهذا ما عليه الفتوى» وهي على خلاف ما عليه الأكثرون. انظر: الحاوي الكبير ,54/١١‏ والمهذب 
5 ,؛ ونمحاية المطلب (ق”/ل55١)»‏ والتهذيب 2.75/5 7507”ء والعزيز //577» والروضة هكد 
وشرح الحاوي الصغير» باب النكاح» ص؟ .5١‏ 

(؟) الأخمصن: مالم يُصِب الأرض من باطن القدم. انظر: المصباح المنير 217/١‏ والقاموس المحيط ص 55 5. 

(5) انظر: التهذيب 575/5, والعزيز ؟/ه", والمجموع /1171. 

(5) المذهب أن باطن قدميها عورة كظهر قدميها. انظر: المصادر السابقة. 

(5) زيادة من (م) ساقطة من الأصل. 

() ف (م): 'عم'. 

(8) انظر: تماية المطلب (ق؟/ل35١)»‏ والوسيط 5/” ”23 والعزيز 4777/77 » والروضة 5""55/8. 

(9) في الأصل: "الأخوص"”. وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ وهو المذهب, وقيل: ظهر القدم ليس بعورة» وعليه فيجوز النظر. انظر: التهذيب 577/5, والعزيز 
مه" والمجموع «/1071. 

.751/5 المراد بالكف: اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم. العزيز .2577/7 والروضة‎ )1١١( 

.٠١75ص والقاموس المحيط‎ »5١ 5/7 المعصم: هو موضع الميّتوار من الساعد. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 

.571//5 وهو الصحيح. انظر: التهذديب 575/5, والعزيز 777/1 5» والروضة‎ )١5( 

(14) في (م): "خصصه". 

(15) وهو وجه عند الشافعية: أن الجواز يختص بالراحة دون ظهر الكف. انظر: العزيز 2577/1 والروضة 


كتاب النكاح 


الغابي: قُلامة7) ظفر المرأة» سُكل عنه الشيخ أبو عبد الله النِضّري(7) فسكت 
طويلاً» فقالت له زوجه ابنة أبي علي الشّبوي/؟)» [وكانت تحته](" ل تتفكر؟ وقد سمعث 
أبي يقول: إذا كانت قلامة أظفار اليدين جاز النظر("2؛ وإن كانت قلامة أظفار الرجلين لم 
يجحز؛ وبناه على أن يدها ليست بعورة بخلاف ظهر القدم, ففرح به الشيخ أبو عبدالله0", 
قال [الشيخ]!*) الإمام: وهذا القياس يقتضي في شعر الأمة الفرق بين شعر رأسها وشعر 
سائر بدتما؛ إذا جوّزنا التَظّر إلى شّعر رأسها نظراً إلى حالة [5/ب] الاتصال؛ وهذا(ة) 
بعيد؛ إذ الشعور('') وقلامة الظفر مشتبهة» والاتقياء كانوا لا يتورعون عن النظر إلى 


؟. 

60 فنك لطر أضوت اسان منهء والقٌّلامة: هي ما أُخِدٌ من طرف الطين. انظر: المصباح المنير ؟5/5١51.‏ 

(؟) في (م): "الحصري". 

(؟) هو: محمد بن أحمد المروزي المنِضري نسبة إلى خضر أحد أجداده أبو عبد الله» إمام مرو وشيخها 
من كبار أئمة الشافعية» ومن متقدمي الخرسانيين» وكان يضرب به المثل في قوة حفظه, وكان ثقة عارفاً 
بالحديثء توفي عام (١/*ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: ترجمته: تمذيب الأسماء واللغات 2777/7 وسير أعلام 
النبلاء 2177/8 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2377/7 وفيات الأعيان 5/9 .7١‏ 

(:) هو: محمد بن عمر بن شبويه بن عمر الشبوي المروزي» فقيهاً فاضلاً. من أهل مرو مع البخاري» وحدث 
به» ولم يذكر له تاريخ وفاة إلا أنه حدث بالبخاري عام (1/8ااه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
5 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/50١.‏ 

(5) ليست في (م). 

() في (م): "النظر إليها". 

(0) الأصح أن ما لا يجوز النظر إليه متصلاً كقلامة رِجُلهاء يحرم النظر إليه بعد الانفصال» وما يجوز النظر إليه 
متصلاً كقلامة يدها فيجوز وهو ما اختاره أبو علي الشبوي» واستحسنه أبو عبد الله الخضري. انظر: التتمة 
(87/90١ب)»‏ والتهذيب 2537/50 والعزيز 477» والروضة 7377/5 وروض الطالب وأسنى المطالب 
. 

(8) ليست ف (م). 

(9) في (م): "وهوا. 

. ف (م): "الشعر'‎ )٠١( 


كتاب النكاح رام 
الشعور مع تعارُض الاحتمالات» فالوجد() رفع الحرج فيه إذا كان لا يختلف به(00(), 

الثالث: العُْضِو الممّان من المرأة والعقيصة7؟) الميّائة لا تل النظر إليها")» وليس 
كالقلامة» فإن العقيصة متميزة بشكلها فالتحق بالعضو المبان» والجلدةٌ المنتكشطة"' ينبغي 
أن لا تلحق بالقٌُلامة والشعر الذي لا 0 

الرابع: نظر الغلام إلى سيدته» من أصحابنا من قال هو منها بمثابة المحاره()؛ لقوله 
تعالى: لل 62 صم همه 1848هكا٠‏ :هج لدو عه قن عرزا 1ه جلثل 
ومنهم من نزله منزلة الأجم 00 وحمل الآية على الإماءء وزعم أن التأويل وإن كان 
بعيداً فهو أولى من حَلُوة العبد بالسَيّدَة؛ فإنه مُخطر/ وليس كاخْرم؛ فإن اعتقاد المخرميّة (5/م) 
وازعٌ لا يُنكر في العادة10). 


)١(‏ في (م): "والوجد". 

(1) في (م) ساقطة. 

() انظر: ثماية المطلب (ق7/ل37١)»‏ والوسيط 0/ه.؟. 

(؛) عَمَص شعره يَعْقِصّهُ: ضفره وفتله» والعقيصة الضفيرة» وهو الشعر الذي يلوى ويُدْخل أطرافه في أصوله. 
انظر: المصباح 477/7» والقاموس المحيط ص0٠55.‏ 

(5) في (م): "إليه". 

() في (م): "المتقشطة". 

(0) وهذا التفصيل ذهب إليه الإمام» وتبعه الغزالي. 
وقال النووي: "ما ذكره الإمام ضعيف؛ إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره؛ وعلى الأصح: يحرم 
النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدهاء ويده؛ ورجله". انظر: نماية المطلب (ق1/ل35١)»‏ والوسيط 
ه/ه”, والعزيز 417/9/7» والروضة 70/7/6. 

(8) على الأصح. وبه قال الأكثرون. انظر: التتمة (31/ل481١)»‏ والتهذيب 575/5, والعزيز //577» 247/5 
والروضة 59/85"؟. 

(9) سورة النور جزء من آية .)5١(‏ 

5):إنظازة الضاكن السيايفة. 

)١١(‏ انظر: التتمة (1/ل80/١)»‏ والوسيط ه/ه"”. 


كتاب النكاح 


الخامس: المخَنّث7١)‏ والعِيّين7") والشيخ اليةُ(47 يَخُْم عليهم النظر كالفحول*) 
0 0 

السادس: الممسشو7"7 يجل نظره عند الأكثرين كامحارم(؟)» وعليه حمل بعض 
الأصحاب قوله تعالى: للا 59149 ©2 ©59 7361© عذيع“ نع هدت هصن 


361195 حذ مده © ه11 كات لوي ١:1...‏ والإربة: الحاجة(١'2,‏ ومنهم من قال: 


)١(‏ هو: من كان فيه لين وتَكَّسْر وخدّث الرجل كلامه إذا شبّهَهُ بكلام النساء ليناً ورخامة؛ وهو المتشبه بالنساء 
عموماًء النهاية في غريب الحديث 87/1١‏ , والمصباح المنير 2187/١‏ والقاموس المحيط صه 2١5‏ والغرر البهية 
. 

(؟) الذي لايقدرعلى إتبان النساء عجرا أو لا يشتهي النساء. المصباح المنير 4737/5 » والقاموسالمحيط ص5 .٠١5‏ 

(0) ف (م): "لهرم". 

(5) الةٌ: الشيخ الفاني. القاموس المحيط ص55 .١٠١‏ 

(5) جمع فخلء والفخل الذكر من كل حيوان» ورجل فحيل بيّن الفحولة» وتفخّل تشبه بالفحل. انظر: المصباح 
المنير 77/7 5» والقاموس المحيط ص57/8. 

(1) وهذا قول الأكثرين» وأطلق أبو مخلد البصري في المخنث وجهين. الوسيط 7/5", والتهذيب 89/5 
والعزيز 451771 والروضة 2854/5 والغرر البهية 717/1. 

() في (م): 'الخخصي الممسوح". 

(8) الممسوح: هو ذاهب الذكر والانثيين» يقال: خصي ممسوح: إذا سلتت مذاكيره. لسان العرب 249/1 مادة 
(م. س. ح))» وشرح مشكل الوسيط ص 550, ومغني المحتاج 2١0/8‏ والغرر البهية 7157/1. 

(9) وهو أصح الوجهين؛ وبه قال الأكثرون فيكون نظره إلى الأجنبية كنظر الرجل إلى حَحَارِمِه. 
وقيده المتولي بأن لا تبقى فيه الشهوة إلى النساء والميل إليهن» إلا فلا يباح له النظر إلى النساء. انظر: التتمة 
(/لى 8 ١أ)»‏ والعزيز 57//4» والروضة 2597/8/5 والغرر البهية 2377/1 والإقناع 7757/7. 

540 سور الكوز رامن ايه 01 

)١١(‏ أي: الحاجة إلى النكاحء يقال: أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه. انظر: المصباح المنير 2١1/١‏ والنظم 
المستعذب ؟/5؟4. والغرر البهية /7177/10. 
قال النووي: "والمختار في تفسير "غير أولي الإربة" أنه المغمّل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن» 
كذا قاله ابن عباس وغيره". الروضة 87//5» وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2157/١1‏ والتتمة 
(0/ل88١أ)؛‏ وشرح مشكل الوسيط ص 2.550 وتفسير القرآن العظيم 455/5 . 


كتاب النكاح | م 


هو كالفحل نظراً إلى الجنس(2", أما المجبوب7) الباقي الانثيين» أم المنزوع الانثيين الباقي 
الذك © فهو كالفحا 9). 

السابع: نظر الطفل الذي لا بميّر ولا يقدر على الحكاية لا كم له0*), والذي لا 
يتشوّف() أصلاًء وهو صغير ظهرت فيه تباشير(" الكبير(, وقد تدعوه الداعية إلى 
الحكاية» (يستر عنه)() العورة التي يواريها الإزار» ولا يحب الاحتجاب عنه فيما وراءه(: ), 
لظ فيل الكشوقك رل "السهوات يكن الات اعيددا 0م بون كانة السهوة غير 
مستقرة وإن لم يَظْهّر التسَوْف ولكنه كَبْرَ وبَلَعٌ ملا بالسة(") فقال(١‏ القفال() في بعض 
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)١(‏ انظر: التهذيب 9/5 58؟,. والعزيز 7777/17 5» والروضة 75//5؟. 

285/١ والمصباح‎ »5717/١ الجَبثٌ: القطعء والمجبوب من استؤصل ذكره. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
والقاموس ص ١5؛ وشرح مشكل الوسيط ص550.‎ 

(*) وهو الختصِي» ويقال المخصي. انظر: المصباح 2171/١‏ والقاموس المحيط ص57١١»‏ وشرح الحاوي الصغير» 
كتاب النكاحع ص 08 

(5) أي: لا يحل نظره إلى الأجنبية وهو قول الأكثرين» وقال بعضهم: لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم 
وتذهب شهوته» وأطلق أبو مخلد البصري في الخصي وجهين. انظر: التتمة (88/10١أ)»‏ والتهذيب 2589/5 
والعزيز 77/7 5» والغرر البهية 73175/17 737/7. 

(5) وهي الحالة الأولى من أحوال الصبي. الوسيط 4/5 5 والعزيز 477/0» والروضة 2971/5 /55؛ وشرح 
مشكل الوسيط ص .55١‏ وتحاية امحتاج .١91/5‏ 

.871/١ تشوف فلان لكذا إذا طمح بصره إليه. المصباح‎ )١( 

(0) التباشير: أوائل كل شيء. انظر القاموس ص .7١17‏ 

(0) في (م): "الكيس". 

(5) في الأصل: "ويدل عليه تطابق الخلق على الأمر بالاحتجاب من غير تفصيل تستدعيه" وما أثبت من (م) 
هو الصحيح؛ لأن المؤلف ذكر الاحتجاب من غير تفصيل ثم بعد ذلك قيده بما يواريه الإزار. فكان الكلام 
غير منتظم. انظر: الوسيط 5/5 27 وتحاية امحتاج .١91/5‏ 

.)١( وهي الحالة الثانية. انظر: المصادر السابقة في الحاشية رقم‎ )٠١( 

.)١( وهي الحالة الثالثة. انظر: المصادر السابقة في الحاشية رقم‎ )١١( 

)١١(‏ وهي الحالة الرابعة» بأن يتجاوز سن التميبز» ويقارب البلوغ» ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساء. انظر: 


كتاب النكاح 


بعض الفتاوى: لا يطلق القول بالتحري؛ إذ حك التَظر كان ثابتاً فلا يُرفغ7) إلا بغبت40), 
ومن أصحابنا من قال: يحرم التكشف بين يديه» وهو فيد عب لان 5 
حمل بعض المفسرين قوله إتعالى]0): للا 8©82©9«8 لكمح نوم © 
جدر :ع ©2 وت و رون +7" على الصي الذي لا يتشوّف!", وهو بعيد؛ لأنه تعد 

للطفل بعد ذلكء» واختلفوال؟) في قوله لا 8ه0٠ا<»‏ ©3-05©121-0<4© 
جك ه16 و50 6 ه55يز مدممهاج)زوزن #موص دو +100 منهم من 
قال معناها لا [/]] تحملهم الدواعي على الحكاية(١))‏ ومنهم من حمله على التشوّف(2. 


الوسيط 54/5 *» وشرح مشكل الوسيط ص .551١‏ 

)١(‏ في (م): "قال". 

)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» يُعْرف بالقفال الصغير المرُوزَيَء ولا يُذكر غالباً إلا مطلقاء أما 
القفال الكبير فإنه يقيّد بالشاشيء وربما أطلق في طريقة العراقيين لقلة ذكرهم للقفال الصغير» وهو شيخ 
الخراسانيين» وكان القفال قد ابتدأ التعلّم على كِبّر السن بعد ما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال» وكان ماهراً 
فيهاء كان نقي القريحة ثاقب الفهم دقيق النظر» من مؤلفاته: شرح التلخيص» وشرح فروع ابن الحداد» وتو 
بسجستان (1117ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/5ه؛ وطبقات الشافعية للإسنوي 
١»؛‏ وشذرات الذهب .7١1//9‏ 

(؟) في الأصل: "يدفع" وما أثبت من (م). 

(:) حلية العلماء 2855/5 والوسيط 554/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) سورة النور جزء من آية (71). 

(8) انظر: تفسير القرآن العظيم 51/9 4. 

(9) في (م): "واختلف". 

.)71( سورة النور جزء من آية‎ )٠١( 


8 3-05 © قال ابن كثير في قوله تعالى: ل سق ميو له 2 وهزت دمج هه ند ج> © © <ج 2 مز لحا‎ )١1١( 


+8 279 2095 © © 0 شرو 3 مد هةث )0و0 #ام 2/2 وز +: "يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال 


كتاب النكاح رهما 


التشوّف(20, 

الشامن: لا يجوز النظر إلى فرج الصبيّة(©» وفيما عداه وجهانء منهم من قال 
كامحاره9". 

المسألة الرابعة: نظر الرجل إلى أجنبيّة [ملوكة, منهم من قال: هي كالحرة فلا يجوز 
النظر للأجنبي إليها إلا لحاجة الشراء/؟)» ومنهم من قال: هي كانحاره(”)» ويدل عليه أن 
عمر قال لجارية متنقبة: (أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء)77), فعلى هذا يجوز النظر إلى ما 
يبدو منها في حالة الصلاة؛ فيصح لمسيس الحاجة؛ وعلى الجملة الأمر في الحرائر أضيق» 
ولذلك جاز للأمة في الصلاة التكشف ما لا يجوز للحرة. 


النساء وعوراتمن من كلامهن الرخيم؛ وتَعَطّمَهن في المشية» وحركاتمن؛ وسكداتمن» فإن كان الطفل صغيراً لا 
يفهم ذلكء فلا بأس بدخوله على النساء". تفسير القرآن العظيم 151/7 . 

)١(‏ قال الطبري في معن الآية: "أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهنٌ» فيظهرُوا عليهن 
لصغرهم". جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/8 .١7‏ 

(؟) وهذا أصح الوجهين, وقطع القاضي حسين المروزي بجواز النظر إلى فرج الصبية التي لا تشتهي. انظر: التتمة 
(807/0١ب).»‏ والتهذيب 51١/5‏ 25 والبيان ,»١707/9‏ والعزيز 477/07» وشرح مش كل الوسيط 
ص5 هع ه 5 ه» والروضة 559/6. 

(؟) أصح الوجهين جواز النظر إلى جميع أعضائها ما عدا فرجها. انظر: المصادر السابقة. 

(:) قال النووي: "وهو مقتضى إطلاق كثيرين» وهو أرجح دليلا". الروضة 775/5» ومال إليه المؤلف ف الوسيط 
هزه" . 

(ه) هذا اختيار القاضي حسين والروياتي والبغوي والرافعي» فيحرم النظر ما بين السرة والركبة» ولا يحرم ما سواه 
لكنه يكره. انظر: التهذيب 35/8/5,. والعزيز 75 5» والروضة .559/٠0‏ 

(1) اللكعاء: اللئيمة. انظر: القاموس المحيط ص5/8865. 

(0) أخرجه البيهقي 777/7؛ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلاة» باب في الأمة تصلي بغير خمارء» 40/7 


رقم 57/8. 


كتاب النكاح 


الموضع الرابع: في نظر المرأة إلى الرجل» ونظرها إلى الزوج كنظر الزوج إليها/", 
ونظرها إلى الأجنبي فيه ثلاثة أوجه](): 

منهم من قال كنظر الأجنبي إليهال")» ومنهم من قال: ما يبدو منه في حال المهنّةٍ في 
حقها كوجهها وكفيهًا في حقهل)» ومنهم من قال: ما فوق السرة (ودون الركبة)!*) منه في 
حقها كوجهها وكفيها في حقه("), أما نظرها إلى محرمهاء منهم من قال: كنظر محرمها 
إليها(")؛ ومنهم من قال: تنظر إلى ما ينظر الرجل [إلى الرجل][3(0. 

هذا كله كلامٌ في النظر من غير حاجة. 

فأما النظر للحاجة(0"؛ فالحاجة تنقسم إلى ما يدعوال' إلى النظر في الوجه 
واليدين» وإلى ما يدغُوا(") إلى ما وراءه("2: فما يدغوال"! إلى الوجه واليدين يُكتفى فيه 


)١(‏ وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعاًء بخلاف نظره إلى فرجها فقد ورد فيه النلاف. والصحيح الجواز مع 
الكراهة. الروضة ه/ الال 8لا 

(١؟)‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) فلا يجوز النظر مطلقاً له إلا الوجه والكفين عند الحاجة» وهو الصحيح. انظر: حلية العلماء 2855/5 
والمهذب ؟/455» والبيان 2١77/9‏ وشرح مشكل الوسيط ص57 5» وروضة الطالبين 1/0" والمنهاج 
ومغني المحتاج */1171. 

(4) انظر: التهذيب 5١/5‏ 2,5 والعزيز 47/17/31 . 

(5) في (م): "والركبة". 

(5) وهذا أصح الأوجه عند الغزالي» والبغويء والرافعي. انظر: الوسيط 2537/5 والتهذيب 10/5 25 والعزيز 
اا . 

(0) فتنظر إلى ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف. انظر: الوسيط ه/”؟”, والعزيز 578/7 . 

(4) ما أثبت من (م) وهو ساقطة من الأصل. 

(9) فلا تنظر ما بين السرة والركبة» وما النظر فيما سواه على المذهبء وبه قطع المحققون. انظر: العزيز 417/./8» 
والروضة 10/7/0”. 

)٠١(‏ في (م): "بالحاجة". 

)1١(‏ في (م): "تدعوا". 

(15) في (م): "تدعوا". 


كتاب النكاح 


بحاجة خفيفة, كُتَحمّل الشهادة» فإنما تَعْتَمدُ جلية الوجه؛ (فلذلك جازت لهذه)0) 
الحاجة وإن (حرمنا النظر إليها)!*) ابتداءً من غير حاجة على الأصحل؛ ومن 
الحاجة الرغبةٌ في النكاح» وذلك يُسلِط على النظر إلى الوجه واليدين بإذنحا وغير أذنهال", 
(وفيبيين)7 هلتك [رمعلة الله ]0 بالآذن1» وشفي أن يتظسير قبل 
الخِطبة فربها لا يرتضي بعد الخِطبة فيؤدي الامتناع إلى وحشة(2"0» ولا يجل النظر إلى ما 
وراء الوجه واليدين7١":‏ والأصل في حل النظر إلى الوجه ما رُوي أنه عليه السلام قال: 
(من أراد أن ينكح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَم!") بينهما)("), فقال 
قائلون: هو مستحب؟4"؛ لأنه أقل درّجات الأمر» ومنهم من قال صيغة الأمر في مثل 


(1) في (م): "وراءها". 

(؟) في (م): "تدعوا". 

قوم اندلق جائن بدلك» 

(5) في (م): "حرمناها". 

(5) انظر: الحاوي 5/١١‏ ه» والمهذب ؟/475. والتهذيب 10/5 38, والبيان 2١59/9‏ والعزيز 5/861/17. 

)١(‏ الحاوي ١١/هه.‏ والتهذيب 2555/5 والروضة 0/ه85. 

(0) في الأصل: "وعند" وما أثبت من (م). 

(8) ليست في (م). 

(9) انظر: الذخيرة 2١91/5‏ وحاشية الخرشي مع مختصر خليل 71/4١؛‏ ومواهب خليل 71/5. 

.71714/0 انظر: التهذيب‎ )٠١( 

)١1١(‏ وهو الصحيح, والوجه الثاني: أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل» وحكى الحناطي وجهين في المفصل 
الذي بين الكف والمعصم. انظر: الحاوي الكبير 4/١١‏ 25 والتهذيب 5/5 57» والبيان 2١57/9‏ والعزيز 
10 ». والروضة 5/0 "؟. 

(؟1) أي: يدوم المُلّ والألفةٌ. انظر: المصباح »4/١‏ والحاوي .57/1١‏ 

)١5(‏ أخرجه وهو حديث المغيرة بن شعبة ذفن أخرجه الترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة» ص57 ؟ رقم 2٠١1‏ وقال: حديث حسنء والنسائي» كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل 
التزويج»ص ١‏ ٠ه‏ رقمه771؛ وقال عنه الألباني:"صحيح"؛ انظر: صحيح سنن الترمذي 3١/١‏ رقم /85. 

.555/5 وهو الصحيح من الوجهين. انظر: التهذيب 2374/5 والعزيز 2471 والروضة‎ )١5( 


كتاب النكاح 


هذا المقام تُطلق للإباحة(١)‏ كقوله تعالى: مل 6 © 3-٠090‏ 5ق ها قاد ط 62م 
دومميومي © ج 2 ٠سع‏ © > و -ذ © +37", أما الحاجة الداعية إلى النظر إلى ما عدا الوجه 
واليدين أو إلى العورة من( الرجال فيْراحَى فيه ضرب من التأكيد حتى قال 
الإصطّخْريجُ(؟): كم أداء الشهادة على الزنا لا يُسَلّط على التُطلع إلى العورة» فإن الستر 
في ذلك من المكارم*» وقال الأصحاب: يجوز7"؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل هذا الركن في 
الشرع» فأما حالة(" المعالجة فنسلط عليه إذا كان بحيث يجوز بمثله الانتقال من الماء إلى 
التراب» وذلك عند خوف فوات في العْضّو(, أما(؟) المرض المضبي(' 2 ففيه خلاف في 
جواز الانتقال(2"1, والظاهر أنه يسلّط على النظر لا سيما فيما ورآء السّرة والركبة 
والحاجةٌ المعتبرة للنظر إلى (السوأة)!١١)‏ [/ب] ينبغي أن يكون آكد("", وعلى الجملة 


)١(‏ انظر: العزيز 2/١/9‏ والروضة 9/ه7. 

(؟) سورة المائدة» جزء من آية (؟). 

(9©) في (م): 'في". 

(:) هو: أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخريء كان من أصحاب الوجوه ف المذهب» وأحد 
شيوخ الشافعية ببغداد» عرف بالزهد والورع؛ والتقلل من الدنياء من مؤلفاته: أدب القضاءء وكتاب الفرائض 
الكبير» توفي عام (/87ه). انظر: تمذيب الأسماء واللغات 2717/9 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
+/.*”, وطبقات الشافعية لابن قاضي .5/١‏ 

(5) التتمة (/ل88 ١اب).»‏ والوسيط 8/5" والعزيز 8607/31 5» والروضة 10/5/6”. 

(5) وهو الصحيح, وقيل: يجوز في الزنا دون غيره. وقيل: انظر: التتمة (1/ل88١أ)»‏ والعزيز 4/87/1» والروضة 
دلا؟. 

() في (م): "حاجة". 

(8) انظر: الحاوي ١١/5ه»‏ ونحاية المطلب (ق؟/ل5/8١)»‏ والعزيز 867/1 5» والروضة 0/5/0”. 

(9) في (م): "وأما". 

.558/7 هو المرضى الملازم الذي يشرف بصاحبه على الموت. المصباح‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم من أجازه» ومنهم من منعه. انظر: تماية المطلب(ق١/ل348١)»‏ والعزي ز/ا/487» والروضة730/5/5. 

)1١(‏ في الأصل: "السّرة"» وما أثبت من (م). 

.77//7 انظر: الحاوي ١١5/1ه» والوسيط 237/5 والعزيز 87/7 4» والإقناع للشربيني‎ )١( 


كتاب النكاح 


ستر العَورّة مُرووة» فإذا() مَسّت حاجة لم يُعَدَ التكشّف هتكاً فيُمكن ضبطه بالمروءة» 
ويمكن ضبطه بما ذكرناه من خوف الضنا أم(") الفوات7) كما تقدم7؛)» فالمرض إذاً على 
ثلاثة مّراتب: المرض الخفيف فيبيح!*! الإفطار ولا يبيح الانتقال إلى التراب» إلا مرضٌ 
متأكد مخوف؛ لأن ذلك يقع نادرأ والحاجة إلى (المغلظ أَتم)(0) منهوالمرض(" الذي يُسَلْط 
على (الكشف لا يَبْعْد في)!") أن يكون أخف0". 


الفصل الثالث: في الخطبّة!'') 


وفيه مسألتان: 
إحداهما: أن التصريح7١١)‏ بخطبة("" المعبّدّة حراء(""2» والتعريض!؟') بخطبة المعتدّة إن 


)١(‏ في (م): "وإذا". 

(0) في (م): "أو". 

(؟) أي: يُخاف عليه قَوَات العضو. 

(:) انظر: نماية المطلب(ق 5/ل/5١)»‏ والوسيط 2730/5 والعزي ز/1/ 24/5 وشرح مشكل الوسيط ص555. 

(5) في (م): 'سيح". 

(5) في (م): "المعالجة أعم". 

(0) في (م): "فالمرض". 

(8) في (م): "التكشف لا يُعَدُ". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ خطب الرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم. المصباح 4177/١‏ والقاموس ص36. وعند الفقهاء: هو 
طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليّها. معجم لغة الفقهاء ص 175؛ والقاموس الفقهي ص8/١١.‏ 

)1١١(‏ لغة: هو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل؛ وهو تبيين الأمرء والتصريح خلاف التعريض. المصباح 
"0١‏ والقاموس المحيط ص8 .١‏ وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. انظر: التهذيب 
هرف والحاوي .847/١١‏ 

(19) في (م): "بالخطبة". 

)١8(‏ الوسيط 89/5, والعزيز 8/10 5» والروضة 1/1/5 ؟. 

25/١ التعريض بالخطبة ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيره. انظر: المصباح 07/7 4» والقاموس المحيط ص‎ )١5( 


كتاب النكاح ل 


كانت عِدّة وفاة جائز7'؛ وإن كانت عدة طلاق رجعى7) (فمحرم)0(؟)؛ فإنها زوجة, 
وإذ كانت عدة طلاق بائ-0*) فوجهان: 

أحدهما: الجواز كعدّة الوفاة0). 

والثاني: المنع("»/ فإنما تكون حيقة/") على زوجهاء وعدتما بالإقراء(؟) ووقث الطلاق قد (2/م) 
يخفى» فرها تكذب في انقضاء العدّة مراغمة/" ') للزوج» والتعريض: أن يقول: يب طالب لك 


والعزيز 85/1 5» والروضة 51/1//5. 

)١(‏ وهو الصحيح. الوسيط 55/50 والعزيز 87/1 4» والروضة 375/5 وهناك وجه آخر: أن المتوق عنها 
زوجها إذا كانت تعتد بالحمل لم تخطب خوفاً أن تتكلف إلقاء ولدها. انظر: العزيز 8/17 4» والروضة 
هام 

(١؟)‏ الرجعي: من رجع إلى الشيء عاد إليه. انظر: المصباح 237٠/١‏ والقاموس المحيط ص58 5. 
والطلاق الرجعي شععاً: هو الذي بملك فيه الزوج ردَّ مطلقته ما دامت في العدة. انظر: أنيس الفقهاء 
ص 2١55‏ ومعجم لغة الفقهاء ص5 .١59‏ 

(*) في الأصل: "محرم" وما أثبت من (م). 

(5) الوسيط 99/0» والعزيز 877/17 5» والروضة 1/1/6 ؟. 

(5) بان الشيء إذا انفصلء وبانت المرأة عن الرجل انفصلت عنه بطلاق. انظر: المصباح 2370/١‏ والقاموس 
الحيط ص50 .١٠١‏ 
والطلاق البائن: الطلاق الذي لا يحق للزوج إعادة الزوجة إليه فيه إلا بعقد جديد. وهو على نوعين: 

أ- الطلاق البائن: بينونة صغرى: وهو الذي يكون بعد انتهاء العدة بعد طلقة أو طلقتين. 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقات الثلاث. انظر: معجم لغة الفقهاء ص 55. 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير ١١/40*؛‏ 2857 والتهذيب 7588/5 والعزيز 29/85/10 
والروضة 0/5/0”. 

(0) انظر: الحاوي 2357/١١‏ والتهذيب 88/5 8, والعزيز 8/17 5» والروضة 3/5/5؟. 

(8) التتق: الغيظ أو شِدَّته. انظر: القاموس المحيط ص 785» والمصباح 5/١‏ 15. 

(9) قال أئمة اللغة: يطلق القرء على الطّهر والحيض. انظر: المصباح ١1/7‏ 5» والقاموس المحيط ص47 . 

.771/١ والمصباح‎ 2٠١١ المراغمة: المبغضة لزوجهاء القاموس المحيط صه‎ )٠١( 


كتاب النكاح 
ورت راغب فياكِء "وإذا حَلَلْتِ(') فآذنيني", كما قاله رَسُول الله ('؛ وكذلك هي 
تحيب بالتعريض() ولسث بمرغوبي7؟) عنكَ» وما يجري مجراه(”). 

الثانية: تمى عن الخطبة على الخطبة فإذا خُطبت امرأة فجرت الإجابة حرمت 
الخطبة2"0, (وإن)7! جرى الرد جازت المنطبة/"» وإن لم يُدر أخُطبت أم لا فلا يحب البحث؛ 
وتجحوز المنطب(9» وإن ل يُدر أجيب أم لاء تجوز الخطبة أيضا(١')؛‏ لحديث نرويه210, 
فإن!١١)‏ سكت المخطوب إليه فقولان(5) ذكرنا مثله في السوم!؛ ') على السّوم2"7 في كتاب 


2١51/١ حلت المرأة للأزواج زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة فهي حلال. المصباح المنير‎ )١( 
وانظر: القاموس المحيط ص/788177.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لما ص5 3ه رقم (5*- »)١ 4/8٠١‏ وهذه اللفظة 
جزء من حديث فاطمة بنت قيس وسيأقٍ بأكمله. ص57. 

(0) في (م): "بالتعريف فتقول". 

(5) رغبت عنه: إذا لم ترده. انظر: المصباح المنير 27721/١‏ والقاموس المحيط ص85. 

() انظر: الحاوي الكبير »841/1١‏ والوسيط 5//5"؛ والتهذيب 88/0 والعزيز 44/9» والروضة 
ا 

(5) الحاوي الكبير 2355/١١‏ والوسيط ٠/5‏ 5» والتهذيب 889/5 والعزيز 85/31 4» والروضة 17/6/ا”. 

(0) ف الأصل: "فإن" وما أثبت من (م). 

(8) الحاوي الكبير 557/1١1١‏ 7» والوسيط ٠/5‏ 5» والتهذيب 889/5 والعزيز 66/31 4» والروضة 07/8/0”. 

(9) الحاوي الكبير 2755/1١1١‏ والوسيط ٠/5‏ 5» والتهذيب 889/5 والعزيز 866/31 4» والروضة 07/8/0”. 

)9١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ هو حديث فاطمة بنت قيس كما سيوضحه المؤلف بعد سطرين. 

)1١(‏ في (م): "وإن". 

»4 865/1 والعزيز‎ »5 ٠/5 أحدهما: يجوز» والثاني: لاء انظر: البسيط» كتاب البيوع» (7/ل5١١)» والوسيط‎ )١6( 
.70//./5 والروضة‎ 

)١5(‏ سام البائع السلعة سوماً: عرضها للبيع»؛ وسامها المشتري واستامها: طلب بيعها. انظر: المصباح 
١‏ . 


كتاب النكاح 


كتاب البيع()) وآتينا بتفصيل أشفى مما ذكرناه الآن» ثم التعويل( في الإجابة والردٌ 
كرف على يها مدر يدي لوا زد بسي ولك رجز ف لي وجا نكي بعر زعوي 
عليها)» فإن الولي لو امتنع عند رغبتها في كُفِوٍ كان عاضاة": وزوّجها السلطان 
والحديث الموعود ما روى أن رَسُول الله1') وَل قال لفاطمة بنت قيس(" وهي في العدة (إذا 
حَلَلْتِ فآذنيي)» فآذنتُ لما اتقضت عدَّتمَاء وقالت: خطبني أبو جه( ومعاوية» فقال عليه 
السلام: (أما معاوية فَصُعْلوك!") لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 


غاتقه) ١١7١١١‏ قيل أراة به مذاوسة الضبرت» وسو الخلق' [6//أ]» وقيل: آراة عداوفة 


)١(‏ وصورة ذلك: أن يتقرر الأمر بين المتساومين على مقدار من الثمن» ويهمان بالعقدء فيزيد آخر في الثمن» 
ويطلب به. انظر: البسيط (؟/ل5؟١١).‏ 

(؟) البسيط (؟/ل5١؟١١).‏ 

(؟) عوّلت على الشيء تعويلاً اعتمدت عليه. المصباح 57/7 . 

(:) انظر: الحاوي الكبير 2357/١١‏ والتهذيب 85/5*» والعزيز 86/10 4» والروضة 10//8/5”. 

(5) العضل: التضييق» وعضل المرأة وليُها إذا منعها من التزويج. انظر: المصباح 24١5/7‏ والقاموس المحيط 
ص 970. 

() في (م): "رسول الله" ساقطة. 

(0) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب القرشية الفهرية» وكانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات 
جمال عقل وكمالء وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب وين وروت عن الني صلل 
أحاديث. انظر: الاستيعاب 4/5 ه4» وأسد الغابة 48/1 5. والإصابة //7؟. 

(8) هو: أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عمار القرشي العدويٌ» قيل: اسمه عامر» وقيل: عبيد» أسلم عام الفتح 
وصحب النبي وُه وكان معظماً في قريش مقدماً فيهم؛ عالماً بالنسب, وكان من المعمّرين» وهو أحد الذين 
دفنوا عثمان َه توفي أيام معاوية. انظر: الاستيعاب 2١85/4‏ وأسد الغابة 2.57/5 والإصابة /0/31". 

(9) الصعلوك: الفقير. القاموس المحيط ص١850‏ مادة (ص. ع. ل. ك). 

)٠١(‏ العاتق: هو ما بين المنكب والعنق. انظر: المصباح 97/7» والقاموس المحيط ص١2‏ مادة (ع. ت. ق). 


. 1١ سبق تخريجه ص‎ )١١( 


كتاب النكاح 


السفر(", ثم قال: (انكحي أسَامَةً) فكرهت ذلك إذ كانت طمعت في رَسُول الله وَل » ثم 
امتثلت الأمرء واغتبطت(") به. 
5 الحديث على أربعة أمُور: 

أحدها: جواز التعريض ف العدّة» إذ قال: (إذا حَلَلَتِ فآذنيني)2). 

الغاني: جواز التصريح بعد العدةٌ» إذ قال: (انكحي أسّامَة)(. 

الثالث: .جواز النطبة على الخنطبة إذا كانت المرأة متوقفة في الرد والقبول0©, فإنما لو 
كانت رادّةٌ لأخبرت (رَسُول الله يلل به)0"). 

الرابع: أن الغيبة تُحرّمة» وقد تَعَرّض رَسُول الله [5]() لما بالطعن, قَبَان به أن ذكر 
الخصال المذمومة عند خَحَاولةٍ نصيحة» أو غَرَضٍ صحيح, أو في تخيير بين يَجْلين جائز» 
ولذلك جاز في الرُواة والشهود» وإنها المحرّم التَفّكّه بذكر الناسء أو التقرّب إلى الرججل 
بالطعن في عدو وما يجري هذا امجرى, وقد قال رَسُول الله َل (اذكروا الفاسق بما فيه 
يحذره الناس)[7)» وإِنما ذكره عند ظهور غرض كما ذكرناه2"7. 


. 578/5 والتهذيب 2385/5 والعزيز‎ »*85//١١ الحاوي‎ )١( 
وقيل: أنه أراد به كثرة تزوجه؛ لتنقله من زوجة إلى أخرىء كتنقل المسافر من مدين إلى أخرى؛ الحاوي‎ 
؟.‎ 1 

(؟) الغْبْطّة: حسن الحال, والمسَيّة: انظر: المصباح 57/7 4» والقاموس المحيط ص١١5‏ مادة (غ. ب. ط). 

(5) في (م): "ودل". 

(:) انظر: الحاوي 2,5١ :*5./١١‏ والتهذيب 989/5» والعزيز 87/5 5» والروضة 307//6؟. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 233923/1١١‏ والتهذيب 87/5 4» والعزيز 87/1 4» والروضة 1/5/85”. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 57/1١1١‏ 2*3 والتهذيب 8١/5‏ 4. والعزيز 465/17 . 

(0) ليست في (م). 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2570/١‏ والطبراني في المعجم الكبير 241/١19‏ ولفظه: "أترعوون عن ذكر 
الفاجر! اذكروه بما فيه يحذره الناس". والحديث قال عنه ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط ص١517:‏ 


كتاب النكاح 
الفصل الرابع: في الحُطْبَة(') 


وهي مستحبة("» وَنعني بما الثّداء على الله()» والصلاة على رَسُوله!*)» ويستحبث 


ذلك في موضعين: 


'حديث ضعيف",؛ وفي إسناده الجارود بن يزيد» قال ابن حجر: "واتفقوا على أن الجارود غير ثقة"؛ الكاشف 
الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 2555/4 وانظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي صه 4» وقال 
الألباني: "موضوع". سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 57/١‏ رقم5/7. 
)١(‏ الغيبة تجوز لغرض صحيح. انظر: التهذيب 586/5, والعزيز 47/1» والروضة 7378/5؛ ومغني المحتاج 
وك والغرر البهية 7/5/17. 
والقول الآخر: إنه يحب ذكر مساوئ الخاطب أو المخطوبة أو غيرهما تمن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو 
مجاورة كالرواية عنه ونحو ذلك لمن استشار فيه وهو المعتمد. انظر: رياض الصالحين مع دليل الفالحين 
75" ومغني المحتاج 117/7 
وقد ذكر الإمام النووي ستة أسباب قُبيح الغيبة وهي باختصار: 
-١‏ التظلم» فيقول: ظلمني خلال بكذا. 
؟- الاستعانة على تغيير المنكر. 
*- الاستفتاء فتقول مثلاً: ظلمني أبي بكذا. 
- تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح اتمجروحين من الرواة والشهود. 
ه- أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كامجاهر بشرب الخمر. 
5- التعريف فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج جاز ذكره بذلك. 
انظر: رياض الصالحين مع دليل الفالحين غ:/ه"". 
(؟) الممطبة: هي الموعظة, وهي الكلام المنثور المسجع ونحوه. انظر: المصباح 2117/١‏ والقاموس المحيط ص75. 
(؟) الوسيط 7/5 4» والعزيز مع الوجيز 88/31 4» والروضة 58٠١/5‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 211/17/78 178. 
(4) في (م): "تعالى". 
(5) انظر: العزيز 486//177» والروضة 0/5". 
وقال الشربيني: "هي الكلام المفتتح بحمد الله والصلاة على رسول الله وَل المخقتم بالوصية والدعاء" مغني 
امحتاج 178/9- 10794. 


كتاب النكاح ل 


أحدهما: في ابتداء الخطبة(0"). 

والشافي: قُبيل إنشاء العقد(", ثم إن خطب الول فحسنء وإن خطب الخاطبُ 
فكذلكء وإن خطب غيرهما ثم توليا العقد فحسن(", وإن حَمد الولي» وصلى على الرَسُول 
وَل]() وقال: زؤقجتء فحمد الخاطبُ وصّلىء (وقال)(*): قبلثُ» فالظاهر صحة العقد, 
وإن تخثل بين الإيجاب والقبول كلام؛ لأن له تعلقاً بالعقدء فلا يدل على إعراض 
الميخاطب عن الجواب27, ولا شك في أن السّكوت الطويل يقطعٌ التواجب واليسير لا 
يقطع هه" والكلام القايل الذي لا يرتبط بالعقدٍ فيه وجهان7”, 
كوا سكو : 

وأما كلمة الحُطْبة فتتعلق بالعقد» (فالظاهر)(١)‏ أنه لا يقطعه(١'))‏ وفيه وجه بعيد(27, 
ثم إذا جَرَيْنَا على الأصح فلا شك في أن الُطبة الطويلة التي لو فرض في مثل وقتها 


.5/80/5 انظر: العزيز مع الوجيز 8817 4» والروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط 47/5» والعزيز مع الوجيز 411/1 -478» والروضة 380/5 581. 

(؟) الوسيط 5/5 4» والعزيز 5/89/31» والروضة .”/١/0‏ 

(4) ليست في (م). 

(5) في الأصل: "ثم قال" وما أثبت من (م). 

() وهو الصحيح وبه قطع الجمهور. انظر: الوسيط 47/5» والعزيز مع الوجيز 88/1 4» والروضة ,9/85١/5‏ 
والمنهاج مع مغني المحتاج /117/5. 

(0) انظر: العزيز 4/.9/177» وشرح مشكل الوسيط ص517, والروضة 98١/5‏ 586 ونحاية امحتاج 71//7. 

(8) وأصحهما: أنه يبطل العقد. انظر: العزيز 24/5/17 وشرح مشكل الوسيط ص5177» والروضة 5/801/65. 

(9) سيأتي ص 15. 

)٠١(‏ في الأصل: "في الظاهر" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ وهو الصحيح. انظر: الوسيط 47/5» والتهذيب 25١/5‏ والعزيز 58.9/37» والروضة 281/5 والمنهاج 
مع مغني المحتاج */11/9- .18٠0‏ 

)١١(‏ بأنه يقطع الإيجاب والقبول. انظر: الوسيط 47/5» والتهذيب 81//5» والعزيز 48.9/7» والروضة 
ل". 


كتاب النكاح 


السكوت لبطل (مبطلة)("» وإنما الكلامُ في خُطبة يسيرة(") صغيرة0). هذا تمام الكلام في 
مقدمة القول في بيان لفظ النكاح جَرَّينا فيه على ترتيب الوقوع من حيث العادة والوجود 
فبدأنا بالرغبة في أصل النكاح؛ ثم بالنظر إلى معيّدة» ثم (بخطبتها)!؛) إذا وقعت مرضيةء 
[4/ب] ثم بالخطبة لإنشاء العقد. 

والآن حان أن نرجع إلى المقصودء ونتعرّض للفظ العقدل". 
فنقول: الشرط الأول في صحّة العقد: قيية1" العقد. 

وهو قوله: زوجتُكهاء وقوله: تزوجتُهَا(")؛ وهذا زكنٌ ولكن تحوّزنا بتسميته شرطاً[", 
وهذيب القول في هذا الشرط برسم ]0 مسائل: 

أحدها: أنه لا ينعقد النكاح عندنا بالكنايات» (فلا)('') ينعقد إلا بالإنكاح (أو 
التزويج)7١),‏ ومعناهما الخاص بكل لسان(5, وله مأخذان: 


)١(‏ في الأصل: "يُبطل", أي: لبطل القبول فيبطل العقد. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: الوسيط 7/5 4» والتهذيب 8/5 »,3١‏ والعزيز 84/1 5» والروضة 5/1/0. 

(5) في الأصل: "بخطبتهما" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 47/5. 

(5) الصيغة:هي ترتيب الكلام على نحومعينصالح لرتب الآثار المقصودة منه. انظر:معجم لغة الفقهاء ص١75.‏ 
وصيغة العقد: هي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة. انظر: الوسيط 54/5 . 

(0) في (م): "زوجتها". 

(8) انظر: الوسيط 4/5 4» والعزيز 597/17» والروضة .78٠/5‏ ومغني المحتاج ومعه المنهاج ١80/7‏ . 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في الأصل: "ولا" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "والترويج". 

(؟١١)‏ انظر: الحاوي »5١5/١١‏ ونمحاية المطلب (١١/ل5)»‏ والوسيط 5/5 5» والتهذيب 8١١/0‏ والبيان 277/9 


والعزيز ومعه الوجيز »591١/1‏ 447» والروضة ,58٠/5‏ ومغني المحتاج ومعه المنهاج */21/80 .١/١‏ 


كتاب النكاح كه 


94 
أحدهما: التعنّد من حيث اشتمال() النكاح على مقاصد غريبة» لا يُعْربُْ عنها سو 
اللفظتين المعروفتين (شرعاً وعرفاً)("2؛ ولذلك لا ينعقد بمما غير النكاح(). 
والشاني: أن الإشهاد واجبء ولا يُطَّلء9) على النيات» وقد قررنا ذلك -على 
غموضة- في مآخذ الخلاف0(". 


6 


الثانية: أنه لو عدّل إلى معناهما الخاصّ بِلِسَان الفارسية أو لغةٍ أخرى» هل يصح؟ فيه 
أربعة أوجه الظاهر الصحّة»فإنهصَرِيحٌ في مقصوده؛ودعوىالتعبّد إلى هذا الحَدّعسير(")» والثاني: 
أنه يمتنع للق تعيذ)! "لم والقالفة أنه يقرق مم كسنن العرية وبمن سنن لا عسنها 
والظاهر أن من لا يحسن وكان عاجزاً عن تعلمه فله العدول(؛ وقال الأصطخري: ليس 
له ذلك فليصبر أو ليوكل من يتعاطي العقد (بلغة العرب)(*(0), وهذا تحاية العُلّهِ0'). / 


)١(‏ في (م): "اشتمل". 

)١(‏ في (م): "عرفاً وشرعاً". 

(") انظر: تحاية المطلب (١١/ل5؟)»‏ والعزيز 2459717 ومغني المحتاج 21/7/79 وأسن المطالب 59-0/7. 

(4) في (م): "مطلع". 

(5) انظر: نماية المطلب (١٠/ل؟))‏ والوسيط 43/8. 

(5) وهو الأصح وإن أحسن العربية. انظر: نحاية المطلب (١١/ل5)»‏ والتهذيب ,"١١/5‏ والعزيز 2491/7 
والروضة 85/5"» والمنهاج ومغني المحتاج 2١17/7‏ وشرح التنبيه للسيوطي 2500/١‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 591/5. 

() انظر: تماية المطلب (١٠/ل؟))‏ قال الإمام: "وم يخالف فيه أحد إلا أبو سعيد الاصطخري"؛ وانظر: 
والوسيط 5/5 4» والعزيز 37/17 5» والروضة 585/85. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "بلغته". 

.)؟ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 
أما الماوردي: فنسب القول بالتفريق بين من يحسن العربية ومن لا يحسنها إلى الاصطخري. وأما القول الذي‎ 
ذكره المؤلف بأنه لا ينعقد بالعجمية مطلقاء فقد حكاه أبو حامد الإسفرائيني. ول يتابعه عليه أحد. انظر:‎ 
.7١١/١1١ الحاوي الكبير‎ 
وقال الرافعي: "الفرق بين أن يحسن العربية أو لا يحسنهاء وينسب هذا إلى الاصطخريء, ومنهم من ينسب‎ 


كتاب النكاح 


وعند هذا نتعرّض لمراتب الألفاظ التي تتعيّن والتي لا تتعيّن: (0/م) 

المرتبة الأولى: ما المقصود منه نظمه كالقرآن( لا يُعدّل إلى بَدله في حالة العجز؛ 
لأن المقصود إعجا 00 

الثانية: أن يكون المعنى مقصوداً مع النظم فيجمّع بينهماء وعند العجز يؤتى ببدله 
كالتشهّدء وكلمة التكبير9). 

الثالثة: لفظ النكاح, وهو متردد بين مواقع التعبدات ومّواقع!*) المعاملات» فمن رأى التعبّد 
عَينَ71), ومن لم ير" ذلك جوز العدول إلى صرائح ألفاظه بجميع اللغات(. 

الرابعة: صرائح الطلاق» وهي محصورة في الطلاق» والفراق» والسرَاح؛ لتكررها على 
لنيكان الشارع؛ ووجه الحصر أنه حا عرف يضاهي المهبة» والفسخ, والعتق» فتعن (3) فيه 
اللفظ الشرعي(' "2 ولكنه أبعدُ عن التعبد من النكاح» فين أثمتنا من لم يحصّر صرائحة» 
وألحقّ به كل لفظ شاع في العرف استعماله فيه١",‏ ثم لا شك [في](" أن الكناية 


إليه المنع المطلق". العزيز 593/37 . 
(1) انظر: تماية المطلب (١٠/ل”اب).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
(8) نر المصدرا الساق: 
(؛) انظر: المصدر السابق» العزيز 93/1 4 . 
(5) في (م): "وبين مواقع". 
(5) أي: عيّن لفظ الإنكاح والتزويج. انظر: نحاية المطلب (١١/٠ب).‏ 
(0) ف (م): "يراه" 
1 انل السندى اسايق 
(9) ف (م): 'فيعتبر'". 
)٠١(‏ لأن الل ليس فسخاً وليس في حكم العتق. المتقرب به فيَقْبل التّعَبّْد. انظر: نحاية المطلب (١١/9أ).‏ 
)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(19) ليست في (م). 


كتاب النكاح لله 


تتطرق إليهما(01(). 

الخامسة: عقود [4/أ] المعاوضات7 سوّى النكاح لا تنحصرٌ صّرائحهاء وفي 
انعقادها بالكنايات خلاف ذكرنا توجيهة(؟) في وَل البيء(2()2, 

السادسة: لفظ يستقل به المتصرّف كالإبراء» والفسخ, وما في معناهماء فينعقد 
بالكنايات للاستغناء عن فهم مخاطب يعجز عن فَهْم النيّةل". 

إذا قلنا: يصِحٌ العدّول إلى الفارسية» فلو قال: زوجتكها فأجابه القابل بالفارسية صح 
إن فهم إيجابه (وإن أحسن)!/) الَربية!)» وإن لم يفهم ولم يعلم لم يصح(:'» وإن أخبره 
مترجمٌ بمقصوده ولم يتعلم بحيث يمكنّه استعماله» ولكن صار بحيث لو سمع مَرْةَ أخرى 
لتذكر [به](١)‏ معنا ذكر العراقيون هاهنا وجهين: 


(1) في (م): "إليه". 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(©) في (م): "المعاملات". 

(5) في (م): "وجهه". 

(5) البسيط» كتاب البيع»؛ ص 854» 885. 

(5) أصح الوجهين: انعقاده بالكناية. والوجه الثاني: أنه لا ينعقد. انظر: نماية المطلب (١١/ل"أ)»‏ وروضة 
الطالبين */. 5 8» ونماية المطلب 5/10/8. 

() قال الإمام: "المرتبة السادسة: لفظ يجري غير مفتقر إلى القبول في المعاملات كالإبراء» والفسخ, وما في 
معناهماء فالكنايات تتطرق إليها بلا خلاف, إذ لا حاجة إلى إفهام قَابِلٍ ولا إلى إشهاد". نماية المطلب 
(١٠/؟ب).‏ وانظر: العزيز 5/177 55 . ٠‏ 

() ف (م): "وأحسن". 

() فإن كان الآتِ بالفارسية يحسن العربية ويفهمها صح النكاح. تماية المطلب (١١/لاب).‏ 

(8١)نانظرة‏ المصيدر السايق. 

)1١1(‏ ليست في (م). 


كتاب النكاح ١١٠‏ 


أحدهما: أنه يصح ثقة بتفسير المترجو0١).‏ 

والثاي: لا يصح؛ لأنه لم يتعلمه فلا يوثق بفهمه("). 

المسألة الثانية: إذا قال: زوّجتُكهاء فقال الخاطب: تَرْوّجِنُها صحًّء ولم يكن هذا قبُولاً 
وإن سُمّي» بل [هو ]7 شِق مُسْتَقِلٌ يصح الافتتاح به(؛!» وإنما القبول ما لا يستقل بنفسه» 
فلو قال: قبلتُ هذا النكاح؛ أو قبلتُ نكاحها صح القبول وفاقا”2» ولو قال: قبلتُ 
واقتصرء فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه لم يتعرّض للنكاح؛ (وللشرع اعتنائ)2"7 بصيغة النكاح(". 

والثاني: أنه يصح؛ لأن القبول يبتني على الإيجاب لا محالة()» وأما(ة) إذا قال: قبلتُ 
النكاح, ولم يقل هذا النكاح, أو قال: قبلتّهاء ولم يقل: قبلتُ نكاحهاء ففي الصورتين 
وجهان مرتبان على ما إذا قال: قبلث واقتصرهء وهاهنا أولى بالص حةء 


. 454/177 انظر: تماية المطلب (١١/ل7“ب)» والعزيز‎ )١( 

(؟) وقد قيد الإمام هذا الوجه بما إذا لم يتعلم القابل الصيغة» ول ينته إلى حالة لو أراد استعمالها لتمكن منه, ولو 
سمعها مرة أخرى لعرف معناها. انظر: نحاية المطلب (١١/7ب)»‏ والوجهان المذكوران لم يرجح 
فيهما الشيخان شيئاً ورجح المنع البلقيي» والأذرعي» والزركشيء والدّميري. انظر: العزيز 495/1» والروضة 
76 888؛ روض الطالب وأسنى المطالب 730/5؛ وحاشية الرملي على أسن المطالب 591/5. 

(؟) ليست في (م). 

(5) قال الإمام: "إن قال الموجب زوجتكهاء وقال المخاطب: تزوجتهاء انعقد العقدء وكل واحد منهما صالح للابتداء به 
وإنما القبول على الحقيقة ما لا يتأتى الابنداء به". نحاية للطلب (١١/'ب)»‏ وانظر: العزيز 437/4» والروضة 
5 , وروض الطالب وأسن المطالب 791/7؛ وحاشية الرملي على أسن المطالب 791/5. 

(0) انظر: تماية المطلب(١١/“اب)»‏ والحاوي 25١5/1 ١‏ والوسيط 5/5 4» والعزيزك,/ 4 9 5» والروضة857/5/؟. 

(5) في (م): "والشرع اعتنى". 

(0) وهو أظهر الوجهين. انظر: الحاوي 2511/١١‏ ونحاية المطلب (١١/ل١55)»‏ والعزيز 5/37 49» والروضة 
ه/م*» وروض الطالب وأسنى المطالب 5957/5. 

(8) انظر: تحاية المطلب (١١/ل5أ)»‏ والحاوي »5١17/١١‏ والعزيز 4/177 45 . 

(9) في (م): "فأمًا" 


والوجة لام 


المسألة الثالغة: ظاهر النصّ أن النكاح ينعقد بالاستيجاب والإيجاب, وهو قوله: 
زقجنيهاء وقوله: زوجْتُكه(")» وللشافعي قولان في البيع ذكرنا توجيهَهُمَا في 
أول البيع("» ومن أصحابنا من طردً القولين في النكا!؟)؛ وقطعوا بأن الخلء0, 
والصلح7") عن دم العمد» والعتق على المال يصح بالاستيجاب والإيجاب7", قال الشيخ 


)١(‏ وهذه الصورة أولى بالصحة لتعرض القائل فيها لذكر النكاح. انظر: تماية المطلب (١٠/ل5أ)»‏ والعزيز 
0 45» والروضة 8/5"؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 5957/5. 

(١؟)‏ وهذا ظاهر المذهبء وقيل: لا ينعقد. انظر: تماية المطلب (١١/4ب))»‏ والوسيط 472/5» والعزيز 2455/17 
والروضة 5/15/5. 

(؟) انظر: البسيط» كتاب البيع» ص8» حيث وجّه القول بالانعقاد: بأن المقصود من المقاولة ظهور الرضاء وقد 
حصل وهو الأصح. والوجه الثاني: عدم الانعقاد؛ لأن قوله: يعني ربما يكون استبانة لرغبة البائع فقطء ولا 
يقصد عقد البيع معه. وانظر: الإبانة (١/ل5١١)»‏ والروضة 8/7/. 

(:) انظر: نحاية المطلب (١١/ل5])»‏ والعزيز 4595/1377 54337» والروضة 15/6/؟. 

(5) لغة: القلع, النزع» والإزالة والافتداء. 
واصطلاحاً: هو قُرقة بين الزوجين بعوض مقصود يأخذه الزوج بلفظ طلاق أو خلع. انظر: المصباح المنير 
05 والقاموس المحيط ص5547. وروض الطالبين (4)7074/1 ومغني المحتاج 0/9 8". 

(5) الصلح لغة: قطع النزاعء والمتلم» والتوفيق. 
واصطلاحاً: عقد يحصل به قطع النزاع بالتراضي. انظر: المصباح 14/١‏ 4*؛ والقاموس المحيط ص 25١5‏ 
والمعجم الوسيط »577/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه صه 2١٠5‏ ومعجم لغة الفقهاء ص18 ”2 والقاموس الفقهي 
صه١5.‏ 

(0) فينعقد كل ذلك بالاستيجاب والإيجاب على المذهب. انظر: الوسيط 57/5» والعزيز 917/17 5» والروضة 
75 وروض الطالب وأسن المطالب 5/5 59. 
قال الإمام توضيحاً هذه المسألة: "إذا قالت المرأة لزوجها خالعني بألف. وكذلك العبد لسيده: اعتقني على 
ألف» فقال: أعتقتك» وكذلك إذا قال من عليه القصاص: صالحني على ألف» فقال: مستحق الدم صالحتك» 
فهذه المسائل تثبت وتصح, ويستقل النفوذ فيها بالاستدعاء والإجابة من غير حاجة إلى استدعاء قبول بعد 
الإجابة". نماية المطلب (١١/ل5).‏ 


كتاب النكاح ١٠٠١‏ 


أبو محمد: الكتابة تلتحق() بالنكاح فتخرج(") على طريقين7", قال الإمام7؛): 
وقد حكى الشيخ في بعض مُباحثاته عن المذهب [في تردده اتفقت له]7*) طريقة في طرد 
القولين في الخلع» والصلح, والعتق على المال» وهو بعيدٌ في المذهب غريبٌ مُتجةٌ 
في القياسر0). 

التوجيه: مَن حَكمَ بالإبطال قال: العقدُ إِيحابٌ وقبول» وهذا التمامئ إيجاب7"), فلا بد 
من قبول إيجاب الملتمسك(" [94/ب] ومن مال إلى الصحّة قال المقصودٌ الرضًا من الجانبين» 
وقد حصل27), والنكاخ [جعِلَ](''" أولى بالصحة من البيع؛ لأن البيع يقع بغتةً غالباً فريما 
يبغي (استبانة رغبة)11' البائع حتى يترؤى بعدهء بخلاف النكاح. والخلع؛ (والعنق 
والصلخ) !2 أولى بالصحة لغلبة التعليق(" (عليها)(": (ولصحتها)(" على صيغة التعليق» 


)١(‏ في (م): "تلحق". 

(0) في (م): "فشرج". 

(*) انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل؛‏ ب)» فإذا قال العبد للسيد: "كاتبني على كذاء وكاتبه صح من غير حاجة إلى 
إعادة القول بالقبول» فقد ذكر الإمام عن شيخه أبي محمد أنه يقول: "الكتابة حقها أن تنزل منزلة النكاح 
حتى يخرج فيها قولان". 

(4) في (م) زيادة: "أيده الله". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) قال الإمام: "وكان اتفق تقرره لشيخي... وأخذ يلقي المسائل ثم أجرى في أثنائها طريقة عن بعض الأصحاب 
في تخريج مسألة العتاق والطلاق والصلح على قولين طرداً لهذا في كل ما يفتقر إلى الإيجحاب والقبول» وهذا 
حس متجه في القياس ولكنه غريب في النقل". نهاية المطلب (١٠/ل5ا).‏ 

(0) في (م): "يجاب وليجاب". 

(8) انظر: نماية المطلب (١١/ل4ب).‏ 

(9) انظر: نماية المطلب (١٠/ل5).‏ 

(18) ليست ف (م): 

)1١(‏ في الأصل: "استثارة رغبة" و في (م) "غربة" بدلاً عن "رغبة". 


)1١(‏ في (م): "والصلح والعتق". 


كتاب النكاح ١‏ 


التعليق» فإن مقصود الخلع الطلاق» والعوّض تابع فيه؛ ولذلك لا يفسد بفساده!؟)» ورأى 
الشيخ أبو محمد: العوض أحرى بكونه مقصوداً في الكتابة (فألحقها)(* بالنكا-("). 

لو قال: أَتَرُوجني؟ فقال: زوجت لم يكن استيجاباً وإيجاباً وفاقال")؛ ولو قال للولي: 
زوجتهال") منكَ» فقال: تَرَوّجَتَ[*) لم يكن استيجاباً وإيجاباً فإنه لم يلتمس التمليك وإنما 
العمتى: اللط وار 

المسألة الرابعة: تعليق لفظ النكاح مُبطل ل(١"»‏ فالنكاح لا يقبل التعليق» وللتعليق 
صُورٌ لا تخفى, ويتعيّن الآن ذكر صورتين: 

أحدهها: أنه لو أُخْبر لجل بأئه ولد له ولد فقال: إن كانت يشا فقد روجتكهاء 


.٠١7 سيأقٍ بيان معنى التعليق في الصفحة الآتية» ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "عليه", وما أثبت من (م). (9/م6) 

(5) ف الأصل: "ولصحته", وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تماية المطلب (١١/ل4بء»‏ 5أ). 

(5) في الأصل: "فألحقه", وما أثبت من (م). 

(5) وقد ذكر الإمام أن سبب تردد الشيخ أبي محمد في الكتابة؛ لأنما مترددة بين المعاوضات وبين عقد العتاقة. 
انظر: نحاية المطلب (١١/ل5أ)»‏ والعزيز 5517/8 . 

(0) انظر: العزيز 45913731 والروضة 865/5, ومغني المحتاج .١87/8‏ 

(4) في (م): "زوجتها . 

(9) في (م): "زوجت". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ أي: يشترط كون النكاح منجزاًء وحينئذ لا يصح تعليقه» كأن يقول: زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك» أو 
يقول: زوجتك إن شئت. 
أو يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد رَوَّجتْك؛ لأن المعاوضات لا تقبل التعليقات؛ والنكاح مع اختصاصه بوجه 
الاحتياط أولى. انظر: العزيز 9/4/7 4» والروضة 78/85/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب وحاشية الرملي 
؟؛ ونحاية المحتاج .7١7/5‏ 


كتاب النكاح ١٠١5‏ 


فَمَبل قال الأصحاب: لا يصح. وإن بان أتما أنثى(), وكذلك لو قال: إن تلت ابنتي عن 
نكاح زوجها وعدته, فقد زوجتكّهاء فبان أتماكانت خَُلّية!"2) قالوا: لا يصح العقد7, 
وهذا فيه نظر©), فإن للشافعي قولين7" / فيما إذا باع أَمّة أبيه» أو زوجها على ظن أنه 
حي فإذا هو ميت" فهامنا لو جزم القولَ ولم يأت بصيغة التعليق 
(لخرج)7 على قاعدة الوقف7), ولو قال: إن مات أبي فقد (بعنُّها)!؟) منك ففيه وجهان 
مرتبان» الظاهرٌ الصحة؛ لأنه لو جزم يصح!'') وكان تقديرةُ هذا التعليق١).‏ 

والشاني: لا؛ لأن الصيغة قد فسدتء وللشرع تَعَبْدٌ في صيغ العقُّودا"), ففي 


)١(‏ هذا هو المذهبء وبه قطع الأكثرون» وذلك؛ لأنه عقد على صيغة التعليق» والتعليق يناتي عقد النكاح. 
والوجه الثاني: أن النكاح صحيح. انظر: الوسيط 472/5» والتهذيب ,"١7/5‏ والعزيز 259//1 2»4159 
والروضة 5"87/5: وروض الطالب وأسن المطالب 95/5 5. 

(5) في (م): "متخلية". 

(؟) وهذا المذهب, وبه قطع الأكثرون كما في الصورة السابقة. 
والوجه الثاني: أنه يصح. انظر المصادر السابقة. 

(:) انظر: تماية المطلب (١١/ل5أ).‏ 

(5) في (م): "فيه قولين". 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل5أ)»‏ والتهذيب 3١17/5‏ والعزيز 2598/8 599. 

(؛) في الأصل: "يخرج" وما أثبت من (م). 

(8) قاعدة الوقف: هو أن الإجازة التي تلحق البيع هل تكون كالإذن المقارن أم لا؟. لأن النلاف آيل إلى أن 
العقد هل ينعقد على الوقف أم لا ينعقد بل يكون باطلاً من أصله؟. 
فعلى القول الجديد وهو الصحيح في المذهب أن العقد باطل» والإجازة لا غية. 
وعلى القديم: أن البيع منعقد» ونفوذه متعلق بإجازة الوارث في هذه المسألة؛ لأن أمر الجارية يؤول إليه. انظر: 
تحاية المطلب »)5/١١(‏ والبسيط» كتاب البيع» ص 2٠١5‏ والعزيز 23/84 والروضة 71/9 

(9) في الأصل: "بعته"» وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "لصح". 

. 595/4 فإذا صرح بالتعليق كان مصرحاً بمقتضى العقد. انظر: نماية المطلب (١٠١/لهب).» والعزيز‎ )١١( 

(؟١١)‏ وهو المذهب. انظر المصدرين السابقين. 


كتاب النكاح ه.١‏ 


[مسألتنا](') يخُج على هذا الأصل(") أيضاًء وهذا يستندٌ إلى أصل آخرء وهو [أنه] 27 لو 
قال اشتريث منكٌ هذا الزرع بدينار على أن تحصده» فهل ينزل منزلة ما لو جمع بين 
الإجارة على الحصاد وبين البيع حتى يخرج على تفريق الصفقة أم يُقضى بفساد الصيغة/؛)؟ 
فيه خلافٌ ذكرناه في باب المناهي من كتاب البيء(*). 

الصورة الثانية: في التعليق: أن يقول: زوجث منك ابنتي على أن تزوجني ابنتكء» فإذا 
انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي» فهذا باظ[ 7)غ :لما فيه من التعليق7): .عليه 
حمل القفال النهى عن الشغار)» وهو منقاي جد0©؛ إذ إبطالُ نكاح الشغار في غير 


شيعيو 0 

)١(‏ في (م): "الأصل مسألتنا". 

(؟) ليست ف الأصلء وأثبتت من (م), لأن السياق يقتضيها. 

(4) في (م): "بالفساد للصيغة". 

(5) المذهب: أن البيع باطلء والقول الثاني: أن شرط الحصاد باطلء وفي البيع قولا تفريق الصفقة. انظر: نحاية 
المطلب (١٠/لهب)»‏ والبسيط؛ كتاب البيع» ص57 27 ومنتهى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع 
5. 

(5) انظر: الوسيط 8/5 5» والتهذيب »47١/5‏ والعزيز 5/17 ٠‏ 5» والروضة 81//5/؟. 

(0) فيبطل من جهة تعليق انعقاد النكاح الأول بعقد الثاني» فيقول الزوج: زوجتك ابنتي هذه إن زوجتني ابنتنك؛ 
فتعلق انعقاد النكاح الذي ينشته بالعقد الذي يشترطه. انظر: نماية المطلب (١١/*ل/اب).‏ 

(8) الشغار لغة: يطلق على الخلوء وعلى الرفع. يقال: شغر البلد إذا خلا عن حافظ يمنعه» وشغر الكلب إذا رفع 
إحدى رجليه ليبول» وشغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/2»4/5 والمصباح 
71 والقاموس المحجيط ص7”. 
واصطلاحاً: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقء وإنما بضع كل واحد 
صداق للأخرى. انظر: الأم 0ه/7١١»‏ والعزيز ١7/107‏ 5» والروضة 2585/5 وانظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي ص7١‏ 27 ومعجم لغة الفقهاء ص5 77. 

(9) انظر: تماية المطلب (١١/ل؟*١لاب).‏ 


كتاب النكاح 5 


ضؤزة التعليق, ]١/١+[‏ الا يشنيد له القنارة كي سيندك "ا والشحث ةا هذا 
الحمل7) يتأيد باللفظ» إذ يقال: شّعَرَ الكلبُ إذا رفع إحدى رجليه؛ ومعناةٌ: أن العرب 
كانت تأنف من النكاح, فلا(؟) ترضى بالتزويج إلا بالتزويج» فكأنه يقول: لا ترفع ربل 
ابنتي إلا رفعثُ رجل ابنتنك» وهو مطابق لعادّة(*) العغرب» وإن كان العَربُ يُطلقون نكاح 
الشغار» وكانوا يفقهون!') منه التعليق» فهو باطلٌ بناء على تفاهمهم, فإنهم أهل اللغة/"), 
وعامة أصحابنا لم يتلقوا الشعَارَ من التعليق» بل قالوا: إذا جزم العقد في الحال فهو باطلٌ 
أيضاء وصّوَّروا صُورّة القطع بالفساد بأن يقول: زوجتّك ابنتي على أن تزوجني ابنتتك أو 
أختك7 على أن يكون بُضع كل واحدة منهُما صداقاً للأخرى7"»؛ فإذا قابلَ النكاح 
بالنكاح وَحَلِي عن المهر وأشرك في البضع بجعله صداقاً بتطل» ولا تعويل إلا على الحديث, 
وقد فسّر الراوي نكاح الشّعَار بمذه الصورة!: '» ولا يستقيم أخذه من المعنى» فإن الخلوٌ 


.٠١17 انظر: ص‎ )١( 

.)با/١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): 'المحمل". 

(5) في (م): "ولا". 

(5) في (م): 'للعادة . 

() في (م): "يفهمون". 

(0) انظر: تماية المطلب (١١/”ب)»‏ والوسيط 43/5» والعزيز 5/1 .5٠‏ 

(8) في (م): "أختتك أو أمتك". 

(9) انظر: تحاية المطلب (١١/7/اب)»‏ والتهذيب ».47١/5‏ والعزيز ١7/1‏ 5» والروضة 2730/5 ومغني امحتاج 
؟لرهم ١‏ . 

)٠١(‏ وهو حديث ابن عمر حرضي الله عنهما- : (أن النبي ويد نمى عن نكاح الشغار» والشغار أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما صداق). أخرجه البخاري» كتاب النكاح, باب الشغار 
ص؛ 4١‏ رقم الحديث .01١7‏ ومسلم.؛ كتاب النكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» ص5117 رقم 
الحديث (لاه- .)١5١6‏ 


قال الشافعي: "لا أدري تفسير الشغار في الحديث» أو من ابن عمرء أو نافع» أو مالك" الأم ه/١١.‏ 


كتاب النكاح /ا١١‏ 


عن المهر لا يُنطل» وشرط عقد آخر في النكاح شرط فاسدٌ» والنكاح لا يفسد بالشرائط 
الفاسدة» كما سنذكرو(1 يبقى الاشتراك في البضعء وليس ذلك اشتراكاً بطريق الزوجيّة) 
ولا(") هو تمليك بطريق العِوَضِيّة» وهو غير متصّور فَلْيُلُغ("» وقد تعلق أصحابنا في تقرير 
معنى الاشتراك بما إذا نكحت الحرّة عبداً بشرط أن تكون رقبته صّداقها لم يصح النكاح؛ 
لأن مضمونة أن يصير الزوج ملكا للزوجة» ولو فرض كذلك لا نفسخ النكاحء فهكنا(؛) 
إذ مجحو ذالم يهل في 
خلافٌ(*)؛ وليس ينقّكُ عن احتمال إذا أمكن إلغاء الشرط والرجوع إلى المهر الشرعي» 
فأما إذا قال: زوجتّك ابنتي على أن تزوجني ابنتكء ولم يقل: بضع كل واحدة منهما 
(صداقاً للأخرى)27» ففيه وجهان» منهم من صحم؛ إذ لا اشتراك/") ومنهم من أبطل 
تعويلاً على لفظ الشَّعَار ومعناه الخلوٌ عن المهر(")؛ وقد ورد في بعض الروايات (أنه نمى 


عن نكاح الشغارء وهو أن يزوج الرجّل ابنته على أن يزوجه ابنعه)!؟) من غير مزيد, 


وف رواية: "وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى". 
قال ابن حجر: "لم أقف عليه مرفوعاً» وإنما هو تفسير ابن جريج كما بيّن ذلك البيهقي". التلخيص الحبير 
"اه ١ء‏ والسنن الكبرى ١959/37‏ . 

.75٠90 انظر: ص‎ )١( 

(0) ف (م): "وإغا". 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/ل؟لاب»‏ 79أ). 

(4) في (م): "فيفسد". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل؟لاب»‏ 79أ)» والعزيز 07/8 5. 

(5) في (م): "صداق". 

(0) وهذا أصح الوجهين وإليه ذهب الأكثرون. انظر: الحاوي الكبير 57/١١‏ 5» والمهذب 45/8 24 ونحاية 
المطلب (١١/ل7)»‏ والتهذيب »451١/5‏ والعزيز 5/17 ٠‏ 5» والروضة 80//5. 

(8) انظر: نماية المطلب (١١/ل*7)»‏ والتهذيب 55/5 4. والعزيز 5/317 .5٠‏ 


(9) سبق تخريجه ص ٠١5‏ 


كتاب النكاح ١٠١/8‏ 


ولو قال: زوجبّك ابنتي بألف على أن تزوجني ابنتتك وبضع كل واحدة منهما (صداقاً 

للأخرى)("» ففيه وجهان من مال إلى معنى الاشتراك!") أبطل العقد("؛ وهو ضعيف/', 

ومن مال إلى لفظ الشعار وإشعاره بِالخُلوٌ صحّحه(*)؛ لاشتماله على المهرء والمنقاسٌ 
يقة القفال [١١/ب]‏ وما عداها خبط2). 

المسألة السادسة(": في تأقيتٍ النكاح؛ وهو باطلٌ وعليه يخرج نكاغ المتعة(8) سمي 

به لمكان أنه يُقصّد للاستمتاع") فقط» وذهب ابن عباس وجماعةٌ من أهل مكة إلى أن 


نكاح المتعة ثابت ام وقل قيل: كان نكاحاً قُُ ابتداء الإسلام إلا يتعلق به ظهار» 


)١(‏ في (م): "صداق الأخرى". 

.)أ75/١١( أي: الاشتراك في البضع. انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(*) أصح الوجهين؛ وقول الجمهور أن النكاح باطل لما في اللفظ من الاشتراك في البضع. انظر: تماية المطلب 
(١٠/ل77أ)»‏ والحاوي الكبير 57/١١‏ 5» والوسيط 3/5 54» والتهذيب 4/7 ٠‏ 5» والعزيز 4/17 ٠‏ 5» والروضة 
خم” وروض الطالب وأسنى المطالب 595/5. 

(:) أي: من قال بالتحريم معوّلاً على معنى الاشتراك في البضعء؛ فقوله ضعيف عند الإمام؛ وعند المؤلف. انظر: 
نحاية المطلب (١١/7أ)»‏ والوسيط 59/0 . 

(5) انظر: إلى المصادر السابقة. 

(5) طريقة القفال هي: أن نكاح الشغار لا يبطل في غير صورة التعليق. انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل؟لاب)»‏ 
والوسيط 5//5. 

(0) في (م): "الخامسة". 

(4) قال الغزالي في الوسيط: "تأقيت النكاح باطل؛ وهو أن يقول: "زوجدك شهراًء وذلك هو نكاح المتعة" 
5 وقال النووي: "النكاح المؤقت باطل.. وهو نكاح المتعة" الروضة 5///5. 
والمراد بنكاح المتعة هو: النكاح المؤقت إلى أمد معلوم أو مجهول. القاموس الفقهي ص١5”.‏ وانظر: الروضة 
4" وانظر: الحاوي الكبير 53/١١‏ 5» والمهذدب 55/59 4» والتهذيب 10/5" 4. والعزيز 7ره ٠١‏ ه. 

(5) في (م): "الاستمتاع". 

)٠١(‏ فقد حكي هذا القول أيضاً عن ابن أبي ملكية؛ وابن جريج:؛ فأما فتيا ابن عباس فقد رجع عنهاء قال 
الماوردي: "فصار الإجماع برجوعه منعقداً والخلاف به مرتفعا وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد, لأنه 


كتاب النكاح ١.48‏ 


(وإيلاء» وطلاق)(", ثم نُسخ("), وروي عن علي(" [ذَفه](؟) قال: (نمى رَسُول الله يل 
عام خيبرعن نكاح المتعة, ولحوم الحمّرٍ الأهلية,وقال:«ماحرامٌ إلى يوم القيامة)!*. هنا(") 
تمامُ القول في لفظ الإيحاب والقبول» وألحقنا(") به التأقيت؛ لأنه يتعلق باللفظ وإن أمكن 
أخذه من مأخذٍ آخر. 
الشرط الثاني: في النكاح: الشّهُود0": 
قال رَسُول الله [7]5"): (لا نكاح إلا بولي وشهود) 7" (فلا)0 ينعقد التكاح )1٠١(‏ 
عندنا إلا بشهود» وقال مالك/ [رحمه الله]("": يكفي الإعلان به("")» وقال داوود: لا تحب 


يدل على حجة قاطعة» ودليل قاهر"» انظر: الحاوي الكبير 59/1١١‏ 254 57 4» والتهذيب 57/5 5. 

)١(‏ في (م): "ولا إيلاء ولا طلاق". 

)١(‏ وهذا هو المذهب بل نقل الماوردي الإجماع عليه كما سبق. 
انظر: الحاوي الكبير »45*/١١‏ والمهذب ؟5455/5» ونحاية المطلب (١١/ل؟لاب)»‏ والعزيز /1/ه .هع 
والروضة 5"/88/5. 

(5) ف (م): "علي بن أبي طالب". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ص١7‏ رقم الحديث .47١5‏ ومسلم, كتاب النكاح؛ 
باب نكاح المتعة» ص٠‏ 5ه رقم الحديث .)١5054-1١1١(‏ 

(3) في (م): "وهذا". 

(0) في (م): "الحقنا". 

(8) الحاوي الكبير 85/١١‏ » والوسيط 58/5., والتهذيب ه//اه ؟,» والعزيز 7ه ١ه»‏ والروضة 5951/0. 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١17/7‏ عن علي -45ه- موقوفاً بلفظ: (لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح 
إلا بشهود). 

)1١(‏ ف الأصل: "ولا" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 

.١ 6/7 انظر: المدونة‎ )١( 


كتاب النكاح ١00١6‏ 


الشهادة("؛ ثم المفهوم من إيجاب الشرع الشهادة مزيد احتياطٍ في النكا-(", كما أن المفهوم 
من استحبابه في الميداينات ذلكء والكلام بعد هذا في صفة الشهود؛ فلابد أن يكونوا على 
صفات الشهود» فلا ينعقد بحضور عبدين("» ولا بحضور صبيّين مراهقين!؟), ولا بحضور 
أَصّمّينل*)» فإن الأصمٌ لا مسمع فحضوره كغييّته("2» ولا ينعقد نكاح مسلم على ذمية!") 
خضو دمييقه 'فليمكوا:عقدنا من أهل الشهاد ةا وله يتعقد ضور فاسفين 17 عرن0 1 


.7854/1١1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز 5/17 »5١‏ وأسنى المطالب .١77/‏ 

() انظر: الوسيط 4/5 ه» والعزيز 2511/1 والروضة 5901/6. 

(:) أرهق الغلام مراهقة: قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. انظر: المصباح 557/١‏ والقاموس المحيط ص 28٠١‏ 
وانظر: الوسيط 4/5 ه. والعزيز 117/1 5» والروضة 8"91/5. 

(5) صمت الأذن صمماً بَطّل سمعها أو ثقل» والذكر أصم, والأنثنى صماءء انظر: المصباح 4541/١‏ والقاموس 
احيط ص9 .١٠١١‏ 

(5) انظر: الوسيط 4/5 ه» والعزيز 8/1 51» والروضة 5901/0. 

(0) الذمة: العهد» الأمان» الضمان. 
واصطلاحاً: المعاهدون من أهل الكتاب» ومن جرى جراهم. 
والذمي: هو المعاهد الذي أعطى عهداً يأمن به على ماله وعرضه. ودينه. انظر: المصباح 251١/7‏ 
والقاموس المحيط ص 2٠٠١١‏ والقاموس الفقهي ص8 »١7‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 2١51١‏ وأحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام؛ ص١٠.‏ 

(8) انظر: الوسيط 4/5 5, والعزيز 511/7» والروضة 891/5» وقو المؤلف "عندنا" إشارة إلى خلاف أبي 
حنيفة حيث جوّز شهادة أهل الذمة في نكاح المسلم للذمية. انظر: البناية ؟/./801. 

(9) الفسق لغة: الترك لأمر الله» والعصيان, والخروج عن طريق الحق» والفجورء ويقال: أصله خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفساد. 
واصطلاحاً: ارتكاب الكبائر قصداً أو الأصرار على الصغار بغير تأويل. انظر: المصباح 577/7» والقاموس 
المحيط ص5؟87»: ومعجم لغة الفقهاء ص5 »25١‏ والقاموس الفقهي ص5856» وفتح المغييث ص٠1‏ ١غ‏ 
وتوضيح الأفكار .١١1/7‏ 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 4/5 ه» والعزيز 5117/1» والروضة 591/5» وقول المؤلف: "عندنا" إشارة إلى مذهب أبي 


كتاب النكاح ليل 


لأن المقصودّ الاحتياط» ولا يحصل به احتياطء ولقوله عليه السلام: (لا نكاح إلا بوَلي 
وشاهدي عدل)(0, هذا ما نتفق عليه» واختلف في مسائل7"): 

أحدها: شهادة المستورين7"؛ والذي يَدُل على ظاهر النص أن النكاح ينقعد 
(بحضورهم ويُسلط)!*) الزوج(* ولو بانا(") فاسقين فهل نتبين بُطلان النكاح من أصله؟ 
فعلى قولين مبنيّين على أن الشهود إذا شهدوا ثم بان فسقهم فهل يُنْقَض القضاء به؟9", 
ولم يحك أثمتنال") خلافاً في حضور المستورين» وحكى المحاملي( وقال: لا ينقعد بحضور 


حنيفة حيث جوّز شهادة الفاسق. انظر: البدائع 2731/9/5 .88٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 21١7/7‏ والدارقطني في سننه ١58/7‏ رقم الحديث 74191 من حديث 
عمران. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
9 رقم الحديث ١75‏ 5» وصححه الألباني في الإرواء 75//5. 

)١(‏ في (م): "ثلاثة مسائل'. 

() المستور: "من يكون عدلاً في الظاهرء ولا تعرف عدالته باطنه". 
وقبل: المستور: "من يجعل حاله في الفسق والعدالة". 
قال الرافعي: "ويشبه ألا يكون بينهما اختلافء» وأن يكون المراد من العبارة الثانية من يجهل حاله في الفسق 
والعدالة الباطنة دون العدالة الظاهرة". انظر: التهذيب 2557/0 وانظر: العزيز 7٠/1‏ 5غ والروضة 8”957/6. 

(4) في (م): "بحضورهما ويتسلط". 

(5) وهذا هو الصحيح.ء وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير »47/١١‏ والوسيط 5/5ه. والتهذيب 2777/5 
والعزيز ٠/97‏ 57» والروضة 891/9. 

() في (م): "كانا". 

(0) الأصح من القولين هو: بطلان العقد. 
انظر: التهذيب 5/5 5,» والعزيز 371/17 ه, والروضة 5913/6. 

(8) في (م): "المراوزة". 
وقد اتضح المراد بالأئمة هنا من خلال نسخة (م) فالمراد مم المراوزة: "هم أئمة الشافعية الذين 
سكنوا خراسان وما حولماء وأخذوا عن أبي بكر عبد الله المروزي الشهير بالقفال الصغير 
(ت7١ئه)".‏ 


كتاب النكاح ]| ١١‏ 


مستورين("» وهو قياس المذهب؛ لأن ما يؤثر الفسق فيه فلابد من التوقف عند الجهل 
بالعدالة» ولكن النصٌ يتأيد بالحاجة العامة فإنما ماسة إلى تكثير الأنكحة؛ وتكليف 
إحضار عَدلين فيه شطط [١١/أ]؛‏ ولأنه بحصل به احتياط زائدٌ على التحمٌّل» وهو توقع 
الإثبات بخلاف الفاسقين» وتردد الشيخ أبو محمد في مستوري الرق والخرية(/؟) والظاهر فيه 
المنء/”)» وإذا جمعنا المسألتين تحصّلنا على ثلاثة مذاهب20. 


فروع: أحدها: إذا قلنا ينعقد النكاح بشاهدة المستورين فلو بان الفسق منعطفاً ففي 
البطلان قولان كما سبق» وإنما ذلك إذا قامت بينة» فأما إذا اعترف الشاهدان على 
أنفسهما فلا يقبل قوطماء ولا يبين!" البُطلان» كما إذا قال الشهود بعد قضاء القاضى 


انظر: تحذيب الأسماء واللغات 27١٠/7‏ وطبقات السبكي 837/4. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ا محاملي أبو الحسنء كان ذكياً حسن الفهم برع في الفقه. وا محاملي 
نسبة إلى ا محامل التي يحمل عليها الناس في السفر, له كتاب التجريد في الفروع» ولباب الفقه؛ والمجموع, 
وغيرها. انظر: وفيات الأعيان ١/54/اء‏ وطبقات الأسنوي 7/9 ,3١‏ وسير أعلام النبلاء 07/117 4. 

(؟) وخالف أيضاً الاصطخري وقال: "لابد من معرفة العدالة باطناً ليمكن الإثبات بشهادتمما". 
انظر: 2570/1 وانظر: الروضة 87957/6. 

(؟) الحرٌ من الشيء الخالص» يقال: ذَّهَبٌ حر: أي خالص ليس فيه معدن آخرء والحر خلاف العبد؛ لأنه 
خلص من الرق. 
واصطلاحاً: الآدمي الذي خلا عن قيد الرق عليه. انظر: المصباح 2١17/8/١‏ والقاموس المحيط ص8717) 
ومعجم لغة الفقهاء ص5 .١5‏ 

(:) انظر: العزيز 3741/1 5» والروضة 9/6". 

(5) وهو الصحيح. انظر: العزيز 223711 والروضة 5957/8. 

(5) المذهب الأول: المنع مطلقاً. والمذهب الثاني: الجواز مطلقاء والثالث: المنع في مستور الرق والحرية» والجواز في 
مستور العدالة. انظر: المصدرين السابقين. 


(0) في (م): "يتبين". 


كتاب النكاح 1 ١١‏ 


كنا فاسقين(001), 

الشابي: أن الزوجين إذا اعترفا بفسقهما فإن قالا عرفنا ذلك حالة العقد فلا ينعقد 
النكاح؛ لأنمما ما كانا مستورين عندهماء والتعويل عليهما("؛ وإن قالا تبيّن لنا بَعْد ذلك؛ 
فيخرج على الخلاف7)» ويحتمل!*) خلافه [ولو قالا: كنا نعرفهما بالفسق ثم نسينا 
أعيانهما حالة العقد فيحتمل أيضاً تخريجه على الخنلاف7])07(")؛ لأن هذا جهل ونسيان» 
وليس 6 في حال الشاهد. 

الثالث: أنحما لو سمعا (موثوقاً به)!") يخبر عن فسقهما فَعُقد النكاح بحضورهماء 
فيحتمل أن يقال: هذا لا ينبت الجرح به في الكومات فينعقد العقد, ويحتمل أن يقال: 
كل موثوق به تقبل روايته فإذا أخبر زال السترلة). 

الرابع: لو تاب المعُلن بالفسق حالة العقد فهل يلتحق بالمستور؟ تردد فيه الشيخ 


)١(‏ في (م): "فساقا". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 5/١١‏ 25 والتهذيب 2554/5 والوسيط 5/5 5. والعزيز 71/107 5» والروضة 5/6 9". 

(5) انظر: الحاوي الكبير :44/١١‏ والتهذيب 475/0 والعزيز 4/٠‏ 01. والروضة ه/4 5" والغرر البهية 
ا 

9 فالتام وال فنع السو وى الاجر لتر تشمو ا بترن لابوا وي 
ع" 

(5) في الأصل: "ويحمل" وما أثبت من (م). 

(5) فالنكاح باطل على الأصح, وهو المذهب. انظر: تماية المطلب (ق؟١/ل5 :)7١‏ والتهذيب 5515/5» والعزيز 
”هم 55هء والروضة 14/5 89. 

(0) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: "موثوقا" وما أثبت من (م). 

(9) لو أخبر بفسق المستور عدل فالظاهر أنه لا ينعقد النكاح. انظر: تماية المطلب (ق7/ل5 ١٠)؛‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 057/5”. 


كتاب النكاح ]| ١1١‏ 


أبو محمد» وكان() الشيخ يعتاد استتابة المستورين حالة العقد استظهاراً!")» ووجه إلحاقه9©) 


(التوبة)!؟) بالستر أنه ليس يدرى سريرته عند التوبة» فلو عاد إلى الفجور على القرب فلا 
مبالاة بتلك التوبة0"). 
الخامس: لو قال الزوجُ: كنث أعرف فسمَّةُ حالة العقد وأنكرّت المرأة» قال 


)١(‏ في (م): "فكان". 

(؟) أي: احتياطاً. 

(؟) في (م): "التحاقه'. 

(5) في الأصل وفي (م): "بالتوبة" وما أثبت يناسب السياق. 

(5) والأصح أن توبة المعلن بالفسق لا تلحقه بالمستور؛ لأنما تصدر عن عادة لا عن عزم محقق. انظر: تحاية 
المطلب (ق١/ل‏ ١؟)»‏ والوسيط 17/0ه, والعزيز 2277/1 والروضة 897/8. 


كتاب النكاح 1 ه١١‏ 


الصيدلاني: ثُرّْل ذلك (منزلة طلاقه)7) حتى يسقط نصف المسمّى قبل المسيس» ولو 
عادت إليه بعد ذلك عادت بطلقتين27, بخلاف ما إذا اعترفا بالمعرفة فإنا نتبين» ثم إن لا 
عقدء ولا مهرء ولا طلاق» والفرق أن هذا الفراق وَقَع من جهته وبمّؤله مَتَشْطَّر المهر 
بذلك» وهذا ظاهرء والمشكل قوله: تعود بطلقتين» ولم يحر طلاق(, وقد نص الشافعي 
على أن الحر إذا نكح أمة ثم قال: كنث واجداً طَؤْل خُيّه عند العقد بانت منه بطلقة0), 
وهذا من يشكالاة المذهب» وسنعود إليه في الخلء/*). 

المنسالة القانية:' لوط العقن أبغاء 11ت | الروجيق فظية أوتجدنةا: 

أحدها: الانعقاد؛ لأنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشهود)» وقد حضر. 

والثاني: لا ينعقد؛ لأن الاحتياط مفهوم؛ ولا احتياط فيه. 

والثالث: أنه إن حضر ابن للزوج وابن للزوجة فلا يصح, إذ لا يتصور الإثبات على 
ابول مي الجر" اللا ليت 

والرابع: أتمما إن كانا ابني الزوج لم يصح؛ لأن الجحود / منها يُفرض فيثّت 
النكاح عليها. 

ولا شك في أنه لو حضر أربعةٌ» ابنان للزوج وابنان للزوجة صح العقد؛ لأن إثبات 


)١(‏ ف (م): "منزل الطلاق". 

(؟) انظر: الوسيط 5/0 5, والبيان 5/9؟5,» والعزيز 577/1» والروضة هه 9". 

(؟) والصحيح ما ذهب إليه العراقيون بأتما فرقة فسخ لا ينتقص بما عدد الطلاق. انظر: العزيز 2077/1 والروضة 
هه" والغرر البهية 8.1/10. 

.١ 5/6 الأم‎ ):( 

(5) سيأتي ص ”7197 . 

(5) والصحيح الوجه الأول وهو انعقاد النكاح بابنيهماء وابني أحدهماء وابْنَهُ واتها. انظر: نماية المطلب 
(ق؟/ل”١35)»‏ والوسيط 5/5 ه» والتهذيب 5514/5» والروضة 5"957/6. 

(0) في (م): "كلا". 


)م/1١(‎ 


كتاب النكاح لا 


الشقين غك 013 
المسألة الثالفة: إذا حضر العقد عدو(" الزوجين فالتفصيل فيه كالتفصيل في 
الأببية00). 


المسألة الرابعة: في حضرر الأعميين وجهان: وظاهرٌ الحديث لا يمنه7؟)» ومعنى 
الاحتياط يمنع الاكتفاء بممال"), ثم [اختتامُ](0) الفصل بشيئين: 

أحدهما: إن الإشهاد على رضى المرأة لا (يُشترط)8(7), وهذا يكاد يجزم 
الاحتياط7)» وقد ذكرنا مأخذه في الخلاف. 

(والفاني: أنه(" لا ينعقد النكاح عندنا بشهادة رجل وامرأتين خلافاً 


لأبي حنيفة1"): وهذا يستقصى في (الشهادات)(2, هذا ما أردنا ذكره في 


.)١١7ل/؟ق( هذا موطن وفاق. انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): "عدوى". 

(؟) فيه أربعة أوجه؛. أصحها: أنه ينعقد. والثاني: لا. والثالث: ينعقد بعدوّي أحدهما دون عدويهما. 
والرابع: ينعقد بعدوّيه دون عدويها. انظر: التهذيب 5514/5,» والعزيز 4/1 2537 والروضة 8957/5. 

(:) انظر: الوسيط 4/5 ه» والتهذيب 515/5 5. والعزيز 1/8/1 5» والروضة 85901/6. 

(5) وهذا أصح الوجهين: انظر: نماية المطلب (ق١/ل5١7)؛‏ والتهذيب 74/5 5» والعزيز 251/37 والروضة 
كم 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في الأصل: "يشرط" وما أثبت من (م). 

(8) أي: لا يشترط في صحة النكاح. العزيز 571/1. 

(9) ولا خلاف في أنه لا يشترط الإشهاد على رضا المرأة. انظر: الوسيط ه//اه, والعزيز 5377/17» والروضة 
م 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.9 4/9 والبحر الرائق‎ 28٠١/9 انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

)1١(‏ في الأصل: (الزيادات) وما أثبتناه في (م). 


كتاب النكاح ]| ١١١/‏ 
شرط الشهادة. 


الشرط الثالث في النكاح: الولي: 

(ونحن ننبه)(21 في تمهيد الباب قبل بيان ترتيبه على أمرين: 

أحدهما: أن المرأة مسلوبة العبارة في عقد النكاح في شقي الإيجاب والقبول بالولاية 
والنيابة والاستقلال27, وقال أبو حنيفة: أن عبارتها صحيحة. (فلها)7) الاستقلال» ثم 
للولي الاستقلال بالفسخ إن أخلت بالكفاءة7؟)» وقال محمد بن الحسن: يصح عقدها 
مستقلة إلا إذا أخلّت بالكفاءة فيقف على إجازة الولي0"), وقال داود: الثيب تستقل 
بتزويج نفسها دون البكر")» وقال ماللكُ [رحمه الله]7": الدنيئفة7 تزوج نفسها دون 


الشريفة(؟)» ومعتمدنا قول رَسُول الله لدِ: (لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدّى عدل)7) 


(1) في (م): "وننبه". 

(؟) انظر: الحاوي ,517/١١‏ والوسيط 8/5 ه. والتهذيب 45/5 ؟. والعزيز /1/ه 57» والروضة 891//6. 

(5) في الأصل: "ولا" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: البدائع 554/5 5596. 

(5) انظر: البدائع 8595/5. 

(5) انظر: الحاوي .5//١١‏ 

(لأأأق زم) شائطة. 

(8) هي التي لا يُرغب فيها؛ لكونما ليست ذات جمالء» ولا مال» ولا حالء والمراد بالحال: ما يعد مفخرة 
كالنسب والحسب. انظر: كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 55/7. 

(9) الشريفة: من اتصفت بحمال» أو مال» أو حال. انظر: حاشية العدوي ؟/59. 
ما ذكره المؤلف من كون الدنيئة تزوج نفسهاء لم أقف عليه والذي ذكر هل لما أن تولي أجنبيا وهو من له 
ولاية الإسلام فقط مع وجود الولي الخاص» فقال ابن القاسم: يجوز لما أن توليه ابتداءً» وصرح بمشهوريته» 
وقال أشهب: لا يجوز ذلك لعدم الأقرب. كفاية الطالب مع حاشية العدوي 559/7 .5٠0.‏ 


كتاب النكاح ]| ١1‏ 


قال أصحابنا: خالف أبو حنيفة هذا الحديث من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ترك شرط الولي. 

والثاني: أنه ترك شرط الرشد في الولي» (والمرشد) 1" بمعنى الرشيدا". 

والثالث: أنه ترك العدالة في الشهود. 

والرابع: أنه ترك الذكورة» وقوله: (وشاهدي عدل) يدل عليه هذا قولنا في إنشائها 
النكاح» فأما(؟) إقرارها(*) فالمنصوص جديداً قبوله(20» والمنصوص قديهاً [١١/أ]‏ الرد إلا في 
بلاد الغربة(")» والصحيح القبُول؛ لأن منع الإنشاء مأخوذ من الحديث, والإنشاء متقيد(8) 


التفريع: أن فرّعنا على القديم فلو أقرت في العُربة وأنكرت فالذي ذهب إليه جمهور 


وقال زروق في شرحه على الرسالة ؟/77: "نقل بعض الأئمة الشافعية عن مالك مثل قول أبي حنيفة في 
الدنيئة -يعني في النكاح بلا ولي- قال ابن عبد السلام: "وهو غلط لا شك فيه". 
وقال ابن عبد البر: "ولا تلي امرأة عقد نكاح لنفسهاهء ولا لغيرهاء شريفة كانت أو دنيفة". 
الكافي ص 7715. 

)١(‏ أخرجه البيهقي 5/7 7417١1ء‏ والدارقطني ١55/7‏ رقم 54/١‏ من حديث ابن عباسء قال البيهقي: 
"المحفوظ الموقوف". 
وقال عنه الألباني في الإرواء 51/7 :١‏ "ضعيف مرفوعاء والصحيح موقوف". 

)١(‏ في الأصل: "والرشد" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: البدائع ؟//0"؟. 

(4) في (م): "وأما". 

(5) صيغة الإقرار أن تقول: "زوجي الول منه". الوسيط 559/0. 

(5) وهو الأظهر. انظر: الوسيط 58/5.» والعزيز 77/17 5» والروضة 5959/85. 

(/) آنقن اللفباكن اليابقة. 


(4) في (م): "مقيد". 


كتاب النكاح ]| 1 


الأصحاب أتما مؤاخذة بالإقرار السابق0©؛ قال الشيح أبو محمد: لا تؤاخذ0"؛ إذ ليس 
ذلك (إقرار/)("2» وإنما هو إعراض عنها(؟! للضرورة» فإن استصحاب الشهود في الأسفار 
غير مكن, ولا شك في أنه لو قضى قاضي عليها في العٌربة بإقرارها فلا يقبل بعد ذلك 
إنكارهال"» وإن فرّعنا على الجديد فأقرت أنمال') زوجته رَوّجَها وَليّها وصدّقها() فهو 
المراك0"»» وإن لم تتعرّض للولي بل أطلقت الإقرار ففيه خلاف مبني على أن دَعَوَى النكاح 
مُطلقاً من غير (تقيبد)*) بشرائطه هل ثُقبل(١١؟‏ وسنذكر ذلك في موضعدا' "2, وإذا0”") 
أضافت إلى الولي وكذبما الولي فقد ظهر تردد الأصحابء قال القفال: لا يثبت النكاح 
بإقرارها؛ فإنما أقرت على الولي بالتزويج وكدَّب2"7, ومنهم من قال: يقبل؛ لأتما مقئّة على 
نفسها!؛ "2 وإنما ذلك (تعرّضٌ منها)!' للشرائط» إذ الحقٌّ عليهم(6') لا على الولي» وإن 


.)١99 انظر: تماية المطلب (7/8/ل‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(©) في الأصل: "إقرار" وما أثبت من (م). 

(؛) في (م): 'عنهما". 

(ه) انظر: العزيز 084/1» والروضة 4٠0/9‏ . 

() في (م): "بأننا". 

(0) في (م): "فصدقها". 

(8) انظر: الوسيط 8/5 ه. والعزيز 77/1 ه» وروضة الطالبين 0ه/599. 

(9) في الأصل: "التقيبد" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "يُقبل", وأصح الوجهين أنه يجب التفصيل. انظر: الوسيط 51/5., والعزيز 577/1» والروضة 
". 

.)١514 وانظر: البسيط (5/ل‎ ».4١5 سيأق ص‎ )١١( 

)1١(‏ ف (م): "وإن". 

.89-9/6 الوسيط 8/5 هء العزيز 4/1 57» الروضة‎ )١8( 

)١5(‏ والوجه الثالث: يفرق بين العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسينء انظر: المصادر السابقة. 

(15) في (م): "منها تعرض". 

(15) في (م): "عليها". 


كتاب النكاح ل 


كان الولي غائباً تُسلم المرأة إلى الزوج7")؛ ولكن لو عاد وكذب فهل يسمة(/29, بي؛) 
على الإقرار في بلاد الغربة إذا عاد إلى الوطن0"» وتَقَارْبٍ المأخذين؛ لعُسر استصحاب 
الولي والشهُود» وقبول7 الإقرار للضرورة؛ فأما إذا أقر الولي إن لم يكن مجيراً لم ينبت 
النكاح("؛ وإن كان مجبراً وأقر في حالة تعاطي العقد على الإجبار قبل؛ إذ الإقرار يُقاربُ 
الإنشاء(")» وإن كان بعد زوال الإجبار فلا يقبل؛ وإن أسئَدّه إلى حالة الإجبار نظراً إلى 
الحال8» ومما تبه عليه في المقدمة أن النكاح بغيرا١'!‏ ولي إذا جرى وجرى الوطء ثبت 
مهر المثل» وسقط الحد('')؛ لقوله عليه السلام: (فإن استحلها فلها المهرٌ)("". وقال 
الصيرفي("": يحب الحد, وتعلق بقوله عليه السلام: (الزانية هي التي تكح نفسها)1", 


(1)الرعيظ يل () في (): 'يتبع". 

(؟) وجهان: أحدهما: يحال بينهماء والثاني: لاء الوسيط 865/5, العزيز 5/17 57» الروضة 599/6. 
0 (ه) الظرة المزين 664/9 والروضة وار+. 4. 

(5)ءق:(م)+ 'فقبل”, 


(0) انظر: العزيز 4/17 57» والروضة .4٠٠0/80‏ 

(8) في أصح الوجهين» وحكى الحناطي وجهاً: أنه لا يقبل حتى توافقه البالغة» انظر المصدرين السابقين. 

(9) انظر: العزيز 575/1» والروضة ٠٠/5‏ 5» وكونه أسنده إلى حالة الإجبار كأن يقول وهي ثيب: كنت زوجتها 
في بكارتماء لم يقبل واعتبر وقت الإقرار» وهو الظاهر ويمكن أن يجعل على الخلاف فيما لو أقر مريض لوارثه 
ككبة في الصحة. 

.1/8 انظر: الوسيط‎ )١١( في (م): "بلا".‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الولي» ص 559, رقم )١١١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ييِْدْ قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. فنكاحها باطلء فنكاحها باطلء فإن دخل بما 
فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 
وأخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بوي ص 3”5717, رقم .)١81/9(‏ 
وأبو داود» كتاب النكاح؛ باب في الولي» ص 273١5‏ رقم »)5١87(‏ وقال عنه الألباني: (صحيح). 
انظر حكمه على أحاديث سنن الترمذي ص59 7. 

)١(‏ هو: محمد بن عبدالله أبو بكر الصيرقي» فقيه» أصولي» من أصحاب الوجوه» يقال: إنه أعلم خلق الله 


كتاب النكاح 1١‏ 


وحصي أن ##وس ص | التق فالسسسحيين 
المبالغة في النجرء وذللك كقوله: (العينان تزنيان)(' وذكر العراقيون خلافاً في 
أن حتَفِياً لو قضى بالنكاح( بلا ولي هل يتبع بالنقض؟» وهذا يقربُ من مذهب 
الصيرقٍ» فإنه مشعر بأن©) لا [1١/ب]‏ وقع لمذهب أي حنيفة وظنه في المسألة مع ظهور 
اللند غ80 


بالأصول بعد الشافعي» تفقه على ابن سريج؛ وسمع الحديث من أبي منصور الرمادي» من مصنفاته: شرح 
الرسالة» وكتاب في الإجماع» وكتاب ف الشروط» رت .)72٠١‏ 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 24١١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى السبكي »١187/7‏ وطبقات الشافعية 
لابن شهبة 2١١5/١‏ وتاريخ بغداد 449/0 . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح.؛ باب لا نكاح إلا بولي» ص 27517 رقم )١8179(‏ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يِ: (لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي 
روج نفسها). 
وأخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة»ه ص 255١‏ رقم )١١١*(‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ: (البغايا اللاتي ينكحن أنفِسهُنَ بغير بينة). 
والحديث ضعفه الألباني. انظر: حكمه على سنن ابن ماجه ص »١887‏ وسنن الترمذي ص .75١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الجوارح دون الفرج» من حديث أبي هريرة عن النبي وَل 
(إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق, 
والنفس تتمنى وتشتهي, والفرج يُصدّق ذلك ويكذبه)» ص 2٠١178‏ رقم (57145). 
وأخرجه مسلم» كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» ص 23٠١55‏ رقم (6٠9-/5651؟)‏ 
(١؟-لاه5١)‏ 

(*) في (م): "في التكاح". 

(5) في (م): "بأنه". 

() الوسيط 3/9". 


كتاب النكاح ]| 00 


هذ( غرضنا من تمهيد القول في هذا الشرط / وذكر مقدمته؛ ونقول (بعد )/١١(‏ 
مقصوده)(": القول في [الولاية وتفاصيله يحصره بابان: باب في الولي» وباب في المولى 
عليه» ويشتمل كل باب على فصول. الباب الأول: في الأولياء» وفيه فصول. الفصل 
الأول: في أسباب]() الولايات9؟) وما يناط بما الإجبار» وما لا يناط بما الإجبار 
وللولاية(*) أربعة أسباب(©: 

الأبؤة» وفي معناها الجدودة!" ويُعبّر عنها بالقرابة المنبئة عن كمال الشفقة. 

والثاني: العصوبة بالنسب. 

والثالث: الولاء. 

والرابع: السلطنة» وهي الولاية العامة. 

أما الأب والجدُ فلهما منص الإجبار في (حالة)1/ البكارة دون حالة الثيابة» وف 
البنين في الصغير دون الكبير(")» وقال أبو حنيفة: ليس ما الإجبار بعد البلوغ بحالٍ()(") 


. في (م): "هذا تمام‎ )١( 

)١(‏ في (م): "بعده مقصود". 

() ساقطة من الأصل. 

(5) الولايات: جمع ولاية (بالكسر والفتح): وهي الإمارة والسلطان والنصرة. 
وكل من قام بأمر شخص فهو وليه. 
وهي قُ الاصطلاح: سلطة يملك بما الإنسان القيام على شؤون غيره. 
انظر: المصباح 2777/7 والنهاية في غريب الحديث 37//5» والولاية في النكاح 5/١‏ ؟. 

() في (م): "اعلم إن للولاية". 

(5) الوسيط 57/5. العزيز /1//ا"اه» والروضة 01١/85‏ 5. 

(0) في (م): "الجدود". 

(8) في الأصل: "حال" وما أثبت من (م). 

(9) انظر: الوسيط 57/0» العزيز 917/10 ه» والروضة ١1/80‏ 5. 


كتاب النكاح م١‏ 


حال('7') والثيبُ الصغيرة عندنا لا تجبر» والبكرٌ البالغة تحبر" والنظر إلى الثيابة 
والبكارة!؟)؛ لقول رَسُول الله يَلِِ: ([الغيث]( أحق بنفسها [من وليها]2"0: والبكر 
تُستأمّر ...)7 الحديث» وقد ذكرنا وجه الدليل في مآخذ الخلاف, ثم البكارة عبارة عن 
جلدة العُذّرة0» فإن زالت بجماع ولو بالزنا زالت البكارة وسقط الإجباز29؛ ولم ير أبو 
حنيفة لزوال البكارة بالزنا أثرل: "2 ولو زالت [البكارة](١١‏ بوثبة أو طفرة/"" أو بأصبع29") 
تردّد فيه أصحابناء والظاهر أن البكارة قائمة لعدم الجماءعف؟'» وتردد الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ ف (م): "قال". 

. 1907/7 انظر: فتح القدير مع الحداية 2570/7 والبحر الرائق‎ )١( 

(؟) في أصح الوجهين؛ وحكى الحناطي قولاً» إن الجد لا يجبر البكر البالغة» واختاره ابن القاضي» وأبو الطيب 
ابن مسلمة؛ ولو كان بين الأب وبينها عداوة ظاهرة» قال ابن كج: ليس له إجبارهاء العزيز 571//1, 
والروضة ١1/5‏ 5. 

(5) انظر: الوسيط 58/0. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(10) أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» ص 559.» رقم 
)١55١-1/(‏ من حديث ابن عباس» وتتمة الحديث: (وإذتما صماتما). 

(8) وهي جلدة رقيقة تغطي فرج المرأة تزول بالوطءء والفتاة العذراء: التي لم تُزل بكارتها بوطء. 
انظر: المصباح المنير »5//١‏ القاموس المحيط ص 27١9‏ ومعجم لغة الفقهاء» ص 289 ص .5١‏ 

(9) وهذا المذهب» وحكي عن أبي إسحاق اختياره؛ وحكي عن القديم» الوسيط 55/5. العزيز 57//31, 
والروضة ١1/5‏ 5. 

.7١5/ انظر: فتح القدير مع الحداية 2707/7 البحر الرائق‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 

)1١(‏ الطفْرَةُ: هي الوثوب ف ارتفاع كما يَطَفِر الإنسان الحائط إلى ما وراءه» انظر: المصباح 5037/4/7 والقاموس 
المخيط ص 584 مادة (ط. ف. ر). 

(16) في (م): "تصبيع". 

)١5(‏ في ظاهر المذهب؛ وهو الصحيح؛ وعن علي بن خيران» وابن أبي هريرة: أنما كالثيب في زوال العذرة. 
انظر: الوسيط 57/0, والعزيز 8/1 7ه» والروضة 7/5 ه. 


كتاب النكاح 1 ١‏ 


لاله تج تشتحيدرن حت وصحنية مبححيتك إلى اكيم لل 
وأورد الشيخ أبو علي في مبسوطه وجهاً أتما لا تندرج لا تحت الثيب ولا تحت 
الأبكار في الوصيّة!"» ومعنى الإجبار الذي ذكرناه في البكر البالغة أنه لو زوّجها 
من كفؤ وهي ساخطة نفذ العقد("؛ ولو استدعت من الولي!؟) النكاح تجب 
الإجابة في ظاهر المذهب7*» وذلك لا يناقض [الإجبار]"2» فإن حاجتها إلى 
النتكاح لا تقصر عن حاجة الطفل إلى الطعام7")؛ وقيل: أنه لا يحب الإجابة 
ولا عبارة لها وأنمال") مجبرة وهذا غلط غير معدود من المذهب7)» نعم لو عَيّنت 
كُفوء وعَيّن الولي كُفوءً ففيه اختلافٌ ظاهرٌ منهم من قال يجب رعاية حظها في 
أعيان الأكفاءء, ولاحظ('" للولي إلا في أصل الكفاءة وتعاطي العقد('", 
ومنهم من قال هي مُيرة("20» والواجب على الولي إعفافها(" فقطء وذلك يحصل بمذا 


.)5٠١ انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل .)5٠١‏ 

(5) انظر: الوسيط 58/8. 

(4) في (م): "الزوج". 

(5) انظر: الوسيط 5/5 5, والعزيز 78/17 ه» والروضة .5١1/85‏ 
(5) في (م) ساقطة. 

(1) انظر: الوسيط 0/9>» والعزيز 02./1. 

(8) في (م): "فإنها". 

(9) انظر: العزيز 2899/1 الروضة .5١1/85‏ 

)٠١(‏ في (م): "والأحظ". 

.4 ١7/5 انظر: الوسيط 55/5. والعزيز 2513/1 والروضة‎ )١١( 
في (م): "خخيرة".‎ )1١( 


)١(‏ في (م): "إعفاؤها". 


كتاب النكاح ]| ل 


]//١[‏ الك ف و20 فأما القرابة التي لا ثُفيد كمال الشفقة كقرابة الأخوة 
والعمومة وأولادهم» وهم المنتمون إلى النسب بالعصوبة» (فلا ولاية إجبار لهم)7" بحال» 
ولكنهم يزوجون الثيب بعد البلوغ بالرضىء والبكر كذلك0"؛ وهل م الاكتفاء بسكوتما 
[بسكوت البكر فيه وجهان: أحدهما: الاكتفاء؛ لظاهر قوله عليه السلام: (وإذنما 
صماقا), والاني: وهو القياس أنه لا يكتفي؛ لأن الإذن شرط هاهنا فيتعين النطق 
والحديث محمول على الحث على مراجعتها في حق امجبر والاكتفاء بسكوتا]!؛)؟ وأما المولى 
المعتق فالقول في تزويجهم كالقول في تزويج الأعمام والأخوة/*» وأما السلطان فول في 
أربعة مواضع: عند عدم الولي0), وعند غيبته("), وعضله(”, وإذا أراد الولي أن يُرَوْجٍ من 
الأ ولتمهمسيي اللحعتحنتناظ (اولاتمتسة الالفيح هنا 
على الصغيرة والصغير عندنا فإن ولايته دون ولاية الأخوة والأعماء(:, أما المالك 
فله ولاية التزويج بالإجبار» وسنتعرض لتفاصيله في الباب القافي» وليس 


.579/0 وهذا أظهر الوجهين, انظر: الوسيط 55/0» والعزيز 579/1» والروضة‎ )١( 
(؟) في (م): "ولا إجبار فلهم".‎ 
.579/6 انظر: الوسيط 57/5» والعزيز 579/1» والروضة‎ )*( 
ساقطة من الأصل. وما أثبت من (م).‎ )5( 
وأصحهما: الاكتفاء بالسكوت.‎ 
.4٠07/0 والروضة‎ »5 5 ٠/17 انظر: الوسيط 37/5"» والعزيز‎ 
.4٠١ 5/5 انظر: الوسيط 57/5» والعزيز 7/1 ه» والروضة‎ )5( 
.4٠١ 5/0 انظر: العزيز 57/1 ه» والروضة‎ )5( 
)انار اللصدرزع السابفية؛‎ 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )8( 
انطرة المسيد رك السافين:‎ )8[ 
.4٠١ 5/0 انظر: الوسيط 57/5, والعزيز 57/1 ه» والروضة‎ )٠١( 
وقوله عندنا إشارة إلى خلاف أبي حنيفة بأن السلطان له ولاية الإجبار على الصغار.‎ 
.77١/* انظر: فتح القدير مع الهداية */35807» والبحر الرائق‎ 


كتاب النكاح 1 ال 


للوصي ولايةٌ التزويج وإن فوض إليه الموصي2"7؛ إذ ليس له قرابة وشفقة تدعوه إلى رعاية 
الغبطة» (وتقطعه عن)(') الأجانب» ولاحظ له في شجرة النسب والكفاءة واختتام الفصل 
بالتنبيه على حقيقة() في الولاية» وهو أن الولاية الحقيقية ولاية الإجبار» وذلك لا ينبت 
إلا للب والجدّ في حالة البكارة» وتغبت لمما في المال في حالة الصغر/؟؛ فهذه() هي 
الولاية امحققة وجريانما عند قصور المولى عليه عن التصرف. 

وأما("2 السُلطان فلا يستقل بالتصرف في البضعء وقد يستقل بالتصرف في مال 
الغائب وما أشرف على الضياعء؛ ويكاد أن يكون هذا نيابة؛ فإن المالك أهل [للتصرف 
قش ] ("اجبولكن تعد ررفاة الوصوول؟ :ذلك :قذينا:النتلطان فق نال العافت غلك الأب 
حتى لو شغر البقعة(") عن الوالي» فليس لأب الغائب التصرف ف ماله المشرف على/ الضياع 
مستقلاً به» وقد تردد أصحابنا في شيئين: أحدهما: أنه إذا زوج السلطان عند عدم الولي 
فهو ول وإن لم يكن محتكم”"! قال رَسُول الله يلِ: (السلطان ولي من لا 
ولي له)!:' فنطلق القول بأن تزويجه بالولاية» فأما إذا عضل الولي فترددوا في تزويج 


)١(‏ انظر: العزيز 47/17 ه. 
ا 
(؟) في (م): "حقيقته'. 

(5) انظر: العزيز 7107/17 ه» والروضة .5١1/85‏ 

قلق رما ركلوا 

(5) في (م): "فأما". 

(0) ف (م) ساقطة. 

(8) شغر البلد: إذا خلا عن حافظ. انظر: المصباح المنير .815/1١‏ 
(9) انظر: العزيز 47/1 5» والروضة 4/0 ١‏ 4» ومغني المحتاج .1١9///‏ 


19 سيق ترك من :11:5 جخاشية رقم (15): 


(1/م) 


كتاب النكاح 1 ١‏ 


السّلطان» منهم من قال: بالولاية()؛ فإنه يختصّ بالسلطان من بين سائر الناس» ومنهم 
من قال: بالنيابة7")؛ فإن العم والأخ مقدم على [١/ب]‏ السُلطان في الولاية وفي هذا 
الفاغ المسلظاف و77 قدل على أن كزان اقؤركة و ولك معني 11 الزلاية العافةم والقاكل 
الأول يقول: للسلطان استيفاء الحقوق عن(" الممتنع بالولاية» وهذا حق على الول مَنَعَه 
وهو بعيد؛ لأن0) تقدير العقد حقاً عليه مستحقاً لا ينتظم» فإن قيل: وهل يُعصى 
بالعضل ؟ قلنا: أطلق الأصحاب القول بالمعصية0")) قال الإمام: إن لم يكن في البقعة 
سُلطان!"») عصي وإن كان فلا وجه لتعصيته فلا يتعيّن عليه التزويج مع قيام السلطان» 
ويجري التردد في أنه ولاية أو نيابةٌ في التزويج عند غيبة الولي وعند تزويج الولي نفسَه؛ لأنه 
ا 

لمحل الثاني: لتردد الأصحاب أنا تُطلق القول بأن الأخ ولي بعد البلوغ وإِن كان لا 
يحتكم بل يُحتكم عليه فهل نطلق القول بكونه ولياً قبله؟» منهم من قال: نعم هو ولي 
إذا' "١‏ البلوغ لا يفيد ولاية لم تكن7١",‏ ولكن كانت الولاية مشروطةً بالإذن فلم ثفد إلا 


. ١9/7 ومغني المحتاج‎ »5 ١ 4/5 انظر: العزيز 47/17 5» والروضة‎ )١( 
(؟) انظر: المصادر السابقة.‎ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "اتتجتها". 

(5) في (م): "من". 

(5) في (م): "إذا. 

(0) في (م): "بالتعصية". انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل ».)5١5‏ والوسيط .8١/05‏ 
(8) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل »)5١9‏ والوسيط .81١/0‏ 

(9) في (م): "فإذا". 

)٠١(‏ في (م): "إذا" 

.١93/5 انظر: مغني المحتاج‎ )١١( 


كتاب النكاح 1 يل 


بعد وجود الشرط» ومنهم من قال: ليس وليا[١)‏ والخطب في هذا قريبء والولاية ليست 
ولاية احتكام» ولكن الأقيس هو الأول. 
الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء 

ونقول في ترتيب أجناس الأولياء: الإدلاء بالنسب مقدم على الإدلاء بالعتق والولاء 
ونعني بالإدلاء بالنسب الإدلاء بالعصوبة» وجهة الولاء مقدمة على جهة الولاية العامة 
والازدحام يُفِرَضٍ بالنسب والولاء جميعا» فنتكلم أولاً في النسبء فنقول: الأب ثم الجد 
ولهما ولاية الإجبار» ومن عداهما فترتيبهم ترتيب العصبات في الميراث7) إلا في 
ثلاث مسائل: 

أحدها: أن الابن عصبة في الميراث» وليس له ولاية بالبنُوّة إلا أن يكون قاضياًء أو 
عصبة المعتق» أو ابن عَم المزوجة» فالبئوٌة لا تفيد بنفسهاء ولا تمنع التزويج بيجهة أخرى؛ 
ومأخذه مستقصى7) في مآخذ الخلاف47). 

الثانية: أن الجد في الميراث يقاسم الأخوة» وفي مسألتنا الجد أولى؛ لأنه مجبرٌء وهو على 
عقوة النتسى» وشفقتة كيل لذ غالة/. 

الغالفة: أن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ للب7) في الميراث7 [5 ١/أ]‏ وفي 
تسالئنا' فولان: 


١93/5 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 

. 4١5/8 انظر: الوسيط 58/5» والتهذيب 37/9/5,» والعزيز 5/1 4 ه» والروضة‎ )١( 
(؟) في (م): "يستقصى".‎ 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط 58/5» والتهذيب 8١/5‏ 3, والعزيز 4/9 4 ه» والروضة ه/ه 4٠١‏ . 
(5) في (م): "من الأب". 

(0) انظر: الوسيط 53/5. والتهذيب 5/ 2586٠١‏ والعزيز 5/1 ؟ ه» والروضة هه ١‏ 5. 


كتاب النكاح ]| ال 


أحدهما: التقديم كالميراث7). 

والفاني: التسوية؛ لأن الإدلاء بالأم يؤثر في إفادة الميراث ولا يؤثر في باب الولاية29, 
وذهب المزني/" إلى التقديم» واحتج بالتقديم في الصلاة على الجنازة» وثي الوصية للأقرب» 
وهو مُمَلمٌ إليه()» والفرق أن للقريب7* أثراً في الدعاء والصلاة؛ ولذلك7) مزيد في القرب 
لا ينكرء ولكن الولاية ما نيطت بذلك الجنس من القرابات» ومن أصحابنا من قال 
يعود"! الخلاف في الوصية وف الصلاة() وهو بعيدء والفرق ظاهر7"', قال الإمام: وهذا 
الخلاف يجري في ابنيهماء وكذلك في العم من الأب والأم والعم من الأب وابنيهما أعني 
في ولاية التزويج(''". ولا جريان له في ابني عم أحدهما أ لأه(١)؛‏ لأن معتمد التقديم 


.5 45/5 وهو أصح الوجهين. انظر: الوسيط 55/5, والتهذيب 580/5» والعزيز 45/1 5» والروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري» أبو إبراهيم» من أ شهر أصحاب الشافعي, إماماً ورعاً زاهداً 
مجتهداً ذكياً قوي الحجة, غواصاً على المعاني الدقيقة» من تصانيفه: المختصرء والمنشور» والترغيب 
في العلم. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2437/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 437/١‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .»5//١‏ 

(؛) في (م): "له" وانظر: مختصر المزني مع الحاوي 21١/١١‏ والعزيز 451 5. 

(5) في (م): "للقرب". 

() في (م): "وكذلك". 

(0) في (م): "يطرد". 

(8) في (م): "في الصلاة وف الوصية". 

(9) انظر: الوسيط 59/0. 

)٠١(‏ فيقدم أقربهما على الصحيح, وف القديم: التسوية. 
انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل »)5١5‏ والتهذيب 258٠١/5‏ والعزيز 1ه ؛ ه» والروضة ١5/5‏ 4. 

. 5١ والعزيز 9ه ؛ ه» والروضة 5/ه‎ »)5١5 انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل‎ )١١( 


العصوبة والتقديم بماء وأخوّة الأم في هذه الصورة لا يفيد عصوبة» وإنما يفيد ترجيحاً(", 
وكذلك إذا كان للمرأة ابنا عجٌ أحذهما ابنها فلا تقديم؛ لأن البنوّة لا تُفيد بنفسها ولا 
ترجح عصُوبة العمومة(")» وذكر الشيخ أبو محمد وبعض المصنفين طريقةً في جريان القولين 
في الصورتين7 ويوافقه نص ابن الحداد(؟) على أنه إذا كان للمعتق7" ابنان() أحدهما (من 
المعتقة)0) فهو أولى(, وهذا أبعد ما ذكروه» فإن النسب جنسع بخلاف7 الولاء فكيف 
ترجح به» وما ذكروه أيضاً بعيد غير معتد به. هذا هو القول في ترتيب الولاية بالنسب. 

أما ترتيب الولاية بالولاء فنقول: 

أوَلا: للمعتق(:"), فإن كان المعتق امرأة فلها الولاء» والتزويج إلى ليها الذي 
يزوجها(١')‏ فيزوج/ معتّمّهما برضى المعتقّة ولا يحتاج إلى رضي المعتِقّةِ هذا هو المذهب؛ 


.5 ١5/5 انظر: الوسيط 19/0, والعزيز 5/17 4 5» والروضة‎ )١( 

.5 ٠١ه انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل5١5؟)» والوسيط 59/5 والعزيز 1ه 5» والروضة‎ )١( 

() طرد الجمهور القولين وقالوا: الجديد: يقدم الأخ والابن لزيادة القرابة الموجبة لزيادة الشفقة. انظر: العزيز 
لاه ؛ ه» والروضة 4١5/8‏ . 

(5) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد المصري؛ أبو بكرء جمع بين علوم الشريعة والعربية لازم 
النسائي» وتخرج عليه» من مصففاته: الفروع, الباهر في الفقه. وجامع الفقه. توفي عام (5: 7ه)ء وقيل غير 
ذلك. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 273/7 وسير أعلام النبلاء © 45/1١‏ 4» وطبقات الشافعية للأسنوي 
5/١‏ . 

(ه) في (م): 'للمعتقة". 

(5) في (م): "ابنا معتق". 

(0) في (م): "منها". 

(8) انظر: الوسيط 19/5, والعزيز 5/77 4 5» والروضة ١17/5‏ 5. 

(9) في (م): "يخالف". 

)٠١(‏ في (م): "الولاء للمعتق". 

)١١(‏ على الصحيح والمشهور من المذهب, وقيل: يزوجها السلطان. 
انظر: الوسيط »7٠١/5‏ والعزيز 47/1 ه» والروضة هه ١‏ 5. 


)م/1١5(‎ 


كتاب النكاح ]| ا 


لأن الإجبار لا يثبت لما وليس لما تعاطى العقدةال وذكر الشيخ أن على: يا أنه لابد 
من رضاها؛ لأنما المستحقة» ومنها تلقى الولي الولاية2"7, ثم إذا رُوجعت فامتنعت7) 
كانت عاضلة يزوجها(؟) عصباتما ولكن بإذن السلطان7/؛ وإن كان يحتمل تفويضاً"" إلى 
السلطان حتى يزوج بإذن العصبات لما جرى من العضل7"), ولكن ما ذكرناه أولى؛ لأن 
العتقد ليس إليها فيكون7 السلطان نائباً عنها في العقد إِنما إليها الرضى» فالسلطان ينوب 

الاجتماع7' [4 ١/ب]‏ في الولاية» ففيه ثلاثة مسائل؛ أحدها: إذا أعتق رجلان 
جاريةً فليس لأحدهما الاستبداد بالعقد عليها(١')‏ بل هما كولي واحد؛ لأن السبب متحد 
فورّع عليهما وليس كالأخوة» فإن كل واحد يدلى بأخوّة كاملة/١).‏ 

الثانية: إذا اتحد المعتق وخلف ابنين فكل واحد ولي على الكمال؛ لأن الولاء 
لا يورث حتى يُورّع(١١)‏ عليهماء بل يُورث به» وكل واحد يُدلى ببنوة كاملة0"), ولو اعتقها 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.501//5 انظر: العزيز 417/17 5» والروضة‎ )١( 
ف (م): 'وامتنعت".‎ )©( 

(؛) في (م): "فيزوجها . 

(ه) انظر: العزيز 51/10 25 والروضة 401//5. 
(5) في (م): "تفويضه". 

() انظر: الوسيط /70. 

(8) في (م): "حتى يكون". 

(5) في (م): "فأما الاجتماع". 

)٠١(‏ في (م): "بالعقد عليها" ساقطة. 

.5 4/1 فإما أن يوكلاء أو يوكل أحدهما الآخرء أو يباشراً العقد معاً. انظر: العزيز‎ )١١( 
. في (م): "يتوزع"‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: العزيز 4/86//17 5. 


كتاب النكاح 1 ١‏ 


شريكان ثم خلف كل واحد ابناً فهما كشخص واحدة") إذكل واحد ليس يُدلى إلى من 


له الولاء الكامل. 

الثالفة: إذا اجتمع عصبات المعتق فترتيبهم كترتيب العصبات للنسب2", إلا 
فق "مسناتل. 

أحدها(": أن ابن المرأة لا يزوجها إذ لا ينتسبُ إلى شجرتما وابن المعتق يزوج؛ لأنه 
ينتسبُ إلى المعتق47), 


الغانية: أن الجد في النسب مقدم على الأخ0» وفي مسألتنا إذا اجتمع جد المعتق 
وأخوة من الأب أو( الأب والأم ففيه قولان: 

أحدذها: أمسا يسشفويان؛ لأن هذا أب الأنن :وعدا اين الأنن0: نتدليان 
بواحد(©. 

والناني: أن الأخ أولى؛ لأنه يدل بالبنوّة وهي أقوى, والجد في النسب مقلمٌ؛ 
لأنه أَبُْ المزوجة تحقيقاًء وفي مسألتنا تمّضت رعايةٌ العصوبة» فالبنُوة!ة) 
أولى منها(" ". 

الفالث: إذا مات المعتق وخلف ابناً وأبأه فالابن هو المزوّج؛ لأنه العصبة» والأب 


. 5 5/97 انظر: العزيز‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الوسيط 58/5» والتهذيب ,38٠١/5‏ والعزيز 45/31 5» والروضة 505/5 . 
(؟) في (م): "إحداها". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "أومن". 

(0) في (م): "الابن". 

(8) انظر: الوسيط 59/5» والتهذيب »,58٠١/5‏ والعزيز 45/17 ه» والروضة 4١5/8‏ . 
(9) في (م): "والبنوة" . 

)٠١(‏ وهو أظهر القولين. انظر: الوسيط 35/9» والتهذيب 258١/9‏ والعزيز 7/17 ه. 


كتاب النكاح 1 م١‏ 


الرابتعة: الجد وابن الأخ» منهم من قال: هاهنا يقدّمٌ اللجد؛ لأنه أقرب 
بدتجة(")» ومنهم من قال: التعويل على قوّة العصوبة كالبنؤّة/"» وابن الأخ يُدلِي 
ليقو 

الخامسة: أخ المعتق للب والأم وأخوة للأبء وفي التقديم بالميراث0*) خلاف(؛ لأن 
الولاء يجري بمحض العصوبة» وقرابة الأم لا أثر لما فيه بخلاف ولاية(") النسبء ففي87) 
التقديم في الولاية(1) طريقان» منهم من قطع بالتسوية('")؛ لأن الولاء لا يتعلق إلا 
بالعصوبة» ومنهم من أجرى التقديم أخذاً من الميراث217). 

فرعان: أحدهما إذا كان للمُعتَقّة أب وابنٌ فيزوج المعتقة في حياة المعتقة أبوها لا ابنها؛ 


لأنه وَليُها20, وإذا("") مانت يزوجها ابنُها لا أبوها؛ لأنه عصبتها(؛ 2 ومن أصحابنا من ذكر 


.5 ٠١5/0 انظر: الوسيط 59/5. والعزيز 45/1 ه» والروضة‎ )١( 
. 5١5/5 والعزيز 45/1 5» والروضة‎ »/٠١/5 (؟) انظر: الوسيط‎ 
في (م): "بالبنوة".‎ )0( 

(4) انظر: الوسيط 27٠١/5‏ والعزيز 45/1 5» والروضة 5١5/65‏ . 
(ه) فيد )4 اللميرات . 

(5) في (م) زيادة: "بخلاف ميراث النسب". 

(0) في (م): "ميراث". 

(0) في (م): "وي". 

(5) في (م): "الولاء". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ وهو اللذهب. انظر: للصادر السابقة. 

)١١(‏ هذا المذهب المشهورء وهو الصحيح. انظر: المصادر السابقة. 
)1١(‏ في (م): تكرار. 

)١5(‏ في المذهب المشهور. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ]| ١4‏ 


[في ذلك](" وجهاً أن ولاية الأب تدومٌ بعد الموت(", وهذا() بعيد7؟). وأن حكاه 
الشيخ أبو علي7"'؛ وذكر آخرون أن الابن يزوج في حياتما؛ لأنه الذي يزوج في مماتمال") 
وهو أيضاً بعيد» والمذهب ما ذكرناة0©, 

الشاني: جارية نصفها حرٌ ونصفها رقيقٌ فمن يزوجها؟» تُقدِّم على هذا أنما لا 
[1/]] فرك وإذا خلقيت مالا خضل لا)() بالخريتةفهل 'يرقه أقارهنا؟ فنه 
خلاف, إن قلنا: لا ترثه فإلى ما يُصَّرف؟ [فيه](0) وجهان: 

أحدهما: إلى بيت المال(١2).‏ 

والغاني: إلى(" مالك الرق» فإنه الأقرب. 

رجعنا إلى الولاية» المذهب الصحيح أنا إن قلنا ترثه ورثتها("" فيزوجها عصبتها(؛ '© ومالك 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(١؟)‏ انظر: الوسيط 7٠١/5‏ والعزيز 8/17 4 ه» والروضة .5١1//5‏ 

(9) في (م): "وهو". 

(:) انظر: الوسيط .7١/5‏ 

(5) انظر: العزيز 48/1 ه» والروضة .4١1//5‏ 

(5) انظر: الوسيط .7١/5‏ والعزيز 48/17 ه» والروضة .4١1//5‏ 

(0) والمذهب المذكور: هو أن يزوج العتيقة أبو السيدة في حياتماء وابنها بعد وفاتما. انظر: الوسيط 7١/0‏ 
والعزيز 5/177 ه» 8 ؟ ه» والروضة 501//6. 

(0) في (م): "ترث". 

(9) في (م): "وسلم إليها". 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

.5 59/1 انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١(‏ ف (م) ساقطة. 


(15) في (م): "عصباتا". 


كتاب النكاح ١‏ ين 


الرق7"» وإن قلنا: لا ترثه فيزوججُها المالك والقاضي("» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنا وإن 
ورثنا فلا (تثبت الولاية للعصبة)("» فإنما لا تتبكّض!؟)؛ فإذا لم يُفِدا*) تزويج النصف لا 
يُفِيدُ17) الباقى: وهذا يكاد يحزمه الميراث؛ ومن الفرق بينهما أيضاً9©: [وذكر بعض 
أصحابنا وجهاً أنا إذا لم نورث أهل النسبء ولم نورث أيضاً المعتق بالولاء» فيزوجها المولى 
مع المالك]7 وذكر بعض أصحابنا وجهاً أنحالة) لا تزؤج أصلاً لعسر الأمر(') فرجة7١)‏ 
حاصل الوججوه إلى أنا إن أثبتنا الميراث لأهل النسب فأربعة أوجه, فالظاهر(") [أنا إذا ل 
نورث أهل النسبء ولم نورث أيضاً المعتق بالولاء» زوجها المولى مع المالك وذكر بعض 
أصحابنا] 77" أنحم يزوجونما مع المالك!2"4. 

الغابي: أن الولاية إلى المعتق والمالك» وإن حجب المعتق عن الميراث فلا ينحجب عن 


.5١7//0 انظر: الوسيط ه/١٠/» والعزيز 486/1 ه» 48 ه» والروضة‎ )١( 

25 49/177 والعزيز‎ 238١/5 والتهذيب‎ 272١/5 فإن لم يكن فمعتق بعضهاء وإلا فالسلطان. انظر: الوسيط‎ )١( 
.4١1//5 والروضة‎ 

(؟) في (م): "يثبت للعصبة ولاية". 

(:) انظر: الوسيط 27٠١/5‏ والعزيز 49/17 ه. 

(5) في (م): "تفد". 

(5) في (م): "تفيد". 

(0) زيادة من (م)؛ وهي ساقطة في الأصل. 

(8) انظر: العزيز 49/107 5» والروضة 0//ا١5.‏ 

(5) في (م): "أنه". 

(14)«انظرة الصدروم السنا فين 

)١١(‏ في (م): "ورجع". 

. في (م): "والظاهر"‎ )١١( 

)١7(‏ في (م) ساقطة. 

.501//5 والعزيز 8/377 ؟ 5» والروضة‎ 27٠١/5 انظر: الوسيط‎ )١5( 


كتاب النكاح 1 ١5‏ 


التزويج بخلاف النسب(0©). 

والغالث: أنه يُخرج المعتق كما رد القريب فيزوجها السلظطان والمالك0). 

والرابع: أتما لا تزوج أصلاً لعسر الأمر(). 

فأما إذا لم يورث أهل النسب ول(؟) يورث صاحب الولاء أيضاًء فيخرج/ (8١/م)‏ 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القاضي والمالك يزوجان0". 

والثاني: أن المالك والمعتق يزوجان» وكأن المعتق مالك7©). 

والغالث: أنما لا تزوج أصلا("), والصحيح ما ذكرناه في أول الأمر(: (والباقي)7): 
خبط [جاء]!' "١‏ غير معتد(١١)‏ به. 


هذا تمام القول في اجتماع مستحقي الولاء فإن عدم عصبة المعتق فمُعبقه. فإن غدم 


.507//5 انظر: العزيز 49/377 5» والروضة‎ )١( 
(؟) انظر: المصدرين السابقين.‎ 
.5 49/17 والعزيز‎ 7٠١/5 (؟) انظر: الوسيط‎ 
في (0): "ولا".‎ )4( 
.5 45/377 والعزيز‎ »2/٠/5 انظر: الوسيط‎ )5( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )5( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )0( 
أي: أنه على القول بأن مثل هذه الجارية تورث فيزوجها المالك وعصبتهاء وعلى القول بأنما لا تورث يزوجها‎ )8( 
المالك والقاضي.‎ 
انظر: المصدرين السابقين.‎ 
في الأصل: "والثاني" وما أثبت من (م).‎ )( 
ف (م) ساقطة.‎ )٠١( 


)1١(‏ في (م): "متعد". 


كتاب النكاح 1 ١“‏ 


فمُعتق معتقه على الترتيب(77)» فإن عُدموا فالسلطان يزوج بعلتين("): 

أحدهما: بالولاية العامة. 

والغاق:«زنيابة لمق فاق الولكء يففل إلى نبت الكال: ا( شعو هنال المستلفين )0 
والإمام نائبهم. 


الفصل الثالث: في اجتماع الأولياء في درجة واحدةٍ 


وإذا اجتمعوا فكل واحد يستقل/؟) بكمال الولاية(*), وإن() عضلوا بأجمعهم 
عصوا("؛ ولو عضل واحد دُعي(" إلى النكاح فهل يعصي7)؟ يبتني على أن (الشهادة 
التي لا تتعين) ١!‏ هل تعصي بالامتناع؟ وإن تشاحوا(١"‏ أو أراد كل واحد تولى(١1)‏ العقد 
فإن عينت المرأة واحداً تعين؛ لأنمم كالولاء بالنسبة إلى الأجانب» وإن أذنت للكل 


فالأحب تقديم الأسن الأفضلء وإن بادر غيره صحء ول ينته الأمر إلى الكراهة("""وإن 


)١(‏ انظر: الحاوي ١١/185١ه»‏ والوسيط 55/5 والعزيز 55/1 4726 ه. 
)١(‏ انظر: العزيز 49/1 5. 

(؟) في (م): 'للمسلمين'. 

(5) ف (م): "مستقل". 

(5) انظر: العزيز مع الوجيز ”2 والروضة 4017/5 . 

(5) في (م): "ولو". 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/أ /ل 9١5؟).‏ 

(8) في (م): "ودعي" . 

(4) فيه وجهان في تأثيمه؛ نماية المطلب (ق/؟/ ل .)١5١9‏ 
)٠١(‏ في (م): "الشاهد الذي لا يتعين". 

)1١(‏ في (م): "تشاجروا". 

(19) في (م): "أن يغوى". 

.171/1١١ في (م): "كراهية", وانظر: الحاوي‎ )١١( 
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تساوت الدرجة أو استمروا على النزاع [5١/ب‏ فالقرعة, وتّسَلم1'!؛ إلى من خرجت له 
القرء 7 افيس إل ياو مححصيزة: | وزع ١|‏ وجح !ا 
وحكى بعض المصنفين وجهاً أنه لا يصح؛ ليكون للقرعة فائدة [ومزية](0) 
ورَيّقة الإمام0), وقال: لا ينتهي الأمر(" إلى الكراهة إلا أن تكون القرعة من السلطان0) 
(لمخالفة استصوابه فهو مكروه)7") لا محالة» هذا إذا زوج الواحد من كفؤ/: "2 فإن زوجها 
من غير كفؤ برضاها فقد قال الشافعي [رحمه الله](": النكاح مفسوخ!١٠)‏ وللأصحاب 
ثلاثة طرق: منهم من قال ينعقد العقد قطعاً؛ لأنه صدر(") من أهله في محله ولكن 
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الأوليسداء القففهة: لأنسه تحصين الاقح اوور عمدو صتييحم كنمها 
في الشفعة(*"؛ ومنهم من قطع بأنه لا ينعقد أصلاً؛ إذ لو انعقد وتسلط غير الكفؤ لكان 
لا يقدارك ذلك بالفسخ, وللزه7) العار لزوماً لا يدحض300"37, ومنهم من 


)١(‏ في (م): "وليسم". 

.9// والعزيز‎ »٠1307/1١1١ انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) في (م) ساقطة. 

(؛) في أصح الوجهين, انظر: العزيز //4. 

(5) ف (م) ساقطة. 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/؟/أ / ل »)5١5‏ والعزيز //7. 
(0) في (م): "الأمر أيضا". 

(8) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ ل .)5١9‏ 

(5) في (م): "فمخالفة استصوابه مكروه". 

.)5١9 انظر: العزيز (ق/؟/أ / ل‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 

)١١(‏ الأم ه/35,» وعبارته: "وأيهم زوج بإذنما غير كفؤ فلا يثبت النكاح إلا باجتماعهم عليه). 
)١9(‏ في (م): "صار". 

)١5(‏ في (م): "الاعتراض". 

.74/5 والوسيط‎ 2137/8/١١ انظر: الحاوي‎ )١5( 

)١15(‏ في (م): "وللزمه". 

)١0(‏ في (م): "لا يرخص". 
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قال: قولان7", وعلى الجملة حق بقية الأولياء باق عندنا(/, وقال أبو حنيفة يلزه(؟) 
النكا-(*) وليس للباقيين الاعتراض7), هذا تمام الغرض من الفصل. 


الفصل الرابع 
في صفات الأولياء : وما يقدح من الصفات في الولاية 


إحداها: أن الرق سالبٌ للولاية (لأنه لا)7) ولاية لرقيق على نفسه» فكيف (يلي 
)60 ل 
فرع: لو توكل العبد من جهة غير السيد, لقبول/'' (النكاح له صح)[") سواء كان 


.85/5 وانظر: الحاوي: ١1١/7/8٠ك2» والوسيط‎ )١( 

(؟) أحدهما: أنه لا يصح وهذا المذهبء والآخر: يصحء وروى القاضي ابن كج طريقة أخرى: وهي تنزيل القولين 
على حالين: إن علم الولي عدم الكفاءة فالنكاح باطل» وإلا فصحيح. ْ 
انظر: الحاوي 2١78/١١‏ والوسيط 83/5 والعزيز 6٠١/17‏ ه» والروضة 57/8/5. 

(؟) انظر: الحاوي ١1١//8٠كء‏ والمهذب 9/؟497» والعزيز 8٠١/1‏ ه» والروضة 57/8/0. 

(4) في (م): "لزم". 

(5) انظر: بدائع الصنائع 0775/5 وشرح فتح القدير مع البداية 785/./8. 

(5) هذا يخالف نصوص المذهب قال في بداية المبتدئ */55: "ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفؤ وغير 
الكفؤ ولكن للولي الاعتراض في غير الكفؤ". 
وقال في البدائع: "سواء زوجت نفسها من كفؤ أو غير كفؤ ... غير أتما إذا زوجت نفسها من غير كفؤ 
فللأولياء حق الاعتراض" 555/7. 

(0) في الأصل: "فلا" وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: "على" وما أثبت من (م) 

(9) انظر: الحاوي »١3*/١1١‏ والوسيط 5/١/اء‏ والتهذيب 38/5, والبيان »١595/9‏ والعزيز 49/177 ه5. 


)٠١(‏ في (م): "بقبول". 
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بإذن الولي أو دون إذنه» فإن عبارته» صحيحة» وليس يفوت به شيء على سيد" ومن 
أصحابنا من (جَوز بشرط)() الإذن(؟) وهو بعيدٌ» ولو وَكل في شق التزويج فكذلك(*00) 
وإن كان 'منن الشسسيد أو بإذهة ففيه وجهسان0): ووجة الإبطال انمه 


نائبٌ الولي» فيشترط فيه ما يشترط في الولي بخلاف القبول للزوج فإنه نائب 
المالك80. 


المسالة الثانية: كل ضنفة تناق النطر كالضى وللنوة والإغياء المظرو لقا أو شيا بنذ 
كالسفيه المحجور عليه بالسفة(), والمختل(١)‏ المعتوه!") الذي لا رأى له ولا حزم» أو 


)١(‏ في الأصل: "النكاح صح" وما أثبت من (م). 

.5 45/9 في أصح الوجهينء انظر: العزيز‎ )١( 

(©) في (م): "كير فشرط ". 

(:) انظر: العزيز 49/317 5. 

(ه) في (م): "كذلك". 

(5) انظر: الحاوي »١9/1١١‏ والوسيط 27/١/05‏ والعزيز 59/377 ه. 

(0) أحدهما: الجواز» والثاني: المنع. انظر: الحاوي .١97/1١‏ 

(8) انظر: الحاوي .١9/١١‏ 

(9) كل ذلك نع الولاية وينقلها للأبعد. 
انظر: الوسيط 27١/5‏ والتهذيب 2387/5 والعزيز 550/1 251» والروضة ١8/5‏ 5» ومغني المحتاج مع 
المنهاج ١95/8‏ 

)٠١(‏ المحجور عليه بالسفه لا يكون ولياً في النكاح وهذا ما عليه المذهب وفي وجه حكاه صاحب المهذب: أنه 
يجوز أن يكون ولياً. 
انظر: المهذب ”7/8/5 4» والعزيز 51١/1‏ ه» والروضة ١9/0‏ 5. 

)1١(‏ في (م): "والمخبل". 

(15) العتة لغة: تقص العقل من غير جنون أو دكش. 
واصطلاحاً: اختلال العقل والنظر هرم أو حَبّل جبلي أو عارض. 
وقيل: آفة تجعل الإنسان مختلط العقل» فبعض كلامه ككلام العقلاء؛ وبعضه ككلام المجانين. 
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العليل الذي توالت عليه الأسقام [أسقام]() تلهيه عن النظر”؛ وَكل ذلك (يسلب 
الولاية)77"؛ لأن النظر ينعدم به فياتحق بالصّبي والمجنون7؟). أماالمحجور 
[عليه]!*) بالفلس فولي؛ فإنه ناظر» وإِنما حجر عليه لحق غيره!"). 

ضرع: لا نعني بالإغماء الغشية الخفيفة من هيج اليرّهِ الصفراء التي تنجلي عن(" 
قريب7") ومن جملته الصّرع(؟) فذلك (لا أثر له)!١"»‏ وإنما نعني به زوال العقل» ودوام 
الأمر('"2» ثم إذا فرض ذلك فالمذهب الصحيح أن المزوّج هو السلطان(") ويكون ذلك 


انظر: المصباح 2797/7 والعزيز 51١/1‏ 5» والروضة ١53/5‏ 5» ومعجم لغة الفقهاءء ص 7754. 
(1) في (م) ساقطة. 
(؟) انظر: البيان 2177/9 العزيز 557/1 ه» والروضة ١5/5‏ 5. 
81 )"اتنب للرذيها. 
(4) في (م): "الجنون". 
(5) في (م) ساقطة. 
() الحجر بالفلس لا بمنع الولاية على المذهبء وفي وجه بمنع حكاه الشاشي. 
انظر: العزيز 10/١51ه»‏ والروضة ١05/5‏ 4. 
() في (م): "على". 
(8) في (م): "قرب". 
(5) الصّرع لغة: داء يشبه الجنون» وقيل علة تمنع الأعضاء من أفعالها منعاً تامأ وسببه سّدَّة تعرض في بعض 
بطون الدماغ؛ وفي مجاري الأعْصاب الحركة للأعضاءء فتتشنج الأعضاء. 
واصطلاحاً: مرض يفقد فيه الإنسان الوعي نتيجة غيبوبة تصيبه. 
انظر: المصباح 0277/8/١‏ والقاموس المحيطء ص 55:7., ومعجم لغة الفقهاءء ص 4 5 5» مادة (صرع). 
)٠١(‏ في الأصل: "أثر له" وما أثبت من (م). 
)١١(‏ الإغماء والصرع الذي يدوم اليوم واليومين أو أكثر فيه وجهان أصحهما: تنتظر إفاقته ولا تنتقل الولاية 
عنه» والآخر: أن الولاية تنقل للأبعد. 
انظر: العزيز »551١/1‏ والروضة ١5/5‏ 5» ومغني المحتاج مع المنهاج .7٠٠/*‏ 
(؟١١)‏ وهذا الذي اختاره المؤلف وأيده في كتابه الوجيز 1/. هه حيث قال: (والإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام إلى 


كتاب النكاح 1 ١.‏ 


كالسفر؛ لأن الإغماء لا يُصَّيْره [5١/أ]‏ مولياً عليه فلا يزيل ولايته» وفائدته: إن البعيد لا 
يلي به» وظاهر المذهب في الجنون المنقطع أنه ينافي الولاية(21 وينقلها إلى البعيد بخلاف 
العَيّبَة» ومن أصحابنا من ذكر وجهاً في الجنون المنقطع من الإغماء(")» ومنهم من ذكر 
وجهاً في الإغماء من الجنون المنقطء("), وحاصل المذهب ثلاثة أوجه(؛). 

التفريع: إن ألحقنا الإغماء بِلعَيْبَة» وكذا الجنون المنقطع(”) على وجهء فلا نسلط7") 
السلطان على التزويج إلا إذا تمادى مُّدة يخرج فيها الرجل إلى الولي المسافر (القريب مسافة 
سفر)(" القصر أو إلى سفر العُدُوى!*) -على ما فيه من الاختلاف كما سنشرحه- 


السلطان) وهذا القول مفرع على أن الولاية لا تنتقل عنه. 
انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل ١55))؛‏ والوسيط ,7١/5‏ والعزيز 57/17 ه. 
)١(‏ في أصح الوجهين أنه كالجنون المطبق فيزوجها الأبعد يوم جنونه؛ انظر: الوسيط 22١/5‏ والعزيز ١/1‏ 5ه 
والروضة 5١8/5‏ . 
)١(‏ فلا يزيل الولاية؛ لأنه يشبه الأغماء من حيث أنه يطرأ ويزول» وقيل: يزوجها الحاكم. 
انظر: التهذيب 87/5 3,. والعزيز ١/17‏ هه» والروضة ١/8/5‏ 5. 
(5) في أنه ينقل الولاية للأبق كالجنون. 
انظر: العزيز 51/1 ه» والروضة 09/8 5. 
(4) أن الإغماء والجنون المنقطع فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الولاية لا تبطل وإنما تنتقل إلى السلطان بعد ثلاث على رأي المؤلف. 
الفاني: تبطل الولاية وتنتقل إلى الأبعد. 
وأصحها: أن الإغماء لا ينقل الولاية» والجنون ينقلها إلى الأبعد. 
انظر: تماية المطلب (ق/5/أ / ل ؟١١5).‏ والوسيط .7١/5‏ 
(5) في (م): "اللقطع". 
(5) في (م): "يتسلط". 
0 4(): "الحادب إلى بسفرا: 
(8) العدُوى: "هو الذي يرج عنه لبك إليه قبل الليل". الوسيط /ه7. 
قال المؤلف: "وعندي أن تقدير الانتظار بثلاثة أيام أولى". الوسيط 70/0. 
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ويَؤُوبُ إلى منزله(), وإن ألحقناه بالجنون المطبق تسلط البعيد في الحال على الولاية(), 
ويتفرّع عن هذا الخلاف شيء آخر: / وهو أنا إن ألحقنا الجنون المنقطع بالغيبة فكما زال (5١/م)‏ 
عادت الولاية» وامتنع على السلطان الولاية(). 
وإن قلنا: إنه يسلبُ أصل الولاية» فإذا أفاق ولم يكن به حَبَكَ عادت7؟2؛ وإن كان به 
أدن خبّل يحتمل مثله في غير امجنون» ويحمل على ججرأة(*) طبع؛ فهل تعود الولاية؟ 
وجهان77", ومن لا يحكم بالعود يزعم أن هذا جنون تُحَقق مُطبق فيستتبء7") حالة 
الإفاقة إذاكان فيها [أدى]7؟) خلل("", والقائل الأول: لا يعتقد هذا جنوناً بل يحمله 
غلى غارضن يعرض: 
المسألة الثالفة: العمى هل ينافي الولاية» منهم من قال نعم.؛ (للقصور 
في النظر)(1١210,‏ ومنهم من قال مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصرء فالأعمى9) 


.)5١؟؟ انظر: تماية المطلب (ق/؟/! / ل‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز 51/17 ه» ٠‏ 5ه» والروضة 0865058 5. 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/؟/أ /ل .)5١7‏ 

(:) في (م): "عادت الولاية"» وانظر: نحاية المطلب (ق/؟/ ل ؟55). 
(5) في (م): "حدة". 

(5) في (م): "فيه وجهان". 

(0) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل ؟7؟١5).‏ 

(8) في (م): "ويستتبع". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "خبل". 

)1١(‏ في (م): "لقصور النظر". 

.5 ١5/5 انظر: الوسيط 23/0 والعزيز 557/1 5» والروضة‎ )١١( 
في (م): "والأعمى".‎ )1١١( 
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أهل له("©. 

المسألة الرابعة: الفاسق هل يلي التزويج؟ ظاهر نصوص الشافعي [رحمه الله(" في 
القديم والحديث27: أنه يُرَوْج(؟)» وقال: (لا يلي السفيه)(*)» فاختلف' الأصحاب على 
حمسة طرق. 

أحدها: وهو الذي اختاره القفال: القطع بأنه يلي وحمل نص الشافعي في السفيه 
علق ايككر 7 الدق: له يرظر النفسةة وه ذا بينا ينه ف الحو سي 9): 

أحدهما: ترك النكير من السلف الصالحين عن( التزويج» والفسق غالب على 
التاب 030 


. 5١5/5 وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز 557/1» والروضة‎ )١( 
(؟) في (م) ساقطة.‎ 
(؟) في (م): "والجديد".‎ 
لا ولاية لفاسق على المذهب غير الإمام الأعظم.‎ ):( 
.758١ 27٠/9 انظر: الحاوي ١١/155٠ء والبيان 2170/9 والعزيز 4/17 55 ومغني المحتاج مع المنهاج‎ 
.١57/١١ انظر: مختصر المزني مع الحاوي‎ )5( 
وقد اختلف في المراد بالسفيه في قول الشافعي على قولين: أحدهما: أنه أراد المبذر لماله» فحجر عليه لذلك.‎ 
واختاره الرافعي» والنوويء والرملي. والثاني: قيل: أراد الذي حُجر عليه بجنونه.‎ 
2480/5 ونحاية المحتاج 57/4”» وحواشي الشرواني‎ غ١‎ 5١ 4/8 والعزيز 77/0ء والروضة‎ »١07/9 البيان‎ 
.7١9 ومعجم لغة الفقهاء ص‎ 
في (م): "واختلف".‎ )3( 
.4١١/0 انظر: حلية العلماء ؟/855» والوسيط 77/0» والعزيز 4/77 هه» والروضة‎ )/( 
في (م): "للخل"‎ )0( 
في (م): "بشيكين".‎ )5( 
. ف (م): "على"‎ )٠١( 
.7١ 1/7 انظر: الوسيط 737/0 والعزيز 4/1 55 ومغني المحتاج‎ )١١( 


كتاب النكاح ١‏ 


والثابي: أنه ناظر لنفسه» والفسق جناية على خاصة ذِيُنِه.ومن ينظر لنفسه ينظر لولده(". 

قال الشيخ أبو محمد: ولهذا ترددنا في أن السفه( إذا عاد بعد زواله عند البلوغ فهل 
يعود الحجر("؟ ولا خلاف ف أنه لا يعود حجر بطّرآن الفسق7؟2, ولو" اقترن الفسق 
بالفتتسئ اوعنمن7 أوطراء للف 19 فعفين داك لا فى مسحقوظ الولايسة:وإذا 
قلنا السفه الطارئ لا يُوجب [5١/ب]‏ عود الحجرا", فقبل ضرب الحجرء قال الشيخ: 
ينقدح أن يُقال: لا يلي؛ لاختلال النظر هذا ما فصّله الشيخ في آخر عهد("). 


.7١1/* انظر: الوسيط 77/0. ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) في (م): "السفيد".‎ 
الحجر لغة: المنع» واصطلاحاً: المنع من التصرفات المالية» وعرفه الغزالي: "عبارة عن المنع عن التصرفات".‎ )©( 
والبسيط (؟/ل ؟١58)» وتحرير ألفاظ التنبيه‎ »١5* والزاهر ص‎ »١5١1/١ والمصباح‎ 23541/١ انظر: النهاية‎ 
." 517/84 ص 7559. ونحاية المحتاج‎ 
لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيداً فوجهان: المذهب عود الحجرء والوجه الثاني: عدم عود الحجر واختاره أبو‎ 
.5١56411//9 محمد. انظر: البسيط ١/ل 86 5» والوسيط 5//", والوجيز مع العزيز 2/7/8 والروضة‎ 
المذهب عدم عود الحجر بطرآن الفسق بعد بلوغ الرشد, والوجه الثاتي: يعود» وبه قال ابن سريج.‎ ):( 
انظر: الوسيط 298/5 والوجيز مع العزيز ةيةه‎ 
قال الغزالي في البسيط 7/ل 585: "إذا بلغ رشيداً ثم عاد سفيها عاد الحجر ... هذا في التبذير مع الفسق‎ 
أو التبذير المجرد» أما الفسق المجرد فلا يوجب عود الحجر قطعاً".‎ 
في (): "فلو".‎ )5( 
في (م): "أوجب".‎ )5( 
ونحاية المحتاج 2575/84 وحواشي الشرواني‎ 255١/5 انظر: الوسيط 08/5» ومغبي المحتاج مع المنهاج‎ )0( 
. “هط‎ 
المذهب أن السفه يعيد الحجرء واختار الغزاللي عدم عوده.‎ )8( 
.4١56511//4 انظر: الوسيط 78/5 7/7/5» والعزيز 2074/8 والروضة‎ 
. 5١9/0 انظر: التهذيب 88/5 5, والعزيز 1/1 ه» والروضة‎ )9( 


كتاب النكاح 1 ١.5‏ 


الطريقة الثانية: وهي المشهورة تخريج7) المسألة على قولين("): ويجريان في ولاية المال 
من غير فصل(". 
والطريقة!؛) الثالفة: أنه إن فسق بشرب الخمر لم يكن ولياً؛ لأن السكر يغلِب على 
حاله فيمنعه من النظر» وإن فسق بغيره كان وليال*). 
بقة الرابعة: أن النسب القوي الذي يُفيد الإجبار لا يرتفع بالفسق لقوته 
والنسب(1) الضعيف الذي لا يفيد الإجبار يندفع به لضعفه(". 
يقة الخامسة: عكس ذلكء ذكرها أبو إسحاق المروزي7, وهو أن الفاسق لا 
يستبد بالعقد في صورة [الإجبار ]27 وإن زوج بالرضا لم يقدح الفسق(20). 


00 ليا 

)١(‏ المشهور من المذهب لا يصح أن يكون ولياً بحال. 
انظر: البيان 2١107١8‏ والعزيز 4/1 55» والروضة 24١١/5‏ ومغني المحتاج مع المنهاج ١١ 5٠٠١/9‏ 

(؟) في (م): "فضل"» قال القاضي حسين والشيخ أبو علي وغيرهما: ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في 
ولاية النكاح بلا فرق» وقطع غيرهم بالمنع» وهو المذهب. انظر: العزيز 4/1 55» والروضة .4١١/5‏ 

(4) في (م): "الطريقة 

(5) انظر: البيان 2١7١/9‏ والعزيز 54/1 هه» والروضة .5١١/5‏ 

(3) في (م): "والسبب". 

(0) أن الأب والجد يليان مع الفسق دون غيرهماء والفرق كمال شفقتهماء وقوة ولايتهما. انظر: العزيز 54/1 255 
والروضة .»43١١/80‏ 

(8) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» أبو إسحاقء إمام عصره في الفتوى والتدريس» أحد أئمة المذهب» انتهت 
إليه في زمانه رئاسة المذهب ببغداد» أخذ العلم عن ابن سريج» تخرج عليه من الأئمة أبو زيد المروزي» والقاضي 
أبو حامد المروزي» وقد شرح مختصر المزني وقد شرحه شرحاً مبسوطاً توفي عام ١(‏ 4 ١ه).‏ 
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء © 479/1» وتمذيب الأسماء واللغات ؟/175. وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص .١7١‏ 

(5 م اسايطة 

)٠١(‏ أن الأب والجد لا يليان مع الفسق وغيرهما يلي» والفرق أنمما مُُْبران فرما وضعاها تحت فاسق مثلهماء 


وغيرهما يزوج بالإذن. انظر: العزيز 4/1 55» والروضة 4/5 هه. 


كتاب النكاح ١47‏ 


فروع ثلاثة: أحدها: أن المستور الحال وَلِدٌّ قطعاًء ويتأيد ذلك بترك البحث في عادة 
البيلك0): 

الثاائي: أن الفاسق لو توكل في شق القبول جاز("» ولو توكل في شق التزويج وجهان, 
ينبنيان7) على العبد إذا توكل فيه(؟)» وهاهنا أولى بالجواز لأنا في اشتراط العدالة في الولي 
نفسه على علالة(*). 

الغالث: السكران7): على قولنا يُرْوَجٍ الفاسق [إِن قلنا لا تنذ تصرفاته فهو كالمغمى 
عند :]0غ ون :قلي قفد تصسرفاقه :قال أدبيحاينا: وقدل ترو كول 11 وفينة 


)١(‏ هذا الاتفاق ليس على ظاهره كما أشار إليه المؤلف هناء وصرح به في الوسيط 4/5 حيث قال: "ولا 
خلاف في أن المستور يليء لترك الأولين النكير". 
فقد ذكر الحناطي وجهين في أن من يستتر بفسقه هل يلي؟ انظر: العزيز 5/17 255 والروضة .5١١/85‏ 
وقال الشربيني في مغني المحتاج :7١1/*‏ "وقد نقل الإمام والغزاليي الاتفاق على أن المستور لا يلي» وأثبت 
غيرهما فيه خلافاً". 

(؟) انظر: الوسيط 2754/5 والروضة 75/9 ه. 

(5) في (م): "مرتبان". 

(:) أصحهما: المنع. انظر: الوسيط 274/5 والروضة 737/9ه. 

(5) العلالة: بقية الشيء. انظر: القاموس المحيط ص 57”57. 
لا يلزم من كون الفاسق لا يلي اشتراط كون الولي عدلاً؛ لأن بينهما واسطة» والفرق بينهما أن الفسق: 
يتحقق بارتكاب كبيرة» أو أصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعته على معاصية. 
وأما العدالة: فهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى. 
والواسطة مثل: الصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة» ولم تحصل له تلك الملكة فهو لا عدل ولا فاسق. 
انظر: مغني المحتاج 25١١1/*‏ وتحاية المحتاج 2519/5 وتحفة المحتاج 55/1 7. 

(5) السكر لغة: زوال العقل» يقال: أسكره الشراب إذا أزال عقله ولم يصحو. انظر: المصباح المنير 7/57/5. 

(0) فعلى المذهب: تنتظر إفاقته ولا يزوجها غيره. انظر: العزيز 2551/1 والروضة ١5/5‏ 4. 

(8) انظر ص 1١5/8‏ . 

(5) زيادة من (م) وهي ساقطة من الأصل. 

)٠١(‏ هذه المسألة مبنية على أن ولاية الفاسق تصح كما اختاره الغزاللي وأفتى به أكثر المتأخرين» وهنا حَتَجُوا ولاية 
السكران على نفاذ تصرفاته. انظر: نماية المطلب (ق/”/ل 5؟50)» والوجيز مع العزيز 051/1 5هه, 
والروضة .5١١/5‏ 


كتاب النكاح 1 ١14‏ 


مستدرك, فإن النظر ينخرم به فيضاهي المعتوه(١).‏ 

المسألة الخامسة: في الكفرء ولا شك في أن اختلاف الدين مانع من الولاية 
بالنسب الخاص() ولقاضي المسلمين ولاية التزويج على الكافرات7", فأما/؟) 
المسلم إذا أراد التزويج بكتابية» وليس لما ولي حاضرء ولا في ذلك القطر قاض فإن7" قبل 
نكاحه من قاضي الكفار لا يجوزء هذا هو الظاهر("»» وفي كلام صاحب التقريب(0) ها يدل 
على 5 يجوز ذلك وهو 1 وسبب انقطاع الولاية باختلاف الدين انقطاع النظر (3)ي 
فأما الكافر يزوج(" وَلِيّنها') الكافرة من المسلم والكافر» هذ!١١)‏ هو المذهب("2) وقد 


)١(‏ وهذا قال به أبو محمد وحسنه إمام الحرمين. 
انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 5؟١5)»‏ والعزيز 551/17. 
قال الرافعي: "ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز ونظرء فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو). 
العزيز 657/17 ه. 

(؟) فيسلب الولاية الخاصة فلا يزوج المسلم ابنته الكافرة» ولا الكافر ابنته المسلمة. 
انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل 5؟57))» والوسيط 7/4/0 والعزيز 55/10 ه» والروضة .5١1١/0‏ 

(؟) انظر: العزيز 17//ه ه» والروضة .5١5-511/5‏ 

(4) في (م): "وأما". 

(5) في (م): "فلو". 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز 551/1» والروضة 24١١/5‏ ومغني المحتاج .7١7/1١‏ 

(0) هو: القاسم بن أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الكبير» أبو الحسن» كان صاحب إتقان» وضبطء 
وتحقيق» برع في حياة والده وأما كتابه التقريب: فهم عظيم الفوائد من أجل شروح مختصر المزي» وحجمه 
قريب من حجم العزيز للرافعي» توفي في حدود (0٠٠5ه).‏ 
انظر ترجمته في: تمذيب الأسماء واللغات 7078/7 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي */477» وطبقات 
الشافعية للأسنوي 2١ 45/١‏ وهداية العارفين ./571//١‏ 

(8) انظر: الوسيط 75/5. والعزيز 1//1ه ه» والروضة .41١17/0‏ 

(9) انظر: العزيز 557/17 

)٠١(‏ في (م): "فيزوج". 

)1١(‏ في (م): "ولده". 


)1١(‏ في (م): "وهذا". 


كتاب النكاح ]| ١.‏ 


قال الشافعي(: "وولى الكافرة كافر"20, ثم إذا قلنا:0؟) يزوج 04*) يشكل تزويج الكافر» 
وإن قلنا: لا يزوج فربما يكون (فاسقاً في دينه)["2, ولا ثقة لنا بقولهم وشهادتهم في التركية 
والجرح؛ فيبنى!") أمرهم على السترء والمسثُور الفسق ولي كما ذكرناه(» فإن ظهر ذلك 
بمعاينة الزناء والقتل» والسرقة» وغير ذلك منه لم يكن وليأ» وكذلك إن أقر على نفسه أو 
شهد عليه مُسلم بير بحكم [7١/أ]‏ شرعه('قال الحليمي("'): "لا ولاية للكافر(''2, كما 
اولأسي للفاشسق !177 وتحلفن الإتححبافقق: #يبول 


.5١1١/85 والعزيز 55/1 ه» والروضة‎ 2.١7١9 انظر: الوسيط 5/5/ء والبيان‎ )١( 

)١(‏ في (م): "رحمه الله". 

(؟) انظر: مختصر المزيني مع الحاوي .١50/١١‏ 

(5) في (م): "قلنا: الفاسق". 

(5) في (م): "فلم". 

(5) في (م): "فاسق دينه". 

(0) في (م): "فنبني". 

(8) انظر ص 2١57‏ وانظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 57؟5)» ومغني المحتاج .7١7/*‏ 

(9) هذا كله مفرع على كون الفاسق لا تقبل ولايته كاملة على المذهبء فإذا كان الكافر فاسقاً في دينه خرجت 
ولايته على ولاية الفاسق. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 17؟0؟). 

)٠١(‏ هو: الحسين بن محمد بن حليم الحليمي» يعد من أنبه المتكلمين في ماوراء النهر» من شيوخه: أبو بكر 
القفال» وأبو بكر الأودي» ومن تلاميذه: الحاكم النيسابوي. من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان» توفي في 
(00:ه). 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسكبي 257/5 والبداية والنهاية 2759/١١‏ ووفيات الأعيان 
2. 

)1١(‏ في (م): "لكافر". 

(؟١١)‏ انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل »)35١‏ والوسيط 5/5 /ء والعزيز 51/1 ه» والروضة .5١17/0‏ 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 1 أه١‏ 


على أنا لا نتعرض لهم إذا روجو( فيما بين أظهرهم» وهذا يخالف المذهب7": ويلزم عليه 

أنحم إذا ترافعوا إلينا في طلب نفقة النكاح تُعرض( عنهم كما نُعْرِضٍ عنهم في طلب قيمة 

الخمرة؟)» وهذا يحبط7" أصل القول في نكاح المشركات7)؛ فالمذهب 

الأول("80): وما ارتكب الحليمي ذلك لإشكال نبهنا/ عليه في [كتاب]17) مآخذ )6/١١(‏ 

الخلاف في مسألة الولي الفاسق» ومسألة شهادة أهل الذمّة. 
المسألة السادسة: غّيبة الولي» وذلك لا يخرجه عن كونه ولياً إذ صفات الأولياء 

قائمة!: ') (ولذلك) ١!‏ لو زوج ابنته وهو في غيبته (صح لاستجماعه)!"" الشرائط!""), ولو 

كان قد وكل وكيلاً ثم غاب لم تنقطع الوكالة وإنما هذا تراخي نظرة؛ '2 وجميع الصفات 

. في (م): "ترافعوا"‎ )١( 

(؟) ووجه مخالفته للمذهب: أنه الحق الكافر بالفاسق في حكم سلب الولاية فعنده لا يقبل المسلم نكاح الذمية 
من أبيها الكافر» ولكن يقبله من السلطان. انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 5؟5). 

(؟) ف (م): "أن نعرض عنهم". 

(:) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل .)5١5‏ 

(5) في (م): 'مختط". 

(5) أصل القول في نكاح المشركات أن الكافر ولي للكافرة» ولا يكون المسلم ولياً لكافرة. 
انظر: مختصر الخرقي مع الحاوي »١50/١١‏ والوسيط 275/5 والبيان »١17١/9‏ والعزيز 557/1» والروضة 
4/6 . 

(0) في (م): "هو الأول". 

(8) في إثبات الولاية للكافر في تزويج موليته. 

(5) في (م) ساقطة. 

.74/0 والوسيط‎ »)57١ انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل: "وكذلك" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في الأصل: "يصح لاستجماع" وما أثبت من (م). 

.)5١١ كأن يجبر البكر في غيبته عنها تعد إجباره. انظر: نماية المطلب (ق//ل‎ )١( 

.74/5 انظر: الوسيط‎ )١5( 


كتاب النكاح ؟ ه6١‏ 


النق ذكرناهنسيا تاق الولايفة7" إلا الإغجاء والمتصسيولالتقطء !)قسني 
إلحاقه بالغيبة خلاف7) ذكرناه/؟)» ثم اختلف أصحابنا في تفصيل هذه المسألة في 
ثلاثة أمور: 

أحدها: حَدّ العَيِبَّة فقالوا: إن بلغ مسافة القصر كان للسلطان القزويج, 
وإن كان دون مسافة العدوى (وهي التي ينهض إليها المرء)7"! تحاراً فيعود إلى منزله قبل أن 
يجي ء(*) الليل17)» فيجب مراجعته("'), وإن كان فوق ذلك ودون مسافة القصر 
فوجهان("؛ ومثل هذا الخلاف جاري في قبول شهادة الفرعء؛ وفي الاستدعاء97") 
عند القاضي7"). 


)١(‏ وهي: الرق» والسفه والفسقء والصبيء والجنون المطبق» والسكرء والكفر. 

)١(‏ في (م): "المقطع". 

(5) في (م): "كلام". 

(:) انظر ص 1792 .1١5.0-‏ 

(5) في (م): "جاز". 

(1) على الصحيح من الأوجه وظاهر المذهبء والثاني: يزوج الأبعد. وبه قال ابن سريج. والثالث: عن القاضي 
أبي حامد: إن كان من الملوك وكبار الناس» اشترط مراجعته. وإن كان من التجار وأوساط 
الناس فلا. 
انظر: الوسيط 275/5 والتهذيب 2585/5 والعزيز 571/177.» والروضة 5/5 »4١‏ ومغني المحتاج .7٠7/«*‏ 

(0) في (م): "وهو الذي ينهض المرء إليه". 

(0) في (م): "يحن". 

(9) انظر: الوسيط 5/5“ والعزيز 5515757/17» والروضة 5/5 .4١‏ 

.4١ 4/5 انظر: الوسيط 75/5. والتهذيب 385/5,. والعزيز 107 551» والروضة‎ )٠١( 

)١1١(‏ أصحهما: لا تُرُوجٍ حتى يراججع فيحضر أو يوكلء والثاني: أن الحكم في ولايته كما في المسافة الطويلة, 
والصحيح فيها أنه يزوجها السلطان, ولا يزوجها الأبعد. 
انظر: العزيز 571/1» والروضة 5/5 »4١‏ ومغني المحتاج .7٠١/8‏ 

)١١(‏ في (م): "الاستعداء". 

.75/5 الوسيط‎ )١8( 


كتاب النكاح ]| “اهم ١‏ 


الثابي: أن السلطان يزوج بولاية في هذه الصورة أو بنيابة» وقد ذكرنا هذا الخلاف من 
قبل7"). 

الغالث: أن المرأة إذا جاءت إلى السلطان تطلب النكاح؛ قال الشافعي: "لا يزوجها 
مالم يُشهد أنه ليس لماولي حاضرء وليست في زوجيّة ولا عدّة"(), فاختلف0) 
الأصحابء منهم من قال ذلك غير محتوم وإنما هو استحباب؛ لأن الاعتماد في العقود 
على قول (أصحابنا)7؟) فيعتمد قولمال؛ ومنهم من قال: هو واجب؛ إذ النكاح يفارق 
غيره من العقود في الاحتياط3", (ولذلك)() اختصٌ باشتراط الشهودء 
(فاعتماد)!*) قولمحا مع جهل القاضي بحالحال؟) (هجوم عظيم)!"). 

التفريع: إن قلنا: إن ذلك واجبٌ» فشهادة الشهود على نفي الول الحاضر» ونفي 
الزوجية والعدة تضاهي الشهادة على الإعسار» وعلى أن لا وارث للميّت سوى الطالب 
حجٌّ تختصٌ هذه الشهادة بمن يَطّلع على بواطن أحوالها(")) وإن قلنا: إنه احتياط» فلو 
ألحت المرأةٌ وقالت: ترك الاحتياط جائرٌء وإجابتى ممكنةٌ» فلا تترك إجابةٌ واجبةٌ» باحتياط 


. 1١75 انظر اص‎ )١( 

.4١ 8/5 وهو الأصح. انظر: الوسيط 25/5 والعزيز 2571/1 والروضة‎ )١( 
في (م): "واختلف".‎ )( 

(5) في الأصل: "أصحابها"؛ وما أثبت من (م). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() في الأصل: "وكذلك" وما أنبت من (م). 

() في الأصل: "واعتماد" وما أثبت من (م). 

(9) ف (م): "بحال". 

)٠١(‏ في الأصل: "هجتة عظيمة"؛ وما أثبت من (م). 


.5١ 5/5 والعزيز 557/17» والروضة‎ »)5١١ انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل‎ )١١( 


كتاب النكاح ]| +ه ١‏ 


[10/ ب] يجوز تركه» فهل يجب على القاضي [استمهاها]7" المبادرة؟ اختلف فيه عُلماء 
الأصول؛ لارتباط المسألة بأحكام الإيالة2707, فقال: قائلون تحب الإجابة» وغاية ما 
بملكه السلطان استمهالها» إلى أن يبحث7"؛ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني20: له 
التأخير؛ ليحتاط في الأمر إذا رأى الاحتياط7"؛ ومما يتصل بتتمة هذا الفصل أن الولي إذا 
غاب غيبة!) منقطعة» وانقطع الخبر وعَسُر البحث فلابد من تزويجها(*)» ويعتمد القاضي 
[على]!' قولها (في أن الولي)!1" لم يزوجها في غيبته بإذن أو غير إذن» فإن(" أراد 
تحليفها احتياطاً فله ذلك2"7؛ وكل تحليف لا يتعلق بدعوى وإنما هو احتياط ففي كونه 


(1) في (م) ساقطة. 

(؟) قال الإمام الجويي: "ففي البدار خلاف بين علماء الأصول". نماية المطلب (ق/؟/ل ١؟5).‏ 
والإيالة: الإسراع» من أنَّ في مشيته» وسيره أسرع. انظر: لسان العرب /١‏ ©2164 والقاموس المحيط ص 56 
نادة ا لك ل 

() انظر: تقريب الوصول ص 2185 والبحر المحيط 2337/7 ومراقي السعود ص .١5٠‏ 

(4) في (م): "استمالتها". 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/”/ل ١؟١5).»‏ والعزيز 757/10 5» والروضة 8/0 .5١‏ 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي مالكي, أشعريء متكلم؛ أصولي انتهت إليه رئاسة المالكيين 
بالعراق» من مصنفاته: الإبانة» والتقريب» والإرشاد» (ت5١5ه).‏ 
انظر: شجرة النور الركية »31/١‏ والديباج المذهب 2757/8/7 والسير 4١90/11‏ والشذات ١/9‏ 31. 

() وهو الأظهر. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل ١؟5).‏ والعزيز 51/9 والروضة ١5/0‏ 4: ومغني الحتاج 
0. 

(8) ف (م): "غائبة". 

(9) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل »)57١‏ والروضة .4١5/0‏ 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "من أن وليها". 

(؟1) في (م): "وإن". 

.7١ 4/9 ومغني المحتاج‎ 24١5/0 والعزيز 557-5751 والروضة‎ »)50١ ل/٠/ق( انظر: تماية المطلب‎ )١( 


كتاب النكاح إزهه 


مستحباً أو مستحقاً خلا ف7) سنذكره في موضعه("©؛ فإن قيل: أليس يبيع القاضي مال 
الغائب وإن احتمل منه في الغيبة البيع من غير تثبّت وتحليفء قلنا: بِيعٌ القاضي تنفيذٌ90) 
على المشتري من الغائب أيضاء ونكاحه يستحيل!*) أن ينفُذ على الزوج؛ فلأجله فارقه في 
العو( 

المسألة السابعة: في الإِخرام» والمخرم عندنا بالحج والعمرة مسلوب العبارة في شِقَّي 
عقد” النكاح حت لا يوكل ولا يتوكّل في الشقين7" ولو طرأ الإحرام على الوكيل أو 
الموكل فهل ينعزل الوكيل؟ الظاهر أنه [لا]7) ينعزل7")» ومنهم من يبنى ١١!‏ على أصلء 
وهو إن الإحرام يناثي الولاية حتى [تنتقل] 7 إلى البعيد» أم يؤخر النظر حتى يكون 
كالعَيّبة» وينتقل النظر إلى السلطان» منهم من قال هو كالغيبة؛ لأن الصفات الموجبة 
للولاية قائمة(""؛ والعقدٌ قائم ولكن الشرع منع منه؛ فصار ذلك كالمنع الحسّي 
بالعَيّبة("١)»‏ ومنهم من قال يُنافي؛ لأن الإمكان حاصلء والعقد باطل إذا تعاطاه» فليس 


.7١ 5/7 ومغني المحتاج‎ »5١ 5/5 والروضة‎ »)355١ والأظهر أتما واجبة. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل‎ )١( 
.)١55 انظر: البسيط» كتاب القضاء (5/ل‎ )١( 

() في (م): "ينفد". 

(:) في (م): "مستحيل'". 

(5) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل ١؟5).‏ 

(5) في (م): "عند". 

(0) انظر: الوسيط 75/5» والروضة 23١7/5‏ ومغني المحتاج .7١/9‏ 

(0) في (م) ساقطة. 

(9) في أصح الوجهين. انظر: العزيز 250/1 والروضة 5/5 .4١‏ 

(0) في (): "بنى". 

)1١(‏ في (م): "ينتقل'. 

)1١(‏ في (م): "قائم". 

.7٠١/# ومغني المحتاج‎ ,5١1/5 وهذا أصح الوجهينء الوسيط 77/5. والعزيز 570/1» والروضة‎ )١7( 


كتاب النكاح 1 5كه١‏ 


ذَلك إلا لمنافاة207 فإن ألحقناهٌ بالمنافاة انعزل الوكيل بطرآنه من الجانبين» ول 
يَعْد عند زواله» وإن قلنا: هو كالعَيّبة فيحتمل فيه خلاف7(", فإ ألحقنا الإغماء بالعّيبة في 
وحه ثم في انعزال الوكبل بالإغفاء خلاف27)): ثم قال الصيدلاي: إذا 


قلنا: لا ينعزل فلا يزوج الوكيل والموكل محرم؛ إذ يَبعْد أن يتصرف بنيابةا*) في حالة لا ينفذ 
تعن "ام وفانس القولهة كله التاعينة خارينة عي القيناتنه ولأجلية حالف 
أبو حنيفة(2» ومعتمدّنا قوله عليه السلام: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح)( والإنكاخ مُو 
تعاطي العقد في الغير وَفِ بعض [8١/أ]‏ الروايات (ولا يَشهد)!". فاختلف7*) 
الأصحاب فيه؛ فذهب ذاهبون إلى أنه لا ينعقد بحضور مُحرّمين('2, ومنشأ التردّدٍ في 
الرواية» (ثم هذه ا محرمات)(١١)‏ هل تنقطع بالتَحَلّل الأول7')؟ فيه وجهانء والظاهر أنه لا 


)١(‏ في (م): "للمنافاة'» وانظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "بالمنفيات" . 

(9) انظر الخلاف ص .١5١ -١5٠0‏ 

(4) في (م): "بنيابته". 

(5) انظر: الوسيط 9/5/5 والعزيز 570//1. 

(5) انظر: الحداية مع شرح فتح القدير «/757. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم؛ وكراهة خطبته؛ من حديث عثمان بن عفان» 
صه 5 ه., رقم .)١509-141(‏ 

(8) قال النووي في المجموع 53//17: "قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة» وبحذا جزم ابن الرفعة» والظاهر أن 
الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبَان بن عثمان لما امتنع عن حضور العقد فليُتأمل". وانظر: 
التلخيص الحبير ١/5/5‏ . 

(3) في (م): "واختلف". 

)٠١(‏ ينعقد النكاح بشهادة الميخرم على الصحيح, وقيل: لا ينعقد. 
انظر: الوسيط 5/ه/؛ والعزيز 70/7 5, والروضة ١15/5‏ 4. 

)1١(‏ في (م): "التحريمان". 

)١١(‏ التحلل الأول يكون عند الشافعية بفعل أمرين من ثلاثة: وهي رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء 


كتاب النكاح ]| /اه ١‏ 


تنقطء(١؛‏ لأنه حرم وقد قال عليه السلام: (لا يَنْكِح المحرم) ويتصل بمذا أن المدكوحة 
المحرمة لا يجوز تزويجهاء فالإِْرَامٌ في المنكوحة مانع/ من الصحة في العقد للحديث؛ وهل 
بمَنعُ من الرجعَة؟ وجهانء يقئب مَأخدّههما من اختلاف القول في أن الرجعة هل تفتقر إلى 
الشهّادة؟ والصحيح أنهُ لا بمنعٌ الرجعة7)؛ لأنما في كم استدَامّة("؛ والحديث إنما ورَدَ 
في ابتداء النكاح إلا في استدامته](0()4). 


الفضل الخامِسٌ: في تولي الولّي طرفي العقد 
وذلك غير مجوّز لمن أراد أن يزوج من نفسه ويتصور ذلك في بني الأعمام وعصبات 
المعتق والقضاة» فليس ّم تولى الطرفين2"7» ولا التوكيل بأحَد(") الطرفين» إذ عبارة الوكيل 
عبارة الموكل7, وإنما لا يغبت لم التولى؛ لأن أصل العقد مبِدِنٌ على التخاطبء ولا ينتظم 


والطواف» وبه يباح كل شيء ما عدا النساء. 
انظر: العزيز 7/6/7 4» والروضة 5/7./". 

)١(‏ في (م): "ينقطع". والصحيح كما ذكره المؤلف؛ أن النكاح منوع قبل التحلل بعمرة. 
انظر: الوسيط 7/0 والعزيز 50/1 5» والروضة .5١/0‏ 

(؟) وما ذكره المؤلف أصح الوجهين. انظر المصادر السابقة. 

() في (م): "الاستدامة". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: العزيز 5550/17. 

(5) ولي المرأة إذا كان يجوز وله نكاحها لم يجر له أن يزوجها من نفسه. على أصح الوجهين. 
انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل 57). والمهذب »4581١/5‏ والوسيط 278/5 والتهذيب 5/5 5, والبيان 
١ 89‏ والعزيز 4/107 255 والروضة .41١5/0‏ 

(0) في (م): "بإحدى". 

(8) لا يصح التوكيل لمن منع من تولي الطرفين على أصح الوجهين. 
انظر: الوسيط 0278/5 والعزيز 5/1 ه» والروضة .541١1/5‏ 


(1/م) 


كتاب النكاح 1 /ه١‏ 


أن يُخاطب الإنسان نفسه, نعم الأب يتولى طرفي البيع في مال ولده للضرورة» إذ المراجعة 
إلى الوالي في دقائق الأمور عَسِر7"» وولاية الأب على تهاية القوّة» فلا يُوازيها غيرها من 
الأسباب("» ثم الطريق لؤلاء في التزويج أن يرفعوا الأمر إلى الواليي حتى يزوج منهمء وإن(") 
كان في درجتهم من يُساويهم؛ زوج منهم/*). وأما القاضي فيرفع [الأمر]!* إلى الإمام 
ليزوج07) منه» ويجوز أن يرفع إلى قاض آخرء أو ينصب حاكماً من جهة نفسه فيزوج منه 
ول يكن كوكيله. فإن حُكامَه حُكامٌ الإمام حقٌّ ينفذ حُكمهم عليه(", واختلف 

إحداهما: أن الإمام الأعظم هل يتولى الطرفين؟ منهم من قال: نعم؛ إذ لا منصب 
فوقه» وجميع المكام وَكَلاؤُه وَمُستنابوه» وولايته أعظم الولايات» ولا كم الحجر عليه قُ 
التزويج(, وَمنهم من قال: لا يتولى حجري على القياس(3), فأما(١٠)‏ الأب فخارحٌ عن 
القياس(١",‏ ثم طريقه أن يزوج لط كاك [وَوْلاتِه] 7" فإنهم 1 عليه 


0 

(؟) انظر: الوسيط 2/17/5ء والعزيز 53/10 5. 

(0) ف (م): "أو إن". 

(5) انظر: الوسيط 278/٠0‏ والتهذيب ه/75. 

(5) في (م) ساقطة. 

() في (م): "فيزوج". 

(/) انظر: التهذيب 5/5 59» والبيان 2١89/9‏ والعزيز 5/77 55» والروضة 5//ا١4.‏ 

(8) انظر: المهذب 471/7» والوسيط 8/5/ء والبيان 2١85/9‏ والعزيز 54/1 55» والروضة .5١//0‏ 

(9) في أصح الوجهينء انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 578).» والمهذب »471١/7‏ والتهذيب 5/5 59» والبيان 
١9‏ والعزيز 4/17 5 ه» والروضة 415/6 . 

)٠١(‏ في (م): "وأما". 

.5 "370/1 انظر: الوسيط 5//الاء والعزيز‎ )١١( 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب النكاح 1 ١8‏ 


زُوي أن شريح القاضي حَكم على علي ضيه فقال: (حكمت علي أيها العبد 
(الأبطضن))2"7, ولا يكن التعلق بما روي (أن رَسُّول الله يه نكح صفيّة. وجعل 
[1/ب] عتقها صداقها)!؛ فإن أفعال رَسُول الله يله في محل خصائصه لا يجوز التعلق 
كما أصلاً. 

الشافي: أن الجد هل يتولى طرفي النكاح على حَمّدته؟ اختلفوا فيه» منهم من قال: 
يتوّلى؛ لأنهُ في معنى الأبء والأب يتولى طرفي البيع: كدّلك70*) يتولى طرفي النكا("). 

والثاني: [أنة]7 لا يتوّلى؛ لأن للشرع تعبّداً في الصيغة في النكاح» وليس ينتظمٌ أن 
يُخاطب الإنسان نفس وَإِنْ احتمل ذلك في البيع فليس يحتمل في النكا7. 

فرعان: أحدّهما: إذا قلنا: يتولى7؟)» فهل يُكتفى بأحَد الشقين يبتني على أنهُ في تولية 
البيع هل يُكتفى بأحد الشقين؟ وفيه وجهان. 

أحدّهما: أنه لا يكتفي ليتمٌ الإيحابث والقبول07). 


() في (م): "ولاة". 

(؟) انظر: العزيز 5/1 55. 

(؟) في الأصل: "الأبظر" وما أثبت من (م)» والأثر أورده الجصاص ف أحكام القرآن »١17١/١‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات للنووي .57*/١‏ وتصحيفات المحدثين 437/9. 

(4) تقدم ترجه ص .5١‏ 

(5) في (م): "فكذلك هو". 

(1) وهذا الوجه اختاره ابن الحداد والقفال وابن الصباغ والقاضي أبي الطيب»ء قال النووي: "قال الرافعي في المحرر: 
رجح المعتبرون الجواز" . 
انظر: المهذب »47١/7‏ والتهذيب 4/5 59,» والبيان 2190/9 والعزيز 717 ه» والروضة هله .5١ 5-141١‏ 

(0) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "أنا إذا". 

(9) وهو اختيار ابن القاص وجماعة من المتأخرين. 
انظر: المهذب 2485/١‏ والوسيط ه//الاء والبيان 2١90/9‏ والعزيز 2.57/17 والروضة .5١5/85‏ 


)٠١(‏ وهذا أصح الوجهين. 


والثاني: أنه يُكتفى؛ لأن قوله: بعث من نفسي كامكٌ في التمليك7"» وإِنما يتعدّد من 
شخصين إذ لا يقدِرُ أحدهما على إلزام الآخر شيئاً فإن قيل: لو قال: رضيتُ بأن تبيع 
مني» فلو قال: بعثُ منكَء ينبغي أن ينعقدء قلنا: إذا قلنا ينعقدٌ البيع بالاستيجاب 
والإيجاب فلا يبعْد أن يكون قوله: رضيتٌ بأن تبيع مني كقوله: بع مي ويحتمل خلافه. 
ومنشأ (هذا التردد هذا( رجعنا إلى الْجَدّ فهاهنا أولى بأن لا يُكتفى بأحد الشقين؛ 
لاختصاص النكاح بالتعبّدات(2). 

الغاني: أن الجد على قولنا: لا يتولى الطرفين» لو وَكُل وكيلاً حتى يقبل النكاح ويتولى 
الطرف الثاني» هل يجوز؟ منهم من قال: لا؛ لأن عبارة الوكيل عبارته» فصار كسائر 
الأولياء2). 

والثاني: أنه يجوز؛ لأن السبب هاهُّنا قوئيٌ متكاملء والمطلوبُ تعد في الصيغة في 
تخاطب شخصينء وقد ججرى0", ثم إذا قلنا: لا يُوكل فيُرفعٌ إلى السُلطانء ثم يحتمل أن 
بخصص ما يتولاة السلطان بما يفوضه الجد إليه» أو بما يراهُ السلطان أو يتخيّرون من غير 
حجرء ولعل الأولى اتباع السلطان2"7؛ وما اختلف الأصحاب فيه أن الوكيل في النكاح 
من الجانبين هل يتولى طرفي العقد؟ وهذا خلافٌ ذكره بعض المصنفين وَوَجَّهَ وَجِهَ الجواز 
بالتوكيل7" في الخلع من الطرفين("2: وزيّف الإمام ذلك إذ لا فرق بينه وبين الولي("), وأما 


انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ في (م): "التردد هنا". 
(؟) انظر: العزيز 5737/1. 
(:) على أصح الوجهين, انظر: الوسيط 28/5, والعزيز 5/31 5» والروضة 511/5. 
(ه) انظر: العزيز 75/1 5» والروضة 410/9 . 
(5) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 9؟١5)»‏ والوسيط 7/8/0. 
(0) ف (م): "بالوكيل” . 


كتاب النكاح 1 5١‏ 


السرٌ في الخلع فسنذكره في محله(")» ولاشك في أن وكيل البيع لا يتولى الطرفين» وإن كان 
وكيلاً من الجانبين7؟) فإن أبا حنيفة وإن ]//١1[‏ رأى للولي تولى النكاح من الطرفين!*) 
فليس يجوّز في البيع ذلك لما فيه من الإلزام والالتزام7"). 
الفصل السادس: في توكيل الولي وتوكيلها 

أما الولي فإن كان مُجيراً جاز له التوكيل قطع/"), وهل يحب عليه تعيين الزوج؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا يحب, ثم يتقيّد بالغبطة والكفاءة» كما في النكا-[". 

والغاني: أنه ييجب؛ لأن الغرض الأعظم في النتكاح طلبُ الكفاءة والمصالح: 
والولي منصوب / له والتفاوت بين الأكفاء كثيرء وحقٌ الولي أن يحتاط في )0/١5(‏ 
تلك الدقائق!؟)» فأما المرأة فإن أذنت للولي الذي ليس بمجبر حتى يزوججها وعينت(١٠)‏ 
جاز(' وإن لم تُعيّن() ففيه قولان مُرتبان على إذن الولي» وأولى بالجواز/"؛ لأتما وَكلت 


.5117/5 انظر: الوسيط 78/0 والعزيز 55/1 ه» والروضة‎ )١( 

(؟) القول بالمنع هو الصحيح من الوجهين. 
انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل 9؟١5).‏ والعزيز 55/1 ه» والروضة ١1/5‏ 5. 

(5) في (م): "موضعه", وسيأت ذكره ص 717. 

(5) انظر: الوسيط 27/5 والعزيز 5785/1. 

(5) انظر: الاختيار 4937/7 وشرح فتح القدير مع الحداية ."٠8/«‏ 

(5) انظر: شرح فتح القدير مع الحداية //81. 

() له التوكيل بغير إذتما على المذهب, وقيل يشترط إذتماء حكاه الحناطي والقاضي أبو حامد. 
انظر: الوسيط 279/5 والتهذيب 85/5 ؟,» والبيان 31/9 »١‏ والعزيز 7/177 ه» والروضة 4١/8/50‏ . 

(8) على الأصح. انظر: المهذب ؟477/9» والبيان »١91/9‏ والعزيز 5757/17» والروضة .5١/8/5‏ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "وعيّن". 

.55037//17 انظر: الوسيط 79/5 والعزيز‎ )١١( 


كتاب النكاح ل 


الأمر إلى ذي حظ في الكفاءة مشفقٍ( وإن صرّحت بإسقاط حق الكفاءة تخيّر الولي(؛), 
وهل يجب التعيين في هذه الصورة طريقان7*. 

وإن قالت: زوجني ممن شئتء فهل له التزويج من غير كفء؟ وجهان: 

أحدهما: الجواز للتفويض() المطلق كما في البيع؛ إذا قال: بع بما شعت بما(") 
عرّوهان(". 

والثاني: أنه يتقيد بالكفؤ وحمل هذا التفويض إلى تَخيّر بعض الأكفاء, ولا محمل له 
في البيع» سوى التخيير(") في مقدار الثمن» فاختلفا لذلك(' 2 هذا هو الكلام في إذنماء 
أما التوكيل إن أذنت للولي في النكاح وتمت عن التوكيل فليس له التوكيل؛ لأن الولي ليس 


)١(‏ ف (م): 'يعين". 
)١(‏ لو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير الأب والجد فلا يشترط لصحة الإذن تعيين الزوج على الصحيح كما 
ذكره المؤلف» بل قطع بعضهم بذلك. 
انظر: التهذيب 387/5,. والعزيز 5/1 ه» والروضة .5١//5‏ 
(") انظر المصادر السابقة. 
(:) انظر المصادر السابقة. 
(5) قال الرافعي: "لكن القياس تخصيص الخلاف فيما إذا لم ترض بهء فأما إذا أسقطت الكفاءة ولم تطلب الحظء 
فلا معنى لاعتبار التعيين" 57/1 5» وانظر: الوسيط 79/5» والروضة .4١/8/5‏ 
(1) فوض إليه الأمر: ردَّه إليه. القاموس المحيط ص 86 ه. 
(0) في (م): "مما" 
(8) وهذا أظهر عند الإمام وأبي الفرج السرخسي وغيرهما. 
انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 5؟١5)»‏ والوسيط 279/0 والعزيز 7/17" ه» والروضة 5١/8/60‏ . 
(9) في (م): 'التخير'". 
)٠١(‏ وهذا الوجه اختاره المؤلف في الوسيط 79/5. 
وانظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 5 ؟١5).‏ والعزيز 57/17 ه» والروضة ١/8/0‏ 5. 


كتاب النكاح 1 يدل 


مستقلاً بالتصرف7("» وإن رضيت بالتوكيل فله التوكيل!", وإن أطلقت الإذن فوجهان 
مشهوران. 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز كالوكيل المطلق في بيع ا 

والغاي: الجواز؛ لأن هذا وَلِدٌّ وله مدخل في العقد, لا يُستغنى عنه(؛). 

فرع: إذا عَيّتِ المرأة زوجاً ورضيت بالتوكيل» فإن عَيَّن الولِيُ في التوكيل الزوج 
فذاك7. وإن أطلق وقلنا: تصّح الوكالة مُطلقاًء فإن لم يتفق التزويج من المعيِّنِء فهو 
باطز:20, وإن وقع ذلك وفاقاً فالظاهرٌ البطلان؛ لأن الصيغة كانت فاسدةً إذ 
كان(" يحب التعيين في هذه الصورة» فكان كالولي إذا قال للرجل7: بع مَال 
الطفل بالغبن» فباعٌَ بثمن المثل لا يصح لفساد الصيغة(*)» ويتصل بختام7') هذا الفصل 
كيفية تعاطي وكيل النكاح العقد, فإن كان وكيل المزوّج قال(١):‏ زوجت فلانة 
منكء وإن كان وكيلاً في القبول فلا يخاطبه الولي» فلا(") يقول زوجث منكٌ [9١/ب]‏ 
بل يقول: زوجت فلائّة من فلان» فإن قال: قبلتُ له صح العقدء ولو 


69 القن الصبادر الينايقة. 

)١(‏ في (م): "كالتوكيل", وانظر المصادر السابقة. 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 555 )» والعزيز 3/1" 5» والروضة .5١/8/5‏ 

(:) وهذا أصح الوجهين. انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: نماية المطلب (ق/”/ل 5 »)5١‏ والتهذيب 85/0 5, والعزيز 317/107 ه» والروضة .5١/8/0‏ 
(5) انظر: التهذيب 87/0 5, والعزيز 55//1» والروضة »4١//5‏ وأسنى المطالب "ره .١‏ 

(0) في (م): "كا". 

(8) في (م): "للوكيل". 

(9) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل .)5١٠‏ والعزيز 5/6/1 5» والروضة »5١9/5‏ وأسنى المطالب 9ر7 .١‏ 
اا را 

)1١(‏ في (م): "فيقول". 

(9) في (م): "ولا". 


كتاب النكاح 1 ١54‏ 


قال: قبلثُ لنفسي لم يصح العقد, ولا ينتظم الجواب» ولا يقع عن الوكيل أيض(", (فلو 
أطلق فقال: قبلث)0"), فهل يصح العقد؟ هذا يترتب() على أن الخاطب 
لو قال: قبلث ولم يقل نكاحها أو هذا النكاح؛ فهل يصٍح7؛)؟ وهاهنا أولى 
بالبطلان0*)؛ لأنه ليس مخاطباً حتى يقول: قبلت؛» وينعطف7) الجواب على الخطاب 
بخلاف الخاطبء فإنه يُخاطبٌ فابتنى جوابة(") على الخطابء ثم فرق أصحابنا بين 
البيع والنكاح» فقالوا: الوكيل في البيع لو قال: اشتريث ونوى مُوَكله وقع عن الموكل» ومثل 
ذلك في النكاح غير مُحتمل؛ لأن معقود البيع يقبل النقل» وهذا لا يقبل [النقل]0", 
فينتظم في البيع أن يضيف صُورَة العقد إلى نفسه. ويقصد حصول المقصّود لغيره» فإنه لو 
حصل له لقدر على إحلال غيره محل نفسه فيه. وهذا لا ينفك عن 
عُسر وإشكال(". 


)١(‏ انظضر: التهذيب ه/ه١#؛‏ والبيان 585/9, وأسب المطالب75/5١.,‏ والعزيز 5/8/0ه 
والروضة 57١/5‏ . 

)١(‏ في (م): "ولو أطلق وقال قبلت له". 

(0) ف (م): "مرتب". 

(4) في (م): "يصح النكاح". وأصح الوجهين المنع» وهذه المسألة تقدمت ص ٠٠١‏ . 

(5) انظر: الوسيط 0ه/١٠86.‏ 

(0) في (م): "فينعطف". 

() في (م): "الجواب". 

(8) في (م) ساقطة, والمراد: أن النكاح يرد على البضع؛ وهو لا يقبل النقل. انظر: العزيز 2555/1 والروضة 
. 

(9) انظر: الوسيط »8١/5‏ والتهذيب 23١/5‏ وأسن المطالب »١175/‏ والعزيز 57/86673/37» والروضة 


هل ”ع . 


كتاب النكاح ه5١‏ 


الفصل السابع: فى الكفاءة7') وخصالها 
فنقول: في تمهيد الفصل: الكفاءة حقها وحق الأولياء» فلا تسقط إلا برضى» 
جميعهو7), وإذا رضوا بغير كفو صح النكاح”"ا إذ الحق لا يعدوهم ولا حق لله (تعالى 
فيهاء وذهبت)7©) الشيعة" إلى منع ذلك» وأن نكاح العلويات7) تنء(") على غيرهم مع 


التراضي7*) وهذا باطل7)؛ لأن0') رَسُول الله وله زوؤج من عثمان وعلي 


)١(‏ لغة: المساواة والمماثلة» واصطلاحاً: مساواة الرجل للمرأة في خصال الكفاءة. 
انظر: المصباح 575/7.» والقاموس الفقهي ص 257٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ."5٠‏ 

(؟) انظر: الحاوي ١١/1796159٠ء‏ وحلية العلماء 855/5 » والبيان »١35/9‏ والعزيز 4579/1 والروضة 
1 ؟». والغرر البهية 1ه 5 86. 

(") انظر المصادر السابقة. 

(؛) في الأصل: "فيه» وذهبت" وما أثبت من (م). 

(5) الشيعة: هم الأتباع والأنصار» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة؛ ثم صارت الشيعة لقباً لجماعة 
مخصوصة. ثم غلب هذا الاسم على الذين شايعوا علياً 5ه على الخصوصء ويقدمونه على سائر أصحاب 
رسول الله وَلوٌه ولم يكونوا في أول الأمر يسمون ب"الشيعة" وإنها تمحضت هذا الكلمة للدلالة عليهم بعد 
مقتله» ومن عقائدهم القول بإمامته» وأتما لا تخرج عن أولاده» وأتما من أركان الدين. 
انظر: مقالات الإسلاميين١/72١-57١»‏ والملل والنحل »١ 58-١ 5 54/١‏ والقَرْق بين الفرّق» ص١ه-.‏ 5. 

(3) هن من يلحق نسبهن بعلي ه. انظر: معجم لغة الفقهاءء ص 740. 

(0) ف (م): "متمع". 

(8) انظر: الوسيط 8/5 » والسيل الجرار» 7596-1991/7. 
قال ابن الصلاح: "خلاف الشيعة لا يُعْتَذّ به عند الأئمة» ولذلك لا يُذكرون في كتب اختلاف العلماء في 
الأحكام إلا ندور» وقد تقرر في الأصول أن الإجماع منعقد وإن خالفوا... لكن لذكره سبب ... وهو إما لأنه 
مذهب عبدالملك بن الماجشون, وقيل: إنه مذهب مالك رحمه الله فُذكروا هم تبعاً لذكر مذهبهم. وإما لأنه 
اشتهر بين الناس» فدعت الحاجة إلى بيان فساده". شرح مشكل الوسيط ص .5١‏ 

(9) انظر: الحاوي 2١59/١١‏ والوسيط 87/65, والعزيز 51/9//30. 

)٠١(‏ في (م): "فإن". 


كتاب النكاح ]| 55 


وأبي(1) العا ص(') بناته» وماكان أحدٌ(") من الخلق كفؤاً له» قال الشافعي [رحمه الله] ): 
كيف كان عل [رضى الله](*) كفؤ فاطمة [رضى الله عنها](') وأَبُوهُ كافرٌ وأبوها سَيّد 
البشر؟! فإن قالوا أبو طالب كفو لعبد الله والد رَسُول الله» (فسنقول اناس يجمعهم في 
الانتساب)() أب واحد, وهو آدم(9, وإنما افترقوا بالفضل أشتاتاء وأمر رَسُول الله عل 
فاطمةً بنت قيس» وهي قُرشية: أن تنكح أسامة [بن زيد]27؛ وكان مَولى رَسُول الله َل 
00 زَوَقَمّ عُسر [ذب ]11 بأن يزوج ابتته سلماك الفاررسسي 
[ضف ]1 فشقّ ذلك على ولده عبدالله فراجع [فيه] ؟) عمرو بن العاص» فقال: أنا 
أكفيك هذاء فدخل!*') على سلمان فقال(2): هنياً لك تواضع لك أمير المؤمنين» فقال 
)١(‏ في (م): "ابن". 
(؟) هو: أبو العاص بن الربيع القرشي, وهو زوج زينب بنت رسول الله لو قد أسر يوم بدرء فَمْنّ عليه بلا 
فداءء إكراماً لرسول الله وَل ثم أسلم قبل الفتح وحسن إسلامه وتوف ذه عام )١7(‏ من الهجرة. 
انظر ترجمته: أسد الغابة ه/58» والإصابة .١71/4‏ 
(9) في (م): "أحدا". 
(4) في (م) ساقطة. 
(5) في (م) ساقطة. 
(5) في (م) ساقطة. 
(0) في (م): "فنقول الناس بأجمعهم في الانساب إلى". 
)0( قي )م( زيادة: اه السلام". 
(9) في (م) ساقطة. 
)٠١(‏ سبق تخريجه. 
)١١(‏ في (م) ساقطة. 
)١1١(‏ في (م) ساقطة. 
(17) في (م) ساقطة. 


(14) في (م): "ودخل". 


كتاب النكاح / ١‏ 


سلمان [45ه](": المثلى يُقَالَ: هذا! وَاللْه: لا أنكخهَا أبدا)7"), فبان9؟) بطلان 
مذهبهم؛ [ثم تردّد أصحابنا]9» ]//5١[‏ في مسألة» وهي أن المرأة التي(" لا ولي لما إذا 
رضيت بغير كفؤ فهل للسُلطان إجابتها؟ فالمذهبء وهو القياس: الجواز؛ لأن الحق 00(") 
يعدُوهماء وقال الصيدلاني(": لا يجوز؛ لأنه يزوج بالنظر فلينظر للمُسلمين27؛ فتقُول: 
ولا(:') عار على المسلمين في ذلك» وهي صاحبةٌ الحق لا غير» فقد بان بمذا أن الكفاءةً 
يحب رعايتها على الولي امْجير بكل حالء وَف غير صُورة الإجبار لا يسقط إلا بالتراضي 
من الجميء7١),‏ هذا تمهيدٌ الفصل. 

ونقول الآن في بيان الكفاءة: إنما ترجع إلى مناقب وفضائل» وهي شقٌّء ورعاية 
جميعها محال, فالمرعية منها حَْمَسَةٌ خصال: التنقي من العيُوب المثبتة للخيارء وَالخُريّة 


)١(‏ في (م): "وقال". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) أخرجه البيهقي» كتاب النكاح؛ باب اعتبار النساء في الكفاءة» 5/1 .١7‏ 

(4) في (م): "وقد بان". 

(5) في (م): "نعم تردد الأصحاب". 

(5) في (م): "الذي" . 

(0) في (م): "ما". 

(8) هو: محمد بن داود بن محمد المروزوي المعروف بالصيدلان» كنيته: أبو بكرء كان فقيهاً محدثاء من أئمة 
الوجوة» من مصنفاته: شرح مختصر المزثي» وشرح فروع ابن الحداد» توفي نحواً من عام (4 5ه). انظر ترجمته: 
طبقات الشافعية الكبرى 47/8/7» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 25١5/١‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص .77٠0‏ 

(9) انظر: وقطع بحذا الشيخ أبو محمد. انظر: التهذيب »30١/5‏ والعزيز 019/1» والروضة 47/8/5» وأسنى 
المطالب 2١9/8‏ وتحاية المحتاج 55/5 7. 

)٠١(‏ وهذا أصح الوجهين. انظر: التهذيب 01/5 *» والعزيز 517965/60/17» والروضة 78/5 4» والغرر البهية 
5”,» وتحاية امحتاج 55/5 7. 

.47/8/5 والوسيط 8/0, والعزيز 51/9/17» والروضة‎ 2١89/١١ انظر: الحاوي‎ )١١( 


كتاب النكاح حل 


والنسبء والتنقي من الرّف الدنيّمة والصلاح['! في الدين!")؛ وفي السادس خلاف, وهو 
ال 

فأما العيُوبُ المثبتة للخيار فسنعقد في تفصيلها باباً في القتسم الرابع من 
الكتاب7؟). 

وما الحريّة فلا خفاء بما وباشتراطها مع ما فيها من الضرار/(0. )6 

وما النسب فلا مُبالاة(" بالانتساب إلى الظلمة وأبناء") الدنياء والشرعٌ يدل على 


حَطٍ مناصبهم في الدين7 فالمرعى في الانتساب ثلاثة جهات. 


أحدها: الاعتزاء إلى أروْمَة رَسُول الله كد وَشَّجَرَتِ وكذلك يُرعي 17 القرب والبُعد منه» 


وغليه بى غمر ذَفه ديوانة في المرترقة0١ 0100١‏ 


(1) ف (م): "والإصلاح". 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 585).؛ والمهذب 77/7 4» والتهذيب 791//0. 

(؟) سيأق ص ١١8‏ . 

(:) انظر ص 355 . 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 585)» والحاوي 55/١١‏ ١ك»‏ والمهذب ؟57/5» والعزيز 51754/17» والتهذيب 
6/. 

(5) في (م): "مبالة". 

(0) في (م): "وابن". 

(8) انظر: الحاوي 57/١1١‏ ١ك»‏ والعزيز 7/6/17,ه» والروضة ه/ه؟4» والغرر البهية 41//1”. 

(5) في (م): "ترعى" . 

)٠١(‏ ازْتَرّق القوم أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقة» وهم الأجناد المرصدون في الديوان للجهاد لحصول النصرة بحم بعده 
له سموا بذلك لأنمم أرصدوا نفوسهم للذب عن الدين وطلب الرزق من ماله تعالى. انظر: المصباح 
0١‏ وتحاية المحتاج مع المنهاج .١89/5‏ 

.517/8/1 والعزيز‎ ء»١‎ 55/١١ انظر: الحاوي‎ )١1١( 
أثر عمر بن الخطاب 5ه لما دون الدواوين» فقال: بمن ترون أبدأء فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب‎ 
.١ 585/7 والتلخيص الحبير‎ 2١37/57 برسول الله يَلمْ. أورده في: خلاصة البدر المنير‎ 


كتاب النكاح 1 59 


والغانية: الانتساب إلى العلماء(". 
والثالفة: الانتساب إلى أهل الصلاح., ونعني به المشهُور بالورّع والصلاح الذي لا 
يُنسى أمرُه على تناسّخ الدهورء فإنه الذي يرفع النسب("» وقد دَل على هذه الجهات 
أمورٌ في الشرعء قال رَسُول الله [يلِ]("): (العلماء ورثة الأنبياء)!؟) فانتساث!*) إليهم 
كالانتساب إلى الشجرة؛ فإنهم عصامٌ الدين» وقد ناط الله بناصيتهم حفظ الدين» كما 
نامل بالا الي وأما الصلاح في النسب فقد قال الله تعالى: لل 
»85ت 9+ لاحت »© دع د هو كامه 95556و همع +23 ودل على 
ايه آثانوم اعبار هذا بياث السيية: 
أما الصلاح في الزوج فلا يعتبر الاشتهار به» إنمال") يعتبر فيه التنقي ما يُوجَبُ 
التفسيق» ورَدَّ الشهادة(1)» ويستقصّى تفصيله في كتاب الشهادة(' '2, بخلاف الصلاح في 
الأب فإنا راعينا الاشتهار العظيم فيه» إذ به يرتفع النسبء وتحصل المفارقة» فليؤخذ كل 
شيءٍ من مأخذه١"2,‏ ثم إذا انتفى التفسيق فلا ينظر(" إلى التفاوت في الخصال التي بما 
)١(‏ انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 55)» والوسيط 86/5» والعزيز 517//10» والغاية القصوى 71/7. 
(؟) انظر المصادر السابقة. 
(؟) في (م) ساقطة. 
(؛) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» ص ,55١‏ رقم (75511)» وصححه الألباني 
في تعليقه على سنن أبي داود ص ١5ه‏ . 
(5) في (م): "فالأنساب". 
(5) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 585). 
(0) سورة الكهف»ء آية: (85). 
(5) في (م): "وإنها". 
(9) انظر: الوسيط 475/5» والمهذب 57/9. 
)٠١(‏ انظر: البسيط» كتاب الشهادات .١75/5‏ 
)١١(‏ انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 85؟). 


كتاب النكاح 06 


الصلاح [١٠/ب]‏ وتفاوتما؛ فإن ذلك لا ينضبط/ وسِيُّها التقوّى (وهو غيب لا 
مُطلع)7”) عليد0), 

وأما الف الدّنيئة فهي التي يدل( مُلابِسَئُها على سقوط النفس وخسّتها وحخطيطة 
المروءة» والبجُوع فيه إلى العادات» ويخْتَصٌ[) قدر الدنئ منها بملابسة القادُورات في غالب 
الأمر(")» وَسنذكر تفصيل ذلك في كتاب الشهادات7) قال الإمام: ولا يَبْعْدُ أن يُعتبر 
التنقي من هذه الحرف في النّسب7)؛ فإن ذلك يخط من الأحساب وإن لم يكن للولي 0 ') 
خبرة فيه. 

وأما اليسار ففيه خلافٌ017), 

قال الإمام: اعتباره("22 بعيد لا أصل له والوجة() تنزيل الخنلاف على المسّكنة(؟) 


() في (م): 'نظر". 

)١(‏ في (م): "ضبط". 

() في (م): "وذلك غيب لا يطلع". 

(4) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 574؟). 

(0) في (م): "يدل". 

مه ارس 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 585)., والحاوي 2157/١١‏ والمهذب 4788/5» والتهذيب 55//5» والبيان 
589 والعزيز 5175/1» والروضة 475/6 . 

(8) انظر: البسيط» كتاب الشهادات .١9/5‏ 

(9) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل ه58؟). 

)٠١(‏ في (م) 'للولد". 

)١1١(‏ أصح الوجهين أنه لا يعد من خصال الكفاءة. 
انظر: المهذب 584/5 والتهذيب 558/5,» والبيان 25٠07 25٠5/9‏ وتحاية المحتاج 2570/7 والعزيز 
/"لاهء والروضة 475/6 . 


)1١(‏ في (م): "فاعتباره". 


كتاب النكاح ]| ١/١‏ 


وملك بلاغ(7"» وأما الجمال فلا صائر إلى اعتباره» وإن كان مقصوداً؛ لأنه يَرجع إلى ميل 
النفوس» والأمر فيه لا (ينضبط)!؛) أصلاة”*). هذا تمام القول في تمهيد الفصلء وإيضاح 
خصال الكفاءة» واستتمام الغرض برسم [ستٌ]0) مسائل: 

أحدها: (هذه الخصال معتبرة في)7") جانبها فلا يروج الولي اليجير وليته إلا 
يمن يكاففها في هذه الخصال7":, وهل يزوج من ابنه من لا يُكاففه() في هذه 
الخصال؟. 

أما العيوب المثبتة للخيار فلا تحتمل (من)(١١)‏ جانبه أيض7١"2؛‏ لأنه ينبت الخيار من 
الجانبين» نعم لو كان الابن أيضاً معيباً بجنس ذلك العيب» فجواز العقد يبتني على أن 
الخيار هل يثبت (في مثله)77١)؟‏ وفيه خلاف سنذكره("2, وإِن(4١)‏ كان معيباً بعيب يخالفه 


(1) في (م): "والوجه". 

(؟) في (م): "للكنة". 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 85؟). 

(؛) في الأصل: "يضبط" وما أثبت من (م). 

(ه) انظر: العزيز 5171/1 والروضة 707/5 4» وتحاية امحتاج 750/5. 
(1)5قزم) سباقطةة 

(0) في (م): "أن معتبره من". 
(8) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل ه58؟).» والعزيز 8١/1‏ ه» والروضة 57/8/0. 
() في (م): "تكاقه". 

(00) ف (): "ي". 

. 575/5 على الصحيح. انظر: الوسيط 280/5 والعزيز 258117 والروضة‎ )١١( 
في (م): 'بمثله". وانظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 85؟).‎ )١١( 

(0١)انظر‏ ص 3555 . 

)١4(‏ في (م): "ولو". 


كتاب النكاح 1 ؟ /ا١‏ 


يخالفه فيئبت الخيار» ويمتنع على الولي العقد على هذا الوجه(""» وكذلك لا يزوج منه رقيقة 
نظراً لولده(")؛ ولأن نكاح الأمة يجوز بشرط خوف العنت» وهو غير متصوّر في حقه7, 
فليس هذا لأجل الكفاءة» وما عدا العيوب والرق فلا يعتبر في جانبه!!)؛ 
لأن سبب الاعتبار فيا أن الشريفة تَتعَدّد بأن يتجلله ا( خيسيس: (والشريف 
لا يتَعيّر)(0 باستفراش المسيسة» فإنما مُهانة بالافتراش7")؛ وحكى الشيخ أبو محمد عن 
بعض أصحابنا: أنه يعتبة(ة) في جانبه جميع خموال الكفاءة7"! ووايل1أقوله عليه 
السلام: (تخيروا لتُطفكم)!١)‏ واعتضّد() بأنة قد ينعي بتكاح الخييسة: كما يتشرف 
بنكاح الشريفة» قال الإمام: وهذا لا بأس به في القياس» وَلكنه بعيد في المذهب والنقل؛ 
ولولا أني وجدث في بعض نُصوص الشافعي في باب الغر»(") ما يدل [١5/أ]‏ على 
اقفن ١‏ القسميه م الكانييق لهند دنه هن للش 


.57 5/0 انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 585).؛ والعزيز 5/1 /اه» والروضة‎ )١( 

)١(‏ في (م): "لوالده". 

(؟) انظر: الوسيط 0/5ى» والعزيز 17 »5/١‏ والروضة 579/٠0‏ . 

(4) وإن زوجه بمن لا تكافئه بجهة أخرى غير الرق والعيب جاز على أصح الوجهين. 
انظر: العزيز »0/0١/1‏ والروضة 479/0. 

(5) في (م): "يتحللها". وجَلَّلْتُ الشيء إذا غطيته. انظر: المصباح .٠١5/1١‏ 


(5) في (م): "اعتبر". 
(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 5 58؟).؛ والعزيز »5/8١/1‏ والروضة 579/0. 
(4) في (م): "اعتبر". 


(94) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "وتايد". 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح,؛ باب الأكفاء» ص 254١‏ رقم »)١97/(‏ ولفظه: "تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاء» وانكحوا إليهم". وقال عنه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة: "حسن". 

)1١(‏ في (م): "واعتقد". 

)1١(‏ في (م): "الغرور". 

)١:(‏ انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 86؟). 


كتاب النكاح ل 


المسألة الثانية: إن هذه الخصال حيث يجب رعايتها هل حبر بفضائل سواها. 
أما العيُوب فلا تنجبر بخصلة وَإِنْ عَظّمَتء وكذا الرق(2). 

فأما اليّسارٌ إن اعتبرناةٌ فيجبر فواتّه بجميع الخصال التي(') ذكرناها وفاق7). 

وأما خسّةٌ الحرفة وشرفها فلا (تُعارض النسب9#؟)) وتثُعارض)1*) 
الصلا-7") وعلى الجملة الأمر في الجرف قريبٌء فإن الكلام في جرفة تحل ملابسئُها؛ إذ 
لو حَيَّمنا لامتنكوا ولوججب على كرام الناس ملابستهاء وقد من" الله [تعالى](") على 


عباده بصّرف دَواعيهم إلى مناصب مختلفة؛ إذ قال: ل 0 © © «٠١-‏ م » «هرعى 


حك # << لكت ارج عات -+لا622٠ ‏ ه># < 2 لاه ©حخا©© ىلها © هد 
هحى وخ © © ا + 30خ © لعا دك © << م2 لد () كك عاك دك << دارو تين 


> 8399 ٠ج‏ +17) وقال الحليمي في تفسير قوله عليه السلام: (اختلاف أمتي 
رحمة)() أراد به اختلاف الناس في الجرتف0),هذا مجان الوفاق في المجبر0") نفياً 


وإثباتاً. 


أمنا فضيلة ليت فالاتتباب إلى تشول اللد وك لا يوازيها الانتسات إلى الغلماء 


)١(‏ انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 3554). والوسيط ه/لالىء والعزيز /1//الاه» 4 /اه. 

() في (م): "الذي". 

(5) انظر: الوسيط 88/5» والعزيز 511/1» وانظر: ص 15/8 . 

(:) فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للأشراف. انظر: العزيز 51/5/1. 

(5) في (م): "يعارض النسب ويعارض". 

(5) انظر: الوسيط 88/5 والعزيز 17//الاه. 

() في (م): "امعن". 

(1)"ق (م) سباقطة: 

(5) سورة النخرف» جزء من آية رقم (95). 

)٠١(‏ أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (01)» وقال: "لا أصل له ولقد جهد المحدثون 
في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا". .١41/١‏ 

.51/17 انظر: جامع البيان‎ )١1١( 

(؟1) في (م): "الجبر"؛ أي: الخصال التي يحبر بعضها يبعض. 


كتاب النكاح ]| ١/4‏ 


والصّلحاء()» وهل(" يُوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخاطب إذا كان( يتميّز به 


0 


عن !؟؟ الأضراب؟ فعلى وجهين: 


أحدهما: أنه لا يُعارضه؛ لأن الأصل في الكفاءة النسبْء وهو أول مبتدر إلى القلوب 
والأفهام من إطلاق الكفاءة(*)» وَمنهم من قال: يَخْرًاا) واعتمد فيه آثاراً وذلك (أن عُمر 
ذيه)""' هم بأن يزوج ابنته [من]7 سلمان الفارسي كما حكيناه(؟)» (وروى أن عبد 
الملك بن مروان أرسل/ رجلاً صاحاً إلى خطبة ابنة لابن عمر(""), فدخَل المسجد وأحسن )/!5١(‏ 
أداء ركعتين ثم افتتح الخطبة فقال ابن عمر(١":‏ لا رغبة لي فيه, فأما أنت فإن أردتًا 
لنفسك فخذهاء وكان الرجل من الموالي)57). 

المسألة الغالفة: إذا (أخل)2'7" الولي بخصلة من خصال الكفاءة في (صُور)!4) 
الإجبار فالظاهر من المذهب أن النكاح لا ينعقد؛ لأن هذا لا يتقاصر عن الغبن في 


.51/./0 انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 5154)» والوسيط 5//اى, والعزيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): "وهو". 

(؟) في (م): "كان بحيث". 

(8) في (م): 'على". 

(5) على الأصح أنه لا يوازيه. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 84 55)» والوسيط 280/5 والعزيز 11/1ه. 
(5) في (م): "ينجبروا". وانظر: العزيز 1/1/1ه. 

(0) في (م): "ما روي أن عمر". 

(8) ف (م) ساقطة. 

(9) تقدم تخريجه ص ١54‏ . 

)٠١(‏ في (م): "عمر رضي الله عنه". 

)1١(‏ ف (م): "عمر" وكذلك في الأصلء لكن فوق عبارة الأصل "ابن عمر" فكان تصحيحاً لحا. 
)1١(‏ ل أعثر عليه. 

)1١(‏ في الأصل: "أخذ" وما أثبت من (م). 

)١5(‏ في الأصل: "صورة" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح ]| و١‏ 


البيع» وهو مُبطل!) وذكر العراقيون في تزويج السليمةٍ من المعيب قولين!", 

وذ فد ريا مي فين سنا انوي "اوعدو حك ييه" أن الأ حون 

(ووجه)!؟) الغبطة في النكاح خفية7*» فرها يكون النسيس لمُسن!" خلقه أو بخصلة 

خفية أغبط لحا من غيره» والأبُ غير متهو7"), وهذا يكادُ أن يكون تأسياً [١7/ب]‏ بأبي 

حنيفة في 00 فالصحيد!*) الإبطال0١٠)‏ ثم يتفرغ على القول البعيد('١2,‏ فرعان: 
أحدهما: أنه إذا انعقد فهل يثبت للأب التدارك بالفسخ؟ 


قال العراقيون قولان(5): ولم يفرقوا بين العلم والجهل2"0)؛ لأنه إنما يؤاخذ بعلمه إذا 


كان يستدرك لنفسه. وهاهنا ينظر لغيره» والفرقٌ مُتَجَةٌ فإن ذلك يؤدي إلى استمرار 


)١(‏ في أصح الوجهين. انظر: الوسيط 88/5 » والتهذيب 599/5» والبيان 2١97/9‏ والعزيز 5/60/1» والروضة 
,؛ ونحاية امحتاج 4/5 5؟. 

(؟) أحدهما: أن النكاح صحيح, والآخر: أن العقد لا يصح كما سبق. 
وروى القاضي ابن كج طريقة أخرى: وهي تنزيل القولين على حالين إن علم الولي عدم الكفاءة فالنكاح 
باطل» وإلا فصحيح. 

(؟) انظر: العزيز 5/17 /اه /1/اه. 

(5) في الأصل: "ووجوه" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "خفي". 

0 

(0) انظر: الوسيط 88/6. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي ص ”21177 وشرح فتح القدير */507. 

(9) في (م): "والصحيح". 

.199/5 انظر: الوسيط 85/5, والتهذيب‎ )٠١( 

)١1١(‏ وهو القول بالصحة. 

.5/1/17 انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل 555)» والتهذيب 2539/5 والعزيز‎ )١١( 

)١(‏ لم يفرقوا بين علم الولي بكفاءه الخاطب أو جهلة. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ]| ١5‏ 


النكاح» ودوام الخيار» وذلك لا يُحتمل في النكاح("). الثاني: أَنْمَا إذا بلغت هل ينبت لما 
الخيار؟ منهم من قال لا خيار إلما]7"! إذ رضي الأب يلزمهاء فإنه ليس مُتّهم)[")» وهو 
مذهب أبي حنيفة!4). 

والناني: [أنه]" يغبت الخيار (لفوات)7) حقها("؛ ومنهم من فرق بين العيوب 
وغيرها(")» والتفريع على [القّول]!") البعيد» يِجْرٌ خبطاء فالوجه التفريع على قول الإبطال» 
ثم لو كان جاهلاً حال العقد فتتبين!') عدم الكفاءة تبينا فساد العقد, كما ف الغبن في 
البيع» إذ شروط العقود لا تتغير بالظنون أصاا/١).‏ 

المسألة الرابعة: [أن] "١7‏ الولي إذا قبل (نكاح ابنه)17) على صداق في الذمة» هل 


يصير ضامناً؟ الجديدٌُ أنه لا يضمنء و[هذا]!4 هو القياس(2"» والقديم أنه يضمنء لأنةُ 


.5/.01/10 انظر: الوسيط 88/5» والتهذيب 599/5, والعزيز‎ )١( 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 585 ).؛ والوسيط 88/5 » والتهذيب 99/5 5, والعزيز 5/1/317. 
(:) انظر: مختصر الطحاوي ص 77ا١1.‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

(3) في الأصل: "بفوات" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: تماية المطلب (١ق/؟/ل‏ 5855)» والتهذيب 39/5 5,. والعزيز 1/١/ه.‏ 
(8) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 585 )» والعزيز 5117/31 

(5) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "نبين". 

)١١(‏ انظر: العزيز 117 60/ه. 

(19) في (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "النكاح لبنته". 


)١4(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب النكاح 1 ١‏ 


عَيَضِه له وهو متصد لمطالبته(" غُرفا(")» قال القاضي/؟): على القديم إذا أدى لا يرجع 
كالعاقلة0")» وهذا بعيد؛ لأنةُ يمن004) الأب من النظر لمصلحة طفله9". 

المسألة الخامسة: (لو)7" تبتم الولي بالتصئف في مال طفله فله أن يستأجر أجيراً 
للعملٍ وله أن يطالب الشلطان بأن يقدّر له أجرةً (إذا ل ييحد متبيّعا)(". وإن 
وعد شوعا بالعجل 1 يكز له اجر قي 'الناهر نتن كتين )لاف الذم إذا 
م تُرضع إلا بالأجرة(١'‏ فإنا نقول على قول هي أولى من أجنبية متبرعة لما بينهما 
من التفاوت057). 
المسألة السادسّة: فيما يجب على الولي في مال طفله ولا يحث عليه أن يَكدّ050 


.51/1/17 انظر: الوسيط 87/5 العزيز‎ )١( 

(؟) في (م): "للمطالبة". 

(؟) انظر: الوسيط 87/5, والعزيز 1/1/17ه. 

(5) هو: الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» أبو عليء إمام من أئمة الشافعية» وذاع صيته في عصره؛ وكان فقيه 
خرسانء من امحققين للمذهب تفقه على القفال المروزي» وروى عنه الإمام البغوي وغيره» من مصففاته: 
التعليقة في الفقه» وأسرار الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 557/4" ومرآة الجنان «/88» والسير .770/١1/‏ 

(5) انظر: الوسيط 87/5 والعزيز 51/7/1. 

(5) في (م): "بمتنع". 

(0) انظر: العزيز 517/7/1. 

(8) في (م): "أنه لو". 

(5) في (م): "لم يجد متبرعاً به". وانظر: العزيز 1/90ه. 

)٠١(‏ الوسيط 87/5, والعزيز 177/10ه. 

)1١(‏ في (م): "بأجرة". 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط 87/5, والعزيز 17//ه. 

.1/4 الكدٌ: الشدة» والإلجاح في الطلب. القاموس المحيط» ص‎ )١1١( 


كتاب النكاح ]| ١7‏ 


نفسّه بالتجارات() والأسفار بحيث تتعطّل() عليه أشغاله» ويجب عليه صون ماله عن 
الضياع» وقدرٍ من الأمقضاء ينونه عن الشاذ بالفقنة 00 وَلو طلب مالة رززادة قيمة حك 
البيع؟) ولو" بيع شيءٍ بأقل من قيمته فله أن يشتري لنفسه فإن لم ير(") ذلك فيجبُ 
أن يشتزية لطفله9). 

أما التزويج ]]/7١[‏ فيجبُ تزويج المجنونة البالغة إذا تشوّفت87» والتزويجُ من الابن 
الصغير لا يجب( لأن فيه مؤونة(٠')‏ عظيمة(١)»‏ وتزويج الصغيرة(10) يحتمل أن9١)‏ 
تأخير الأمر لتعلقها* ١‏ بالجبلة ليس بعيد/*"2» ويحتمل إيجابة رعَايةً للغبطة') إذا ظهرت 


وجوه القهزة ال وَيَبعَد مذهب القاضي قُُ الترويج من الابن الجنون إذا أوجبنا عند ظهور 


)١(‏ في (م): "في التجارات". 

(0) في (م): "يتعطل". 

(؟) انظر: الوسيط 87/5, والعزيز 51/7/1. 
(:) انظر: العزيز 5177/1. 

(5) في (م): 'وإن". 

(5) في (م): 'يرد". 

(0) انظر: الوسيط 87/5» والعزيز 251771 ومغني المحتاج 5/7 .7١‏ 
(8) أي: يجب على المجبر ذلك. انظر: الوسيط 28١/5‏ والعزيز 5310//10. 
(9) انظر: العزيز 510/1. 

)0٠١(‏ في (م): "مؤنا". 

.51/1/17 انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١١(‏ في (م): "الصغيرة". 

)1١(‏ في (م): "إذ". 

)١5(‏ تكرار في الأصل. 

.51 0/1 انظر: العزيز‎ )١5( 

(15) في الأصل "الغبطة" وما أثبتناه من (م). 

.5101 انظر: العزيز‎ )١0( 


كتاب النكاح ]| ١/8‏ 


الحاجة» فإنه يلزمه المهر» ولا يجوز الرجوع؛ وذلك ينعَهُ من النظر("2؛ فإن فرق بين حالة 


الوجوب(" وحالة الاستحباب كان بعيداً ومهم( تبّم الولي بمذه التصرفات» فلهُ طلب 


الأجرة من السلطان9؟). 


الفصل الثامن: في ازدحام الأولياء على العقود 
والينانة مهرد بالاسسكالوطع عاقئي 10" رفن للسرأة وباناوتوافقف كما 3 
التزرويج طلقا وصححنا التوكيل كذلكَ» (فتعاطى )200 كل واحد عقداً من شخص آخري» 
فإن علمنا وقوعهُمَا معاً بطلا(" إذ ليس أحدهما أولى من الآخرء ولا سبيل إلى الجمء0, 


وإن عُرف7) تقدم أحدهماء فالثانى مردود وإن (جرى المسيس)0١2‏ على الظن خلافاً 
ماللك" | ,ننه ايند | 4700017 


. 7١5/8 والروضة 477/5» ومغني امحتاج‎ 2١١/7 انظر: العزيز‎ )١( 

(0) في (م): 'وجوب". 

(؟) في (م): "تكرار". 

(4) انظر: العزيز 517/1. 

(5) في (م): "أن". 

() في الأصل: "وتعاطى" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "ترافعا" . 

(8) انظر: تمحاية المطلب (ق/”/ل 559)» والبيان 5/9 »5١‏ والعزيز /1/ه» والروضة .431١/0‏ 

(9) في (م): 'عوق". 

)٠١(‏ في الأصل: "جرت المسألتين"» وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟١1١)‏ انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل 5594). والتهذيب 31/5 5» والبيان 505/9 والعزيز //5» والروضة 
"4 والغاية القصوى ؟7./5. 


كتاب النكاح 0 


فأما إذا (أشكل فله ثلاثة أحوال)("): فإن لم يدر وَقَعَال") معأء أو سبق أَحَدُهماء فالنكاحٌ 
مفسوحٌ» إذ لسنا نتيقن انعقاد النكاح("» وإن سبق أحدهما وتعيّن ثم أشكل وأيسنا من البيان 
فالنكاح موقوفٌ لا سبيل إلى الهجوم على فسخه بعد بد ) انعقاده وتعيّنه(0) وإن أشكل 
الأمر من الابتداء فعرف السبق ولم يتعيّن أصلآًء فقولان7 مرتبان على القولين في جمعتين 
تعقدان في (بلدة واحدة)!"! لا تحتمك إلا جمعة واحدة» وهاهنا أولى بالفسخ من الجمعة؛ 
إذ الصلاة لا تقبل الفسخ بعد انعقادها/ حتى تفسخ وشّشأ جمعة أخرىء فيتعين على 
الكل أداء!") الظهر؛ لأنحم لم يستيقنوا أداء الجمعة» وفي مسألتنا الفسخ ممكن؛ لأن النكاح 
تقبئل ذلك وقد تعدن تعدراً لا تنجى زوالنهه والمسالة مفروضة ق: البأس معن زوال 
الإشكال0). 

توجيه القولين: من نَصّرٌ قول التوقيف 7" اعتبر بما إذا تعيّن ثم أشكلء وقال: أي 


فرق عند تيقن جريان العقد بين أن يقترن الإشكالء أو يتراخى» وزع(١)‏ هذا القائل: أن 


)١(‏ في (م): "أشكل الأمر فله أحوال". 

)١(‏ في (م): "أووقعا". 

(؟) انظر: الوسيط 85/5» والبيان 5/9 »7١‏ والعزيز //5» والروضة 571١/5‏ . 

(4) في (6): "تيقن". 

(5) وهذا هو المذهبء فلا يجوز لواحد منهما الاستمتاع بماء ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقا أو يموتاء أو يطلق 
أحدهما أو يموت. انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل 750). الوسيط 85/5» والتهذيب 531/5» والبيان 
١ 8‏ 5, العزيز 5/8» والروضة 451/5» والغاية القصوى 0/9 78. 

(1) أحدها: أتمما باطلان» وهذا هو المذهبء والثاني: يتوقف حت يتبين. التهذيب 550/5,. والبيان 54/9 25١‏ 
والعزيز /5» والروضة 4757/5. 

(0) في (م): "بلد واحد". 

(4) في (م): "إذا". 

(8) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل .)55١7‏ والوسيط 89/5 , والعزيز //5» والروضة 575/0 . 

0٠١‏ في (م): "التوقف". 

)1١(‏ في (): "ويزعم'. 


(1/م) 


كتاب النكاح 1 ١8١‏ 


فسخ النكاح بالتعدّرٍ [١7/ب]‏ مالم ينبت (عليه فلا ينتظم علمه)(١)‏ بنفي ضرار دائم 
ونحن نحتمل مثل ذلك في المعتدةٍ إذا انقطع دَمُهَا؛ٍ إذ يلمُهًا الصبرُ إلى سنّ اليأس ويتعطل 
عليها من شَبايَا وأعصارها إلى انتهاء عُمرها(", وناصرٌ القول الأول: يتعلقٌ (بالعذر 
للإمضاء)7"؛ وعُْسّر البيان؛ والحذار من الإضرار كما طول العُمر © 
ولكن تلزمهُ الصورة الأخيرة فيها(" إذا تعبّن ثم أشكل؛ ولأجله حكى الشيخ 
أو محمدٍ في آخر عمره") عن بعض الأصحاب طَرْدُ القولين في الصُورّة الأخيرة أيضاً؛ 
لعْسرٍ الفرق0", 

فرعان, أحدهما: أنا حيثُ رأينا الفسخ في الصّورّة الأولى أو في صورة القولينِ» قال 
القفال: فيما حكاه الصيدلاني ينفسخ ولا حاجة إلى (فسخ من جهة القضاء)("» أو 
إنشاء من جهة ويم لأن الإشكال لازم لا يتتوقع زواله فإن لم يكن قد انعقَّدَ في علم 
الله [تعالى]!'') فهو المنى» وإِن انعقد فينفسخ 5 وَفْ بعض التصانيف ذكر خلافٌ 
قْ أنه هل ينفسخ باطن[١‏ ١ل‏ وقال الصيدلاني: لا ينفسخ ا بك من إنشاء فسخ؛ لأن 
العقد بين أن يتيقن صحته أو يتومّم صحته في هذه الصورة» فلابد من رفع("2, ثم على 


)١(‏ في (م): "فلا يهجم عليه". 
(؟) انظر: الوسيط . 

(؟) في (م): "بتعذر الإمضاء". 

(4) انظر: الوسيط 85/5 والعزيز //ه. 

(5) في (م): "فيه". 

(5) في (م): "عهده". 

(0) قال الغزاللي في الوسيط: لكنه غريب» 85/5» وانظر: والعزيز 5/7. 
(8) في (م): "الفسخ من جهة القاضي". 

(9) والأصح أنه يحتاج إلى إنشاء فسخ. انظر: الوسيط 50/9. 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

.7١ 5/5 والبيان‎ »)57٠١ ل/؟/ق١( انظر: نمحاية المطلب‎ )١١( 

"1 انظر: الوسيط عق والعزيز‎ )١١( 


كتاب النكاح 1 حل 


هذا اختلفوا على ثلاثة أوجه: منهم من قال: يتعين القاضي للفسخ؛ لأنه محل الالتباس7١)‏ 
فَليُفوّض إلى المجتهد("). 

وتوب فر قالطا الفسص إذ تعدر علبينا الأسعيفاق فقنار كنا لى ودر ارك 
وَالعنّة» ولا يغبت للزوجين فإنمما يقدِران على الطلاق20. 

ومنهم من قال: يثبت للزوجين أيضاً كما في الرتق*) والقّرنا* وَلم يصر أحدٌ 
إلى اشستراط اجتماعهم["), وذلك لو جرى كان فسخاً بالتراضيء وهو مُحَوَرٌ 
لا شك فيه0"), 

الغاي: إذا طلبت المرأةٌ النفقة في مُدّة التوقف أو قبل اتفاق الفسخ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يحب؛ لأن أحد الزوجين ليس مكنا من الزوجة(4» ومن يُطالَب 
بالنفقة يَرْعمُ أنما إن كانت زوجت فلتُسلمَ إلم» وإلذّ فلا أَسَلّم النفقة» يبقى أن يُقّال: لم 
يُوبجحد منها نشوز تعصي به فنقول: إذا جُنّت تسقط7') النفقة» وإن لم تكن تعصيه 
0 

والغابي: أنه تحب النفقة فتورّع١')‏ عليهما إذ لا سبيل إلى الجمع؛ لأنما محتبسة في 


)١(‏ ف (م): "التباس'. 

.7/ والوسيط 40/5 والعزيز‎ »)75١ انظر: نماية المطلب (ق/”/ل‎ )١( 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(:) هو: التصاق محل الجماع باللحم. انظر: الصحاح 577/5» واللسان 5/ 2٠*57‏ والتهذيب 451/5» والعزيز 
. 

(5) هو: عظم في الفرج بمنع الجماع. انظر: لسان العرب /١١‏ 217/8ء والتهذيب 45١/5‏ والعزيز 5/7 .١‏ 

(5) في (م): "إجماعهم". 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 0٠58؟).‏ 

(8) وهذا أظهر الوجهين. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 710)» والوسيط 40/5. والعزيز .//5. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "سقطت". 

)1١(‏ في الأصل فيوزع؛ وما نت من (م). 


كتاب النكاح ]| ينيل 


خبالتهما(" وَثما يقدران على الطلاق» فصار كما إذا(" [5/]] طلق إحدّى زوجتيه ولم 
يُعيّن تحب(" النفقة في مُدَة الإجهام9): وينقيِخ للقائل الأول فَرْقٌَء وَهِوَ أنه إذا طلَّق فهو 
الممَسبّب إلى الإبمام؛ ولا [ينقدح ]0 تسيب منه في هذا المقام» فالأصح أن لا نفقة» فإن 
قيل صورة العقد جرى يقينا ونحن نتردد في بطلانه» فهلاً قيل: الأصل وُجوب النفقة؟. 
قلنا: لا ينبغي أن ترد النظر إلى أَحَدٍ العقدين بل ننظر( إليهما جميعاًء وقد بينا'"© بُطلان 
أحدهما فَتَعَيُنُ01) البُطلان عارض يقين العقد. وهذا كما أن الإناء الواحد وإن غلب على 
الظن نجاسته (ل تُجوَز)0") استعماله (ولو فرض لمقتضاهً التبامئ)0١‏ إناءٍ نجس بإناءٍ طاهرء 
لم يخُر استعمال أحدهما للتردد في النجاسة(١"‏ وَإنَ لم يغلب على الظن نجاسة عينه؛ لأنه 
عارض يقين النجاسة يقين الطهارة» فوجب الاجتهادٌء وفي مسألتنا المحكومٌ عليه 
شخصان(") وإطلاق تعَيّن في حّه محال فإن قيل: فما لحك" المهر؟, قلنا: هي لا 


سيقن استحقاقا؟؟') على أحدهماء ؤكل واحد منهما لا يستيقن» وقد وقع الاعتراف 


)١(‏ في (م): "حبالته". 

)١(‏ في (م): "لو". 

(؟) في (م): "فتجب". 

(4) انظر: تحاية المطلب (ق/7/ل 580)» والوسيط ١/5‏ 5» والعزيز //". 
(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "ينظر". 

(0) في (م): "تيقنا". 

(8) في (م): "فيقين". 

(9) في (م): "يجوز". 
)٠١(‏ في (م): "ولو فرض ولو فرض اشتباه". 
)١١(‏ في (م): 'نجاسته". 

)1١١(‏ في (م): "شخصين". 

)١6(‏ في (م): "خبر". 

)١5(‏ في (م): "استحقاقه". 


كتاب النكاح ]| 04 


بالإشكال» ولا سبيل إلى التوزيع ولا مدخل للتسوية('"» في المسألة» فالوجة الإسقاط فإن 
تقرير(") النفقة على من ليس بزوج لإبقائه الزوجة في حبالِه بظاهر(" الزوجية تكن (وتقرير 
المهر غير تُمكن» هذا)() كله كلامٌ فيه إذا وقع الاعتراف من الكل بالإشكالء فأمّا(© إذا 
فرض النزاع من الزوجين في دعوّى السبق فالكلامُ أُوَلاً فيمن توجّه الدعوى عليه» قال 
الصيدلاني: ليس لأحد الزوجين أن يدعى على الثاني إذ ليس في يده شيءٌ حتى (ينفي 
الابترام)7) وليس أحدهما بأن يدعي أولى من أن يُدَّعَى عليه(" وإن أَدْعِىَ على الولي و 
يكن محبراً لى يجز(") وإن كان مُخراً فوجهان؛ لا اختصاص له بمحل التنازع. أحدهها: أنه لا 
يتوجه() عليه دعوى, وليس!'' إليه إلا عقد وتعاطي قول وإلا فالحق على غيره!'", 
والشاني: يتوجه("", لأنة يقبل إقرارةُ في حالة الإجبارء فربما يُقِر لأحدهما وينقطع 
النزاع2""7» ولو ادّعِيَ(؛') على المرأة صح الدعوى/ تفريعاً على القول الصحيح في قبول 


)١(‏ في (م): 'للدشوز". 
)١(‏ في (م): "تقدير". 
(؟) في (م): "تضاهي". 

(5) ف (م): "وتقدير المهر به غير ممكن وهذا"» وانظر: الوسيط 30/5» والعزيز //5. 

(5) في (م): "وأما". 

(5) في (م): "يبغي الانتراع . 

(0) انظر: الوسيط 40/5» والبيان .7١/9‏ 

(8) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل »)5١‏ والوسيط 0/5 4. والبيان .7١5/9‏ 

(5) في (م): "يوجه". 

)٠١(‏ في (م): "إذ ليس". 

.7١5/9 والبيان‎ ».3 ١/5 والوسيط‎ »)58١ قال الإمام: وهو الأقيس. انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل‎ )١١( 
في (م): "أنه يوجه".‎ )1١( 

.)59١ انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل‎ )١5( 


)١5(‏ في (م): "ادعيا". 


(55/م) 


كتاب النكاح 1 هما 


إقرارها(' قال الإمام: وهذه الطريقة مُرَيّة فإنه إن أمكن دعوى العلم على المرأة فلا ينبغي 
أن تنا" الدعوئن. غيزهت 17 وإن«اعوفا بإشكال الأهر [ 6ن | اعليهما فليسس يقد 
عندي أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه7؟»» (وتقدر المرأة)(*) كمال في يد ثالث 


- 


يدعيه لنفسه فتداعيانه[") فيتحالفان في هذه الصورة» ثم القاضي في البداية بالتحليف يقرع 
هما ]د ليدم أحدها أو هن لاخر "ومن ينان القول قيين ترقا" عينة المعو 
ونقول: بعدَهٌ إذا (وجه)7) الدعوى عليها فلا يخلو إما إن ادعى عليها العلم بالسبق» أو 
ادعى عليها زوجية مُرسلة, فإن أَذُعِيَ العلم بالسبق فلا يخلو إِمَا إن أقرت»ء وإما (إن 
أنكرت)(' "2, فإن أقتت (لأحدها)(١)‏ ثبتت زوجيته في الحال23"7, وهل للثاني أن يحلفها 
[عليه]7١)؟‏ فيه قولان مبنيّان على أن من أقر بالشيء لعمرو ثم أقر به لزيد هل يغرم للثاني 


)١(‏ وهو الصحيح. انظر: الوسيط 40/5.؛ والبيان ,35١5/9‏ والعزيز 8/8 والروضة 2577/5 ونماية المحتاج 
ا 

(0) ف (م): 'يناط". 

(؟) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل .)581١‏ 

(5) والقول الثاني: لا تسمع. انظر: تماية المطلب (ق/7/ل ١7؟).‏ 

(5) في الأصل "ويقرر المهر" وما نبت من (م). 

(5) في (م): "يتداعيانه'. 

(0) انظر: نماية المطلب (ق/”/ل »)51١‏ والوسيط ».31١/5‏ والعزيز //3. 

(8) في (م): "يتوجه' . 

(9) في الأصل: "توجه" وما أثبت من (م). 

(009 2600 "أو انكرت" 

)1١(‏ في الأصل: "أحدهما" وما أثبت من (م). 

.9// والعزيز‎ 25 ١17/9 والبيان‎ ».4١/5 والوسيط‎ »)58١ انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل‎ )١١( 

)١6(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب النكاح 1 ١/5‏ 


بالحيلولة7١)؟‏ وذلكَ فيه إذا توقعنا عودٌ عين الملك إلى المقر له ثانيً فإن() كان ذلك شيئاً 
يفوت كما إذا شهد شهود العتق ثم رجعُواء أو شهود الطلاق إذا رجعوا فيغرمون لوقوع 
اليأس("» وف مسألتنا لا يأ من إقرارها للثاني» ولو أقرت المرأة لزوج بعد الإنكار يُقبل 
إقرارها(؟)؛ ولا يكون ذلك كما لو أقرت برضاع ثم أنكرت» فإن ذلك لا يقبل أصلاً؛ لأن 
مقصودا*) إقرارها في الرضاع إثبات حرمة, وفي(') الزوجية تبغي إنكار حقه, فكانت7) 
كمن ينكر حقا[" ثم يعترف به» فلأجله خرج على القولين. 

التفريع: 

الزوج الغاى لثام وإن قلنا: َلمَهاء فإن حلفت انقطعت الخصومة ولا غره ١!‏ وإن نكلت 
حلف الثاني» فإن نكل كان ول د ين وان حلت 190 فين اموس "لقتال 


)١(‏ في (م): "بالحيلولة فيه خلاف", الأظهر أنه يغرم للثاي» وانظر: نماية المطلب (ق/؟/ل ”57). والوسيط 
حلية العلماء */877» والبيان 017/9 ”2 والعزيز 23/4 ونحاية امحتاج 57/١551؟.‏ 

(0) في (م): "وإن". 

(*) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل »)58١‏ والبيان 501/9» والوسيط 41/5., والعزيز //9. 

(؛) في (م): "إنكارها". 

(0) في (م): "محض". 

(5) في (م): "وي إنكار". 

(0) في (م): 'فكان". 

(8) في (م): "الحق". 

(9) انظر: البيان 717//9. 

.701//9 انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 589)» والبيان‎ )٠١( 

. 474/0 والعزيز 93//8» والروضة‎ »5 ١/9 فتسقط دعواه. انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 59 )» والبيان‎ )١١( 

.70/8/9 أنه هو السابق. انظر: البيان‎ )١١( 


(00) في الأصل (مدته) وما لخ من (م). 


كتاب النكاح ]| يل 


الصيدلاني: قولان: أحدههما: وهو القديم أن فائدته أن يثبت النكاح له. وينفسخ نكاح 
الآخر("» والمعنى بلفظ الانفساخ أن يتبين أن هذا [هو]7 السابق» وكأن( انقطاع 
الخصومة كان تمامها موقوفاً على حلفهاء فإن7؟) لم تحلف تبينا أن الحق ثابت للثاني 7" 
والقول الثاني: وهو المخرّجح من قياس الجديد أن فائدته الغرم؛ لأن النكاح 
ثنت:للأول20 فلو انقلب منة لكان سب" تكوفا فإن عماة عينه تكوطاء ويبعد أن 
يجعل قوا سبباً لإبطال حقه بعد أن أقر له بالحق(/؛ وبنى أصحابنا هذا على القولين 
في(') اليمين المردودة (على المدعي تنزل منزلة [4 ؟/أ] البينة)(١)‏ ينفسخ النكاح وإلا 
فلال'", قال الصيدلاني: وهو فاسد؛ لأن ذلك لا يعدُوا المدعى عليه؛ فإما أن يتعلق 
يقالت شتجع 99 اليمين ييه في ححق ثالث محال4 لأنه ضار كالبينة بالاستناد إلى تنكول 


)١(‏ في (م): "الأول".» فيندفع النكاحان لتساويهما في الحجة؛ وهذا حكاه القاضي أبو حامدء والشيخ أبو محمد 
عن نصه في القديم. انظر: البيان »3١//9‏ والعزيز 24/8 والروضة 574/5 . 

7ق( )امتافطة 

(0) في (م): "فكان". 

(4) في (م): "فإذا". 

(5) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل *55)» والبيان ١8/9‏ 5» والعزيز 3/8.» والروضة 475/0 . 

(1) وهو أظهر القولين» انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 387), والبيان 25١/9‏ والعزيز 23/4 والروضة 5715/5 . 

(0) في (0): "سبب". 

(8) انظر: البيان 70/8/9. 

(5) في (م): 'في أن". 

)٠١(‏ في (م): "ثم تنزل منزلة البينة» فإن قلنا تنزل منزلة البينة ينفسخ". 

25١9/9 والأصح أنما كالإقرار فلا ينفسخ نكاح الأول. انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل 577)» والبيان‎ )١1١( 
. 575/5 والعزيز 43/7 والروضة‎ 


)1١١(‏ في (م): "فجعل". 


كتاب النكاح /م 


ك 


المدعى عليه؛ ونكوله لا يؤثر في حق غيره(1» والتوجيه على الجملة كن دون البناء» فإن 
الواقعة كالمتحدة فلا يتم الأمر بإقرارها ما لم تحلف للثاني» ولابد (من)( البينة هاهنا لأمرء 
وهو أنا إذا فرعنا على القديم» وهو أن النكاح يثبت للثاني7" فلا ينبغي أن يبتني!؟» أصل 
تحليفها في حق الثاني على الغرم» فإنا وإن لم نر الغرم فنتوقع ثبوث النكاح, فليجز له 
تحليفها هذا فيه إذا أقرت لأحدههما*/؛ فأما إذا أنكرت العلم بالسبق فلتحلف على نفي 
العلم بتاريخ العقدين("2؛ فإذا حلفت ففيه مسألتان: 

إحداهما: أن اليمين هل تتعدد عليها إن كان الزوجان حاضرين في مجلس واحد أو 
يكتفي(") منها بيمين واحدة على نفي العلم!")؟ وإن بادر أحدهما فحلفت له؛ فهل للثاني 
تحليفها بعد ذلك في مجلس آخر إذا حضر؟» فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لأن دعواه تنفصل عن دعوى الأول17). 

والثاى: أتما لا تحلف؛ لأنما لو حلفت لكانت الصيغة تلك الصيغة والواقعة متحدة» 


وهذا فوتن كر فريك قياف اقيق واغيد1*. 


.475/0 انظر: العزيز 23/8 والروضة‎ )١( 

)١(‏ في (م) تكرار. 

(0) في (م): 'الثاني". 

ل اي 

(5) انظر: الوسيط 41/5» والعزيز 2.3/8 والروضة 4/6 ”47. 

(5) انظر: الوسيط 31/5., والبيان 7/9 2,5١‏ والعزيز 2.3/4 والروضة 4/6 577255 . 

(1) في الأصل "يكتفى" وما أَنْبتَ من (م). 

(8) قال البغوي: تحلف بمينين» قال الرملي: "ورجحه السبكيء, وهو المعتمد"؛ وقال القفال: إن حضرا وادعيا 
حلفت ييناً وهو مقتضى كلام ابن كجء وقال الإمام: إن حضرا ورضيت بيمين كمّت. انظر: نماية المطلب 
(ق/؟/ل ؟5)» والوسيط .41١/5‏ والعزيز 24/8 والروضة 577/5» ونحاية المحتاج 751/57. 

(8) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 7587)» والوسيط »41١/5‏ والعزيز 8/8 » والروضة 477/6 . 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 

المسألة الثانية: أتما إذا حلفت على نفي العلم مرةً أو مرتين يبقى التداعى بينهماء ولا 
تنقطع الخصومة بينهما بدعواهها(') نفي العلم؛ فيتحالفان في مجلس القاضي على ما يراه 
من الإقراع أو التقديم, ول يكن هذا كالابتداء("2, فأما( ترددنا في أن كل واحد منهما لو 
رط الدعوّى بصاحبه هل يجوزوها؟ هنا لا نتردد؛ لأن الدعوى (واحدةٌ مناطاً كما تحريم» 
يقطع)!؟) الخصومة بدعواها نفي العلم*)» ومن أصحابنا من قال لا يتحالفان كما في 
الابتداء قال الإمام: (وهذا ركيك)()؛ لما ذكرناه هذا فيه إذا حلفت على نفي العلم 
بالتاريخ/ فأما إذا نكلت حلف المدعى على السبق» ولا يحتاج إلى دعوى7") نفي علمها؛ 
[إذ دعوى علمها]!* إنما شرط (لتصح)7") الدعوى بما فإذا ببثّ اليمين بأنه السابق كفى 
ذلك هذا |بيان|7"').ما ذكره المحففون017, 

هذا كله إذا ادّعيا علمهاء فأما إذا أطلقا دعوى الزوجية فمثل هذه الدعوى ابتداءً هل 


تقبل؟ فيه قولان: [4 ١/ب]:‏ 


(1) في (م): "بدعواها". 

(؟) الأصح أتمما يتداعيان ويتحالفان. انظر: نماية المطلب (ق/7/ل ؟58). 

(5) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "وجد مناطاً منها ثم لم ينقطع". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

28/7 في الأصل "هذا ذلك" وما أثبتناه من (م)» وانظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل +«*05؟58).» والعزيز‎ )١( 
. 477/6 والروضة‎ 

(0) في الأصل "الدعوى" وما أثبتناه من (م). 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "ذلك ليصح ربط". 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

. 573/0 انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 55)» والوسيط 47/5» والعزيز //8» والروضة‎ )١١( 


(1/م) 


كتاب النكاح ل 


أحدهما: أنه يحب إسنادها( إلى عقد(), ولو7 ادعى عقداً على امرأة مُطلقاً فهل 
يحب ذكر الشهود والولي؟ قولان» وسنذكر هذا في كتاب الدعاوى/؟). رجعنا إلى مسألتنا إن 
قضينا بأن الدعوى المطلقة غير مسموعة فلابد من ل العقد» وتحتاج إلى دعوى العلم؛ 
حتى ينتظم الكلام» وإن قبلنا الدعوى المطلقة قبلنا الدعوى دون العله0", ثم عليها أن تَبْتّ 
القول بالإنكار واليمين بنفي الزوجية» وليس لما الاقتصار على نفي العل,7"؛ وإن كنا 
نكتفى بذلك لو أدُّعَى العلم؛ لأن ذلك لرعاية التطابق في الصيغة» وهذا كما أن من 
ادعى على إنسان أن مورثه أتلف:غليه شيا واذّعى علمه به فيكفيه (أنّ نتحلفه)80) على 
نفي العلم» وإِن جزم الدعوى وقال: يلزمك تسليم ألف إل من التركة يجت عليه بت 
اليمين بنفي ذلك( ثم من سر الدعاوى أنه يجورٌ البَث في الحلف عند عدم العلم هذا 
مام الفصل. [والله أعلم](©. 


)١(‏ في (م): "إسناده'. 

)١(‏ أي: فلا تصح الدعوى والإقرار إلا أن تضاف إلى عقد, والأصح: سماع الدعوىء ونفوذ الإقرار. انظر: تماية 
المطلب (ق/؟/ل 5177؟).» والوسيط 47/5» والعزيز 23/8 والروضة ه/ره":. 

(©) في (م): 'ولوا. 

(5) انظر: الوسيط, كتاب الدعاوى» (5/ل 6 .)١5‏ 

(5) في (م): "ذكر". 

(5) في (م): "دعوى العلم'. 

(0) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل »)5١7‏ والعزيز //4» والروضة هه" . 

() في (م): "أن يحلف". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م) ساقطة, والجواب البات: أي الجازم فتحلف أتما ليست زوجته. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ]| ١/9‏ 


اليباب الثاني 
في أحكام الموّلى عليه 
والكلام فيه (في)7) فصول: 
الفصل الأول: في تزويج المجنونة» والتزويج من المجنون 


ومسائل الفصل تدور على معنيين: 

أحدهما: رعاية الحاجة» كتزويج (المجنونة)(") البالغة» إذ في تزويجها شفاؤها(". 

والاني: رعاية الاستصلاح, وعليه بنى تزويج الصغيرة» والتزويج من الصغير(؛)» فإن 
ذلك جُوزل”) مع انتفاء الحاجة في الحال('2 فإذا تََهّد المعنى فنتكلم أُوَلاً في الأب والجدٌ» 
وفيه مسائل: 

إحداها("): أن له تزويج البالغة المجنونة إذا اتصل الجنون بالصبى بكراً كانت أو ثيباً 
هذا نص الشافعي [رحمه الله] 7 (وييتنى)(" الأمر على المصلحة: وإن لم تظهر حاجة(", 


)١(‏ في الأصل: "فيه" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "في الأصل "البالغة" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الوسيط 47/5» والتهذيب 3/5 5,. والبيان 3157/9, والعزيز .١١/8‏ 

(4) في (م): 'الصغيرة". 

(ه) في (م): "مجور". 

(5) انظر: الوسيط 37/5.» والبيان 25١7/9‏ والعزيز 1١7/7‏ . 

(0) في (م): "إحداها". 

(1) في (م) ساقطة. 

(5) في الأصل: "وبنى" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): الحاجة» وهذا ظاهر المذهبء والمصلحة: كتوقع الشفاء بالوطء بقول عدلين من الأطباء. انظر: 
نحاية المطلب (ق/؟/ل١١7)»‏ والوسيطه/ت 3. والعزيز 2١7/8‏ والروضة .47١/5‏ والغرر البهية 5/317 7”531. 


كتاب النكاح ١‏ 


(ومنهم)() من قال: لا يزوجهًا إذا كانت ثيباً؛ لأن الأب في حق الثيب كالاًخ0", 
وسنذكر أن الأخ لا يزوجهًا في ظاهر المذهب(", والأصح هو الأول» فإن تزويجها واجبٌ 
إذا مَّت الحاجة وشففقّة الأب كاملةً» فالتفويض إليه أولى من الرفع إلى 
السّلطان/؟). 

الثانية: لو بلغت عاقلة ثم جُنت ففي عود ولاية المال خلاف, فإن قلنا: تعود, 
عادت7" ولاية البضعء وإن قلنا: لا تعودل"), ففيه ترُدٌ والظاهر (أتما تعود)7)؛ لأن 
الأب أولى معَ كمال [75/أ] شفقته من السُلطان إذ يقب تكليف الأب رفء[8) الأمر في 
بنته إلى الشلطان0). 

الغالغة: الغيبث الصغيرةٌ المجنونةٌ فيه وجهان: 

أنحيدهاة الشراز كناءق الالعة؟ د اتعيمام الصيهر إلى 'الحنوة يوكتل الولاقة ولا 
م ا 


قلق لا« سير 

.١7/7 فلا يستقل الأب بتزويج الثيب الكبيرة» بل يفتقر إلى إذن السلطان. انظر: الوسيط 247/5 والعزيز‎ )١( 

(9) انظر ص 1937. 

(5) انظر: الوسيط 38/5, والعزيز 2.١7/7‏ والغرر البهية 03117//17”. 

(5) في (م): "عاد". 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/5/١١5))»‏ والعزيز 17/4. 

(0) في (م): "أنه يعود"؛ وهو الأصح. انظر: الوسيط 47/5» والعزيز 21/8 والروضة 2575/5 والغرر البهية 
7»: وشرح الحاوي الصغير» ص 557. 

(0) في (م): "برفع". 

(9) الوسيط 37/5.» والعزيز .١/7‏ 

)٠١(‏ ظاهر المذهب أن الأب أو الجد يزوجان امجنونة الصغيرة إذا كانت ثيباً. 
انظر: الحاوي الكبير 2١/8١/١١‏ وكفاية النبيه (/ا/ل »)١٠١‏ والوسيط 3/5., والعزيز .١7//‏ 


كتاب النكاح 1 4١‏ 


والغاني: أنه لا يُرَوْج("؛ لأن الأمر في حق التيّب بُني(" على الحاجّة؛ ولا حاجة 
في الصغيرة9), وكان ينقدح من هذا أن يستنبط منع الأب من تزويج الثيّب البالغة امجنونة 
إلا عند الحاجة, وقد ذكرنا أنه لجوّز التزويج بمجَرّد الاستصلاح. وم يُذكر 
فيه خلاف» والفرق عسير إذ الاستصلاح تُمكن تقديره في (الصغر لدفع مؤنتها)!؛) 
عر للف 

الرابعة: التزويج من الابن الصغير فيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ فإنه ليس [ في ]20 مَظئّة الحاجة(©. 

والغاني: الجواز؛ للاستصلاح كما إذا كان عاقلاً إذ الجنون لا مُنتهى له فلا يسقط 
الاستصلاح به7": ورأوا تزويج الثيب الصغيرة أولى من تزويج الابن؛ لأن التزويج منه يكثر 
عليه المؤن بخلاف تزويجها(). 

الخامسة: الابن إذا بلغ مجنوناً يزوج الأب منه؛ لأنه في مظنّة الحاجة(' "2 وينقدح من 


)١(‏ في (م): "ترويج". 

)١(‏ في (م): 'يينى"'. 

(؟) انظر: الوسيط 37/5., والعزيز .١7/7/‏ 

(؛) في (م): "الصغيرة لدفع مؤنما". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2١81/1١1١‏ والوسيط 37/5., والعزيز ١/74‏ . 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) ظاهر المذهب منع الأب أو الجد التزويج من الابن الصغير المجنون. 
انظر: الحاوي الكبير »١87/١١‏ والوسيط 45/5. والتهذيب هلره59, والبيان ,»5١١/9‏ والعزيز 2١7/7‏ 
وروض الطالب وأسن المطالب 5١1/5‏ 5, والغرر البهية 4/31 .51١‏ وفتح الوهاب 548/75. 

(8) انظر: نماية المطلب (ق/”/ل »)5١١‏ والوسيط 48/5. والعزيز 2١١/4‏ والروضة 77/0 5. 

(9) انظر: الحاوي الكبير »١/87/١١‏ والوسيط 54/5 3929.: والعزيز .١7/7‏ 

)٠١(‏ يجوز تزويج الابن الكبير امجنون إذا ظهر منه الرغبة في النكاح. 
انظر: نماية المطلب (ق/”/ل 58١‏ ). والحاوي الكبير 2١87/١١‏ والوسيط 39/5.؛ والبيان 25١١/9‏ 


كتاب النكاح 1 45 


الوجه البعيد الذي ذكرناه في الثيب البالغة كلامٌ في أنه لا يزوج7()؛ إذ الذكورة مع البلوغ 
كالثيابة» فأما إذا بلغ عاقلاً» ثم عاد مجنوناً مببى(") على خلاف ممَّدّم في أن الولاية هل 
تعغود؟ والأصح أنما تعود 1 

السادس: البالغة إذا لم يكن لما أب أو جد فهل يزوجها بقيّة الأولياء كالأخوة 

أحدهما: السلطان كما أنه الذي يلى مَاَا؛ٍ فإن هذا ولاية إجبار؛ ولا كمال في 
شفقتهم» فليستند إلى النظر (؟) العام("). 

الغاني: أنمم يزوجونما0)؛ لأن شفقتهم أكمل من شففقّة السُلطان ونظره / وهم ذَووا (8؟/م) 
الحظ على الجملة في حمُوق النكاح(". 
التفريع: 

إن قلنا: يزوجها الأولياء فعليهم مُراجعة السلطانء ولا يجورٌ الاستبداد حتى يرضى 
السلطان بالنيابة عنها(؛ وإن قلنا: يزوجها السلطان» قال الشافعى: يشاور أهل الرأي 


من أهلهاء واختلفوا قُُ وجوبه» منهم من قال: واجبٌّ؛ لآم أبصر بأسّرار أمرهاء فلا 


والعزيز 2١١/7‏ والروضة 475/5» وشرح الحاوي الصغير ص 5545. 

.1١9٠0 انظر: ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): 'فيبتني". 

(9) انظر ص 8537 .1١‏ 

(4) في (م): "نظره". 

(5) وهذا أصح الوجيهن. انظر: الحاوي الكبير 21/81/١١‏ والوسيط 454/5» والعزيز 217/8 والروضة 2471/56 
ونحاية امحتاج 777/5. 

(5) في (م): "يزوجوتهم". 

(0) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل .)580١‏ والوسيط 4/5 4» والعزيز 24١7/8‏ والروضة 471//6. 

(8)"انظل المصنادر السابقة: 


كتاب النكاح 1 و١‏ 


استقلال بالنكاح دونحم» كما إذا كانت عاقلة("» والثاي: إنه يستقل والمراجعة مستحبّة") 
[5؟/ب ] فإذا أوجبنا المراجعة آل أصا الخلاف إلى من يتعاطى التزويج منهما7", إذ لا 
استقلال بالعقد إلا بالاجتماء7؛). 

السابعة: امجنونة» إذا زوجها غير الأب والجد من سُلطان!* أو قريب فهل يجب 
عليهم التوقف إلى كم الأطباء بظهور حاجتهاء أو إلى ظهُور مخائل(7) التوقان عليها؟ 
وجهان؛ ومنشؤه أن المرعي ف حقهم الحاجة أم الاستصلاح؟(". 

الثامنة: لا يُزاد في التزويج من المجنون على واحدة؛ لأنه تكثر المؤن عليه ولا حاجة 
إلى الزيادة() وظاهرٌ المذهب أنه يُروجُ الأب من ابنه الصغير [ العاقل ]7) أربعاً بناءً على 
الاستصلاح!:")» وفيه وجة أنه لا يزيد على واحدة؛ وهو بعيد(2"1, وثي المجنون 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) وهذا الوجه استبعده الإمام» وصححه البغوي. 
انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل »)38١١‏ والوسيط 44/5.» والتهذيب 555/5, والعزيز »١7//‏ والروضة 
ه77 ؛. وتحاية امحتاج 75/5. 

(؟) في (م): "منهم". 

(4:) انظر: الوسيط 5/5 34.» والعزيز //17. 

(5) في (م): "السلطان". 

(5) في الأصل (مجائل) وما أثبت من (م). وانظر: العزيز 5/7 .١‏ 

(0) أصح الوجهين المنع من تزويجها وأنالمرعي في حقهما الحاجة لا جرد المصلحة. 
انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل »)58١‏ والوسيط 5/5 3.» والبيان »١85/9‏ والعزيز //5 2١‏ والروضة 
"؛ ومغني المحتاج 57/5 *» وفتح الوهاب 5/8/7. 

(8) انظر: الوسيط 54/5 4» والعزيز 2١7/4‏ والروضة 477/5» وفتح الوهاب 5/8/5. 

(5) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ وهو أصح الوجهين. الوسيط 345/5. والعزيز 2١17/8‏ والروضة 2575/5 وفتح الوهاب ؟58/5» والغرر 
البهية 17 31. 

)١١(‏ انظر: الوسيط 4/5 4.» والعزيز 2١7/8‏ والروضة 0ه/475. 


كتاب النكاح 1 ١9‏ 


[ لا ]00 يزيد على واحدة بلا خلاف("). 


وتمهيدٌ القول في الفصل: أن الصبي إذا بلغ سفيهاً اطرد عليه (الحجر» وليس)( له 
الاستقلال بالنكاح نظراً له» وليس للولي إجبازه؛ فإنه مُكلفٌ في نفسه. ولكن يزوّج منه 
برضاة(؟)» ويتزوج هو برضى الولي*)» ومهما دَعَا إلى النكاح وَجَب الإسعاف ولم يقف 
الأمر على مُراجعة طبيب('! في حاجته. فإنه أعرّف بداعيتو")» وقد نقل عن الشافعي [ 
رحمه الله |(" نَصّ في أنه إذا دَعَالَ) إلى النكاح لا يزوجة('' الولي» وهو محمول على ما 
إذا كان الولي غير الأب والجد أو القي١"2,‏ ثم لا شك في أنه لو زوج منه فله الطلاق؛ 


فإنه لا يندرج تحت الحجر(""). هذا تمهيد القول واستتمام الغرض بذك ر(١)‏ مسائل: 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() ف (6): "فليس". 

(:) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل ه٠١5‏ ). والحاوي ١١/١١٠ك»‏ والوسيط 5/ه45., والتهذيب 55/5 5, والبيان 
8 ”5 والعزيز .//5 ١‏ والروضة 8/5 4737648 » والغرر البهية 28/1 ونحاية امحتاج 15/5 75. 

(5) على المذهبء وقيل: أنه لا يأذن له الولي في النكاح؛ لأنه محجور عليه فأشبه الصبي. انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "الطبيب". 

(0) انظر: تحاية المطلب (ق/”؟/ل »)7١17‏ والوسيط 45/5.» والتهذيب 555/5 والبيان .7١17/9‏ 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "دعت السفيهة". 

)٠١(‏ في (م): "يزوجها". 

)١1١(‏ انظر: العزيز 4١7/8‏ والروضة 475/5» وأسن المطالب 5//ه85. 


(؟١١)‏ انظر: الوسيط ه5/ه4.» والعزيز 219/7 الروضة 5١/85‏ 5. 


ان 1 ه5١‏ 


إحداها: أن عبارته صحيحة حتى لو فوض الولي العقد إليه صح منه تعاطي 
العقد(")» ولو فوض إليه التصرف( في الأموال فالمذهب جواز ذلك47)) وأنكر(*) بعض 
الأضوكاف لقال "ازعو لذو عانه يق كال (إذا :عرفت )انرون ف شيعه كلدت 
النكاح(8)» فشابه الصبي في تصرفات الأموال فخرج من هذا أن الصبي لا عبارّة له؛ لأنه 
ليس أهلاً للإلزاه")» وعبارّة العبد صحيحة لأنه كامل العقلء ناظ(2"0, وعبارَةٌ المرأة 
مسلوبةٌ في النكاح لا على منهاج القياس(١"))‏ وعبارة امحجُور عليه بالسفه صحيحة في النكاح إذ 
ليس موليًا عليه في النكاح مُطَلقَاَ وعبارتة ف (البيع)!7١)‏ صحيحة في ظاهر للدي وفيه تردد 


)١(‏ في (م): "برسم". 

(؟) انظر: الوسيط 45/5. والبيان »5١767511/9‏ والعزيز »١5/8‏ وشرح الحاوي الصغير ص 29478 وفتح 
الرعا دم 4 

(0) في (م): '"تصرف'". 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/7/ل »)5١5‏ والبيان »5١7/9‏ والعزيز 2١/4‏ والروضة 579/5» وأسنى المطالب 
1/وه”. 

(5) في (م): "وأبعد". 

(5) في (م): "وقال". 

(0) في (م): "إذ يتصرف عليه". 

(8) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل .)5١5‏ 

(9) في (م): "للالتزام". وانظر: البيان 8/9 .8١‏ 

.70// انظر: العزيز‎ )٠١( 

.07 5/10 انظر: العزيز‎ )١١( 

09 58 الأصل: "المنع" وما أثبت عل (م). 

.470/ والروضة‎ »١5//. انظر: العزيز‎ )١6( 


كتاب النكاح 1 ١5‏ 


لمضاهاته الصيمٌ في اطراد الحجر بسبب قُصور النظر(). 

الثانية: في كلام العراقيين ذكر وجهين في أن الولي إذا [7/أ] امتنع عن إسعافه 
بالتزويج بعد الطلب فهّل له الاستقلال بنفسه(")؟ واستشهدوا على وجه الجواز 
بالمطعومات»ء قال الإمام: والوجة أن يقال: إن وصل(") الأمر في الطعام إلى ضرورة 
فللسفيه أن يستقل بنفسه في الشراء لصحة عبارته ولحجُوم الضرورة؛ فإنه مَولى عليه نظراً 
لهء وليس هذا من محل النظر(؛)؛ وإن ظهرت حاجته!”) ففي كلام العراقيين ما يدُل على 
تردد والضرورة غيرُ متصوّرة(0) في النكاح» ولكن يفرض فيه الحاجة؛ فالوجة أن يقال: إذا 
أمكن مُراجعة السلطان فيتعين كالمرأة تراجع السلطان إذا عضل وَليُها0"), واستقلال!0) 
لمحجُور ممتنع كما أن عبارة المرأة مسلوبة» وأن عسر مُراجعَة السلطان ففي استقلاله ينقدحٌ 
خلاف مرتب على صورة الحاجة في الطعام(؟)» والنكاح أولى بالمنء(٠)؛‏ لأن الحاجة فيه 


هينة ولذلك لم يجب على الأب إعفاف ابنه» ووجبج١١)‏ عليه الاتفاق عليه عند 


.47//5 والروضة‎ »١5/ انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) أصح الوجهين عدم صحة النكاح عند استقلال السفيه به. 
انظر: تحاية المطلب (ق/”؟/ل »)35١5‏ والعزيز 2١9/8‏ والروضة ١/5‏ 4 4» والغرر البهية 19/1*. 

(؟) في (م): "انتهى". 

(4) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل .)5١5‏ 

(5) في (م): "حاجة'. 

(5) في (م): "منضورة". 

(0) على أصح الوجهين. انظر: الوسيط 5/ه4» والعزيز 2١9/4‏ والروضة 5١/5‏ 4» والغرر البهية 919/10 
ونحاية امحتاج 775/5. 

(4) في (م): "واستقلاح". 

4) انكل ابه الظلب: ول كت واو العو اكه رالوس اه وحوح و والذون النيية ام 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 0ه/50. 


)1١(‏ في (م): "ويجب". 


كتاب النكاح ]| ١6/‏ 


حاجته("). 

الغالغة: إذا دَعَا إلى النكاح من غير حاجة ولكن عند ظهور المصلحة التي عندها 
يتسلط الولي على التزويج من الصغير فقد اختلف الأصحابء فمنهو(") من قال ترعّى 
اللدلحة كما ذكرناةق الاين لخدو فإئنة (تكفر المون ب)0) وروال / السفة غيل منتظن '(83/م) 
كرّوال الجُون7؟)» بخلاف زوال الصِّىّ؛ فإن الولي يبغي استصلاحاً على تقدير زوال 
الصِّىء ومنهم من جوّز بالاستصلاح|*؛ وعلى هذا ييتنى جواز الزيادة على واحدة» وقد 
قطعنا في الابن المجنون أنه لا يُزاد على واحدة(). 

الرابعة: إذا استقل المْحجُور بالنكاح لم ينعقد ويُفرّق بينهما وإن() جرى الوطءل", ثم 
فبواضت بالوملع تاكنة اوعدت 

أحدها: أنه لا يحب كما إذا استقل بالشراء» أو أتلف لا يلزمه شيء؛ لأن البائع 
هو المتلف(", ولو أتلف ابتداءً يلزمُه الضمان بلا خلاف7١2.‏ 


.55/8 انظر: الوسيط‎ )١( 
في (م): "منهم".‎ )0( 
في (م): "يكثر المؤونه".‎ )5( 
ذهب أكثر الشافعية إلى أنه يُشترط في نكاح السفيه حاجته إليه.‎ )4( 
.4 5١ه والروضة‎ »١/8// والعزيز‎ »,5١5/9 انظر: الوسيط 5/5 3., والتهذيب 55/5 والبيان‎ 
انظر: المصادر السابقة.‎ )5( 
.1١5154 -1917 انظر ص‎ )5( 
في (م): "أو إن".‎ )0( 
انظر المصادر السابقة.‎ )8( 
في وجوب المهر ثلاثة أوجه.‎ )9( 
في (م): "المسلط". وهذا أصح الأوجه.‎ )٠١( 
.7717/7 وتحاية امحتاج‎ »5 4١/5 والروضة‎ 4١8/8 انظر: الوسيط 45/5.» والتهذيب 557/5» والعزيز‎ 
انظر: تحاية امحتاج 2757177/57 وأسن المطالب 505/7؟.‎ )١١( 


كتاب النكاح ١1/‏ 


والشانفي: أنه يحب مهر المثل إذ الوطء لا سبيل إلى تعريقه عن المهر نصا[") 
ف الشرع7"). 

الثالث: أنه يحب أقل ما يتمول جمعاً بين رعاية التعبّدء ومُراعاة حق السفيه0"؛ وهذا 
الاختلاف يبنى7؛) على أن الراهن إذا أذن للمرتمن في الوطء فأقدم على ظن الحِلّ ففي 
وجوب المهر قولان/*). 

الخامسة: في كيفية الإذن للسفيه: حق الولي أن يعيّن (المرأة والمهر)() جميعاً 
فإن عَيّن المرأة دون المهر جازء وله أن ينكحها بمهر المثل وإن قل(" وإن7" زاد 
سقطت الزيادة [١/ب]‏ لأنه تبرُع منه وتبرّعه غيرُ نافذ230» وإن عَيّن المهر دون المرأة فله 
أن يعَيّن من شاءء وينكح بالمقدار المعيّن؛ أو بأقل فإن زاد سقطت الزيادة/ /, 
وإن ل يُعَيّن الولي المهرّ والمرأة» وقال: أنكح من شئت» ففي صكّة الإذن على هذا الوجه 
وجهان: 


)١(‏ في (6): "تعبدا". 

)١(‏ في (م): "جميعا". 

(9) انظر: الوسيط 45/5» والتهذيب 57/5 5» والعزيز 4١8/8‏ والروضة ١/5‏ 4 5» ونحاية المحتاج 7717/7. 

(4) في (م): "مبني". 

(5) انظر: الروضة #8 وم 

() في (م): "لمهر ولمرأة". 

(0) انظر: الوسيط 45/5. والتهذيب 5/5 5,. والعزيز 2١٠5/8‏ والروضة 488/5» والغرر البهية 2840/1 
ونحاية امحتاج 575/7. 

(8) في (م): "فإن". 

(9) المذهب الصحة. انظر: العزيز 2١5/8‏ والروضة 43/8/05 . 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 47/5. والتهذيب 557/5, والعزيز //5 2١5-1١‏ والروضة 498/5» والغرر البهية 


17" ونحاية امحتاج 755/5. 


كتاب النكاح ]| حل 


أحدهما: التصحيح ثم ا محذور الزيادة على مهر المثل فليّقضَ() سمُوطها إن كان7", 
ومنهم من قال: لا يصح لأنه على نقيض المصلحة("؛ ويخرج من هذا فرع» وهو أنه مهما 
م (يعيّن المهر)!*) وقدرناه بمهر المثل» فلو تزوّج شريفة!*) يستغرق مهر مثلها جميع ماله 
فيبعُد التصحيح7"؛ فالوجة أن ينظر إلى المصلحة» فإن لم يُوافق المصلحة كم(" ببطلانه 
وإن كان النكاح قد جرى (المذل)7 فإن قيل: إذا زادَ على المهرّ المأذون هلا بطل العقد 
لحيده عن الإذن كالوكيل إذا زاد على المهر المأذون, وكالسفيه إذا عُيّن له امرأة فنكح 
أخرى؟7): قلنا: ذكر بعض الأصحاب وجهاً في الوكيل أنه ينعقدٌ بمهر "١7‏ المئل 23١‏ وهو 
بعيده ول يذكر أحدٌ وجهاً في أنه لا ينعقد عقد السفيه إذا زادٌ تخريجاً 


(1) في (م): "فليقص". 

)١(‏ أصح الوجهين أنه يكفي الإطلاق ولا حاجة إلى التقييد. 
انظر: الوسيط 35/5.» والتهذيب 5/5 5, والبيان 25١/9‏ والعزيز »١5//‏ والروضة 58/6 2489-54 
والغرر البهية 5172757717 7. 

(") انظر المصادر السابقة. 

(4) في الأصل: "يعين" وما أثبت من (م). 

() في (م): "بشريفة". 

(5) على أصح الوجهين. انظر: الوسيط 45/5» والبيان »5١7/9‏ والعزيز 4١/7‏ والروضة 479/5» والغرر 
البهية 47/1 07 وفتح الوهاب 59/7. 

(9) في (م): "يحكم". 

(8) في الأصل (بمثل المثل) وما أثبت من (م). والقول بالمنع وأنه لا يصح نكاحه إلا إذا وافق المصلحة هو اختيار 
الإمام أيضاً. انظر: الوسيط 45/5» والعزيز 2١7/7‏ والروضة 459/85 . 

(9) انظر: التهذيب 57/5 5» والعزيز 4١/8‏ والروضة 478/5» ونحاية المحتاج 579/7. 

)٠١(‏ في (م): 'على مهر". 

.١5/7 والعزيز‎ »)5١07 انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل‎ )١١( 


كتاب النكاح .">" 


من ظاهر المذهب في الوكيل27» ولو قيل به لكان أقرب» والفقه فيه أن العقد مستقا (") 
دون العوضء ومقصُودُ الإذن رفع الحجرء ثم الغبطة مرعيّةٌ في مقدار المهر فإن السفيه 
يتصرف( لنفسه لا للولي حتى يتبع موجب إذنه؛ ولكن ربطناه بالإذن لرعاية المصلحة» 
ولا مستند للوكيل إلا الإذن؛ فإنه يتصرف له(*» ولهذا يلحق العبد في هذه المسألة بالسفيه 
لا بالوكيل؛ فإنه ينكح لنفسه؛ فأما إذا عَيّن امرأَةَ فقد حاد عن موجب الإذن بالكلية©, 
وف مسألتنا ما حاد عن موجب الإذن؛ إذ(") مقصود الإذن النكاحٌ والمهرٌ في حكم التابع 
له'"» فإن قيل: فما يزيده السفيه في المهر يسقط من أصله. وما يزيده العبد يتعلق بذمته 
فما الفرق؟ قلنا: لأن السفيه محجورٌ عليه لحق نفسه. وف (تعليق الزيادّة بذمته إيطال 
حقه)!". والعجد ممنوعٌ لحق سيده؛ فلا جرم لا تتعلق7 الزيادة 
بكسبه بخلاف أصل المهر» نعم تتعلق(١١)‏ بذمته» هذا ما أطلق الأصحابٌ القول به؛ 
لأنه لاحظ للسيّد فيه60"» وينقدخ تخريج وجه في أنه لا تتعلق بذمته, فإنا ذكرنا 
تردداً في أن استقلال العبد بالضمان هل يصح حت يتبع به إذا عتق؟57) 


)١(‏ انظر: الوسيط 47/5.» والعزيز 215/7 والروضة 8/5؟5. 

)١(‏ في (م): "يستقل". 

(5) في (م): "متصرف". 

(5) انظر: الوسيط 47/5» والروضة 8/5 »4١‏ والغرر البهية 0/.م/ه". 

(5) انظر: الوسيط 45/5» والتهذيب 317/5, والعزيز 2١5/8‏ والروضة 478/5 . 
(5) في (م): "لأن". 

(0) انظر: الوسيط 55/0. 

(8) ف (م): "تعليقه بذمته ابطال". انظر: الوسيط 47/5» والروضة */51176541/8. 
(5) في (م): "تعلق" . 

)٠١(‏ في (م): "يتعلق". 

.)5١07 انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل‎ )١1١( 


(؟١)‏ انظر: البسيط» كتاب البيع» ص 51١9‏ والعزيز 41/9 .١‏ 


كتاب النكاح ]| .>" 


وحقيقة الخلاف() ترجعٌ إلى أنه هل له ذمةٌ مع أن الغالب اطراد [0؟/أ] الرق؟29 (0؟/م) 
ونبني(") عليه خلافاً في صحة شراءه مستقلاً وذكرناه0) في كتاب البيع في باب مُداينة 
العبيد(*2؛ فإن قيل: إذا قال الولي للسفيه والعبد: أنكح بألف ولا تزد (فنكح بألفين)0) 
فليس7) مأذوناً في النكاح بألفين!") هل ينعقد النكاح؟ قلنا: قال الإمام: نقطع في هذه 
الصورة بالانعقاد(؟) فإن مستندنا عند الإطلاق أن النكاح يستغني عن المهر فيفهي(' 0 
من إطلاقه مقصود رفع الحجر وتوجيه مضمونه إليه في تقدير المهر» فإذا صَرّح!١")‏ لم يفهم 
منه ما يفهم حالة الإطلاق» وهذا لا يخلو عن إشكال فإن التقدير بالألف مطلقاً نَصٌّ في 
نفي الزيادة/5١),‏ هذا تمامُ الغرض من [ أحكام ]50 السفيه» أما السفه من7؟) جَنَبْتِهَا 


)١(‏ في (م): "ذلك الخلاف". 

[9) تقار الصد روك السنا شي 

(؟) في (م): "وبنينا" . 

(:) ف الأصل "وذكرنا" وما أثبت من (م). 

(5) أصح الوجهين عدم صحة شرء العبد مستقلاً» انظر: البسيط» كتاب البيع» ص *017651, والعزيز 
1 

(5) قي (م) سافطة. 

(0) في (م): "فليست". 

(8) في (م): زيادة: "أصلاً فنكح بألفين". 

(9) في (م): "بأن لا انعقاد". فتسقط الزيادة ويصح العقد. انظر: نحاية المطلب(ق/7/ل5١؟).؛‏ والوسيط/97. 

)٠١(‏ ف (م): "ففهم'". 

)1١(‏ في (): "صرح به". 

)١١(‏ المذهب أنه إذا كان مهر مثلها أكثر من الألف لم يصح النكاحء وإن كان مهر مثلها ألفاً أو أقل صح 
النكاح بمهر المثل وسقطت الزيادة» وهرج بعض الأصحاب قولاً: إن النكاح باطل. 
انظر: الوسيط 45/5» والتهذيب 57/5 5,. والعزيز 5/8 »١‏ والروضة 8/6 5, والغرر البهية 557/17 *. 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 


)١5(‏ في (م): "ي. 


كتاب النكاح ."5 


فلا أثر له في البكر والثيب جميعا!")؛ ووجهه بَيّن لمن تأمله /. فأما الحجر بالفلس فلا 
يبت ولاية بحال ولكن لا كن من الإنفاق من (المال لتعلق)(2 حق الغرماء؛ وسببه 
ظاهر”"» فأما | المحجور ]/؟) بحكم المرض إن زاد في مهر (المثل)!*) وكانت المنكوحة 
وارثة سقطتء وكان ذلك تبرعاً على وارث20؛ وإن كانت مُكاتبة97" أو أمة فالزيادة 
محسوبة من الثلث!*)؛ وإن نكحت هي في المرض بأقل من مهر المثل فهل ينفذ تبرعها 
بالنقصان؟ فيه تردد من حيث أن البْضعٌَ ليس مالآ فرجء7") حاصله إلى منع دخول(١٠)‏ 
مال في ملكها لا إلى التبرع(1). 


.55/0 أي لا أثر له في تغيير أمر الولاية. انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) في (م): "متعلق". 

(*) انظر: الوسيط 57/5» والعزيز 2١5/4.‏ والروضة 551/5 وروض الطالب وأسنى المطالب 59//5. 

(:) ما أثبت من (م) وهو ساقط من الأصل. 

(5) ما أثبت من (م) وفي الأصل "المهر". 

(5) فتسقط الزيادة على مهر المثل» ولا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة. انظر: الوسيط 4/4 47» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 51/5. 

(0) في (م): "كتابيه". 

(8) التبرع المحسوب من الثلث هو ما أزاله عن ملكه مجاناً كالعبد والثوب ونحوها. 
انظر: الوسيط 5/5 57» وروض الطالب وأسن المطالب 50/5. 

(5) في (م): "فيرجع". 

)٠١(‏ ما أثبت من (م) وفي الأصل "ودخول". 

)1١(‏ في (م): "التبرع بمال". 
أقيس الأقوال: أنه يحسب النقصان في المهر من الثلث فلبقية الورئة طلب تكميل مهر المثل. 
والقول الثاني: أن النقصان غير محسوب من الثلث. 
والثالث التفصيل: إن ورثها الزوج فلبقية الورئة طلب تكميل مهر المثل» وإن لم يرئها كأن مات قبلها فلا 
يكمّل مهر المثل. 


انظر: الوسيط 475/4» وروض الطالب وأسن المطالب 47/5» وحاشية الرملي 937/5. 


الفصل الثالث: في حكم العبيد 


والكلام في طرفين: 

أحدهما: ف أصل النكاح. 

والثابي: في النفقة والمهر. 

الطرف الأول: في النكاح, والمنصوص جديداً أنه لا يجبره السّيد والمنصو ص( في 
القديم الإجبار7"» وف الصغير خلاف مرت7", وحاصل المذهب أقوال ثلاثة» وثالتها): 
الفرق بين الصغير والكبير(*)؛ فإن الكبير ناظرٌ لنفسه فبَعْدَ عن الإجبار» وتوجيه الأقوال 
استقصيناه في مآخذ الخلاف, فأما العبد فهل بجحبر سيّده على أن يزوج منه» ذكر العراقيون 
قولين!") توجيه الإجبار أن هذه حاجة (عامةٌ والرق لا منتهى)/" له والمنع من الزوجة 
تقحمه [ في ]() ورطات الفجور7"» وتوجيه المنع أن هذه حاجة لا تنتهي إلى الضرورة 


فلا عبرة بما(:')؛ ولذلك لا يجب على الأب أن يعفٌ ابنه وإن مسّت إليه الحاجة7", ثم 


)١(‏ في (م): "والنصوص". 

(؟) انظر: الأم ه/ه4» والوسيط 37/5» والتهذيب 75717/5» والبيان »1١1/9‏ والعزيز //51» والروضة 
» قال البغوي في الجديد: وهو الأصح. 

(*) والأصح: أنه كالكبير» وقيل: مُجْبّر قطعاًء واختاره ابن كج. انظر المصادر السابقة. 

() في (م): "ثالنها". 

(5) انظر: الوسيط 3417//5» والعزيز 251/74 والروضة 57/0 5. 

(5) في (م): "قولين في". 

(0) في (م): "حاقة والرق لا ينتهي" . 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) انظر: المهذب ؟/١5»‏ والوسيط 347/5., والبيان 5ه//١5,»‏ والعزيز 271١/7‏ والروضة 47/6 4. 

. 4 57/5 والعزيز .277/8 والروضة‎ 25١/5 والأصح أن السيد لا يُجْيّر. انظر: الوسيط 317/5» والبيان‎ )٠١( 


كتاب النكاح 54 


يحتمل أن يقال: هذا الخلاف يجري على قولنا: إن السَيّد لا يحبر عبده إذ يعد [0؟/ب] 
ثبوت الإجبار من الجانبين» ويحتمل طرده؛ وإن قلنا: إنه يحبر كما في البكر البالغة إذ 
مسلك هذا الإجبار يخالف مسلك الإجبار من [جانبه](()), ثم إذا أثبتنا له الإجبار 
فامتنع السيد فالتفصيل فيه كالتفصيل في السفيه إذا دَعَا إلى النكاح وأى الولى في أنه 
يستقا أم يرفء(*) إل المخلطان0©, 

الطرف الثانئ: في المهر والنفقة: وهو كلمعترض الدخيل في أحكام الولاية ولكنه 
لائق بحذا المقام» فنقول: لاشك في أن المهر والنفقة لازمان إذا كان العبدٌ مأذوناً في 
النتكاح()؛ ولا خلاف في أنه يتعلق بإكسابه وإن كان ملكاً للسيد؛ لأن الإذنَ في 
الالتزام"؟ إذن في الأداء0"» وإن كان في يده مال تجارة وكان مأذوناً فيتعلق بأرباحه[), 


وهل يتعلق برأس المال؟ وجهان: 
أحدهما: أنه لا يتعلق؛ لأنه ليس من كسبه(). 


والثاني: أنه يتعلق فإن من يعامله يطمع في ذات يده(2» واختلف قول الشافعى 


)١(‏ في (م): "حاجة". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: الوسيط 317/5.» والبيان 25١9/9‏ والعزيز /77/7. 

(4) في (م): "أو يرجع". 

(5) انظر ص .١95‏ 

(5) انظر: الوسيط 2507/5 والوجيز والعزيز 25١7/4‏ والروضة 5/5 5ه. 
(0) في الأصل: "الإلزام" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: نحاية المطلب (ق/7/ »)35١‏ والمصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 25١7/5‏ والعزيز 27١7/78‏ والروضة 5/ههه. 
)١1١(‏ وهو الأصح. انظر: العزيز 250/8 والروضة 5/5 5ه. والغرر البهية 44764314/1.» والمنهاج ومغني 


كتاب النكاح زف 


[ رحمه الله |20 في أن السَيّد هل يصير بالإذن ضامناً!") للمهر والنفقة؟ الجديد أنه لا 


يصير الي له ١‏ يضمن تفيريها (ولا تعريضاً)!؟). 
والثاني: أنه يضمن؛ لأنه ره 00 بكسبه» وهو ملكه وم يضمنه فيه ولا علقه به ولا 


فرق بين الكسب وسائر(' أمواله2"9, وإذا قضينا باللزوم فليس مأخذه الضمانء فإن 
الضمان فيما ل يجب ولم يحر سبب وجوبه ممتنعٌ ولكن مأخذه انعكاس عند(") عقد العبد 
المأذون إلى السَيّد(*)» وقد ذكرنا خلافا في العبد المأذون في التجارة إن عهدة!'') عقوده 
هل تتعلق(١١‏ بالسيد(""2, أما("' العراقيون فأتحم قالوا: إذا قلنا يلزمه فهل يكون ضامناً؟ 
فعلى قولين!')؛ فإنه إذا لى يكن العبد كسوبا فيتقاح أن يُقال: إذنةٌ 


امحتاج */375.717» وفتح الوهاب 350/75. 

(1) في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "ملترما". 

(0) في (م): "ملترما". 

(:) في (م): "وتعريضا" واتفق الأصحاب على أن الجديد هو الأظهر. انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل ))58١9‏ 
والوسيط .5١7/5‏ والعزيز 4/8 275١‏ والروضة 5/0 هه. 

(5) في (م): "يتعلق". 

(5) في (م): "وبين سائر". 

(07) انظر المصادر السابقة. 

(8) في (م): 'عهد". 

(9) انظر: العزيز 4/8 27١‏ والغرر البهية 97/7 24 ومغني المحتاج /7075. 

)٠١(‏ في (م): "عهدة". 

)1١(‏ في (م): "يتعلق". 

(؟١١)‏ انظر الصفحة السابقة. 

)1١(‏ في (م): "وأما". 

)١1:(‏ الخلاف في أن عهدة العبد ا لمأزون تنحصر فيما في يده أم تتعلق بالسيد أيضاً والأصح أنه إذا جرى 


كتاب النكاح 5" 


إِلزاةٌ1') للأمر إذ!" إحالته على الكسب بعيد7"؛ وهذا ضعيف©)؛ لما ذكرناه من إبطال 
الضمان على هذا الوجها*» نعم ينقدح في اللزوم كما ذكروه قول ثالث في الفرق بين 
الكسب وغير الكسب حتى إن لم يكن كسوبا لم يتعلق7" بالسيد سواء علِم السيّدا" أو لم 
يتعلو(), ففي هذا القول لا ينظر إلى العلم إذال"» كان قادراً على البحث فقصر إذ م 
يبحث!''» ولو كان كسُوبا فطرأ إزمان(٠‏ فلا نظر إلى ما يطرأ("" إنما النظر إلى حالة 
العقد(""2, ويقرب من اختلاف القول في المهر اختلاف القول في أن السيد إذا أذن لعبده 


النتكاح بإذن السيدء لا يكون السيد ضانناً للمهر والنفقه بالإذن. انظر: العزيز 27١ 427٠85/8‏ 
والروضة 05/0 . 

)١(‏ في (م): "العام". 

() في (): "إذ". 

(5) في (م): "تعبد". 

(:) إذا ل يكن العبد مكتسباً فالمهر والنفقة في ذمة العبد أم في رقبته» أم على السيد؟ فيه ثلاثة أقوال. أظهرها 
الأول. انظر: العزيز 27١72704‏ والروضة 4/5 هه ومغني المحتاج +/7075. 

(5) انظر ص .7١1‏ 

(5) في (م): "فيتعلق". 

() في (م): "السيد ذلك". 

(4) هذا التفصيل بأن كان العبد كسوباً فلا يضمن السيد وإن كان غير كسوب ضمنء ذكره العراقيون. انظر: 
نحاية المطلب (ق/؟/ل )5١09‏ 

() في (م): "إذ". 

)٠١(‏ انظر المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "فطرى به زمانة". 

)1١(‏ في (م): "طرً". 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 


كتاب النكاح /1.؟ 


في التمتع في الحج هل يكون ملتزماً للدّم وهذا() [58/أ] أولى بأن لا يلتزم؛ فإن له بدلا 
وهو الصّومٌ فينقدح الاعتماد عليه في الإذن("), هذا إذا أطلق السيد الإذن في النكاح» فإن 
قيّد بالضمان فهو باطلء فإنه ضمان مالم يحبء والقول الجديد بطلانه كما سبق في 
كتاب الضمان(", فإن(©) انعقد العقد فضمن المهر صح(*)» ولو ضمن النفقة فهو ضمان 
مجهُول20, فإن قدّر مقداراً فهو ضمان مالم يجب» وجرى سبب وجوبه؛ وفيه قولان 
00000 

التفريع7: إذا قضينا بأن السَيّد لا يلزمه مهر ولا نفقة فليُمكن العبد من الاكتساب 
وينفق من الكسبء وما فضل يصرفه إلى المهر إلى أن يتأدّى تمام المهرل")» وهل للسَيّد 
استخدامه؛ والمسافرة به؟» قال / (') المراوزة: له ذلكء ثم يلزمه بسبب المنع من (0/58) 
الاكتساب لوازم النكاح(١"2»‏ وقال العراقيون: لا يجوز له(" ذلك؛ لأن الحق يتعلق7) 


(1) في (م): "وهو". 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(؟) كتاب الضمان من كتاب البسيط لم يزل مفقود ولم تحصل عليه من خلال البحث عن نسخ المخطوط», 
والقول الجديد» لو أذن السيد بشرط الضمان لم يصر ضامناً أيضاًء ولكن يلزمه تمكينه من الاكتساب. انظر: 
نحاية المطلب (ق/١/ل »)5١9‏ والعزيز 5/8 5١‏ والروضة 5/5 ه؛ ومغني المحتاج */7075» واختار النووي 
في كتاب الضمان صحته. 

(4) في (م): "وإن". 

(5) إن ضمن المهر بعد العقد صح. انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 505). 

(5) فلا يصح. انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل .)5١05‏ 

(0) أصحهماء القول الجديد بأنه لا يكون ضامناًء انظر: المصادر السابقة في حاشية رقم .)١(‏ 

(4) في (م): "التفريع على القولين". 

(9) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 509 ))» والعزيز 25١7/4‏ والروضة 4/5 هه. 

)٠١(‏ في (م) نماية لوحة (؟/ب). 

.5١70708/5 والوسيط‎ »)5١05 وهو اختيار الإمام. تماية المطلب (ق/7/ل‎ )١1١( 

(19) في (م): "ساقطة". 


كتاب النكاح 5" 


باكتسابه» فليس له إسقاط الحق( وعند هذا يتحصّل في التعليق9) على ثلاث مراتب: 
تعلق الرهن أعلاها فإنه أنشئ/؟) قصداء وتعلق الأرش يليه لأنه لم (يرتبط به القصد)(©) 
والمرتبةٌ الأخيرة تعلق لوازم النكاح بالاكتساب؛ وسبب التأخير أن الكت غير كائن» وإنما 
يليق (التعليق بكائن يحقق)() للتوثق به ثم خصّص العراقيون المنع بما إذا لى يضمن/", 
وفيه نظر؛ لأنه وإن ضمن فمالَ يؤدّ فتسليطه على الاستخدام فيه بُعد على قياس 
قولهول, فإن قيل: فماذا يلزمٌ السيّدَ إذا استخدّمه() مُتعدّياً أو مُحقاً على المذهب؟ قلنا: 
فيه قولان(١١):‏ 

أحدهما: كمال المهر والنفقة والمؤونة؛ إذ كان يحتمل أن تنفق له اكتساب مال كثير 


والتوقعات لا ضبط لها( "). 


(1) في (6): "متعلق". 

)١(‏ في (م): "هذا الحق". وانظر المصادر السابقة. 

(*) في (م): "التعلق". 

(4) في (م): "انتحي". 

(5) في (م): "يرتبط بقصد". 

(5) في (م): "التعلق بكائن محقق". 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 5805). 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "استخدم'. 

)٠١(‏ إن استخدمه أو سافر به محقاً أو مبطلاً لزمه الغرم اتفاقاً» وإنما الخلاف فيما يغرم. انظر: نماية المطلب 
(ق/؟/ل .)5١5‏ والعزيز 27١7/4‏ والروضة 5/ههه. 


)١1١(‏ انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل »)5١9‏ والوسيط ١/5‏ 3,. والعزيز ١7/8‏ 7» والروضة هه هه. 


كتاب النكاح 8" 


والشاني: أنه يغرم أقل الأمرين من واجب اليوم مع المهر أو أجرة المفل( في 
ذلك اليوم؛ وهذ( الأقربث7", وهذا الخلاف يضاهى الخلاف في أن السّيد إذا 
أراد فداء العبد الجانى يُفدِيه بكمال أرش الجناية» أو أقل7؛) الأمرين من الإرش 
(والقيمة)!*). 

التفريع: إن قلنا: يضمنٌ كمال الواجبء فنفقةٌ المستقبل إلى منقرض العمر» هل تحب 
فيه أم يقتصر على المهر ونفقة مدة الاستخدام؟ وجهان7): 

ووجة التردّد بِيّنٌ هذا كله إذا استخدمه السّيدء فأما إذا(") استخدمه أجنبى فليس 
عليه إلا أجرة المثل فإنه لم يسبق منة الالتزام7 وتوريط في الالتزاء(؟)» واختتام الكلام بأمرٍ 
قال العراقيون: إذا اكتسب العبدٌ تماراً فليس للسّيد أن يستخدمَةُ ليلاً [م؟/ب]؛ فإنه 
وقت دعته» وليس له أن يستوعب جميع أوقاته بالااستخدام, والأمز على ما قالوه(' "0 هذا 
كله إذا نكح بإذن السّيد نكاحاً صحيحاًء فأما إذا نكح بغير إذنه فهو فاسق(١"‏ وإن 


جر وظء فللية لازم وق جتطلقةاقرلان: 


)١(‏ في (م): "مثله". 

)١(‏ في (م): "وهو". 

(") أصح الوجهين أن يغرم أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر أو النفقه كما ذكره المؤلف. انظر: العزيز 
والروضة ههه ه» والغرر البهيمة 5/1 49 . 

(5) في (م): "بأقل". 

(5) في (م): "أو القيمة", وانظر: نحاية المطلب: (ق/؟/ل ».)5١9651١١‏ والعزيز .7١1/4‏ 

(5) الصحيح يعتبر نفقه مدة الاستخدام. انظر: العزيز 4/4 29١‏ والروضة ه/ههه. 

(0) في (م): 'فلوا. 

(8) في (م): "التزام' . 

(9) انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل »)5١١‏ والعزيز 4/4 »,3١‏ والروضة: ههه ه. 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل »)35١١‏ والوسيط 3٠١7/5‏ والعزيز 5/4 27١‏ والروضة: هده ه. 

)١١(‏ في (م): 'فاسد". 


كتاب النكاح 0" 


أحدهما: أنه في ذمته؛ لأنه غير مأذون27. 

والثاى: برقبته7")؛ لأنه يضاهى الجناية()؛ (ولذلك أوجبنا توججه)47) المهر على السفيه 
إذا استقل بالنكاح ووّطء إلحاقاً له بالجنايات27» فأمًا إذا أذن له في النكاح مُطلقاً فنكح 
نكاحاً |[ صحيحاً وفسد المهر فيه» ووَجب مهر المثل عند الوطء أو بالعقد» فيتعلق 
بكسبه كالمهر الصحيح؛ لأنه مأذون في التزام المهر على الجملة20» فأما إذا أذن في النكاح 
مُطلقاً]7") فنكح نكاحاً فاسداً ووطئ فهل يتعلق مهر المثل بأكسابه؟» فعلى قولين: 

الأصح أنه لا يتعلق بأكسابه؛ لأنه ليس مأذوناً في هذا النكا0". 

والشاني: أنه يتعلق به37), ولا مأخذ له إلا أن اسم النكاح (يشتمل على)!") 
الصحيح, والفاسد» فعلى هذا ينقدح وجه في أنه لو حلف أنه لا يبيع ولا ينكح فيحنث 
بالفاسد(١١)‏ على ما قال أبو حنيفة [ رحمه الله |(2. 


)١(‏ على أظهر القولين. انظر: نماية المطلب (ق/7/ل »)5١١‏ والعزيز .5١5/‏ والروضة 557/5. والمنهاج 
ومغني المحتاج 2717/17/٠‏ وروض الطالب 2١94/8‏ والغرر البهية /4925/1. 

)١(‏ في (م): "أنه رقبته". 

(0انظرة المضادو الشابقة: 

(4) في (م): "وذلك أوجبنا في وجه". 

(5) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل »))5١١‏ والعزيز //ه١7.‏ 

(5) لو نكح بالإذن وفسد الصداق من جهة التسمية تعلق بكسبه قولاً واحداً. نحاية المطلب (ق/؟/] ))5١١‏ 
والعزيز 25١/8‏ والروضة 51/5 5» وروضة الطالب وأسنى المطالب 9//ه9١.‏ 

(0) ف (م) ساقطة. 

(8) وإنما يتعلق بذمته. انظر المصادر السابقة. 

(9) أي برقبته. 

)٠١(‏ في (م): "يشمل". 

.7١5/7 والعزيز‎ .)35١١ انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل‎ )١١( 


كتاب النكاح ]| 1" 


وعلى هذا فيكون في المسألة ثلاثة أقوال. فيتعلق المهر إما بكسبه» وإما برقبته» وإما بذمته» وأصحها الأخير. 
انظر: الروضة وإلاههة. 


)١(‏ في (م) ساقطة. وانظر: الحداية وشرح فتح القدير /25315 وكنز الدقائق البحر الرائق 19//9؟. 


كتاب النكاح 1 1" 


الطرف الثالث: في() نكاح العبد إذا ملكتّة(") زوجته: 

وهذا أيضاً كالمعترض ف أحكام الولاية» فنقول: إذا ملكت الزوجَةٌ زوجها فحكمه 
انفساخ النكاح ولا(" اجتماع بين النكاح والملك7؟)) والنظر بعدّه في سقوط المهر» فنفرض 
أولاً (في الحبة» ثم في البيع» فإذا)(”) جرت الحبة من السَّيّد والقبُول منهاء فالانفساحٌ 
مضاف إليها أم إليه؟ فيه قولان: ذكرهما الشيخ أبو محمد(" والعراقيون: 

أحدهما: مضاف؟" إليه؛ لأنه الموجب والقبول يبتجى عليه(. 

والغاني: أنه مضاف إليها؛ فإتما المتملكة7")؛ وفائدَةٌ الخلاف تظهر في المهر قبل 
المسيس حتى تُسقط الكل إن أضيف إليها(')؛ والشطرٌ إن أضيف إليه(6)» وبعد المسيس 
ينزل منزلة (ردّة)7"١)‏ من يضاف إليه(""2. 


)١(‏ في (م): "في حكم". 

)١(‏ في (م): "تملكته". 

(0) "في (م): 'فلا". 

(:) انظر: تماية المطلب (ق/7/ل »)5١١‏ والوسيط ٠١8/5‏ والعزيز 5/7 .7١‏ 

(5) في (م): 'الطهبة ثم الهبع وإذا". 

(5) في (م): "أبو حامد". 

(0) في (م): "أنه مضاف". 

(8) انظر: تماية المطلب (ق/7/ل »)5١١‏ والعزيز 701//4. 

(9) أصح القولين» انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل »)5١١‏ والوسيط 4/5 2٠١‏ والعزيز 2707/8 والروضة 
همد ة. والغرر البهية 49/0 . 

(١0)في‏ أصح القولين. انظر: المصادر السابقة. 

)١1١(‏ انظر المصادر السابقة. 

)1١١(‏ ف الأصل (من ردَّة) وما أثبت من (م). 

)١8(‏ لو ملكت بعد المسيس لم يسقط شيء من المهر بالانفساخ؛ فإن كانت قبضته لم ترد منه شيئاًء وإلا فقد 
ملكت عبداً للها في ذمته دين» وفيه وجهان: 


كتاب النكاح ]| "١‏ 


فأما إذا جرى الملكُ بالشراء فإن فُرض الشراء بغير الصداق صح العقد, ثم كم 
سقوط المهر بعدّ المسيس وقبله وما يتولد من التفريع عند التقاصَ!) لا يخفى أمرُهء فهو 
مأخوذ من أن الشراء (يُضَاف إليها أم إليه)(")؛ فأما إذا اشترتة من سيده بالصّداق الذي 
ملكنْه فلا يخلو» إما إن جرى قبل المسيس أو بعدّهء فإن جرى [55/أ] قبِلّهُ والتفريغ على 
الأصح في أنه يضاف الملك7" إليها حتى يسقط المهر(4), قال الشافعي 
[رحمه الله ]: لا يصح الشراء؛ لأن تصحيحه يدي إلى إفساده؛ فإنه لو صح الملكته 
ويسقط المهر وارتدٌ)7 إلى السَيّدء ولكان العقد عَرِياً عن العوض7", فإن المهرّ إذ ذاك 
يعُود إلى السَيّد بحكم الانفساخ لا بحكم عوَضِيّة العقدِء وهذا من قبيل الدور الكميه20, 
هذا إذا فتعنا على أن المهر بكماله يسقّطء فإذا(؟) قلنا: إنه لا يسقط كله. وإنما(') يسقط 


أحدههما: يسقط». وأصحهما: يبقى. 
انظر: العزيز ١8/8‏ ”2 والروضة 8/5 ه هء والغرر البهية /53/6595/10. 

(1) في (م): "التقاض". 

)١(‏ في (م): "أم إليها". 

(0) في (م): "العملك". 

(:) انظر: المصادر السابقة في حاشية رقم .)١17(‏ 

(5) زيادة في الأصل.. 

(5) في (م): "للك ولسقط المهر واترد". 

(0) الأصح أنه يسقط كل المهر ولا يصح البيع ويستمر النكاح؛ فهذا أيضاً قول جمهور الأصحابء وقال الشيخ 
أبو علي: يحب عندي أن يصح البيع ويبطل النكاح وما قاله أبو علي نقله المتولي وجهاً. 
انظر: الأم /78» والوسيط 4/5 »,5١‏ والعزيز 9/8 »3١‏ والروضة 9/05 هه. 

(8) وصور الدور الحكمي هنا (أتما إذا اشترت زوجها قبل الدخول بالصداق الذي ضمنه السيد» فإنه لو صح 
البيع ثبت الملك» وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح؛ وإذا انفسخ النكاح سقط المهر المجهول تنأ وإذا سقط 
فسد البيع» فهذه الأحكام المترتبة ولدَّدَت الدَّؤْر). انظر: العزيز 2711/4 والروضة 51/5ه. 


() في (م): "فأما إذا". 
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يسقط شطره؛ فلا يؤدي التصحيح( إلى تعريه العقد عن تمام العوضء بل يؤدي إليه في 
نصف العوضء فيبطل في ذلكَ النصف7("» وهل يصِحٌ في الباقي؟ إن لم نر تفريق الصفقة 
يصح7*)» وإن رأيناةُ يبنى*) هذا على أصل» وعليه يبنى الشراء في الكل بعد المسيس؛ لأن 
جميع المهر بعد المسيس لا يسقط7(), فإن الفسخ بالأسباب الطارئة لا يسقط المسمى 
على ها 0 

قال(2) القفال: كان حفظي عن أصحابي أنه يصح العقد بناءً على أن المهرٌ لا 
يسقطهء ثم رأيت في المنام أن سُيْلتُ عنهاء فقلت: لا يصح. وعلَّلَتُ بسقوط المهر» 
وبنيثُه على أصلين للشافعي [ رحمه الله ](3): 

أحدهما: أنه لا يستحق المالكُ على عبدو ديناً. 

والغافي: أنه إذا لم يستحق برأ العبد عن المهر بشرائها إياه» وهو الأصلء» ومهما برأ 
الأصيل برأ الكفيل وهو السّيّدء فيؤدي إلى ارتداد العوض['", ثم انتبث فتصمحتُ 


الكتاب فَوَجَدْيّه/7) [ على وجهين |( مبنيّين على أن من اشترى عبداً له دينٌ في ذمته (19/م) 


)١(‏ في (م): "بل". 

)١(‏ أي تصحيح البيع. 

(9؟) انظر: الوسيط 4/5 5١‏ والعزيز 27١٠/7‏ والروضة 50/0 ه. 
() في (م): "لم نصحح". 

(0) في (م): "يتنى". 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر ص 755 . 

(8) في (م): "وقال". 

(9) زيادة في الأصل. 

)اي (م):" العوض اليه" 

)١١(‏ في (م) نحاية لوحة (79/ب) وكلمة (فوجدته 
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ذمته بجناية أو غيرهاء فهل يسقط الدين بالملك الطارئ؟ كما يمتنع بالملك المقارن» فعلى 
وحيين1, 

هذا تمَامُ الغرض» وقد جرى رَسم الأصحاب في هذا المقام بذكر مسائل في الدور 
الكمئ, فنذكر من جملتها خمس مسائل: 

إحداها: إنه لو اعتق أَمَتهُ في مرض الموت وتزوجها وكانت ثلث مَاله فإذا مات ولم 
يزد ماله لم يكن لها المطالبة بالمهر» إذ ذلك يُلْحق دَيناً به» وَيَرْدُ العتق» ويُبي(") عليه فساد 
النكاح» وسقُوط لل 

الثانية: المريض إذا زوج أمَنَهُ عبداً ثم قبض صداقها وأتلفه, ثم أعتقها(, فلا خيار 
لهاء إذ لو فسخت رتك امه 70 ولما خرجت عن الثلث» فييطل العتق» ولا يثبت لل 

الغالفة: لو مات وخلف أخاً وعبدين فأعتقهماء ثم شهدا على أن الميت كان قد 
نكح, وأتت المرأة بمذا [79/ب] الولد في زمان (الاحتمال)(» ثبتت الزوجية والنسث17) ولا 
يبت للولدٍ الميراث إذ لو ثبت لحجب الأخ؛ ولبطل العتق» ولبطلت الشهادة؛ (ولما 


(1) في (م) ساقطة. 

)١(‏ أصح الوجهين أنه لا يسقط الدين» ويصح بيع العبد لزوجته الحرة» وتصير المرأة مستوفية للمهر المستقر 
بالدخول بحدوث الملك. انظر: العزيز »25١١//‏ والروضة 50/0ه. 

(5) في (م): "وببتي". 

(:) انظر: تحاية المطلب (ق/”/ل »)5١7‏ والوسيط 5/9 ١؟.‏ 

(5) وكان ذلك قبل الدخول. انظر العزيز 57/7 .7١‏ 

(5) أي: فليس لما خيار العتق إذ لو فسخت النكاح لوجب رد المهر. الروضة 5757/80. 

(0) انظر: الوسيط ه/ه 5١‏ والعزيز 25١5/7‏ والروضة 57/0 ه. 

(8) في الأصل: "الإحبال" وما أثبت من (م). 

(9) يثبت النسب على الصحيح. انظر العزيز 25١7/8‏ والروضة 557/5. 
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ثبت)(21" الميراث فلا ينبت أصلاً ولو(" كان الولد أنثى» فإن كان الأخ معسراً لم ترث 
البست؛ إذ في توريثها رَدَ بعض الرق في مقدّار نصيبهاء وإن كان مُوسر أثبت الإرث؛ إذ 
ليس من ضرورته الرد إلى الرق» وإبطال الشهادة0. 

الرابعة: إذا أُوصّى له بابنه!؟) فمات7*) وخلف أخاً فله القبُول بنيابته» ثم يعتق؛ (فإنه 
قبل له وكأنه ملكه؛ فيعتق)() عليه» ولا يرث؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ, ولما صِحّ 
قبُوله0). 

الخامسة: المريض لو اشترى (أباه أو ابنة)7" عتق من تلئس ثم لا يرث منه(*)؛ لأنه لو 
ورث لبطلت به١١)‏ الوصية» والعتق وصيّةٌ له فيبطل العتق ولا يرث(١).‏ 

هذا تمامُ الغرض ولابدٌ الآن من التنبيه على أمر("' وَهوّ أن الدور قد يستند إلى أمر 
واحدٍ لا سبيل إلى دفعه وهو شراؤها الزوج قبل المسيسء (إذ لو)(7) صم البيع لارتدٌ 


)١(‏ في (م): "ول ينبت". 

(؟) في (م): "فلو". 

(؟) انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل ».)5١7‏ والوسيط هه ١؟,»‏ والعزيز »١١7/4‏ والروضة ه/557ه. 

(:) قي الأصل بأبيه» وما أثبث من (م). انظر: الوسيط »3٠١5/9‏ ونحاية المطلب (ق/؟/ل ؟١5).‏ 

(5) أي: مات الموصى له بعد موت الموصي. الروضة 71/5 5. 

() في (م): "فإن قبل له فكأنه ملكه فعتق". 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل »)5١‏ والوسيط 5/ه١3,‏ والعزيز 8/١5؛‏ والروضة 1/6 ه. 

(8) في الأصل (أباه ابنه" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط .7١5/8‏ 

(9) وهذا هو الصحيح, وحكى الأستاذ أبو منصور وجهاً أنه يرث» ووجهاً أنه لا يصح الشراء. 
انظر: العزيز 5/7 25١‏ والروضة 37/5" ه. 

)٠١(‏ في (م): "له" 

)١1١(‏ انظر: الوسيط 5١5/5‏ والعزيز //5 25١‏ والروضة 57/0 ه. 

(19) في (م): "أمور". 

)١١(‏ في (م): 'ولوا. 
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العوض وتعدي(", فلا وجه إلا إبطال البيع؛ إذ لا سبيل إلى تصحيح البيع» والحكم بأن 
المهر لا يزيد؛ فإن البيع ترددأ") بين الفساد والصحة, وأما ارتداد المهر (يقع قهرياً)7" فلا 
يقبل الردً(؟)» وأما مسألة الأمة إذا أعتمّت كان بمكن أن يقال: لا تعتق؛ إذ لو عتقت 
لغبت الخيار» فينقطع الدور من أصله؛ كما في شراء الزوج» لكن7 قيل العتق لا يقبل 
الرد» والخيارٌ يسقط بأعذار خفيفة فلابد من تنفيذ العتق("). 

وآنا فسالة قتهادة العدين على سن الادري مكح أن يقال: لأ قنت: الي اذلو 
ثبت لثبت الإرث؛» فإنه لا مانع» ولكن الظاهرٌ أنه يثبت النسبثء فأنا لا تُبعد نسباً لا 
يُورث به بأسباب7")» ومنهم من قال: لا يثبت النسبُ قطعاً للدور من أصله؛ فإنه لو ثبت 
فلا مانع من الميراث, ولا يبعٌد رَذٌ شهادة في كم بعذر من الأعذار فتخرج الشهادة عن 
كونها مفيدة في النسبء و71" يَطُدْدلة) أحد هذا الخلاف في العتق(", فهذا مَنٌّ من 
التحقيق لابُدٌ من الإحاطة به في مسائل الدور» وباقي7١١)‏ مسائله تأت متفرقة(" في 
السائل: 


)١(‏ في (م): "ولعرى". 

)١(‏ في (م): "يتردد". 

(؟) في (م): "فيقع قهر". 

(4) انظر: الوسيط 5/5 »,5١‏ والعزيز 25١/74‏ والروضة 0/ه5ه. 
(5) في (م): "ولكن". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "لأسباب". 

(0) في الأصل ثم وما اثبت من (م). 

(9) في (م): "نهاية لوحة (0٠5/أ).‏ 

.571/5 والروضة‎ 2١1١/4 والعزيز‎ 3١5.7 ١5/5 والوسيط‎ »)5١ انظر: نحاية المطلب (ق/”/ل‎ )٠١( 
في (م): "وبقايا".‎ )١١( 


(15) في (م): "مفرقه". 
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الفصل الرابع: في حكم الإماء 

والكلام فيه في أطراف. 

أحدها: ف تزويجهاء والسَيّدُ على الجملة بمللكُ إجبارها على التزويج بالغة [٠"/أ]‏ 
كانت أو صغيرةٌ لا تردّد فيه بخلاف العبد؛ فإن منافع يضعها مملوكة للسيد("؛ واستتمام 
الغرض في هذا الطرف برسم فروع: 

أحدها: أن السَيّد الفاسق هل يزوجها إجبارً؟ [ فيه ]27 وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه تصرف في الملك بحكم الملك(). 

والثاني: أنه لا يزوجها؛ لأن هذا تزويج ولاية(؟) على الجملة(”)» ومأخذ هذا الوجه أن 
الأمة هل لما حقٌ في النكاح فيما يتعلق بالعيوب وغير ذلك؟ وسنتعرض له في 
هذا الفصل(). 

الغاني: المسلم هل يزوج الأمة الكتابية من العبد والحر الكتابي حيثٌُ أحللناها لما 


على بعك المذهبين!") كما 00 وفيه وجهاك: ووجة المنع أنه يزوب() بالولاية 


)١(‏ الوسيط 317/5» والتهذيب 7/5 5» والبيان »١87/9‏ والعزيز 25١/7‏ والروضة 3/0 5» وأسنى المطالب 
.١ >‏ 

(1) في (م) ساقطة. 

() وهذا الأظهر بناءً على أن أصح الوجهين هو أن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية. 
انظر: الوسيط 8/5 34. والبيان 2١85/9‏ والعزيز 5/4 5»5 5,» والروضة 5/5 4 5» والغرر البهية 03/17.”. 

(4) في (م): "بولاية". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(1) سيأق ص 774 . 

(0) المذهب أن له تزويجها. انظر: العزيز 5/8 25 والروضة هه 4 . 


(0) سيأق ص 7١8‏ . 
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واختلاف الدين ينافيه7"). 

الغالث: أن الأمة امجوسيّة إذا قلنا تحلُ لخُرٌ يوسي فلا شك في أنما لا تحل للسيد 
المسلم بملك اليمين» فهل له تزويجها؟ وجهان مرتبان على الوجهين ف الأمة الكتابية7"؛ وأولى 
نلق ل عن لتعرات اميت حلاف الكارية اه :والرنينة ضفي هن جيك إنه 
لا يل السَّيّد الزوج محل نفسه فيما يستحله؛ ولذلك يزوج أمتةُ التي أخته من الرضاعء 
أم(0) من النسب مع تحريم الاستمتاع» وفيه وجة بعيدٌ لا يعد بو0). 

الرابع: الكافرٌ هل يجبر الأمة المسلمة على النكاح» حيث يفرض للكافر ملكٌ عليها 
في دوام الأمر؟ فيه وجهان(, مأخذهما أنه يزوج بالولاية أو بالملك70")؛ ويقرب هما ذكرناه 
الإجبار في حق العبد إذا رأيناه!” ')» وفي جريانه في المسلم (ف العبد الكافر» والكافر في 
العبد المسلم) ١!‏ يخَرّجِ على هذا الأصل» وهو أنه تزويج بالملك (أو الولاية)67١)‏ وجعله 


)١(‏ في (م): "تزويج". 

(١؟)‏ انظر: الوسيط 48/0.» والعزيز 5/7 ؟. 

(*) صحح الشيخ أبو علي الجواز. انظر: العزيز //55» والروضة 45/5 4؛ وشرح الحاوي الصغير ص/9737) 
وروض الطالب وأسن المطالب 5/5 77. 

(4:) انظر: الوسيط 3//5.» والروضة 5/ه؛ 5» والعزيز 5/8 ؟. 

(5) انظر: شرح الحاوي الصغير ص 51737. 

() في (م): "أو". 

() انظر: العزيز 5/7 7. 

(8) الأصح أن الكافر لا يزوج أمته المسلمة. انظر: العزيز //75؛ والروضة 45/5 5» وأسن المطالب 8375/5, 
وحاشية الرملي على أسنى المطالب 5ه ؟5”5. 

(5) في (م): "أو الملك". انظر: المصادر السابقة. 

.5 45/0 انظر: العزيز //ه 25 والروضة‎ )٠١( 

)1١١(‏ في الأصل: "والعبد الكافر والعبد المسلم" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م): 'والولاية", وانظر المصادر السابقة. 


)0م 
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ولاية في العبد أظهرء لأن مُستمبّعه غير تملوك للسيد("2, وإذا قلنا: إن الكافر لا يحبر العبد 
المسلم فله أن يتزوج برضاه» فيكون رضاهٌ إسقاطاً لحقه, والعبدُ يستقل ناكحاً كما أن المرأة 
إذا ملكت عبداً لا تتعاطى(") عقده/, ولكن العبد يستقل ناكحاً بإذتما ولا يحتاج إلى 
أوليائها(" فإن قيل:7) بنيتم هذه المسائل على أن هذا تزويج بالولاية» أو تصرف 
بالملك/*) فما وجه التردد والتصرف وارد على مملوك؟ قلنا: مستمتع العبد غير مملوك للمولى 
والعقدٌ واردٌ عليه [٠”*/ب‏ ] فيظهر كونه متصرفاً بولاية لكن تلك الولاية سبيها الملك» 
كما أن (ولاية الأب سببها)7) القرابة"2» ومستمتع الأمة وإن كان مملوكاً للسيد ولكن 
ليس النكاح نقلا لما مَلّكه إذ مَلك7*) الزوج الطلاق والظهار(")» ويتعلق به أحكام لا 
تتعالتب ق بل كه وتنغي ذ العق د بالشئهادة 
[والولي ](' "» والمرأة لا تتولاه(١')‏ بنيابة ولا ولاية كما في النكاح"") ولو نظرنا إلى محض 
الملك لكان ذلك عقد مال كالعقد الوارد على الأعيان حتى لا يترتب عليه أحكامٌ 


.4 537/0 انظر: الوسيط 47/5» والعزيز 251/7 والروضة‎ )١( 
في (م): "يتعاطى".‎ )١( 

(") انظر: الوسيط 38/5» والعزيز 5/8 ؟» والروضة 45/0 4 . 
(4) في (م): "قال: قائل". 

(5) انظر: الوسيط 31723/8/5. والعزيز 5/8 25 والروضة 5/50 55 . 
(5) في (م): "سبب ولاية الأب". 

(0) انظر: الوسيط 5//5. 

(0) في (م): "ملك". 

(9) انظر: الوسيط 5//5. 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "تتولى". 

(15)ي (م): "تكاح لخرائر". 


كتاب النكاح 1 الي 


النكاح, ولكان(" الزوج واطئاً بملكِ اليمين؛ لأنه ثبت له بطريق الانتقال» والثابتُ 
الأول( مُلْكُ بمين» فكل ذلك يدل على أن تحرد9 النظر إلى الملك لا وجة لهء وأنه من 
باب الولاية0؟). 
الخامس: أن أمة المرأة يزوجها وليها برضاهاء وقيل: لا يحتاج إلى رضاها؛ لأتما لا 
تتعاطى العقد بنفسهاء ولا ولايتها”). 
وقال صاحبٌ التلخيص يزوجها السلطان؛ إذ وليها ليس وَلِي الأمة ولا مالكها(", 
وقد أجمع الأصحابُ على تغليطه(" وإن كان ما قاله لا يخلو عن احتمال ظاهر7, 


ويجب عليه طرده في معتقتها(ة) ف 0" 


(1) في (م): "ولوكان". 

)١(‏ ف (م): "لاؤول". 

(0) ف (م): "تجريد". 

(5) انظر: الوسيط 4/5 وأصح الوجهين "أن تزويج السيد أمته بالملك وليس بالولاية". انظر ص .71١53‏ 

(5) في (م): "نقلها" والصحيح أنه يشترط إذن السيدة ورضاها. 
انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل 5707» والوسيط 43/5» والعزيز 8م2307 والروضة 57/5 4» وشرح الحاوي 
الصغير ص 4759؛ والغرر البهية 5.7/1 وروض الطالب وأسن المطالب 9/5 857. 

(5) انظر: العزيز //7377. 

(0) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 807؟). 

(4) قال في الوسيط 3/5: "وهذا له وجه على قولنا: إن تزويج الرقيق بالملك لا بالولاية". 

(9) في الأصل معتقها وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ عتيقة المرأة يزوجها في حياتما ولي المرأة» وفي رضا المعتقة وجهان, أصحهما: أنه لا حاجة إليه؛ لأنه لا ولاية 
اه 
انظر: نحاية المطلب (ق/؟/707)» والوسيط 270/5 والتهذيب ,38١/5‏ والبيان 77/9, والعزيز 47/17 هع 


والروضة ٠7/5‏ 5» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 417/١‏ 7. 


كتاب النكاح 1 0" 


السادسُ: أن وَل الطفل لو تصرف في رقيقه بالنكاح فيه ثلاثة أوجه7"©, الثالث: أنه 
يزوج الأمة لحظ المؤونة("2» ولا يزوج من العبد() لاشتغال كسبه!؟"؛ وَوَي البكر البالغة لا 
يزوج أمتها وإن كان يجبر البكر؛ لأنه لا يلي مالمماء» وأخوها وإن كان يكتفي بِصّمّتها في 
وجه فلا يكتفي بصمتها في أُمَتِها؛ لأنه يستند إلى التصرف بولاية المال(*). 


الطرف الثاني: فيما يبقى من حق السَيّد بعد الترويج: 

وحاصل القول أن حقةٌ في الاستخداه"2» فيستخدمها تهاراً ويُسِلّه(" إلى الزوج ليلاً؛ 
لأنا لو منعناه(» عن الاستخدام لما رَغِب ف تزويجهاء ولكان ذلك أضراراً جما بخلاف الحرة 
فإن مقصودها الأعظم من عُمْرها أمر النكاح؛ فتوفير مقصود النكاح بتعطيل منافعها لا 
رَعْها عن العقد("). 

ثم اختلف القولُ في(١2"‏ السميّد لو قال: أَبَوتُهَاا'' بيتآً في داري ليأوي(" الزوج إليهاء 


)١(‏ أحدهما: لا يُرَوّجَ الولي رقيق طفله, والثاني: الجواز» والثالث: ما ذكره المؤلف. 
انظر: الوسيط 48/5.» والعزيز 25567178 والروضة ه/ره؛ 5 . 

)١(‏ في (م): "المونة". 

(©) في الأصل "العبيد" وما أثبت من (م). 

(4) وهذا القول هو الأصح, انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط 453/5.» والعزيز 2707/4 والروضة 45/5 4 . 

(5) في (م): "الاستخدام قائم . 

(0) في (م): "وتسلم". 

(8) انظر: الوسيط 5/5 15١ء‏ والعزيز 2١55/8‏ والروضة 45/5 5؛ ومغني المحتاج 2378/5 والغرر البهية 
. 

(9) انظر: الوسيط .١95/8‏ 

)٠١(‏ في (م): "في أن". 


. في (م): "ابن أبواها"‎ )1١١( 


كتاب النكاح 1 0 


إليهاء ولا 0 الجارية إليه أحد القولين: المنع من ذلك؛ لأنه يناقض التمكين تسل 
الاك 

والفائ: أنه يملك ذلك؛ إذ اليد حقه عليهاء فلا يحسع47) عليه إبطاله0(©) 
[1*/ب]ء ولم يختلفوا في أنه20 لو أراد أن يُسَلِّمَها نحاراً ويستخدمها ليلاً لم يجر()؛ لأن 
الليل وقت الاستراحة من الخدمة» ووقت التمتعٌ) ولذلك نُعَوّل قُ القسم على الليز 0 و 
يختلفوا في أن (السّيد له)(١)‏ أن يُسافر بماء وإن كان يُعطّل عليه الأمر ولكنه غير ممنوع [ 
من )'١(]‏ مصاحبتها حتى يَسْتَبدَ جما ليلاً إن أراة/١").‏ 

نعم اختلفوا في أنه لو سَلَّم إليه ليلاً واستخدم السَيّد نماراً هل تحب(" النفقة على 
الزوج؟ ذكر العراقيُون وجهين: 

أحدهما: أنه لا نفقة؛ لأن الشرع أوجب النفقة للخُرّة في مقابلة التمكين الكامل؛ 


)١(‏ في (م): "ليأوي". 

)١(‏ في (م): "أسلم'". 

(؟) في أظهر القولين: انظر: الوسيط 2١35/5‏ والعزيز 2١35/4‏ والروضة 48/5 5, والمنهاج 2707/7 وروضة 
الطالب وأسنى المطالب .١91/7‏ 

(4) في (): "بر" 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) أي السيد. 

(0) انظر: الوسيط 2١95/80‏ والعزيز 4١95/8‏ والروضة 48/5 ه؛ ومغني المحتاج 71/8/9. 

(8) انظر: الوسيط »١95/5‏ والعزيز 95/8 2١9521١‏ والغرر البهية /4/10//1 . 

]تق زع تتافطة 

1زم سافطر. 

.7179//9 والروضة 48/5 5, والمنهاج ومغني امحتاج‎ 2١95/4 انظر: العزيز‎ )١1١( 

)1١(‏ في (م): "يحب". 


كتاب النكاح ]| 4 ؟ ” 


وليس هذا تمكيناً كاملاً فلا يلحق به(). 

والثاني: أنه يحب عليه نصف النفقة لتشطر الزمان بينهما/). 

وذهب الشيخ أبو محمد إلى أنه يحب كمال النفقة()؛ لأن التمكين المستحق بالنكاح 
جرى بكماله ولو كان التمكين بالنهار مُستحقاً للم التسليه©)2؛ ثم قال: إذا سَلَّمت المرأة 
نفسها ليلاً ونشزت تماراً فيحتمل ترديد الوجهين(*) كما ذكره العراقيون27» ولم يختلفوا أن 
السيد إذا سافر بحا سقطت نفقتهاء ولم يكن له أن يُكلْفه1") السفر ليستبدٍ بما ليلاً وينفق 
غلييه0), 

فرع: إذا فرعنا على قولنا: لا يحب على السَيّد أن يُسَلِّمِ الأمة ليلاً إلى الزوج في وقت 
فراغهاء بل له أن يُؤيها بيناً في داره مُراعاةً للسَيّدء فلا شك في أنه لا يحب التسليم في 
وقت العمل تماراً وإن كانت محترفةً[؟) تُمكنةً1: 2١‏ من الاحتراف في يد الزوج» وإن قلنا يحب 
التسليم في وقت الفراغ فإذا كانت محترفة فالظاهر أنه لا يجب التسليم في مدة العمل(١21).‏ 


)١(‏ وهو أصح الأوجه. انظر: العزيز »١55/8‏ والروضة 49/5 ه» ومغبي المحتاج 2578/9 والغرر البهية 
ا . 

)١(‏ ويحكى عن ابن أبي هريرة وأحمد بن ميمون الفارسي. انظر: الحاوي 257/١١‏ والوسيط 2١55/5‏ والعزيز 
١‏ والروضة 49/5 ه. 

(9؟) انظر: الوسيط »١95/0‏ والعزيز 2١95/7‏ والروضة 45/0 ه. 

(5) انظر: الوسيط 2197/5 والعزيز .١925//‏ 

(5) في (م): "القولين". 

(5) أصحهما: تسقط جميع النفقةن والثاني: يسقط الشطر. انظر: العزيز 2١55/8‏ والروضة 45/5 ه. 

(0) في (م): "يكلف". 

(8) انظر: الوسيط 2137/5 والعزيز »١155//‏ والروضة 8/5 : ه, ومغني المحتاج 7175/8. 

(9) الحرفة: هي التكسب. 
واصطلاحاً: ما مهر به الإنسان واتخذه وسيلة للكسب. انظر:المصباح ١/10١»ومعجم‏ لغة الفقهاء ص517١.‏ 

)٠١(‏ في (م): "متمكنة". 

.5/8//1/ والروضة 48/5 5» والغرر البهية‎ 2١75/7 والعزيز‎ »١137/5 وهذا هو الأصح. انظر: الوسيط‎ )١١( 


كتاب النكاح ]| ه؟؟" 


وقال أبو إسحاق المروزي: يحب جمعاً بين الحقين27", وله() عرض في مؤانستهاء 
والنظر إليهاء كما أنا في الرهن على وجدٍ نقول: العبد الكسوب يُستكسب [في يد المرتمن 
جمعاً بين الحقين ]( ولا ينزع7؟) من يده؛ وهذا ضعيف؛ لأن يد المرتمن مقصودة 
بالاستحقاق فلا تبطل7*) إلا الضرورة7)؛ ولذلك لا يُسافر الراهنٌ بالمرهون» والسّيد يسافر 


بالأمة المزوجة. 


الطرف الثالث: في مسائل متفرقة تتعلق بمذا الفصل: 

أحدها: أن الأمة هل لما حقٌ في النكاح؟ وقد اختلف الأصحاب فيه وظهر أثره في 
أتماهل تملك الإجبار للسَيّد؟ وفيه وجهان / كمافي العبد(", فعلى [١8/ب]‏ وجدٍ (١9/م)‏ 
نقول: لها ذلك حت إذا عضّل رَوَّجَها السُلطان؛ إذ في منعها أضرار بمال"» ولم يختلفوا في 
أنه لا يجوز تزويجها من معيب بلعُيُوب الخمسة7"» وأتما لو زوجت بغير رضاها لم 
يصح("» ولو تزوجت 2١7‏ برضاها من معَيّن(' ثم اطّلعت على عيب فلها الخيار"©: ولا 


.١55// انظر: الوسيط 1595/0.ء والعزيز‎ )١( 

(0) في (م): 'فله". 

() ساقطة من الأصل. 

(5) في (م): "ولا ينترع". 

(5) في (م): "ييطل". 

(5) في (م): 'بضرورة" . 

() لا يحبر السيد على تزويج أمته عند طلبها إن كانت ممن يحل له وطؤهاء وكذا إن لم يحل على الأصح. 
انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل .)35١8‏ والوسيط 37/5» والتهذيب 5/8/5 ؟,. والبيان 2١87/9‏ والعزيز 
؟؛ والروضة 47/5 4» وروضة الطالب وأسنى المطالب 55/9 .١‏ 

(: "كاز تادر السابفقر 

(9) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 077 ؟7)» والوسيط 3//5.» والعزيز 5/87//8» والروضة 479/5. 

. 579/85 انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل5807؟)» والعزيز //5/87» والروضة‎ )٠١( 


)1١(‏ في (م): "زوجت". 


كتاب النكاح 1 5" 


ولا خيار للسَيّد(")؛ لأن هذا مأخوذل؛) من دفع الضرار حتى قال (قائلون: على مساقه)!2) 
لو باعها من معيب فلها الامتناع من التمكين من الوطء دفعاً للضرار؛ إذ هي مقهورة في 
النكاح كما في الملك(2. 

وقال آخرون: ليس لما الامتناع في الملك بحال؛ فإنما مقهورة2"7: وأما النكاح فلها فيه 
حظ على الجملة؛ فإن إعفافها مقصود مع (مقاصد الملك)7؛ وذكر بعض أصحاب 
الخلاف أنه لا خيار(؟) في النكاح أيضاء ويجوز تزويجها من معيبء إذ لا حق لما كما في 
الملك؛ وهذا لم نَعْدّه من المذهب('", وإِن كان ذلك قياس النظر إلى الملك كما في البيع 
على المذهب الظاهر. 

المسألة الثانية: تزويج أمَة العبد المأذون قبل ركوب الدين يستقل به السَيّدا١‏ ')» وبعد 
ركوب الدّين والحجر فليس للسّيّد ذلك» وقبل الحجر وبعد ركوب الدين لا يستقل 


)١(‏ في (م): 'معيب". 

(؟) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 8107؟). 

(7) ليس للمالك منعها من إجازة النكاح إذا ظهر عيب ف الزوج. انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل 55107)؛ 
والوسيط 31//5. 

(5) في الأصل مأخوذاء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "على مساقه قائلون". 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/؟/707؟)» والعزيز 87/4 5» والروضة 579/5 . 

() وهذا الوجه صححه المتولي. انظر: المصادر السابقة. 

(8) في الأصل "مقاصد" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "خيار لها". 

)٠١(‏ قال الإمام: "ولا يعتد بقول من جوز إجبارها على ذلك" نماية المطلب (ق/7/ل 7137)» وانظر: العزيز 
78 والروضة 579/0. 


. 5 47/5 على الأصح. انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل 3558)» والعزيز 257/8 والروضة‎ )١١( 


كتاب النكاح 1 0 


أيضاً[1) ولكن أن يزوج(" برضى العبد دون الغرماء» ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز لعدم الحجرء كما في المّرٌ المعسّرء إذا زوّج أمته قبل الحجر 
بالفلس0). 

والشاني: المنع؛ لأن ما في يد المأذون بصدد التعلق للديون بخلاف سائر أمواله//, 
ولو رَوّجٍ بإذن الغرماء دون إذن العبدء فوجهان0). 

واختار القفال منعه إذ العبد يقول: ما يبقى من الديون فأنا مُطالب() به 


بعد العتق(). 
المسألة الثالفة: المعتمّة في مرض الموت لا يزوجها أقارماء كذلك قال ابن(" الحداد 


فإنه رما (يموتر)7") (ويتبيّن)1 ١‏ بُطلان العتق رعاية لحق الورئة(١"),‏ وهذا يظهر تصوره(") 
فيه إذا لم يكن له مال سواه(27, أو لم يكن الثلث وافياً بماك ')» وخالفةٌ الأصحابْ في هذا 


)انظ المضادن السائقة: 

)١(‏ في (م): "لو زوج". 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/”/ل 589 )» والعزيز 7”/8, والروضة 5/5 5 5505 5. 
(4) وهو الصحيح. انظر المصادر السابقة. 

(5) أصح الوجهين المنع. انظر المصادر السابقة. 

(5) في (): "الطالب". 

(0) في الأصل (القبول) وما أثبت من (م). وانظر: المصادر السابقة. 
(0) ف (م): "بن". 

(9) في الأصل (حرر) وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "فتبين". 

(١١)انظر:‏ الوسيط 49/5. والعزيز 5077/8» والروضة 45/0 5. 
)1١(‏ في (م): "تصويره". 

)١6(‏ في (م): "سواها". 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 1 ال 


قالوا0©: العقد يني على الحال ولا يقدّر الموت()؛ ولذلك لو وهب الجارية للمُتّهب 
وَطَأّها وإن (كنا نستبين)( بالموت بطلان الحبة9©)» قال الشيخ أبو علي: الظن بابن 
الحداد طرد القياس في هذه الصورة إذا*) نفذ تصرفات المتّهب ومن تصرفاته تزويجها فكيف 
يُقَرّق بين المسألتين» ولكن [7"/أ] لو طرد(2 لكان مخالفاً نص الشافعي» فقد نص 
الشافعي | رحمه الله ](") على نفوذ الحبة(؛ ثم قال الشيخ7): قياس مذهبه أن السّيد لو 
زوجها جاز (فإن بان ملكا فللسَيّد)( 2 وإن بان صحة العتق فله الولاء» وهذا إنما يجري 
إذا لى يكن أ72١0,‏ فإن كان فهو أولى من المولى المعتق» فلا يقتضي قياس ابن(25) الحداد 
صحته("23, ثم إذا فرعنا على الصحيح في صحة العقد توقف الأمر على زيادة (مال أو 
أجازه)49) الورثة» فإن رَدّ الورثة تبين بُطلان النكاح من أصله وإن أجازوا وقلنا: الإجازة 


ابتداء عطيه فكمثل» وإن قلنا: 6 فتستمر صحة العقدء وكذلك إذا زاد المال قبل 


)١(‏ في (م): "وقالوا". 

(؟) فيجوز لوليها تزويجهاء وهو قول الأكثرين. انظر: المصادر السابقة» وروض الطالب وأست المطالب 571/3. 
(؟) في (م): "'سيبين". 

(:) انظر المصادر السابقة. 

(5) في الأصلء وفي (م): (إذ لو) والسياق لا يستقيم بما. 
(5) في (م): "طرد القياس". 

(0) ف (م) ساقطة. 

(8) الأم كه .١‏ 

(9) في (م): "الشيخ أبو علي". 

)٠١(‏ في (م): "فإنه إن بان ملكها فهو للسيد". 

)1١(‏ في (م): "لها أخ". 

)1١(‏ في (م): 'بن". 

.4 45/5 انظر: العزيز 258/8 والروضة‎ )١( 


(4) ف (م): "ما له وإجازة". 


كتاب النكاح 56 


موته(1)» ولا نقول: العقد كان موقوفاً على هذه المنجدّدات فإن تحدّد استمر العقد؛ لأن 
الحال موافق لصحة النكاح, ولكنا كنا تَحْدَّر أمراً طارثاً فاندفع ما كنا نحذره» فهذا أولى من 
البناء على الوقف, وإذا فرعنا على قول ابن( الحداد فلو كانت له أموالٌ جمّةٌ ثم تلفت 
ففيه على قياسه تردّدٌ يحتمل أن يُنظر إلى الحال» ويحتمل أن يقال: تَصَرْف المريض ناقص» 
والأموال عُرْضة الزوال07"). 

المسألة الرابعة: إذا قال السَيّد لأمته: أعتقتك على أن تنكحينيء فلا ينفذ العتق إلا 
بقبُونها(؛) (فإنما تعامل)!*) بعوض يقصد على الجملة» ثم إذا قبلت حصل العتق» وفسد 
العوض؛ إذ العقود لا تلزم بالشرط!") والرجوع(" عليها بقيمتها ينبت للسّيد كما إذا 
أعتقها على خر) ثم لو نكحها بعد ذلك بالقيمة التي له عليها وكانت معلومةٌ ص-(", 
وإن كانت مجهولة صح النكاح» وفي الصدّاق وجهان مشهوران أصحهما -وهو اختيار 
المزني- أنه لا يصح؛ للجهالة!0). 


.4 55/6 انظر: العزيز //1؟58-5,» والروضة‎ )١( 

)١(‏ في (م): 'بن". 

(9؟) انظر: العزيز 278/7 والروضة 555/0. 

(4) يشترط في عتقها أن يتم القبول في الحال. انظر: التهذيب 77717/5؟» والعزيز 2١99/7‏ والروضة 7/0 هه؛ 
وشرح الحاوي الصغير ص .١١559‏ 

ال رم ا ار 

(5) فلا يلزمها الوفاء بالتكاح. انظر: الوسيط 2١94/5‏ والتهذيب 70717/5, والعزيز 2٠٠٠/8‏ والروضة 
هه والغاية القصوى 5/6/7 /ء وروض الطالب وأسنى المطالب 7١/5‏ 4» والغرر البهية 4917/8 . 

(0) في (م): "فالرجوع". 

(8) لأنه لم يرض بإعتاقها مجاناً. انظر: التهذيب 200717/5 والعزيز 23٠٠/8‏ والروضة 557/5) وشرح الحاوي 
الصغير» ص »١١559‏ وأسنى المطالب 41/1/10 . 

(9) انظر: العزيز 27٠٠/7‏ والروضة 57/5 5» وروض الطالب وأسنى المطالب 471/5» والغرر البهية 93/31 5 . 

)٠١(‏ في (م): "بالجهالة" وهذا أصح الوجهين» كما ذكره المؤلف» فيفسد الصداق كسائر المجهولات. 
انظر: العزيز 27٠٠/76‏ والروضة 557/5» وروض الطالب وأسنى المطالب5/١51»‏ والغرر البهية/5591/1. 


كتاب النكاح ام 


والثاني: أنه يصح إذ الاستيفاء غير مقصود("» وينضء(" إليه أن الرقبة معلومة7", 
ولو أصدقها رقبةً لا يعرفان قيمتها صح العقدة؛) ولو اتلفت7" امرأة عبداً على (إنسان 
فنكحها)() بقيمته مع الجهالة فالصحيح بُطلان الصداق7"» ويتجه في القياس طرد 
الوجهين7", وهذا كله في جانب الأمة» فلو قالت17) السيدة: لعبدها أعتقتك على أن 
تنكحني» فالصحيح أنه ينفذ من غير قبول(')؛ لأن ذلك ليس عوّضاً متقوّماً فكأنما 
قالت: أعتقتّك على أن أعطيك بعده شيئاً بخلاف الأمة» ومنهم من قال يفتقر إلى القبول 
[5*/ب ] إذا المرأة قد تبذل الأموال/ إلى الوصول إلى رجل مُعَيّن فهو مقصود ولو لم 
يكن متقوماً» وهذا ضعيف2؛ إذ لا خلاف في أنه لو قال الزوج لزوجته: طلقتك على 
أن لا تحنجبي(" مِمِي وقع الطلاق من غير قبول» ولم يكن ذلك عوضاً وإن كان 


)١(‏ في (م): "استيفاء قيمة الأمة غير مقصودة". انظر: العزيز »3٠٠١//‏ والروضة ه/57ه5ه. 

(5) في (م) وانضم. 

(9) انظر المصدرين السابقين. 

(:) انظر المصدرين السابقين. 

(5) في الأصل "أعتقت" وما أثبت من (م). انظر: الوسيط 2199/5 والعزيز .7٠٠/7‏ 

(5) في الأصل (أن ينكحها) وما أثبت من (م). انظر: الوسيط 2199/5 والعزيز .7٠/7‏ 

(0) يفسد الصداق قطفاً وترجع إلى مهر المثل. الوسيط 2139/5 والعزيز 25٠0/8‏ والروضة 557/5, وأسنى 
المطالب 5/١1ا2.‏ 

0 انقظر؟ الوسيفظ 4/5 هولعي 85/1 والروضية 9/5 مه 

(9) في (م): "قال". 

2١99/5 أصح الوجهين ما ذكره المؤلف من أن العبد يعتق من غير قبول» ولا شيء عليه. انظر: الوسيط‎ )٠١( 
والتهذيب 270717/5 والعزيز /501» والروضة 517/5 5» والغرر البهية 2537/1 وروض الطالب وأسنى‎ 
المطالب 5/؟27.‎ 

13 انطو الوميطلا اإقايفق والعرو 1 ولو ماه 

)1١(‏ في (م): "تحتجبين". 


(؟"/م) 


كتاب النكاح ا" 


مقصود["» ثم قال صاحب التقريب: من أعتق أمة وأراد نكاحها ولم يأمن امتناعها 
فسبيله أن يقول: إن يسر الله [تعالى ](') بيننا نكاحاً فأنت خُبَةٌ قبله بيوم, ثم إذا مضى يوم 
أو أكثر ينكحها(" فينعقد النكاح, وتبين!؟) صحة العقد, ونفوذ العتق قبله(*)» ومن أصحابنا 
من (خالفء وقال: يبنى هذا على)7) ما لو زوج(" أُمَة أبيه على ظن أنه حي ثم تبيّن 
ال وهذا ضعيف؛ فإنه ف تزويج (أمه أبيه)[5) ليس على بصيرة» وهو في هذا المقام 
على بصيرة من مصادفة(' ١‏ النكاح العتيقة7١)؛‏ إذ العتق يتقدم على النكاح؛ ويحتمل أن 
يقال: لسنا نعتقد عتقها في حال التلفظ بالعقد» فإن العتق يبتني على صحة النكاح وإنما 
نتبين الصحة بتقدير العتق» وإنما يتبين العتق بتقدير صحة العقد» فهذا يورث إبماماً حالة 


التلفظ؛ والأحوط(5) ما ذكره صاحب التقريب(2). 


)١1(‏ فلا يصلح عوضاً في الشرع وإن كان يقصده بعض الناس في العرف. انظر: الوسيط 2١19/5‏ والعزيز 
01 . 

(1) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "نكحها". 

(4) في (م): "ويتبين". 

(5) وهو أحد الوجهين» وبه قال ابن خيران. انظر: الوسيط 2١59/5‏ والتهذيب 5078/5 والعزيز 2501/8 
والروضة وإلاهه. 

(5) ف (م): "قال: ينبني هذا" . 

(0) في (م): "تزوج". 

(8) وهو أصح الوجهين: قال أكثر الأصحاب: لا يصح النكاح في هذه الصورة» ولا يحصل العتق؛ لأنه حال 
العتق شاك هل هي حرة أو أمَة؟ 
انظر: التهذيب 5078/5,» والعزيز ١1١/4‏ ”» والروضة 4/5 هه. 

(9) في (م): "الأمة". 

)٠١(‏ في (م): "مصادقة". 

)1١(‏ في (م): "للعتيقة". 

)1١١(‏ في (م): "والأعوض". 


كتاب النكاح 1 ضرف 


المسألة الخامسة: إذا زوج أمنّه من عبده فلا يثبت المهر؛ إذ يستحيل أن يستحق 
على نفسه شيئا!"؛ وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أنه ينبت ويسقطً(", فزيّفه الإمام!؟), 
وهذا يضاهي قول الأصحاب يجب القصاص على الأب» ثم يسقطء ومن زيّفه قال المعنى 
المسقط مقارن فليمتنع» (وهذا فيه)0*) نظرء ذكرناه في مآخذ النلاف في مسألة شريك 
الأب» وهو تخيِّل فرق بين انتفاء المنشّيء17) لعدم جريان مُوجبه» وبين اندفاعه لمقارنة 
المسقط الموجب وتعارضهماء وهاهنا المهوجب جرى وهو النكاح:؛ والمسقط قارئّه وهو أن 


السّيد يصرف(" المهر والمستحق عليه عبده؛ ويبعد أن يملك على رقيقه» فالمعني بقول 
القائل: وجب ثم سقط أن طريق انتفائه اندفاعه بعد جريان موجبه بمعارضة(/ المسقط لا 
انتفاؤه من حيث17 أصله؛ وهو غائصٌ لا بأس به(0"). 

المسألة السادسة: إذا زوج الرجل أمته ثم قال زوجتّهَا [*"/أ] وأنا(') مجنون أو 
كنت محجوراً عليَ وأنكر الزوج فالقول قول الزوج!"), هكذا قاله: ابن7١)‏ الحداد؛ لأنه 


.١99325٠6٠/8 انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) وهو أصح الوجهينء انظر: الوسيط 2١39/8/5‏ والبيان »47١/9‏ والعزيز »١99/4‏ والروضة 4725515 24 
وروض الطالب وأسنى المطالب .477١/5‏ 

(؟) فيجب المهر لحرمة النكاح ثم يسقط لكونه ملكاً للسيد. انظر المصادر السابقة. 

(5) في (م): "الإمام أبو المعابي". 

(5) في (م): "وني هذا . 

(5) ف (م): "الشيء". 

(0) في (م): "منصرف". 

(8) ف (م): 'بمقارنة". 

(3:8 (ع) بساقطة, 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 98/5١ء‏ والبيان 471/9» والعزيز 2١99/74‏ والروضة 51/5ه. 

)1١(‏ في (م): "فأنا". 

)١١(‏ مع بمينه» ويصح عقد النكاح. انظر: الوسيط 25١١/5‏ والعزيز 2577/8 والروضة 5170/5. الغرر البهية 


كتاب النكاح | بست 


اعترف بالنكاحء ثم أراد إبطاله» قال الشيخ أبو محمد: هذا فيه إذا لم يُعهد حجر 
وجنون2"7؛ فإن عُهد ففيه وجهان, ذكرهما الشيخ أبو زيد(): 

أحدههما: القول قول الزوج؛ لأنه اعترف بالنكاح ومُطلق لفظ النكاح يتناول!؟) 
الصحيح كما في اليد والحنث0". 

والغاني(): القول قول السَّيّد؛ لأن الجنون النافي7) للعقد معلوم؛ والزوج يبغي إثبات 
العقد بتراخيه عن الجنون والحَجرل), والصحيح هو الأول» وقد نصّ الشافعي على أنه لو 
أحرّمٌ الولي بعد التوكيل بالنكاح, ثم أدعى أن الوكيل زوَّجَ بعد الانعزال بالإحرام فالقول 
الحجر» فإن الإحرام طارئ» وقد جرى التوكيل في حالة الجل» والجنون في المسألة المفروضة 
متقدمٌ» والزوج يدّعي زوالها(' ') ووقوع العقد بعدها('", هذا تمام النظر في أحكام الأولياء 


ايه 

(01 ف (م): "بن". 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني» أبو زيد» كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي» وأحسنهم نظراًء وكان 
زاهداً ورعاًء أخذ عنه أبو بكر القفال وفقهاء مرو. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 2731/١‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى /071 وطبقات الشافعية للأسنوي 5١٠/7”‏ والعقد المذهب ص ؟5. 

(5) في (م): "ويتناول" . 

(5) وهو أصح الوجهين: الوسيط 25١١/5‏ والعزيز 2574/7 والروضة 5171/0» والغرر البهية 5057/17. 

(5) في (م): "الثاني". 

() في (م): "للناي". 

(8) انظر: الوسيط 25١٠/5‏ والعزيز 5/7 2557 والروضة 5/١/اه.‏ 

(9) انظر: الوسيط .,5١1١/5‏ والعزيز 4/8 ”25 والروضة 6/؟/1ه. 

(118:0م)ن'زواله". 

)١١(‏ في (م): "بعده". وانظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ]| 4 


والموَلّ عليهم» وشرائط النكاح ذكرن('» معها أحكاماً معترضة متعلقةٌ بما. 


)١(‏ في (م): "ذكرناها وذكرنا". 


كتاب النكاح 1 وم؟ 


القسم القالك :من اقدناة كاب النكام 
بيات الموانع من النكاح في الناكح والمنكوح 


وهي أربعة ادا : 

الجدس الأول: ما يتعلق به محرمية» وهى ثلاثة: النسب» والرضاعء والمصاهرة. 

والجدس الثاني: ما يتعلق باستيفاء عدد محصور شرعاً كالزيادة على أربعة7, وكالجمع 
بين أختين» وكنكاح المرأة بعد استيفاء الطلقات الثلاث منها. 

والجنس الثالث: الرق في المنكوحة في بعض الأحوال» وملك الناكح في المنكوحة في 

الجنس الرابع: الكفر في الناكح والمنكوحة في بعض الأحوال» وأصناف7 الكفار: 
اليهود7"» والنصارىء وامجوسء, وعبده الأوثان» والمرتدات» فسنذكرة؟) هذه الأقسام 
ونسلكها في سياق واحدء فتَعُرَّ(*) كل واحد منها مانعاً وإن اختلف() أجناسها 
ومآخذهاء ونصل جناح هذا القسم عند اختتامه بنكاح المشركات» ونبدأ بالجنس الأول: 
وهو ما يتعلق بمحرمية7")» وهي ثلاثة» فنقول: [75/ب]. 


)١(‏ في (م): "أربع'". 

)١(‏ في (م): "وبيان أصئاف". 
(؟) في (م): 'واليهود". 

(4) في (م): "ونذكر". 

(5) في (م): 'فيعد". 

(5) في (م): "اختلفت". 

(0) في (م): "به محرمية". 


كتاب النكاح ارق 


المانع الأوّل من النكاح: النَْسبُ 
والجامع فيه أنه يحرم بالنسب جميع الأقارب إلا أولاد الأعمام والعماث وأولاد الأخوال 
/ والخالات» وإن أردنا تفصيله فا محرمٌ بالنسب تسعةٌ نصّ عليه الرب سبحانه7) في قوله 


تعلى: لا © © صتهيهلة ونوج +9283 39©0ج254 60ج ماه 160ل » 5جبيت 


40 يب # :#*لاممه « 215215 360120اعالنا © © م « ه < وان 
040006060 25215 [ا 35# لحا © هه 9 © ل »257154 [2 2ض 0# :*لامىة>» 


ديه 2-5 ©26 0 © دك و ارمع > دمع 5 2364 نه رون +00 

فأمّا الأم: فهي كل أنثى انتهيت إليها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة كانت الواسطة 
ذكوراً أو إناث» واندرّج تحتة الجدّات(. 

(وأمَا)!؛) البسات: فالبست كل [ أنفى ]7 تنتهي إِليكَ بالولادة بواسطة أو غير(" 
واسطة» كانت الواسطة ذكراً أو أنثى» واندرج تحته الأحفاد(". 


فأمًا الأشع فكل امرأة ولدها أبوّاك أو أده( وبنات الأخ وبنات الأخت 


محرمات؛ وهن منهما كبناتكَ منك27؛ وكل من ولدها أجدادُكَ وِجَدَانِك من قبّل الأب 


)١(‏ في (م): "تعالى". 

(؟) سورة النساى آية: 7. 

(") انظر: التهذيب 99/5*» والبيان 558/9» والعزيز 255/4 والروضة 47/5 4» والإقناع للشربيني 2555/7 
وأسنى المطالب 48/9 .١‏ 

(:) في الأصل: "فأما" وما أثبت من (م). 

(5) ما أثبت من (م) وهي ساقطة من الأصل. 

(0) ف (م): "بغير". 

(0) انظر: الوسيط 2٠١١/5‏ والتهذيب ه/ة**, .#84, والبيان 5*5/9» والعزيز 279/8 والروضة 47/0 4» 
والإقناع 55/١‏ ؟. 

(8) انظر: الوسيط »٠١7/5‏ والتهذيب 51١/5‏ 85.0.8 والبيان 1599/3, والعزيز //53,» والروضة 
1 274 4» والإقناع ؟/ه5؟. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 


(#6/م) 


كتاب النكاح 1 ضف 


فهي عَمَّة ححَرّمة وأولادُها غير خُحَرّمة» وكل امرأة ولدها أجدادكٌ وجداتك من قبّل الأم فهي 
خالةٌ وهي محم دون أولادها("؛ وجمع الأستاذ أبو إسحاق الككُلء فقال: يحرم على 
الرجل أصُوله وفصّوله» وفصّول أول أصوله» وأول فصل من كل أصل بعده أصل [ وإن 
أعاذ 000 
فرّعاك: 

إذا ولدت المرأة [ ولداً ](©) من الزنا فليس له نكاحها فإنه منها قطعال", ولو زنا 
رجل [ بامرأة ]200 فأتت بولد له أن ينكحها”) إذ لا اطلاع على حقيقة الحال وأنما منه) 
والزنا لا حرمة له حتى يثبت النسبء نعم يكره نكاحها للكراهية(/)؛ ولأن أبا حنيفة رأى 
المنع من النكاح7"), فالخروج من الخنلاف أولى» ولو تحقق قطعاً أن الولد منه» فالقياس 
يقتضي التحر»(' "2 لأنا قطعنا في المرأة بأنه يحرم عليها نكاح ولدها لتحققّ البعضية؛ 


ومنهم من قال: لا حره/1 1 والفرق عسير» وكأن هذا القائل يقول: الولد50) بحص من 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: الوسيط 5/*١٠؛‏ والحاوي الصغير ص »٠١١5‏ وأسنى المطالب 48/9 .١‏ 

لاق :(غ) ساقطةء 

(0) في العزيز ذكر توضيحاً للعبارة فقال: "إذا زنا بامرأة فولدت بنتأء فيجوز للزاني تزوجها ويكره //270 فيكون 
مقصود المؤلف بقوله: "فأتت بولد" أي: ولدت بنتاً. وانظر: البيان 555/9. 

(8) على الصحيح من الأوجه. انظر: الوسيط 2٠١7/0‏ والبيان 2557/9 والعزيز ٠0/4‏ 7, والروضة 5/8/5 5. 

(9) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير 23١5/7‏ وتبيين الحقائق .٠١5/7‏ 

. 4 48/5 والروضة‎ 29٠/8 وهذا الوجه اختيار جماعة منهم الروياتي وابن القاص. انظر: العزيز‎ )٠١( 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(15) في (م): "هذا الولد". 


كتاب النكاح را 
الأما "كانه وهيل نينا قحال كوقه لون إنتنانك وعضية لكف لذ تيفه نا كان 
المنفصل منه نطفة قذرة 0 غذاء مستحيل ولكن الشرع أثسك القيتباياً قُُ النكاح 
[5*//أ] فلا جريان له في الزنا؛ ولذلك يرق ولد الُرٌ من الرقيقة في النكاح» ولو كنا نعتقد 
بعضيته لامتنع إرقاق ما حُكم بجحريته وولد العبد من المرّة خْة7". 

الفرع الثاي: إذا لاعن عن امرأته ونفي الولد فهل له نكاحها؟ فيه وجهان: 

والثاني: المنع؛ لأنه عُرْضة(؟) أن يُكَذّْب نفسه فيلحق0) به بحُكم النكاح الصحيح 
الذفئ :ولك الولدعفية0: 


المانع الثاني: الرضاع 


قال رسُول الله كلِهِ: (يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب)(") فتحرم منه الأم؛ 
والبنت» والعمّة» والخالة» والأخت,ء وبنات الأختء وبنات الأخ(4, والأم من الرضاع: 


)١(‏ في (م): "هي". 

(؟) انظر: الوسيط ه/*١٠»‏ والعزيز 2331/74 والروضة 4/8/5 5 . 

(؟) في (م): "النسب". 

(5) في (م): "بصدر". 

5ق 87ب باحق 

(5) البنت التي نفاها باللعان تحرم عليه إن دخل بأمهاء وكذا إن لم يدخل على الأصح. انظر: الوسيط 2٠١/8‏ 
والعزيز 2731/8 والروضة 538/5 5 . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب "وأمهاتكم اللاق أرضعنكم" ص 1١7‏ رقم 5:099. وأخرجه مسلمء 
كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" ص 2515 رقم 554 25-١/1١‏ ولفظه: (يَحْرمُ من 
الرضاعة ما يَخْرمُ من الولادة) كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(8) ما أثبت من (م) وهو ساقط من الأصل. 


كتاب النكاح ]| يل 


كل امرأة أرضعتك وأرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبِيكَ أو أمك؛» وكذلك كل 
امرأة يرجع نسب المرضعة إليها من قبل أبيها أو أمها فهي أطلق لل وكل امرأة يرجع نَسبُها 
إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمهافهي أخنتك من الرضاعل", 
[وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك بلبن أبيك فهي أختك من الرضاع]() لأب وأم. وإن 
أرضعتها بلبان: غير أبينلك فهي أختٌ لأم؛ وإن أرضعتها أجنبية بلبان أبيكَ فهي أت 
لأب» وعلى هذا قياس العمات والخالات7)» وتفصيل ذلك يستقصى2 في كتاب 
الرضاء(") فلا نزيد على ما ذكرناه. 
المانع الثالث: المصاهرة 


والكلامٌ في طرفين: 

أحدهما: فيما يحرم بالمصاهرة» وهي أربعة: أم الزوجة من الرضاع والنسبء الثانية: 
بنتها من الرضاع والنسب» وقد ذكرنا حد الأمٌّ والبنت. الثالثة: زوجةٌ الابن. الرابعة: 
حليلة!" الأب0", ولا تتعدّى7") الحرمة إلى أولاد حليلة الأب والابن(:", ثم ترم أم 


.757/7 والعزيز 91/7» والروضة 43/5 5» والإقناع‎ 2” 5 ١/9 والبيان‎ 2٠١ 5/5 انظر: الوسيط‎ )١( 
(؟) انظر: المصادر السابقة.‎ 

(5) ما أَنْبتَ من (م) وهو ساقطة من الأصل. 

(:) انظر: الوسيط ه/ه 2٠١‏ والعزيز 1/7 *» والروضة 49/5 4. 

(5) في (م): "مستقص". 

(5) انظر: البسيط» كتاب الرضاع (ه/ ل ؟5). 

(0) الحليلة: الزوجة ميت بذلك؛ لأنما تحل من زوجها حلا ويل غيرها. انظر: المصباح .١ 45/١‏ 
(8) انظر: الوسيط 2٠١7/5‏ والبيان 51/5 25 والعزيز 4/8 "2 والروضة 5١/5‏ 4» والإقناع .751/١‏ 
(9) في (م): "يتعدى". 

)٠١(‏ انظر: العزيز //ه”. 


كتاب النكاح 54 


الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب بالنكاح الصحيح؛ ولم يتوقف على المسيسء وأما بنت 
الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول |[ بالأم (, قال الله تعالى: مل 


ههه 09 :+ ؟ مع »> دوع حب سي بهد له © © 5 77 © 
وعترج 0 © مذ جه 11 أو090 سمي »ا وم 5215 > 


حن ميج ههه + 40 © 46 77 ©3651 لكا قاد »© | 92 11910 © +20074؛ وعن علي بن أبي 
طالب#5ه (أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بالبنت؛ كما لا تحرم البنت إلا بالدخول 


بالأم)(", وعن زيد بن ثابت ذه (أن الأم إن ماتت قبل الدخول حرمت (الببت)(4) 
وكان مومًا كالدخول يما ) (2), وعن مالك رحمه الله : (أن الربيبة هي الصغيرة الي تربي تربية 
الينابك مع 
الزوج» وأما الكبيرة فلا تحرمء ولأنه قال0):ل م» © ©» ك4 © :»مم2 »>8 <> 


جق ميج هه © © 6 7 9 © 0كجرج 0 6 مذ جع 1 
و90 0 مدي »دادع »ع +0"7", والشافعي [رحمه الله]7) [4؟/ب] حمل هذا 


التقييد على العادة العامّة('') كقوله تعالى في الخلع بأنه قَيّد بحالة الشقاق ولا يتقيد به 


2,8 5//. والبيان 47/9 25 والعزيز‎ 2٠١1/5 في (م) ساقطة, وانظر: تحاية المطلب (ق/7/ل 555)» والوسيط‎ )١( 
.75//7 والإقناع‎ »4 5١/5 والروضة‎ 

(؟) سورة النساى آية: 7. 

(*) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 287١/5‏ والأثر ضعفه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .١517/8*‏ 

(4) ما أنبت من (م) وفي الأصل الأم وهو خطأ. 

(5) الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .١5/1‏ 

() في (م): "قال تعالى". 

(/) سورة النساءء آية: 731. 

(8) المذهب عند المالكية عدم اعتبار الحجر في التحريم» وإِنما ذكر ذلك على الغالب» خلافاً لما ذكره المؤلف. 
المعونة 28١5/١‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 51/7. 

(5)'ق (م) ساقطة. 

.751/1 في (م): "الغالبة" وانظر: العزيز 295/4 والإقناع‎ )٠١( 


كتاب النكاح ]| "4١‏ 


وقوله: ‏ للك 0#ك6«© * >> لاصفثبت رمم + مم3 جع > 
مم هاه © © » + 2119.5 6012 2 الات 2925 جوت +273, لا يخرج حليلة 
الابن من الرضاع عن التحريم» بل فائدة التقييد إخراج حليلة ابن التبئ» وكان لني حكمٌ 
في الجاهلية» وكان رسُول الله كيه تَبِقّ زيد بن حارثة قبل أن مك0 هرجا 

الطرف الثابي: فيما تحصّل به المصاهرة: 

وللنظر مجريان: أحدهما: أجناسه. والثاني: صفاته. 

أما الأجناس فمُجَرّد النكاح في البنت مُحَرّم الأم لا غير» والوطء مُحَرّمِ لا محالة جميع 
الأربعة التي / فصلناهٌت!؟)» والملامسة(") فيها قولان: (84/م) 

أحدهما: أنه لاتحصل به حرمة المصاهرة» وهو الأصح؛ لأنه ليس في معنى الوقاء("2. 

والثاني: أنه يلحق به كما في انتقاض الطهر والفدية» وهو بعيدٌ في القياس المعنوي, 
والمسلك الشبهي( وإنما يبقى استواء في كم الطهارة والفدية؛ وذلك لا يغلبُ على 
الظن الاستواء في هذا المقاه1". 

وأما النظر فظاهرٌ النصّ أنه لا يتعلق به التحري»م7")» وحكى العراقيون قولا مثل مذهب 


.7317 سورة النساءء آية:‎ )١( 
في (م): 'بعث".‎ )١( 
انظر: العزيز 5/8 *2 والروضة 51/5 4» والإقناع للشربيني ؟55/7؟.‎ )"( 
.551١/5 انظر: العزيز 25/7 والروضة‎ ):( 
اللمس بغير شهوة لا أثر له على المذهبء وبه قطع الجمهور. انظر: المصدرين السابقين.‎ )5( 
وهذا الأصح عند الإمام» ويحكي عن اختيار ابن أبي هريرة وابن القطان وغيرهما.‎ )5( 
.457/6 5,؛ والعزيز .///31"*؛ والروضة‎ 5١1/9 انظر: نحاية المطلب ق/؟/ل 55 5)» والبيان‎ 
في (م): "التشبيهي".‎ )0( 
وهذا أصح عند البغوي والروياي.‎ )8( 
والعزيز 2937/7 والروضة 7/0 ه4.‎ 5 5١/9 انظر: التهذيب 57/5" والبيان‎ 
. 457/5 وهذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. انظر: التهذيب 2717/5 والعزيز 2737/8 والروضة‎ )9( 


كتاب النكاح ]| 4" 


أ حنيفة في أنه يتخحصل به الجرمة(2, وهو بعيد ولا وجه(") له إلا ماروى عن سول الله 
يلد أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينظر إلى فرج امرأة وابنتها)(", ولع 
ذلك كناية عن الجمع في النكاح. 

التفريع: إن حكمنا بالحصول بالملامسة والنظر فقد قيّد امحققون بالمست7؟) بالشهوة 
ليقرب من الجماع؛ ومنهم من أرسل الأمر فيهء فأما(") النظر فإنه مقيّد بالشهوة 
لضعفه(")؛ وهل يختص بالفرج؟ خصص أبو حنيفة القبل من الرجل والفرج من المرأة/", 
وكان الشيخ أبو محمد يقطع بأن لا اختصاص بالفرج!), قال الإمام: وينبغي أن يخرج من 
جملته ما لا يحل النظر إليه من الرجل والمرأة على تفصيل المذهب الذي قدمناهٌ في أول 
الكتاب» فإن فوق السرّة والركبة محل للنظر(")؛ فيبعد أن يقال: نظر المرأة إليه (يغبت)0١2)‏ 
تحريم المصاهرة» وعلى الجملة هذا القول في الملامسة ضعيفء وفي النظر غريب؛ فلأجله 


)١1(‏ وهو أن المصاهرة تثبت بالنظر إلى فرج المرأة» وذكر الرجل بشهوة. 
انظر: الهداية مع شرح فتح القدير 2571/7 وتماية المطلب (ق/؟/ل »)57١‏ والتهذيب 2751/5 والعزيز 
ا" والروضة 7/0 ه 4 . 

. ف (م): "توجيه‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني» كتاب النكاح */88١؛‏ من حديث ابن مسعود ولفظه: (لا ينظر الله إلى رجل نظر في 
فرج امرأة وابنتها). وقال: هذا موقوفء وليث وحماد ضعيفان» قال ابن حجر: "لو صح لكان له حكم 
الرفع"؛ اتحاف المهرة .87274.1//1٠١‏ 

(:) في (م): 'باللمس". 

(5) في (م) "وأما". 

(1) انظر: تحاية المطلب (ق/؟/ل »)55٠١‏ والعزيز 3/8 "» والروضة 457/6 . 

(07) انظر: الحداية مع شرح فتح القدير +«/77. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "من الرجل محل النظر". وانظر: نحاية المطلب (ق/”؟/ل 550). 

اند لاقي الس ونا لطيو 


كتاب النكاح 1 دن 


ضعف التفريع عليه. 

وأما(2 الصفات فما كان منه حلالاً محضاً أعني الوطء والملامسة إن قلنا به!") تعلق 
[ه"/أ] التحريم بهء وماكان حرّاماً محضاً كانزنا لا0) يتعلق التحريم به( 
خلافاً لأبي حنيفة/*: وما استندٌ إلى شبهة فهو ملحقٌ بالحلال في جلب التحريم وفي جميع 
الحرمات7') وهي العدة» والنسبْء والمهر» والمصاهرة» وسقوط الحد", (ولو كانت)(0) 
الشبهة من أحد الجانبين فهل يثبت حرمة المصاهرة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنبت لسقوط الشبهة في أحد الطرفين90). 

والثافي: تثبت تغلباً للتحريم بعد تعارض أسبابه(:"). 

والثالث: أنه إن اشتبه على الرجل تثبت» فإن النسب يثبت والصهر قرينته(2"1) ثم 


قال أصحابنا: ينظر في النسب والعدّة إلى الاشتباه عليه» فإن كان عالماً لم ينبا وإن كان 


(1) في (م): "فأما". 

(0) في (م): "بما". 

(5) ف (م): "فلا". 

(:) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 550). 

(5) فإن من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت؛ لأن الزنا عنده يوجب حرمة 
المصاهرة. انظر: مختصر الطحاوي ص »١177‏ والهداية» وشرح فتح القدير .7١9/7‏ 

(5) في (م): "انحرمات". 

(0) إذا شملت الشبهة الواطيء والموطوءة معاًء فإنما تُتبت حرمت المصاهرة وهذا المشهور من المذهبء؛ وقطع به 
الجمهور. انظر: نهحاية المطلب (ق/؟/ل ».)55١‏ والوسيط ,5٠١7‏ والتهذيب 55/5", والبيان 
١.5989‏ 7ء والعزيز 5/8 *» والروضة 57/5 4» والفرر البهية 17/ ه2730 وفتح الجواد 8./7. 

(8) في (م): "وكانت". 

(9) نماية المطلب (ق/7/ل 550)» والوسيط .٠١1/9‏ 

. 557/5 والعزيز 5.55/7 3,» والروضة‎ 2” 5١/9 والبيان‎ »٠١1٠7/5 انظر: الوسيط‎ )٠١( 


.4 517/5 وهذا أصح الأوجه. انظر: التهذيب 855/5» والبيان 2551/9 والعزيز 255/7 والروضة‎ )١١( 


كتاب النكاح 1 5 4" 


جاهلاً ثبتا وإن علمت المرأة(")» وينظر في المهر وسقوط الحد (عنهما إليهما)!" فلا يثبت 
إذا علمت وإن اشتبه على الزوج7)» وحرمّة المصاهرة لما لم تختص7؟) خرج على التردد الذي 
ذكرناه» وفي بعض التصانيف إشارة إلى قول في أن وطء الشبهة لا يوعجب حرمة 
المصاهرة!*) وهو غير مُعتد به إذ لم يختلفوا في العدة والمهر والنسب ولا فرق» وقد جمع 
الأستاذ أبو إسحاق مسائل الخلاف ففرض هذه مسألة خلافية بيننا وبين أبي حنيفة» وهو 
غير معتد به» نعم ظهر الاختلاف في أن التحريم إذا حصل فهل تحصل الحرمية من حيث 
أن المحرمية أثبتت للحاجة إلى تداخل البيوت» ومنهم من قال إذا كنا نثبت النسب فلا 
يبعد إثبات هذه الحرمة أيضاًء وهذا تمام القول في الجنس الأول وهو بيان المحرمات على 
التأبيد مع اقتضاء امحرمية. 

فرع: لابن الحداد نصل به جناح هذا الفصل لتعلقه بالمصاهرة» وهو أنه إذا تزوج 
رجل بامرأة وتزوج ابنه بابنتها ثم غلط كل واحد منهما() [ فزفت إلى كل واحد منهما 
]7 زوجّة صاحبه فوطئها بالشبهة فتقُول: نفرض المسألة الأولى فيما إذا غلط الأب إلى 
زوجة ابنه فوطئها فالنظر ف أربعة أحكام: 


أحدها: انفساخ النكاح» وقد فسد النكاحانء أما نكاح الابن؛ لأن زوجته صارت 


)١(‏ انظر: الوسيط 2٠١١/5‏ التهذيب 3"5/5, والبيان 255١/9‏ والعزيز //2”7. والروضة 57/5 4» والحاوي 
الصغير ص .١١١5‏ 

(؟) في (م): "عنها إليها". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "بأحدهها". 

(5) انظر: البيان 5١/0‏ 3» والعزيز 5/4 7؛ والروضة 5557/5 . 

(5) في (م): 'منهما إلى". 

(0) في (م) ساقطة. 


كتاب النكاح ش ه23 


مَوطوءة للأب27") وموطوءة الأب محرّمة على الابن» سواء كان الوطء في نكاح أو ملك 
بمين أو شبهة. 

وأما نكاحه فلأن زوجته صارت أم موطوءة [ له ](") ومن وطء امرأة حرم عليه نكاح 
أمها [ه/ب ] وإن كان الوطء وطء شبهة7". 

الحكم الشاني: مهر زوجة الأب: يجب شطره؛ لأنه انفسخ قبل المست7؛) بفعله 
والمسألة مفروضة فيه0*). 

الثالث: تفويت الأب على ابنه نكاح زوجته فيغرم له وماذا يغرم؟ فيه ثلاثة أوجه 
كناف الرصعة 

أحدها: مهر المثل. والثاي: نصف مهر المثل. والغالث: ما يغرة0) الزوج لزوجته9", 
وسيأتٍ ذلك [ مفصّلاً ]0 في كتاب الرضاع. 

الرابع: مهر زوجة الابن على الابن» قال ابن الحداد: لا شيء لها؛ لأنه لم ينفسخ 
بفعله/17), فمن أصحابنا من خالفه(")؛ لأنه لم يوجنك منهنا أيضاً قضد:(فإتئخنا غالظة (6"/م) 


(0 في (م): "الأب". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(") انظر: البيان 57/9 5» والعزيز 5/8/8, والروضة 4/5 ه5» وأسنى المطالب .١ 5١/79‏ 
(4) في (م): "المسيس". 

(5) انظر: البيان 57/9 5» والعزيز 8/8/ 25 والروضة 4/5 55 . 

(5) في (م): "غرم". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(6) في (م) ساقطة. 

(9) انظر: العزيز 29/8 والروضة 54/5 55 . 

.45 5/5 فقال: يحب عليه نصف ما سمى لحاء انظر: العزيز 27/4 والروضة‎ )٠١( 


كتاب النكاح 1 آظظ» 


فينزل)(١)‏ منزلة ما لو جْمعَ بين زوجتين فأرضعت الكبيرَةٌ الصغيرةً ثبت (نصف المهر 
للصغيرة)()؛ لأنه لا قصد لها(). 

قال الشيخ أبو علي: إذا كانت المرأة نائمة أو مضبُوطة!؛) فلا فعل لمال", 
وإن كانت منتبهةٌ فهي مغرورة()» من وجه ولكن لما فعلء وإن كانت غالطة 
فتكون كما إذا دنت الصغيرة إلى ثدي الكبيرة وهي نائمة فارتضعّت سقط مهرها 
أعني مهر الصغيرة7"» نعم لو كانت تممص والإرضاع من الكبيرة فالنظر”" إلى 
جانب الكبيرة» فأما إذا كانت نائمة أو مضبُوطة فلا فعل لماء فيتعيّن في هذه 
الصورة إيجاب المهر؛ لأنه لا فعل لما(" ولو( نزلت على الرجل واستدخلت فيسقط 
مهرها كما إذا دنت الصغيرة(2'1؛ ولو كان عندها اشتباةٌ الحال فينقدحٌ التردد على 
ما ذكره الأصحاب وابن الحدادل"'). هذا تمامٌ هذه الصورة فلو( وطء الأب 


0 قدرم): "«إمقالط كيرل , 

)نل الف اعم ال" 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(؛) الضبط: هو الحفظ البليغ. انظر: المصباح 851/5» فالمراد هنا المكرهة عل الوطء. 

() فيجب لما نصف المسمى على الزوج انظر: نماية المطلب (ق/؟/ ل 55؟)» والبيان 891/8 والعزيز 
4/ى” والروضة 4/5 ه4. 

() في (م): "معذور". 

() هذا الوجه مال إليه الرافعي حيث قال: (وتوسط الشيخ أبو علي...). انظر: العزيز ///8. 

(4) ف (م): "والنظر". 

(9) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 555 ))» والبيان 557/9 5» والعزيز 6/7 *» والروضة 4/5 45 . 

)٠١(‏ في (م): "فلو". 

)١1١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(؟١١)‏ انظر الصفحة السابقة. 


كتاب النكاح 41” 


بعد ذلك زوجته بشبهة فلا يلزم إلا مهر المثل؛ لأن النكاح قد انفسخ من قبل فلم يبق 
: فت ده(5) 
نكاح يه ا لل 

فأما إذا سبق الابن إلى زوجة الأب فالكم على ما ذكرنا إلا أن التفصيل ينقلب إلى 
جانبه. فأما0" إذا وطئا معا فحُكم الانفساخ والنظر كما!؟) سبق» ويبقى غرم أحدهما 
للآخرء وقد(") ازدحم على الفسخ سببان» كل سبب مستقل فوطء كل واحد سببٌ في 
ماكان يغرمه لو استقل» وينزل منزلة اصطدام دابتين000". 

قال الشيخ أبو علي: لا غرم أصلاً بخلاف الاصطدام, إذ الاصطدام لا يتصور 
مفرد)[8) وف مسألتنا فع لكل واحد لو 0 مفرد[*) لكانت علته(' 2١‏ كاملة ف الفسخ, 


وما ذكرو/١١)‏ 00 


)١(‏ في (م): "ولوا". 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(5) ف (م): "وأما". 

(4) في (م): "ما". 

(5) في (م): "فقد". 

(<) في (م): "رجلين". 

(0) انظر: تمحاية المطلب (ق/؟/ل 7ه ؟5)» والعزيز //5/8» والروضة 4/5 45. 

(4) في (م): "منفردا". وانظر: المصادر السابقة. 

(9) تكرار في الأصل» وف (م): "منفردا". 

)٠١(‏ في (م): "علة". 

)1١(‏ في (م): "ذكرناه". 

(؟١١)‏ واختيار الشيخ أبي علي من كون أحدهما لا يرجع على الآخر بشيء هو الذي اختاره إمام الحرمين» ومال 
إليه الرافعي. انظر: تماية المطلب (ق/؟/ ل 5517)» والعزيز ///3. 


مح 
جم 


كتاب النكاح / 


فرع آخر: [55//] لابن الحداد وهو أن ينكح الرجل امرأتين في عقدّين؛ ثم يطأ 
أحدهماء ويتبين أن أحدههما أم الأخرىء؛ فللمسألة أحوال: 

[ أحدها ](0): أن ينكح الأمّ ألا ثم البنت ثم يطأ الأم» فحكمه: أن الأم ثابتة7") في 
النكاح ووطتها لم يقدح في نكاحهاء نعم خُرمت البنث على التأبيد؛ فإنها ربيبة ولم يكن 
نكاح البنت منعقداً؛ فإنما أدخلت على الأمٌ ولا سبيل إلى جمعهماء فدفعٌ الدخيل أولى 
من قطع المتقرر0). 

الثانية: نكح البنت أُولا ثم الأم ثم وطئ البنت» فنكاح!؛) البنت ثابت ووطئها لم 
يرمهاء والأم محرمة كانت (حرمت)0* بالعقد على البنت(0. 

الغالنة: نكح الأمّ ألا ثم البست ووطء2(" البنت اندفع نكاح الأمّ بوطء البنت 
على الشبهة؛ ولم يكن نكاح البنت صحيحاً؛ فإنها أدخلت على الأه/), نعم لو انشأ 
نكاحها (جازماً به) لم يجز إلا وطئها ومُجرّد العقد على الأم وهي لا تحرم بشيء 
اا 


(1) في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "ثابت". 

(؟) انظر: تماية المطلب (ق/7/ل5517)» والبيان 2557/5 والعزيز //79؛ والروضة 55/5 4» وأسن المطالب 
3 . 

(؛) في (م): "فوطء". 

(5) في الأصل "حرمت"» وما أثبت من (م). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(1) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 01 1)» والعزيز .05/2 والروضة 0/هه 5 . 

(4) في (م): "جاز فإنه . 

(9) انظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 11" 


الرابعة: نكح البنت أوّلا ثم الأم, ووطء الأم لم ينعقد نكاح الأم فإنما كانت حرمت 
بالعقد على البنت» فاندفع نكاح البنت بوطء الأم فحرمتا على التأبيدل). 

الخامسة: لو شك(" أنه وطء الأولى أم الثانية وعلم أن الأم هي السابقة في 
النكاح فنقول لو قَدَّرنا وطء الأه( لثبتت!*؟) محللة» وتحرم البنت» ولو قدّرنا سبق 
وطء البنت لحرمت الأ وقد استيقنا نكاح الأم فلا يدفء() بالشك فتبقى7() محلّلَة 
والبنت محرّمة في الحال» إذ لا سبيل إلى إدخالها على الأه"2؛ فلو طلق الأم فهي مع 
بنتها امرأتان: 

إحداهماء محرمة (لا يدري)!" التحريم في إحداهمال؟) بعينهاء فلا يحل('" له نكاح 
أحدهماء وهذا من بدائع التفريع» إذكان يحل له استصحابما ثم إذال''2 طلقها لم يجز 
استثنافها لأنا كنا نتعلق بأصل سابق في النكا-("2). 


)نظن الضادن السايقة: 
(0) في (م): "أشكل". 

(0) في (م): "الأمة". 

(4) في (م): "لبقيت". 

(5) في (م): 'يرفع". 

(5) في (م): "تبقى". 

(0) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 517 ؟)» والعزيز 239/4 والروضة هره؛ 5 . 
(0) في (م): "ولا يدري". 
(5) في (م): 'إحداهما". 
(13)1 بحل" 
)1١(‏ في (م): "ثم إذا. 
)١١(‏ انظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ته" 


السادسة: أن تتعيّن[') الموطوءة ولا تتعين(") من سبق النكاح عليهاء وكان قد وطئ 
البنت فغير الموطوءة محرمة على التأبيد» وهي الأم» وأما البنت فلا نحكم بثبوت نكاحها 
(إذا لم نستيقن ثبوتاً ويجوز)(") أن تكون مسبوقة بنكاح الأم فلا يثبت الأمر إلا بيقين ولا 
نحلها(؟) أيضاً حتى شنكح, بل الأمر موقوف فيهاء وعلى الزوج البيان فإن حلف على نفي 
العلم أو اتفقا على الإشكال. قال الشيخ: لها أن تستدعي من القاضي حتى يفسخ 
النكاح إن كان [5/ب ] وإن رضيت بالمقام مع الإشكال ففي نفقتها ومهرها كلام 
قدمنا نظيره في تزويج الوليين من رجلين مع اشتباه الحال/*). هذا تمام الكلام في هذا 
0 

الجنس الثاني من أجناس الموانع/ (5مام) 
ما يتنجز التحريم به ولكن لا يفيد تحرعاً 


وهي ثلاثة: 
المانع الأول: نكا الأخت على الأخت,ء قال الله تعالى: ا 3 362 (كى 


)١(‏ في (م): "يتعين". 

(5) في (0): "تتعين". 

(5) في (م): "إذ لم يستقر ثبوته إذ يجوز". 
(؛) في (م): "تحليلها . 

(5) انظر المصادر السابقة» وانظر ص /1ا/ا١‏ . 
(5) في (م): "خطري". 


كتاب النكاح ١ه"‏ 


7 2 ©1كى 5ل عد © جه و باجردمج جذم© 2384ل و ياجء 2 107 ففهم منه 
تحريم الجمع وألحق به رسول الله له جمع محارم المنكوحة؛ وقال: (لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها لا الصغرى على الكُبرى ولا الكبرى على الصغرى)(", وأراد 
بالصغرى ابنة الأخ وابئة الأخت وبالكبرى العَمّة والخالة ولم يرد به السن» فإن ذلك 
يتفاوت7: ثم ترددوا في قوله تعالى :سلا ١٠90‏ 2 همه 29+22 ع كافك اا سد لك كا 
فقيل: أراد به ما سلف قبل التحر>(*)» وقيل: أراد به الأخت التي سبق نكاحها فهي 
تللة والدخيلة مردودة7")» وضابط هذا التحريم أنه يحرم على الرجل الجمع بين امرأتين 
بينهما قرابة أو رضاع يقنضي محرّميّةَ حتى لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى (يحرم على 
إحداهما نكاح الأخرى)(")؛ واحترزنا بالقرابة والرضاع عن مسألة وهو أنه لو جمع بين امرأة 


اا 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها"'ء ص .4١5‏ رقم )5٠١ 8608١١١‏ 
ومسلم في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» ص 554 رقم 
(ه” 4 ))١ 4 ١8/8‏ مختصراً من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء بلفظ: "لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تنكح الكبرى 
على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى ص 23١5‏ رقم .7١565‏ 
وأخرجه الترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ص 2777 رقم 
5 قريباً من لفظ أبي داود. 

() انظر: العزيز 51/4 . 

(4:) سورة النسائ آية (57). 

(5) انظر: الحاوي 237077/١١‏ وجامع البيان 71/84". 

(5) انظر: الحاوي .777/1١١‏ 

(0) في (م): "فيحرم لأحدهما نكاح الآخر)» و انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل ههه ؛ 55)» والوسيط 2٠١9/5‏ 


والتهذديب "51١/0‏ والعزيز 47/7 . 


كتاب النكاح 1 هم" 


وبنت زوجها أو أم زوجها جازء وإن كان بينهما نسب لو كان أحدهما ذكر1"" والآخر 
أنثى لاقتضى محرمية وتحريم نكاح7" وإذا تمَهّد تحريم الجمع في النكاح اطرد في الوطء بملك 
اليمين فله أن يشتري أختين وليس له أن يطأهما بل إذا وطيء إحداهما حرمت الثانية» فلو 
وطئ الثانية تعدَّى("2» ولم تعد الأولى تُحَرّمة بل استمر جلك الأولى وتحريم الثانية إلى أن يزول 
ملكه عن الموطوءة ببيع أو هبة» أو يزول الال بالتزويج أو بالكتابة!؟)» ولا يزول بما يطرأ 
من إحرامها والحيض عليهاء ولا (بوطء شبهة)!*) فتشرع في العدّة» ولا بالردة» (فالعدة, 
والردة)00), والإحرام؛ والحيض من الطوارئ التي تمنع الاستيفاء (فلا)") تزيل الحق والملك!*) 
وترددوا في الرهن والبيع بشرط الخيار» أما الرهن فالظاهر أنه من الطوارئ؛ لأنه لا يزيل 
حق الاستمتاع وإنما يمنع الاستيفاء في الحال7)؛ وأما البيع بشرط الخيار» (فحيث 
نقول)7١)‏ بأنه لا يزيل الملك [30"/أ] لا١١)‏ يؤثر جريانه؛ لأن الوطء يحل في ذلك الوقت 


)١(‏ في الأصل (ذكرٌ)ء وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الحاوي .,5937/١١‏ والوسيط »١١١/5‏ والتهذيب ,*5.0.851١/5‏ والعزيز 57/5» والروضة 
ه/”». والغرر البهية 0/10./". 

(0) في (م): "فقد تعدى". 

(4) في (م): "الكتابة". 

(0) في (م): "بأن توطء بشبهة". 

(3) في (م): "فالردة والعدة". 

() في (م): "ولا". 

(8) انظر: نحاية المطلب (ق/7/ل 55 5).» والوسيط »١١١/5‏ والتهذيب 351057/5, والبيان 
9 57005 25 والعزيز 7/8 5» والروضة هله 65/اه5. 

(9) وهو الأصح. انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل 55 ؟).» والبيان 5/9 25 والعزيز 4/8 5» والروضة 86/5/ه4. 

)٠١(‏ في (م): "حيث يقضي". 

)1١1(‏ في (م): "ولا". 


كتاب النكاح عوىم 


على الظاهر فكيف نحل الثانية والأولى بعد تُحلَلَدّ وهذا فيه إذاكان الخيار ثابتاً للبائء(') 
فأما(") إذا كان الخيار للمشتري وقلنا: إن المللك قد زال فالوّجه القطع بالحل؛ لأنه لم 
يبق مستدرك7" وإن قضينا بأن الملك قائمٌ على قول بعيد في هذه الصورة فعند هذا يتجه 
التردد وما قبله ينبغي أن لا (تردد فيه أولا)7؟) وذهب أصحاب الظاهر إلى أن الجمع في 
ملك اليمين بين أختين غير محرم(*)؛ لأن الآية وردث في النكاح, والفقهاء رأوا إلحاق 
الوطء في ملك اليمين بوطء النكاح» وطردوا ذلك في حرمة المصاهرة حتى إذا اشترى امرأة 
وابنتها فوطئ أحدهما حرمت الأخرى على التأبيد» وحرمت الموطوءة على (ابن الواطئ 
وأبيه)7") وسُئل عنمان ‏ عن الجمع بين أختين بالوطء في ملك اليمين فقال: 
(أخَلَنْهما آية وحرمتهما آية)!" وأراد به قوله تعالى :سل 0 »4050162 
به تر © 9ه ال-3 22 شك © اجدمج ميج 8 2364ل ه ياج عا جر 87 وعموم 


)١(‏ إن باعها وشرط الخيار للمتعاقدين فالمذهب أتما حلال للبائع» فلا تحل أختها بذلك. انظر: تماية المطلب 
(ق/؟/ل 555 )ء والعزيز 4/8 5» والروضة 6/5 ه4. 

(؟) في (م): "وأما". 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "يتردد فيه أصلا". 

(5) وبه قال داود من الظاهرية أما ابن حزم فلم يجوز ذلك. انظر المحلى 257١/9‏ 5717. 

(5) في (م): "أبي الواطئ وابنه", وانظر: المحلى 0712875/5. 

() أخرجه مالك في الموطأ. كتاب النكاح؛ باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» 7//7ه رقم 
3 
والبيبهقي ف السنن الكبرى» كتاب النكاح.؛ باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين 
5/1 . 
وأخرجه البيهقي في المصنفء كتاب النكاح؛ باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً 
؟/لاك» رقم .15761١‏ 


(8) سورة النساىء آية (7؟). 


كتاب النكاح 1 4 ه ١‏ 


قوله في الممَنّك27 ل 20062 همه وه 


٠‏ ج تاق مرو كان سك زاح ع2 


0نم اخت م 
الكلام بأمرين: 

أحدهما: هو أن نكاح الأخت الثانية لا يحل بالطلاق [ الرجعي للأخت الأولة7"؛ 
إذا الملك قائم ويحل بالطلاق ]47 البائن في مُدّة العدة(”)» وأبو حنيفة ألحق العدة في تحريم 
نكاح الأخت ونكاح الخامسة بصلب النكاح ورأها من حقوق النكا-() على ما 
استقصيناه في كتاب مآخذ الخلاف. 

الغافي: هو أنه إذا ملك جاريةً ووطئها ثم نكح أختها المُرّة انعمّد النكاح وحرمت 
المملوكة7"» وبمثله لو كانت المرأة في خُبّالة نكاحه فنكح الثانية لى يصح العقد؛ لأن 
إحداهما ليست أولى من الأخرىء ودَفعٌ الطارئ أهون من قطع المترسّخ, وأما(» ملك 
النكاح أقوى من حل الوطء بملكِ اليمين؛ لغلبة سلطانه؟)» ولو اشترى الرجل منكوحته 
صحٌ الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن ملك الرقبة في الشراء أقوى من استحقاق الحل في 
النكاح وإنماكان حل النكاح أقوى من حل ملك اليمين [ إذا تعدّد ا محل» فأما إذا اتحدَ 


)١(‏ في (م): "التحليل'. 

قاسو السام اه 10 

(؟) وهو محل إجماع, انظر: الإجماع لابن المنذر ص 717 والإفصاح .١75/7‏ 

(5) في الأصل ساقطء وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط »١١١/5‏ والبيان 55/9 7» حلية العلماء 855/5 » والعزيز 47/7 . 
(5) انظر: مختصر الطحاوي ص »١1752‏ والمبسوط »5١07/4‏ وتبيين الحقائق 8/5 .١١‏ 
(0) انظر: الوسيط »١١١/5‏ والعزيز 54/8 5» والروضة 5595/0 . 

(0) في (م): "فآما". 

() انظر: الوسيط 21١١/5‏ والعزيز 5/4 »4 4» والروضة 4595/80 . 


كتاب النكاح زه 


محلهما فلا ](') فهذه المراتب لابد من التنيّه1") لها("). 


المانع الثاني منشؤة زيادة العددا؛) على الأربع: 
فنقول: حَلٌ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم تسمٌ» وفي الزيادة خلاف©, ولم يجل/ 7"/م) 
أمّة الزيادة على أربع» فنكاح الخامسة مندفع باطل27, ونكاح الثالقة 
في حق العبد كيبل فلا ينكح العبد إلا اثنتتين(") خلافاً لمالكِ | رحمه الله ](0) 
فإنه [10/ب] جوّز للعبد أربعاً تعلقاً بعموم الآية المبيحة(١)‏ للأربء(:'), قال الشافعي 
[ رحمه الله ["): إنما وردت الآية في الحرائر بدليل قوله: كا 012 صم .6 هميج 


5+ساء٠‏ هج نت © كات 25255 +150 وقولنه: لل ق »© 96 (و م 


2846 ب؟ ه21 © م لام.. > 31-0235090 2  [‏ »© 


حدمي هاب © 6694 56 +29( وقونهة: لل وزو 7و > ولد ٠»‏ 


)١(‏ في الأصل ساقطة» وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "التنبيه". 

(؟) انظر: الوسيط »١1١1١/5‏ والبيان 5/6/9 577 25 والعزيز 8ه ه» والروضة 5595/5 . 

(4) في (م): "القدر". 

(5) تقدم ص عد أه. 

(1) انظر: الوسيط 21١7/50‏ والعزيز /45» والروضة 455/5. والغرر البهية 2537/1 والنهاية مع الغاية 
والتقريب ص 7175. 

(0) انظر: الوسيط 2.١١/5‏ وحلية العلماء ؟875/7» والعزيز 247/8 والروضة 470/5» والنهاية مع الغاية 
والتقريب» ص 5؟. 

() في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "المثنى'. 

. 5 54/7 والفواكه الدواني‎ 2585/١ والتعليق‎ »١151/7 انظر: المدونة‎ )٠١( 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ سورة النساى آية (؟). 

)١8(‏ سورة النساءء آية (5؟). 


كتاب النكاح 1 كه" 


2 ]1[ # +602 8غ زيون »© د 0 »© : 9الابون تدمع +( الآيبيق 


ها ؟ 


وكتسدز "لاحك بالتحتق بالاجتحتراز» وال متستاهينا بكار 
الخلفاء (الراشدون)(4), وعبدالرحمن بحرن عوف60) وقال7) الف بن مدا 


قال الحك("): (أجمع أصحابُ رسول الله [يَلة] على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين)(2. 

فرع لابن الحداد إذا نكح امرأة في عقدة واثنتين في عقده وثلاثاً في عقده. وأشكل 
تاريخ العقودء قال ابن الحداد: نكاح (المفردة)(١')‏ مستيقن ونكاح الباقيات على 
إشكال!١١)‏ ووجهه بَيّنِ!')» والكلام بعده في النفقة, والميراث» والمهر. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط. 

)١(‏ سورة النساءء آية (4)» وق (م): "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه". 

(0) في (م): "فكل". 

(:) في الأصل: "الراشدين" وما أثبت يقتضيه السياق. 

(5) هو: عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري؛ أبو محمدء أحد العشرة المبشرين بالجئة» شهد بدراً 
وسائر المشاهد» كان من تحار الصحابة وأثريائهم» وأحد أصحاب الشورى» توفي عام 23١(‏ وقيل: 17" وهو 
أشهر). انظر: الإصابة 5117/7» والاستيعاب /496. 

(5) في (م): "وقال". 

(0) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الإمام الحافظ» شيخ الإسلام, وعالم الديار المصرية» فقيه مصر 
ومحدثهاء وهو ثقة ثبتء قال عنه أحمد: "ليس في المصريين أصح حديفاً من الليث". انظر: سير أعلام النبلاء 
ا" 

(8) هو: الحكم بن عتيبة الكندي ولاءً أبو محمد» وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو عبدالله» ثقة ثبت صاحب سنة 
واتباع ووصفوه بالفقه والعبادة والفضل» روى حديثه أصحاب الكتب الستة» توفي عام (1١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى 2377/7 وتاريخ الثقات ص »١57‏ وتمذيب التهذيب 54/١‏ 47» والجرح والتعديل 
نان" 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .١5//37‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب النكاح, في المملوك كم يتزوج من النساءعء 57/7 4» رقم .١514‏ 

)٠١(‏ في الأصل: "الفردة" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "الإشكال". 


كتاب النكاح ١‏ اا 


أما النفقة في (مدة)( الإبمام بعد جريان الاعتراف به. 

قال الشيخ أبو علي: على الزوج أن ينفق على جميعهن؛ لأنه حَبَسَهُنّ في هذه الوّبقة 
فكان كما إذا أسلم كافر على عشرة نسوة فعليه الإنفاق إلى أن يُعيّن ويثبت7"؛ ولكن 
ينقدح فرق» وهو أن الامتناع عن رفع الإبمام سبب من جهته مع القُدرة عليه؛ وفي 
مسألتنا جرى التطابق على الإشكالء ويمكن أن يقال الزوج منسوبٌ إلى تقصير في 
الإخلال بحفظ تاريخ العقود. 

أما الميراث فيقف لأجلهن الربع (أو الثمن)7؛) عائلاً على ما تقتضيه الفريضة» 
ويصرف ربع الموقوف إلى (المفردة)(*)؛ فإنه أسوأ أحوالماء وأحسن أحوالها أن لا يزاحمها إلا 
انشان7() فيبقى لما التردد في نصف السدسء وأما الفشان فأحسن أحوالهما" أن لا 
يزامهما إلا (المفردة)!*) فلكل واحدة الثنلث وأسوأ (أحوالهما أن لا تمن لهما)7)» وأما 
الثلاثئة فأحسن أحوهن أن يزاحمهن المفردة» فلكل واحدة ربع الموقوف وأسوأ أحوالهن!١١)‏ 
سقوط حقهن, فهذه ترددات لا يقطعها إلا بيان أو اصطلاح منهن(١").‏ 


.45٠0/ه5 انظر: العزيز //577» والروضة‎ )١( 
في الأصل: "هذا" وما أئبت من (م).‎ )1( 
.47٠0/5 (؟) في (م): "ويبين". وانظر: العزيز 5/8/8» والروضة‎ 
في (م): "والشمن".‎ )4( 

(5) في الأصل: "الفردة" وما أثبت من (م). 
(5) في (6): 'اثنين". 

() في (م): "أحوالمن". 

(8) في الأصل: "الفردة" وما أثبت من (م). 
() في (م): "أحولهن» أن لا شيء لحن". 
)٠١(‏ في (م): "الأحوال". 

)١١(‏ انظر: انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب النكاح ]| مه" 


أما المهر فإن كان قد سمّى لكل واحدة ألفاً ولم يكن دخل بمن (فأقصى)() ما يفرض 
لمن أربعة7") آلاف» ويقف2") ثلاثة آلاف» ولا تصرف إليهن» للإشكالء» أما مهر المفردة 
فلا شك في (أنه يسلم)!*) إليهاء وإن كان قد دخل بحن ومهر | مفل ](*) كل واحدة مائة 
فنأخذ بالأكثر» وهو أن نقدر ورود العقد على الثلاث فنقف ثلاثة آلاف [/"//] 


ومائتان بعد أن (تُسام إلى المفردة ألف ونوقف)( إلى البيان ولا يخفى الحكم عند 
انكشاف الأمر7"). 

وأمال) التوقف عند الدخول فيما وراء مهر المثل إذ مقدار مهر المثل يسلم لحن فإنه 
مستيقن» وإن كان مهور أمثالهن أكثر من المسمى لكل واحدة منهن فيصرف مقدار 
المسمى إليهن» ويُوقف الباقي إلى البيانء ولا تخفى هذه التفريعات على من أحكم القواعد("). 

فرع: لو نكح خمساً في عُقدة | واحدة ]('') فالعقد باطل فيهن7١",‏ ولوكان فيهن 
أختان فهو باطل فيهما('"» وف الباقيات قولا تفريق الصفقة20؛ وكذلك الخلاف فيما 


(1) في الأصل: "فانتتقص" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م) نملية اللوحة (2/]). 

(0) في (6): "فيقف". 

(4) في الأصل: "أنا نسلم" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل ساقطة» وما أثبت من (م). 

() في (م): "يسلم للفردة ألف ويتوقف". 

(0) انظر: العزيز 655/7 648» والروضة 551/0. 

(0) ف (م): "وإنا". 

(9) انظر: العزيز 9/4 5» والروضة 555125557/5. 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.١ 517/7 والعزيز /417» والروضة 55/5 5» وروض الطالب وأسن المطالب‎ 2١١7/5 انظر: الوسيط‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(1) الأظهر الصحة, والصفقة: هي العقد» وتفريق الصفقة: هو أن يجمع في عقد واحد جلاً وحراماً كما لو باع 
ملكه وملك الغير في صفقة واحدة» وكما لو باع مذكاة وميتة» أو خلاً وخمراً. 


كتاب النكاح 8ه" 


لو جمع بين مُعبّدَّة وخَلِيَّة عن العدة» ولو جمع بين الأم وابنتها فالنكاحان باطلان؛ إذ : 
الجمع بينهما كما يحرم بخ الع 10 


ّ 


المانع الثالث: استيفاء عدد الطلقات: 

فإذا طلق الحر(") زوجته ثلاثاً حرم عليه نكاحها حتى تنكح زوجاً آخر ويطأها 
ويطلقها (وتنقضي)() عدتّها(؛)» والعبد إذا طلق طلقتين كان كذلك(7"» وهذا تحريم غير متأبد 
حك(" الشرع بإثباته عند استيفاء العدد» وكان الغرض زجر الزوج عن الحجوم على 
التطليقات؛ فإنه (أبغض مباح إلى الله تعالى) كما قال رسول الله و1"), ثم نتكلم في 
أمرين: 


أحدهما: فيما يحصل التحلل به. 


انظر: الحاوي 54/5 والوسيط »8٠/9‏ والعزيز 2417/8 والروضة */88, 4553/5. والمنهاج ومغني المحتاج 
. 

.71/8* والبيان 5/9 54 25 والعزيز 47/8» ومغني المحتاج‎ »75٠0/5 والتهذيب‎ 2١١7/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في (م): "الرجل" وي الأصل الحرء وكتب تحتها الرجل. 

(©) في الأصل: 'فتنقضي" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 2١١5/5‏ والعزيز ١/4‏ 5, والروضة 477/5» والمنهاج ومغني المحتاج 2574/9 والغرر البهية 
اا 

(8) انظر الصادن السايقة: 

(5) في (م): "احتكم". 

(0) أخرجه ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد» ص 2759 رقم ٠١١1/4‏ بلفظ: "أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق". 
وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» ص ١7"؛‏ رقم 7١17177171‏ كلاهما من حديث ابن 
عمر. 


وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود ص 7١؟.‏ 


والشاني: في معنى قوله | عليه السلام ]7): (لعن الله امخلل)(", أما ما يحصل 
التحليل به فلا يحصل بالوطء في ملك اليمين("» ويحصل بوطء الصغير!؛) وفاق](*) ولا 
يحصل بالزنا(")؛ ولا يحصل بالوطء بالشبهة على الصحيحا"» وذكر بعض أصحابنا قولا 
غريباً: أنه يحصل التحليل به() وإن كان لا يحصل به الإحصان؛ لأن الإحصان تُبتغي/") 
به كمال حاله» والكمال يحصل بالنكاح الصحيح, والمقصود من هذا إرغاء('' الزوج؛ ثم 
قال العراقيون: هذا فيه إذا جرى نكاح فاسدء فأما إذا جرى وطء شبهة من غير نكاح فلا 


(1) في (م) ساقطة. 

(؟) أخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح» باب لمحيل وامْحلّل لهى ص ه*”, رقم 2١97‏ ولفظه: "ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: (هو امحل لعن الله المْحَلّلَ وامْحَلّلَ له) من حديث عقبة بن عامرء 
وقد حسنه الشيخ الألباي. انظر: 896. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق» ؟/117١5»‏ رقم )١57/٠05(‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولى يخرجاه' . 
وأخرجه أبو داود. كتاب النكاح؛ باب في التحليل» ص 2١7‏ رقم ٠١175‏ من حديث علي. 
والترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في المجلّ والمحَلّل له ص 2355 رقم ١١70-1119‏ عن علي 
وابن مسعود بألفاظ متقاربة» وقد صححها الشيخ الألباني في الصفحات السابقة. 

(5) انظر: الوسيط 54/5 2١1١‏ والعزيز ١/8‏ ه» ومغني المحتاج 5/9 251 والغرر البهية 7/.5/31. 

(4) في الأصل الصغيرة» وما أثبت من (م). 

(5) الصبي الذي يتأتى منه الجماع كالبالغ على المشهور. انظر: الوسيط 2١١5/5‏ والعزيز ١١57/7.‏ 5» والروضة 
ه/” ». وروضة الطالب وأسنى المطالب 55/8 .هه .١‏ 

(5) انظر: الوسيط 54/5 2١١‏ والعزيز ٠/4‏ 5» والروضة 577/5» ومغني المحتاج 5/7 77. 

(0) وهذا المذهب. انظر: العزيز 251/4 والروضة 2577/5 ومغني المحتاج 774/8 

(8) انظر: العزيز //51» والروضة 5557/5. 

(5) في (م): 'يبغى". 


)٠١(‏ في (م): "اغرام". 


كتاب النكاح ]| "5١‏ 


يحصلء وما ذكروه حس”؟("؛ لأن الله [ تعالى ] قال: لكا 0ا© »رم 
دع لحالاء ]1[ © 
لك 26 © »© »> © +0 فلابد من نكاح [ زوج آخر ]27 حت ينطلق عليه الاسم 


على قُرْب/ أو على بُعْدِ وأجمعوا على أنه يحصل بوطء (العنين)!*)؛ ويحصل باستدخال 
المرأة والزوج نائم(”2» ولا يشترط في العضو الانتشار")» وذكر بعض الأصحاب أنه إذا كان 
العضو مما لا ينتشر ولا يتهيّأ للانتشار/") لم يقع الاكتفاء باستدخاله» وإنما تلقوه من أن 
المطالبة عن العبّين لا تسقط بمثل ذلك [”*/ب] والصحيح أن التحليل يحصل به ثم 
المعيعٌ بالوطء: تغييب الحشفة» ولا يحصل بتغييب بعضهاء ولو قطعت الحشفة فمقدار 
حشفة هذا المقطوع من البقيّة(') كافيٍ(')) ومنهم من قال لابد من الإيعاب إذا زالت 
الحشفة ولو بقي أقل من حشفة فلا مبالاة به» ولا يتعلق بتغييبه التحليل(١')؛‏ ومن لطائف 
الحيّلٍ في هذا الباب إذا حاول المطلق دفع الغيط عن نفسه أن يشتري عبداً صغيراً ويزوج 
المرأة منه؛ إذ له إجبار العبد على النكاح في المذهب الصحيح؛ سيما الصغير» ثم إنما 


كم + :* كا لعدا لما 


2477/5 والروضة‎ »5 ٠/8 أصح الوجهين» وهو المذهب أنه لا يحصل التحلل بالنكاح الفاسد. انظر: العزيز‎ )١( 
.77 4/7 ومغني المحتاج‎ 

(1) سورة البقلة» آي (:+9): 

() في الأصل ساقطة» وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل "الصبي" وما أثبت من (م). 

(5) استدخال ذكر النائم يحلّل. انظر: العزيز 51/8» والروضة 5517/6 . 

(5) إن لم يكن له انتشار لا يحصل به التحليل على الصحيح وبه قطع الأصحاب. انظر: العزيز 251/4 والروضة 
» والفرر البهية 27/5/10 والمنهاج ومغني المحتاج 775/7 . 

(9) في (م): "الاتعشار". 

(8) والذي اختاره المؤلف هو اختيار الشيخ أبي محمد. انظر: الوسيطه/5 2١١‏ والعزيز8/١‏ 5» والروضة 537/5 4 . 

() في (م): "الثقبة". 

.4”37/85 والعزيز //51» والروضة‎ 2١1١ 54/5 على الأصح: انظر: الوسيط‎ )٠١( 

)١١(‏ وهذا حكاه الإمام وجهاً عن رواية العراقيين. انظر: المصادر السابقة. 


("/م) 


كتاب النكاح ]| ل 


تستدخل ربيب الصغير مع حائل من ثوبء ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاح؛ 
ويحصل التحليل» ويندفعٌ الغيظ("» فأما قول رسول الله وَل: (لعن الله المحبّل والمحدّل 
له)7") قال بعض أصحابنا: يختص هذا بالنكاح المؤقتٍ وهو نكاح المتعة» فإنه المعقود 
بالتحليل» أو بالنكاح الذي يشترط فيه الطلاق0), ومنهم من قال: لابد من التعرض لِلّعن 
مع صحة النكاح؛ وحصول التحليل؛ لأنه لَعَنَ امْحدّل [له]9) فيحمل على ما إذا استدعى 
المطلّق منه العقد والطلاق وإن لم يكن الطلاق بطريق الشرطء وهذا يؤيده قوله عليه 
السلام: (ذاك هو التيسن المستعار)0*) فإن الاستعارة تتحقق بالتماسة()» وكان الشيخ أبو 
محمد يقول: لا يتعرّض للعن؛ لأنه التماسٌ مبّاحء وإغا لعن (رسولٌ الله )© اميل 
لاعتقاده التحليل» والمعيمٌ به النكاح المؤقت» ولعل الأول أولى؛ لأن استدعاء ذلك فقد 
للمروءة فهو جديرٌ بأن يلعن» ويلعن المعيْر نفسَة أيضاً(, فإن قال قائل: فما(أ) قولكم في 
نكاح شرط فيه طلاق؟ 

(قلنا): 2١١!‏ من قال: هو باطل كالنكاح المؤقت؛ لأن الطلاق يدفء(١‏ النكاح في 


.458/8 والعزيز 257/4 والروضة‎ 2١١4/5 في (م): "الغيظ به". وانظر: الوسيط‎ )١( 
. 751 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(") انظر: الوسيط ه/ه 21١١5 21١1١‏ والعزيز .//57» والعزيز م/*5, والروضة 5/0 "5 . 
(4) في (م): "ساقطة. 

(5) تقدم تخريجه ص 7017 . 

.١١ 52011١5165 انظر: الوسيط‎ )5( 

(0) في (م): "الرسول". 

(8) انظر: الوسيط .١١521١5/0‏ 

() في (م): "ما". 

)٠١(‏ في الأصل: "منهم" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "يرفع". 


كتاب النكاح 1 يلل 


المستقبل كالتأقيت لاسيما إذا عَيْنَ وقت الطلاق(2. 

ومنهم من قال: يصح النكاحٌ ويلغو الشرط» ويكون هذا شرطاً فاسداً؛ لأن النكاح 
أثبت مؤبداً» وإنما الطلاق شرط قطعاً له لتأبده بخلاف التأقيت» فإنه تمكن الفساد من 
نفس النكاح؛ إذ ل يغبت إلا إلى أمدء فلا سبيل إلى التسوية7), ولا خلاف في أنه لو 
قال: زوجِتَكَ بشرط أن لا تتزوج عليهاء (أو د تتسرى عليهاء ولا تسافر يماء وما 
يجري هذا المجْرّى, فالنكاحٌ لا يفسد؛ لأنه لا يخْل بالمقصودا؟)» ولو قال: زوجتُكَ بشرط 
[9*/أ] أن لا تطأء اختلفوا فيه: 

منهم من قال: يفسّد؛ لأنه المقصود فصار كما إذا قال: بعت بِشَرْط أن تمبه مِئْء أو 
ما قرس ا اللخ 

والثاني: أنه لا يفسّد؛ لأنه شَرْطٌ فاسدٌ فَيُلْغى بخلاف البيع فإنه يفسد؛ لأنه يخِدٌ 
جهالة إلى العوضء والنكاحٌ لا يفسد بجهالة العوضء وكل شرط لا يَجْرٌ إلى العوض جهالة 
فهو في النكاح أيضاً لاغي لا أثر له(أ)» ولعل الأولى الإفساد("؛ (فإنه يؤثر)(" في 
المقصود, ولو قال: زوّجتك على أن لا تحل لكء فالفساد هاهنا في غاية الظهور لفسادٍ 


. 5515/5 والعزيز 57/8 , والروضة‎ 2١١7/5 وهذا أصح الوجهين: انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(©) في (م): "ولا". 

(4) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(1) انظر المصادر السابقة. 

(0) المذهب: البطلان إذا شرطت الزوجة أن لا يطأهاء والصحة إذا شرط الزوج أن لا يطأ. انظر: العزيز //7ه» 
والروضة 4515/5 . 


(0) في (م): 'مؤثر'". 


كتاب النكاح ]| 54" 


الصيغة(')» وحيثُ حكمنا بأنه يفسد, فإنما يفسد إذا اقترن الشرط بالإيجاب والقبول(, 
فلو تقدّمٌَ التواطئ وتعبّى عن الإيجاب والقبول لم يفسد("» ونقل القاضي وجهاً بعيداً أنه 
وإن تقدّم التواطئ فيفسشدا*» (فإنما يتلقى)*! ذلك من مسألة مهرٍ السر 
والعلانية0)؛ وسنذكرها في كتاب الصداق إن شاء الله تعالى7). هذا تمام القول في 
فد لضن 

ومن الموانع أن تكون معتدة عن غيرو/"؛ أو منكوحة, أو تُخْرمة, أو كان 
الناكح تُْرماً وكل7) ذلك لا يخفى فلا نطنب فيه؛ وحكم الإحرام قد ذكرناه 
في كتاب(١)‏ الأولياء0"). 


الجنس الثالث من الموانع: رق المنكوحة وكونها مملوكة للمالك 


أما الرقٌ فله أثر على الجملة في المنع» فلا بحل للخُر نكاح رقيقة إلا بثلاثئة شرائط» 


)١(‏ وهو الأصح. وقال الإمام: يجب أن يلتحق ذلك بالخنلاف في شرط الامتناع عن الوطء. انظر: الوسيط 
ه١2‏ والعزيز 5/8 ه»"ه» والروضة 5/5 "5 . 

.5 4/8 والعزيز‎ ١117/9 انظر: الوسيط‎ )١( 

(*) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) وهو الأصح. انظر: العزيز .4/8 5. 

(5) في (م): "وإنما تلغي" . 

(5) انظر: الوسيط ١11/9‏ والعزيز 4/8 5. 

(0) سيأ ص 458. 

(8) انظر: المهذب 55/7 5. 

(5) في (م): "فكل". 

. في (م): "باب‎ )٠١( 

. ١6١7 تقدم ص‎ )١1١( 


كتاب النكاح 1 هه 


شرطان فيه: وهو فقدُ طول الهئة("2, وفقد الحدة تحته("). 

والثاتي: أن يخاف على نفسه العنت والزنا0)» وشَّيْط فيها: وهو أن تكون مسلمة, 
فلا يحل لمسلو7؟) نكاح أمة كافرة كتابية عند الشافعي [ رحمه الله ]0*) وهي من مشكلات 
الخلاف على ما قررناه في كتاب مآخذ الخلاف» واستتمام الغرض من (بيان)7) نكاح؛ 
الإماء برسم مسائل مرسلة. 

الأولى: أن العبد لا حجر عليه في نكاح الآماء؛ فالأمة في حقهٍ كالحرّة في حق الجر 
يحوز له الجمع بين أمتين» كما يجوز له الجمع بين خُرّتين والحرٌ لا يزيد مع تحقق الشرائط 
على أمة واحدة» وتعليل ذلك مشكلء واليمكن فيه أن المْحذُورَ من نكاح الآماء إرقاق 
الولد» وا حرٌ مأمورٌ بالنظر لولده» والعبد ليس مأموراً بالنظرء لولده الموجود فكيف ينظر 
لولده المفقود7"؛ وأما الآية وإن كانت عامة, وهي قوله [ تعالى ](0: 


ل ©ه8 و7 مسقت همه0ج54 20ج 252535 ح دوه جلا 


الأيححكة: تبح شسحكا قن لابححة الاق ملحي اين عا تنهانة 


(1) طول الحرة: هو المقدرة على صداقها وكلفتها. انظر: المصباح 585/7» مادة (طوّل). 

2865/8/5 وحلية العلماء‎ 24١١/61١١ 5/6 والمهذب 45454/5» والوسيط‎ »45١ انظر: التلخيص ص‎ )١( 
. 555/85 والبيان 55/9 5,. والعزيز 8// ه» والروضة‎ ," 8١/5 والتهذيب‎ 

(9) انظر: المهذدب 5/5 4 5» والوسيط 2١١١/5‏ وحلية العلماء 2877/7 والتهذيب 807/5”, والبيان 2552/9 
والعزيز 5250/8 ه» والروضة 5/8/5 4. 

(4) في (م): "للمسلم". 

(5) في (م) ساقطة. وانظر: التلخيص ص ١45؛‏ والمهذب 57/١‏ 5» والوسيط 5/١١1؛‏ وحلية العلماء 
87 والبيان 5/95 55,» والعزيز //51» والروضة 459/0. 

(5) في الأصل: "سياق" وما أثبت من (م). 

(07) انظر: نماية المطلب (ق/7/ل 3555)» والوسيط .١71١/0‏ 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) سورة النساءء آية (5؟). 


كتاب النكاح ]| حل 


مع الأحرار. 

الثانية: المكاتب كالعبدء وكذا الذي [5”/ب ] نصفه حدٌّ ونصفهُ عبد» كما 
إن من نصفها خُرّة ونصفها رقيق كالأمة حتى يفتقر إلى الشرائط لنكاحها(") نعم ينقدحٌ 
نظرٌ في أن من تمكن منها هل يجوز له نكاح رقيقة كاملة الرق لمكان أن 
ولدها يتبعّض في الرق والخرية تبَعُضْأَ وإرقاق بعض الولد أهون؟1" فإن قيل: ومن نصفه 
حر ونصفه عبد هلا الحق بالأحرار تغليباً للمنع من النكاح, فإن رتبتّه قريب" من رتبة 
الأحرار؟. 

قلنا: لا جمنع الحرّ من نكاح الآماء لحط الزتبة» ولا( معَرّة عليه في غشيان خسيسة» 
(فكيف يجوز)!” للحرة أن تنكح عبداً مع القدرة على حرة"»» وَإِنما امحذور إرقاق لولده 
ممن هو مأمور بالنظر بولده» ومن تبعٌّض الأمر فيه ناقصٌ ليس له رتبةٌ الناظرين [ أصلاً 
]0 


الغالغة: لو كان(" تحت الحر رتقاء أو هرمة17) أو غائبة ليس له نكاح الأمة(0). 


(1) في (م): "نكاحها". 

.57// انظر: الوسيط 22151/5ء والعزيز‎ )١( 

() في (م): "قرية". 

(4) في (م): "إذ لا". 

(5) في (م): "كيف ونحن نجوز". 

(5) في (م): "الحرة". 

(0) في (م) ساقطة. وانظر: الوسيط .١151/‏ 

(4) في (م): "كانت". 

(9) المحرم: الكبّر مع الضعفء وهو أقصى الككبّر. انظر: المصباح 57177/7, القاموس المحيط ص .٠١54‏ 
مادة (هَرم). 

)٠١(‏ أصح الوجهين: أن له نكاح الأمة في الرتقاء والحرمة» أما الحرة الغائبة» فسيأقٍ الكلام عليها قريباً. انظر: 
البيان 35525777/9,. والعزيز //ه» والروضة 555/85 . 


كتاب النكاح ١‏ ا 


الرابعة: لو قدر على طول خُرّةِ كتابية هل يجوز له نكاح الأمة؟ [ فيه ١]‏ وجهان: 
أحدهما: المنع؛ لأن ولد الكتابية كولد المسلمة» ونكاحها لا ينحط في الحقوق عن 


: 00 
والثاى: الجواز لما قُُ مخالطة المشركات من النفار» ويدل عليه قوله تعالى: و0 
0 45> 0 مرت وخ لالادا 5ح © © > 11000 


© كاج ©4296 ادك +02 ويدل عليه قوله تعالى: لل ©1145 هبوت 
©مه+54 :2 252565 جمصد.٠©ه‏ لدي ©23606؟وهسك 
سج هار © -> ١ج‏ #0 جص 0 نه ون نمم هد؟ © > وهر ورشصه جه ور جلها 


(قيد)77) بالمؤمنات7), 


الخامسة: لو وجد جارية يتسرى بماء قال الأصحاب: ليس له نكاحٌ الأمة فإنه لين 
يخاف العنت, ولا(") ضروره به إلى إرقاق الولدا؟)» وف بعض التصانيف ذكر وجه آخرء 
ووجهه على تعده أن التسري لا يتعلق به مقاصد النكاح» ولذلك لا ا بينهن» ولا 


قسم بين المنكوحات وبينهن» وحقيقة الآية أيضاً فليس فيها للعجز عن التسري 


.)' ١! تعرض‎ 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) وهو الأصح. انظر: البيان 2577/9 والعزيز 51//8» والروضة 575/65 . 
ا 

(5) في (م): "عليه أيضا". 

(5) سورة النساءء آية (5 55). 

(5) في الأصل: "فبدأً" وما أثبت من (م). 

(/) انظر: الوسيط 9/5 »١١‏ والبيان 57/9 5» والعزيز 7/8 ه» والروضة 5/60" 5. 
(8) في (م): 'فلا". 

(9) وهو المذهب. انظر: الوسيط »١7١/5‏ والبيان 2555/9 والروضة 555/0. 
)٠١(‏ ف (م): "قسمة". 

.5/// والبيان 57/9 5,» والعزيز‎ ء2١1١‎ ٠١/٠5 انظر: الوسيط‎ )١1١( 


كتاب النكاح ش 5 


السادسة: لو وَجَدَ مالا ولم يجد خُرّة ينكحها جاز له نكاح الأمة؛ إذ المال ليس مانعاً 
ه0) م ضاذف: نه الكاقية 0 

السابعة: لو كان له مال غائبٌ لا يتوصّل إليه إلا بمشقة» ولا يأمن العنت في الحال» 
فله نكاح الأمة بخلاف الْرّة الغائبة» إذ تطليق البّة تكن وإحضار المال غير تُمكن(). 

الثامنة: لو رضيت المرة بمهر مُؤجلء والزوج() في الحال [ لا مال له ]0 فله نكاح 
الأمة» لأن المطالبة تتنجر بانفصال الأجل0"). 

التاسعة: لو رضيت الُبَةِ بدون مهر المثلء» وكانت(") تقلدة مِنَّة» وملك ذلك 
(القدر)/؛ فهل له نكاح الأمَة؟ [ فيه ]217 [١5/أ]‏ وجهان مشهوران: 

أحدهما: يجوز(" لأن المنّة محذورة؛ ولذلك لا يجب قبول الثوب منّة0١")‏ في حق 
العاري وإن وجب عليه الشراء بثمن المثل("". 


والثاني: وهو الذي أختاره الصيدلاي: أنه لا يجوز؛ لأن النكاح يتعلق به أغراض في 


(1) في (م): "لعينه". 
(؟) انظر: الوسيط .١١9/60‏ 
() انظر: الوسيط 2119/9 والروضة 432/9 . 
(4) في (م): "والزوج معسر". 
(5) في (م) ساقطة. 
(5) له نكاح الأمة على الأصح. 
انظر: الوسيط 2١١5/5‏ والعزيز //8ه» والروضة 1//5" 5 . 
(0) في (م): "وكان". 
(8) في الأصل: "العدد" وما أثبت من (م). 
() في (م): "ساقطة. 
)٠١(‏ في الأصل: (المنع) وما أثبت من (م). 
)١١(‏ في (م): "هبة". 
(؟١١)‏ انظر: الوسيط 21١3/5‏ والعزيز 9/8 ه86 ه» والروضة 1//5" 5 . 


كتاب النكاح ]| 5" 


بي فد 
م 


الواعلعنيوة يمتها الحتال الرياد ةق لوبي واعكيدال الفتمناته ولخديقة وتلق مه 
بخلاف تصرفات الأموال00, 

العاشرة: إذا وجد خُرّة تغالية في المهر» ولم ترض بمهر المثل» قال الإمام: ينظر فإن 
كانت تلك الزيادة تحتمل مثلهاء وتنزل على غرض يتعلق بالمواصلة ولا يُعَد سرفاً وكان 
الرجّل ذا يسار فيمنع2"7 نكاح الآماء ولا ينزل هذا منزلة سرف في المال7) لما نبهنا عليه 
من الفرق» فينبغي أن يُعتبر في كل أصل ما يليق بهء وإن كان يُعَدُ ذلك سرفاً ولا ينزل 
على غرضء فلا بمنع نكاح الأمة/؛)» وهذا يُثير(*) أمراً في نقصان الولي من مهر المثل في 
حق الطفلء أو الزيادة في حق الطفلء فماكان إلى حَدٍّ يُمَدَّر فيه غرض خاصٌ في 
المواصلة جعله!') الولي وسيلة إليه فهو محتمل» وما انتهى إلى حد الإسراف فهو الممنوع, 
ولا يستبعد هذاء وقد ألزمنا نكاح7) الأب على الطفل في قول مع الإخلال بالكفاءة 
لتخيّل مصلحة خاصة في النكاح حَفِيّة(0. 

الحادية عشر: إذا وجد خُرّة ينكحها ولكنها غائبة واحتاج() إلى سفر» إن قرب 


.4517/5 وهذا هو المذهب. انظر: العزيز //59» والروضة‎ )١( 

(؟) في (م): "فيمتنع". 

(5) في (م): "شراء المال". 

(:) هذا الوجه اختاره عن الإمام الحرمين أيضاً. 
والوجه الثاني: لا يجوز له نكاح المة واختاره البغوي. 
والوجه الثالث: الجواز» نقله المتولي» وقال النووي: "وهو الأصح". 
انظر: نحاية المطلب (ق/7”/ل 555). والوسيط 2١١9/5‏ والتهذيب 2584/5 والبيان 2555/9 والعزيز 
والروضة 57/5 4» والغرر البهية 59057/1. 

(5) في (م): "ينشا". 

() في (م): "يجعله". 

(0) في (م): "إنكاح". 

(8) انظر: الوسيط .١١9/5‏ 


(5) في (م): "يحتاج". 


كتاب النكاح :0" 


السفر وجب ذلكء وإن طال فلا يحب ولا يضبط بسفر القصر ومسافة العدوى؛ لأتما 
قواعد لا تلائم هذه القاعدة فإن المشقة ليست مرعيةً في حق الأعيان في الرخص؛ لعموم 
وقوع السفر وعُسْر تنيع ذلك» فرجع إلى تقدير شرعي("» (أما مُدّة)(') مشقة يرعى فيها 
اختلاف الأشخاصء فنقول: كل مشقّة يعد متحملها في طلب الزوجة مجاوزاً للحد فلا 
يحب (احتماله وما لا يعد احتماله)[" في أغراض الزوجية فيجب احتماله؛ وهو قريب 
المأخذ من المغالاة في المهر(؟). 

الغانية0'» عشر: يبان خوف العنت؛» فنقول: إذا ضعفت شهوته0) وفترت وكان 
الرجُل تقياً فلا خوف من العنت» وإذا تاقت الشهوة وغلبت» فلم يكن الرجل 
تقياً فخوف العنت قائم» ولا نعني بالخوف عليه وقوع الزنا بل نعي به توقع الوقوع» فهو 
كافء وهذا كالخوف(" في الطريق نعني به توقع وقوع محذور لا أن يغلب على الظن/ 
الوقوع7" ونعني بالأمن أن يغلب على الظن عدم الوقوع7) ١[‏ 5 /ب ] ثم قد تتفق أمور 


(1) في (م): "الشرع". 

)١(‏ في الأصل: "مدة" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "احتمال وما لا يعد احتمال". 

(:) وهذا التفصيل عليه أكثر الأصحاب فقالوا: إن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافة» أو يلحقه شقة ظاهرة 
بالخروج إليهاء فله نكاح الأمة» وإلا فلاء وضبط الإمام المشقة المعتبرة بأن ينسب متحيّلها في طلب زوجة 
إلى الإسراف ومجاوزة الحد. 
والوجه الثاني: ليس له نكاح الأمة. 
انظر: الوسيط 2١١5/5‏ والبيان 7/9 7: 2357 والعزيز ///ه» والروضة 551/5 . 

(5) في (م): "الثني". 

(0) في (م): "الشهوة". 

() في الأصل "الخوف" وما أثبت من (م). 

() في الأصل "الفرع" وما أثبت من (م). 

(9) انظر: الوسيط 2١١١/5‏ والعزيز //10» والروضة 54"//5. 


(4/م) 


كتاب النكاح 1 ا" 


من نوائب الذّهر لا رد للهاء وكذلك يتفق انحلال العصمة عن التقي» وذلك لا نظر إليه؛ 
فأما إذا اشتدّت الغلمة7) ولكن كان الرجُل مستمسكاً!") بعصام التقوى (معتمدا)() 
على نفسه في أنه لا يقتحم السفاح» فإن كان الصَّبر لا يفضي به إلى علة ومرض ومشقة 
عظيمة فليس له نكاح الآماء(؟) وإن كان يفضي إلى مرض (فيما)( يُتوقع قال الإمام: هذا 
محل التردد» فيحتمل/ أن يقال: إرقاق الولد عظيمٌ (ولا يحتمل مفل)7) هذه التوقعات7) 
ويحتمل أن يقال: يثبت له ذلك/)؛ فإن هذه رخصة فلا تحتمل المشاق في تركها هذا ما 
ذكره الإمام!:')» وفي مساق كلامه الفرق بين التقيّ والفاجر, وفيه نظرا'" إذ تسليط 
الفاجر على الشخص (سبب فجور)!”2» وقد ساواة التقي في الحاجة فليمتنع2"7 الفاجر 
عن الفجور كما امتنع التقي» فهذا لابد فيه من أدى نظر. 

الثالة عشر: الأمة الكتابية هل يجوز للحُرٌ الكتابي نكاحها؟ نص الشافعي [على]7) 


. 5557/5 الغلمة: شدة الشهوة. انظر: المصباح المنير‎ )١( 
في (م): "مستمكنا".‎ )( 
في الأصل: "معتمد" وما أثبت من (م).‎ )5( 
.١7١/80 انظر: الوسيط‎ ):( 
في الأصل: "ما" وما أثبت من (م).‎ )5( 
ف (م): "احتمل".‎ )5( 
في (م): "فلا يحتمل بمثل".‎ )( 
أصح الوجهين: أنه لا يجوز نكاح الأمة.‎ )8( 
.5 "7/85 انظر: العزيز 70/7 5» والروضة‎ 
أي: يجوز له نكاح الأمة.‎ )9( 
.47/4/5 والعزيز 250/8 والروضة‎ 21١١/5 انظر: الوسيط‎ )٠١( 
في (م): "نظر على الناظر".‎ )1١( 
في (م): 'بسبب فجوره'.‎ )١١( 


(1) في (م)2 "بعيك فليمتع". 


كتاب النكاح ]| 0" 


[على](" أن الكافر لا يلي المسلمة إلا إذا كانت أمته0", فهذا يدل على أن تزويجها 
تكن من الكافر» ونصّ على (أن العبد المسلم كار الميسلم في نكاح الأمة الكتابية)7), 
وهذا يدل على التحري؛ وإلحاقها بالوثنيات؛ قال الماسرجسي7؛): كنثُ عند ابن أبي 
هريرة/*) إذ ذكر هذه المسألة من المختصرء وقال: يحل للكتابي نكاحها فقلت: كيف ومن 
لا تحل"" للمُسلم لا تحل7) للكافر كالوثنية؛ فقال: استدرك على المختصر مالم 
يستدركة(") غيرك» فقلت: أنا أرى من يفعل ذلك وكنت اعترض() به ثم قال بعد ذلك: 
فحدث للشافعي قولاً إنما تحل للكافر فالوجه أن تجعل المسألة على قولين!' 2 وطرد 
أصحابنا هذا التردد في الغبد المسل(١2»‏ ومنشو النظر أن الشافعي [رحمه الله]('2 حَرّم 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) في (م): "الأم". 
وانظر: الوسيط 2١7١/5‏ والعزيز //3”. 

(؟) انظر: الأم 23/0 ومختصر المزني مع الحاوي 2"*5/1١‏ والوسيط .١5١/0‏ 

(؛) هو: محمد بن علي بن سهل بن مصاح النيسابوري الماسرجسيء نسبة إلى أحد أجداده لأمه» (ماسرجس) 
تفقه على أبي إسحاق المروزي شيخ الشافعية في عصره, وأحد أصحاب الوجوه» توفي عام (7.5ه). انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 2١7/1١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 23١1/7‏ والعقد المذهب» ص57. 

(5) هو: الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة» قال عنه السبكي: أحد عظماء الأصحاب ورفقائهم, المشهور 
اسمه. الطائر في الأفاق ذكرهء تفقه على ابن سُريجء وأبي إسحاق المرَُزي» توفي (5145). انظر ترجمته: 
طبقات الشافعية الكبرى 2555/7 وتاريخ بغداد 2394/10 وفيات الأعيان .85//١‏ 

() ف (م): "يحل" . 

(0) ف (م): "يحل" . 

(8) في (م): "يستدرك". 

(9) في (م): "أعرض". 

)٠١(‏ يجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية على أصح القولين. 
انظر: الوسيط 2١5١/5‏ والتهذيب 585/5 والبيان 2574/9 والعزيز //77.» والروضة 866/5*» والمنهاج 
ومغني المحتاج 25/7/؟. 


)١١(‏ لا يحل نكاح الرقيق المسلم للأمة الكتابية على المشهور من المذهب. 


كتاب النكاح ]| 0" 


الأمة الكتابية؛ لأنه اعتورها نقصان, والأمةٌ في حق العبد كالحّة» فليس الرق بالإضافة إليه 
نقصا("» ولَيس الكفر بالإضافة إلى الكافر نقصاً إلا أنه في الكفر أضعف؛ لأنه يجوز لهم 
التزوج بالوثنيات والمرتدات فرجع النظر إلى أن الأمة الكتابية هل هي محرّمة لعينها أم 
ه09 

الرابعة!؟) عشر: أن من استجمع شرائط نكاح الآماء فأراد أن ينكح أمةّ مسلمة 
لكافر» هل له ذلك؟ الظاهدٌ الجواز» نظراً إلى إسلام المتكوحة(”)؛ ومنهم من منع ذلك؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يرق الولد الكافرل")؛ وخرّج بعض (الأصحاب ]//41١[‏ في)7) الخنلاف 
وجهاً بعيداً من هذاء فقالوا: لو نكح المسلم أمةّ كتابية لميسلج جاز؛ لأن الولد يرق لمسلج 
وهو بعيد» إذ امحذورٌ الإرقاق لا من يُضاف إليه الملك. 


الخامسة عشر: لو صَّحّ للخُرٌ نكاح أمة فنكح خُرّةَ وأيسر () واستعن: أو أمن من 
خوف العنت (بأن خَُب)17) فلا ينقطع نكاحه؛ لأن النكاح صاركالمسئُوق فلا يُشرط 


انظر: مختصر المزى والحاوي ١١/ه*"»‏ والبيان 59/9 5» والروضة 45/8/5. 
(1) في (م): ساقطة. 
(؟) في الأصل "نقص" وما أثبت من (م). 
(؟) انظر: الحاوي ١1١/ه*",‏ والوسيط »١51١/5‏ والبيان 75/8/9. 
(4) في (م): "الرابع 
(5) لا يشترط كون الأمة لمسلم على الأصح. انظر: الروضة 5455/8. 
(5) انظر: الروضة 455/6. 
(0) في (م): "أصحا 
(0) في (م) "أو أيسر". 


(9) في (م) "بعنة أو جت". 


كتاب النكاح ]| 4 7" 


دوام هذه الشرائط» وذهب المزني إلى أنه ينقطع بطرئان اليسار(")» ولاشك في أنه يَطَرد(") 
في الرّة إذا طرأت عليه ولم يطرده في الأمن من خوف العنت7). قال أصحابنا: الرَبُ 
تعالى وعد الغِنى على النكاح؛ فكيف يكون الغنى قاطعاً!؟)؟ وما ذكره(" المزني ليس خالياً 
عن الاحتمال7 إلا أن المذهب ما ذكرناه/"). 

السادسة عشرة: لو جمع بين خرة وأمة في عقد واحد فله حالتان: 

أحدهما: أن لا يحل له نكاح الأمة» فنكاح الأمة مردود» ونكاح الُرّة صحيح.؛ وهو 
الذي نص عليه الشافعي قديم/, وهو القياس17)؛ لأن جهالة الصداق لا تؤثر وتفريق!') 
مضمُون اللفظة الواحدة لا يزيدُ على ضَّمٌ شريطة إلى النكاح, والنكاح لا يفسد 
بالشرائط 2١١7‏ فقد قال في الجديد: قد قيل ينفسخ نكاحهماء وقيل: ينفسخ نكاح الأمة 


7717/١١ نص كلام المزني في مختصره "لو تزوجها ثم أيسر لم يفسده ما بعده", مختصر المزني مع الحاوي‎ )١( 
١51١/5 لكن الأصحاب نقلوا كلام المزنى كما حكاه المؤلف. انظر: الحاوي ١١/3707؛ والوسيط‎ 
.57٠١/٠0 والتهذيب 85/5 ؟, والبيان 5/9 5» والعزيز /7/7"» والروضة‎ 

)١(‏ في الأصل (يطرد) وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الحاوي ,"*7/١1١‏ والوسيط .١71١/85‏ 

(:) انظر: الحاوي ,"957/1١١‏ والبيان 755/9. 

(5) في (م): "ذكر". 

(5) في (م): "احتمال". 

(0) انظر: الحاوي »”*95/1١١‏ والبيان 2555/9 والروضة 80/١٠/7ا5.‏ 

(8) انظر: مختصر المزني مع الحاوي 89٠. 0879/١١‏ 

(9) وهو الأصح. انظر: الوسيط 21١7/5‏ والعزيز //57» والروضة 570/5 . 

)٠١(‏ في (م): "وتفرق". 


)١١(‏ انظر: مختصر المزتي مع الحاوي ص 75؟. 


كتاب النكاح ]| و" 


ويصح نكاح الرّة1")» فجعله أصحابنا ترديدٌ قول» وقالوا في المسألة قولان(") ووجّهُوه0)؛ 
بأن الصيغة مُتحدة» فإذا فسد بعضها لم يقبل التبعيض!؟)؛ وهذا فاسدٌ؛ لما ذكرناه0”». [ 
قيل ](): فينبغي أن يحمل (تردد الشافعي على حكاية)!") مذهب الغير» فأما إذا تعددت 
العبارة مثل: أن (قال: زوّجتك ابنتي» وزوجتك أمتي)(0, فقال: قبلت نكاح الأمة» وقبلت 
نكاح البنت17)» فالوجه القطع بصحة نكاح الابئة()؛ لتعدد العبارة(2؛ إذ خيال 
الإبطال اتحاد اللفظين!""), ولو تعدّد لفظ المزوج فقال الزوج: قبلتهماء فالظاهر أنه كتعدد 
اللفظ؛ لأنه يبى!؟" على الإيجاب47", 


.881/1١١ انظر: الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي 2990/١١‏ والوسيط ه5/١7١»‏ وحلية العلماء 859/5 » والتهذيب 88/5, والبيان 
89 *؟” والعزيز //77» والروضة 57١/5‏ . 

() في (م): "ووجهه". 

(5) انظر: الحاوي »”*0/1١١‏ والتهذيب 85/5/؟. 

(5) قول المؤلف في هذه المسألة مبني على قولي تفريق الصفقة» والأصح منهما الصحة فيما يحل والبطلان فيما 
يحرم. انظر: الوسيط .١١7/5‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

(1) في (م): "ترديد الشافعي على حكايته". 

(8) في (م): "يقال: زوجتك أمتي". 

(5) في (م): "الابنت". 

)٠١(‏ في (م): "الحرة". 

. 1/١/5 نكاح الابنة صحيح بلا خلاف. انظر: التهذيب 887/5» والعزيز 554/8» والروضة‎ )١١( 

(19) في (م): "اللفظ". 

)١١(‏ في (م): "ينبي". 

. 517١/5 فالأصح: صحة نكاح البنت. انظر: العزيز 4/4 5» والروضة‎ )١4( 


كتاب النكاح 1 1 


ومنهم من قال: ينزل منزلة ما لو اتحد لفظ المزوج7١).‏ 
الحالة الفانية: أن يجري بحيث7 يحل نكاح الأمة, فإن7) رضيت الُرّة بدون مهر 
لمثل» وكنا نقول: لا يجب تقل اليّق ويحل نكاح الأمة فهذا'» رجل تمكن من خرّة وحل 
ل نكاح أمة, فإذا قبل نكاحهما فلا ينعقد / نكاح الأمة» إذ لو انعقد لا نعقد نكاح (41/م) 
الثرة» وكان0") ذلك جمعاً بينهماء ولجاز له(0) إدخال أمة على خُرّة وهو ممنوع قطعا(") 
[١51/ب]ء‏ فأما نكاح الحرة(") ففيه طريقان» منهم من قطع بالفساد؛ لأنه قادر على 
نكاح كل واحدة منهماء والجمع محال فصار كما لو جمع بين أختين!؟) وهو بعيد إذ 
ليست إحدى الأختين أولى!' 2١‏ من الأخرىء والمُرّة أولى من لأمة فإن نكاح الأمة لا 
يدفع [نكاح] ١!‏ الحرّة ونكاح المرّةِ يدفعها ومن أصحابنا من طرَّدَ [قولين ورتبهما على 
الصورة السابقة وجعله أولى بالبطلان7١)‏ والأصح عندنا]2"7 صحّة نكاح الدة هكذا قاله 


.5171١/5 والتهذيب 586/5 والعزيز 5/8 5» والروضة‎ 23”2*0/1١1١ فيبطل نكاحهما. انظر: الحاوي‎ )١( 

)١(‏ في (م): 'حيث". 

(؟) في (م): "بأن". 

(4) في (م): "وهنا". 

(ه) في (م): "ولكان". 

(5):ق(م): سد 

(0) انظر: نحاية المطلب (ق/؟/ل 5517). والحاوي 8.0/١١‏ والتهذيب 85/50 #؛ والعزيز 15//8 5765 
والروضة »47١/5‏ والحاوي الصغير ص .١٠١ 5١‏ 

(8) في الأصل (الأمة) وما أثبت من (م). 

(9) انظر المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "بأولى". 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟١1١)‏ انظر: المصادر السابقة. 


)١(‏ في الأصل ساقطة, وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 1 ا" 


الإمام(') وقد تم الغرض في نكاح الآماء» ويتصل بتمام(") هذا الفصل نكاح(" المملوكة 
فليس للرجُل أن ينكح مملوكته وإنما يتصّوّر ذلك ابتناء(؟) على مذهب من لا يرى التمكن 
من التسرّي مانعاً ويجُوّز نكاح الآماء(*)» فلا ينكح سُرّيته مع أطراد الملكء ولا تنكم المرأة 
عبدها المملوك لماء فالملك والنكاحٌ لا يجتمعان في[ الطرفين فهذا أيضاً من الموانع» وهو 
متميز عن العدّة» والردّة» ونكاح الأمة» فإن هذا لو طرأ دواماً قطع, فلو اشترى الزوج 
زوجته» أو اشترت المرأة زوجها انفسخ(". 

فرع: لو نكح جارية أبيه فمات أبوةٌ وورث الجارية انفسخ النكا(, وإن(1) كان 
بعد الدخول [سقط جميع المهر إذ لو أخذ منه لصّرف إليه إلا أن يكون للميّت دين 
فيؤخذ ويُصّرف إلى ورثته1” "2 وإن كان قبل المسيس](١)‏ سقط(" جميع المهر أيضاء 
كذلك قاله ابن الحدّاد حتى إن الغريم لا يطالبه بشطر(*" المهرا"), وعلل بأن الفسخ 


.2 1١/0 انظر: نماية المطلب (ق/؟/ل 517).» والعزيز 5/8 5» والروضة‎ )١( 
في (م): "جناح".‎ )١( 

(©) في (م): "بنكاح". 

(5) في (م): "ابتداء'". 

(5) انظر: الوسيط 15/0» والعزيز //0". 

(5) ف (م): "من". 

(0) انظر: الوسيط 2157/5 والعزيز 5/4 5» والروضة 455/5. 

(8) انظر: العزيز //هه» ١8‏ ”» والروضة 5/6/6 45"520. 

(5) في (م): "فإن". 

. 555/5 وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز 2750/8/8 والروضة‎ )٠١( 
ف (م) ساقطة.‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "يسقط". 

)١0(‏ في (م): 'بن". 


(15) في (م): "من جهة". 


كتاب النكاح 1 1" 


حصل لا بسبب من جهته؛ ويُعارضه أنه (حصل ل7)9') بسبب من جهتهاء وقد نبهنا 
على هذا في( تحريم المصاهرة/؟)» وحكينا فيه خلافاً للأصحاب, ولو زوج الرجل ابنته 
برضاها من عبده؛ ثم مات الأب وورثت النصِفُ سقطت الميطالبة بنصف المهرء فإنما لا 
تستحق على المملوك شيئاً وتطالب بالنصف الباقي؛ فإنه ملوك لبقية الورئة» والمهر بعد 
المسيس .لآ يسقط بالاتفساخ إلا إ3أ اسعتد إلى عبب كما سئقيو0). والنصف الذي .لا 
تطالب به في الحال هل تطالب به (إذا أعتق)7") العبد؟ فيه خلاف نبهنا عليه في مسائل 
الدور7"©؛ فأما إذا كان قبل المسيس فعند ابن الحَدّاد يسقط المهر؛ لأنه انفسخ لا بسبب 
من جهته(*)؛ وعند بعض الأصحاب7') يبقى الشطر أ ')؛ ومن أصحابنا من رأى السقوط 
إذا ورشت (أولى مما(" إذا ورث(١1‏ الزوج؛ لأن الملك مضاف إليهاء وكان("2 ذلك في 


)١(‏ وأصح الوجهين فيمن نكح جارية أبيه ثم ملكها قبل الدخول بما أنه لا يسقط إلا نصف المهر. انظر: 
المصدرين السابقين. 

(0) في (م): "لم يحصل". 

(؟) في (م): 'في فصل". 

(:) تقدم ص 775 . 

(5) انظر: العزيز 270177٠08‏ والروضة 8/5 د ه»ء والغرر البهية 59/4/107» وانظر ص 4 ه”. 

(5) في (6): "لو عتق' 

(0) سيأق ص 7١١‏ . 

(8) انظر: العزيز 25١9/7‏ والروضة 868/5 ه. 

() في (م): نماية لوحة (1/45). 

)٠١(‏ إذاكانت قد ورئت نصف زوجها قب لالدخول فالأصح أنه لايسقط إلا نصف المهر. انظر:المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "أولى منه". 

)1١(‏ في (م): 'ورثت". 

(16) في (م): "فكان". 


كتاب النكاح ا" 


حكم 0 ويبتني على هذا انفساخ النكاح بإسلام أحد الأبوين في حق 
[؟5//أ] الصغير؛ فإن ذلك لا يندرج تحت الأاخما 0 م الكلامٌ بالمطالبة(؟) بذلك 


الشطر ما سبق في الكل بعد المسيس/") هذا تمام النظر في هذا الجنس من الموانع. 
الجنس الرابع من الموائع: الكفر 


وفيه [ ثلاثة ]20 فصُول. 


الفصل( الأول: في أصناف الكفار 
فنقول: الكفار ثلاثة أصناف: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» فتحل مُتَاكحتهم 
وذبائحهم» وحُكمهم في حقوق النكاح كحكم المسلمات إلا ثي الميراث فإِننّ لا يرئن من 
المسلمين ولا كراهية في نكاحهن عندنا(). 
وقال مالك [رحمه الله]0"): يكرؤ( 20 
قال الشيخ أبو محمد: يُندَب إلى الانكفاف(1") وكيف لا! وقد قال عليه السلاء(): 


)١(‏ في (م): "تسبب". 

)١(‏ انظر: العزيز 25١8/8‏ والروضة 88/0 ه. 

(؟) انظر: التهذيب 91/5*» والعزيز 807/8» والروضة .4/86١/6‏ 

(4) في (م): "في المطالبة". 

(5) تقدم في الصفحة السابقة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) انظر: تمحاية المطلب (١١١/ل‏ ه ”7أ).: والوسيط ه/؛ 5. والبيان 53/9 5. والعزيز 5/8 5» والروضة 575/0 . 
(9) في (م) ساقطة. 

.7١5/9 انظر: المدونة 251/5 والمنتقى‎ )٠١( 

)١١(‏ يندب إلى الانكفاف عن نكاح نساء أهل الكتابء انظر: نحاية المطلب (١٠/ل‏ 5 5أ). 


كتاب النكاح 0 


السلاء(): (عَليك بذات الدين [تربت يَدَاك]0)7")), وهذه درجة دون الكراهية(؟). 

أما الحربيّةُ اليهودية فالكراهية ثابتةٌ في نكاحها؛ فإن مخالطة الكُقّار في ديارهم تورث 
الافتتان» وزبما تُسى المرأة وهي حامل بولد مسلم, والكراهية0* تَنْبّت بدُون ذلك00. 

الصنف'" الفاني: عبدة الأوثان والمعطّلة والدّهرية لا يحل نكاحهم, ولا تحل 
ذبائحهم ولا يُقَرُون بالجزية(". 

الصنف الثالث: اموس ويمَرٌون بالجزية» ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم في المذهب 
الصحيح7")» ونقل بعضٌ المصنفين قولاً عن الشافعي يُوافق مذهب أبي ثور("' في تحليل 


نكاحهم وذبائحهه(١')‏ وهو بعيدٌ لا يُعْتَذٌ به» قال عبد الرحمن [بن عوف: (سُنُوا بهم سنّة 


(1) في (م): "صلى الله عليه وسلم". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(0) يميق قود عن عابلا ساف رفع 10 

(4؛) انظر: تحاية المطلب (١٠/ل‏ 5 ”7أ)» قال الإمام: "وقد تمهد في مأخذ الأدلة أن النهي إذا لم يكن حاظراً محرّماً 
فإنه ينقسم إلى نحي كراهية وإلى نحي أدب". 

(5) في (م): "والكراهة". 

(5) انظر: نماية المطلب (١١١/ل‏ ه7أ)» والوسيط 5/5 »١5‏ والبيان 515/9 5, والعزيز //59» والروضة 5/7/0 . 

(0) في (م): "القسم". 

(8) انظر: تماية المطلب(١١/ل ٠‏ ١ب).»‏ والوسيط 5/5 ؟١»‏ والبيان ٠0/9‏ ”2 والعزيز 777/8 والروضة 577/0 . 

(9) وهو المذهب كما ذكره المؤلف. انظر: تماية المطلب (١١/ل‏ ٠؟ب)ء‏ والوسيط 5/ه5١»‏ والبيان 2551/9 
والعزيز //7/ء والروضة 477/6 . 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أبو ثور» كان صاحب سنة» قال عنه الإمام أحمد: "أعرفه بالسنة 
منذ خمسين سنة» وهو عندي في صلاح سفيان الثوري"؛ وكان أحد أئمة الدنيا فقهاً وورعاًء وعلماًء وفضلاً 
فرع على السنن وذب عنهاء توفي (140؟١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ »5١7/”‏ وطبقات 
الشافعية 5/7 7. 

)١١(‏ وهذا القول محكي عن أبي بكر الطوسي, وقال أبو إسحاق وأبو عبيد ابن حربويه: يحل إن قلنا: كان لهم 
كتاب. قال النووي: وهذا ضعيف عند الأصحاب. انظر: تماية المطلب (١١/ل‏ 5؟ب).» والبيان 2551/9 


كتاب النكاح 1 لك 


أهل الكتاب غير آكلين ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم)(), واختلف قول الشافعي في 
أنه هل كان لهم كتاب أم لا؟, إحداههما لم يكن](): ويشهد له قوله عليه السلام: (سُنُوا 
بحم سُنَّةَ أهل الكتاب)(") وهذا (يشبه أنهم)!) لم يكن لهم كتاب(". 

والثاني: أنه كان؛ إذ ثُقِل عن علي [45ه](' أنه قال: (كان لهم كتاب يتدارشونه, ثم 
واقعَ مَلِكَ لهم ابنته فاجتمعوا (على رَحمه)!") فقال: إنا على دين أبيكم آدم, وكان 
يزوج بناته من بنيه فأصبِحُوا وقد أُسْري بكتابهم)0. 


وروضة الطالبين ه/47. 

)١(‏ أما قوله: "سنوا مم سنة أهل الكتاب" فسيأنٍ تخريجه في الصفحة نفسهاء أما الزيادة فقد قال ابن حجر: "لم 
أجده بمذا اللفظء ولكن أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية الحسن بن محمد 
ابن الحنفية "أن النبي وَيدْ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم 
ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم, ولا آكلي ذبائهم» وهو مرسل جيد الإسناد". الدراية 85/57 .7١‏ 
قال ابن الملقن: "معلول بقيس بن الربيع» لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤّكده يعني المرسل". 
خلاصة البدر المنير 2١95/5‏ وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 79/5 رقم 2٠٠٠١74‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 257/1 والبيهقي في ستنه 19537/17. 

(؟) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). 

() أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب الجزية» من حديث عبد الرحمن بن عوفء انظر: المسند مع الأم 
89 » وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الرّكات؛ باب جزية أهل الكتاب والمجوس .77/8/1١‏ 
قال ابن الملقن: "رواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع؛ وهو في الموطأ"؛ خلاصة البدر 
المنير 95/15 .١‏ 

(4) في (م): "يشير إلى أنه". 

(5) انظر: تماية المطلب (١٠/ل‏ 70 ب)» والوسيط 175/0. 

() زيادة في الأصل لم ترد ف (م). 

(0) في (م): الرجمه". 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .١8/8/9‏ 


قال ابن الملقن: "في إسناده ضعف". خلاصة البدر المنير ؟//91١1.‏ 


كتاب النكاح 1 1" 


فرع: إذا صح نكاح الكتابية فهي كالمسلمة في جميع الحقوق من 
النفقة» والقسم, وغير ذلك("» وللزوج أن يمنعها/ من البروز(" إلى ابيع" والكنائس/؟). (45/م) 
كما له منعالمسلمة من الخروج إلى المساجدء وله أن يلزمها الاغتسال 


من الحيض؛ فإنه يُحرّم الاستمتاع(*)؛ وذكروا قولين في أنه يلزمها الغسل من 
الجنابة200» وكذلك ذكروا قولين في الاستحداد("»؛ والوجه في ضبط هذا الجنس أن يترك80) 
الاستحداد (إلى أن ينتهي مبلغا)!) يمنع الجماعء؛ فيجب إزالته [؟4/ب] 
وإن لم بمنع وكان يكسر شهوة التوقان(''١‏ فيجب إزالته أيضاً وإن كان يضعف 
(الشهوة المتوسّطة)!١١)‏ ويورئه عيافة فهذا في محل القولين7"» ويطرد ذلك في التضمخ 


. 57/7/60 انظر: نماية المطلب (١١/ل 78ب)» والوسيط ه/ه١١» والعزيز 277/7 والروضة‎ )١( 
(؟) في (م): "التردد".‎ 
ف تمع بيعة) وهي مُتَعبّد النصارى.‎ 
.55 انظر: المصباح ١/59؛ والقاموس المحيط ص ه57 مادة (بيع)؛ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ 
الكنيسة: مُتَعيّد اليهود» وتُطْلّق أيضاً على متعبد النصارى» أو الكفار عامة.‎ )4( 
انظر: المصباح 47/7 5, والقاموس المحيط ص 4 ١ه مادة (كنس)» ومعجم لغة الفقهاء ص 8017"؟.‎ 
247/5641 5/5 انظر: نحاية المطلب (١١/ل 78 ب)» والوسيط ه/ه7١» والعزيز //5 2/7107 والروضة‎ )5( 
.595/5 وروض الطالب‎ 
قال أكثر الأصحاب في إجبار المسلم زوجته الكتابية على غسل الجنابة قولان في قول: يجبرها عليه؛ وفي‎ )5( 
ول ل‎ 
وقيل: الإجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تعافهاء وعدمه في غير هذا الحال.‎ 
. 57/7/85 والعزيز 5/7 /ا» والروضة‎ »١١ انظر: نماية المطلب (١١/ل 8 ؟"ب).» والوسيط هه‎ 
.75 ١ص الاستحداد: هو حلق العانة بالحديد, من حد السكين إذا مسحها بحجر أو مبرد.انظر: القاموسامحيط»‎ )( 
في (م): "ترك".‎ )8( 
في (م): "إن انتهى إلى مبلغ".‎ )5( 
في (م): "التواق".‎ )٠١( 
./0/١ والتوقان: يقال: تاقت نفسه إلى الشيء تَوْقاً وتوقاناً: اشتاقت وتارّعت إليه. انظر: المصباح‎ 


)1١(‏ في (م): "شهوة المتوسط". 


كتاب النكاح 1 01" 


بالميدافينات + وكتزرب اللنشكوة وتناو ل التصرين: وسفن 17م واكبل الكو 
وما (له)(") من الروائح الفائحة7؟)» وذلك يجري في المسلمة(") أيضاً مما00) يحل لما ويمنع من 
الاستمتاع("). 


الفصل الثانى: في أقسام أهل الكتاب 
وهم أقساةٌ: 
أحدها: مه كان خم أولاد بني اال 06 نكاحهمء وذبيحتهم» ويُقرُون بالجزية 
قطعاً؛ لأنمم اجتمع لم شرف النسب والتعلقٌ بالدين قبل التحريف7). 
والثايي: من دان أَوَل آبائه بعد المبعث فلا يحل نكاحهم, وذبائحهم, ويُقرون بالجزية 
0 لشبهة الكثاب كمنا قُْ ا ججوس» ولا 1 لكتاكم؛ إذ لا حرمة للأديان بعل نزول 


)١(‏ فيه قولان كما في غسل الجنابة. انظر: نمحاية المطلب (١١/ل‏ 55أ)» والوسيط 75/5١541؟5١.‏ والعزيز 
» والروضة 5754/5. 

.١77/ه0 انظر: الوسيط‎ )١( 

(©) في الأصل: "له" وما أثبت من (م). 

(:) الأظهر أن للزوج المنع من ذلك. انظر: العزيز 2754/4 والروضة 474/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
م" 

(5) في (م): "المسلة". 

(5) ف (م): "فيما". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ أسنى المطالب 597/5. 

(9) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 55أ).: والوسيط 7/5؟١»‏ والبيان 57/9, والعزيز //277 والروضة 


,؛ وروض الطالب وأسن المطالب 898/5. 


)٠١(‏ في (م): "حكم'. 


كتاب النكاح 51" 


الفرقان7). 

الثالث: من دان أول آبائه قبل التحريف أو بعذه) ولكن علم اليحكف و يؤمن به» 
ولم يكن من بني إسرائيل ففي حل مناحكته وذبيحته قولان؛ لأنه نقي أحد نوعي الشرف 
دوك اك 

الرابع: أن يؤمن بعد التحريف بالدين المحرّف, فقولان مرتبان» وأولى بالبطلان 
لسقوطو() حرمة الدين الحتف49), 

والخامس: أن يشكل فلا يُدرى أنه آمن أوّل آبائه قبل التحريف أو بعده. فقولان 
مرتبان وأولى بالمنع[*). 

السادس: أن (تشكل)0) فلا تدري أنه آمن أل آيائه قبل اللبعثك أو ابعدةء فل 
نحل ذبائحهم ومناكحهم ويُقَرون بالجزية تقرير الجوبر لقا فهذه أقسامء وقد كر 
الأصحاب في هذه الصُورَ من ذكر القولين والطريقين» ومجامعهما ما ذكرناةٌ» ومدار النظر 
فيها على رعاية شرف الانتساب والتعلق بالدين قبل التحريفء والتردّد في الاكتفاء 


)١(‏ انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 75 ب).؛ والمصادر السابقة. 

)١(‏ أظهر القولين: جواز مناكحتهم» ومنهم من قطع به. 
انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 75أ)» والوسيط 2١77/5‏ والعزيز 276/8 والروضة 474/5» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 591/5. 

() في (م): "لسقوط". 

)5 3 نحل مناكحتهم على المذنهب ويُمّرون بالجزية على الأصح. 
انظر: الوسيط ».١51/5‏ والعزيز 077/7 7/5ء والروضة 47/5»475/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
م 

(5) وهذا اختيار الإمام: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 75 ب). 

(5) في الأصل: "يشك" وما أثبت من (م). 

() انظر: نماية المطلب (١١/ل‏ 55).» والبيان 5576”7515/9, والعزيز //27 والروضة 775/5 4» وروض 
الطالب وأسنى المطالب 898/5. 
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بأحدهما(", ثم التردد في الاكتفاء(") بأصل الدين(" مع زوال الشرفين!؟؛ والقطع بأنه لا 
يكتفي بالنّدِين إذا تراخي أُوله عن المبعث/0). 

فرعان: أحدهما: أن من دان بدين اليهود بعد نزول عيسى (عليه السلام)2"0) منهم من 
قال: حكمه حُكم ما لو دان به بعد مبعث محمدوّك فإن دين عيسى [ عليه السلام |0) تنخ 
دينهو(")» ومنهم من قال: هو كما لو دَان بعد التحريف إذ لو لم يكن مغيّراً لآمنوا 
بعيسى؛ إذ تشتمل التوراة على تصديق غيسى ومحمد 145"). [497/]] فإن قال قائل: 
كأنكم تُطلِقون(١')‏ كونهم محقين في التعلق بذلك الدين. 

قلنا: لاء فإنهم كفره في دينهم؛ إذ موجب دينهم التصديق بمن بعدَهُّمء فإذا لم يصدقوا 
كانوا كفره دينهم؛ ولكن يُعتبر الانتهاء(٠"‏ إلى أولٍ يستند(" إلى تصديق حق فإن 
وجدناه وكان من بني إسرائيل قطعنا بالتحليل ولم ننظر إلى ما طرأ بعد ذلك من تحريف في 
الأول(""2» وإن لم يكن من بني إسرائيل واستند إلى الدين قبل التحريف فالوجه القطع 


. 57/524155 والعزيز 2077/7 5/ا» والروضة‎ 2١17/5 الأصح جواز الاكتفاء بأحدهما. انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في (م): (ل 57//). 

(؟) في (م): 'التدين'. 

(:) شرف الانتساب والتعلق بالدين قبل التحريفء والمذهب أتمم إن دخلوا في الدين احرف لم تحل مناكحتهم. 
انظر المصادر السابقة. 

(ه) انظر ص 5 737. 

(5) في (6): "ما حكمه". 

(9)نق زم) ساقطة: 

(8) أصح الوجهين أنه لا يناكح الذين تمودوا بعد بعثه عيسى عليه السلام ولا يقرون بالجزية. 
انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 575 ب)» والوسيط »١١077/5‏ والعزيز 277/7 والروضة 470/5 . 

(5) في (م): "صلوات الله عليهما". 

)٠١(‏ في (م): "يطلبون". 

)1١(‏ في (م): "الاثعماء". 

(؟1) في (م): "استند". 

)تفال الراهية رلك كان الأموسات برا هرم امنيا وتداوه هياز؟ انان وخر الآبلء فى القن 
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بالجواز('2؛ ومن أصحابنا من طررّ القولين كما حكيناه("2» وإِن رجع بعد التحريف من(" 
أصحابنا من قطع بالتحر»(؟)» ومنهم من طردّ القولين0". 

الفرع الثاني: الصابئون7 والسّامرة("). نص الشافعي [رحمه الله( في موضع على 
حل مناكحتهم وذبائحه !7 ونَصٌ قُ موضع على 0 واتفق جمهور الأصحاب 


بعد التحريف". العزيز //7/1» والروضة 475/5» وأسنى المطالب 15/5 59. 

(1) أظهر الوجهين جواز نكاحها. 
انظر: نحاية المطالب /١١(‏ ل 5 ب)» والوسيط »١1١17/5‏ والعزيز 275/8 والروضة 574/5» وروض 
الطالب وأسنى المطالب 98/5”. 

(؟) انظر: تماية المطالب /١٠١(‏ ل 75 ب). والوسيط .١١1//5‏ 

فس 

(4) من كان أول آبائها آمن بعد التحريف فلا يجوز نكاحها على المذهب. انظر: الوسيط »١517/5‏ والعزيز 
والروضة 47/4»475/5» وروض الطالب وأسن المطالب 98/5”. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) الصابئة: صبأ من دين إلى دين إذا خَرَجٍ فهو صابيء ثم والصابئة يدعون أنحم على دين صابي ابن شيث بن 
آدم» وقد اختلف العلماء في حقيقة هذه النحلة» فقيل: هي طائفة من الكفارء يقال: إنما تعبد الكواكب في 
الباطن» وتُنسب إلى النصرانية في الظاهرء وقيل: طائفة من النصارى. وقيل: طائفة من اليهود. 
انظر: المصباح المنير 2887/5 والملل والنحل» للشهرستاتي 585/7 وما بعدهاء وتفسير ابن كثير 80/7. 

(0) السامرة: فرقة من اليهودء وتخالف اليهود في أكثر الأحكامء ومنهم الستَامِرِيُ الذي صنع العجل وعبده؛ 
وهؤلاء أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نوف عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم, إلا نبياً واحداً بشر 
به موسى» وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام بقريب من مائة سنة» وقد اتخذوا قبلة خاصة بحم دون سائر 
اليهود» ولغتهم غير لغة اليهود» وزعموا أن التوراة كانت بلساتهم. 
قال شيخ الإسلام: "السامرة وهم رافضة اليهود» هم في اليهود كالرافضة في المسلمين» والرافضة تشابمهم من 
وجوه كثيرة". 
انظر: المصباح المنير 78/7 والملل والنحل» للشهرستاني 747/7 وما بعدهاء ومنهاج السنة النبوية» لابن 
تيمية .١1/5/©‏ 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) معرفة السئن والآثار ١١1١/٠١‏ حيث قال: "ومن دان دين اليهود والنصارى من الصايئين والسامرة» أكلت 
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على أن المسألة ليست على قولين» ولكن مَن قَضِى بالتحريم ظن أنمم يُحَالُِونَ اليهودّ فيما 
يُوجبْ التكفير عندهم فيلحمُون بالدهرية والزنادقة/"2؛ وهم على الجملة من طوائف اليهود 
خرمة(")» وإن صح إن ذلك اختلاف7؛) في الفروع وتعلق بما تعلق7") به أهل البدع من ملة 
الإسلام فينقدح فيه تردد؛ إذ الشيخ أبو علي طرد القولين7) ولم يطرد أحد من الأصحاب 
القولين في هذه الصورة9""؛ فأنا نقطع بتجويز مناكحة أهل البدع من ملتناء ولا نكفرهم 
لأمُورٍ معية (منعتنا منه فكأننا نتردد في المبتدعة)7*) من سائر الأديان؛ إذ لم يثبت لنا فيهم 


تمع يُوجبْ المنع من التكفيرا*). 


ذبيحته» وحل نساؤه. 

)١(‏ الأم ه/١٠:‏ "والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل نساقهم وذبائحهم, إلا أن يعلم أنم 
يخالفوتمم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون» فيحرم نكاح نسائهم كما يحرم نكاح المجوسيات". 

(؟) الزنادقة: جمع زنديق» وهو الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول: بدوام الدهر» والعرب تعبّر عن هذا بقوهم: 
ملحد, أي طاعن في الأديان» والزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد رسول الله لِك وهو 
أن يظهر الإسلام» ويبطن غيره سواء أبطن دين من الأديان أو كان معطلاً جاحداً للصانع. انظر: لسان 
العرب 41/7» ومجموع الفتاوى 2571/7 والتعريفات الاعتقادية ص .١97‏ 

(؟) فلا تحوز مناكحتهم. 

(؛) في (م): "خلاف'. 

(5) في (م): 'يتعلق". 

(5) وكان أبو سعيد الاصطخري وا محاملي يفتيان بأنهم ليسوا من أهل الكتاب. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 7 أ), والوسيط ».١159/5‏ والبيان 557/9» والعزيز 8٠0/8‏ » والروضة 
, والغرر البهية 5١7/17‏ . 

(0) المذهب, وبه قطع الجمهور أن الصابئة والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم لم يناكحوا 
كانمجوسء وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول جازت مناكحتهم. 
انظر: تحاية المطلب (١١/ل77أ)»‏ والوسيط »١159/5‏ والبيان 557/9, والعزيز ////اء والروضة27/5/5 . 

(8) في الأصل: "منعتناهم وكأنا نتردد في المبدعة" وما أثبت من (م). 

(9) وقال الإمام: "والسبب فيه أنا لم نكفر أهل البدع فينا تعلقاً بالسمع؛ ولم يتحقق لنا مثل هذا السمع من 
الأوليق" ,هاي اللظلت لله ذل ل 017 )ب <وائظ + الوضيظ: هازية 0 والعزيو > / بال 


كتاب النكاح 
الفصل الثالث: في تبديل الدين 


وله صورٌ : 

أحدها('): أن يتهوّد نصراني أو يتنصّر يهودي فهل يُقَرّ على دينه؟ قولان: 

أحدهما: أنه لا يُقَر؛ِ لأنه استفتاح دين بعد المبعث فلا حرمة له7"). 

والثاني: أنه يقر؛ لأن الأديان سوى ديننا كلها باطلة؛ وإنما الممنوع أن يستجد 
عصمة/ بعد المبعث كالوثني يتَهّوّد1"), إن( قلنا: يقر فلا كلام؛ ولا يَبين(*) له أثر في دوام ("5/م) 
النكاح وابتدائه"2, وإن قلنا: لا يُقّر فندعُوه إلى الإسلام فإن أسلم كففنا عنه"'»؛ وإن عاد 
إلى دينه الأول هل نكف" عنه؟ قولان: 

أحدهما: أنهلة) غير مُمَرٌ في ال حال ولا معصوم, وهو يبتغي إثبات عصمة جديدة بعد 
الملبعث بدين باطل» وهذا هو الأصح؛ لأن عصمة دينه [57/ب] انقطعت!'" بتركه(", 


)١(‏ في (م): "إحداها". 

)١(‏ لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام على الأصح. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 77 ب)» والوسيط »١8٠.0/5‏ والتهذيب 238١/5‏ والعزيز »8١//‏ والروضة 
هلالا . 

(*) وهذا أصح عند القاضي أبي حامد والبغوي. انظر المصادر السابقة. 

(4) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "يتبين". 

(5) انظر: نمحاية المطلب /١٠١(‏ ل /ا؟ا ب» 38 أ)» والعزيز ./١/7‏ 

(0) انظر: نماية المطلب ٠١(‏ / ل 58 أ). 

(0) في (م): "يكف". 

(5) في (م): "لا لأنه". 

)٠١(‏ ف الأصل انقطع؛ وما أثبت من (م). 

./١// ل 58 أ).» والعزيز‎ /١٠١( وهذا أظهر عند الإمام. انظر: تحاية المطلب‎ )١1١( 
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ومنهم من قال يجعل كأنه لم يترك ولم ييَدّل(1) فإن قلنا: لا يُقْنَع منه بالتنصّر أو ل يَعْد إليه 
ولا قبل الإسلام فماذا يفعل به؟ قولان: 

أحدهما: أنه يقتل غيلة/" قئل المرتد("). 

والثاني: أنه يلحق بمأمنه» فإن له عهداً لابُدٌ من الوفاء به. كما إذا أراد الذمي أن 
يلتحق(؟) بدار الحرب لا يتعرّض(* لهل"). 

والأول أصح؛ (لأن الذمي)(") غير ممنوع عن الالتحاق» وهذا غير مُمَرّر على ما انتقل 
إليه فقد أبطل العصمة فصار كما لو أبطلها بجناية()» وسنبيّن في كتاب الجزية جواز قتله 
إذ ذاك7*) فتحصل من هذا أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يقنع منه1١١)‏ إلا بالإسلام. 

والثاني: أنه يقر عليه. 

والثالث: أنه يكف عنه إذا عاد إلى أول دينه وإلا فيُقتل. 


)١(‏ في (م): "ينتقل". وانظر المصدرين السابقين. 

(؟) في (م): "عيلة". 
والغيلة: 

() انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 758 أ )» والوسيط ».١180/5‏ والتهذيب 258١/5‏ والعزيز »8١//‏ والروضة 
هلالا . 

(8) في (م): "يلحق". 

(5) في (م): 'نتعرض". 

(5) وهذا أشبه القولين فلا يقتل بل يلحق بأمنه. 
انظر: العزيز //87» والروضة 2471/5 وروض الطالب وأسنى المطالب 597/5. 

(0) في (م): "لأنه". 

(8) قال الإمام: "وهذا يناظر ما لو نقض الذمي العهد بجناية على الإسلام فإنا نقول إنه يقتل". نماية المطلب 
(0/ل 8 )). 

(9) انظر: البسيط» كتاب الجزية» (5/ل 54). 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 


والرابع: أنه يلحق بمأمنه. 

الصورة الثانية: أن يتهوّد وثني أو يتنصّرء فلا يقر عليه قطعاً ولا ينبت له حرمة ولا 
يقنع منه إلا بالإسلام؛ فإنه يُريد أن يستجد عصمة بدين باطل بعد المبعث(0), 

الصورة الثالثة: أن يتوثن اليهودي, وفيه ثلاثة أقوال مقتَضّبة ما قدمناه: 

أحدها: أنه لا يقنع منه(") إلا بالإسلام7"). 

والثاني: (أنه يقنع منه)!؟ بالعَودٍ إلى التهود(”. 

والقالك* و0" تتمئر أيضاً قتعنا يه 

وهذا اقتضب من قولنا: لو تَمَوّد النصراني يُمَدْ عليه» وعند هذا يَبِين() ضعف هذا 
القول» فإن هذا تنضّر عن تون والوثني لا يُقَرَاة) على تنضّرو(١"2.‏ 

الصورة الرابعة: أن يرتد المسلم -والعياذ بالله- عن (دين الإسلام)17/, 
فالأديان في حقه سواءء ولا يقنع منه إلا بالإسلام("2) ويمتنع نكاح المرتد ونكاح 


)١(‏ وهذا متفق عليه بين الأصحاب. انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 1” ب)» والوسيط »١50/5‏ والتهذيب 
ه٠م”‏ والعزيز 8١/8‏ » والروضة 4/8/5 . 

(1) في (م) ساقطة. 

(؟) ولا يقر أصلاً وهذا أشبه الأقوال. 
انظر: الوسيط »١80/0‏ والتهذيب 8١/5‏ "؛ والعزيز /87/7» والروضة ه//ا/ا4. 

(4) في (م): "يقنع". 

زه( انظر المصادر السابقة. 

ا انرا 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(0) في (م): 'يتبين". 

(9) في الأصل "يقر" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 10/9. 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 58 ب). 

)1١:(‏ في (م): "الدين". 

)١١(‏ انظر: الوسيط 2170/5 والتهذيب 5/5 »4١‏ والعزيز 287/8 والروضة 47/5» وروض الطالب وأسنى 
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المرتدّة27» وإذا طرأ على دوام النكاح تنجرّت الفرقة قبل المسيس("؛ ثم إن كان منه سقط 
شطر المهر» وإن كان منها سقط كمال المهرء وإن ارتدا معاً انقطع النكاح عندنا9) 
خلافاً(؟) لأبي حنيفة0, وفي المهر وجهان: 

أحدهما: أنه يبقى الشطر لوجود السبب في الزوج(). 

والثاي: يسقط لوجوده منها أيضا”", وسيأتٍ نظائر ذلك في الخلء0), فأما إذا كانت 
الردة بعد المسيس لم تتنجز الفرقة عندنا بل يتوقف مقدار العدة» فإن عاد إلى الإسلام 
استمر العقد وإلا تبيّن وقوع البينونة بنفس الرّة(7), ثم المنصوص أن المسمى لا يسقط فإنه 
تقرّر بالوطء وجرى الانفساخ [4 5/أ] بمعنى('' طارئ7١2»‏ وفيه قول آخر أن المسمى 


المطالب 91/5؟. 

. 57/8/06 انظر: الوسيط 18./0» والعزيز 8/8, والروضة‎ )١( 

(7)9أنظة السادر البنايقة: 

(؟) انظر: الوسيط 2171/5 والتهذيب »4١8/5‏ والعزيز /87» والروضة 478/5» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 91/5؟. 

(4) في (م): ناية (ل 44 ب). 

(5) فعنده إذا ارتدا معاً ثم أسلما معاً فهما على نكاحهما. 
انظر: بداية المبتدي والحداية وشرح فتح القدير /470471» والمبسوط 53/5» والبناية 14/4 79. 

(5) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 5 أ )» والتهذيب 24١/5‏ والعزيز /-7585275. 

(0) وهو الأصح. انظر المصادر السابقة. 

(8) انظر: ص 4 55 » ونماية المطلب /١١(‏ ل 519 أ ). 

(9) وهذا هو المذهب. انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 55 ب )» والتهذيب 5/5 »4١‏ والعزيز 87/7 »2 والروضة 
. 

انان لوانتي 

)١١(‏ إذاكان الردة من الزوج فالمسمى بعد الدخول لا يسقط قولاً واحداً وإن كانت الردة من الزوجة فالمسمى لا 
يسقط أيضاًء وهو ظاهر النص وإليه مال الجماهير. انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 51 ب )» والتهذيب 


هرا . 


كتاب النكاح 1 04" 


يسقط؛ لأن حكم الانفساخ في العقود ارتداد العوضين كما إذا جرى فسخ( النكاح 
بالعُيوب» فإن المنصوص أن المسمى يسقط فيه بعد المسيس وقبله(") ثم يحب على الزوج 
مهر المفل("» ويبقى وراء هذا إشكال فيما إذا ارتدّت بعد المسيس؛ فإتما فوتت على الزوج 
الاستحقاق فهي حريّة(؟) بأن يُعَيَمها شيعا(" لا أن يَغْرم لهال")» وقد نبّهنا على هذا 
الإشكل في مآخذ الخلاف ذكرناه7") في مسألة شهود الطلاق 
إذا رجعوا. 

فرع: يلحق|" بالباب» وهو أن المتويد من يهودي ومجوسي هل تحل/") مناكحته 
وذبيحته؟ فيه قولان: 

أحدهما: التحريم» تغليباً له ونظراً إلى الحرم007). 

والثشاني: النظر إلى الأب وتغليب جانب النسب"", والأحكام منقسمة في 
الأولاد» فقد ينظر إلى الأب» وقد ينظر إلى الأم» وقد يكتفي بأحدهها("", وسيأتٍ 


(1) في (م): "انفساخ". 

(؟) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل /ا5 ب ). 

(") انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "جديرة . 

(5) في (م): 'شيء". 

(5) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 59 أعب ). 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) في (م): 'يلتحق'. 

(5) في (م): "يحل" . 

)٠١(‏ وهو أصح القولين. انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 59 أءب )» والوسيط 2١81/5‏ والعزيز .285/7 والروضة 
6 . 

)١1١(‏ فتحل مناكحته؛ لأن الانتساب للأب والأب كتابي. انظر المصادر السابقة. 

. 179/8 إن كانت الأم هي الكتابية لم يحل قطعاً. انظر: الأم‎ )١١( 


كتاب النكاح 


ذلك في مواضعه("). 

ثم قال القفال: هذا فيه إذا لم يبلغ المتولد, فإن بلغ المتولد وتمجّس فحكمه لحكم 
الجُوس ولا منع منه("). 

قال الإمام: يحتمل أن يقال: إذا جعلناه يهودياً نظراً إلى أبيه وكان يهودياً فنمنعه من 
التمجس إذا منعنا الانتقال من دين إلى ديه(". 


وقد(؟) تم الغرض من هذا القسم أعني قسم الموانع» وهذا: 


.)01/5( في (م): "مواضعهما". انظر: البسيط» كتاب الجزية‎ )١( 

:. 4179/5 ل 59 ب )» والوسيط 2151/5 والعزيز 85/4 » والروضة‎ /٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
.) ل 59 ب‎ /١٠١( (؟) انظر: نماية المطلب‎ 

(4) في (م): "وقد". 


كتاب النكاح 1 للح 


باب نكاح المشركات 
ذكرناه في هذا المقام؛ لأن مسائلها تتشعب() من الأصول المقدمة في الموانع» 


ومقصود الباب يحصره فصّول: 


الفصل الأول: في حكم إسلام المشرك على 
امرأة واحدة أو على نسوة 


ويُمَصّل(" القول فيه: إنه إذا أسلم وأسلمت زوجته معه استمر النكاح سواء كان قبل 
الدخول أو بعده7", وإن أسلم وتخلفت نظرء فإن كانت كتابيّة استمر/ نكاحه عليهاء ولا (144/م) 


حاجة إلى (إسلامها)!؟)» وإن كانت وثنيةً أو مجوسية نظر فإن جرى قبل المسيس انبتٌّ 
النكاح» وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة» فإن ساعدت قبل مضيها استمر النكاح؛ وإن 
(أصرت)1*) حتى انقضت العدة تبيّن انقطاع النتكاح من وقت الاختلاف, وتبيّن(0) وقوع 
الاعتداد بعدتما؛ فإكما تلبست بماكما بانت بالاختلاف7")) فأما إذا أسلمت وتخلف 


الزوج» فإن كان قبل المسيس [4 4/ب] انبثٌ النكاح؛ وإِن كان بعد المسيس توقف 


(1) في (م): "اتشعبت". 

)١(‏ في (م): "وتفصيل". 

(؟) انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 85 أ ). 

(5) في الأصل: "إسلام" وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 

(5) في الأصل: "أخّرت" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "ونتبين". 

(0) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 5" أ)» والعزيز 87/4 » والروضة .46٠١/5‏ 


كتاب النكاح 1 04 


على( انقضاء العدة كما ذكرناه في (جانبها)("2, والقول الوجيز أن أثر7 الإسلام كأثر 
الردّة إلا أنهما لو توافقا على الردة كان كما لو انفرد أحدهماء وهاهنا لو توافقا على 
الإسلام استمرٌ النكاح7؛). هذا كله إذا أسلم على العدد الشرعي» فأما إذا أسلم على ما 
فوق الأربع فالإسلام يقتضي دفع الزائدات7*), وعلى الزوج الاختيار للعَدّد الشرعي لا 
على فرق بين أن يكون العقد في الشرك ورد عليهن دفعة واحدةً (أو في)0) دفعات7". 
وقال أبو حنيفة: ينظر إلى شرط الشرع فإن نكح أُوَلاً أربعاً ثم زاد فالأوائل مُتَعيّنات 
وإن جمع الملك7" في عُقَدَة فالكل باطل7")» والقياس ما قاله؛ إذ طرآن التحريم هاهنا 
يضاهي طرآن التحريم بين زوجتي الرجل بإرضاع امرأة واحدة أياهُمًا في الصغرء وإثبات 
الأخوّة بينهماء فلا يتخير الرجل بل يتدافعان» وهذا على أصل الشافعي أوقع؛ لأنه يرى 
استتباع الكفار في عقائدهم؛ ولذلك لا يوجب الضمان بإراقة خمورهم» ولكن معتمد 
الشافعى أحاديث هى نصوص على ما نقلناه في مآخذ الخنلاف, فاعتقد الشافعى هذا 
ُخصة (وتخفيفاً وترغيباً)7 ١‏ للكفار في الإسلام» وترك القياس بالحديث» وما ذكرناة يجري 


في ا جمع بين أختين فإنه يختار إحداهما إذا أسلم وأسلمتا سواء عقد عليهما في عقدين أو 


(1) في (م): "إلى". 

. 5/١/5 في الأصل: "جانبه" وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (١١/له”ب)» والعزيز 85//8» والروضة‎ )١( 
في (م) ساقطة.‎ )9( 

(4) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 5” أ).» والعزيز 287/7 والروضة 46١/5‏ . 

(5) في (م): "الزيادات". 

(5) في (م): "وفي". 

(0) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 5" أ). 

(4) في (م): "الكل". 

(9) انظر: المبسوط وامه. 


)٠١(‏ في الأصل: "وترغيبا" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 1 يحل 


في عقد واحدأ"» ولو أسلم الرجل وأسلمت بعض نسوته. وتخلفت(" الباقيات فيُنتظر 
إسلامهن في العدة بعد المسيس» فإن أسلمن احتاج إلى الاختيار إذا زاد العدد وإن أصررن 
وكانت() المسلمات دون الأربع تعيّن(؟) النكاح7*) فلا حاجة إلى الاختيار(") واستتماء!”) 
الغرض من هذا الفصل بالتنبيه على أصلين تستند إليهما مسائل الباب في معرض الجواب 
عن :البوال الأول. 

فإن قال قائل: أقررت(" المشرك على نكاجه ولم تطالبوه بشرائط الإسلام في عقده 
الذي عقده؛ وقطعتم النظر عنه أفتطلقون القول بصحة أنكحتهم وإن لم توافق شرائط 
الإسلام إذا اعتقدوها صحيحةٌ اتباعاً لعقده.()؟ أم تحكمون بفسادها ثم تقررون عليها؟ 
أم تعرضون عنها قبل الإسلام وتحكمون بصحتها بعد الإسلاه!:')؟. 

قلنا: هذه احتمالات ثلاثة صار إلى كل واحد منها صائر فأما الحكم بفساد 
أنكحتهم [55/أ] وإن كان مشهوراً فهو باطل قطعاً!١ ١‏ فإنا نقَرْيُهم بعد الإسلام فالتقرير 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ 5.3717 ؟). 

() ف (م): "وخلف". 

(©) ف (م): "وكان". 

(5) في الأصل (تعيّن تغيير) وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'للتكاح". 

(0) في (م): "اختيار". وانظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 75 ب). 

(0) في (م): نماية لوحة (94/]). 

(0) في (م): "قررتم". 

(9) النكاح الجاري بين الكفار في حال الكفر محكوم بصحته في الصحيح من الأوجه. 
انظر: الحاوي الكبير ١/١١‏ ه"» والبيان 79/9"» والعزيز 2337/8 والروضة 4/85/65. 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب (١٠١/ل‏ 59 أ). 

)١١(‏ قال الإمام: "وهذا ساقط خارج عن قاعدة المذهب". 
نغاية المطلب /١١(‏ ل 588 أ)» وانظر: الوسيط ».١81١/50‏ والبيان 2»855/9 والعزيز //417» والروضة 


وإكى. 


كتاب النكاح ]| :© 9 ؟ 


والحكم بالفساد أطلاقان متناقضان» كيف وقد حَصّل الشافعي التحليل بوطء الذمي مع 
أن الأصح أنه لا يحصل بالوطء في النكاح الفاسد! وحصّل للذمي الإحصان [في قصة 
رجم اليهوديين(1) كما ذكرناه في شرائط الإحصان]() كيف وهذا يد إلى أن لا نوقع 
(طلاقهم)( ولا يتجاسر عليه فقيه!0) ثم هذا القائل إن حَكمَ بفساد نكاحهم وإن وافق 
شرط شرعنا فقد أبعد؛ إذ لا خلاف في صحة بياعاتهم ومعاملاتهم» وإن صّحّح ذلك 
وأفسدنا(" ما يخالف شرعناء فإذا نكح أختين في عقدين ثم (أسلم فليتخير)(" الأولى فإن 
نكاحها صحيح دون نكاح الثانية» وقد أمر رسولُ الله ول فيروز(") الديلمي27 وقد أسلم 
على أختين [وقال]7) (أختر أيقَهُما شئت)!0"), ولم يستفصل حال العقدء فبطل هذا 


)١(‏ قصة رجم اليهوديين أخرجها البخاري في صحيحه.؛ كتاب الحدود, باب الرجم في البلاطء ص ١١175‏ رقم 
68 من حديث ابن عمر. 

)١(‏ ساقط من الأصلء وأثبت من (م). 

(؟) في الأصل: "طلاقهن" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 8” أ), والوسيط 5/5 .١7‏ 

(5) في (م): "وأفسد". 

(5) في (م): "أسلما فلتتعين". 

(0) في الأصل: لفيروز وما أثبت من (م). 

(8) هو: أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» فيروز الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» من فرس صنعاءء وهو الذي 
قتل الأسود العنسيء وثمن وفد عليه صلى الله عليه وسلمء؛ وكانت وفاته في خلافة عثمان 
رضي الله عنهما. 
انظر: الاستيعاب 9/8 ", وأسد الغابة ع #981 والإصابة ه/.59. 

() الزيادة من (م) ويقتضيها السياق. 

"14٠١ أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختانء ص‎ )٠١( 
255/8 رقم”551» والترمذيء كتاب النكاح.؛ باب ما جاء في البجل يسلم وعنده اختان. ص‎ 
وقال: حديث حسنء وأخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده‎ »١١59361١6مقر‎ 


أختان» ص ”7 رقم ١5001951١‏ والحديث حسنه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود» ص٠15”.‏ 


كتاب النكاح 1 حل 


لمعي 
الاحتمال(" الثاني: إن إطلاق القول ببطلان نكاحهم لا وجه له كما سبق, ولا 
سبيل إلى إطلاق القول بالصحة؛ فإن ذلك مخالفة للشرع(") فنعرض عنهم ونتوقف في 
أمرهم» ثم نحكمٌ عند الإسلام بالصحة تخفيفاً وترغيباً (إذا أمكن التقرير)( وإن زاد العدد 
تبيّن(؟) فساد النكاح في الزائدات!* من الأصل» وصحته في الباقيات من الأصلء وهذا 
أقرب من الأول» وإليه ميل اب( الحداد("). 
الاحتمال الثالث: إطلاق القول بصحة أنكحتهم؛ فإنم(") ليسوا مؤاخذين بتفصيل 
شرعناء ويشهد له التقرير عند الإسلام» وحصٌول الإحصانء وغير ذلك77), وهذا مقاء(١)‏ 
فيه إشكال / ووجة الإشكال منعٌ الشرع أيانا عن الجري [على القياس](١)‏ (فلو (45/) 
تمكنا)("١)‏ منه لحكمنا بحكم شرعنا عليهم» ولكن التقدير على اختلاف الأحوال يناقضٌّ 


)١(‏ في (م): "لاحتمال". 

)١(‏ في (م): "الشرع". 

(0) ف (م): "إذ أمكن له التقدير". 

(5) في (م): "فتبين". 

() في (م): "الزيادات". 

(5) في (م): 'بن". 

(0) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل /ا” ب).» والوسيط 5/5 »١8‏ والبيان 559/9» والعزيز //37» والروضة 
ام . 

(8) في (م): "وأنغم". 

(9) وهذا أصح الأوجه. تماية المطلب /١١(‏ ل 7 ب)» والوسيط »١85/5‏ والبيان 579/9 *, والعزيز 2337/7 
والروضة 4865/5 . 

)٠١(‏ في (م): "نظام'. 

)١١(‏ ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). 

)1١١(‏ في (م): "ولو مكنا". 


كتاب النكاح 1 8 


ذلك ففي() هذا اختبط الناظؤون("؛ ثم بني أصحابنا على هذا أمر المهر والطلاق» 
وقالوا: إذا قضينا بالفساد فلا مهر (للتي يدفع)7 الإسلام نكاحها)؛ وكذلك إذا 
توقفنال*» فإنا نتبين عند رفع الإسلام الفساد من الأصل(27: وكذلك إذا طلَّق زوجته ثلاثاً 
وأسلم لم يفتقر إلى محلل إن أراد نكاحها إذا قضينا بالفساد”"!؛ وقد قدمنا أن قول الفساد 
باطل قطعاً فلا ينبغي أن نفرع(؟) عليه. 

قال ابن ١7‏ الحداد: إذا نكح أختين في الشرك وطلق كل واحدة ثلاثاً ثم أسلم 
وأسلمتا خيّرناه بينهما (فإن اختار واحدة)(١')‏ تعينت للنكاح؛ ونفذ الطلاقٌ [ه4/ب] 
عليهاء وافتقر"" إلى محلل» وتَعّنت الثانية التي لم يخترها للفراق بدفع الإسلام إياهاء ولها 
نصف المهر إذا جرى الإسلام قبل المسيس من الزوج"". 

قال الشيخ أبو علي: إن حكمنا بصحة أنكحتهم!؛ 2 فقد نفذ الطلاق فيهما 


)١(‏ في (م): 'وفي". 

(؟) انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل /ا« ب). 
(©) في (م): "للذي يرفع". 

(4) انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 8" أ).» والعزيز ///35. 
(5) في (م): "تواقفنا". 

(5) انظر: العزيز 4917/8 والروضة 4/81077/5 . 
(0) انظر: العزيز 4917/8 والروضة 4/6107/5 . 
(0) في (م): "ولا". 

(9) في (م): "يفرع". 

)٠١(‏ في (م): 'بن". 

)١١(‏ في (م): "فإذا اختار". 

)١١(‏ في (م): "وافتقر فيها". 

.99/8 والعزيز‎ »١1107/5 انظر: الوسيط‎ )١5( 
في (م): "انكحته".‎ )١:4( 
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جميعاً ولا(" حاجة إلى الاختيار» وإن حكمنا بالفساد لم ينفذ الطلاق فيهما جميعاًء وإن 
توقفنا فيخيّر فإذا اختار إحداهما تبيّن صحة النكاح ونفوذ الطلاق (فيهماء وافتقر 
فيهما)!" إلى محلل واندفعت الثانية بالإسلام؛ لأنه احتاج إلى اختيار الثانية(")» وظهر أثر 
اختياره في تصحيح نكاحها بتنفيذ(؟) الطلاق عليهاء فتندفع(") الأخرى فيستقيم مذهب 
ابن7) الحداد على هذا الاحتمال إلا أنه لا وجه لقوله لما نصف المهر؛ إذ مساق مذهبه 
يبين7") اندفاع نكاحها من الأصل(, فإن قيل: إذا فرّعثُّم على ظاهر المذهب وهو صحة 
أنكحتهم, فلو طلب كافرٌ منا أن نفرض النفقة لأختين هما تحته["). 

قلنا: قال الإمام: الوجه القطع بالامتناع من ذلك( وإن كان فيه امتناع؛ لأن ذلك 
يُوجِبُ أن (يزوج الأختين منهم)(١)‏ بالولاية العامة إذا التمسوه وذلك بعيد في اليّين25, 
لوانت ١١‏ سرض محميكة با حدق لاسي ب عانم 
حكمها في الحال؛ لأن لحكمهم)7؟') على خلاف الشرع؛ وهذا يكاد يقوّي قول التوقف 


)١(‏ في (م): "فلا. 

(1) في (م): "فيها وافتقر فيها". 

(؟) انظر: الوسيط 107/5 »١٠8‏ والعزيز 2.39/8 والروضة 588/5 . 
(:) في الأصل: "في تنفيذ" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "قنافع". 

(5) في (م): 'بن". 

(0) ف (): 'نبين". 

(8) انظر: الوسيط 171/65» والعزيز //95. 

(9) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 58 أ). 

)٠١(‏ فلا يفرض هما نفقة. 

)1١(‏ في (م): "تزوج الأختين منه". 

(؟١1١)‏ انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 588 أ). 

)1١(‏ في (م): "كأنا تقول". 

)١5(‏ في (م): "وإلا تبينا نحن حكمنا به في الحال لأجلهم". 


كتاب النكاح 1 11 


أو قول الفساد» ولاشك في أنهم لو نكحوا بغير ولي ولا شهود, فنفرض النفقة» ولا ننظر 
إلى ما سبق؛ إذ لا مفسد في الحال بخلاف الجمع بين الأختين» ولاشك في أنا لا نفرض 
النفقة لِمُحَبّم لقيام المفسد(")» وسنذكر تفصيل ذلك في أحكام ترافع الكفار إلينا0') فهذا 
أحد الأسئلة» وقد انكشف به أصل من أصول الباب. 

السؤال الثاني: فإن قال قائل: هل تنظرون في الُكم بالصحّة والفساد وفي التقرير إلى 
اعتقادهم فساد العقود أو لا(", الجواث: أنا ننظر في التقرير على العقود إلى اعتقادهم 
حتى لو أَجبر الأب في غير محل الإجبار وجرى الإسلام فيقرر ولا يغبت الخيار للمزوجة» 
ولو جرى النكاح من غير صداق وكانوا يعتقدون/؛) أن الصداق لا يثبت بالمسيس أيضاً 
فلا يغبت الصداق وإن جرى في الإسلام؛ وإِن اعتقدوا ثبوت الصداق مع التفويض 
[5/أ] أثبتناه0”), وتمام الجواب بالنظر في مسائل ثلاثة: 

إحداها(): أنه لو أسلم واحد على امرأة وكان يُسافح بما مع اعتقاد السفاح فلا 
يقدّر» فلو اغتصب7) واحد امرأة واستولى عليها واغتقد ذلك نكاحاً قال القفال: لا 
نقرهوط" إذ لابد من صيغة عقد. هكذا نقلَّهُ الصيدلاني» ثم اختار خلافه", 
وهو القياس؛ لأن إقامة الفعل مقام القول ليس فيه إلا اختلال (بشرط)!١'؟‏ فهو كشرط 


.٠١ 5/4 والعزيز‎ 2١5٠/5 كما لو طلبث نفقةً في نكاح المحارم. انظر: الوسيط‎ )١( 
. 3537 انظر: ص‎ )0( 

(0) في (م): "أم لا". 

(:) ف الأصل: لا يعتقدون» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط »٠188/٠‏ والعزيز 0/9 85.9» والروضة 5807/0. 

(5) في (م): "أحدها". 

(0) في (م): 'غصب". 

(8) في (0): "يقررهم". 

(9) بأتحم يُمَرّرون. انظر: الوسيط .١74/5‏ 

)اق الأضل "قرط ونا انيه م ازا: 
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الول والشنهود: 


والغانية("): النكاح المؤقت إن اعتقدوه مؤبد 


ا 


أقررناهم عليه» وإن اعتقدوه مؤقتاً فلا 
تقريرهء وإن تعبّنت'" مُدَّة فإن التأقيت لاوجه له والتكميل على خلاف 
اعتقادهم فيد : 

الغالغة/*): إذا أسلموا على عقد أعتقدوه فاسداً فتردد7") فيه الشيخ أبو محمد» قال 
الإمام إن(" كنا نعتقد فساده أيضا!" فيبعد التقرير» وإن اعتقدنا صحته فيظهر التقرير إلا 
أن هذا إعراض [عن اعتقادهم]7), وذلك يُلزم تقديم الأخت السابقة في النكاح؛ 
ويحتمل ١7‏ رد الأمر إلى اعتقاده.(1"). 

السؤال الغالث: فإن قال قائل: التقرير على النكاح عند الإسلام كمه كم 
الابتداء أو حُكم استدامه النكاح؟. 


قلنا: أطلق الأصحاب قولين مستنبطين من معان كلام الشافعي [رحمه الله](05): 


.5/8725/85/0 والعزيز 0431/4 4» والروضة‎ 2١٠8 14/5 الصحيح التقرير. انظر: الوسيط‎ )١( 
(؟) في (م): "الثانية".‎ 

(0) ف (م): "بقيت". 

(5) انظر: الوسيط 54/5 »١٠١‏ والعزيز ١/8‏ 2.3 والروضة 54/87/5. 

(ه) في (م): "والثالث". 

(3) في (م): "تردد". 

(0) ف (م): "وإن". 

() في نماية المطلب /١١١(‏ ل 4 ب): "إذا كان فاسداً في ديننا أيضاً". 
(9) ما أثبت من (م) وهو ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في (م): "فيحتمل'. 

.١7 4/85 ل “5 ب)» والوسيط‎ /١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 


كتاب النكاح ثم 


(أحدهما: وهو الصحيح)() أن كمه حُكم الدوام؛ لأنه تقرير على نكاح سابق(). 
والفاي: أن كمه كم الابتداء(") بدليل أنه لو أسلم على أمة / وكان موسراً وكان (+4/م) 
تحته خُرّةِ يندفعٌ نكاح الأمة(؟), ولا يعتبر في دوام نكاح الأمة فقد اليسار وعدم المرّة إلا 
على عذاهت المزق ,فل أنة مسعيه(") بالابعداء7"روشنلكر السيي77ياعنان البسار 
َالخرّة في الفصل الذي يلي هذاء وقد تمّ الغرض(/) من هذا الفصل7") وانكشف الغطاء 
عن أمهات القول في نكاح المشركات. 


الفصل الثاني: فيما يقترن من المفسدات بحالة الإسلام 


وضابط القول فيه أنه إذا اقترن بحالة الإسلام مانع بمنع(من ابتداء العقد فيمتنع)(0) 
التقرير» وبخرج على هذا زيادة العدد فإنه يمنع الابتداء فلا يقرّر على الزيادة 1 م 


)١(‏ في (م): "أحدها وهو الأصح". 

(؟) قال الغزالي في الوسيط :١77/5‏ "والصحيح أنه مردّد بينهما لا يتمحض فيه أحد الحكمين". 

(7) على أظهر القولين عند الأصحاب. العزيز 87/7 » والروضة 65/5 4؟. 

(5) انظر: الوسيط 54/0 2.١٠١‏ والعزيز 5/8 23 والروضة 5865/0 . 

(5) في (م): "مشبه". 

(5) ل أجد ما ذكره المؤلف منسوباً للمزني» بل ما ذكره المؤلف في صحة نكاح الأمة من الشروط هو المذهب؛ 
وذكر الماوردي عن أبي ثور من أن الشرط في صحة نكاح الأمة معتبر في ابتداء العقد عليهاء وليس بمعتبر في 
استدامة نكاحها. انظر: مختصر المزنى ص .١185‏ والحاوي الكبير 2755/1١1١‏ والوسيط »١814/5‏ والعزيز 
» والروضة 4815/0 . 

(9) في (م): "السر". 

(8) في (م): "العرض". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "الابتداء فيمنع من". 

2٠١5/4 انظر: التعليقة» للقاضي أبي الطيب (78/7 أ)» والتهذيب 97/5*, والبيان 5*5/9, والعزيز‎ )١١( 


والروضة 9/5 54» والأنوار 53/5. 


كتاب النكاح ديم 


ويخرج عليه المخْرّم» (فلا يقرر)() عليه بحال0"؛ ويخرج عليه ما لو نكح في [1:5/ب] 
العدّة أو بشرط الخيار ثم أسلم قبل انقضاء العدّة فيهما [فلا تقرير]7"» ويخرج عليه أنه لو 
نكح بغير ولي (وشهود أو شرط)!؛) فاسد لم ينعطف على ما سبق» وتقرر العقد ف 
الحال2*0؛ واستثنى صاحب التقريب عن هذا الضابط مسألتين: 

إحداهما: أنه لو أسلم أحدهما وأَحْرْمَ قبل إسلام الثاني جاز الاختيار مع أن هذا يمنع 
الابتداء0), 

والثانية: أن المرأة لو وُطئت بالشبهة فشرعت في العدّة فأسلما قبل انقضاء العدة 
جاز التقديرء ولا يُنْشَأ النكاحٌ على هذا [الوجه]("'؛ وما قاله صاحب التقريب 
[صحيح]()؛ لأن الإحرام والعدة لو طرآ على نكاح مسلم لم يقطع فإذا طرآ على نكاح 
مشرك فبان لا نؤاخذهم به أولى مع بُعدِهم عن المطالبة بشرائط شرعناء وليس هذا كالعِدّة 
المقارنة؛ فإن ذلك فساد اقترن بأصل العقد وبقي إلى الإسلام فلم يحد طريقاً في التقرير0"/, 
والمشكل على هذا الاستثناء أنه لو أسلم الخر على أمة وهو موسر بيسار طاريء بعد 


)١(‏ في (م): "ولا تقرير". 
)١(‏ انظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 4 ب)» والتعليقة» لأبي الطيب (80/1 ب). 
(؟) لم ترد في الأصلء وما أثبت من (م). انظر: العزيز 431/4» والروضة 5/5/5 . 
(5) في (م): "ولا شهود أو بشرط" 
(5) انظر: العزيز //85» والروضة 4/57/0. 
(5) وهو أظهر القولين» واختاره أكثر الأصحاب. 

انظر: تماية الملطلب (١١/ل‏ 394 )» والتهذيب ١/5‏ 4. والبيان 8/9 والعزيز 377/78.» والروضة 585/5 . 
(0) لم ترد في الأصلء» وما أثبت من (م)» والمذهب في المسألة جواز استدامة النكاح. 

انظر: نماية المطلب (١١/ل‏ 39 أ), والوسيط 5/5 »١٠١‏ والعزيز 7/8 2.3 والروضة 65/5 4» والغرر البهية 7١/1/‏ 4 . 
() لم ترد في الأصلء وما أثبت من (م). 
() انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 398 ). 


كتاب النكاح ليم 


النكاح أو مُقَارن اندفع نكاح الأمة» وطرآن27 ذلك لايقطع نكاح المسلم»» وكذلك لو 
أسلم على خُرّة وأسلمت المُرّةِ ثم ماتت الخُرّةِ ثم أسلمت الأمةلم يجز له اختيارٌ الأمة 
واندفع نكاحها بوجود الُرّة حالة الإسلام(": (ولما نظر)( القفال إلى هذا الإشكال 
خالف صاحب التقريب في الاستثناء وطردً القياس» ومنعٌ الاختيار في الإحرام وعدة 
الشبهة على ما حَكاهٌ بعض الثَّمَلة عنه وإن لم ينقله الصيدلان(؟) مع شدة اعتنائه بنقل 
خواصه”7”*, ونقل القفال نصاً عن الشافعي ما يوافق قوله ثي الردّة» (وهو أنه إذا أسلم 
أحدههما وارتد("2 ثم أسلم الثاني امتنع الاختيار» وإن كانت الردة في الدوام لا تقطع)7) قال 
الإمام: الصحيح ما قاله صاحبُ التقريب7), أما مسألة الردّة فالفرق بَيّن؛ لأن الردّة تُتيكز 
الفرقة على الجملة» وحيث يتوقف فيتبين استناد الفراق فهو جدية() بالمنع من الاختيار 
بخلاف العدّة(') والإحرام؛ ولذلك يجوز رجعتهما ولا يجوز رجعه المرتدة(١),‏ أما مسألة 
الأمة فالفرق بينها وبين العدة والإحرام مشكل'" وينضم إليه إشكالان آخرانٍ [47 /أ]: 


)١(‏ طرآن عدة الشبهة والإحرام لا يقطع النكاح بخلا اليسار الطارئ. انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 89 ب)» 
والوسيط 5/5 2.١٠8‏ والعزيز 5/8 5. 

. 577/17 انظر: الوسيط 05/ه8٠» والتهذيب #95/0, والعزيز 5/8 5» والروضة 86/5 4» والغرر البهية‎ )١( 

(5) في (م): "وما لم ينظر لم ينظر". 

(:) نحاية (ا5 أ). 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل‏ 94*ب » ٠١5أ).‏ والوسيط ه/ه١.‏ 

(5) في (م): "فارتد". 

(0) الأم: ه/دهء؛ هءوانظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ ٠5أ).‏ 

(8) انظر: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 50 أ). 

(5) في (م): "جائر". 

. في (م): "المعتدة"‎ )٠١( 

.9 5/8 والعزيز‎ .١٠" والوسيط هله‎ »)5 ٠ ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)١1١(‏ والفرق بين الردة وبين الإحرام والعدة أن منافاتما للنكاح أشدء فإنها تقطع النكاح في الجملة وهما لا 
يقطعانه» وكذلك لم يجز الرجعة في الردة وجازت في الإحرام على الأظهرء شرح الحاوي الصغير» ص 2٠١59‏ 


أحدهما: أن الصيدلاني قطع القول في النقل بأنه لو بقيت العدّة المقارنة حتى أسلم 
أحدهما ثم زالت العدة وأسلم الثاني امتنع التقرير» وكفى اقتران المفسد بإسلام أحدهما وإن 
انعدمَ عند الاجتماء2"7» وبمثله لو أسلمَ على أمة وتخلفت الأمة وهو موسر ثم أعسرٌ 
وأسليك !15 الأمة اهار لقب 17م فللاجة متي افنداءشارق'حية البشان ىق بحن الأمة 
وبين العدّة. 

والغاني أنه إن أسلم على خْرّة وأمة(*») وأسلمت الرّة وتخلفت الأمة ثم ماتت المُرّة 
وأسلمت7") الأمة امتنع الاختيار» وهذا أيضاً لم يختلفوا فيه(" فاكتفي بوجود الُرّة عند 
إسلام أحدهما في دفع الأمة» ولا يكتفي في اليسار به مع أن فقد الطول وقَقد المُرّة يجريان 
في نكاح الإماء مجراً واحد!"؛ فهذه الفروق ثلاثة يغمض مَدرّكهاء وعلى الناظر إمعانٌ 
النظر فيهاء وغاية ما قرره الإمام أن نكاح الأمة في حق الكافر ليس متقيداً بشرط فقّد 
الول( فإن اشتراطه مأخوذ من الكتاب وهو خطاب مع المؤمنين بدليل سياق الآية؛ 
ولأن الكافر لا يجب عليه أن ينظر لولده ويعصمه عن الإرقاق» وهو(") مع أولاده عغرضة 


وانظر: العزيز //54. 
(1) انظر: ماي المطلب (١٠/ل ٠‏ 5ب)» والوسيط 188/8. 
(؟) في (م): "فاسلمت". 
() في (م): "التقدير", وانظر: تماية المطلب (١٠/ل 4٠‏ ب)» والوسيط 190/0 والعزيز 3/4. 
(5) في (م) ساقطة. 
(5) في (م): "فأسلمت". 
(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل 4١‏ أ)» والوسيط هه .١٠‏ والعزيز //95. 
(0) انظر: نحاية المطلب (١١/ل 5١‏ أ)» والوسيط 5/ه8٠١.‏ والعزيز 5/8 9. 
(8) في (م): "طول الحرة". 
(5) في (م): "فهو". 


كتاب النكاح لان 


الرقٌ؛ فلذلك لم يفترق() اليسار بين أن يُطرأ وبين أن يُقارن0", وإنها ينظر إلى حالة 
الاجتماع في الإسلام2"7» وكأنَّ الشرط لما خط عن الكافر في أو العقد تُقل) إلى حالة 
الإسلام فاعتبر وجوده ثم لا بمتنع إلا بَوْجُوده عند الاجتماع بخلاف وجود الخُرّة؛ فإنه 
يكفى وجودها عند/ إسلام الأول؛ لأن اعتبار عدم الحُرّة أكد بدليل 

أنه لو وجد(" طول رتقاً حل له نكاح الأمة ولو كان تحته رتقاً لى يحل له (150م) 
نكاح الأمة("). 

ك اها تكلفة والإشكال قائم بعده ولا يخفى تقريره لمن تأمله فلم أُطَوّل الكلام به 
وأما القفال فقد تخلَصَ من الفرق الأول وهو الفرق بين اليسار والإحرام ولكن يبقى عليه 
الإشكال في المسألتين الأخيرتين» ولحكي عن أبي يحبى البلخي7" أنه اكتفى بوجود اليسار 
عند إسلام أحدهماء ولم يعتبر في دفع النكاح وجوده واستمراره إلى حالة الاجتماع [حتى 
قال: لو كان موسراً عند الإسلام ثم أعسر عند الاجتماع]7 4(*) يقّرر عليه» ولو كان 
معسراً ثم أيسر حالة الاجتماع قرر عليه؛ لأنه إذا اعتبر تلك الحالة [41/ب] فما بعد 
ذلك طارئ('') والصائر إليه يُكفى مؤونة(١١‏ الفرق. 


)١(‏ في (م): "'يفتقر". 

)١(‏ في (م): "يقارق". 

(*) انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل .)4١‏ 

(4) في (م): "انتقل". 

(5) في (م): 'وجود". 

(5) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 4١‏ ب)ء والعزيز //57. 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "فلم". 

.57 255/8 ل )» والوسيط 175/5 والعزيز‎ /٠١١( تحاية المطلب‎ )٠١( 


)1١(‏ في (): "مؤنة". 


كتاب النكاح ويم 


الثاني: الفرق بين بقية العدّة المقارنة إذا اقترنت بإسلام أحدهما دُونَ الآخر فقد قطع 
تلك المؤونة0') بما ركبه("). 


الفصل الثالث: فيما إذا أسلم الرجل على امرأة وابنتها 


فإن كان!؛) دخل بمما فهُما تيان وككْرَمان فلا تقرير عليهما إذا وطئ كل 
واحدة بالشبهة تحرمل” الثانية» وتثبت الحرمية20: وإن لم يكن دخل بمما فقد نقل 
المزني أنه يتخير بينهما إذ لا سبيل إلى الجمع7"؛ ثم قال في موضع آخر بتعَيّن البنت 
للإمساك والأم للتحريم» واختار هذا القول7, (وبني الأصحاب)() القولين على أن 
أنكحة الشرك هل لها حُكم؟ وهذه الصيغة فاسدة(١٠)‏ فأنا بينا أن إسقاط الحكم مُطلقاً لا 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) في (م): "المؤنة أيضا". 

(؟) الوسيط هه »١٠8‏ والعزيز 57/8. 

(4) ف (م) ساقطة. 

(5) في (م): "تحرم". 

(5) انظر: مختصر المزني ص 2185 وتحاية المطلب(١١/‏ ل 47 ب)» والحاوي الكبير »75-0/1١ ١‏ والعزيز .٠١07/‏ 

(0) مختصر المزنى ص 2١184‏ ونحاية المطلب /١١(‏ ل *4 ب). 

(8) وإليه ذهب أبو علي والصيدلاني والإمام؛ والبغوي, وهو أظهر القولين عند أكثر الأصحاب. انظر: مختصر 
المزني ص »١84‏ وتحاية المطلب /٠١(‏ ل “4 ب)» والحاوي الكبير 2350/1١1١‏ والتهذيب #97/5؛ والبيان 
8* والعزيز 2٠١7/4‏ والروضة 4954-45/6. 

(5) في (م): "واببى أصحابنا". 

)٠١(‏ قال في نحاية المطلب (١٠١/ل‏ 45 أ): "وإن قلنا: لا حكم لنكاح الشرك يتخير منهماء هكذا نقل 
الصيدلاني وغيره مما يوثق بنقله» وهذا على هذه الصيغة فاسد, فإنه لم يصر مُحقِّق على قوله» فلا تعويل إلى 
أن نكاح الشرك لا حكم له". 


كتاب النكاح لين 


وجه له فيبتني(") على القولين في أَنَا نحكم بالصحة (أو نتوقف إلى الإسلام)(" وتُعرض في 
الحال. فإن حكمنا بالصحة فقد صادف الإسلام نكاحها فاندفعت الأم بنكاح البنت7", 
(والدافع نكاح البنت)7؟) فبقيت»؛ وإن قلنا: يتوقف ثم عند الإسلام نتبِيّن الصحة في 
الممختارة والفساد في المفارقة فيتخيّر؛ إذ لسنا نحكم بنكاح إلا20) عند الاختيار فإن 
[اختار]() الأم تعيّنت(") وتبيّنا أنه لا نكاح على البنت» وإن اختار البنت سقطت الأم؛ 
وحرمت على التأبيد بنكاح البنت7» ثم قال ابن37) الحداد: إن فرعنال" ') على التخيير وجب 
نصف المهر للمُمّارَقة فإن الفراق حصل باختياره0١1").‏ 


قال القفال: الأمر على ضدّه؛ فإن التخيير بني على إسقاط كم النكاح السابق("1) 
وتَبَيّن الفساد. فكيف يجب المهر(")! نعمء إن اختار* ') البنت فعليه نصف مهر الأم؛ 


)١(‏ في (م): "فنبني". 

)١(‏ في (م): "إذ نتوقف بالإسلام". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »3517/١1١‏ والتهذيب 2995/5 والوسيد 5/5 5 »١‏ والعزيز 8/4 .١١‏ 

(4) في (م): "ولا دافع للبنت". 

(5) في الأصل: "الأم" وما أثبت من (م). 

(5) زيادة من (م) ل ترد في الأصل. 

(0) في (م): "الأم تعينت الأم". 

(8) واختار القول بالتخيير الشيخ أبو حامد» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: تماية المطلب (١٠١/ل4‏ 5أ))؛ 
والحاوي الكبير ,”51/1١ 1١‏ والعزيز 8/7 .١١‏ 

(9) في (م): 'بن". 

"41" في (م):‎ 0١( 

.49 154/5 والروضة‎ »٠١ 8/8 انظر: تماية المطلب (١١/ل 55 أ)» والعزيز‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): 'للسابق". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


)١4(‏ في (م): 'عيّنا". 


كتاب النكاح يم 


لأن هذا تفريعٌ على صحة نكاح الشرك وقد اندفع بإسلامه(2» قال الإمام: وفيه نظر؛ 
لأنما اندفعت للمحرمية على هذا القول» ومن أسلم على هذا عَُرّمِ فلا يثبت المهر للمَحْرم 
إذ لا يقرر(") عليه بحال7", وإنما يجري القولان في الزائدات على الأربع» وفي الأختين, 
(وفي وجوب)!؟) نصف المهر» فإن اندفاعهن بالزحمة والاختيار فليس(*) البعض أولى من 
البعض؛ إذ يمكن تقرير النكاح على آحادهن7) ومن أصحابنا من بني القولين في التخيير 
والتعيين على أن الاختيار [5/8/أ] ابتداء أو استدَامة وهو فاسد فلا نطول بذكره. 
وذكر(") فساده("؛ وقد قال الصيدلاني: نقطع بما اختاره المزني17) ونجعل ما نقله حكايةً 
عن('١)‏ الشافعي لمذهب الغير(١2.‏ هذا إذا وطئهما("' أو لم يطأهماء أما إذا وطئ إحداهما 
فإن وطىئ البنت حرمت الأم وصارت ري وتعيّتت البنثُ عند الإسلام, وإن وطئ الأم 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(؟) في (م): "تقرير". 

(*) لأنه صح نكاح البنت فتصير الأم محرماء وإيجاب المهر للمخرم بعيد. العزيز 8/4 .٠١‏ 
(؛) في (): "في". 

(5) في (م): "وليس". 


(5) انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 44 ب). 

(0) في الأصل: "وذكروا" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تماية الملطلب /١٠١(‏ ل 55 أ). 

(9) اختيار المزثي: القطع بتعين البنت للنكاح وتعين الأم للمحرمية. انظر: مختصر المزني مع الأم 2184/9 ونحاية 
المطلب (١٠١/ل‏ 5غ أ). 

)0٠١0(‏ في (م): "من". 

)١١(‏ قال الجويني: "إنما تبرم [أي الصيدلاني] بما ذكره الأئمة من جهة أنه اعتقدان في الأصحاب من يقول لا 
حكم لنكاح الشرك» وهذا سديدء والأمر على ما قدره» ولكن هذا القول ليس على هذا الوجه, وإنما هو 
على الإعراض والتّبِين كما مضى". تحاية المطلب /١٠١(‏ ل 45 أ). 

)1١(‏ في (م): "وطتها". 


كتاب النكاح لماعم 


واختار('! البنت لم يجز؛ لأنما حَيْمَت وصارت غعْرماً بالوطء7", وإن اختار الأم فيخرّج 
على القولين إن صححنا أنكحتهم فقد حرمت هي بنكاح (البنت)7 وإلا فيصح©). 
الفصل الرابع: في اختيار الآماء 

وتمهيد الباب أن المرعي في شرط اختيار الأمة حالة الاجتماع في الإسلام فلا نظر إلى 
فقد الشرط ووجوده بعد الاجتماعء ولا نظر إلى فقده ووجوده قبل الاجتماع وإن كان في 
حالة إسلام أحدها(, وتذِيبُ القاعدة بفرض() صور: 

الأولى: (إذا أسلم)7") وتحتّه أمة فأسلمت معه أو بعده قبل انقضاء العدة فإن كان 
عاجزاً حالة الالتقاء في الإسلام فيختارهاء وإن كان قادراً فلا يختارهاء ولا نظر إلى ما سبق 
ولا إلى ما يكون من بعدء ولا نظر إلى حالة الاختيار حتى لو كان عاجزاً حالة الالتقاء في 
الإسلام وموسراً حالة الاختيار جاز له ذلك. (فإنما نفرض)70) هذا عند الزيادة في العدد 


فإن الاختيار لا حاجة إليه في أمة واحدة(؟). 


)١(‏ في (م): "فاختارت". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .”557/١1١‏ 

(؟) في الأصلء وف (م): "الأم". وما أثبت هو الذي يقتضيه السياق. 

(؛) إن اختار الأم جاز على أحد القولين» وهو إذا ل يجعل العقد على البنت حُحَرَمأَ وإن جعلنا العقد على البنت 
تُحرَماً للأم فقد حرمتا جميعاً. نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 45 أ). 

(ه) انظر: تماية المطلب ٠(‏ ١/ل‏ ه: ب)» والعزيز 0 . 

(5) ف (م): 'نفرض". 

(0) في (م): "أن يسلم". 

(8) في (م): "وإنما يفرض". 

(9) انظر ظاهر المذهب في اليسار أنه إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعاً» نحاية المطلب /١١(‏ 
ل ه؛ ب)» والعزيز // 345» 2٠١5‏ والغرر البهية 5/1 57 . 


0 كن 


الصورة الثانية: أن يُسلم على إماء وأسلمن() معه أو بعده فيختار واحدةً عند 
الاجتماع» إن كان عاجزا (إذ لو)(" كان تحته ثلاثة من الآماء فأسلم وأسلمت واحدة 
وهو/ معسرٌ وأسلمت ثانية وهو موسرٌ وأسلمت الثالئة وهو معسرٌ يتخيّر بين!" الأولى 
والثالثة» [والثانية اندفع النكاح فيها بفقد الشرط عند الاجتماع» ومنهم من قال: يتخير 
بين الغلاث ]() وهذا لا وجه له(0). 

الغالئة: أن يكون تحته خُرة وآماءء فأسلو7") وأسلمن وتخلمّت المُرّة لم يكن له 
الاختيار في الآماء بل ينتظر إسلام الُبّة» فإن أصَّدَتْ أو ماتت اختار واحدةً من الآماء 
إذا كان عاجزاًء وإن أسلمت قبل مضي العدّة فإن(") كان بعد مضي عدة(/ الآماء 
لقصّور عدتمن تعيّن نكاح الرّة واندفع نكاح الآماء؛ لأنا تبيّنا أتما بقيت في نكاحه حالة 
اجتماعهال") مع الآماء في الإسلام (ولا يجوز تقرير)!١)‏ الجمع بين أمةٍ وخُرّة كافرة إن 
تصّور النكاح عليهما!!') ك مالا يتصور تقرير [48/ب] ذلك في أمة 
0-6 10170 


)١(‏ في (م): "ويسلمن'. 

)١(‏ في (م): "فلو". 

(؟) تكرار في الأصل. 

(4) ما أثبت من (م)» وهو ساقط في الأصل. 

(5) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 57 ب)ء والحاوي "59/١١‏ والوسيط 4/5 5 »١‏ والعزيز 9/7 .١١‏ 
أ 

() في (م): "وإن". 

(1) في (م): "العدة". 

(9) في (م): "اجتماعه". 

)٠١(‏ في (م): "فلا يجوز تقدير". 

)1١(‏ في (م): "عليها". 

)١1١(‏ انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 48 ب). والحاوي الكبير 201١/١١‏ والتعليقة (/ل ؟8 أ)؛ والوسيط 


٠‏ ها ره 


(5/م) 


كتاب النكاح بوذم 


الرابعة: إذا أسلم وأسلمت المُرّة وتخلفت الآماء تعيّن نكاح المرّةِ واندفع نكاح 
الآماء» فلو ماتت الرة وأسلمن لم يجز له اختيارهن؛ لأن النكاح قد اندّفع ونكاحٌ الخرة قد 
استقر وانتهى بالموت ولم يرتفع("). 

الخامسة: أسلمت المرّة وماتتء ثم أسلم الزوج مع الآماء تخيّر("), لأن الرّة مفقودة 
حالة الاجتماع مع الآماء في الإسلام("), وكذلك إذا(؟) كان تحته آماء أو حرائر فأسلمت 
واحدة وماتت»ء ثم أسلم الزوج مع الباقيات تخير بينهن ولم (تحسب الميتة)!*) في عَدَّدِ 
الاختيار أصاة0"), وكذلك لو أسلم على واحدة ومات ثم أسلمت الباقيات تعيّنت الأولى 
للنكاح والميراث لما وليس للباقيات شيء؛ لأنمن تخلمّن عن موافقته حت فُقِدء فصار 
تخلَمُهُنَ إلى وقت(" الموت بالنسبة إليه كإصرارهن على الكفر؛ لأن مدة الترقّب للعدّة(0) 


بشرط تَصوّر بقاء النكا7"). 


السادسة: ما ذكرناه من أن المُرّةِ إذا تقدّمت مع الزوج في الإسلام اندفع نكاح 


هع ١د‏ ه: كك والعزيز .١١١/48‏ 

)١(‏ انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 45 ب)» والتعليقة /١(‏ ل 6١‏ أ), والحاوي الكبير 2357/1١‏ قال الماوردي: 
"قال أبو حامد الاسفرائيني: نكاحهن باطل... وهذا عندي غير صحيح.» بل يحب أن يكون موقوفاً ليختار 
واحدة منهن". 

(؟) في (م): "يتخير". 

(9؟) انظر: العزيز .١١/78‏ 

(4) ف (م): "لو". 

زاوجل شيو المةا: 

(5) انظر: المصدر السابق. 

0 

(0) في (م): "العدة". 

(9) انظر: الوسيط 45/0 .١‏ 


كتاب النكاح ]| ١1م‏ 


الآماءء وإن أسلمن فيه إذا ثبعن() على الرق فإن عتقن ثم أسلمن فهنّ كالحرائر الأصليات 
حتى لو لم يكن تحته خُرّة فأسلم على إماء وتخلفت واحدة وعتقتء ثم أسلمت قبل العدة(") 
تعينت العتيقة( للنكاح؛ وكانت كخحُرّة أَضّليّة [ولو تقدمت واحدة من الإماء وعتقت ثم 
أسلمث الباقيات تعينت العتيقة وكانت كحرة أصلية]0) فطرآن الحريّة قبل جريان 
الاجتماع بالكل في الإسلام يلحقها بالحرائر الأصليات27؛ فلو أسلم على أمتين وتخلفت 
أمتان فاعتقت(1) واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان7) رقيقتين اندفع نكاح 
المتخلفتين!" إذا أسَلمتا وتحت زوجهم7) لحيّة. أما('"© نكاح المتقدمة 
الرقيقة لا(١١)‏ يندفع؛ فإنما أسلمت قبل خُرّيتها فينحصر الاختيار فيهماء ولا00) أثر 
لعتقهال”') في حق المتقدمة في الإسلام معهاا؛ '". 


)١(‏ في (م): "بقين". 
(0) في (م): "مكرر". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(5) ما أثبت من (م) ولم يرد في الأصل. 

(5) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل ه45 ب).» والوسيط هه ؛ »١‏ والعزيز 2١١١/7‏ والروضة 5355/85. 
(5) في (م): "فعتقت". 

(0) في الأصل: "المتخلفان" وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: "المتخلفين" وما أثبت من (م). 

(9) في الأصل: "زوجها" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "أم". 

)1١(‏ في (م): "فلا". 

)1١(‏ في (م): "إذالا". 

(1) في (م): "لتعلقها". 

.491//5 والروضة‎ 4١١1/7 والعزيز‎ »١ 4 انظر: الوسيط 5/ه‎ )١5( 


كتاب النكاح 1 الم 


فرع: إذا كان تحته خرة وآماء وأسلمن() الآماء فلا تقطع ببقاء نكاح واحدة منهن 
ولا بالاندفاع بل الأمر موقوف فلو اختار واحدة في حالة الوقف فإن أسلمت المُرّة قبل 
انقضاء العدّة فلا خفاء بسقوط أثر الاختيار إذ تبيّا اندفاع النكاح من وقت الإسلام0", 
وإن أصرّت7) الحرّة فهل عليه استئناف الاختيار؟ فهذا يضاهي وقف العقود الذي(؟) نقله 
المزنى صحة الاختيار وقد غلّطه(» بعض أصحابنا"»» وقالوا(" القول: [53//] الجديد 
للشافعي أن العقد لا ينعقد موقوفا!*) كما(؟) إذا باع مالاً على اعتقاد أنه مال أبيه ثم تبيّن 
أنه بخلافه وأنه! ') كان قد باع ماله فهذا يخرج على ذلك الأصلء والمزني فرع على 
القد>0١",‏ ومنهم من قال تمل أن يقال على 'الخذيق :قولاق7؟ انيناع تعلى أن الالعياز 
في عقد متبدأ أو في كم إمساكء فإن10) جعلناه في كم استدامه اجحَهُ ما قاله المزني 


[في الجديي دون قلنا في حكماتدء فيخك رج على 


300( "ناجم واتلنيه واسلميتة ا 

.١١1/4 ل 4/8 ب)» والعزيز‎ /٠١( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) أصرت على شركها حتى انقضت عدتما. نماية المطلب /١٠١(‏ ل 48 ب). 

(4) في (م): "والذي". 

() في (م): "غلط". 

/٠١( والصحيح تصحيح النقل بأن العقد موقوف إلى أن يظهر حالة الحرة في الانتهاء. انظر: تماية المطلب‎ )١( 
.١١1/78 ل 8: ب). والعزيز‎ 

(0) في (م): "وقال". 

(8) المذهب أنه يجب اختيار جديدء ولا يتبين صحة ذلك الاختيار. انظر: العزيز 2١١١/7‏ والروضة 490/0. 

(9) في (م): "فيما". 

)٠١(‏ في (م): "فإنه". 

)١١(‏ القديم: أن النكاح ينعقد موقوفاً حتى يتبين حال المتخلفة. انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 48 ب). 

(؟١1١)‏ انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 48 ب))ء والعزيز .١١1١/7‏ 

)1١(‏ في (م): "إن". 


كتاب النكاح ]| رم 


الخلاف]7 في الجديد والقد>("), وعلى7" هذا َع أصحابنا فقالوا لو أسلمت امرأة 
وتخلف الزوج ونكح أخت المسلمة ثم أسلم وأسلمت يتخيّرة*) بينهما؛ لأنه جرى في حالة 
الشرك فصار كما إذا اسلم على أختين7"؟» ولو أسلم هو أولاً ونكح أخت المتخلفة ‏ 
أسلمت المتخلفة7) بطل النكاح الذي جرى في الإسلام؛ لأنا تبينا بقاء ذلك النكاح ولا 
سبيل إلى الجمع7")» ولو أصرّت المتخلفة فصحة النكاح ييتني على ما إذا زوج جاريةً على 
ظن أنما مال أبيه ثم تبيّن أنما ماله وأن أباه قد مات من قبل فيخرّج على الجديد 


والقد>(". 


الفصل الخامس: فى العبيد 
وتمهينك آلنات 0 أن" الغبد يفير م )0١(‏ الآماء. والدزائر انشين17') قال فرق تن نه 
بين الآماء والحرائر أصاة1""), نعم لو أسلم على خُرّة أو حرائر وأسلمن معه فهل يثبت 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 58 أ). 

(؟) في (م): 'على". 

() في (م): "تخير". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "أخت المتخلفة". 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(9) في (م): "الكتاب". 

)0٠١(‏ في (م): 'بين". 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 

)ا//١١ ل 44 ب)ء والحاوي الكبير‎ /١١( انظر: مختصر المزني مع الأم 2184/9 ونحاية المطلب‎ )١١( 
.١١1١/8 والتعليقة (/ا/ل 84 أ)» والعزيز‎ 


كتاب النكاح 1 14م 


[لحمن]( الخيار2')؟ الذي اختاره المزي» ونقله ثبوت7) الخيار كما إذا أعتقت/ الأمة تحت (0/41) 
عبد» وكأنه يتخيّل!؛) أن كم الثرية ينبت لمم بالإسلام(”2» والقيامئ وهو المذهب أنه لا 
يتخيّر» لأنما رضيت برقه إذ نكحته), ويحمل نص الشافعي على ما إذا كانت حرة بُرّية 
طارئة(")» فإن الشافعي ذكر هذا في أثناء مسائل طرآن العتق» والإبعاد في التأويل أولى من 
مناقضة الفقه. والغرض7) من الفصل التعّض لطرآن العتق» والكلام في طرفين» أحدهما: 
في طرآن العتق عليه. 
والثاني: في طرانه على نسائه. 
أما إذا أعتق7") ففيه صور: 
إحداها: إن أسلم وأسلمت نساؤه ثم عتق يختار الاثنتين(") ولا يزيد في الحرائر 
إلى أربعء ولا يدف(" في الآماء إلى واحدة؛ لأنه لم يكن خخراً حالة الاجتماع 


(1) زيادة من (م) لم ترد في الأصل. 

(؟) الخيار في فراقه. التعليقة (/ا/ ل 84 أ). 

(5) في (م): "شبوت". 

(5) في (م): "يتحبل". 

() واختاره أيضاً أبو حامد المروزي. انظر: الحاوي الكبير »07//1١‏ والتعليقة (0إل 6 أ)» والعزيز :5/4 .1١‏ 

(5) المنع هو أظهر القولين كما ما ذكر المؤلف. انظر: الحاوي الكبير 2”377/١١‏ والتعليقة (84/1 أ)؛ والعزيز 
١ 64‏ . 

() نص الشافعي: "ولو كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ول يخترن فراقه أمسك اثنتين» ولو 
عتقن قبل إسلامه» فاخترن فراقه كان ذلك لهن". المختصر مع الأم .١854/9‏ 

(8) في (م): "والعرض". 

(5) في (م): 'عتق". 

)٠١(‏ في (م): "اثنتين". 


)١١(‏ في (م): "يرجع". 


كتاب النكاح ]| لم 


في الإسلاه7"). 

الثانية: أن يسلمن ويتخلف ويعتق ثم أسلو(" فإن كان تحته حرائر اختار أربعاًء وإِن 
كان تحته إماء اختار واحدة وحكمه كم الأحرار(). 

الغالفة: إذا أسلم وأسلمت معه حُرّتان ثم عتق وأسلمت الباقيات [49/ب] من 
الحرائر فلا يزيد على اثنتين؛ لأنه صادف كمال عدد العبيد في حالة الرق؟) ولو أسلمَ 
وأسلمت معه واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات اختار أربعاً؛ لأنه طرأ العتق قبل أن 
منادفة كمال غندة الشيدا "اع وغيه أصهاننا هذا سالفية: 

إحداهما: أن العبد يملكُ على زوجته طلقتين فلو استوفاهما ثم عتق لم يجز له نكاحها؛ 
لأنه ته العدد قبل العتق فيقتصر عليه ولو استوق إحدى الطلقتين ثم عتق بقيت له طلقتان 
وكمل عدد الأحرار؛ لأنه ل يستوف كمال العدد قبل الثرية0). 

المسألة الثانية: أن الأمة لو عتقت في يوم القسم لما في النكاح يكمل لما عدد الحرائر 
في القسم» ولو عتقت بعد تمام7") القسم متصلاً بانقضاء مدته لم تؤثر الرية في هذه النوبة 
أصلاً؛ لأتما كانت قبل الحرية(8"). 


)١(‏ انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 5ه ب). والحاوي الكبير 29/81/١١‏ والتعليقة (/ ل 85))» والروضة 
اي 

)١(‏ في (م): "يسلم". 

(؟) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 8ه أ). والحاوي الكبير ."/1/1١1١‏ 

(:) انظر: مختصر المزني مع الأم 85/9 1١ء‏ والحاوي الكبير 2581/١١‏ والتعليقة (/ ل 85)» والوسيط 
»١ >‏ والتهذيب ١١/5‏ 5» والعزيز .1١١5/78‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير 2”85/١1١‏ والعزيز .١١5/4‏ 

(5) انظر: التهذيب ١٠١/5‏ 4.» والعزيز .١١5//‏ 

(0) ف (م): "إتمام" . 

(8) إذاكانت تحته حرّة وأمّة» يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة» ثم عتقت الأمة إن عتقت بعد تمام ليلتها لم تستحق 
زيادة» وإن عتقت قبل تمامها ككل لها ليلتين. العزيز .١١5/7‏ 


كتاب النكاح 1 لذن 


الرابعة: لو أسلم على أربع إماء فأسل(') معه ثنتان فعتق (فأسلمن الأخرتان)27 جاز 
له اختيار ثنتين؛ لأنه تم عدد العبيد قبل العتق كما مضى() ولكن هل يتعيّن الأولتان؟ 
قال الإمام: لا يتعين فيتخيّر7؟) الأخرتين!") إن شاءء أو الأولتين» أو واحدة وواحدة» وكان 
كما إذا أسلم حر وتحته أربعٌ فأسلمن على التوالي فالسابقة لا تتعين27» ونقل عن القاضي 
أنه قال: إذا أسلم وأسلمت واحدة ثم عتق ثم أسلمت الثانية» فلا يختار إلا واحدة جريا 
على القياس إذا طرأت الحرية قبل كمال عدد العبيد» وألحقه(") بالأحرار» إلا أنه قال: 
تتعيّن الأولى0), قال الإمام: وهذا هفوة بدليل أن الحرية الطارئة لا تزيد على المُرية 
الأصلية كما ذكرناه(؟)» وفي بعض التصانيف في [مسألة]0١٠)‏ الإسلام على أربع من الآماء 


)١(‏ في (م): "واسلمت". 

0131 وتات الأخرية” 

(*) انظر: التهذيب ١7/5‏ 4.» والعزيز »١١177/4‏ والروضة ٠ ١/5‏ ه» وفتح الجواد 5//7. 

(5) في (م): "فيختار". 

(5) في الأصل: الأخرتان» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 5ه ب). 

(0) في (م): "فالحقه". 

(8) انظر: المصدر السابق. 
قال المتولي: وعلى طريقة القاضي يختار واحده من الجملة» وعكس الإمام فحكى عن القاضي أن الأولى 
تتعين. العزيز 2١١8/78‏ وروضة الطالبين .٠ه‏ 01.ه. 

(9) في (م): "ذكرناها", وعبارة الإمام: "هذا كلام القاضي, والأصحاب بجملتهم على مخالفته, وهو هفوة نه لا 
يستريب فيها فقيه» وذلك لأنه لما عتق بعد الاجتماع مع الأولى في الإسلام فعتقه الطاريء لا يثبت له درجة 
تزيد على درجة الحر الأصليء ولا شك أن الأولى لا تتعين في حق الحر الأصلي» ولو عتق العبد أولاً ثم أسلم 
لم تنعين الأولى» وأي فرق بين أن تعتق قبل الإسلام أو تعتق بعد الإسلام!" نماية المطلب (١٠/ل‏ 59 أ)؛ 
وانظر: الوسيط 5/8/5 .١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: "الإسلام' وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 1 لم 


أنه لا يجوز له اختيار الأخيرتين» ويجوز اختيار الأولتين7''» وهل له أن يختار واحدة من 
الأولتين وواحدة من الأخرتين؟ فوجهان(")؛ ومستند من صار إلى أنه لا يختار الأخيرين 
أنحما أسلما تحت خُر فكيف يجمع الخُر بينهما وقد (أدركها)(" الإسلام مع الزوج في 
حالة الُريّة» ولو لم يفرض سبق الأولتين لكان يمتنع عليه الجمع بين أمتين أسلمتا بعد 
عتقها*)» ومن صار إلى جواز اختيار واحدة (من)0*) الأولتين وواحدة من الأخرتين7)؛ 
فمستنده أن إسلامهما تحت خُر لا يوجب دفع لكا بل بمنع الجمع فهذه الحالة لا 
تناقي اختيار واحدة» (فاختاره)[*) (واحدة منهن) 37)» ومن الأولتين واحدة('" [١5/أ]‏ 
وكتربا تفن الأولقين: ينول؟ ابورا له اخعوار :الشيوة. أن 3776 كمال عدم الغبيه فيل 


الحرية» وذلك يكون بتعيين السابقتين7"؛ إذ لو لم يتعينا لكان ذلك إمكان استيفاء كمال 


)١(‏ وهذا قول الفوراي» وهو الصحيح من الوجهين. انظر: الوسيط 2١47/5‏ والتهذيب ١07/5‏ 4» والعزيز 
7ك والروضة ه/..ه. 

21١1/8 والعزيز‎ 2١57/5 في (م): "وجهان", حكاهما الفوراني أصحهما عدم الجواز. انظر: الوسيط‎ )١( 
.4١1/5 ه» وأسنى المطالب‎ ٠ ١/5 والروضة‎ 

(0) ف الأصل: "أدركه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 517/5 »١‏ والعزيز 2١11/4‏ وأسنى المطالب 5117/5. 

(5) في الأصل: "منهن ومن" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "الأخيرتين". 

(0) في (م): "نكاحها". 

(8) في الأصل: "فإن اختار" وما أثبت من (م). 

() في (م): "منهن واحدة". 

)٠١(‏ وعبارة الغزالبي في الوسيط :١ 57١5/5‏ "وتوجيه الجواز: أن الحرية تمنعه من الجمع بين الأخريين» ولا 
تمنعه من أصل العَدَدء فيختار واحدة منهماء وواحدة من الأوليين"؛ وانظر: اسنى المطالب 411//5. 

)١١(‏ في (م): "قدرنا". 

)1١١(‏ في (م): "نفس الكمال ولو شابه". 


كتاب النكاح ]| 10" 


العدد لا (يقين الكمالء ولا تبينا به)7١)‏ استيفاء العبد طلقتين ثم عتقه بعدهما؛ فإن إمكان 
الاستيفاء لا تعويل عليه في الطلاق» وإلى هذا المعنى يستند القاضي ف تعيين السابقة 
المتحدة("2) وفيما قال القاضي في الواحدة ضعف لإخفاء( به» وقد قطع الإمام (رحمه 
لله)؟) بأنه لا (يعين فإن)7*) إمكان العدد هو الذي حجر عليه فيقع الاكتفاء به في 
الحصرء ثم لا موجب للتعيين فيكون كما لو بقي (عددهم حتى أسلم)7). هذه وجوه 
الاحتمالات في المسألة. 


الطرف الثانى: فى عتقهن 
إحداها: في أثر العتق وأثره إلحاقها بالحرائر إن تقدَّم العتق على الاجتماع في الإسلام؛ 
فلا تطويل بالتصوير» فما("! ذكرناه من اللفظ جامع» وإِن تراخى عن الاجتماع ف 
الإسلام فحكمها حكم الإماء(. 


.١١// ل 5ه )» والعزيز‎ /١١( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط 4/8/5 .١‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 8ه أ)» والوسيط 48/5 .١‏ 

() في (م): "رضي الله عند". 

(5) في (م): "يتعين وإن". 

(5) في (م): "عبداً حتى أسلمن",؛ وانظر: الوسيط 417/9 .١‏ 

(0) في (م): "فيما". 

(8) انظر: مختصر المزني 854/9١ك»‏ والتعليقة (١/ل‏ 85 ب). والحاوي الكبير ١١/١٠98؛‏ والوسيط 58/5 ١ع‏ 
والعزيز .١١7/4‏ 

(9) في (م) ساقطة. 


)م/ة٠(‎ 


كتاب النكاح 
من التنبه(") لأمرين: 

أحدهما: خياز7) العتق على الفور0"): ولكنها لو أسلمت وعتقت فلها أن تتوقف 
وتنتظر؛ إذ الزوج ربما يُصر على الكفر فلا تحتاج إلى الفسخ فعذرها ممَهّدٌ هاهنا في 
التأخير» فلا تكون(؟) مقصّرة بالانتظار» وكذلك الرجعية إذا أعتقها(» جاز لما انتظار 
انقضاء العدة» ولم يفسد(") خيارها بالتأخير إلى أوان الرجعة7"). 

الثاي: هو أتما لو لم تؤخر وبادرت فإن فسخت نفذ الفسخ, وإسلام الزوج بعد ذلك 
لا ينفع» فإن قيل: (هلا)!*) قضيتهم بالوقف؛ إذ يحتملٌ الإصرار والاستغناء عن فسخها 
يتبيّن الانفساخ باختلاف الدين. 

قلنا: الفُسوخ كلها جنس واحدء, وإن اختلفت أسبابما فلابد من الحُكم بالفسخ 
وتستفيد المرأة بذلك قصور مُّدَّة العدة؛ فإنما لو أخّرت الفسخ فربما يسلم الزوج في آخر 
العدة فتنشئ17) فسخاًء وتستفتح عدّة من ذلك الوقت فيتمادى زمان الانتظار» ثم لو 


فسخت فأصه('') الزوج تبينا أن الإنفساخ حصل من أول اختلاف الدين(1"©, (ولو 


)١(‏ في (م): "التنبيه". 

)١(‏ في (م): "أن خيار". 

(؟) وهو أظهر الأقوال. نماية المطلب (١١/ل‏ 95 أ). انظر: التعليقة (85/1أ)» والحاوي الكبير ١١/8/ا”‏ 
والوسيط 2١77/5‏ والتهذيب 477/5» والعزيز 2١55/4‏ والروضة 5707/5, ومغني المحتاج 775/7. 

(4) في (م): "يكون". 

(5) في (م): "اعتقت". 

(5) في (م): "يسقط". 

(0) انظر: الوسيط 58/5 2١‏ والعزيز 2١١/4‏ وأسنى المطالب .51١5/5‏ 

(8) في الأصل: "هلا" وما أثبت من (م). 

(5) في (6): "فينشا". 

)٠١(‏ في (م): "باصرار". 

.515/5 وأسنى المطالب‎ »١١// والعزيز‎ »١ 58/5 انظر: الوسيط‎ )١1١( 


كتاب النكاح م 


أنما)(١)‏ عتقت في أثناء مُدَّةَ العدة فهل تكمل عدد الحرائر؟ للمذهب ترتيب يذكر في 
كتاب العدة()؛ وعلى قول نفرق بين الرجعية والبائنة» فنقول: [٠5/ب]‏ إن طرأ العتق 
على عدة البائنة فلا حُكم له؛ لأن العلائق قد انبنّت من قبل فنقتصر على عدة الآماى 
وإن طرأ0) على عدّة الرجعيّة فتستكمل عدة الحرائر(؟)» وف مسألتنا ترددوا في أتما تلحق 
بالرجعيّة أو بالبائنة؟ فإلحاقها(©) بالبائنة أقيس لأنا بالتبيّن نحكم بالانفساخ من وقت 
هاهنا بالإسلام كما(") يقدر على تقريره بالرلحدة7). 

وهذا المعنى لا جريان له فيما لو أسلم الزوج أُوْلاً وأعتقت7) وفسخت ثم أسلمت؛ 
فإن الفس<(؟) طرأ عليها في أثناء العدة؛ إذ تبيّن احتساب العدة من وقت الاختلاف ف 
الدين» ولقد كان في حاله ليس يبقى للزوج('' اختيار؛ فإن إسلامها ليس إلى اختيار 
الزوج هذا حُكم الخيار إذا فسخت أو توقفت217", فأمًا إذا أجازت ورضيت بالمقام قبل 


إسلام الزوج قطع أصحابنا ببُطلان إجازتما؛ إذ ليس لما اختيار المقام تحت كافرء وفائدة 


)١(‏ في (م): "وأنها". 

(؟) البسيط» كتاب العدة (84/ل45 ؟). 

(؟) في الأصل : "طرأت" وما أثبت من (م). 

(:) وهذا أظهر الأقوال وهو الجديد. انظر: الوسيط 2١١7/5‏ والعزيز 470/9» والروضة 57/5 2# والإقناع» 
للشربيني 57/7 *» وأسن المطالب 8517/17. 

(5) في (م): "وإلحاقها". 

(5) في (م): 'عما". 

(7) انظر: الوسيط 2١١7/5‏ والروضة 9/6/5 5» والعزيز 4١١/7‏ وأسنى المطالب 517/17”؟. 

(8) في (م): "وعتقت". 

(5) في (م): "العتق". 

)٠١(‏ في (م): 'على الزوج". 

.5495/5 والروضة‎ 2١١ 5/8 انظر: العزيز‎ )١١( 


كتاب النكاح 1 خض 


سقوط الاختيار بقاء حقها في الفسخ(2, ولو عتقت الرجعية وفسخت صح فسخها؛ 
فإتما زوجة(") ولو أجازت هل تنفذ() إجازتما؟ وجهان: 

أحدهما: لا تنفذ كالمسألة السابقة» فإكما لا تفيد الزوج جلاً ناجزاً مع استمرار 
الطلاق فلا فائدة لإجازتما فتلغوا)» ومنهم من قال: تنفذ7", والفرق أنما تفيد الزوج 
سلطان الرجعة» وهو تصرف من تصرفات النكاح7)؛ وفي مسألة الإسلام لا يمكن أن 
يقال: تفيد الزوج سلطان الإسلام؛ إذ ذاك0') غير مستفاد من تصرفات النكا-(")؛ وقد 
اختلف أصحابنا في هذه الصورة في أصل الخيار» منهم من قال: الخيار من حكم 
الإسلام» فليس لما في الكفر فسخ ولا إجازة!")؛ ومنهم من قال: لما الفسخ والإجازة 
جميعال”')» ومنهم من قال وهو الذي نقطع به: أن لما الفسخ وأما الإجازة فلا؛ فإتما كافرة 
لكين تفرم الدكتنت اح علطه 0 قنبان اراك ولك تيل 2151 


.5١5/5 والروضة 499/5» وأسن المطالب‎ »١١ 5/8 والعزيز‎ 2١ 59/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ 417 ب)» والوسيط 59/5 »١‏ والعزيز 471/9» والروضة 2757/5 وأسنى 
المطالب 551//37. 

(5) في (م): "ينفذ". 

(:) إن اختارت المقام لما عتقت فاختيار باطل لا حكم له هذا ما أطلقه الأصحاب. 
انظر: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 917 ب)» والوسيط 2170/5 والعزيز 2١5/8‏ والروضة 77/9ه. 

(ه) حكي عن الشيخ أبي محمد حكاية وجه في نفوذ إجازتماء تخريجاً على وقف العقود, فإن راجعها نفذت وإلا 
لغت. انظر: الوسيط 2175/85 والعزيز 2١58/7‏ والروضة 75/85ه. 

(5) انظر: الوسيط 45/5 »١‏ والعزيز »١517//‏ والروضة 75/8ه. 

(0) في (م): "إذ ذلك". 

.١ 549/5 الوسيط‎ )8( 

(9) انظر: العزيز 4/8 24١١‏ والروضة 495/5. 

)٠١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

)١١(‏ على الصحيح من الوجهين. وفي وجه عن صاب التقريب: أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ وإلا فلا. 
الوسيط »١75/5‏ والتهذيب 57/5 4. والبيان 9ه 235 والعزيز ///5 5176١‏ ١1ء‏ والروضة 0/؟ه. 


كتاب النكاح مم 


لتجيز('), وهذا مسلك() من صار إلى أتما لا تفسخ أيضاً؛ لأنما قادرة على أن تسلم ثم 
تفسخ» وهذا لا وجه له0), 

فرع: لو أخّرت المسلمة الخيار إلى إسلام الزوج وأسلء/؟) الزوج قبل مضي العدّة 
ففسخت,ء هل تستأنف عدة أخرى أم تكتفى ببقية عدتما؟ الظاهر [١5/أ]‏ الاستئناف؛ 
لأنا تبينا أنحا لم تكن في العدة(”), وفيه(") وجه أنما تكتفي("). مأخذه الخلاف في أن الرجعية إذا 
طلقت طلقة ثانية فهل تستفتح عدة أخرى؟ فيه[ خلاف7. 

وإذا قلنا: لا تستفتح فلو راجعها زوجها ثم طلقها فتبني أو تستفتح؟ فيه خلاف(20, 
والظاهر في المسألة7١١)‏ الاستفتاح وهو في الفسخ أظهر("2). 


. في (م): "ثم لتجر'‎ )١( 

)١(‏ في (م): "متمسك"'. 

(؟) انظر: الوسيط 175/5» والعزيز 5/6/4 »١‏ والروضة 5/80 7ه. 

(8) في (م): "فاسلم". 

(5) المذهب أتما تستأنف. العزيز »47١/9‏ والروضة 857/5» وأسنى المطالب 517//37”. 

(5) في (م): "وي". 

(0) وهذا عن أبي إسحاق وغيره» انظر: العزيز »472١/9‏ والروضة 27/5 ”*. 

(8) في (م): "وفيه". 

(9) المذهب أنما تبني على العدة الأولى. انظر: العزيز 47/8/5» والروضة 7074/5؛ وأسئ المطالب 
ا ا . 

)٠١(‏ هذه المسألة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن تكون حائادً» فإن وطثئها بعد الرجعة لزمها استثناف 
العدة» وإِن لم يطئها لزمها الاستئناف أيضاً على الجديد الأظهر. 
الحالة الثانية: أن تكون حاملاًء فإن طلقها قبل الولادة انتقضت عدتما بالولادة» وطثها أم لاء وإن ولدت ثم 
طلقهاء فإن وطئها قبل الولادة أو بعدها لزمها استثناف العدة بالأقراء. وإن لم يطأ استأنفت أيضاً 
على المذهب. 
انظر: العزيز 5/./9 7765/8065 5» والروضة 5/9 1/9.81 وأسنى المطالب 7ه ؟. 

)1١(‏ في (م): "في المسألتين". 

(؟١١)‏ انظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 
الفصل السادس: في الاختيار 


والكلام فيه في طرفين: 
أحدهما: في وجوب الاختيار» فإذا أسلم الرجل على ثمان نسوة مثلاً وأسلمن فيتعَيّن 
عليه الاختيار» فإن الإسلام رفع النكاح في أربع وإليه التعيين7'"» فإن امتنع فعليه الإنفاق 
في مُدَّة الامتناع؛ لأنه حبسهُنٌّ في ربقته وَحُبَالته/» وللقاضي أن يحبِسَة إلى أن يختازء فإن (١ه/م)‏ 
أَصَرّ مع الحبس وَظهّر عنادُه ترقى إلى التتعزير َالضرب» هكذا قاله!"! الشافعي7؛ وكذلك 
يفعل بمن يُعَاند في دفع الحقوق47), نعم إذا أنكر الحق؛ (وثبنت بيئة)*) فحبس7) فلا 
يُعرّر؛ ولأن التعزير عَظيم» ولسنا نتيقن عناده هَكذا قاله الإمام7"), وفيه نظرء فإنا نقول: الشهود 
تقبل إذا شهدوا على مُوجب القتل» فإذا شهدُوا على حق آخر ومَسّت الحاجة في استيفائه إلى 
تعزير» وعلمنا على قطع تَكّنه من التمكين فينّجه تعزيره إذ الحبس لا شك فيه» وهو عقوبة قي 
نفسه. فإذا لم ينفع ذلك ورأينا التعزير في الإجبار على الاختيار في مسألتنا لم يبعْد ذلك في 


سائر الحقوق» نعم لا نبادر بالتعزير وتنمهل(/ مُدّة الترقى في الاختيار» وأقصاهٌ تقريباً مد 


(1) مختصر المزتي ص 2165 والتعليقة (/ل /ب)» والحاوي الكبير 8810/١١‏ والوسيط 150/5 والعزيز 
. 

() في (م): "قال". 

() انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 58 أ). 

(5) في (م): "وثبت بينته". 

(5) في (م): "فحبس". 

(0) عبارة الإمام: "إذا أقر بالحق واعترف بقدرته على أداء الحق به وأخر بما طلبه فللقاضي أن يعزره... فإن كان 
يدعي إعساراً فلا سبيل إلى المزيد على الحبس» وإن اعترف باليسار فالظاهر عندنا امتناع التعزير وفي الحبس 
مقنع". تماية المطلب /١٠١(‏ ل 8ه أ). 

(0) في (م): "ومهله". 


كتاب النكاح ]| 4م 


استمهال(" المرتد2"0» ولا يُوالى في التعزير2"7» وإِنما اختارٌ القضاةٌ الحجبس؛ لأنه عقوبة بمكن 
ادامتهاء وفيه استيثاق لذي/؟) الحق أيض؛ ثم القاضي لا يُعيّن(0), وإن كنا نرى على 
قولٍ للقاضي أن يُطلق زوجة الميؤلي(" والفرق بينهما!" أتما مضرورة من جهة الزوج 
فالقاضي يقطع النكاح لضرارء وفي مسألتنا النكاح منقطع لا لحقها ولكن اندفع 
بالإسلام؛ والمدفوعة متعيّنة» وهو إلى الاختيار» فالاستنابة(؟) في الاختيار المستند إلى الرأي 
بعيد(' 2 فإن قيل: لم يجب الإنفاق عليهن وأربعٌ منهن مُفَارَقاتٌ قطعاً قلنا: لأنه لا 
تَعَية وإسقاط الكل محال» والتوقف بعيد؛ إذا النفقة شرعت لحاجة الوقت» ولو وَرَّعَ 


مقدار نفقة أربع [51/ب] عليهن لكان لا يسُدّ منهنّ مُسَدَاً (إذ الزوج)١١)‏ مقصد(") 


)١(‏ في (م): "استتبابة". 

.١71/74 والعزيز‎ 2١5١/5 فيمهل الزوج ثلاثة أيام للنظر والتأمل. انظر: الوسيط‎ )١( 

(") انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 8ه أ). 

(؟) في (م): "بذي". 

(5) انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 7ه أ). 

(5) انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 8ه أ). والحاوي الكبير 2383/١١‏ والوسيط 5.١/5‏ ١»ء‏ والبيان 9/ه +9 
والعزيز 4١77/8‏ والروضة هه .ه. 

(0) المولي إذا امتنع عن الطلاق والفيئة فإن القاضي يُطَلّق عليه على الصحيح. 
انظر: التهذيب 5/ه 5 »١‏ والعزيز 2١7/8‏ والروضة 9/5؟7. 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "والاستابة". 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 8ه أ)» والتعليقة (/ ل لام ب)» والحاوي الكبير ١١/89"؛‏ والوسيط 
ه/ء ةك والعزيز .١77///‏ 

)١١(‏ في (م): "والزوج". 


)1١0(‏ في الأصل: "مقصود" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح ]| هكم 


في ترك الأمر مُهملاً فليفسخ إن أراد الخلاص وإلا فليّنفق(') ويتصل بمذا إنه لو مات قبل 
التعيين فقد أيسنا عن البيان» فيجب على كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين لتعارض 
الاحتمال في حق كل واحدة والعدة تبنى على الاحتياط("» ويُوقف لمن من الميراث الرُبع 
أو الفمن» ثم يُسَلّم إليهن بالاصطلاح(", فإن9) كان فيهن صغيرة0") فلا يرضى وَليّها 
بدون رُبع الموثوف؛ فإنه أكثر ما يفرض لما()» ولو جاء(" أرب منهن لم يُسَلّم إليهن 
شي( لاحتمال أن الاستحقاق للأربع المتخلفات227؛ وإن جاء("') حمسن سلمنا ربع 


الموقوف (إليهن؛ وإن جاء)(1١2‏ ستة فنصف("2 الموقُوف» والقاعدة أنه لا يسلم إلى 


)١(‏ انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 8ه أ). 

)١(‏ انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 8ه ب)» والوسيط 2١5١/5‏ والتهذيب 07/5 4» والعزيز 2157/8 والروضة 
هوأه.ه. 

(؟) الوقف: هو ما ذهب إليه جماهير الأصحاب. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 4ه أ)) والوسيط »١٠ 5١/5‏ والتهذيب ١7/5‏ 5» والعزيز »١75//‏ والروضة 
هله.ه. والغرر البهية 57/17 5 . 

(:) في (م): 'إن". 

(5) في (م): "طفل". 

(5) له المصالحة على الثمن على الأصح. 
انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 5ه أ)» والحاوي الكبير »*390/١١‏ والتهذيب 8/5 ١‏ 4» والعزيز 5/8 2١١7‏ 
والروضة 5ه ٠‏ ه, ومغني المحتاج 55/9 ؟. 

(0) في (م): "'جاءت". 

(8) في (م): "شيئا". 

(9) في (م): "المتخلفة", وانظر: الأم 87/0, والحاوي الكبير 2531/١١‏ والتهذيب 07/5 5» والعزيز 
:© ومغني المحتاج 51/9 7. 

)٠١(‏ في (م): "جاءت". 

)١١(‏ في (م): "إلى جميعهن ولوجاءت". 


(17) في (6): "فيصرف نصف". 


كتاب النكاح حكن 


بعضهن إلا المستيقن لُنَ(١)»‏ وَحكى صَاحَبُ التقريب طريقة عن ابن سريج على خلاف 
جمهُور الأصحابء وقال: الموقوف يُورّع عليهن بالسّوية7")؛ فإن التوقف يسن فيما يتوقع 
البيان فيه» أو فيما يتيدّن تَعيّئه في علم الله تعالى» وتقدير إشكال7) في حقنا كما إذا قال: 
إن كان هذا غراباً فعمرةٌ طالق» وإن لم يكن غراباً فزينبُ طالق» فقد طلقت إحدّى زوجتيه 
ولكنا في هذا الصورة إذا لم يتبيّن حتى مات يقفُ7؟) الميراث؛ إذ يُعله(”) أنه في علم الله معلوم 
متَعيّن وإِنما الاستبهامعليناء وفي مسألتنا لا يمكن أن يقال: وقع7) في علم الله تعالى نكاح 
أربسع متعيشنات؛ فؤؤذا تساوت الدرجات وجب التوزيغمٌ 
وهذا قياس لا بأمرة : 

فرع: إذا أسلم على ثمان نسوة» وأسلمت7/) معةٌ 
فلا يشترط إسلامهن بل يختار من الكل أربعاً؛ إذ نكاح الكتابية يُمكن تقريرة(؟)؛ فلو مات 
قبل البيان قال أصحابنا: لا يقف لمن شيئاً من الميراث('2؛ إذ يحتمل أن يقرّر نزول الفراق 


ع 


أربعة» وكانت المتخلفات كتابيات 


ء١6١/5 ل 5ه أ)., والحاوي الكبير ١١/891؛ والوسيط‎ /١١( انظر: الأم /87, ونحاية المطلب‎ )١( 
ه.‎ ١5.5 ١5/5 والروضة‎ 2١١5/7 والعزيز‎ »5 ١7/5 والتهذيب‎ 

(؟) وإليه مال الإمام. انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 4ه أ).» والوسيط »١ 5١/5‏ والعزيز 2١75/8‏ والروضة 
م 

(5) في (م): "إشكالا". 

(4) في (م): "نقف". 

(5) في (م): "نعلم". 

(5) في (م): "اندفع". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "فأسلمت". 

(9) انظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 4ه ب)» والوسيط »١5١/5‏ والتهذيب 897/5, والبيان 2557/9 والعزيز 
*»,؛ والروضة 5/5 .5؛ وأسنى المطالب .47١/5‏ 

)٠١(‏ على أظهر القولين» وهو المنصوص. انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 50 أ)» والوسيط 2١57/5‏ والعزيز 


تن والروضة هإكشه. 


كتاب النكاح 1 ضض 


على المسلمات فيحرمن عن الميراث؛ للفراق» والكتابياث محرومات؛ للاختلاف في الدين» 
فلم يتيقن أهل الميراث(2» وكان هذا كما لو نكح مُسلمة وكتابية» ثم قال إحداكما طالق» 
ثم مات قبل البيان» فتقولٌ: لا نقِفُ شيفاً من الميراث؛ لاحقمال نزول الطلاق على 
المسلمة» وحرمانٌ الكتابيّة؛ لاختلاف7" الدين0", وحكى صاحث التقريب [؟5//] في 
مسألة الطلاق وجهاً: أنا نقفُ ل (4) ميراث زوجة بخلاف مسألة الكتابيات والمسلمات 
عند اختلاف الدين» وحاول الفرق بأن الطلاق تُزل على مُعيّئة0”) أو مُستبهم علينا تعيينه 
بخلاف الفراق عند الإسلام على ثمان» وليس يلوح بين المسألتين فرق7) للمتأمل0". 
الطرف الثاى: في ألفاظ الاختيار. 

وفيه مسائل: 

إحداها: أنه إذا قال اخترث ه ؤلا.() الأربع للزوجيّة تعيّنت الباقيات للفسخ. 


وإن/؟) قال اخترث هؤلاء!'') للفسخ تعيّنت الباقيات للنكاح, ولم يفتقر'''" إلى تصريح 
بلفظ الاختيار 2050 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ في (م): "باختلاف". 
(9) انظر: المصادر السابقة. 
(4) في (م): "لهما". 

(5) في (م): "متعينة". 

(5) في (م): "فرقان". 

(0) انظر المصادر السابقة. 
() في (م): "هذه". 

(9) في (م): "ولوا. 

)٠١(‏ في (م): "هذه'. 
)1١(‏ في (م): 'يقف". 

)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير 25/81/1١1١‏ والتعليقة (7/ل :)80٠‏ والوسيط 2١57/5‏ والعزيز 2١١5/74‏ ومغني المحتاج 


كتاب النكاح م 


الثانية: أنه إذا طلق أربعاً منهن وهُّن ثمانية/ أسلمن معه, وجميع المسائل مصورة فيه (؟ه/م) 
(وقع)7) الفراق على الكلء فإن الطلاق اختيار للنكاح فينفذ الفراق فيهن للطلاق» وف 
الباقيات بالتعيين للفراق7). 

الغالفة: إذا قال فسخت نكاح هذه الأربع» وقال: أردت به التعيين للفراق 
تعين» ولو قال: أردت به الطلاق يقبلء وَيجعل تعييناً للزوجية؛ لأنه محتم لا" 
(ولو أطلق) فيحمل على التعيين للفراق؛ لأنه ظاهر فيه» وهو لائق بالحال فيتعيّن الباقيات 
للتكا-©). 

الرابعة: إذا ظاهرٌ عن أربع منهنٌ» أو آلى عن أربع منهنّ لم يكن ذلك اختياراً للنكاح 
بخلاف الطلاق؛ إذ لفظ الإيلاء ولفظ الظهار يصح مخاطبة الاجنبيّات بمما بخلاف لفظ 
الطلاق0*). 

الخامسة: أنه لو قال: من دخل منكُنَ الدار فهي مُْعَارة للنكاح, ل يتفذء ولا0) يجوز 
تعليق الاختيار؛ إذ معناه التعيين ولا تعيين!") مع التعليق؛ ولأن الاختيار في كم ابتداء 


ع/هه 7 : هل ونحاية امحتاج ا" 
(0)نق الأضل» 'ونوع ".وما المت من (م): 
)١(‏ انظر: الوسيط 2157/5 والعزيز 2١١5/4‏ ومغني المحتاج */4 2375 ونحاية المحتاج 5/5 .7٠١‏ 
(؟) في (م): "يحتمل'. 
(4) انظر: الحاوي الكبير 2387/١١‏ والوسيط 5/5 »١‏ والعزيز 9/4 »١5١-1١1١‏ ومغني المحتاج 2755/7 ونحاية 
(5) وهذا أصح الوجهين. انظر: الوسيط 157/0١ء‏ والبيان 4/9 5”» والعزيز 2١١9/78‏ ومغني المحتاج 55/9 7, 
(5) في (م): "لأنه لا". 


(0) ف (م): 'يتعين'. 


كتاب النكاح 1 م 


عقد, وهوأ'' مُشَبّهِ به» ولا (تعليق للعقود)("7". 

فأما إذا قال: من دخل منكن الدار فهي طالق» وقع الطلاق» وتعلق/؟) الاختيار به 
ضمناًء وإن كان لا يتعلق صريحاً كالإبراء في حق المكاتب يتعلق ضمناً للعتق» ولا يتعلق في 
ب 

فأما إذا قال: من دخل منكن الدار فقد فسخت نكاحهاء وأراد التعيين للفراق لم 
يتعين؛ لأنه لا يقبل التعليق» وإن قال(): أردت به الطلاق» فالظاهر أنه يقبل ويكون 
طلاقاً معلقاً بمعن (") الاختيار0"). 

السادسة: إذا أسلم رع ع7 أربع, فقنال0ه ار 10 نكاح المسلمات 
صح. واندفع النكاح في المتخلفات257). 

فأما إذا قال: فسخت نكاح المسلمات» فالذي ذهب إليه جمهور الأصحاب 


() ف (): "أو هو". 

)١(‏ في (م): "تعلق العقود". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »885/١١‏ والوسيط 2157/5 والتهذيب 2535/5 والبيان 71//9» والعزيز 
*؛ ومغني المحتاج *// هده 7» ونحاية المحتاج 805/8. 

(4) في (م): "وتعليق". 

(5) يحصل الاختيار لما ضمناً على أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل هه ب)» والوسيط 2١57/5‏ 
والتهذيب 5/5 59, والبيان 337/9”, والعزيز 2١١٠/7‏ ومغني المحتاج 55/9 7ء وتحاية المحتاج 5/9 ."٠.‏ 

() في (م): "قال: قال" مكرر. 

() في (0): "يعضمن". 

(8) وهو الظاهر من الوجهين. انظر: الحاوي الكبير 2585/١١‏ والوسيط »١157/5‏ والعزيز 21١١/4‏ والروضة 
ه/". د ومغني المحتاج 5/7 23 ونهاية المحتاج 8.5//8. 

(5) في (): "وتخلفت". 

)٠١(‏ في (م): "وقال". 

)1١(‏ في (م): "اخترت". 

.7 55/7 ومغني المحتاج‎ 2١71/4 والعزيز‎ 2١57/5 والوسيط‎ 587/١١ الحاوي الكبير‎ )١١( 


كتاب النكاح ٠‏ لعا 


[؟١ه/ب]‏ رَدٌ فسخه حت إذا أسلو() الباقيات وَجَب عليه استثناف التعيين؛ لأن من 
ضرورة الفسخ فيهن اختيار الباقيات, والاختيارٌ في الباقيات مما لا يتصوّر على كالة التُويُن 
والكفر(")» ونقل العراقيُون وجهاً أن ذلك يبتنى على الوقف, فإن أصرًا" المتخلفات تبيّن 
بُطلان فسخه. وإن أسلمن تبيّن الصحة فيه» وهذا فاسد؛ إذ من ضرورته تقدير صحّة 
الاختيار عليهن في حالة الشرك؛ ومن جوّزَا) وقف العقود ليس مُجَوَز بيع الخمر موقوفاً 
على مصيره خاة1* فأما إذا خاطب المتخلفات وفسخ نكاحهن نفذ» وتعيّنت الباقيات 
الإسلاف الروعفية ١‏ . 

السابعة: إذا أشار إلى الأربع المتخلفات واختارَمُن للفسخ تعين7 الممسلمات 
للزوجية؛ إذ الانفساخ يُلائمُ حالهنء وَفٍ مقابلتهن من يتصوّر تقدير!*) الاختيار فيهن 
خلافننا إذاككة:عيافية مفكات؟ إذال فصور ني الاختيار ق الباقيات» وإن 
اختارهن للنكاح لغى7)» فإن اختيار الوثنية محال(0)) ولا سبيل إلى الوقف؛ فإن ذلك 
يضاهى الوقف في بيع الخمر إلى أن يصير(''2 خلاء [ويحتمل القول بالوقف؛ لأن الملكٌ لا 


)١(‏ في (م): "أسلمت". 

(؟) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 5ه أ)» والحاوي الكبير »"865/١1١‏ والوسيط 57/5 »١‏ والتهذيب 91/0 
والغرر البهية 589/107 . 

(؟) في (م): "أصرت". 

(4) في (م): "ومجوز". 

(5) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 57 أ)» والوسيط .١57/5‏ 

.١ 57/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في (م): "تعينت". 

(8) في (م): "تقرير". 

(9) في الأصل: "تعين" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 7ه أ)» والروضة 07/6 ه. 


)1١(‏ في (م): "حاله كونه" 


كتاب النكاح 1 انعم 


سعداق الخير إلى حالة كوته خترا] 7" والنكداء :يسنشة إلى ال التسولن 
إذا جرى الإسلام(", فأما إذا أشار إلى اربع في الشرك فطلقهن7" فلا ينفذ الطلاق 
في الحال؛ لأن الطلاق اختيار وليست7) المشركة صالحة للاختيار ولكن لو أسلمن 
فهل ينحكم الآن بالطلاق؟ ظهر الاختلاف بخلاف صريح الاختيار؛ لأن الطلاق 
قابل للتعليق» والوقف لا يزيد عليه؛ فإذا اندرج الاختيار تحت هلم يبعُد قبول الوقف 
على هذا الوجه(*). 

الثامنة: إذا تلفق معه فوطيء بعضهن هل يكون 00 للنكاح 2 الموطؤة؟ 
فيه وجهان مبنياك على ما إذا طلق إحدى زوجتيه. م وطىء إحداهماء» وفيه 
خلااف ظاه (0). 

التاسعة: لو اسل 09 معه غان نسوة» فقال: حصرث المختارات قُُ يك منهن» 
وأشار البهن اخضنو واسفدا مده تين0" المشرعيين للفراق» وكذلك إذا ري الخصير 
على هذا القياس؛ فإنه إن لم يفد تعيين المختارات فيفيد تعيين المفارقات(). 


)١(‏ ما بين المعقوقتين ساقط من (م). 

.١7/8 ل 17 أ)» والوسيط‎ /٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(©) ف (م): "وطلقهن". 

(4) في (م): "إذ ليست". 

(5) انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 7 أ)» والوسيط .١67/8‏ 

(1) لا يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهب. انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 7ه أ)» والوسيط 8/5ه 2١‏ 
والعزيز 2١7١/48‏ والروضة ه/7.ه. 

0 

(0) في (م): "تعين". 

(9) انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 5ه ب). والوسيط 57/5 »١‏ والعزيز »١75١/8‏ ومغني المحتاج ه55 


.5 ١7/0 والروضة‎ 


كتاب النكاح 1 مم 


العاشر: إذا أسلمت7(") أربع أُولآ فقال: فسخثُ نكاحهن( فإن فرعنا على ظاهر 
المذهبء وهو إلغاء فسخه في [57/أ] المسلمات» فإذا أسلمت المتخلفات نفذ الفسخ 
فيهنّ» وتعيّ المتقدّمات للنكاح7(")؛ وإن فرّعنا على مذهّب العراقيين في الوقف تعيّنت 
المتخلفات للزوج©)» فإنن كما أسلمن تبيّنا نقُوذ الفسخ في المتقدّمات فلا(”) ينفذ الفسخ 
في المتخلفات27» ولو أسلمن على ترادُفٍ وكان يقُول: لكل من تُسلم مِنهُنّ فسخت 
نكاحك فعلى ظاهر المذهب ينفسخ نكاحٌ الأربع الأواخر؛ فإنه وقع في أوان الفسخ2"7, 
وعَلى مذهب العراقيين ينفسخ نكاح/ الأوائل» فإن الأمر كان موقوفاً فإذا أسلمت (89/م) 
الخامسّة تعيّنت للزوجية» واستفاد() به فسخ الأولى إذا كان موقوفاً» والآن وجد ذلك 
نفاذاً» والفسخ في الباقيات ليس يُدْرَى أيحب نفاذاً أم لا؟ فإذا(؟) أسلمت السادسة تعيّنت 


للزوجية» واستيقن ٠!‏ الفسخ في الثانية» وكذلك على هذا القياس إلى استيفاء العدّد[١").‏ 


)١(‏ في (م): "أسلم". 

)١(‏ في (م) زيادة: "ثم أسلمت أربع» وقال: فسخت نكاحهن". 

(©) انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 85 أ). 

(5) في (م): 'للزوجية". 

(5) في (م): "ولا ينفذ". 

() انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 85 أ). 

(0) انفساح نكاح الأربع الأواخر هو ظاهر المذهب. انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل‏ 55 أ)» والوسيط 2١57/6‏ 
والعزيز .١77/4‏ 

(8) في (م): "واستقر". 

(9) في (م): "وإذا". 

)٠١(‏ في (6): "واستقر". 

.١77// والعزيز‎ »١ 57/5 ل 5ه ب)» والوسيط‎ /١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١١( 


كتاب النكاح ]| ررض 


الفصل السّابع: في أحكام مُتفرقة 


نعي رركا افيا 


القسم الأول: في النفقة في مدَة العدة: 

فنقول إذا أسلم الزوج أولاً وتخلفت المرأة حتى انقضت العِدَّةٌ فلا نفمّة لما في (مُدّة 
التخلف؛ لأتما)(١/‏ بائئة وَمُسيئة بالامتناع من الموافقة» وقد بان انبتات النكا-7", وإن 
أسلمت قبل انقضاء العدة فالمنصوص في الجديد أنه لا نفقة لحا لأتما)7 بالامتناع (في 
التخلف, والمتخلفة)(؛) كالناشزة وَالِسِيئَةِ في إثبات منع الزوج من الاستمتاع7*» وقال في 
القديم: لما النفقة؛ لأتما لم تحدث شيئا(" إنما الزوج هو الذي أسلم7"» ولذلك لو أَصَّبّت 
لبت لما شطر المهر قبل المسيس بناءً على أن السبب وُجد من جهة الزوج؛ ويمُكن أن 
يجاب عن هذا فيقال: المهرُ وجب بالعقد [وقد انقطع بمجرد إسلامه, والنفقة في مقابلة 
التمكين](*)؛ فهي!) الممتنعة بالإصرار فضاهّى ما لو سافر الرجل فلم توافقه المرأة 


() في (م): "للدة". 

(؟) انظر: الحاوي ,595/١١‏ والوسيط 2١54/5‏ والبيان 85//9» والعزيز 2١57/7‏ والروضة 01/5 5) ومغني 
امحتاج 61/9 7. 

(؟) في الأصل: الها" وما أثبت من (م). 

(؛) في (م): "والتخلف". 

(ه) وهو الأظهر من القولين. انظر: الحاوي الكبير ١١/#95؛‏ والوسيط 4/5 ١٠5‏ والعزيز 51/8 217541 
والمنهاج ومغني امحتاج 517/8 7. 

(5) في (م): "سببا". 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(4) زيادة من (م) لم ترد في الأصل. 


(9) في (م): "وهي". 


كتاب النكاح ]| مم 


فتخلفت() فتسقط نفقتها/": فأما إذا أسلمت المرأة أُؤلأ فإن جمعهما الإسلام في | 


فالمذهبْ أتما تستحق النفقة؛ لأنما تُحسئَةٌ بالإسلام والزوج هو المتخلف(", وفيه وَجِةٌ 
بعيدٌ» أنما لا تستحق؛ لأنما أحدّثت سَبَب المنع في تلك المدة7؟)» فأما إذا أصرّ الزوج 

حتى انقطع النكاح قال الأصحاب: عند ثبوت النفقة؛ لأنها أحستت فق إنشاء20) 
الإسلام فلا تسقط نفقتها(")» وحكوا وجهاً في أتما لا تستحق [9ه/ب] وزيقُوه9, 
والقيامئ أنما لا تستحق؛ لأنما بائنة» وقد تَبِيّن انبتاث النكاح فلا يَظهَرُ لإيجاب النفقة 
مأخن0). 


قال القاضى (مأخذ التردد)7) أن الممسلمة في مدة العدة كالرجعيّة أم كالبائنة!" "2 


منهم من قال: كالرجعيّة إذ الزوج قادرٌ على تقرير النكاح بالإسلاه('2؛ ومنهم من قال: 
إتحا بائنة/"0). 


)١(‏ في (م): "وتخلفت". 

.١5 5/5 انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) ا النفقة لمدة التخلف على المشهور. انظر: الحاوي الكبير ,”598/١1١‏ والوسيط 5/50 »١5‏ والبيان 9/,ه*), 
والعزيز 2١71/4‏ والروضة 01/0 ه. 

(4) انظر المصادر السابقة. 

(ه) في (م): "أداء" 

(5) في حالة اصراره على الكفر حتى انقضاء العدة على الأصح عند الجمهور: انظر: الوسيط 5/5 »١٠5‏ والعزيز 
4:؛ والروضة ١7/5‏ ه. والمنهاج ومغني المحتاج 51/9 7. 

(0) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 57 أ). 

(8) انظر: نحاية المطلب /٠١(‏ ل 55 أ)» والوسيط 2١54/5‏ ومغني المحتاج 7851/7. 

(9) في الأصل: "مأخذه التردد في" وما أثبت من (م). 

.١6 54/5 ل 575 أ)» والوسيط‎ /١٠١( انظر: نمحاية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط ه/ه ه١52‏ 5١ء‏ والعزيز »2١707//‏ والغرر البهية 5/17 5 5 . 


كتاب النكاح مم 


قال الإمام: وهذا البناء لا وجة له فإِنْما بائنة إذا أصرٌ الزوجٌ فقد(" تبيْمَا البيثونة» 
ولذلك لو طلقّهاء ثم فُرض الإصرار على الاختلاف تبيّن أن الطلاق لم يقع بخلاف 
الرجعيّة فإن الطلاق يلحقها كيف! وإسلامٌ الزوج وصف يقتضي حُكماًء وَلِيسَ تصرفاً في 
النكاح حتى يكسب العدة وَصفا["2؛ ثم ينبغي أن يُقطع إن صّمّ هذا القياس» بأن المرأةَ إن 
كانت هي المتتخلفة فحكمُّها حُكم البائنة؛ لأنه لم يبق للزوج قدرّة» ومعلومٌ أن وصف 
العدة لا يختلف بتقدمها وَتأخرها("). 

فرعان: في الاختلاف إذا فرعنًا على أتما إذا تخلفت ثم أسلمت لم تستحق (النفقة)!؛) في 
مدّة التخلف فلو تنازعاء فقال الزوج: تخلفت عني ثلاثين يوماًء وقالت المرأة: بل (عشرة أيام)(, 
فالقول قوله؛ لأن النشوز بالتخلف ثابتٌ فعليها إثباث الارتفاء("). 

الثاي: لو تنازعًا في السبق إلى الإسلام فقال الزوج: أنا السابق» وقد تخلفتٍ وسقط 
غلك بالتحلى: هده [التحلى] 0)#وقانت اللراة: لانيل آنا البننايق 1" قالقول فول 
المرأة؛ لأن النفقة ثابتة» على (الزوج إثبات النشوز عنه)[*)» وحكى العراقيون وجهاً: إن 


)١(‏ ف (م): "وقد". 

)١(‏ عبارة الإمام: "فالتردد في البينونة غير معقول» والدليل عليه أنه لو طلقها الزوج وقد أسلم وهي المتخلفة 
فالطلاق لا يلحقها إذ أصرتء والطلاق يلحق الرجعية» فلا متعلق لمن يقول: عدتّا بمثابة عدة الرجعية إلا 
ما أشرنا إليه من تمكن الزوج من إثبات النكاح بالإسلام؛ وهذا لا حاصل له فإن الإسلام ليس تصرفاً في 
النكاح حتى يستشهد به على صفة العدة". نماية المطلب /١١(‏ ل 57 أ). 

(") انظر: الوسيط ههه .١‏ 

(4) في الأصل: "المهر" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "عشر" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2531/١١‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 57 أ), والوسيط هده »١‏ والعزيز 171/8. 

(0) في الأصل (من) وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل (من) وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "الرجل إثبات نشود يدعيه"؛ وأصح الوجهين أن القول قولما بيمينها. انظر: الحاوي الكبير 


كتاب النكاح ضض 


القول قوله؛ لأن الأصل استمرارها على الشرك [وهذا يعارضه أن الأصل استمراره على 
الشرك](') فيتعارضانء ويبقى أن الأصل وجوب النفقة("» نعم ينقدحٌ ما قالوةٌ فيما إذا 
كان وقت إسلام الزوج متفقاً عليه» وكان في أُوّل يوم الاثنين مثلاً فقال الرجل: أسلمتٍ 
بعدي» وقالت: أسلمثُ قبلكء» فينقدح أن يُقال: الأصل استمرارها على الشرك27, فأما 
إذا تنازعا في المهر وذلك متصّوّر(؟؟ قبل الدخول» فقالت المرأة: أسلمت أولاً وبقي لي 
شطر المهر» وقال(*) الرجل: أنتِ أسلمتٍ وسقط كمال المهرء فالقول قوها؛ إذ(0) الأصل 
بقاء المهر(") [4 5/أ] ولو تنازعًا في النكاح؛ فقال الزوج: أسلمنا معاً (فالنكاح مُطردٌ)0, 
وقالت المرأة: أسلم أَحَدّنا قبل الآخر وانقطع, فالقِياسُ أن القول قول الرجل؛ لأن الأصل 
بقاء النكاح والمرأَةٌ تدعي انقطاعه(")» ومنهم من قال: القول قولما؛ لأن التوافق في الإسلام 


بعيد ناد تا ويبتني (على هذا)(١)‏ أن الدوي مَن الظاهر معه [أو اليدّعي ]07 من 


0 وتحاية المطلب (١١/ل‏ 57 أ)» والوسيط 55/5 »١‏ والعزيز 2١71/4‏ ومغني امحتاج 5/7 7. 

)١(‏ ما أثبت من (م)» وورد في الأصل في ص 5١8‏ بعد قوله: "الأصل استمرارها على الشرك". 

(؟) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 55 أ)» والعزيز »١١/6//‏ والروضة 5//ا١ه.‏ 

(5) انظر: الوسيط ه/ه5١.‏ 

(4) في (م): "يتصور". 

(5) في (م): "فقال". 

(5) في (م): "لأن". 

(0) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 58 ب)» والوسيط 55/5 ».١‏ والعزيز .١7/8/8‏ 

(4) في (م): "والتكاح مطردً". 

(9) ف (م): "انقطاعا"؛ وأصح القولين أن القول قول الزوج مع بمينه. انظر: الحاوي الكبير 2731/١١‏ ونحاية 
المظلت 13 ل ا ي) والوطيط :86م 1+ والعرية +// 3 

)9١(‏ انظر: الحاوي الكبير 53/١١‏ ونحاية المطلب /١١(‏ ل 57 ب)» والوسيط 2١55/5‏ والعزيز 
. 

)1١(‏ في (م): "هذا على". 

)1١(‏ في (م) ساقط. 


كتاب النكاح 1 م 


ابه وسح كو ا ومل08) خف تى و جلة الك تححصمناء 
على مُتأمّل0". 


القسم الثاني: في الصداق الفاسد: 

فإذا أُصدّق الكافر زوجنّةٌ خمراً أو خنزيراً أسلما/؟)» فإن كان قد قُبض المهر لم تثبت 
المطالبةٌ في الإسلام بمهر فمّد استقرٌ/ ذلك الأمر قراره» وإن لم يقبض فلهًا المطالبةٌ بمهرٍ 
امكل في الإسلام, هذا قانون المذهب7)؛ وحكى صاحب التقريب نقلاً عن سير(") 
الواقدي تُصُوصاً مضطربة(")» واستخرج من مجمُوعها طريقين: 

أحدهما: أنه إن قُبض فلا مهرّ لما في الإسلام» وإن لم يقبض ففيه قولان7/, ووجة 
المنع أنما رضيت بالخمر» ثم (عسر عليها)7' المطالبة فسقط حقها("). 


)١(‏ قال الجويني: "فمن أصحابنا من قال: المدعى عليه من يذكر أمراً ظاهراً جلياًء والمدعي من يذكر أمراً خفياً 
فعلى هذا القول قوها؛ لأن الظاهر معهاء ومن أصحابنا من قال: المدعى عليه من إذا سكت لم يترك 
وسكوته, فعلى هذا القول قول الزوج". تماية المطلب /١١(‏ ل 51 ب). 

(0) ف (م): "ولا". 

(") انظر: الوسيط ههه .١‏ 

(4) في (م): "ثم أسلما" 

(5) وهو المذهب المشهور» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 55 أ)» والتعليقة (/ل 
7و ب)» والحاوي الكبير .477/١١‏ والعزيز .١٠١٠١/4‏ 

(5) في الأصل: (سئن) وما أثبت من (م). 

(0) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 55 أ). 

(8) ظاهر المذهب: أن ا المطالبة بمهر المثل في الإسلام كما سبقء والقول الثاني: أنه لا شيء لماء وهو قول 
حكاه أبو محمد كما أورده صاحب التقريب. انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 55)» والعزيز .٠٠١/4‏ 

(5) في الأصل: "عليه" وما أثبت من (م). 


.١٠١٠١/7 ل 55)» والعزيز‎ /١١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 


(4ه/م) 


كتاب النكاح 1 كرض 


(الطريقة الغانية: أنما إن لم تقبض)( فلها المطالبةٌ» وإن قبضت() فقولان7", ووَجه 
التسليط أن قبض الخمر وجوده كعدمه؛ إذ لا خحُكم له؛ والنكاح قائمٌ في دوّامه فلابدٌ من 
مهر حىئق لد يعرى الوطء عنهة4) والصحيح ما ذكرناء(*), ولا تفريع على 
هذا إلا29 النتقل الغريبء وإن فرع [على ذلك]7) فلا ينبغي أن يجري (على 
تفاصيلهم)!" في الخُمورء والخنازير(؟)» والربويات» بل يقضي بأنه,!(') إذا أسلموا 
بعك(١1"‏ التقابض لم يمتئء("١2‏ شيء من ذلكء وإن جرى قبل التقابض تقض ولم ينفذ» 
وكذلك لو أتلف بعضهم خمرا"") بعض ثم أسلمُوا قبل الغرم فلا يغرّم» ولو كان بعد الغرم 
بالتراضى فلا نع 0 وإن380) كان بعك الغرم قهرات [من جهة الحاكم فوجهان» 


)١(‏ في (م): "الطريق الثاني أنه إن لم يُقبض". 

)١(‏ في (م): "قبض". 

(؟) المشهور من المذهب: أتما لا تطلب شيئاً. والقول الثاني: أن لما طلب المهر. انظر: نحاية المطلب 
(١٠/لككب)‏ والعزيز .١٠١١/4‏ 

(:) انظر: نماية المطلب (١١/ل5”“ب).»‏ والعزيز .١١١/8‏ 

(5) وهو أنه إن قُبض المهر ل تغبت المطالبة في الإسلام» وإن لم يُقبض فلها المطالبة في الإسلام. 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) زيادة من (م) لم ترد في الأصل. 

(4) في (م): "في تعاملهم". 

(9) في الأصل: "والحد والخنازير" وكلمة الحد ليست في (م)؛ قال الجويني: "فلا ينبغي أن يكون للطريقين جريان 
في تعاملهم على الخمور والخنازير والربويات". نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 55 ب). 

)0٠١(‏ في (م): "أهم". 

)١١(‏ في (م): 'نفدا. 

)١١(‏ في (م): 'ولم يتبع". 

)1١(‏ في (م): "لبعض خير". 

.49/6 والروضة‎ 24١٠١” /4 ل 57 ب). والعزيز‎ /١١( انظر: تماية المطلب‎ )١54( 

)١5(‏ في (م): "ولو". 


كتاب النكاح 1 كرض 


والأصح أنه لا يسترد؛ لأنا لا نتتبع ما مضى27, ووجة الاسترداد أن لا تَتْبع ما جَرى 
تراضياًء وهذا جرى قهرً](')؛ وهو باطل في اعتقادنال"» وهذا الخلاف جار فيما إذا ترافعوا 
إلينا ورَضُوا بجُكمنا بعد جريان الغرم على هذا الوجه؛ ومن أصحابنا من خصّص الخلاف 
بمسألة الترافع في الكفر ولم يطؤدهط؛) في الإسلام(*)؛ وهو غير متجه في المعنى بحال من 
الأحوال. 

فرع: لو أصنقها ثلاثةً من الكلاب وخنزيرين وزق7") خمر [4 ه/ب] فقبضت”") 
الكلاب دون الباقي فمهما فرّعنا على الصحيح قضينا بأنه يُطالب ببعض مهر المثل دون 
البعضء فما طريقةٌ(*) التوزيع؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنا ننظر إلى الجنس فنقول: قبَضّ الثلثُ. 

والثاي: أنا ننظر إلى العدّد فنقول: قبض النصف. 

والثالث: وهو الصحيح أنا ننظر إلى القيمة» ونُقَّدّر لما قيمدّه ونوزع1) عليها(" ولا 
خلاف ف أنه لو كاتب عبدّه على عوض فاسد, وجرى القّبض في بعضه فإذا أسلم لزم 


.450/5 والروضة‎ »٠١ 7 /4 ل 57 أ)» والعزيز‎ /١٠١( لايجب الرد على المذهب. انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
في (م) ما بين المعقوفتين ساقط.‎ )١( 
ل 57 أ)» قال الجويني عن القول بالاستراد: "هذا قول ضعيف لا اتحاه له".‎ /٠١( انظر: تماية المطلب‎ )"( 
في (م): "وم يطرد".‎ )4( 
وبه قال الشيخ أبو محمد. انظر: المصدر السابق.‎ )5( 
في (م): "ورق".‎ )5( 
في (م): "فقبض".‎ )0( 
في (م): "طريق".‎ )0( 
. في (م): "فنوزع'‎ )9( 
وهذا أصح الأوجه وأقربما.‎ )٠١( 
. 5١5/17 والروضة 85/5 4» والغرر البهية‎ »٠١١١١ 57/8 والعزيز‎ »)7١ ل‎ /١١١( انظر: نحاية المطلب‎ 


كتاب النكاح | ع 


تمام القيمة ولا يُعتد بما جرى؛ إذ حُكمُ الكتابة تعليق العتق فيها بأداء() النجوم فلا يحصل 
بسبب أداء البعض شىء من العتق» فلا حُكم له0"), 


القسم الثالث: في ترافع الكفار إلينا: 
ورا قد يجوز لحاكمنا أن يكحكم بيتهم بالحق ويستتبعهم» وهل يجب ذلك عليه؟ 


إذ تست أن تف مم من س1" كما يقني عبن 20 إن كنانا دميين 
ففيه قولان: 


أحدهما: لا يجب؛ لقوله تعالى: للا دوميوضميع هام 


2 اك © © نه 2) © مره لح ان 


صامدحم تادعج وعم بحى عجوو رس ماوت +20 


(1) في (م): "بتمام أداء". 

.٠١١/4 أ)» والعزيز‎ 7٠١ ل‎ /١١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): "ولا شك في". 

]بها ما اميه 

(ه) يحب على الحاكم أن يحكم بينهم قولاً واحداً. 
انظر: الحاوي »4١1/١١‏ ونحاية المطلب (١٠/ل‏ 58 أ)؛ والوسيط 215/5 والتهذيب 247١/5‏ والعزيز 
١٠ء‏ والروضة 431/5. والمنهاج ومغني المحتاج 5١/9‏ 7. 

(5) سورة المائدة جزء من الآية (57)» والقول بأن الحاكم لا يحب عليه الحكم بل هو مخير هو قول الشافعي في 
القديم» ورجحه الشيخ أبو حامد, وابن الصباغ. 
انظر: الحاوي »4١/١١‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 58 أ)» والوسيط 2188/5 والعزيز .١٠١*/7‏ 

(0) وهو أظهر القولين وبه قال: الشافعي في الجديد» وهو قول الأكثرين. 
انظر: الحاوي »4١8/١١‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 58 أ)» والوسيط 2١79/5‏ والعزيز »٠١7//‏ وروضة 
الطالبين 0/5 543» والمنهاج ومغني المحتاج 75١/9‏ . 


كتاب النكاح ]| 9ظ5 
نا العزمتيا التدية في وفيه دفع الظلمء ولا يتم ذلك إلا بتقرير صاحب البينة 


عان عو 

فأمًا إذا كانا مختلفي امل فالذي ذهب إليه المحققون وجوب الكم؛ لأن ذلك يؤدِي 
إلى قيام النزاع بينهم أبدَ الدهر؛ إذ لا يجمعهما حاكه("؛ وَحكى العراقيون طريقة في طرد 
القولين!*2؛ فأمًا المعاهدون إذا تنازعُوا فلا يجب الحكم بينهم [أصلاً وإن كانوا مختلفي 
الملة0”) فإنا لم نلتزم الذب عنهم بل التزمنا الانكفاف عنهم](')؛ ومن أصحابنا من طرد 
الخلاف في مختلفي الملة(")» وهو بعيد في المذهب7": والقياس أنه(؟) لا يحب عليهم الكم 
لهم ويمكن أن نتلقى هذا من أصلء وهو أنمم إذا تنازعوا وشهرُوا السيُوف فهل نمنعهم 
(عن ذلك أو نتركهم يصطدمون)(''' ويتقاتلون» منهم من قال: نتركهم (ومَا لنا والخنوضٌ 


() في (م): "عنه". 

(؟) انظر: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 58 أ)» والوسيط 9/0 .١١‏ 

(*) يجب الحكم على المذهب. انظر: الحاوي »4١9/١١‏ والوسيط ,.١59/5‏ والروضة 591/5. 

(:) أحدهما: أنه لا يحب علينا الحكم» وهو ضعيف كما ذكره الإمام» والقول الآخر: وجوب الحكم. 
الحاوي الكبير 44١3/1١1١‏ وتماية المطلب (١١/ل‏ 58 أ). 

(5) قال الإمام: "إذا كانا معاهدين فقد أجمع الأصحاب في الطرق على أنه لا يجب علينا أن نحكم بينهم". نماية 
المطلب /١٠١(‏ ل 58م ب). 

(7) زيادة من (م) لم ترد في الأصلء وانظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 58 ب). 

() من الأصحاب من قال: إذا كان المعاهدان مختلفي الملة يجب علينا أن نحكم بينهم كما في الذميين المختلفي 
الملة. انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 58 ب)» والروضة 491/80. 

(8) المذهب أنه لا يحب علينا الحكم بين المعاهدين إذا كانوا مختلفي الملة» انظر: تحاية المطلب /١١(‏ 59 أ)) 
والروضة 4551/5. 

(5) في (م): "أن". 

)٠١(‏ ف (م): "من ذلك أم نتركهم يضطربون". 


كتاب النكاح 1 بحم 


في أمرهم)('؛ ومنهم من قال: نمنعهم؛ فإن السيُوف إذا شهرت أثارت الفتن فعلى هذا 
يتجه أن يحكم بينهم كيلا يفضي بمم النزاع إلى اصطداء(") وتنازع محذور(", ويتفرع على 


هذه القاعدة أن الواحد منهم إذا استعدتّى على خصمه يحب إعداؤه على قولنا: يجب 


الحكم لهمء ثم إذا حضر خصمه وَل يرض بالحكم لم يحكم عليهم7)؛ فإنا نما نحكم عليهم 


إذا رضّوا بحكمناء وإن(" قلنا: لا يحب [ده/أ] الكم فلا يحب إعانة0 المستعدى7", 


ولا خلاف في جواز الحكم عليهم, وإِعما ما ذكرناه كله في الؤؤجوب» م يستتبعهم في عقائد 
أهل الإسلام[8, (وفيه اختتلاف)571) الأصحاب ف ساك + 


أحدهما: أن المجوسي إذا طلب فرض نفقة امجُوسية[), منهم من قال: لا نجيبه 10" 
لأنما محرمة على الكفار والمسلمين جميعاً» والمفسد قائمٌ فصار كما إذا طلب نفقة مرّمة!5) 
فإنا لا نحكم به قطع(”2. 


)١(‏ في (م): "فما لنا وللخوض ف أمورهم". 
(؟) في (م): "اضطرام". 
(؟) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 59 أ). 
(؛) في (م): 'عليه". 
(5) في (م): "فإن". 
(5) في (م): 'إجابة". 
(0) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 58)» والوسيط »)١7.0/5‏ والروضة 491/5. 
(8) انظر: تمحاية المطلب /١١(‏ ل 58). 
(9) في (م): "وقد اختلف". 
)٠١(‏ في (م): 'مجوسية". 
)١١(‏ في (م): "لا يحيبهم". 
)1١(‏ في (م): "محرّم". 
)١(‏ الذي قطع به المراوزة أنا لا نجيبهم إلى ذلك أبداً. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 59 ب)» والعزيز .١٠١7/7‏ 


كتاب النكاح ش دق 


ومنهم من قال: نحكمء وهذا القائل كأنه يقول: امْجُوسيّة محرّمة على المسل( لا على 

الكُمَار 9). 

الثانية0): أنم إذا طلبوا نفقة محرم فلا نفرض النفقة(؟)» وهل تُفرّق() بينهما؟ 

منهم من قال: تُفدق20؛ لأنمم اعترفوا بذلك فصار كما إذا أظهروا خمورهم7")) ومنهم 
من قال: لا يصح("؛ وهو الأصح؛ لأنا لا نتعرّض لمم فيما يعتقدون جوازه» ولكن لا 
نحكم لم") به ونكُفَ عنهو(:"2» هذا تمَامُ/ الغرض من أحكاء(١"‏ المشركات على ما فيه (55/م) 
من الغْممفوض والإشكالء وقد انتهى هذا القسم المعقود في بيان الموانع 
من النكاح. 


)١(‏ ف (م): "للسلمين". 

(؟) وهذا أصح الوجهين: العزيز 2٠١5/4‏ والروضة 54957/5. 

(؟) في الأصل (الثالث) وما أثبت من (م). 

(4) المجوسي إذا ارتفع إلينا وطلب أن نفرض النفقة للتي يعتقدها زوجة وكانت من محارمة» فلا شك أنا لا نجيبه 
إلى ملتمسه. نحاية المطلب /١١(‏ ل 59 ب)ء والروضة 4957/60. 

(5) في (6): "ثفرق". 

(3) في (): "ثفرق". 

(0) انظر: تماية المطلب /١١١(‏ 59 ب)ء والعزيز 2٠١5/8‏ والروضة 5597/5 . 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (): "له" 

)٠١(‏ وهذا أرجع الوجهين عند الإمام. انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 7٠١‏ أ)» وأما الرافعي والنووي فاكتفوا بذكر 
ترجيح الإمام. انظر: العزيز ٠١5/4‏ والروضة 5917/85. 

)١١(‏ في (م): "أحكام نكاح". 


كتاب النكاح 1 من 


في بيان ما يُنبت خياراً في النكاح 
وأسباب الخيار في النكاح أربعة أجناس فنعقد في كل جنس باباً. 
البابٌ الأول 
في خيار العيب 
وفيه فصلان(1): 
الفصل الأول: في أجناس العيب 
ومحل الاتفاق من(" الأصحاب منها خمسة: اثنان تنص بالزوج, وَهوّ الجبثٌ والعْنّة» واثنان 
تختص بماء وهو الرتق والقرن2"7» وثلاثة تبث على الاشتراك» وهو(©) البرص(*) والجذاء0") 
والجنون7"» ونعني بالجذام ما استحكم وأخذ (العضو)!" في التقطع, قال الإمامٌُ: إذالة) أسودٌ 
العضوء وَعْلِمِ أنه لا يقبل العلاج يحتمل أن يقال: يكفي('') ذلكء وأما البرصٌ فأوائل 
الوضح لا يكفي ما لم يستحكم البرص'(١")‏ وأما الجنون فلم يفرقوا فيه بين ما يقبل العلاج 


)١(‏ في (م): "فصول". 
0 

(؟) الرتق والقرن تقدم التعريف بمما. 

(4) في (م): "وهي". 

(5) البربص: هو حدوث بياض في الجلد يذهب معه دم الجلد وما تحته من اللحم. الحاوي الكبير .579/1١١‏ 
(1) الجذام: هو عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيها حتى تسقط. الحاوي الكبير .57/8/11١‏ 

(0) انظر: التعليقة (17/ه١١)»‏ والحاوي »577/١١‏ وتحاية المطلب /١١١(‏ ه/ا ب).» والعزيز .١77//‏ 

(8) في الأصل: "بعضه" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "ولو". 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ وهذا حكاه الإمام عن شيخه؛ حيث قال: "وكان شيخي يقول: أوائل الجذام والبرص قبل الاستحكام 


كتاب النكاح 1 هعم 


وبين مالا يق بلء بل أطلقوا القول بكونه منبنا للخيار/", 
(وللنظر فيه مجال)(). 

وأما الجب فنعني به الاستئصالء فأما إذال') قطع الحشفة [فلا يغبت الخيار» وإن كان 
الباقي دون الحشفة]7؟) فالخيار ثابت» فإن ذلك لا مبالاة به2"0, (فهذا)20 هو القول في 
أوصاف هذه العيوب» وقد اختلف أصحابنا وراء هذا في أمرين: 

أحدهما: أن (البخراء9 أو الصّناء(" أو العذَّيَؤْط )0 إذاكان ذلك [هه/ب] مما 


لا يقبت الخيار» وإنما تُقبت الخيار إذا استحكمت وكان يقول: لا يثبت استحكام الجذام إلا إذا أخذ العضو 
ف التقطع» وهذا فيه بعض النظرء فيجوز أن يقال: إذا أسود العضوء وحكم أهل البصائر باستحكام العلة 
كفى ذلك في إثبات الفسخ, وإن لم يتقطع بعد من العضو شيء". انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 75 أ)) 
والعزيز 2١77/8‏ والروضة 5/١1١ه.‏ 

.١7// والعزيز‎ 2١55/5 ل 75 أ)» والوسيط‎ /١٠١( انظر: تمحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "والنظر فيه محال"؛ واختيار الإمام بأن الجنون إذا كان مستحكماً فإنه يثبت الخيار. 
انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل ١8‏ أ). والعزيز .١/7‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) زيادة من (م) لم ترد في الأصل. 

(5) المذهب: أن الجب يثبت الخيار إن لم يبق ما يمكن الجماع به؛ بأن استؤصل العضوء وكان الباقي دون 
الحشفة» فإن بقي قدر الحشفة أو أكثر فلا خيار» وفي كتاب القاضي ابن كج أن أبا الطيب بن سلمة خيّجه 
على قولين كمافي الخصاء. انظر: التهذيب 5/؟45. والبيان 535/9,. والعزيز »١51//‏ والروضة 
هم ؟ه. والإقناع للشربيني 777/7. 

(5) في الأصل: "هذا" وما أثبت من (م). 

(0) البكر: هو نتن ريح الفم أو غيره» ويقال للذكر أبخر» وللأنثى خراء» والجمع البْخْرٌ. 
انظر: المصابح المنير 2370/١‏ والقاموس المحيط ص ,71١8‏ مادة (يخّر). 

(8) الصّنَانُ: ظهور الرائحة الشديدة تحت الإبط وغيره. انظر: المصباح 2343/7 والقاموس المحيط ص 2٠١91١‏ 


مادة (صّئْنَ). 
(9) العِذْيَؤْط: هو الرجل يُخْدِث عند الجماع؛ وامرأة عِذّيَّوطة إذاكانت كذلك. انظر: المصباح 2895/7 مادة 
(عذط). 


)٠١(‏ في (م): "البخراء» والصنانء والعذبوط". 


كتاب النكاح 45م 


لا يقبل العلاج هل تردٌ بالعيب؟ المشهور أنه لا يُرَدُ (وأن لا يُزاد)() على 
الخمسة("» وعن زاهر السرخسي() أنه أثبت الخيار في هذه العيُوب الثلاثة(؛). 


- 4. 


وأما القاضي حُسين فإنه اتسعَ [في]0 الباب وقال: لا توقيف حتى يقتصر الخيار 
على (عيوب الخمس)07» ولو أمكن الاقتصار على ما يمن الجماع كالرتقٍ والقّرن وَالجت 
وَالعنة لكان له منهاجٌ فإذا أثبتنا بالجُذام والبرص فلا مأخذ له إلا العيافة» فيطرد القّياس 
في كل عيب متفاحش يكسر سؤرّة التوقان!"» ويورثه عيّافة تمنَعه من الاستمتاع حتى قال: 
قل شرضن احاد عيوب لافيت ايان هنا ولكنها إذا اجمعت أذرت عقوعي ا عياقة 
عَظيمة» فيفبت17) الخيار يما(0', وهَدًا منه تشُوف إلى إلحاق النكاح بالبيع في إثبات 
الخيار عند انخرام المقصود, وهو قياس ظاهرٌ لكنه يُحَالِف المذهب(١"2)‏ وتقرير إلحاقه بالبيع 
سهل فإنه لا ينفصل عنه إلا في خيار الرؤية» وخيار الشرط, وخيار امجلس» ووجه انفصاله 


)١(‏ ف (م): "ولا يزاد". 

(؟) ظاهر المذهب أن ما سوى العيوب الخمسة المتقدمة لا يُنبت الخيار. 
انظر: التعليقة (1/ل 4)٠١5‏ ونماية المطلب /١١(‏ 7 أ)» والوسيط 2١50/9‏ والعزيز .0/8 .١‏ 

(؟) هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسيء أبو علي أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزيء كان فقيهاً 
محدثا مقرئء شيخ عصره بخراسان (ت 85ه). 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »١5//١‏ والعقد المذهب ص 55. 

(:) انظر: نمحاية المطلب /١١(‏ 75 )2 والوسيط 150/5.» والعزيز //ه١.‏ 

(5) زيادة في (م) لم ترد في الأصل. 

(5) في (م): "العيوب الخمسة"؛ وانظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "التواق"» وسورة التوقان: جدّة الشهوة. انظر: المصباح 27/١‏ 25345/7 ومشكل الوسيط (7/ل 
ا 

(0) في (م): "أورثت بمجموعها". 

(4) في (م): "فتبت". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١1١(‏ انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 75 أ). 


كتاب النكاح 1 حان 


أن البيسسع بحري بغعنتنة وفجأةً فوجتتكسرنت هذه الأنواع ذريعة 
إلى دفع الخلابة(21) والنكاحٌ (منشاً بعد الترؤي فلم تَيِق)0 تلك(" الأنواع 
بموضوع النكا!؟). 

فأمامايخرم" المقصود إذا ثبت أنه مؤثر كالبرص والجذام؛ فليجر في 
سائر العتووت0. 

(المسألة الثانية)7): أن أحد الزوجين لو" كان حُنئى فهل يثبت الخيار؟ فيه أربعَةٌ 
لخد 

أحدها('): لا؛ ينبت إذ لا معنى له إلا زيادّة سَلّعة(١١)‏ من المرأة» وزيادة ثقبه من 


الرجل؛ وذلك لا يمنع الاستمتاع17), 
والثاي: أنه ينبث؛ (لأنه أمر شنيعٌ)17) في نفسه فاحشٌ وقد يورثٌ منع2". 


.175/١ الخخلكيةٌ: الخديعة. انظر: المصباح‎ )١( 

(؟) ف (م): "ينشأ بعد الرؤية فلم يلق". 

(5) في الأصل ذلكء وما أثبت من (م). 

(:) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ 99 أ). 

(5) في (م): "يحرم". 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ 75 أ). 

(0) ف (م): "الأمر الثاني وهو". 

(0) في (م): "إذا". 

(9) هذه الأوجه إذا وجَدَ أحدهما الآخر خنثى قد زال إشكاله. انظر: روضة الطالبين ه/7١ه.‏ 

)٠١(‏ في (م): "أحدها أنه". 

.7/5/١ السَلّعة: قطعة خارجة عن اللحم. انظر: المصباح‎ )١١( 

)١١(‏ وهذا أظهر الأقوال. انظر: نماية المطلب /١١(‏ 5 ب)» والوسيط »١51١/5‏ والعزيز 4١85/7‏ والروضة 
ه/٠ ١‏ . 

)1١١(‏ في الأصل: "لأنه شنيع" وما أثبت من (م). 

.١ه// والعزيز‎ ».١151/65 ب)» والوسيط‎ 75 /١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١5( 


كتاب النكاح 4" 


والفاليك: أنه إن الكقنف: الال امير عسو ل سارف فيه كالآ حب ال0) 
وَالعُلُوق(') وما يجري مجراه فلا خياز» وإن كان بعلامة تُورثُ ظناً فيثبث الخيار؛ فإنه لا 


يؤمن عاقبتها"). 


والرّابع: (إن ما ثبت بأمرٍ محسوس)!؟ أو بعلامة فلا يجوز المجُوم على رده 
وإن ثبت بإقراره» (أو إقرارها)(”) جاز الرد هذا تصويرٌ العيُوب27, وَفي العْنّة كلام نفردةُ 
بباب. 

نقُول7 الآن.هزة العيوب إن اقترت :بابخداء العقل أثيقت: الخيار من الجائبية80) 
[5ه/أ] خلافاً لأبي حنيفة» فإنه ل لفك له ايان 0 [دلم يشنت :لما إلا بالجنت 
والفقة!" لاون كاتعية عله الغبو ب طازفة تتبث اليناة اننا | 111 إن كضان 


)١(‏ في (م): "كالاحتمال". 

)١(‏ عَلِقّت المرأة بالولد» وكل أنثى تَعْلَّقُ إذا حبلتء والعلّقة: المني ينتقل بعد طَوْرِه فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم 
ينتقل طوراً آخر فيصير لحماًء وهو المضغة ميت بذلك؛ لأنما مقدار ما بمضغ. 
انظر: المصباح 47556477/5» والقاموس المحيط ص .87١‏ 

(؟) انظر: الوسيط »١٠51/5‏ والعزيز .١75/78‏ 

از إقااقيت محصرين 1 

(5) في (م): "وإقرارها". 

(5) انظر: تماية المطلبي /٠١(‏ ل 7 ب)» والوسيط .١51/80‏ 

(0) في (م): "فنقول". 

(8) انظر: نمحاية المطلب /١١(‏ ل 75 ب)» والوسيط 2١51/5‏ والروضة 54/5 ١ه»‏ والغرر البهية 2451/10 
والإقناع للشربيني 154/7 75. 

() في (م): "ما" 

)٠١(‏ أثبت أبو حنيفة الخيار للمرأة في الجب والعنة فقطء ولم يثبت الخيار للرجل في شيء من العيوب» انظر: 
مختصر الطحاوي» ص١1/١1/817-1.‏ 


)١1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 


كتاب النكاح ]| 88 


قبل المسيس(23) وإن كان بعده فوجهان(). 

وأما العُنّة فلا يثبت خيارها7 بعد الوطء؛ لأن اليأس لا يحصّل بها؟)» وسيأق مأخذ 
التردد في باب ليده 

وَهل يثبت الخيار له. فيه قولان: 


أحدهما: وهو اختيار المزئ أنه يثبت؛ إذ لا يُمَارقها إلا في التمكن من الطلاق» وهو 
جار" في الابتداء» ثم استويا("). 
وَالثاي: أنه لا ينبت؛ لأن العقدَ إذا سَلِم فإثباته بأمر يَطرأ بعيد» ولكن أثبتناه في حق 
المرأة؛ فإنها مضطرّة إلى التحصن به, ولا سبيل لها سوى ذلكَ» ولا) تتحصن مع حصول 
اليأس» وأما الزوج فيقدر على الطلاق» وعلى التحصن7") بغيرها(: ". 


.5ه١‎ 5/5 والروضة‎ »١ 07/4 والعزيز‎ »١ 51١/05 أ)» والوسيط‎ 78/١١( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) إن كان العيب الطارئ بعد الدخول والعيب جنون أو برص أو جذام؛ فلها الخيار» كذا قاله الأصحاب في 
جميع الطرق» وذكر الرافعي والنووي أن الغزالبي حكى وجهاً آخر لم ير لغيره. 
انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 78 أ), والوسيط »151١/5‏ والعزيز ».١7///‏ والروضة 4/5 »5١‏ وأسنى 
المطالب 5"1/5. 

(5) في (م): "خيارا". 

(5) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 78 أ)» والوسيط »١٠51/5‏ والروضة 54/5 »5١‏ وأسنى المطالب 571/5. 

(5) في (م): "خيار العنين". وانظر: ص4/0. 

(5) في (م): "جار". 

(0) إن كان العيب الطارئ عليها فللزوج الفسخ على الجديد الأظهر لأن الفسخ يدفع عنه تشطير المهر بخلاف 
الطلاق. انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 78 أ)» والوسيط ,.١57/5‏ والروضة 5/5 ١ه»‏ وأسن المطالب 
ة. 

(8) في (م): "فلا". 

(9) انظر: تحاية المطلب /١٠١(‏ ل 78 أ)» والوسيط 2157/5 والعزيز 1717/4 . 

)٠١(‏ قال الإمام: "فأما ما يطرأ بعد العقد فإذا رضيت المرأة به واستخارت المقام تحت الزوج معه فلا اعتراض 
للأولياء. اتفق الأصحاب عليه» وزعموا أنما ينبت للأولياء حق الاعتراض بما يستند إلى حالة العقد ويقترن 


كتاب النكاح ووم 


فأما أولياء المرأة فهل يثبت لحم الخيار بعيوب الزوج؟ إن كان طارثاً لى يثبت» وإن كان 
مقارناً فثلاثة أوجه: 
أحدّها: أنه ينبت؛ لأنمم يتعيّرون به(). 
والثاني: لا؛ لأن ذلك ينص بالاستمتاع/» وخصال الكفاءة قد سلمت7). (ه/م) 
والغالث: أنه لا يغبت لم الخيار» (إلا بما)0) يكون في ذلك عار!؟» عليهم كاللجب 
والعنّة» ويثبت بالجنون وغيره!*). 
قال العراقيون: يثبت بالجنون ولا يثبت (بالجب والعنة)207) وفي البَرصٍ والجذام 
وجهان("), وهذا أقرب الطرق» [(ونقّلَ الأصحاب عن الشافعي رحمه الله)7" أنه لو نكح 
امرأة على [ظن](© أنها مسلمة فإذا!:') هي كتابيّة يزبت7١1)‏ له الخيار» وإن ظنها حخرة 


نه فأما ما يطرأ عليه فلاحق طم فيه". نحاية المطلب /١١١(‏ ل 6٠١‏ أ)) وانظر: روضة الطالبين 5/٠‏ ١ه.‏ 

.571/8 أ)» والعزيز 218/8 وروض الطالب وأسن المطالب‎ ٠١ ل‎ /٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ لا ينبت لهم حق الاعتراض إذا رضيت المرأة. انظر: المصدرين السابقين. 

() في الأصل: "ورما لا" وما أثبت من (م). 

(:) في (م): "في (م): 'عار". 

(5) التفصيل بين الجب والعنة وبين غيرهماء فلا يثبت الخيار للأولياء في الجب والعنّة» فأما الجنون والبرص والجذام 
فثبت لحم حق الاعتراض بسببها. وهذا أصح الأوجه. 
انظر: مختصر المزني 2183/5 ونحاية المطلب /٠١(‏ ل ٠١‏ أ)» والعزيز »١18//‏ والروضة 4/5 ١51»؛‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 471/5 . 

(5) في (م): "بالعنة والجب". 

(0) أصح الوجهين أن لهم الخيار. انظر: المصار السابقة. 

(4) في (م): "وهو أن الأصحاب نقلوا عن الشافعي قولاً". 

(9) في الأصل "على" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ف (م): "وإذا". 

0ق "مت" 


كتاب النكاح ]| أهم 


فإذا(') هي رقيقة لا يقبت( فاختلف7) الأصحابء منهم من قال في المسألة(؛) قولان 
نقلا وتخريجال*)» ومنهم من قال: لا خيار في الموضعين؛ وحمل نصّ الشافعي في الكتابية 
على نقل مذهب الغير/(")» ومنهم من أُقَرٌ النصّينء وفرق بأن الكتابيّة لا تلتبس بالمسلمة 
ووليها كافر إلا [أن]!" يُقصّد التلبيس!") فهو جدير بأن يكون تغريرا والتغرير سَبَبْ(١")‏ 
لإثبات الخيار كما مستذكرو13 ::2١‏ (وأما الرقيقة فتشبه بالئزة قاذ سبيل)19) إلى تلبدر 072 
قال الإمام: مأخذ هذ التردٌد أن (الكفر والرق هل يلحقان)(؟) 
بالعجوية السفنة لمعن 20 الو م1700 القائلين يلحقه به؛ لأن الضرار فيه يبلغ 


)١(‏ ف (م): "وإذا" 

١517/5 ل 38 أ)) والوسيط‎ /١١( ونحاية المطلب‎ »477/١١ انظر: 0 9ه والحاوي‎ )١( 
.ه7٠١/85 والروضة‎ »4 ١0/7 والعزيز‎ 2," ١١/5 والتهذيب‎ 

(5) في (م): "واختلف". 

(4) في (م): "اللسأ 

(5) تحاية المطلب (١١/ل 3١‏ أ)» والوسيط 517/5 »١‏ والعزيز 5/8 .١‏ 

(3) في (م): "وحمل هذا القائل". 

(0) وهذا أظهر الوجهين. انظر: الحاوي الكبير 2571/١١‏ ونحاية المطلب /١١(‏ ل 30 أ)) والتهذيب 231١/5‏ 
والعزيز ١7/4‏ 5» والروضة ٠١/5‏ 7ه. 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "إلى التلبييس". 

0 مين 

)1١(‏ في (م): "سيذكره في الباب الذي يلي هذا". 

)١١(‏ في (م): "فأما الرقيقة فشبيهة بالحرة فلا يستند". 

.١ 5/1/8 والعزيز‎ 2١15/8/5 ل 30 أ)؛ والوسيط‎ /١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١5( 

)١4(‏ في (م): "الرق والكفر هل يلتحقان". 

.١5/8/5 والوسيط‎ »)4٠ ل‎ /١١( انظر: تماية المطلب‎ )١5( 

(15) في (م): "فأحد". 


(0ه/م) 


كتاب النكاح ]| ؟'وهم 


مبلغ الضرار في البرص(". 
والثاني: لا, لأن الاستمتاع بكماله تُمكن من غير عيافة(© [7ه/ب]. 


والغالث: (الفرق)7 بأن الكفر يورث نفاراً والرق لا يورث؛ ولذلك لا يمنع©) 
الطباعً عن التسري”*). (فمأخذه)('2 هذا النظر إلحاقه بالعيوب» (وهذا أوجه)(") على 


مذهب القاضي حسين اخيت|0 اتسع ف العيوب» وم يضيق فيها لمجال 230١0037]‏ 


الفصل الثاني: في أحكام الخيار 
وَمِن أحكامه أنه يثبت على الفور» (كخيار الرَّدٌ)7١')‏ بالعيب في البيع من غير 
فرق("2) ثم إن رضيت المرأة بالعيوب فذاك»؛ وإن فسخت وكان قبل المسيس فلاجقاً 


.١ 5/8/8 ب)» والعزيز‎ 4٠ ل‎ /١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 3٠0‏ ب)» والعزيز 2١54/8‏ والروضة ١/5‏ 537. 

(0) في الأصل: "الفرقان" وما أثبت من (م). 

(:) في (م): "تمتنع". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: "مأخذ" وما أثبت من (م). 

(0) ف الأصل: "وهذا وجه" وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "القاضي حيث". وما أثبت في الأصل زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(9) ما بين المعقوفتين وهو من قول المؤلف "ونقل الأصحاب عن الشافعي ... ولم يضيق فيها المجال". لم ترد في 
(م) في هذا الموطن» وإنما وردت في آخر الفصل الثاني بعد قول المؤلف: "هذا تمام الباب واختتامه بذكر 
مسألة"» ص 17ه70. 

)٠١(‏ في (م) زيادة: "هذا تفصيل القول في العيوب وأحكامها". 

)1١(‏ في (م): "كالرد". 

)١١(‏ هذا هو المشهور» وعن الشيخ أبي علي أن من الأصحاب من أجرى فيه قولين آخرين» أحدهما: أنه يمتد 
ثلاثة أيام» والثاني: أنه يبقى إلى أن يوجد صريح الرضا بالمقام معه. انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 7,7 أ)) 
والوسيط 2١5/5‏ والعزيز »١79//‏ والروضة 0/ه١ه.‏ 


كتاب النكاح ]| ران 


بسقوط المهرء وكذلك إذا فسخ الزوج» وليس هذا كما إذا ارتد؛ لأن هذا مما يستند إلى 
أصل العقدء فكأنّ المعقود عليه لم يُسَلَّم من أصله(": فأما إذاكان بعد المسيس فالكلامُ 
في المهرء والنفقة» والعدة» والرجوع بالمهر. 

فأما العدة فواجبة» وأما المهرٌ المسمّى فساقط, هذا هو المنصوص عليه؛ لأنه عيبٌ 
استندل") إلى أصل العقد ثم يحب عليه مهر المثل للوطء الذي استوفاه("2» وخرّج قول من 
الرّدة أن المسمّى يتمّرّر؛ إذ المنصوص في الردة أن المسمّى يتقرّر» وخُرْج في الردّة قول أيضاً 
أن المستقى يسنقط والمتضوضن 'الفرق ببيق امسالعين 20 [ما]9) نهنا علية من استتناد 
الفسخ بالعيبٍ إلى أصل العقد7"» ومن قرّر المسمّى اعتمد على أن الوطء جرى في العقد 
(مقرّراً للعوض)(") لا سيما وليس من إيجاب المهر بدّ فإثباث!" المسمّى أولى من إثبات 
مهر المفل('', هذا فيه إذا كان العيبُ مقارنا!''2؛ فإن كان العيب طارئاً ففي سمقُوط 


)١(‏ انظر: التعليقة (ا/ل ٠١7‏ ب)» ونحاية المطلب /١١(‏ ل 77 أ)» والوسيط 55/5 »2١‏ والتهذيب ه/هه4» 
والعزيز 50/8 »١‏ والروضة ه/6١ه.‏ 

)١(‏ في (م): "لم يستند". 

(؟) على الصحيح من الأوجه. انظر: التعليقة (/ل ٠١8‏ أ)» ونماية المطلب /٠١(‏ ل 7 أ)» والبيان 259/9 
والعزيز »١ 5١/8‏ والروضة ه/ه١ه.‏ 

(8) في (م): "إلى". 

(5) مسألة الفسخ قبل المسيسء والردة قبل المسيس انظر: تحاية المطلب /١٠١(‏ ل 77 أ)» والتهذيب 5/5 ه4» 
والعزيز 50/8 »١‏ والروضة ه/8١ه.‏ 

(5) لم ترد في الأصل وأثبت من (م). 

(00 أنظن: الصفحة السابقة: 

(8) في (م): "فقرر العوض". 

(5) في (م): "وإثبات". 

.١ 5١/7 أ)» والعزيز‎ // /١١١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

.ه١‎ 5/5 والروضة‎ 2١ 5١/7 انظر: التعليقة (1//1١١ب)» والبيان 3/8/9 5,. والعزيز‎ )١١( 


كتاب النكاح هم 


الميسمّى ثلاثة أوجه بعد التفريع على المنصوص(", أحدها: السقوط؛ طرداً لقاعدة الفسخ, 
فإن مقتضاه الترادٌ في العوض؛ ولأن ذلك استند(" إلى أصل العقد("؛ وهذا ما [لا](؟) 
ينبغي أن يعول عليه» فإن كم الفسخ لا يختلف بأن يكون صادراً عن الرزّة» أو عن 
العيب ف اقتضاء التراد في العوضين. 

والشاني: أنه ينبت المسمى؛ لأنه لم يستند الاستحقاق إلى حالة العقد إذال") كان 
مل أبغالة الم 

والفالث اشفينظ. ‏ فنانظ 191 قنن الشيش شقل الشسقين وإ ظما 
بعدّ المسيس فقد جحرى استيفاء الوطء في حالة السلامة» فيوفر(» العوض على 
سَلامةٍ فليقدّر0؟) المعوّض("", أما العدة فواجبة» وأما النفقةٌ [57//] فلا تنبت 
لما إن كانت حائلاً. وكذلك لا سُكنى ل00)؛ لأن إسقاطها (أهوّن من إسقاطٍ 


)١(‏ المنصوص ف العيب المقارن: أن المسمى يسقط ويجب عليه مهر المثل. انظر: الصفحة السابقة. 

(1) في (م): "مستند". 

() فَيَسقط المسمى ويجب مهر المثل. انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل‏ 8/ ب)» والبيان 2559/8/9 والعزيز 2١50/4‏ 
والروضة 519/9 . 

(؛) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "إذ". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "طرأت". 

(8) في الأصل يتوفر وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "فليتقرر". 

)٠١(‏ أن العيب إذا طرأ قبل المسيس فيجب مهر المثل» وإذا طرأ بعده وجب المسمى. وهذا أصح الأوجه. انظر: 
المصادر السابقة» وروض الطالب وأسن المطالب 477/8 . 

)١١(‏ المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لما في العدة ولا سكنى إذا كانت حائلاً بلا خلاف. الحاوي 
104/1 وغاية الطلي (1/ل 177 والعزيو 4/7 1 والروضة 197/6ه» .وروص الطالب وأسق 
المطالب 5*59/5. 


كتاب النكاح إزههم 


المهر)()» وقد أسقطناه في ظاهر المذهب7"؛ وإن كانت حاملاً ففي وجوب النفقة 
قولان(": بناءً على أن النفقة للحمل أم للحامل؟ فإن قلنا للحامل فإنما يثبت لما 
بحضانة!؛) الولد مُستندة إلى التزام النكاح, ولوازم أن النكاح ساقطة عنها*) ف صورة 
العيب» وإن أثبتنا النفقة للحمل فيثبت هاهنا("). 

أما الرجوع بالمهر على الولي إذا غرم مهر المثل أو المسَمّى؟ فقولان00©: 

أحدهما: وهو القياس أنه لا يغرم إذ لم يصدّر منه إلا تعاطى العقدء وهذا 
لا يُوجِبُ جوع (". 

والقول الثاني: أنه يرجع»؛ وكأنا نقّدّره غار7") بترك التنبيه على العيوب!'' وَمُستنده 
أثرُ عُمر |بن الخطاب 45ه](' قال عمر بن الخطاب ذيد: (وعليه المهر, وما بذله فهو 


)١(‏ في (م): "أهون من إسقاط أهون من إسقاط المهر". 

(؟) انظر: المصادر السابقة» وانظر: ص 77 5. 

(؟) لا تحب النفقة على أظهر القولين. انظر: المصادر السابقة. 

(؛) في (م): "لحضانة". 

() في (م): "عنها". 

(5) أصح القولين أن النفقة للحامل وليست للحمل. 
قال الرافعي: "فإن قلنا: إن نفقة المطلقة الحامل للحمل» وجبت هاهنا أيضاً؛ لحق القرابة وإن قلنا: إتما 
للحامل وهو الأصحء لم تحب". العزيز 2١47/8‏ وانظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 78 أ)» والوسيط 15/5 
والروضة 5117/5» وروض الطالب وأسن المطالب 577/5 . 

(0) هل يرجع الزوج بما غَرمه على الولي الذي زوّجه من بحا عيب أم لا؟. ذكر المؤلف فيها قولين» وموضع القولين 
إذا كان العيب مقارناً للعقد, وأما إذا فسخ بعيب حادث فلا رجوع بالمهر مطلقاً كما سيأ ص .41١‏ 
انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 78 أ)» والوسيط 2174/5 والتهذيب 53/5 4» والعزيز 2١41/4.‏ والروضة 
وإلكله. 

(8) على أظهر القولين. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "عار". 

)9١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في (م). 


كتاب النكاح ل 


عُرْمِ له على الولي)("2» والوجه طردٌ القياس وتقديمه على مذهب عمر [45ه]("), ثم إن فرّعنا 
على هذا القول فهل نشترط أن يكون الولي" عَمرَماً حتى يُنْسَب إلى تقصير بترك 
التنبيه(؟)؛ إذ الأجنبي معذور في عدم الاطلاع؟ فقولان0") بنوا0"» على هذا أنَّ علم الولي 
هل هو شرط لتغريمه حتى يكون منتسباً إلى تدليس؟ فمنهه(") من قال لا يشترط؛ لأنه 
مقصر بترك البحث()؛ ومنهم من اشترط العله(؟)؛ فأما إذا كانت هي الغارّة» فيقتضي(") 
هذا القياس أن يكون الرجوع عليها فنتيجته أن لا غرم؛ إذ كيف يغرم لما ثم يَرجع عليها! 
نعم تُطلق القول بالوجوب والسقوط أم يُقْضَّى بأنه ل يحب؟ فيه تردد يضاهى التردد في 
تزويج السيّد الأمة من العبد(١",‏ ثم إذا قلنا بأنه(") لا يغرم فهل يُسَلِّم إليها مقدار ما 


.84/٠ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


(305(م)سافظة. 
(©) في (م): "الوطء' . 
(:) في (م): "التنبه". 


(5) أحدهما: القطع بأنه لا رجوع على الولي إذا كان تَخْرماً مع جهله بعيب المرأة عند العقد؛ لأنه لم يوجد من 
جهته تصريح بالتغرير ولا كتمان. 
والثاني: يُرَجع على الولي مع الجهل» وهو الصحيح. 
انظر: تحاية المطلب (١٠/ل‏ 79 أ)» والوسيط 2١51/5‏ والعزيز 2١57/4‏ والروضة 511//5. 

(5) في (م): "وبنوا". 

(0) في (م): "منهم'. 

(8) وهذا الصحيح فيما إذا كان الولي محرماً. انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "فمقعضي". 

)١1١(‏ إذا زوج الرجل أمته من عبده فلا شك أن السيد لا يثبت له مهر أمته على عبده ثبوتاً يطالب به في الحال؛ 
أو في المآل» ولكن هل نقول: ينبت المهر تقديراً وسقط كما ثبت فعلى وجهين ذكرهما الشيخ 
أبو علي وغيره. انظر: نماية المطلب /٠١(‏ ل 75 ب). 

(19) في (م): "أنه". 


كتاب النكاح ]| باهم 


يستحل به البضع» وهو أقل ما يتمّل حتى لا يعرى البضع عن (عوض؟ وجهان)1": 
أحدهما: لابُلٌ من ذلك تعبد1"". 
والشاني: أنه لا يشترط؛ لأن استحقاق الرجوع لا يختص بالبعضء فهذا القدر 
أيضاً إذا سُلّم ينبغي أن يثبت الرجوع به فلا فائدة في تسليمه» ولا معنى لتخصيص الُجوع 
بالبعض90) هذ#!؟) فيه إذا كان العيبٌ مُقارناًء فأما إذااكان طارثاً فلا 


يُجوع على الولي قولا واحداً؛ لأنه ليس ينتمي إلى تقصير بحال من الأحوال0 [/اه/ب]. 
هذا تمام الباب واختتامه بذكر مسألة20)؛ ومو أن الأصحاب7”) 


(أجمغوا على)!" أنه لو زوج الولي المرأة برضاها من مجهُول على ظن الكفاءة» ثم بان 
خالاقنه ايت اطنثان؟ :لآن17 الكفاءة ليلعت غالبة ونقيضها ليس عيبا وإمنا فواكيتا 


كفوات (الفائت من المبيع)0١07(١0).‏ 


(1) في (م): "بدل فوجهان". 

)١(‏ انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 79 ب)» والوسيط .١155/5‏ والعزيز »١57//‏ والروضة 517/5؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 8/5" . 

(*) الأصح عند من قال بالرجوع أنه لا يبقى لحا شيء. انظر المصادر السابقة. 

(:) في الأصل بمذا وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 6٠١‏ أ)» والوسيط 55/5 »١‏ والعزيز ١51/4‏ والروضة 515/5. 

(5) في (م) زيادة: "تلتحق بالفصل الأول". 

(0) انظر ص 275٠‏ ص 57" ما بين المعقوفتين. 
حيث ذَكِرَت في (م) في هذا الموطن» وهي في الأصل متقدمه كما أشرنا إليه. 

(8) في (م): "وم يختلفوا فيه" . 

(9) في (م): 'فإن". 

)٠١(‏ في (م): "المناقب من المبيع» فلا يثبت الخيار هذا تمام الباب". 

.511//5 والروضة‎ »١ 57/4 أ)» والعزيز‎ 6١ ل‎ /١٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 


كتاب النكاح بره 


ك 


الباب الثاني 


596 0 
في خيار الغرور 
وفيه فصلان: 
الفصل الآول: في مجاري الغرور 
وهي ثلاثة: 
أحدها: التغرير بالنسب»ء وله حالتان: 
إحداهما: أن تكون هي المغرورة» (بإِن)7 قال الزوج: أنا فرشي ثم أخلف الشرط 
ففى صحّة العقد أوّلاً قولان يجريان في كل شرط يقترن7 بالعقد إذا أخلف أحدهما: وَمُو 
اليا الصحة كالبيع إذا فات فيه الوصف المشروطء كما إذا باع شبرط الديكون 
كاتباً/؟). 
والشاني: الفسادء وهو بعيدٌ» ووجهه أن مقصؤد النكاح يعتمد الأوصاف ففواتما 
كفوات الأصل في البيع» وهو2 فاسدٌ لا خفاء به( وربما (قُرّب بما)9" إذا أشارٌ إلى 
بقرة» وقال بعثُ هذه اليّمَكة() وف صحة العقد قولان» وهو بعيد أيضاً؛ لأنهما جنسان 


)١(‏ العُرُوْر: الخديعة» والغِدُ: هو الجاهل بالأمور الغافل عنهاء الذي ينخدع لانقياده ولينه» واغْئّر: غفلء العَارٌ: 
الغافل. انظر: النهاية في غريب الحديث 54/7 5" والمصباح المنير 55/7 4» والقاموس المحجيد ص 5٠8‏ . 

(؟) في (م): "بآن". 

(؟) في (م): "يقرن". 

(4) وهذا أصح القولين» انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل 5٠١‏ ب)» والوسيط 2١57/5‏ والعزيز //54 4١54‏ والروضة 
وإزدمه وروض الطالب وأسنى المطالب له . 

(ه) في (م): "وهذا". 

(5) انظر: الوسيط »١155/85‏ والعزيز 5/8 5 2١‏ والروضة 8/05/١1ه.‏ 

(0) في (م): "مقربون هذا فيما". 

(8) هي الأنثى من البراذين» والجمع: رماكء انظر: المصباح المنير 2779/7 والقاموس المحيط ص 8537. 


كتاب النكاح 48م 


مختلفان» وفي مسألتنا الزوج تَعَيّنَ1'» انما الإيحام في صفته("), فإن فرّعنا على الصحيح”"ا 
فهل يغبت لها الخيار؟ تُظر(؛؟) إن كان الزوج دُوْتَا ثبت لما الخيار"2, وإن كان مثلها أو 
فوقها وهو دون المشروط فقولان: 

أحدهما(): لا يغبت لانتفاء97) الضرر3". 

والثاني: أنه يثبت للخُلف في الشرط؛ فإتما رضيت بمذه الشريطة» فضامى الخلفُ في 
البيع» وهذا تَرَدّدَ في إلحاق النكاح بالبيع» أو قَطْعِه عنه(*), ثم لابْدٌ من التنيّه لشيئين: 

أحدهما: أنه لا خيار للأولياء إذا كان مثلها أو فوقها وإن كان دونما ورضيت هي 
فللأولياء الاعتراض .)١١(‏ 

والشاني: أن قَوْي صِحّة العقد لا تبتني على هذا التفصيل (فمهما فات)١)‏ 
المشروط من نقصان إلى كمال أو على نقيضه جرى الاختلاف, ووجهه بيّن00. 


(1) في (م): "متعين". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) الصحيح هو انعقاد النكاح. انظر الحاشية رقم (؟). 

(4) في الأصل: "نظير" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: نحاية المطلب (١٠/ل 9٠‏ ب)» والتهذيب 207/5 والعزيز 4١55/7‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
»4 وتحاية امحتاج 817/5. 

() في (م): "أحدها: إنه". 

(0) في الأصل: "انتفاء" وما اثبت من (م). 

(8) وهذا أصح الوجهين: انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: الوسيط 2177/5 والعزيز 5/8 2١4‏ ونحاية امحتاج 515/7. 

.١ 45/8 والعزيز‎ 2" ١ 4/9 انظر: التهذيب ه//ا١ ", والبيان‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "مهماكان". 

)١١(‏ يجري القولان في كُلَ وضف شرط ثم تُبَيّن خلافه» سواء كان المشروط صفة كمال كالجمال والشباب 
والبكارة» أو صفة نقص كأضدادهاء أو كان مما لا يتعلق به كمال ولا نقصء هذا هو الظاهرء وقيل: أنهما 
لا يجريان في جميع الصفات وإنما هو في النسب والحرية وما يؤثر في الكفاءة. 


كتاب النكاح 1 8 


هذا(" فيه إذا كانت هي المغرورة» فأما إذا غُرّ الرجُل منها() فتجري القولان في صحة 
العقد. وتحري القولان في الخيار على قول التصحيح» سواء كانت مثله أو دونه7)؛ إذ لا 
ضرار [58/أ] عليه في خستها فضاهى/؛ ما إذا عبت المرأة وكان هو مثلها ودون الشرط 
فمأخذ التردد إثبا ت[خيار الخلف](*» ورثَّبِ الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا كانت دونه 
على ما إذا كانت مثله؛ لأن المفاخرة(2 بالاتصال بالشريفة7 ثما لا ينكر على الجملة(") 
ولمذا لا يخوز للولي أن يزوج ص25 من وَلده الشريف لبي قول 
كما ذكرناة0"). 

امجرى الثان: التغرير بالدّين» وذلك لا يُتَصّدّر فيهما(2 فإن المسلمة لا ينكحها 
كافر» فأما إذا عُيَّ الرجل بإسلام امرأة فإذا(١')‏ هى كتابية فالقولان في صحة العقد 


انظر: العزيز 55/8 2١‏ والروضة 515/5 ونحاية امحتاج 5/5 81. 

)١(‏ في (م): "هذه". 

(0) في (م): "بنسبها". 

(؟) يثبت الخيار للزوج إذا كان نسبها دون نسبه» وإِن كانت مثل نسبه أو فوقه فقولان أظهرهما: أنه لا خيار له. 

(5) في (م): "فيضاهي". 

(5) زيادة من (م) ليست في الأصل. وهذه المسألة مبتنية على أن الخيار يَنْيْت بمُلْف الشرط في النسب. فأظهر 
القولين ثبوت الخيار به. 
انظر: التهذيب 5/5 . *» والبيان 5/9 2*١‏ والعزيز 5/8 5 .١‏ 

(5) في (م): "التفاخر". 

(؛) في الأصل بالشريف؛ وما أثبت من (م). 

(8) انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل ١وب).‏ 

(9) الذي ذهب إليه الجماهير: أن هذا ليس من باب الخلف الذي يجر ضرراً؛ فإنه لا عار على الشريف بغشيان 
خسيسة: وعلى هذا بنى أئمة المذهب جواز تزويج الخسيسة من الطفل الشريف» وذهب بعض الأصحاب 
إلى المنع من التزويج. انظر: تماية المطلب /١١(‏ 9 ب). 

)٠١(‏ في (م): "فيها". 

)1١(‏ في ): "وإذا". 


كتاب النكاح ١م‏ 


24 
.م 


جاريان» وَعلى الصّحة إن رأينا الكفر عيباً فلا خفاء بالخيار» وَإِنِ ل نرهُ عيباً فقولا خيار 
الخلف جاريان(". 

المجرى الغالث: (التغرير بالحرّية)/")؛ وذلك إن كان منه» وكانت هي المغرورة ثبت 
الخيارٌ لما في ظاهر المذهب بعد التفريع على الصحة؛ لأن الضرارٌ يعظمُ في الرق» وكيف 
لا! والأمة إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار9, نعم إذا كانت أمة فالعبد مثلها(؟) فيخرج 
على القولين فيه إذا ظهر الزوج|*) في مسألة الغرور بالنسب مثلهاء وهاهنا أولى بثبوت 
الخيار إذ في رقه ضرار يتعلق بالنفقة» ويرجع( إلى السَيّدء ثم هذا الخيار ينبت للسيد إذ 
إليه يَرجع الضرار في النفقة؛ ولأتما مجبرة على التزويج من العبد/), فأما إذا كان الزوج 
هو المغرور بحرّية أمةٍ فلا يتصّوّر ذلك من السيد, فإنه لو قال: زوجتك هذه الرّةِ نفذت 
الحرية وما يتصوّر من( وكيلو(' 2 فإذا جرى فالذي ذكره الأئمة أن الزوج إن كان خراً 
وقضينا بصحة العقد على الصحيح ثبت له الخيار» وذكر (العراقيون وصاحبٌ التقريب)(١)‏ 


.١ 5/8/4 والعزيز‎ 2١78/5 ل 97 ب).» والوسيط‎ /١٠١( ظاهر المذهب ثبوت الخيار. انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): "للتغرير الحرية". 

(؟) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 47 ب)» والبيان 4/5 71»؛ والعزيز 2١57/8‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
5 . 

(:) في الأصل: "مثله" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل "الزوج" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فيرجع". 

(0) في (م): "الضرر". 

(8) أصح الوجهين أنه لا خيار للأمة إذا شَرَطّت حرية الزوج فبان عبداً» وإنما الخيار للسيد؛ إذ له أن يجبرها على 
أن تنكح عبداً. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 3١‏ أ)» والتهذيب 08/5 *» والعزيز 57/4 »١‏ والروضة 2515/5 وشرح 
الحاوي الصغير» ص ١١١7‏ من كتاب النكاح» وروض الطالب وأسنى المطالب 555/5. 

(9) في (م): "ذلك من". 

.5371/5 ب)» والروضة‎ 8١ ل‎ /٠١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


كتاب النكاح 1 كك 


أحدها: أنه يغبت؛ لظهور الضرار في رق الولد(). 
والفاني: أنه لا ينبت؛ لأن / الطلاق بيده والفسخ لا يغبت إلا عند (188م) 


الضرورة4(00), 

والغالث: أن الزوج إن كان حراً ثبت الخيار» وإلا فلا يثبت؛ لأن الأمة لائقه به 
(وهي مثله)(*072) وهذا يستمدُ من الفرق بين أن (تظهر مثل الزوجء أو دونه فهذا)(") 
تمام الغرض» واختتامٌُ الفصل بأمرين: 

أحدهما: أن الفسخ بحكم الغرور كالفسخ بحُكم العيب (في النفقة)(» والسكنى, 
والعدة» والمهر» والمتعة7؟) [/5/ب]ء نعم ظهّر الاختلاف في أن الزوج هل يرجعٌ بالمهر 
على العَارٌ؟ وفيه قولان: 


(1) في (م): '"ضائعب. التقريب والعراقيوة". 

(١؟)‏ انظر: التعليقة ١١1١/9(‏ ب).ء ونحاية المطلب (١١/ل‏ 37 ب). والتهذيب 5٠03/5‏ والبيان 29١5/9‏ 
والعزيز 55/7 .١‏ 

(0) في (م): "ضرورة". 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "وهو مثلها". 

(1) وهذا القول هو المذهبء فإن كان الزوج خْرَاً فله الخيار» وإن كان عبداً فلا. 
انظر: تمابة المطلب (١٠١/ل‏ 37 ب)» والتهذيب 2309/5 والروضة 5159/5)» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5لره43. 

(0) في (م): "يظهر مثل الزوجة أو دونها هذا". 

(8) في (م): "كالتفقة". 

(9) انظر: فإن جرى قبل الدخول فلا شيء طاء وإن كان بعده فلها مهر المثل على الصحيح من الأوجه. وعليها 
العدة. 
انظر: تحابة المطلب (١١/ل‏ 80 أ)» والتهذيب ه/ ده :» والبيان 2591/9 والعزيز //50 »١‏ والروضة 
ه/ه١ه.‏ والغرر البهية 4/17 ©5457054. وتقدمت المسألة ص 7/815. 


كتاب النكاح ره 


ك 


منهم من قال: يَرجء(١)‏ كما يَرجع بقيمة الولد على ما سنذكره("©؛ وهذا أوجه من 
الرجوع على الولي في خيار العيب؛ لأن ذلك يستندٌ إلى أثر عُمر [5ه]("2» وإلاّ فلا تغرير 
من الوليٌ» وهاهنا قد جرى تغريرٌ. 

والشاي: أنه لا يَرجع؛ لأن المهر وجب بوَطئه وَهوَ استهلاكٌ من جهته؛ (واستيفاء 
للمنفعة» والغرور بسبب لا يبِينَ)!؛) أثْرهُ مع مُباشرة الإتلاف في لحكم الضمان0. 

الثاتي: أن الفصل يُِرَد1'' على التغرير» فلابْدٌ من تصويره» ولاشلكٌ في أنه لو جرى 
مقترناً بالعقد فهو مُؤثر كما ذكرناة0). 

فإن(") تقدّم. 

قال بعض أصححابنا: لا أثر له؛ فإن ذلك لم تجر في معرّض الشرط فأشبه 
شرائط البيء(8). 

قال الإمام: وهذا('') ضعيف(١")؛‏ لأن الاقتران بالعقد إنما يَعى في [الأكثر ](") 


.51525571١/8 والروضة‎ 215٠/8 والعزيز‎ 2١59/5 تحابة المطلب (١٠١/ل 85 أ)» والوسيط‎ )١( 

.355 انظر ص‎ )١( 

(؟) ليست في (م)» والأثر تقدم تخريجه ص 2705 555. 

(4) في (م): "واستفاء المنفعة» والغرور سبب لا يتبين". 

(5) وهذا أصح الوجهين, وهو الجديد. انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "مدار". 

(0) تقدم ص 759 . 

(0) في (م): "وإن". 

(3) التغرير المؤثر هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبيل الشرط» فلو سبق العقد, فالصحيح أنه لا يؤثر في 
صحة العقد ولا في الخيار. انظر: نماية المطلب (١١١/ل 8١‏ ب)» والوسيط 2١58/5‏ والروضة 85/١٠7ه.‏ 

)٠١(‏ في (م): "هذا". 

)١١(‏ قال الإمام: (و إن جرى - أي التغرير متقدماً - لم ينقدح فيه الفساد إلا الوجه الضعيف). تماية المطلب 
/٠١(‏ ل 8م ب).» وما بين الشرطتين من الباحث. 

5 )السك 0 


كتاب النكاح 1 54م 


الالتزامات» والمناقبُ غير مُلئَرمَةٍ (وَظنَ كونما إنما يلزم بالإلزام الصريح والإلزام)7١)‏ يجرى 
حالة العقد("؛ أما الرجُوع بالمهر والولد على ما سنذكره(" يستند إلى الغرور فلا ينتفي(؛) 
أن يخصّص بحالة العقدء وكيف!7”) وقد قال الشافعي: لو كان العّار هي الأمة فُكم 
الغرور ثابت27: فالأمة() ليست عاقدة ختى يتصور اقتران تغرير 7 بالعقدء فالاعتماذ0") 
في هذا على تحصيل الغرور وَإن تقَّدّم وَلذلك نقول: إذا قَدّمِ طعاماً مغصُوباً إلى إنسان 
فتناولة عَرِم المقيّم على أحد القولين بمحض التغرير 145' يجر التزامٌ وعقدٌ/''» وهذا الذي 
ذكره الإمام ينقدح في كم الرجُوع, ولا ينقدحٌ في فساد العقد وَصحته إذ ذلك يتلقّى من 
تأثير الإيجاب والقبُول بهء وقد صبّح بمذا/"". 


أما الخيار وإثباته فينبغي أن يخصّص'") أيضاً بما إذا اقترن» فإن تقدّم فليس يلوح بين 


)١(‏ في (م): "بظن كوتما تلتزم بالالتزام الصريحء والالتزام". 

(؟) قال الإمام: أو ذكر المحققون الرؤية منزلة اشتراط المناقب والفضائل مع اختلاف الشرط ... والذي يقتضيه 
الفقه أن الفضيلة إنما تصير مشروطة بالتزامهاء وإِنما يتحقق التزام صفة المبيع حالة البيع. نماية المطلب /٠١(‏ 
ل 8١7‏ ب)» وانظر: الوسيط 2١78/80‏ والروضة 570/8. 

(9) انظر: ص 3552. 

() في (6): "يبغي". 

(5) في (م): "كيف". 

(5) عبارة الشافعي: "وإن غرته بنفسهاء وقالت: أنا حرة فولده أحرار» وسواء كان المغرور حرا أو عبدا أو 
مكاتباً؛ لأنه لم ينكح إلا على أن وَلَدَه أحرار". الأم ه/59. 

(0) في (م): "والأمة". 

(8) في (م): "تغريرها". 

(5) في (م): 'والاعتماد" . 

)٠١(‏ في (م): "وإن م". 

)١١(‏ انظر: نمحاية المطلب (١٠١/ل‏ 85 أ). 

.١548/5 انظر: الوسيط‎ )١١( 

)١9(‏ في (م): "يختص". 


كتاب النكاح هوم 


وبين ذكر الكتابة في البيء('2» قبل جريان البيء(")» فرق (فإذا تمهد)(") هذا الأصل فنقول: 
إن جرى ذكر الحرية في معرض الترغيب والتغرير قبل!؛) العقد, ثم جرى العقد على قُرب 
فهذا تغرير محقق» وإن جرى لا في معرّض الترغيب وتطاول الزمان إلى جريان العقد فلي 
تغريرآ*)» وإن جرى في معرض الترغيب وتطاول الزمان» أو جرى وفاقاً وقرب الزمان» فهذا 


محل [1ه/أ] الترذدل"'), هذا تمام والغرض من(" هذا الفصل. 


الفَصْلْ الثّاني: في أحكام الولد 
إذا جرى التغرير بالحرّية وَلهُ أحكام: 
أوّها: أن الولد ينعقد على الحرية إذا جرى العلوق به قبل انكشاف الحال» وَهذا 
متفق عليه؛ لأنهُ ظن الحرّية فأتبع مُوجب ظنهء ثم نحن لا نفرّق بين المُرٌ والعبد؛ إذ ولد 


الخُرٌ من الرقيق لا ينعقد حراً في صُورة الغرور لحريته7, وإنما هُوَ لِظَيّه وَالعَبِدُ يُسَاويه 


)١(‏ في (م): "للبيع". 

(؟) قال الإمام: "وأما النكاح: فالقول في الشراط المفسدة له كالقول في الشرائط المفسدة للبيع لا يختلف". نماية 
المطلب (١٠١/ل‏ 35 أ). 

(©) ف (م): "فهذا تمهيد". 

(؛) في (م): "قبيل". 

(5) انظر: نماية المطلب /١١(‏ ل 8 ب)» والعزيز //59 2١‏ والروضة 0ه/١75ه.‏ 

(5) والأشبه ألا يعتبر اتصال بالعقد. انظر: المصادر السابقة. 

(0) ف (م): "في". 

(8) في (م): ابحريته'. 

(9) وقد الزوج المغرور مجرية الأمة يكون مجرم, ولا فرق بين أن يكون الزوج المغرور عبداً أو حراء لاستوائهما في 
الظن. انظر: الحاوي الكبير 8٠١/١١‏ 5» والتعليقة ١١1١/19/(‏ ب).ء والوسيط 5/8/5 »١‏ والبيان 9/ه 281١‏ 
والعزيز 59/8 »١‏ والروضة 85/١71ه.‏ 

2١١١/5 عن أبي حنيفة إذا كان الزوج عبداً فالأولاد أرقاء» وإن كان حراً فالأولاد أحرار. انظر: المبسوط‎ )٠١( 


كتاب النكاح 1 لمن 


الشافي: كم القيمة وهي لازمَةٌ7) على الزوج(7"» وَسببه في المعنى أنَّ رق الأمة 
يقتضي لا (تحالة)(") رق الولد» فاندفاع الرق بظيّه» وهو وصّفٌ (فيه فكان)!؛) محالاً عليه 
حتى يُتاط به الضمان0, ثم إنما يحب عليه قيمته إن انفصل حياً باعتبار يوم الانفصال؛ 


إذ ما قبل ذلك لا بُمكن اعتباره ولا يظهر له قيمة» وَلو انفصل منها(" مَيْئاً فلا شيء 


عليه؛ لآنه ١‏ يثبت تفويته(8) حتى ع تفويت رق 003/5" 0 


والغالث7١):‏ أنه إذا غرم رَجع بقيمة الولدٍ على العَارٌ9" (وثي المهر)("2 قولان كما 


ومختصر الطحاوي ص .١75‏ 

)١(‏ في (م): "لازم". 

)١(‏ على المغرور قيمة الأولاد لسيد الأمة على المشهورء لأنه فوت رقهم بظنه وفي قول حكاه الحنّاطي: لا شيء 
عليه؛ لأنه مغرور. 
انظر: الحاوي الكبير 860/١1١‏ 4» والتعليقة ١١١/5(‏ ب). والوسيط 89/5 »١‏ والبيان 23١5/9‏ والعزيز 
١‏ والروضة 5/١7ه.‏ 

(؟) في الأصل: "مجالة" وما أثبت من (م). 

(:) في الأصل: "ضمنه وكان". 

(5) انظر: التعليقة ١١57/10(‏ أ)» والعزيز .١592١5-0/9‏ 

وال ا" 

(1) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "تقومه". 

(9) في (م): "متقوم". 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 87 أ)» والوسيط »١539/5‏ والبيان 25١5/9‏ والعزيز »١57//‏ والروضة 
» وروض الطالب وأسنى المطالب 50/5 4. 

)1١(‏ في (م): "الثالث". 

.571١/5 والروضة‎ 2١50/7 وهذا هو المذهب. انظر: الوسيط 2153/5 والعزيز‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "وبالمهر". 


كتاب النكاح كم 


بعد ابنوقه هين يدعي | ]ال جرس عانم سابع سد ازا قيفي 61 
بظن اليّية» وَهوَ الذي نَشَّأْ الظن فقد؛) حصلت الحرية بسيبين فأحيل على 
المت الو 

الرابع: في وقت الرجوع ولا يبجع مَالم يغرم7؛ وَكذلكٌ الدية المضروية 
على العاقلة بشهادّة الشهود [يغرمونما]7) (بعد موتهما)(" ويَغُرم [الشهود](*) 
لهم ذلك إذا رجعواء ولا يَرجمُون قبل الغرم (وَكذلك الضامن)("" لا يُطالب 
تيون عتحسة قبح الأداءة خنح زا سحو التدفن!! الووق الفسمات ونحة يسن 


)١(‏ في الرجوع بالمهر المغروم على الغار قولان كما سبق ص 488» وأظهر القولين» وهو الجديد أنه إذا فسخ 
بعيبها بعد الدخول وغرم المهر فلا يرجع. 
انظر: التعليقة ١١5/1/(‏ أ)» والوسيط ١٠55/5‏ والعزيز 2١5١/4‏ والروضة 52055716 ١ه.‏ 

. ”50 في (م) ساقطة؛ وتقدم تخريج الأثر عن عمر ص‎ )١( 

(0) ف (م): "حصل". 

(؛) في (م): "وقد". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

)3 انظر: الوسيط >2 والعزيز ا والروضة هل؟5ه. 

(1) زيادة من (م)» ليست في الأصل يقتضيها السياق. 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) زيادة من (م) ليس في الأصل يقتضيها السياق. 

)٠١(‏ في الأصل "وذلك الضمان" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ قال إمام الحرمين: "فالمذهب الذي عليه التعويل أنه لا يرجع ما لم يغرم» وكذلك إذا شهد الشهود على أن 
فلاناً قبل فلاناً خطأء ونفد القضاء بشهادتمم» وضرب القاضي العقل على عاقلة المشهود عليه؛ فإذا رجع 
الشهود عن الشهادة فإنحم يغرمون للعاقلة ما غرمته العاقلة» فلو أراد العواقل أن يُعَرَموا الشهود قبل أن يَعْرموا 
ما ضُرب عليهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» وكذلك إذا ضمن رجل عن رجل ديناً على وجه يُثبت له حق 
الرجوع على المضمون عنه» فليس له الرجوع قبل أن يغرم للمضمون له. هذا أصل المذهب". تماية المطلب 
/٠١(‏ ل 85).؛ وانظر: الوسيط »١153/5‏ والعزيز /0٠5١؛‏ والروضة 4571/5 وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5١/5‏ 5. 


كتاب النكاح 1 م 


نطرده200 في هذه المسائل7"). 
الخامس: في محل الغرم: عل الزمة إن كان المغرور خرا الكل ")؛ وإن كان عبداً ففيه ثلاثة 

أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بكسبه؛ لأنه من لوازم النكاح كالنفقة والمهرا). 

والفاني: أنه يتعلق برقبته؛ لأن النكاح لا يقتضي قيمة الولد» وإنما هو لإتلافه بظن 
الحرّية» فضاهى الجناية(*). 

والثالث: 2 يتعلق بذمته؛ لأنه ليس عاياء ولا متلفاً مُتَقَوّما مأ أ ونا (هو لظن/00) 
منه. وحُكم من الشرع جُرٌية» وتعلق تبعةٍ به فضامى7) ضمان العبد0)؛ فعلى هذا لا 
يرجع مالم يعتق؛ 0 أوه/ب] وَعلى القولين الآخرين7") يث 1 يثبت للسَيّد 
اليُجُوع قبل عتقوا”' 

فأمّا المهر فإن(١')‏ أوجبنا المسكّى فيتعلق بكسبه؛ لأنه مهر نكاح, ونعني به إذا جرى 


(1) في (م): "يطرد". 

.١5 0/4 انظر: تماية المطلب (١٠١/ل 85م ب)ء والعزيز‎ )١( 

(*) انظر: الوسيط 217١/5‏ والعزيز 2١50/8‏ والروضة 0/5 .١5‏ 

(4) انظر: تماية المطلب /٠١(‏ ل 85 ب)» والوسيط 170/5 والروضة 517/5 قال الإمام: "وهذا قول 
ضعيف" (١٠١/ل‏ 255 أ). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »586٠0/1١1١‏ والوسيط »١17١/5‏ والعزيز 51/4 ١غ‏ والروضة 77/0ه. 

(5) في (م): "هذا ظن". 

(؛) في (م): "فيضاهى". 

(8) وهذا أظهر الأقوال. انظر: الحاوي الكبير »48١/١١‏ ونحاية المطلب (١١/ل‏ 5م ب). والوسيط 1170/5 
والعزيز 4١5١/4‏ والروضة 577/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب 4592/5 . 

(5) في الأصل "الآخرين" وما أثبت من (م). 

.١ 7١/5 ل هم ب)» والوسيط‎ /١٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)١(‏ في (م): "إن". 


كتاب النكاح ]| 85 


الفسخ بخيار الغرور» وفرعنا على ثبوت الفسخ(21» ون أوجبنا مهر المثل فيخرج متعلقّة 
على الأقوال الثلاثة» فيما إذا أذن له في نكاح فنكح نكاحاً فاسداً ووَطئ(", وقد بِيّنا 
ذلك في باب امول عليه في نكاح العبيد("» ويظهر هاهْنًا التعلق بكسبه؛ لأن من يوجب 
مهرّ المفل يوجبه بكم النكاح» ولكن!) يُقيمه مقام المسمى لفقه(” ف الفسخ على ما 


ذكرناه» وَهذا النكاح مأذون فيه(). 

السادس: في الرجوع() عليه: فإن كان خراً وَهوّ وكيل السَيّد ثبت(" الرجوع, ولا يتصّوّر 
ذلك في السَيّد؛ٍ إذ الغرور منه لا يتصور كما تقدّم7؟)؛ وإن كانت هي الأمة 
بنفسهاء فقد اتفق الأصحاب على ثبوت الرجُوع, وَإِن ذلك يتعلق بذمتهاء وَلا 


)١(‏ إن كان الزوج عبداً كان المسمى في كسبه قولاص واحداًء لأن دين لزمه بعقد مأذون فيه كسائر الديون. 
انظر: الحاوي 2481/١١‏ ونحاية المطلب /٠١١(‏ 5 أ)) والروضة 507/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
ا 

)١(‏ فيجب مهر المثل في ذمة العبد على أظهر الأقوال؛ لعدم تناول إذن السيد في النكاح الفاسد, وإنما إذن له في 
النكاح مطلقاً فينصرف للنكاح الصحيح دون غيره. 
انظر: تماية المطلب /١١(‏ 85 أ)» والروضة 577/5» وروض الطالب وأسن المطالب 579/5. 

(*) تقدم ص 23١١‏ وإنما اتتحق وجوب مهر المثل في ذمة العبد المغرور بوجوبه فيما إذا أذن له في النكاح مطلقاً 
فنكح نكاحاً فاسداء لأن مهر المثل يجب في النكاح الفاسد لا على موجب إذن المولى". انظر: تماية المطلب 
(0٠ل/ل‏ كم أ). 

(4) في (م): "ولكنه". 

(5) في (م): "لصفة". 

(5) قال الإمام: "وكان شيخي يقوي في هذه الصورة قول التعلق بالكسب؛ لأن المهر الواجب مهر نكاح صحيح 
مأذون فيه» ولكن أقمنا مهر المثل فيه مقام المسمى لحالة اقتضت ذلكء وإلا فالأصل أن النكاح وقع مأذون 
فيه وانعقد على الصحة". نماية المطلب /١١(‏ ل 85 أ). 

(0) في (م): "المرجوع". 

(8) في (م): "أثبتنا". 

(9) انظر ص 5537”. 


كتاب النكاح 3 


يتعلق بكسبها؛ إذ التعلق بالكسب من أثار الإذن» ولا يتعلق برقبتها؛ لأنه من أثار 
الجناية بالإتلاف وَلم يُوجد منها إتلاف؛ ولكنها تلقّظت بكلمة اغتّد(') بما غيرهاء 
فيرجع( إليها عُهدّته فكان في كم التزام وَضمانٍ(", فأما إذاكانت هي العَابَّة 
ولكن كانت مكاتبّه فتُفارق الأمَة في شَيَين: 
(أحدّهما: أنا إن أثبتنا)/ الرجُوع بالمهر فلا0”) يجب المهر هاهنا؛ إذ المهرٌ لماء فكيف 
يغرمٌ لها ويرجع عليها! نعم هل يُسَلِم إليها مقدار ما يُتمول كيلا يعرى الوطء عن مقابل؟ 
فيه تردٌد ذكرنا مثله في كتمان المرأة العيُوب(20). 
الشاني: النظر في قيمة الولد في أنه هل تحجب؟ وذلك ينبني على أن ولد المكاتبة 
قن للسَيّد أم مُكاتّبٌ7" عليه؟ فإن قلنا: إنه قنّ فتجبُ القيمة ويرجع عليها؛ 
لأنه مصروف إلى السَيّد وإن قلنا: أنه مُكاتب7" فهى المصروف إليهاء فلا يغرم لما 


أصلاً؛ إذ لو غرم لرجء0"). 


)١(‏ في (م): 'فاغتر". 

(0) في (م): "فرجع". 

() انظر: الحاوي الكبير »4/87/١١‏ ونحاية المطلب (١١/ل‏ ٠6م‏ ب).» والوسيط »١7١/5‏ والبيان 281/9 
والعزيز 57/8 »١‏ والروضة 577/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب 499/5 . 

(:) في (م): "إحداها أنا أثبتنا". 

() في (م): "ولا". 

(5) تقدم ص #55» والأصح عند من قال بالرجوع أنه لا يبقى لما شيئا» وانظر: تمابة المطلب (١٠/ل‏ 5/ب)» 
والروضة 5477/6 1ه. 

(0) في (م): "يتكاتب". 

(8) في (م): "يتكاتب". 

(9) أصح القولين أن قيمة ولد المكاتبة للسيد» ويرجغ المغرور بما على من غرّه. 
انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ل 85 ب).» والروضة 577/5» وروض الطالب وأسن المطالب 5١/5‏ 5. 


كتاب النكاح آم 


فأما إذا كان الغرور من الأمة المزمّجة» ومن وكيل السَيّد(') ففيه وجهان: 

أحدههما: أنه يتخير في الرجوع على أيّهما شاء إذ أتى كل واحد منهما(" بما يستقل 
بنفسه تغريراً لو انفرد به(")» ومنهم من قال يرجع بالنصف عليه؛ وبالنصف عليهاء إذا 
عفقت؛ لأنهما كالمشتركين فى السين89), 

فرع: قد بينا أن الولد لو انفصّل ميّناً فلا غرم على المغرور؛ لأنه لو لم يُمّدّر ظَنه 
لكان السيد [50/أ] لا يتحصّل على شيء بل يفوت حقه. ولو انفصل [حيّاً يحب؛ إذ 
لو لم يكن ظنّه يُسَلّم له الولد رقيقا0"), فأما إذا انفصل]() ميتاً بجناية جاني» فيجبُ على 
الجانى عَبَةٌ عبدٌ أو أمةٌ مضروب!") على عاقلته؛ لأنه لا يجري إلا على صُورة شبه العمد(, 
وهو مصروف إلى أب الجنين» وَهوَ المغرور / وَإلى أم أم(1) الجنين» وَهي الجدّة إن كانت» 


ولا يتصوّر للجنين وارث مع وجود الأب سوى الجدّة وهذا بِيّن(٠'‏ وَُمَا('" النظر فيما 


(1) في (م): "السيد جميعا". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: الوسيط 2١7١/5‏ والبيان 23١7/9‏ والعزيز 2١57/7‏ والروضة 71/٠‏ ه. 

(:) وهذا أصح الوجهين: انظر الحاوي الكبير »487/١١‏ والوسيط 2177/50 والبيان 2١7/9‏ والعزيز 
»2 والروضة 77/5 ه. 

(5) تقدم ذكر المسألة ص 55”. 

(5) في (م) ساقطة. 

() في (م): "مضروية". 

(8) الغةٌ مضروبة على عاقلة الجاق؛ وذلك لانعقاد الجنين على الحرية» إذ لا يتصور تعمد الجنين بالجناية عليه. 
انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ 87 أ)» والوسيط »١77/5‏ والبيان 215/9 والعزيز //517 2١‏ والروضة 
6 وروض الطالب وأسنى المطالب 50/5 4. 

(8) في الأصل "أم أب" وما أثبت من (م)» وهو الأصح. انظر: نماية المطلب (١٠١/ل‏ 87 أ)» والوسيط 
والعزيز 4/4 2١5‏ قال الرافعي: "ولا يتصور أن يرث مع الأب المغرور إلا الجدة أم الأم ولا تسقط 
بالأم؛ لأنما رقيقة". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


)م/ك٠(‎ 


كتاب النكاح ام 


يحب على المغرور للسَيّد ولابد من إيجابه. فإن الولد لو(" انفصّل مضموناً فكأنه انفصّل 
دار ذالى كلت لسن العم عد امم الا فيو الراهجعان انان علي ولد 
رقيق7")؛ وقد اختلف أصحابنا هاهنال؟)» منهم من قال يحب عُشر قيمة الأم وَهوّ اختيار 
القاضي؛ لأنه فَوّت بِظَيّه هذا القدر على السَيّد؛ إذ لو لا ظنّهِ لَسَلِمَ له هذا القدرل"). 

والثاني: وإليه ذهب(') الجمهور أنه يحب أقل الأمرين من عُشر قيمة الأم أو قيمة 
الغرّة؛ لأن سبب الوجوب وُجوب الغرة» فلا مزيد على الغرة» نعم إن زادت الغرة على 
العُشر فهي للمغرور؛ إذ هي زيادة بسبب حرّية الولد» وَقَد تمّ ضمان تفويت الرية بعُشر 
ال 

التفريع: إن فرّعنا على ضمان العُشر فهو وَاجبٌ في الأحوال كلها من غير التفات 
إلى الفاض [2277: وإن فرعنا على أن الخُرة يُنظَّر إلى قدرها فمالم تَسْلم له الغرة لا 
يُطالبه(') السَيّد بشيء», وإذا كان معه جدَّة ولم يَسْلم له سوّى خمسة أسداس الغُرة 


)١(‏ ف (م): "وإغا". 
(؟) في (م) ساقطة. 
() فإن الجنين الرقيق يضمن بعُشر قيمة أمه لسيد الأمة. انظر: المصادر السابقة. 
(:) أي اختلفوا فيما يغرمه المغرور لسيد الأَمَة. 
انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 87 أ)» والوسيط 7/0 .١‏ 
(5) وهو اختيار الإمام» ونسبه البغوي إلى العراقيين. 
انظر: المصدرين السابقين» والتهذيب 650/0» والعزيز //5 2١5‏ والروضة 5/٠0‏ 7ه. 
() في الأصل "وإليه ذهب إليه" وما أثبت يوافق ما في (م). 
(0) انظر: المصادر السابقة. 
(8) في (م): "التفاصيل". 
(9) انظر: نماية المطلب /١٠١(‏ ل 88 أ)» والوسيط .١77/05‏ 
)٠١(‏ في (م): "يطالب". 


كتاب النكاح ]| نفض 


11 يطالين نا يزيد على :هذا القدن قرم 9 القعدر بيقن الغشن وبين حقسة أسداين 
الغرة(")؛ هذا إذا كان الجاني هُو الأجنبي. ووراء هذا أحوال: 

أحدها(؟: أن يكون الجانى هو السيد. 

والثاي: أن يكون هو المغرور. 

والثالث: أن يكون الجاني عبد المغرور. 

فإن كان الجاني سَيّد الجارية فتغرم عاقلته العُّةَ لورثة الجنين» وهو(*) الأب والجدة إن 


كانتء وَعلى مذهب الجمهور يغرم( المغرور للسَيّد الجاني الأقل من الأمرين» وعلى 
اختيار القاضي يغرم له عُشر قيمة الأم» هكذا قاله القاضي(". 

قال الإمام: وفي(") هذا نظر؛ لأن سبب وجوب [الغرة]17) العشر فيما يراه( "» وهو 
المختار؛ إذ1١١2‏ ظنّه فوّت [0٠7/ب]‏ عليه هذا القدر, وَفِ هذا المقام التفويت حصل من 
السَيّد (إذ لا)57') يمكن أن يقال لو لا ظنّه لسَلم للسَيّد هذا القدر؛ [فإنه لو لا ظنّه لكان 


. في (م): "فلا‎ )١( 
ف (م): "فترعى النسبة".‎ )١( 
إن وجب على المغرور أقل الأمرين فيعتبر مع الجدة الأقل من عشر قيمة الأم أو خمسة أسداس الغرة؛ فإنه لم‎ )*( 
يَسْلمِ للأب إلا خمسة أسداس الغرة فالسدس الذي تستحقه الجدد غير محسوب على الأب المغرور.‎ 
.١77/65 ل 88 أ)» والوسيط‎ /١١( انظر: نحاية المطلب‎ 
في (م): "إحداها".‎ )4( 
في (م): "وهم".‎ )5( 
في (م): "يضمن".‎ )5( 
والروضة 5/5؟7.‎ ,»١55//. ل 8 أ)» والوسيط 27/5 والعزيز‎ /٠١( انظر: تماية المطلب‎ )0( 
في (م): "في".‎ )0( 
ا ازم) سافطة.‎ )5( 
. في (م): انراه‎ )٠١( 
في (م): "إن".‎ )1١( 
في (م): "فلا.‎ )1١( 


كتاب النكاح ام 


السَيّد مُتْلِساً ولا يحصل على شيء» هذا ]7 ما ذكره الإماه("؛ وينقدخٌ للقاضي أن 
يقول: إذا انفصل مضِمُوناً على الجملة لم ينفصل مهدراً وكان() ذلك سبباً لفجوب 
الضمان فإن وَجدَّ من السيد جناية فمُوجبّها!) العْرّة» وقد التزمتها/(” عَاقلتُه وأما الرية 
فهي ثابتة("2 قبل جنايته في تقدير ما يظنه'"" فَلْيَغْرم له؛ إذ لو ل نُقَدّر حياةً0"» واندفاع 
رق7*) قبل الجناية لما كان لإيجاب العُرَّ معنى('' أُمَا إذا كان الجاني هُو المغرور فيجبُ على 
عاقلته العُرّة لورثة الجنين» والأبُ محجوب؛ لأنه قاتل» ولا ينحجب غَيره فَتَرِئْه(١')‏ إخوته 
وأعمامه ومن وجد منهه("", ثم يغرّم المغرور على طريقة القاضي للسَيّد العشر("")» وعلى 


(1) في (م) ساقطة. 

)١(‏ عبارة الإمام: "وف هذا الموضع عندي نظر فإنَاً نعول ف طريقة القاضي على التفويت» فالسيد هو الذي فوق 
الجنين رقيقا» (فكان) التفويت منسوباً إلى مالك الرق في الجنين فيبعد أن يكون الممَوّت من طريق إتلاف 
المالك ويجب الضمان على المغرور» فينبغي أن يقال: انفصاله بجناية المالك كانفصاله من غير جناية غير أن 
الغرة وجبت لمكان حرية الجنين ... والأوجه عندنا على قياس القاضي أن تُصرف الغرة إلى الورثة فلا يغرم له 
الغرور شيئاء وهذا مُشْكل في النهاية بسبب كون الغرة على غير الجاني مع انتساب الجاني إلى الإتلاف". 
نحاية المطلب /١١(‏ ل 85))» وما بين المعقوفتين أصله (كان) وما أثبت يقتضيه السياق. 

(©) في (م): "فكان". 

(:) في الأصل: "فموجبه" وما أثبت من (م". 

(5) في (م): "التزمها". 

() في الأصل: "فائتة" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "نظنه". 

(8) في (م): "حياته". 

(5) في (م): "رقه". 

.17717/6 انظر: الوسيط‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "وورثه". 

)1١(‏ يُسَلَّم للسيد عُشْر قيمة الأم. انظر: الشامل (5:ه/ل "8 أ)؛ ونهاية المطلب /٠١(‏ ل ب)» والوسيط 
ه» والعزيز //هه١»‏ والروضة 4/5 7ه. 

.١ 55/7 انظر: نحاية المطلب (١١/ل 88/ب).» والوسيط 17/5.» والعزيز‎ )١( 


)م/ك٠(‎ 


كتاب النكاح ونم 


يقة الجمهور قالوا: الوجه أن تؤخذ العُرّةَ من عاقلته» فإن (كانت)() مثل العُْشْر أو دونه 
(صُرفت)(" إلى السَيّدء وإن (كانت)() أكثر منه سُلِّمت الزيادة للورثة» والباقي للسَيّد؛ 
لأنا إذا كنا نتبع7) العُرّةَ فلا تكن صرف العُرّة إلى الورثة» ويضمن( المغرور» وَلم تُسلّم له 
عُشره20» ولا يمكن مُطالبة الورثة بالقيمة» فهذا أقصد الطرقء وتُرّلَ هذا منزلة ما لو جنى 
على رفيق فعتق وّمات» قَالواجِبُ الدية» وهي7) الأضلة م يصرف مقدار القيمة إلى 
السيدء كذلكَ هاهناء هذا ما نقله الإمام تفريعاً على هذا المذهب7", وفيه نظر؛ إذ قياس 
هذا المذهب أن( تُسَلَّم العُرّة (للورثة ويغرم) ١!‏ المغرور للسَيّد أقل الأمرين من العشرء أو 
قيمة العُرَةِ؛ِ لأنه فوّت بظبّه المُيية فكان ذلكَ سبب وُجوب العُْرّة١١)‏ لورثة الجنين على 
عاقلته("2. بقي() أن يقال: إذا لم تُسَلَّم له العُرّة كيف يضمن للسَيّد شيعاً! نحن على 


)١(‏ في نسخة الأصل» ونسخة (م) "كان" وما أثبت يقتضيه السياق. 

(؟) في الأصل: "ضرف" وما أثبت من (م). 

(©) في الأصل: "كان" وما أثبت من (م). 

(:) في الأصل: 'تمنع' وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'وتضمين". 

() في (م): "غرة". 

(0) في الأصل: "وهو" وما أثبت من (م). 

(8) عبارة الإمام: "وقياس مذهب الجمهور المستدرك على القاضيء فإنا نتخذ ما يحصل من الغرة أصلاً فيما 
يغرمه المغرور للسيدء والذي يغرمه عاقله هذا المغرور الغرة فلا مزيد على مقدارهاء ولا يجمع بين وجوبما للورئة 
وبين تغريم المغرور» بل نجعل رجوعنا إلى الغرة» فنؤدي منها حق السيد» فإن لم يفضل شيء أو كانت الغرة 
أقل فلا مزيد» وليس للورثة شيء» وإن كانت الغرة أكثر من عُسْر قيمة الأم» فالفاضل مصروف إلى الورثة... 
فتكون الغرة تمثلة بالدية في صورة نذكرها الآن» وهي أن الجاني إذا جنى على عبد تملوك بقطع يديه (فعتق) 
العبد امجني عليه ومات حراًء فالواجب على الجاني الدية". 
تحاية المطلب /١١(‏ 88م بء 84 أ)) وما بين الحلالين أصله "عتق" وما أثبت يقتضيه السياق. 

(5) في م): "إلى". 

)٠١(‏ في (م): "إلى الورثة ويضمن". 

)1١(‏ في (م): "الغرم". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب /١٠١(‏ ل 88 أ). 


كتاب النكاح 1 لض 
هذا المذهب نلاحظ العْرّةِ فيقال: هُو الذي صرف العْئة عن نفسه بجنايته فكأنه استوفاهاء 
وَسلمت له على (هذا التفريع)("( وَليس هذا (كمسألة)) الرقيق إذا مات حراً؛ إذ 
الجناية(مسحدة)0" ولكن الأسوال ق (سريان)20 الجناينة الختلفنت)00 هذا عل 
الإإشكال7") فأما إذا كان الجاني ( عبداً لمغرور)7؟2؛ فإن كان سوى الأب وارث تعلق 
حقهه(١١)‏ برقبته وحصّة المغرور ]]/51١[‏ يستحيل أن تتعلق برقبة عبده فكأنه استوفاه(١‏ 0 
فيجري الخلاف في الغرم على الوجه الذي جرى في الأجنبي("", ولا يكون كما إذا جنى 
هو بنفسه؛ فإنه يحرم عن الميراث بالقتل()) وهاهنا حقه قائمٌ تقديراء والله أعلم ©). 


التو ا 

)١(‏ في (م): "التقدير". 

(؟) انظر: الوسيط 17/5. 

(5) في الأصل: 'لجملة" وما أثبت من (م). 

(ه) في الأصل: "منجزة" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "سد باب" وما أثبت من (م). 

() في (م): "أخلفت". 

(8) انظر: تماية المطلب /١٠١(‏ ل 85 أ). 

(9) في (م): "عبد المغرور". 

)٠١(‏ ف (م): "حصتهم". 

)1١(‏ انظر: ثحاية المطلب /٠١(‏ ل 8.4 ب)» والوسيط 2107/5 والتهذيب 41/5» والعزيز 2١55/4.‏ والروضة 
هه ١5؛‏ وروض الطالب وأسن المطالب 450/5 . 

(؟١)‏ يكون حق السيد عُشر قيمة الأم» وهو المتعلق بذمة العبد. وهذا الذي اختاره الإمام» ونسبه البغوي إلى 
العراقيين» وأما سائر الأصحاب فنظروا إلى مقدار الغرة فقالوا: الواجب من الغرم أقل الأمرين من عشر قيمة 
الأم» أو قيمة الغرة. انظر ص 2477 737 4» حيث تقدم ذكر المسألة. 

.72754 تقدم ذكر المسألة ص‎ )١8( 

.1077/0 أ)» والوسيط‎ 3١ ل‎ /٠١( انظر: نماية المطلب‎ )١5( 


كتاب النكاح “0 


ك 


اليابث الثالث 
في خيار العتق 


وفيه فصلان: 
الأوّل: فيما يُثبتُ الخيارء وَمَن يثبت له الخيار 
وفيه مسائل 


إحداها: أن الأمة إذا عتقت نحت عبدٍ ثبت لما الخيار» سواء كانت مُكاتبةً فزوهجت 
ا كا والأصل فيه قضيَّة() َريرَو(00)4). 


الثانية: إن عتقت تحت حُدّ فلا خيار لمال'), خلافاً لأبى حنيفة7". 


)١(‏ القِنْ: الرُقيق» ويجمع على أقنان وأقنة» وقال الكسائي: القِنُ من بمْلك هو وأبواه» وأما من يغلب عليه 
ويُسْتَعْبَد فهو عَبْد. 
انظر: المصباح المنير 4511/5 والقاموس المحجيط ص .١١١5‏ 

(؟) انظر: الشامل (ه -85/75 أ)» والتعليقة (/ا/ل 5 ١١‏ ب)» وحلية العلماء 8075/5» والبيان 85٠0/9‏ والعزيز 
.١ 5‏ 

(0) في (م): "قصة". 

(:) هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق. كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشة؛ 
وجاء الحديث من شأتما بأن الولاء لمن أعتقء وعَّتَء وكان اسم زوجها مغيثاء وكان مولى. فخيرها رسول 
الله وَيِِدٌ فاختارت فراقه فكانت سنة. انظر: الاستيعاب 5//ه*» وأسد الغابة /1/ 59 . 

(5) وقصة بريرة أخرجها البخاري - كتاب الطلاق- باب شفاعة النبي ولع من حديث ابن عباس وعائشة -رضي 
الله عنهما-» ص 5554.) رقم 57/872557/5. 
ومسلم -كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق» من حديث عائشة ص »5١١‏ رقم .١5٠١ 5218٠08‏ 

(5) انظر: الشامل (ه-5/ل 85)» والتعليقة (/ا/ل ١١5‏ ب).» وحلية العلماء 2815/5 والتهذيب 2457/5 
والعزيز ١51/8‏ . 

() حيث إن الأمة عنده إذا عتقت تحت خُرٌ فلها الخيار» إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت قَسَكْنّه. انظر: 
كنز الدقائق مع البحر الرائق 45/7 ومنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 9/. 80. 


كتاب النكاح م/م 


الغالئة: إن عتق بعضها فلا خيار لمَاء وإن عتقت بكماها وقد عتق من الزوج بعضه 
فالخيار ثابت» والقول الجامع: أن بقاء شيء من الرق في الطرّفين ككمال الرق» وبمذا 
(يبين أن)(1) لا خيار بالاستيلاد والكتابة» وَإِن كان ذلكٌ سبباً في العتاقة("). 

الرابعة7): أنما إذا عَثّقت ثم عَتّق الزوج قبل علمها بالعتق» ففي ثبوت الخيار وَجهان 
مبنيان على العيب القديم إذا زال قبل الاطلاع؛ وَعلى الشفيع إذا باع نصيبه ثم شغْرٌ 
بجريان البيع الموجب للشفعة» والأصح أنه سقط؟؟ الحق في الصّوّر كلها؛ إذ سبب الفسخ 
3 يلما 

الخامسة'2: إذا طلقها الزوج قبل الفسخ, نُظر فإن كان رجعياً فحقها قائم, ثم قال 
أصحابنا: إن فسخت نفذ الفسخ وبانت(")» وهل يفتقر إلى استفتاح عدة أخرى أم تبني 
على تلك العدّة؟ فيه كلام نبّهنا عليه في نكاح المشركات0". 

فأمّا إذا أجازت قَطّع الأصحاب بأنه لا تصحٌ إجازتم(*)؛ لأنما لا تستفيد بالرضى 


)١(‏ في (م): "يتبين أنه". 

(؟) انظر: الشامل (ه-5/ل 85))» والتعليقة (/ل ١١5‏ ب)» والوسيط 2175:1١55‏ والعزيز 51/8 .١‏ 

(5) في (م): "الرابع". 

(4) في (م): "يسقط". 

(5) انظر: مختصر المزنى 2١30/9‏ والحاوي ٠0/١١‏ 5» والعزيز 51/4 .١‏ 

() في (م): "الخامس". 

(0) وهذا هو الصحيح ومن صاحب التقريب وجه. إن راجعها نفذ» وإلا فلاء نحاية المطلب (١٠١/ل‏ 31 ب)) 
والعزيز 2١51/8‏ والروضة 75/0ه. 

(8) انظر ص 7١١‏ فيه الخلاف كما لو طلق الرجعية طلقه أخرى أثناء العدة» وأظهر الأقوال» وهو الجديد أتما 
تستكمل عدة الحرائر. 

(9) انظر: مختصر المزني 375/5؛» ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 917 ب)» والوسيط »١١5/5‏ والعزيز 86/9 245١-4‏ 
والروضة 4/5 *#؛ وأسنى المطالب 517//37”. 
وإن اختارت المقام للها عتقت فاختيارها باطل لا حكم لهء نحاية المطلب /١٠١(‏ ل 517 ب)» وانظر: العزيز 


لاون والروضة ه5ه. 


كتاب النكاح 1 و/لم 


بالمقام شيعاًء إذ لا جل في الحال» وهي صائرة إلى البينُونة7"» وزعمُوا أنه لا يخرج على 
وقف العقود؛ لأن من يجوز الوقف يجوز حيثُ يكون المعقود عليه قابلاً للعقد ولا يوز 
في الخمر موقوفاً على أن يصير حا" ونقل الشيخ أبو محمد: وجهاً عن بعض 
الأصحاب أنه ينفذ» وهو منقدحٌ في القياس؛ فإنها تَقْدِر على الفسخ فَلتَفُْدر على إبطال 
حق الفسخ, وفائدة ذلك تتبين7") عند جريان الرجعّة7؟)» فأما إذااكان الطلاق بائناً 
[1”/ب ] ثم فسخت بعد ذلك نقل المزني أنا نتبيّن بُطلان الطلاقء وكأنه كان 
موقوفاً”)» وقد اتفق المحققون على خلافه؛ إذ لا معنى لرَدّ الطلاق بعد التصريح به") 
فما(”) ذكره الشافعي (») ول على تَقله(/9) بمذهب) الع 0ك ومنهم من جرى 0 
الظاهر وزعمَ أن حقها في الفسخ مُتَأكُدء وَالطلاق يُيطل حقهاء فلا بُعد في أن يمتنع كما 
بمتنع نفوذ العتق في المرهون لحق الغير(""), وَهذا ضعيف لا شك فيه. 


)١(‏ لأتما جارية في حالة التحريم» وقد يفضي إلى البينونة» فاختيار المقام لا يليق بحالما. انظر المصادر السابقة. 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

0) في (م): "تبيّن". 

(5) قال الإمام: "وهذا متجه غير بعيد» فإن إجازتما إن لم تتضمن إحلالها فهي متضمنة قطع خيارها وسلطاتما في 
ملك الفسخ". نحاية المطلب /١ ٠(‏ ل لاو ب))2 وانظر: العزيز 2١58/8‏ والروضة 7/0ه. 

(5) انظر: مختصر المزنى 251١/9‏ والتعليقة الكبرى (١/ل ١١5‏ ب)» والحاوي الكبير »4917/1١١‏ وتحاية المطلب 
)0 ١ل‏ 1 ب والعزيز امه كو والروضة 5 5ه. 

)١(‏ الأصح: أن الطلاق يقع» لأن عتقها لا يُؤثْر في النكاح فيكون طلاقه صادف نكاحاً صحيحاًء فوجب أن 
يقع» انظر: التعليقة الكبرى (/ل ١١95‏ ب)» والحاوي الكبير »491/١١‏ ونماية المطلب (١٠/ل‏ 18 ب))؛ 
والعزيز 2١56/8‏ والروضة 75/٠0‏ ه. 

(0) ف (م): "وما". 

(8) الأم ه/537؟. 

(9) في (م): "نقل". 

)٠١(‏ ومنهم من ل يُثبت ما نقل عن الشافعي من بطلان الطلاق. انظر: العزيز 2١15/8/4‏ والروضة ه/575. 

)1١(‏ في الأصل (عن) وما أثبت من (م). 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


السادسّة/: إذا كانت الأمة صغيرة» فعتقت فالخيار موقوف على بِلّوغِهاءوَليس لوليّها (51/) 
الفسخ, وهذا الاتتظار واجبٌ هاهناء وف العيوب كلها في حق الصبيّة في النكا-(". 

السابعة: إذا عتق الزوج وتحتةٌ أمة فلا خيار له في ظاهر المذهب؛ إذ معتمد الباب 
الخبر» وقد وَرَدَ في الزوججة» وليس الزوج في معناها("؛ وَذكر العراقيون وَجهاً: أنه ينبت له 
الخيار؛ لما ينال من ضرار الرّق في الولد, ويتأيّدُ ذلك بأن الشرع ألحق رق الزوج بالعيوب 
حتى أثبت لما الخيار» وقد تمهّد استواء الزوجين ف العيوب» هذا ما ذكروه والأصح مُو 
الأول20. 

الفصل الثاني: في حكم الخيار 

وفيه مسألتان: 
إحداهما: في وقت الخيار وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الفور كعيوب المبيء(؛). 

والفاق: أنه على التراخي خى لآ يسقظ إلا (بالإشقاط أو ممكن)0) من الوطء 
بخلاف البيع؛ فإن [البيع](') وَضعُه على اللزوم» وسبب الخيار فيه أمر قريب المدرك, 
(فالبدار)1" إليه بالرضى (أو الفسخ)!" تمكنٌ» وإدامة الجواز ومبني البيع على 


)١(‏ مختصر المزني »١51/9‏ والتعليقة ١١9/10(‏ أ)» ونحاية المطلب /١٠١(‏ ل 98 ب). 

.١79/ه ل 44 أ)» والوسيط‎ /١١( نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب /١١(‏ 19 أ)؛ والوسيط .١75:175/0‏ 

(4) وهو أظهر القولين. انظر: الحاوي »437/١١‏ نحاية المطلب (١٠/ل‏ 35 أ), والوسيط 2175/5 والعزيز 
١ 4‏ والروضة 71/5 ه. 

(5) في (م): "بإسقاط أو بتمكين". 

(5) ليست في (م). 

(0) الأل "فالتراد" وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "والفسخ". 


كتاب النكاح امم 


اللزوم بعيدٌ0©. 

(وأًا الكاح فيفتقر إلى ترؤي)!؟) لمنفاء مقاصدو7. 

(والغالث)!*): أنه ينبت. ويتمادى ثلاثة أيام؛ لأنه يحتاج فيه إلى تأْمّلِء وإدامة الخيار 
في النكاح» ومبناةً على اللزوم عظيم؛ فأقرب التقديرات الأيام الثلاثة؛ فإتما ميقات الخيار 
شرعاًل”)؛ فإن قيل: وما الفرق بين خيار العتق وخيار العيب في النكاح؛ فإنه يثبت7) على 
الفور قطعاً؟ 


في طرد الأقوال 5 58 0 بخلاف د 8 0 بالقادة: 
فيه إلى التروي» ولكنه بعيدٌ. وظاهمٌ المذهب اختصاص 0 بالعتق 37 
والفرق عسير» وغايته [16د/أ] ا كد لنظتين ارامت إذا عتقت قتُكدك؟ إذ 1 ايده 
على زوجها شيء» [حق]|0) تسد 1 تَرَوْياً بخلاف العَعيب؛ فإنه اطّلع عليه 


)١(‏ قال الإمام: "عقد البيع وما في معناه على اللزوم؛ فإقصاؤه إلى جواز يدوم بخالف موضوعه. فَبَعْد تأييد الخيار 
لذلك"» نمحاية المطلب /١١١(‏ ل 95 أ)) وانظر: الوسيط .١75/0‏ 

)١(‏ في (م): "فأما النكاح فيفتقر فيه إلى تروي وتفكر لخفاء مقاصده". 

(؟) انظر المصدرين السابقين. 

(5) في الأصل "والثاني" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الحاوي »497/١١‏ ونماية المطلب /٠١(‏ ل 49 ب)» والوسيط /117: والعزيز 2159/8 ويشير 
المؤلف بقوله: فإنما ميقات الخيار شرعاًء إلى خيار التروي ف بيع المصراة» كما ثبت من حديث أبي هريرة ظفنه 
عن النبي ولي أنه قال: (من اشترى شاةً مُصِبَاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردَّها رد معها صاعاً من طعام لا 
سَكرَاء). أخرجه مسلم -كتاب البيوع- باب حكم بيع المصراق» ص 2.511 رقم 84 .١58‏ 

(3) في (م): "ثبت". 

(9) ليست في (م). 

(8) انظر الأقوال الثلاثة المشار إليها ص 575 . 

(9) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل‏ 35 أ)», والوسيط .1١175/5‏ 

)٠١(‏ زيادة من (م)؛ ليست في الأصل. 


كتاب النكاح لم 


آنفاً فيستفت-7(١)‏ التروى (وينظرء وهذا)(") ضعيف لاشك فيه0"؛ ويعتضد هذا 
بمذهب حفصة [رضي الله عنها]؛»» فإنها قالت: (لما الخيار إلا أن يمتها 
زوجها)0*) 00 
التفربع: إن قضينا بأنه على التراخي يسقط؟) بإسقاطهاء (أو بالتمكين)(" من 
0 فلو عرف الديكاك عن و0 0 يجر الوطء فلا يسقط؛ لأن التمكين يظهر 
52 السقوط بالتمكين أن أدامّة الجواز مَع استمرار الاستمتاع عَظيمء فإذا 
فكت لقن ل 00 


فرع: لو وَطئها الزوج العبد» ثم ادعت الجهالة [نقل المزي قولين2""0, واختلفوا في 


(1) في (6): "فيستقيح". 

)١(‏ في (م): "والنظر فهنا". 

(؟) يشير إلى طرد الأقوال الثلاثة السابقة في خيار العتق» وحملها على خيار العيب في النكاح. انظر: الوسيط 
0 . 

(4) ليست في (م). 

(5) الأثر عن حفصة أخرجه مالك في الموطأ -كتاب الطلاق- باب ما جاء في الخيار ١/557؛‏ رقم 717. 
ولفظه: عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عَدِيّ يقال لما: زبراء» أنما كانت تحت عبد وهي أمة يومئلِ» 
فَعثّمّت. قالت: فَأَرْسَلت إِليّ حفصة زوج الني يل فدعتني؛ فقالت: إن خُرُك حَبَر ولا أجب أن تصنعي 
شيعا إن أمرك بيَدِك مالم يْسَسْك رَوْجْكء فإن مسَكِ فَلَيْس لَكِ من الأمر شيء". 

(5) انظر: الوسيط .١75/0‏ 

() في (م): "فيسقط". 

(0) في (م): "وبالتمكين". 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ فإن التمكين من الوطء إنما يتحقق عند وقوع الوطء. تماية المطلب /١٠١(‏ ل 85 ب). 

.١59// وتحاية المطلب (١١/ل 95 ب)ء والعزيز‎ »437/1١1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١1١( 

)١١(‏ مختصر المزي 2١30/9‏ حيث قال: "قال الشافعي -رحمه الله- وإن أصابما فادَّعَت الجهالة ففيها قولان: 
أحدهما: لا خيار لحاء والثاي: لما الخيار» وهذا أَحَتٌ إلينا". 


كتاب النكاح 1 انين 


محلهماء منهم من قال: هما فيه إذا ادعت الجهل](') بعتقها("؛ فأما إذا ادّعت الجهل 
بنبوت الخيار شرعاً فيقبل(") ومنهمط؛) من قال: إذا ادّعت الجهل بالعتق يقبل قطعاً 
فهذال") هوّ الصحيح؛ وكيف لا! ولا تقصير من( جهتهاء وأا(" إذا ادّعت الجهل 
بالخيار فقولان: 

أحدهما: أنه لا يقل كما لو ادعى المشترى الجهل بخيار العيب فاك (000). 

والغاي: أنه يقبل؛ لأن الرّدّ بالعيب في البيع ثما تتقاضاه الطباع؛ ولا يخفى مدركه: 
وأا الجهل بخبار العتق فليس بعيد!:2» قال الإمام: فلا(') يقبل دعواما الجهل بأنه على 
الفور» وتأخيرها (على هذا القول)(١‏ مُبطل2"0, قال: وينبغي أن جُمَرَجٍَ على القولين: 


)١(‏ زيادة من (م) ليست في الأصل. 

(؟) قال الماوردي: "وصورتما في أمة عتقت تحت عبد فمكتته من نفسهاء ثم ادّعت الجهالة وأرادت فسخ 
نكاحه". الحاوي الكبير »4317/١١‏ وانظر: تحاية المطلب /١١(‏ 15 أ)) والوسيط 177/5. 

(؟) فتصدّق على أظهر القولين. انظر: الحاوي الكبير »531/١ ١‏ وتحاية المطلب »)37/١١(‏ والوسيط 2175/5 
والعزيز »١0//8‏ والروضة 71//5ه. 

(4) في الأصل: "منهم' وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "وهذا". 

(3) في (0): "في". 

(0) في (م): "فأما". 

(0) ف (م): "وأخر". 

(9) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل 95 ب))ء والعزيز .١50//‏ 

)٠١(‏ وهذا أصح القولين. 
انظر: الحاوي 37/١١‏ 4» والعزيز 2١0/7.‏ وحواشي الشرداني على تحفة امحتاج 2881/9 وفتح الوهاب ؟/10.. 

)1١(‏ في (م): "ولا". 

)1١(‏ في (م): "بهذا القدر". 

)١(‏ عبارة الإمام: "وأما الرد بالعيب فإنه شائع في العام والخاص فادعاء الجهل فيه غير مقبول". نماية المطلب 


.)بوك/٠(‎ 


كتاب النكاح 1 59 


دَعواها الجهل بالخيار عند الاطلاع على البرص وسائر العيّوب؛ فإن ذلك ليس 
بعيد771", ثم قال: مهما غلب على الظن كذبما لم تقبل7 دعوّاها وإِن أمكن الصدق؛ 
لأن الأصل [ظهور]!*) لزوم النكاح؛ ولذلك جعلنا القول قول البائع إذاكان يدعي 
حدوث العيبء وجوّزنا له أن يحلف على البَبّ بنفي العيب7؛ فأمّا إذا ظهر صِدْفُها 
فيعارض ظهور الصدق لزوم النكاح, فَيُحَيَجِ على الخلاف(, ولو صَدَقّها الزوج في 
دعَواها فلاشك في بقاء الخيار؛ إذ الخيار (يبطل بتقصيرهاء ومهما)!) اعترف الزوج بعدم 
التقصير فالخيار يبقى لا محالة(. 

المسألة الثانية في المهر: فنقولٌُ: إن رضيت بالمقام فالمه؛ لسَيّدها؛ إذ وجب بالعقد 
إلا إذا كانت مُفَوَّضِة(") ووطئت بعد العتق وقلنا: إن مهر المفوّضة يثبثُ بالمسيس فيُصِرف 
إذ ذاك إليها(' "2 وفيه وجه أنه يصرف إلى السَيّد لاستناده إلى العقد(١",‏ فأمًا إذا 
فسخت فإن كان قبل المسيس سقط [57/ب ] كمال المهر؛ الل الف مفا ريا 


)١(‏ في (م): "تعبدا". 

)١(‏ انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل 37 أ). 

(7) في (م): "يقبل". 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: نحاية المطلب /١١(‏ 95 ب). 

)١(‏ مَيُخِّج على الخلاف في قبول ادعاء الأمَة الجهل بأن الخيار على الفور. انظر: تماية المطلب /١١(‏ 95 ب»ء 
7 أ) والوسيط 7//5ا/١.‏ 

(0) في الأصل: "بتقصيرها مهما". 

(8) انظر: الحاوي الكبير .497/1١1١‏ 

(9) التفويض: تخلية النكاح عن المهر بأمر من إليه الأمر. كما إذا قالت البالغةٌ للولي: (زجني بغير مهر), 
فزوجهاء ونفى المهرء أو سكت عنه. الوسيط 7707/5, وانظر: روضة الطالبين 0ه/057٠5.‏ 

/١١( وتماية المطلب‎ »454»495/11١ الذي اختاره المحققون أن المهر يَنْبْت للمغتقة. انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
.581/9 وحواشي العبادي‎ »١ 55/8. أ): والعزيز‎ 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح ملم 


عن القياس حيث يجري الفراق من الزوج(, فأما إذا كان بعدّ المسيس فقد قطع الأئمة 
أن المسمّى لا يسقط ول يُجِرُوا القول المِخرّج في سقوط المِسَمّى في العيُوب7". والفرق 
عسيرٌ؛ ووجهه أن المهر للسيّد وقد تم ملكه فيه(", وهو مُحَسنٌ بإعتاقها فيبعد") أن يكون 
إعتاقه إياها سبباً في استرداد المهر/ منه بخلاف الفسخ بالعيُوب؛ فإن ذلك يستند0, إلى (57/م) 
أمر سابق0), بخلاف(" الردّة فإن فيه قول() أن المسمى يسقط؛ فإن27) ذلك انفسّاخ يرد 
على العقد('') لا باختيار 7 المرأة» والانفساخ [بالاختيار](") يُوجبْ التراد وَأمَا هذا 


0 انشىء(7) اننا يول تَكُُ نتها برِية طارئة» هذا وجهُ الإمكان في الفرق 09 


)١(‏ لأن القياس أن المهر يسقط إذا ارتفع النكاح قبل المسيس» واستثنى الشرع من هذا الأصل الطلاق قبل 
المسيس» فاستقر الشرع على أن الصداق إنما يتنصف إذا كان الفراق صادراً من جهة الزوج. 
انظر: الحاوي الكبير 4434/١١‏ وتحاية المطلب (١٠١/ل‏ 37 )4 والوسيط »١707/5‏ والعزيز 8/8 .١5‏ 

)١(‏ القول المنصوص في العيوب هو أن المسمى يسقطء والرجوع إلى مهر المشل. انظر: نماية المطلب 
(٠/ل7وأ).‏ 

(©) في الأصل: "فيها" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "فينعد". 

(5) في (م): "مستند". 

(5) انظر: الحاوي الكبير »4314/١١‏ وتماية المطلب /١١(‏ ل 317 أ)» والعزيز .١59/4‏ 

(0) في (م): "وعخلاف". 

(4) في (م): "قول". 

() في (م): "لأن". 

)٠١(‏ في (م): "عين العقد". 

)١1١(‏ في الأصل: "لاختيار" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ ليست ف (م). 

)١١(‏ في (م): "يدشأً". 

.10/7/5 انظر: تماية المطلب (١٠١/ل 917 )» والوسيط‎ )١4( 


كتاب النكاح 1 لمكن 


البابُ الرابع 
في خيار العْنْة 
والكلامُ فيه في مُصُول. 
الفصل الأوّل: في بيانٍ العنّة وما يلحق١)‏ بها في إثبات الخيار 
والعْنَّةُ: عبارة عن احتباس الومّاع وامتناعه. والعنّة هي الحظيرة(" التي تحب 
الإبل فيهاء ومنه شُمّي العِنَانُ عِنَاناً؛ لأنه يخبس الدابة عن التَّمَطيء ويُقال: فلان 
كالممنُوكِ7" في الغنّة إذاكان لا يَضْدُر كلاه عن نظر وَعقلء فَشبّه(؛ بالإبل 
المعمّلة في حَظيرة(”) فإذا امتنعَ على الزوج لسقوط قوته أن 6 فهو العُنَّوُ0") 
ولو عُنٌ [عن]7) امرأة دون أخرى فلهًا الخيار7"» ولو كان بأتيها في غير المأنّى» 
ويُعَنُ على(" المأنّى فلهًا المطالبة» وَذَلك متصّوّر لا ينكر('")؛ ولو مَرِض مرضاً مانعاً 


(1) في (م): "يلتحق". 

(؟) في (م): "الخطيرة". 

(©) ف (م): "كالمهور". 

(4) في (6): "فيشبه". 

(5) في (م): "خطيرة". 

(3) في الأصل: "يناشرها" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: لسان العرب 4707/94 وما بعدهاء والمصباح المنير ؟/47» والقاموس المحيط ص ,٠١957‏ والحاوي 
الكبير 2501/1١‏ وتحاية المطلب /١١(‏ 19 أ)» وغنية الفقيه في شرح التنبيه ص 785. 

(8) ليست في (م). 

(5) يشبت الخيار للتي عُنّ عنها لفوات الاستمتاع عليها. انظر: نحاية المطلب ٠١ /٠١(‏ أ)» والوسيط 2117/8/5 
والعزيز »١٠77/7‏ قال الرافعي: "قال الأصحاب: وقد يتفق ذلك لانحباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة 
عنها أو حياءٍ منهاء ويقدر على غيرها للميل إليها والإنس بما". 

)0٠١0(‏ في (م): "عن". 

)١١(‏ انظر المصادر السابقة. قال الرافعي: "وكذلك قد يُفْرَضٍ العجز عن المأتى» والقدرة على غير المأتى لاعتياد 


كتاب النكاح ]| مم 


عن( المباشرة فالذي مال إليه المحققون أنه كالعْنّة؛ إذ العْنّة مَرَضٌ في آلة مخصوصة, وإذا(") 
عم المرض جميع البدن فهو أولى(" قال الإمام: المرض الذي يرجى زواله على قربء أو 
افضاؤه إلى الموت لا ينبغي أن يطرد هذا فيه أما المرض المزمِن الذي تتمادى7؟) الحياة معه 
يتجه فيه ما ذكروه» ولإطلاق القول أيضاً وجه» فإن مَن ألحمّه بالعنّة فيضرب له الأجل سنة 
وإذال”) تمادى سنة يجمع() (مع العجز)(") فهو جدير بأن يكون سبباً للخيار» فأما قطع الحشفة 
[مع بقاء مقدار]7 من الآلة لا ينبت خيار11١",‏ ولوكان ممسوحاً فيثبت الخيار في الحال 
للجب(١"2,‏ أما [7//] الخصي ففيه قولان: 
أحدّهما: أنه ينبت الخيار كالجب؛ لنقصانه عن الفحول57). 


خبيث» فيثبت الخيار' . 

(0 في (م): "من". 

)١(‏ في (م): "فإذا". 

(*) وهذا اختيار الشيخ أبي محمدء وإمام الحرمين. انظر: نحاية المطلب ٠١* /١١(‏ أ)) والوسيط 107/8/5) 
والعزيز .١51/4‏ 

(4) في (م): "يتمادى". 

(5) في (م): 'إذا". 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في الأصل: "العجز" وما أثبت من (م). 

(8) ليست ف (م). 

(5) في (م): "الخبار". 

)٠١(‏ إن بقي قدر الحشفة أو أكثر فلا خيار لها بسبب الجب على المذهب. 
وقيل: لها الخيار» وهذا خرّجه أبو الطيب بن سلمة على قول في ثبوت الخيار في الخصاء. 
انظر: الحاوي الكبير 2505/١١‏ والتهذيب 457/5» والبيان 2595/9 وغنية الفقيه ص 275١‏ والعزيز 
5 والروضة 7/8/6 ه. 

)١1١(‏ الحاوي الكبير ١7/١١‏ 5» والبيان 2595/5 والعزيز »١151//‏ والروضة 7/8/5 5» وفتح الوهاب؟/87/. 

)١١(‏ انظر: الوسيط 2١17/8/5‏ والتهذيب 457/5» والعزيز 2١71/4‏ والروضة 237/5 وشرح التنبيه للسيوطي 
/50. 


كتاب النكاح ]| ممم 


والغاني: أنه لا ينبت الخيار؛ لأنه أقدر على المباشرة؛ إذ الآلة عَتَيْدة(1), 
ولا ينال(" فتور» نعم إن كان لا يقوى على الوقاع فحكمه كم العبّين(". 

أما العْنّة الطارئة بعد الوطء فقد اتفق الأصحاب على أنه لا أثر لما(؟)؛ إذ اليأس لا 
يحصّل بلعْنّة وقد جرى استمتاع يقرر الحق(", [وَالجب](')؛ وسائر العيوبء إذا 
(طرأت)2) بعد الوطء ففيه وَجهانء ذكرناهما من قبل7»: فأما القادر على الوطء إذا كان 
ممتنعاً فلا يمسلك به مسلك العبّينء ولكن هل للزوجة مُطالبته بوطأة (واحدة؟ فيه)(*) 
وَجهان. 

الظاهر أنه ليس لما ذلكء إذ لو جاز('' لزاد على وطأة وَاحدة [إذ](١)‏ لا 


اختصاص للواحدة(2) بالاستحقاقء والشرع اكتفي في جانبهم بتوَفُر الدواعي» و ينبت 


.759 العتيدة: المهيأة. انظر: لسان العرب 87/9؛ والمصباح المنير 2530/7 والقاموس المحيط ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "يلاها" وما أثبت من (م). 

(؟) وهذا أصح القولين. انظر: التهذيب 55/5 4» والعزيز 2171/8 والروضة 57/8/5.» والإقناع للشربيني 
» وشرح التنبيه ١/7‏ 51. 
قال الإمام: "وقد يكون الخصي أقدر من الفحل من حيث أنه لا يعزوه فتور» وهذه الحالة لا تورث عيافة؛ 
فلذلك رأينا هذا القول أقيس» فإن كان الخصي يعجز عن الضربان فحكمه حكم العِنّين". نماية المطلب 
ال 

(5) في الأصل "له" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: العزيز 4١07/8‏ والروضة 4/5 »5١‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 5/5 54 4 . 

(5) ليست ف (م). 

(0) في الأصل: "طرأً" وما أثبت من (م). 

(8) أصحهما: أن لها الفسخ. انظر: العزيز 2١11/4‏ والروضة 54/5 25١‏ وقد تقدم ذكرهما ص .7/٠١‏ 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ في الأصل: "كان" وما أثبت من (م). 

)١1١(‏ ليست ف (م). 

. في (م): "لواحدة"‎ )١١( 


كتاب النكاح ]| لضن 


المطالية 00 

والثاني: أنه يثبت المطالبة بوطأة وَاحدة لمعنيين: 

أحدهما: تقريه(" المهر0). 

والثاي: لأن أصل التحصين!؟) مستحق طاء فلابد من مَبَةَ واحدة(*2» فلو أبرأت عن 
المهر فالمطالبة على الوجه البعيد تبتنى على المعنيين فمن علل بتقرير المهر لم يثبتها0", 
وَكذلك المنكوحة إذا كانت أمة فالْمُطَالَبة لسَيّدها إن( عللنا بتقرير(» المهر؛ فإنه 


المستحق» وإن علل بالاستمتاع والتحصّن فالمطالبة لال( '2, وعلى الجملة لا يضرب له 
مدة حتى يجامع فيها كما في حق العنين» ولكن يُطَّالَبٍ به فإن امتنع حبسناةٌ ولا مزيد 


)١(‏ وهذا أصح الوجهين, لأن الاستمتاع حقه» فلا يجبر على استيفائه كسائر الوطآت. 
انظر: نماية المطلب (١١/ل ٠١١‏ ب)» والعزيز 2.١7/7‏ والروضة 5//؟ه. 

)١(‏ في (م): التقرير". 

(؟) أنما تطالب بوطأة واحدة ليقرر مهرها بما؛ لتأمن من سقوط نصفه بالطلاق» وكله بالفسخ. انظر: المصادر 
السابقة. 

(4) في (): "التحصن". 

(5) لأنما تُطالِب بحصول الاستمتاع؛ لأن النكاح شرع لإعفاف الزوجين» وتحصينها معاً فينبغي أن تكون على 
حظ من الاستمتاع. 
انظر: تماية المطلب (١١/ل١١٠‏ ب)» والعزيز 2١57/7‏ والروضة 7/8/6 ه. 

(5) الحرة لو أبرأت عن مهرها قبل الدخول فهل تملك الإبراء طلب الوطء؟ إن غُلِّلت المطالبة بالوطء لتقرير المهرء 
لم تثبت المطالبة بعد الإبراء» وإن قيل: إنما تَطُلْبه بحصول حقهما في الاستمتاع فلها الطلب. 
انظر: نماية المطلب (١١/ل ٠١١‏ ب)» الوسيط 79/5 »١‏ والعزيز 2١77/7‏ والروضة 9/0؟5ه. 

(0) في (م): "فإن". 

(0) ف (م): "بتقرر". 

(5) في (م): "له. 

)٠١(‏ السيد لو زوج أمَتَه من عبده فلا مهر» وهل تملك الأمة طلب الوطء؟ على وجهين مبنيين على المعنيين 
الّذَين 5كرها للولقف. انظ الصادر السابقة: 


كتاب النكاح بوم 


عليه1")» ثم يسقط المطالبة عنه بتغييب الحشفة» فَهُوَ الجماع الذي ناط الشرع به المهرء 
والغُسلء والحد» وتحريم المصاهرة» والتحليل؛ والإحصانء وسائر الأحكام؛ لأنه الحَسّاس 
من العضوء والباقي كالتابع له(" ومعنى التغييب أن يحتوي الشفران( على (وريّة)9) 
الحشفة/*» فلو انضغط( الشفران» وانقلبا إلى الباطن حتى حصلت7" الحشفة في حيّز 
الفرج من غير انفتاق فليس ذلك بجماعء» ولو جرى انفتاق وملاقاة بين الحشفة وبين 


الباطن فإذ ذاك يُحَصّل خكم") الجماء("). 


الفصل الثانى: فى ضرب الْمدّة 
ولا سبيل إليها إلا بعدّ الترافع إلى القاضي» واعتراف الزوج بِالعُنَّةَ أو شهادة الشهُود على 
اعترافه؛ ولا تقبل شهادتهم على عُنََّه؛ٍ فإن ذلك عغَيْبٌ [58/ب ] لا يُطلع 


)١(‏ والقياس عند الإمام أنه يهل مدة الإيلاء على القول إن الطلب لاستحقاق الاستمتاع. 

(؟) انظر: الشامل (ه-5/ل 85 أ)» ونماية المطلب /١١(‏ ل ٠١”‏ أ).؛ والوسيط 1179/5. 

(؟) جمع شفر: حرف المَزج. 
انظر: المصباح المنير 2711/١‏ والقاموس المحيط ص 7717 مادة (ش ف ر). 

(:) في الأصل: "أررية" وما اثبت من (م)» والوَريّة: من التؤرية» وَوَرَيننه سترته بحيث لا يظهر. انظر: المصباح 
5" 

(5) انظر: مختصر المزنى »١91/1‏ والشامل (ه-5/ل 85أ): ونحاية المطلب (١١/ل ٠١”‏ أ)» والعزيز 15/4 2١5‏ 
وروض الطالب واسنى المطالب 55/5 5. 

(5) وف الأصل كتب فوق كلمة انضغط "انعطف". 

() في (م): "حصل". 

(8) في (م): "بحكم'". 

(9) والذي اختاره المؤلف فيه تردّد عن الإمام حيث قال: "ولو انعكس الشُفران وانقلبا إلى الباطن» وكانت 
الحشفة لا تلقى إلا ما انعكس من البشرة الظاهرة» فهذا عندي فيه تردد؛ فإن الحشفة حصلت في حيز 
الباطن وإن انقلب بما الشفرات". نماية المطلب (١١/ل ٠١”‏ /). 
وانظر: العزيز 15/8 »١5‏ والروضة 575/5» وروض الطالب وأسنى والمطالب 45/5 5. واكتفى هؤلاء الأئمة 
بنقل تردد الإمام فقط. 


كتاب النكاح 1 اوم 


عليه!": ثم إذا أنكرٌ الزوجٌ الغنّة فالقول قَوْلّه (ويحلفة ونكتفي)(" بيمينهه ولا تُطالبه (50/م) 
بإقامة البزهان بالإقدام على الوقاع؛ فإن نكل رددنا اليمين على المرأة» فإن حَلَفْت كان 
حَلِقُها كإقراره» وإن نَكَلَت سقط عَنهُ دعواها("» وقال أبو إسحاق المروزي: لا تُرَدُ اليمين 
إليهاء فإنما لا تقدِرٌ على الحلف على عَنّتِهِ وَهُوَ مُعَيِّبٍ عنهاء كما لا يشهد الشهُود على 
ذلكَ!؟)؛ وهذا بعيدٌ؛ فإنما بقرائن الأحوال بعد طُول الميمارسة تَسْتَدْرِكَ ذلك اسْتَذْراكاً لا 
يُتَمادَى فيه(*)» ولقد رَدَّ الشافعي [رَحمة اللّه]) اليمينَ عليها إذا ادّعت على الزوج تّة1") 
الطلاق في الكنايات» والاطلاغٌ على النيات أعسر(7), ولكن ججوّز ذلك اعتماداً 


)١(‏ انظر: التعليقة (/ ١١١‏ ب)» والحاوي الكبير »507/١١‏ ونحاية المطلب /١١(‏ 919 ب).» والوسيط 
و7 والتهذيب 55/5 4» والبيان 507/9» والعزيز »١514/8‏ والإقناع للشربيني 7715/7» وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5/5 5 54 . 

انق رن اتيس و 

(؟) وهذا أصح الأوجه؛ فلها أن تحلف إذا بان لما عْنّته بقرائن الأحوال وطول الممارسة. 
انظر: التعليقة (10/١؟7١‏ أ).؛ والمهذب 451/5» ونحاية المطلب (١١/ل‏ 99ب)» والتهذيب ه/ه"4» 
والبيان »3٠0/9‏ والعزيز 2١55/7‏ والروضة 70/0 ه. 

(5) وهذا هو الوجه الثاني» وهو أن يقضى عليه بالنكول؛ ولا تُرَدُ عليها اليمين. 
قال الرافعي: "لأن الامتناع عن الجماع قد يكون لعجزء وقد يكون لغيره» ولا اطّلاع لما عليه» ولذلك لا 
تُسمع الشهادة على نفس العْنّة". العزيز .١515/4‏ 
والوجه الثالث: لا تُرَدُ عليها اليمين» ولا يقضي بنكوله. 
والوجه الرابع: أن تحليف الزوج لا يشرع أصلاً. 
انظر: المهذب 451/5» ونحاية المطلب (١١/ل ٠٠١‏ أ)» والتهذيب 455.»457/5» والروضة 70/0ه. 

(5) انظر: التهذيب 477/0» والعزيز 15/48 .١5‏ 

(3) ليست في (م). 

(0) ف (م): 'نيته' . 

() في (م): "أعر". 

(9) قال الشافعي: "فإن حلف ما أراد طلاقاً لى يكن طلاقاًء وإن نكل قيل: حَلّمت طلقت وإلا فليس بطلاق". 
الأم ام 


كتاب النكاح لدوم 


للدَّرك(') بقريتة الحال0": ثم إذا ثبت العجرٌ عن الوطء / إما بإقراره» أو حَلفهاء أو 
شهادة7") الشهُود على إقراره بِالعْنّة فلا يغبت (الخيارٌ لها)!؟) في الحال بخلاف الجّبٌ؛ فإن 
الطمّع منقّطِع من الجَبّء ولا يأس في العْنّة؛ فإنما عُرضّة الزوّال» ولو قال الزوج: قد 
مارسث نفْسي طويلاً فلسث أتوقعٌ اقتدارا ل ينظر إليه» وَضُربت مُدَّة العُنّة من وَقت ثبوت 
العنّة سَئَةَ كاملةً إن طلبت المرأة ضّؤِب7" اليدّة وإن سَكنَتْ لم نُضْرَ7")) ويستوي في هذه 
المدة العبد والحر؛ لأنه يتعلق بالطبع واستشعار القوة عند انقضاء الفُصول الأربعة0, 
فإذال؟) انقضت المدّة ولم [يجر]!١‏ إصابة(١2‏ باتفاق مع التمكن منها فإذ ذاك يثبتُ 


لما(" الخيار""؛ ثم ليس لما الفسخ هجُوماً بعد مضي السنة7" بل ترفع الأمر إلى 


وانظر: الحاوي الكبير ٠ 5/١١‏ هء والمهذدب 451/7» والتهذيب 55/5 4. والعزيز .١515//‏ 

)١(‏ في (م): "على الدرك". 

.4 545/5 انظر: الوسيط 2173/5 والعزيز 2115/4 وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١( 

(0) في (م): "بشهادة". 

(5) في (م): الها الخبار". 

(5) في (م): "في". 

(5) في (م): 'ضربت". 

(0) انظر: الحاوي الكبير ٠0//١١‏ 0765 5» والمهذب 451/7» والوسيط 2١79/5‏ والتهذيب 457/5» والبيان 
"٠ 8‏ والعزيز »١5//.‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 45/5 54 -445. 

(8) انظر: نماية المطلب (١٠/ل ٠٠١‏ ب)» والوسيط 218٠/5‏ والتهذيب 477/5 والعزيز 2١5/7‏ وروض 
الطالب وأسن المطالب 45/7 5» وشرح التنبيه 511/5. 

(5) في (م): "فإن". 

)٠١(‏ زيادة من (م) ليست في الأصل. 

)1١(‏ في (م): "إجابة". 

)1١(‏ ليست ف (م). 

)١(‏ انظر: مختصر المزني »١41/9‏ والتعليقة (19/١؟١‏ أ)» والحاوي »570/١١‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
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كتاب النكاح 1 ووم 


القاضي حبق يحكممٌ عليه بإقرره» فإ للقاضي 
نظراً في الرجوع إلى الزوج ودعوّاه!"! الإصابة» أو إقراره بالعجز7"» فإذا(؛) قضى القاضي 
بإقراره فالصحيح(") من المذمّب أن لما الفسخ تتعاطاه بنفسها"'" (وتُنَرَّل الغنّة)7") بعد 
ضرب المدّة» والاعتراف بالعجز أُوَلةً» وعدم الإصابة آخراًء وقضاء القاضي فيه(" مَنْْلة 
الجب؛ إذ به تحقق الحال/*)» وَمنهم من قال: هذا على الجملة في حَحَلَ الاجتهاد فيتولاهُ 
القاضي2"7, ثم لم يختلقُوا في (أن هذا)!١")‏ فخ يُضاهى ف أحكامه فسخ امجبُوب» وليس 
كالمؤلي؛ فإنه يُطالب بالطلاق("2, أو يُطَلَّق ولا يَفْسَحْ؛ لأن الإيلاء كان طلاقاً [55//] 


)١(‏ في (م): "سنة". 

)١(‏ في (م): "ودعواها". 

(*) ليس لما الاستقلال بالفسخ بعد مضي المدة بل ترفعه إلى القاضي على الصحيح من الوجهين» وعن أبي 
سعيد الاصطخري أن لها الفسخ بعد المدة. 
انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل ٠٠١‏ ب)» والعزيز 175/8» والروضة 570/5, وروض المطالب وأسنى 
المطالب 55/5 5. 

(4) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "الصحيح". 

() وهذا أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (١٠/ل ٠٠١‏ ب)» والتهذيب 457/5» والعزيز 2١15/4‏ والروضة 
١‏ "0. والإقناع للشربيني 7515/5. 

(0) في الأصل: "أو تنزل" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): 'به". 

(9) انظر: تحاية المطلب /١١(‏ ل ٠٠١‏ ب)» والوسيط .١8١/5‏ 

)18٠١/5 أ)) والوسيط‎ ٠١١ ل‎ /٠١( ونحاية المطلب‎ »531٠١/1١ وهو الوجه الثاني. انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
والروضة 7.0/5 ه.‎ 2١55/7 والتهذيب 45”/5» والعزيز‎ 

)1١(‏ في (م): "أنه مى". 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب /١١(‏ ل ٠١١‏ أ)» والوسيط .١8١/5‏ 


كتاب النكاح 1 وم 


انا #إتكحية: كيد ١‏ وحصي اتح عامس بت ا حجنت 
العلماء0""؛ وتُقِل إلى المتمل على الطلاق على مَذُهَيناء فَبَيْن المأخذين تباية0). 

فرع: إنما (تحسب)7 الميدّة إذا لم تعتزل المرأة منه» فلو ل يكن(" لم (تمسب)() 
الميدّة» ولو انعزل الزوج قصداً الحثُيبت(" الميدَّة؛ فإنه لا يَعْجَر عن مُدافعة التق 
بالانعزال()» وإن سافر الزوج ففيه وَجهانء والظاهر() أنه يحْتَسب؛ لأن سبب(١"‏ المنع 
جاء من جهته(١").‏ 


(1) في (م): "فيزيد". 

(؟) فمذهب الحنفية أن المؤلي إن لم يَفْر بما حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بائنة» وعند المالكية 
والشافعية في أظهر القولين إن لم يفيء وأبى أن يُطَلّقء يُطَلّقها عليه القاضي تطليقة واحدة. 
انظر: مختصر الطحاوي ص 707 حاشية ابن عابدين 2471/7 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
وى والعزيز مع الوجيز 1" . 

(؟) وكذلك مذهبهم في زوجة العنين إن لم يجامعها بعد أن يؤجل حولاً خُيّرت بين المقام وبين فراقه» فإن اختارت 
فِراقه فُرّق بينها وبينه» وكانت بذلك بتطليقة إلا عند الشافعية فيكون فسخاً لا طلاقاً. 
مختصر الطحاوي ص »١‏ والمبسوط 2٠١7/5‏ والمدونة 5415/7 »١‏ والمعونة ؟///ا/اء والمهذب 2457/9 
والوسيط 2١8١/5‏ والروضة 71/0 ه. 

وكاو الام انوا اتعدين ا 

() في (م): "نكن". 

(5) في (م): "تحسب". 

(0) في (م): "احتسبا". 

(8) انظر: الوسيط »١٠86٠١/5‏ والعزيز »١57/8‏ والروضة ,581١/5‏ ومغني المحتاج */575, ونحاية المحتاج 
سه 

(5) في (م): "الظاهر" . 

)٠١(‏ في (م): "جهة". 

)١1١(‏ وهذا أصح الوجهين. انظر: الوسيط 218١/5‏ والعزيز 2177/8 والغرر البهية 479/1» وتحاية امحتاج 


لم 


كتاب النكاح ووم 


الفصل الثالتُ: في استيفاء الخيار 

ونقول فيه: إن فسخت فَحُكم فسخها بالغنّة حكم( الفسخ بسائر العيُوب» وإن 
أجازت ورضيت فلها ذلك» وليس للأولياء الاعتراض؛ لأن ذلك يتعلق (بخالص)270 حقها 
في ظاهر المذهب(, كما تقَّدّم!؟)» ثم هذا الخيار على الفور بعد جريان القضاءء وضَّذِب 
الميدّة كخيار العيُوب/"» (وإذا)0 رضيت به فليس طا العَؤْد إلى الطلب بعد ذلك(" 
بخلاف المرأة إذا رضيت بالزوج المؤلي؛ فإنما تعتمد على دواعي الزوج وحملهًا() إِياةُ على 
الحنث؛ لأن القُدرة عتيدّة» ولى يحدث عَيبٌ به ولا بناء وأما هاهنا فقد تحقق العجزء 
وَحصل اليأس ظاهراً فلا مطالبة بعدَ الرضال؟)؛ وَإِن فسخت في أثناء المدَّة لم تحد إلى ذلك 
سبيلاً» وإن رَضيت فهل تؤاخذ به؟ قولان(٠):‏ 


أحدهما: أنه يلزم الرضاء لأنما تَدَّعي المعرفة بحقيقة الحال» وَإنما تُوَخّْر(' المَسْخ 


)1١(‏ في (م): "كحكم". 

)١(‏ في الأصل: "بخاص" وما أثبت من (م). 

() انظر: المهذب 57/95 4» الشامل (ه-84/5 أ)» والوسيط 2١8١/5‏ والعزيز 2١15761737/8‏ والروضة 
"١‏ والمنهاج مع تحاية امحتاج 5/5 81. 

(:) انظر: ص 3937 . 

(5) وهذا هو المذهب. انظر: العزيز 2١07/7‏ والروضة 2١17/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 5/8/5 5. 

(3) في الأصل: "وان" وما أثبت من (م). 

(0) لا رجوع لها إلى الفسخ بعد الرضا. 
انظر: المهذدب 57/7 5» والشامل (ه-894/5 أ )» والوسيط »١8١/5‏ والعزيز //537 2١‏ والروضة 81/6 هع 
وشرح الحاوي الصغير كتاب النكاح ص 2.١١7١‏ وروض الطالب وأسنى المطالب .١١151/5‏ 

(8) في (م): "وجملها". 

(8) انظر المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "فيه قولان". 

)1١(‏ في (م): "يؤخر". 


كتاب النكاح 1 حكن 


لتتكدّت () فيما (تدعيه)() من غنّة0"). 


والغاني: لا(؛) يثبت؛ لأن الفسخ لا(" يغبت لحاء والإجازة على( معارضة الفسخ", 
ولو رضيت فطلقها زوجها طلاقاً بائناء ثم عادت إليه بنكاح مُستأنف فهل لما استئناف 
المطالبة؟ فيه قولان بناهمًا أصحابنا على عَوْد الحنث» وهو إِبْعَادُ0)؛ وحاصله بناء بالتشابه 
في لقبء فالوَجْهُ أن يُوَكّه في نَفْسِهِا), فعلى قول: لا تثبت المطالبة؛ لأتما رضيت به بعد 


انا 


400 لت 

)١(‏ في الأصل: "يدعيه" وما أثبت من (م). 

(؟) فيسقط خيارها ويبطل حقها من الفسخ. انظر: التعليقة ١١١/9(‏ ب)» والمهذب 557/5» والوسيط 
» والتهذيب 77/5 4.» والبيان 29٠/9‏ والعزيز 4١37/8‏ والروضة 71/0ه. 
قال ابن الصباغ: "قال في القديم: يسقط؛ لأنتما رضيت بِعْنّته فأشبه ما لو كان بعد انقضاء المدة". الشامل 
(ه-ة/ولاب). 

(:) في (م): "أنه لا". 

(5) في (م): "ل". 

(5) ف (م): "على معرفة". 

(0) وهذا أصح القولين» وهو الجديد فتكون إجازتما ورضاها لغواًء ويَثْبت لما خيار الفسخ بعد المدة؛ لأنه لم يثبت 
لها الفسخ في أثناء المدة» والرضا في مُقَابَلَةِ ثبوت الفسخ, فلا يَثْبت قبله. انظر: المصادر السابقة. 

(8) قال الرافعي: "وبني القولين جماعة على قولي عَوْد النْثء ولى يرتضه المحققون". العزيز 15177/4. 

(9) قال الإمام: "فإن قيل: هل يبتني هذا على إسقاط الحق قبل ثبوته إذا وُحَدَ سبب الثبوت» قلنا: هذا تشبيه 
من جهة اللفظء والوجه أخذ القولين من مأخذ الباب» وكان أحد القولين راجع إلى أن العيب لم يتحقق؛ 
فكان رضاها بمثابة رضاها تحت زوجها المؤلي وإذ تحققت العْنَّة بالرضاء فالعيب لازم مُلزِمِ» هذا مأخذ ترديد 
القولين". نماية المطلب ٠١ /١١(‏ ب). 

)٠١(‏ في (م): "العنة". 

)١١(‏ إذا طلقها طلاقاً بائئاً أو رجعياً فبانت بانقضاء العدة» أو انفسخ النكاح بسبب آخرء ثم جَدّد نكاحهاء 
فإنه لا يعود حق الفسخ بماء وهذا القول في القديم. 
انظر: التعليقة الكبرى (/ل ١١١‏ ب). والشامل (ه-5/ل 40 أ)» ونماية المطلب (١١/ل ٠١*‏ ب)؛ 
والوسيط 2١/8١/85‏ والبيان ١9/9‏ *» والعزيز //537 2١‏ والروضة 71/0 ه. 
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والغابي: أنه تثبت؛ لأن هذا نكاح مُستأنفء (والرجاء)(1) غير منقطع, ولعلها”") 
تتوقع عو القُوة(")؛ ولذلكَ لو وَطئها في نكاح ثم عُنّ عنها في نكاح آخرٌ ثبت الخيار 
وفاق)(؟) بخلاف ما إذا كانت العْنّة في ذلك النكاح7 فأما إذا طَلّقها طَلّقَةَ رجعيةً ثم 
ارتجعها فلا تعُود المطالبة» فإن [:"اب | النكاع الأول شي المسضة فلم يتجدّد أمرٌ حقى 
لان ةا ا قر كاج قاف كي اندجو 1" لمعت وله م لكيه الرظطي 
والعُنّة بعد الوطء لا ثبت حُكما!ء وَهذا ما اعترض به الرّوْ على الشافعي في مسألة 
الرجعة(")» فنقول: ذلكَ متصور في استدخاطا الماءء وإِنّيانِه إِيّهَا في غير المأتّى» وَفي الخلوة 
في( أحد القولين("» مَلْيَكْفّ المرّيّ عن الاعتراضء فالمسألة متصّورة01. 


(1) في (م): "والمرض". 

(؟) في (م): "فلعلها". 

(*) وهذا أظهر القولين» وهو الجديد» فيتجدد لما حق الفسخ, وتُضرب المدة ثانياً. انظر المصادر السابقة. 

(:) انظر: الحاوي الكبير »51١7/١1١‏ والتهذيب 58/5 4» والعزيز .١5/8/7‏ 

(5) فلو أصابه في نكاح ثم عُنّ في ذلك النكاح فيسقط بإصابته حكم العْنَّةَه فليس لما خيار الفسخ بما. 
انظر: الحاوي .0١/١١‏ ونمحاية المطلب (١٠١/ل ٠١*‏ ب)ء والوسيط .١8١/5‏ 

(5) العْنين إذا م مدة سَنّة لزوجته, ثم رضيت بعد الأجل بعْنّته فطلقهاء ثم راجعها في العدة» فسألت بعد 
رجعته أن يُوَجّل ثانية لتطالب بالفسخ لم يكن لها ذلك؛ لأنه عيب رضيت به في نكاح فلزمها كسائر 
العيوب. انظر: التعليقة الكبرى (1/0؟١١‏ ب).» والحاوب الكبير ١5١7/١١‏ ١ك‏ لقا (ه- 
5/5 ب).؛ والتهذيب 5/8/5 4» والبيان ١9/9‏ والعزيز 537/4 .١‏ 

(0) في (م): 'يتصور". 

(8) قال الشافعي: "فإن فارقها بعد ذلك ثم راجعها في العِدّة ثم سألت أن يُوَجّل لم يكن ذلك لها". 
قال المزني: "وكيف يكون عليها عِدَّة ولى تكن إصابة!". مختصر المزني 2١31/5‏ وانظر المصادر السابقة. 

(5) في (م): "على". 

)٠١(‏ فالخلوة وجب العدّة وتثبت الرجعة على قوله القديم» ومحتمل أنه بناها على القول الجديد» وهو: إذا وطِئها 
وم يُْيّب الحشفة في الفرج وأنزل. انظر: التعليقة الكبرى ١71/1(‏ ب)» والحاوي .517/١١‏ والعزيز 
. 

)١١(‏ فاستدخالها ماءه من غير جماع» وإتياتما في الدّبر» والخلوة على قول الشافعي القديم» تُصُوَّر الطلاق الرجعي 
بغير وطء يزيل العُنة. انظر المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 1 والكن 


الفصل الرابع: فى الاختلاف في الإصابة 

وقاعدةٌ الباب: أن النزاعَ إذا وقعَ بين الزوجين في الإصابة في مسألة العْنَّة وسّائر 
المسائل» فقياس الخُصومات: أن يكون القول قول من ينفي الإصابة؛ إذ الأصل عَدَمُها(0') 
وَاسْتَئْنِي عن هذا الأصل أربع مسائل: 

إحداها: [أنها](" لو قالت: أَصَبْتَي وتَمَدّر تَامُ المهر, فَأَنْكر(" الزوج فالقول قوله» 
والأصل عدمٌ الإصابة(؟» وإنما يجري هذا النزاع إذاكان7*) طلقهاء فلو أتت بولد لزمان 
يحتمل / أن يكون العُلُّوق من النكاح أثبتنا النسبء وألحقناة بالنكاح» وضَّعُف به جانبُ (54/) 
الزوج» فنقول: القول قولما مع بمينها في هذه الصورة إلا أن يلاعن الزوج عن" الولد 
فتنيل السك يسكور اللسافر قي جائيصسة فينه ب قمر .قلتي الففنائون0) 
في تصديقه(". 


الغانيةٌ: إذا تنازعا في مُدَّة العنّة فقال الزوج: أَصَّبْتُْء وأَنْكَرَتْ» فالقول قوله» وَإِن كان 


)١(‏ انظر: الوسيط 218١/5‏ والتهذيب 4/5» والعزيز 4١15/4/8‏ والروضة 5772/5» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 58/5 5 . 

(0) ليست في (م). 

(؟) في (م): "وأنكر". 

(5) إذا قالت المرأة: طلقْعَني قَبْل المسيسء ولي كمال المهرء وقال الزوج: بل قبلهء وليس لك إلا شطر المهرء 
فالقول قول الزوج جرياً على الأصل. 
انظر: العزيز 2١55/7‏ والروضة 74/0ه. 

(5) في (م): "كان قد". 

(5) في (م): "عند". 

(0) أي قانون الخصومات كما صرح به المؤلف ص 007 4. 

(8) انظر: الوسيط 2١87/5‏ والتهذيب 459/5. والعزيز 2١55/8‏ والروضة 4/5 *ه. والغرر البهية 57/17 . 


كتاب النكاح 1 لكين 


الأصل عدمٌ الإصابة للنَّشَوّف إلى إلزام النكاح, (ودَفْع)( المّسْخ (ولأمر آخر هو 
السبب7)» وهو أنَّ تكلِيقه الإشهاد على الإصابة عَسِر(") إذ لا تصح الشهادّة عليه ما 

يَدَ الشاهد ذلك مه ق. ذلك منها كالاود9) فى الملكخلة0"): وهذا مالا يُكَلْفه 
الشرع7", وكذلك إذا تنازعا في مُدَّة الإيلاء فالقول قوله على [خلاف]7(" القانون للسَرٌ 
الذي ذكرناه7" إلا إذا أقامت الرأةٌ بَيّنة على أتما بكر فعند ذلك يَضْعُْف جانبه» وتنقلب 
امكيف البيناة: قروا ل «الفافر رطعي :اننال وق ماس ساف 1 البكارة قو تقو قينا 
قِيِل()» ثم إن حَلَمَت ثبت لما الفسخ, وإن تكلّت رد [اليمين]7' عليه؛ وإن حَلّف 


انُدفع طَلَبُها('"» وإن نكل ثبت لها القَسْخء وكان تُكُوله كحلفها("), وحكى صِاحبُ 


)١(‏ في الأصل: "ووقع" وما أثبت من (م). 

(؟) في الأصل: "ولا يُؤاخذ وهو أيسر" 

0 

(4) المزود: هو الميل. القاموس الحيط ص 517. 

() المكحلة: ما فيه الكُحْلْ. وهي من النوادر التي جاءت بضم الميم وقياسها الكسر؛ لأنما آلة. 
انظر: المصباح المنير 2577/7 والقاموس المحيط ص /54. 

(5) انظر: الوسيط 2187/5 والعزيز 2١17/8/8‏ والروضة 577/5 وروض الطالب وأسن المطالب455/7. 

(0) ليست في الأصل. 

(8) وهو النَّشُوف إلى إلزام النكاح» ودفع الفسخ, انظر ص ٠١‏ 5» وانظر: الوسيط 2185/5 والعزيز 1737/8 
والروضة 74/0ه. 

(9) انظر: مختصر المزني 31/9١»ء‏ والتعليقة الكبرى ١١7/1(‏ أ)., والحاوي ,»5١ 5/١١‏ والشامل (ه-5/١.وب)»‏ 
والتهذديب 453/5» والعزيز 53/8 »١‏ والروضة 4/5 ه, والغرر البهية 57/7/17 . 

0 

)1١(‏ في (م): "طلبتها". 

)١١(‏ وهذا أصح الوجهين. 
انظر: التعليقة (1/؟؟١‏ أ)؛ والشامل ه-11/5 أ) والعزيز »١173//‏ والروضة 4/5 57» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 450/5. 


كتاب النكاح د٠5‏ 


التقريب وجهاً: أنه لا يقبت لما [55//] الفسخحٌ مالم تحلف؛ لأن الأصل بقاء النكاح؛ 
وَمُستندُه(1) اللزوم؛ والرجل يَدّعِي الوطء وَلم نجد(" إلا يرد نكول فلا يقضى به وهذا 
ترَددة") لا أصل [(4). 

الثالفة: إذا ادّعت الإصابةٌ لتقرير المهرء وأنكر الزوج(*) ذلكَ؛ لتشطيره» واعترفا بجريان 
الخلوة فالأصل عدمٌ الإصابة7)» وَلكن قال بعض أصحابنا: نصدقها؛ إذ الغالبٌ أن الخلوة 
-بب 0‏ 0 213090000 
الخصّومات في أن الأصل نفي الإصابة(؟» قال أبو إسحاق المروزي: إذا تنازعا في مُدَّة 
العْنّة وكان الزوج مقطوع الحشفة» أو مسلول الأنثيين» فالقول قوماء ويكون ذلك علامَةً 
في تصديقها كالبكارة» فإن هذا يدُل على ضعف ف الآلة(2"0) وما ذكرةٌ ضعيفء لأن 
الإكتتيهارة قتصيةال 31 5لالتمية لنسيافرة أو فا طعع ةو بادا 


(1) في (م): "مبناه". 

(0) في (): "يمر". 

(9) ف (م): "مزيف". 

(:) انظر: التعليقة ١١7/10(‏ أ), والشامل (31/5-5أ), ونحاية المطلب (١٠١/ل ٠٠١‏ أ)» والعزيز 2١59/7‏ 
والروضة 74/0ه. 

(5) في (م): "الرجل". 

(5) وهذا أظهر القولين» والوسيط »١/87/5‏ والعزيز 4١59/8‏ والروضة 4/5 7ه. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "يغير". 

89) انكر لصاون السيابفة: 

.١7/8// ب)» والتهذيب 459/5. والعزيز‎ ٠١5 ل/٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "تدل عليه". 

)1١(‏ في (م): "فأما". 

)١(‏ لو كان مسلول الأنثيين أو مقطوع الحشفة ومكن جماعه فالقطع بتصديقها ضعيفء وذلك لعسر إقامة 
البينة على عدم الوطءء والأصل دوام النكاح وسلامة الشخص من العجز. 


قَوَهه(1') مخض لا مستندَ له, ومما يتصل بغرضنا أنه إذا ادعى الإصابة7) لإثبات الرجعة 
فقد قال أصحابنا القول قولاء إذ الأصل عدمٌ الإصابة» وزعمُوا أنه لا عدة عليهاء وَلا أن 
تنكح في الحال؛ فإنما غير مؤاخذة بقوله7", قال الشيخ أبو محمد: هذا يتجه إذا كان 
الطلاق بائناًء أمَا إذا لم يكن عِوَضٌ ولا استيفاء عَدَدِءِ فقبُول قولما (ينبث)7؛) النكاح؛ 
والأصل بقاء النكاح؛ ونحن نتشوّف إلى تقريره؛ ولأجله صَدَّقنا الزوج في مسألة الغنّة في 
دعوّى الإصابة مع أن الأصل عدمها("؛ ومع أنه اعترف من قبل بالعْنَّة فيحتملٌ أن يقال: 
يقبل قوله» ويحتمل أن يقال: الأصل أن الطلاق قاطع فعلى من يبغي مُسْتَدركاً إثبات 
سببه0") وهو محتمل كما ذكرناه؛ هذا تمام الباب. وبه (إنجاز)7") الغرض من القسم الرابع. 


انظر: العزيز 2١17/4.‏ والروضة 57/5» وشرح الحاوي الصغير» كتاب النكاح ص 2١١754‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 4/8/5 4. 

(1) في (م): "قتوهم". 

)١(‏ في (م) زيادة "عند الطلاق". 

(؟) انظر: التعليقة» كتاب الرجعة ص 588» وبحر المذهب ,5١7/١١‏ والبيان 58/١١‏ 23 والعزيز 5/8 .١5‏ 

(4) في الأصل: "يبت" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "عدمه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب (ق/؟/ل5؟5). 


(0) في الأصل: "نجاز" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح .4 


الة هدو الخام و 
يشتمل على فصول متفرقة شَّدَّت عن الضوابط؛ لأنما في كم اللواحق بالكتاب» 
ويشتمل على أجناس من المسائل متباينة فنعقدٌُ في كل جنس فصلاً. 


8 20 1 كرخاج احيي» 
الفصل الاول: فيما للزوج! ( من الاستمتاع بزوجته 

والقول الضابط: أن كل فيّ من الاستمتاع فهو مُبَاحٌ في حالة الطّهّر إلا الإتيان في 
الدُبر1")» والنظر إلى الفرج على وجه ذكرناه في ابتداء الكتاب7", والعزل7؟) على تفصيل 
سنذكره [50/ب]ء أما العزل فقد اتفق الأصحاب على جُوازه في الإماء صَيَائَةَ للملكِ 
عن البُطلان0*؛ واختلفوا في المنكوحة على أربعة أوجه: 

أحدها: الجواز» وهو القيامن؛ إذ لا مانع منه» وَليسَ يحب على الرجل التسبّب 
إل و00 

وَالشاني: أنه يحزم7"؛ لما روى عن رسول الله وله أنه قال: (هي الموَؤدَ01) 


)١(‏ ف (م): "لليجل". 

))أ0١/١١( والشامل (ه- 5/ل754أ), ونحاية المطلب‎ »4 8١/9 والمهذدب‎ »477/١١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
والروضة 76/0ه.‎ 217١/8 والعزيز‎ »5 ٠ 4/9 والتهذيب 5/5 ؟4» والبيان‎ 2١87/5 والوسيط‎ 

(9) انظر: ص /ا/ . 

(5) العزل لغة: عَزْل الشيء يَْزْلُه إذا نحا وصرفهء وهو أن يُولِج في المَرْجِ» فإذا قارب الإنزال نَع ذكره ليمني 
خارج الفرج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /50,» والمصباح ١8/7‏ 4» والتعليقة (/١/ل١٠٠ب)»‏ 
والتهذيب ه/ه؟4» والعزيز .١79//‏ 

(5) انظر: التعليقة (//ل١٠٠١٠١ب)»‏ والحاوي »453/١١‏ والبيان ١7/4‏ ه» والعزيز 2١79/7‏ والروضة 71/0 ه. 

(5) لا يحرم في الزوجة على المذهب سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره. انظر: الوسيط 2187/5 والعزيز 2117/9/4 
٠‏ والروضة 5737/5» والغرر البهية وحاشية العبادي والشربيني عليها 41/5/1. 

(0) انظر: الوسيط »١87/5‏ والروضة 717//5ه. 


الصغرى)("؛ وقال: (إذا وطئتم فلا تعزلوا فما من نَسْمة كائة قضى الله بأنما كائنة إلا 
وهي كائنة إلى يوم القيامة)(". والقائل الأول يبحمل هذا على كراهية؛ وَللشرع تَوَسّعٌ في 
التَوعُدَاتِ والتهديدّات7؟) 

وَالوجة الثالث: أن المنكوحة إن كانت أمةً جاز ا لعزل صيانة للولد من الرق» وإن 
كانت حُيّةَ فلا» هذا القائل يخَصّص الحديث بحالة الإضرار فيه(©). 

وَالوجة الرابع: أنه يجوز العزل برضاهاء وكان يعتقد إضرراً ما في تميّج دواعيها ثم 
الامتناع عن إمتاعهال")» وهذا بعيدٌ إذء الحديث ليس يفرّق بين ححَلّ ومحل» ولا حق لما في 
هذا المعنى بدَليل أنه لو عَيِّبَ الحشفة وأ: وأنزل على قُرب واكسل جاز له ذلك دون رضاهاء 
وإنما الملشكل قطع لادان بجواز العزل في الأمة» وبه قطع الشيخ أبو محمد في النكاح 
مع ظهُور الحديث» وقد تررٌدُوا في المستولدة» فمنهم من ألحقها بالمنكوحة/7"), وهذا فاسدٌ إذ 


)١(‏ المؤودة: هي المدفونة حيّة» وأَدّ ابتته» وأداً دفنها حية» وكان هذا فعل أهل الجاهلية. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر ه47 »١‏ والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 87/7 4» والمصباح 517/5/7. 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب النكاح؛ باب حكم العزل» ص 5177, رقم »)١ 547 -١841(‏ ولفظه: "ثم سألوه عن 
العزل» فقال رسول الله كَيِّ: (ذلك الوأد الخفي) من حديث جُدامة بنت وهب". 

(*) أخرجه مسلمء؛ كتاب النكاح» باب حكم العزل» ص 01/١‏ رقم )١478-١155(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري أنه سثل رسول الله كلِْةٌ عن العزل فقال: (لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نَسّْمة هي كائنة 
إلى يوم القيامة إلا ستكون)» أما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أقف عليه. 

(5) انظر: المهذب 87/9 4» والبيان ١07/9‏ 5» والروضة 71//5ه. 

(5) انظر: الوسيط 2.١8/0‏ والروضة ٠//71ه.‏ 

(5) انظر: التعليقة (ا/ل١٠٠ب)»‏ والحاوي »:489/١١‏ والتهذيب ه/ه45» والبيان 50/6/9» والروضة 
هالهة. 

(0) قال النووي: "أما المستولدة ففيها خلاف مرتب على المنكوحة الحرة» وأولى بالجواز؛ لأنما غير راسخة في 
الفراش» ولهذا لا يقسم لها" الروضة 5737/5, وانظر: التهذيب 5/5 ؟4» والعزيز .١80/‏ 


(هك/م) 


كتاب النكاح 5ك 


لا حظ لها في القسمء ولا تنزل منزلة المنكوحات في الاستمتاء(). 

َأما الإتياكُ في الدبر فمحرّمٌ في المملُوك والمملوكة والمنكوحة(". ونقل عن مالك رحمه 
الله بخوارة:ق'المتكرخة وأنكرة النعاك :من أصتعابة ا قال «متاهي التقريية تق الناين ميق 
يضيف قولاً في القديم إلى الشافعي أنه لم يقطع بتحريم ذلكء وقال: ليس عندي دلالةٌ في 
تحريمه7؟)» وقال محمد بن عبد الحكول”): قال الشافعي في تحريم ذلك: حديثٌ غير صحيح؛ 
وَالقيامئ عندي أنه حلال فحُكِي ذلك للربيء(2 فقال: كذبك والله الذي لا إله إلا هو 


)١(‏ انظر: العزيز 2318٠١4‏ والروضة ه//71ه. 

(؟) انظر: الأم ه/1107., ومختصر المزني ص 4١817‏ والمحاوي »477/١١‏ والوسيط »١184/5‏ والتهذيب 
6 . 

(*) قال ابن جزي: "إلا الإتيان في الدبر فإنه حرام؛ وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك"؛ قوانين الأحكام 
الشرعية ص .35١١‏ وانظر: الذخيرة 1515/5-/511. 
وقال الحطاب: "وأما الوطء في الدبر: المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز» والقول بالجواز منسوب لمالك 
في كتاب السر ... أماكتاب السر فمنكرء قال ابن فرحون: وقفت عليه فيه من الغض من الصحابة» 
والقدح في دينهم... ومن الحط على العلماء والقدح فيهم؛ ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على 
فضلهم... وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السرء وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة"» مواهب 
الجليل 714/5 .١5‏ 
وقال الإمام الجويني: "وحكي عن مالك أنه كان يبيح ذلك ثم رجع عنه» وقد راجعت في ذلك مشايخ من 
مذهب مالك يوثق بحم فلم يرد هذا مذهباً لمالك"؛ نماية المطلب .)71/١١(‏ 

(:) انظر: تمحاية المطلب (١١/ل‏ ١لا‏ ب). 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري؛ من كتاب المحققين» صحب الشافعي وأخذ عنه؛ 
وَكتّبٍ كُتّبَه من مصنفاته: كتاب أحكام القرآن» وكتاب الشروط والوثائق» وكتاب الرد على الشافعي 
وغيرهم؛ توثي عام (/157ه). انظر ترجمته: الديباج المذهب ص .55١‏ انظر: شجةة النور الركية ص 51) 
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(5) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم أبو محمدء صاحب الشافعي» وروى كتبه» ونقل علمه 
وكان أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه» وكان محدثاً فقيهاًء إماماًء وله مناقب كثيرة» توي بمصر عام 
(١07؟٠ه).‏ انظر: تمذيب الكمال 280/9 وسير أعلام النبلاء 250/١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى 


كتاب النكاح زف 


لقد نَصّ على تحريم في سثّة مواضع من كتبه(")» وقد شيل وَل عن ذلك» وقد أَبممَ السائل 
السوال فقال عليه السلام: (في أي الحُرْبتين أو الخُصْفتين أو (الخرزتين)7"1", أمّا من 
ذُبرها في فُبْلِهَا فنعم, أمّا من دبُرها [في دُبرها]؟) فلا إن الله لا يستحبي من الحق, لا 
تأتوا النساء في أدبارهن)1"'؛ وقيل [7١/أ]‏ أن قوله تعالى: لل -٠8-ج‏ 9 1 -ذ 8ه 


كاوه ج2825 لمعه وق حوره 6279م +0 نل في سببء (وَهوّ أن 
اليهُود كانوا يقولون: إذا أتى الرجُل المرأة من دُبرها في قبلها خلق الولد أحوّل فنزلت 


. 7 

)١(‏ انظر: التعليقة (17/ل39أ)؛ والمحاوي الكبير »454/١١‏ والشامل (ه- 5/ل74)» ونحاية المطلب 
(١٠/1لاب)»‏ والبيان 5/9 .5٠١‏ 

)١(‏ في الأصل: "الحددتين" وما أثبت من (م). 

(©) الربتين» والحُرزتين» والخُصّفتين: يعني بما التُقْبِينَ كلها بمعنى واحد. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر .١8/7‏ 
ورَدَ في نسخة (م) في الحاشية: "قوله: الخُربتين» وكذا الخُربة: الثقبة» وكذلك المخُصفة؛ والخرزة كلها بمعنى 
واحد» ويحتمل أن الراوي تيك قد قال هذه اللفظة» أوتيكء أوتيك. فكأنه عليه السلام استفهم عن أيها 
تسأل فائدة" (ل/57ا). 

(:) ساقطة في الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم» باب إتيان النساء في أدبارهن ١707/5‏ بسنده عن خزيمة بن ثابت» أن سائلاً سأل 
رسول الله لِيْهٌ عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال رسول الله وَلدٌ: حلال» ثم دعاه أو أمر به فَدُعيء فقال: 
(كيف قلت؟ في أي الخربتين» أو في الخرزتين» أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم؛ أم من دبرها في 
دبرها فلاء إن الله لا يستحبي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن)» والبيهقي في باب إتيان النساء في 
أدبارهن» .1١97/37‏ 
قال ابن الملقن: "رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح". خلاصة البدر المنير 
00 


(5) سورة البقرة» جزء من آية رقم .)7١7(‏ 


كتاب النكاح ل 


لآية ردًّا عليهم)(", ولا خلاف في أن التمبّع بالدبر من غير إيلاح مُباح0"), ثم ذكر 
يوان للها | لبون 


اقبحححجنز 
الأحكام فقالوا: يتعلق به الحدٌ إذا لى يكن مللكٌ أو شبهة ملكء (وقد ذكر)() 
أصحابنا خلافاً في*) إتيان الأخت المملوكة في إيجاب الحد(*»» وَلم يذكروا في إتيان الجارية, 
والمتكوحة في الدُبْر مع تأكد( التحري»7") (وتعلق به فساد العبادات)(» وَوججُوب الغسل 
من الجانبين» والكفارة» وَإِنْ جَرى على شبهة تعلق به مهر المثل» وتعلق به تقرير المهرء 
هذا ما ذكرة المراورّة!")» وترود العراقيون في تقرير المهرء وهو حَسَنٌ 
إلا أنهم قطعُوا بوجوب مهر المثل [به](''! في النكاح الفاسد(١'»‏ وقطعُوا بأنه يتعلق به 


25724024 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لل ”0 ##ميو/‎ )١( 
. 457/ 20م هد 25215 + [سورة البقرة» جزء من آية رقم (77؟)] ص 759 رقم‎ 2© 1210 
.)١ 575/١ 11( ومسلم» كتاب النكاح؛ باب جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها ص 559 رقم‎ 

(؟) انظر: الأم 1307/0» والمهذدب 8١/١١‏ 4» وتحاية المطلب (١١/١لاب)»‏ والتهذيب 5/5 ؟4» والبيان ١5/9‏ 5. 

(5) في (م): "ولقد ذكر بعض". 

(5) في الأصل: "في أن" وما أثبت من (م). 

(5) أصح القولين أنه لا يحب الحد لشبهة الملك» وشبهة الملك كحقيقة الملك في درء الحد. والآخر: أنه يحَد. 
انظر: نماية المطلب (١١/؟7)»‏ والوسيط 5/5 ؛ 5» والعزيز 2٠55/١١ 23١/87/7‏ والروضة /5311/10. 

(5) في (م): "تأبد". 

(0) انظر: نحاية المطلب (١١/؟7أ)»‏ والوسيط 2187/5 والتهذيب 8/5 47. 

(8) في (م): "وتعلق فساد العبادات به" قال الماوردتي: "فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به 
كتعلقها بالوطء في القُبل". الحاوي الكبير 5١/١١‏ 5. 

(9) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير 41/١١‏ 4» وتماية المطلب (١١/1لاب)»‏ والوسيط 2١65/0‏ والعزيز 
والروضة ه/ه"ه» والغرر البهية 7/5/1 . 

)٠١(‏ ليست في الأصل وأثبتت من (م). 

)١١(‏ قال الإمام: "وما ذكروه من الوجهين في التقرير حسنء ولكن ينقض بالقطع بوجوب مهر المثل في النكاح 
الفاسد" تماية المطلب (١١/1لاب).‏ 


كتاب النكاح /ا٠ء‏ 


العدة(1)» وحرمّة المصاهرة تغليظ"", ولا يتعلق به التحليل للزوج الأول7, ولا 
الإحصان9؟») وتردّدوا في النسبء وقالوا: الظاهدٌ أنه يثبت؛ لأن الماء يسبق(*), وهذا 
شين انتجالدى لأس اللملوكة» قاذ افنهايعول ,غلك الزة 4150 وذ وعد هذا التردد اذ 
تردّدُوا في الوطء مع العزل أنه هل يكون سبباً لإلحاق الولد7")؟ وقد قطع الأصحابْ بأنه 
يلزة( الحَدّ بإتيان غلامه في غير المأق؛ إذ الملكُ ليس مبيحاً هذا الجنس في الغلمان» فلا 
ينتهض حتى شبهة27؛ وَل يختلفوا في أنه لا يحب الخد في إتيان المملوكةء 
وَالمنتكوحة في الدبر(:"» وكأن ذلك يقرب( من وَطء الحائض؛ فإنما محل (الاستمتاع 


)١(‏ على الصحيح من الوجهين. انظر: الحاوي الكبير »451/١١‏ ونماية المطلب (١١/١لاب)»؛‏ والوسيط 
هإهمكء والعزيز 2105/4 والروضة 75/5 ه. 

(؟) على أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير 41/١١‏ 4» وتماية المطلب (١٠/١/اب)»‏ والروضة 85/8. 

(*) انظر: التعليقة (/ل ٠٠١‏ أ)ن والحاوي الكبير »450/١١‏ والشامل (ه- 5/5لاب)» ونحاية المطلب 
(١٠/77أ)»‏ والروضة 785/6 ه. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) إلى الرحم من غير شعور به» وهذا أصح الوجهين. انظر: الحاوي 2457/١١‏ ونحاية المطلب (١١/1لاب))‏ 
والتهذيب 5/5 45» والعزيز .2175/7 والروضة 5/5 57. 

(5) قال الرافعي: "وإنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته في نفس المأتى»... فأما في النكاح الصحيح؛ 
فإمكان الوطء كافيٍ في ثبوت النسب". العزيز 2175/8 وانظر: نحاية المطلب (١١/ل١/اب)»‏ والروضة 
وإأومه. 

(17) قال الإمام: "ومنهم من قال: لا يتعلق به ثبوت النسب... وهو غير بعيد» فإن من أثمتنا من قال: إذا وططئ 
وعزل لم ينبت النسب في ملك اليمين» والإتيان في هذا المأتى أبعد عن إمكان العلوق عن الوطء مع العزل؛ 
إذ يسبق بادرة من الماء لا يشعر العازل بماء والمأتى المحرم لا يفضي إلى الرحم". نماية المطلب 
(١٠/لالاب).‏ 

(0) في (م): "يلترم". 

(9) انظر: تحاية المطلب (١١/ل؟7أ)»‏ والوسيط .١87/9‏ 

.47 8/5 انظر: نحاية المطلب (١١/؟7أ)) والوسيط 2187/5 والتهذيب‎ )٠١( 


)1١(‏ في (م): "مقرب". 


كتاب النكاح 


ما)('" بجميع بدنمال") وَلكن قال الشافعي [رحمه الله]7): الأذى دائم في هذا العضوا“, 
وقد قا اله تعالى!*2: إلا م »© ه م70 + 89ج نت و هه 1195؟ 


حل ميج ههد,؟ ]0 © ب © 2 هيجت 2ج نل © لعن © 8 © +0|27) فكان هذا 
هُو السبب في التحر»(*؛ ولأجله ناطُّوا به الدسّبء والعدة» وتقرير المهر وجميع أحكام 
الجماءع9, فالمذهب0'" المقطّوع أن المأتية في غير المأتى لا تلتحق بالثيب في حُكم 
الاستنطاق [في النكاح](١2310,‏ وذكر (عن وجه غير بعيد)07) نقله الشيخ أبو محمد 


0 الأمحان 5 : 


)١(‏ في (م): للاستمتاع". 
(؟) انظر: تماية المطلب .)1/7/1١(‏ 

(0) ليست في (م). 

(:) انظر: مختصر المزتي ص 21/07 ونحاية المطلب (١١/؟75).‏ 
(5) في (م): "سبحانه وتعالى". 

(5) سورة البقر» جزء من آية رقم (575). 

(0) في (م): "فاعتزلوا النساء في امحيض فإنه أذى". 

(8) انظر: نماية المطلب (١١/؟7])»‏ والوسيط .١86 .١85/5‏ 
(9) انظر: ص 5007-8505 . 

)٠١(‏ في (م): "وللذهب". 

)1١(‏ ساقطة من (م). 


)١١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: تحاية المطلب (١١/؟"أ)»‏ والوسيط »١87/5‏ والعزيز 4175/8 والروضة 


ه”""ه. والغرر البهية 5/0/1 . 
)١(‏ في (م): "فيه وجه بعيد . 
)١5(‏ انظر: تحاية المطلب ))]77/١١(‏ والوسيط .١/85/85‏ 


كتاب النكاح 1 


الفصل الثاني: في امتزاج المُحرّمة من النساء بِالمُحَلََةٍ 

وبيانة: أنه إذا اختلطت أخثٌ من [57/ب] اليضاع بنسوَةٍ لا يبحصون(1) جاز المجوم 
على نكاح من شاء منهُنّ» (ونعني)(" به الخروج() عن حصر أحاد الناس في الاعتياد, 
فإن البلدةً الواحدة(؟) قد ينحصر7) سكاتما للوالي» ولا نظر إليه» وَل يصر أحد إلى إيجاب 
المسافرة على هذا الرججل(') للتزقج(": ولا إلى الاستظهار بامرأةٍ يستيقن حلها إذا تمكن(" [من 
ذلكَ]7"» و[قد]("'" نزلُوا هذا منزلة صّيد (تفلّت والتحق)(١"‏ بالصيّود فلا حجر(" على 
جميع الناس في الصيودء ويكون ذلك في كم (المعدوم, ساقط)("2 الأثر(؟ ", فأما إذا 
اختلطت (بمعدودات كعشر)[*) نسوةٍ مثلاً فالذي يُقطع(') به المنع من النكاح؛ لأن ارم على 


)١(‏ في (م): "لا ينحصرن". 

)١(‏ في الأصل: "ويتقن", وما أثبت من (م). 

(؟) في الأصل: "الخروج للولي" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "الواسعة" . 

(5) في (م): "تنحصر". 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "الزوج". 

(4) في (م): "أمكن". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ في (م): "فلت ويلتحق". 

)١١(‏ في (م): 'بحجر". 

)١6(‏ ف (م) ساقط. 

57٠8 575/9 والعزيز //*» والروضة 5/5 4. والمنهاج ومغني المحتاج‎ ,55/١١ انظر: البيان‎ )١5( 
.”1/1/17 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 

(15) في الأصل: "بعشر" وما أثبت من (م). 


(15) في (م): "بتقطع". 


كتاب النكاح 4 


معارضة انخلل والغالب الففطح يع وملهم من جور المجوم 
على النكاح؛ لأنه لا0) يستيقن حُحرّم)!"؛ هذا في نحاية الفساد, وعند هذا ثُنَبّه في 
الاشتباه على ثلاث (4) مُراتب: 

أحدها: أن يجري الاشتباه مَع إمكان التعويل على العلامات» والاعتصام بأصل 
مُستصّحب!") كالماء النجس» يشتبه بالطاهر فهاهنا(' لابُدٌ من الاجتهاد, فإذا(") اجتهد 
جنا التعويا (1(04). 

الثانية: : أن 00 0 العللامة» ولا تسكن من أصل يستصحب كالبّول يشتبه 
بالماء» فالظاهر أنه وَإِنَ اجتهد لم يجز ولا سبيل إلى الاحتكاء(١١(6))‏ وفيه وجةٌ 
أنه يجتهد070). 

الغالث7*): أن تنتفي العلامات بالكلية» ويُعارض المحرّم المْحلّل فيتعيّن الاجتناب2"7, 


2455/5 والعزيز /7", والروضة‎ »55/8/١١ أ)» والبيان‎ ١١7/١١( وهو الأصح. انظر: نحاية المطلب‎ )١( 
والمنهاج ومغني امحتاج /770» وروض الطالب وأسن المطالب 91/1/17 ومنظومة‎ »5517/١ والمجموع‎ 
.7305/1 البهجة الوردية مع الغرر البهية‎ 

ا رن 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/ل؟١١١أ)»‏ والعزيز 5*/9» والروضة 455/6 . 

(؛) في (م): "ثلاثة". 

(5) قال الإمام: "والأصل في الباب الحل". نماية المطلب (١٠١/7١١أ).‏ 

(5) في (م): 'هاهنا". 

(0) في (م): "وإذا" 

(8) في (م): 3 عليه" . 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/7١١أ)»‏ والعزيز 2/5/١‏ والمجموع .779/١‏ 

عقا اق 

)1١(‏ في (م): "الاحتساب". 

.751/١ وهو المذهب الصحيح. انظر: تحاية المطلب (١١/7١١أ)» والعزيز 9//ا/اء والمجموع‎ )١١( 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١4(‏ في (م): "الثالنة" 


كتاب النكاح 1 4١١‏ 


الاجتناب(0), ومنهم من قال: يجوز الهجوم, وهو بعيد لا وجة 14 


الفصل الثالتُ: في دعوى المرأة مخرميّة أو رضاعاً 
بعد انعقاد النكاح 
فنقول: هي لا تخلو إن كانت تزوجت7 برضاها فلا تقبل دعوّاها في ظاهر 
المذهب7؟)؛ إذ سبق منها ما يناقض الدعوىء قال الإمام: وهذا يبنى0"» على (أن 


0 


الراهن)[") إذا رهن وأقبّض, ثم اذّعى بيعاً قبله» وزعم/ أنه اعتمّد كتاب وكيله, ثم بان أنه (55/م) 
مُرَوَرٌ ففي قبول دعواه تفصيل2"7» وإذا قَبلنا عند التفصيلء؛ فإذا أطلق الدعوى وَلم يفصل 
فيه تفصيل» فهذه المسألة ينبغى أن تبى على ذلك سيا إذا أظهرت عذراً وقالت: 


)١(‏ فلا يُردُ إلى أصل الحل» وذلك كاشتباه الأخت بالأجنبية» فالأصل التحريم عند الحصر بنسوة معدودات. 
انظر: نماية المطلب (١١1/؟75١أ).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق» والوسيط 2٠١5/0‏ والعزيز .7/7*» والمجموع .751/١‏ 

(5) في (م): "زوجت". 

(5) المرأة إذا زوجت برضاها بأن كانت ثيب أو كان الولي غير تبر كالأخ والعم أو زوجها المجبر برضاها فلا تقبل 
دعواها في ظاهر المذهب. انظر: نمحاية المطلب »)١٠١8/١١(‏ والوسيط 25١١/5‏ والعزيز .2577/7 والروضة 
» والغرر البهية /1/10٠ه.‏ 

() في (0): "يتنى". 

() في (م): "ما". 

() إن ذكر تأويلاً محتملاً فلا يلتفت إلى مجرّد دعواه» نعم له التحليف لأن ما يدَّعيه ممكن, أما إذا لم يذكر 
تأويلاً بأن قال: كذبت فيما قلتء فقال المراوزة ليس له تحليفه» وقال العراقيون: يحلّفه. قال النووي: "طريقة 
العراقيين أفقه وأصح". انظر: نحاية المطلب (*/ل ٠١8/١١ 2١85‏ ب)» والوسيط 575/5 والتهذيب 
5:,: والعزيز 5 /**ه» 75ه» والروضة 5ه ه8. 


لاتق زم لاسي 


كتاب النكاح 4 


بتيثُ الأمرّ على ظاهر ال حال» والآن تبيّدث(2"(1, فأمًا إذا كانت مُبرَةٌ في ابتداء النكاح 
فدعوّاها مقبُولة قطعاً ولكن قال ابر.9) الحداد القول قولها [5177/أ] لأنما من الأمور الباطنة 
في النكاح الذي قد يُستبدٌ بمعرفتها)» وحكى أبو زيد عن ابن سريج وجها0*» أن القول 
قوله, فإن الأصل انعقاد النكاح؛ وَهي تبغي قطع النكاح فَلتُّقِمِ البينة'2, فأما إذا كانت 
مُرَوجة بالسكوت من الأخ 1 30001517 برق يكار والييها دق رولع ا الا في] 00 
بالمتساذلة أوق 11164 تدز التسكوك :ف حجقينا. إذنا ثازلة منترلة النطى لكو لوج 
الحكم بسماع الدعوى؛ إذ لا مناقضة بين كلامين» نعم لا نصدّقها بمجرّد يمينها هكذا قاله 


(0:ق )بهت 

(؟) إذا أظهرت عذراًكغلط أو نسيان» ممعت دعواها على المذهب فتحرّفه. انظر: نماية المطلب (١١/8١٠١ب)»‏ 
والوسيط »75١ ٠١/5‏ والعزيز 2577/78 والروضة 535/65 ه» والغرر البهية .5٠51/1/‏ 

في (): "بن" 

(:) وهو أصح الوجهين؛ وهو المنقول عن معظم الأصحاب. انظر: تماية المطلب (١١/ل8١٠أ)»‏ والوسيط 
ه١٠١‏ والعزيز 2577/4 والروضة 5535/65» وروض الطالب وأسن المطالب 484/5. 

(5) في (م): "وجهان". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل8/١٠أ)»‏ والوسيط »,3١٠١/5‏ والعزيز /757/7”» والروضة 59/86ه. 

(0) في (م): "فهذه". 

(0) في (م): "تدور". 

(9) صورة المسألة كما قال الإمام: "إن الأخ إذا زوج البكر البالغة» واكتفى بصمتها تفريعاً على أظهر القولين؛ 
فإذا زوجت وهي ساكتة» ثم اذّعت محرمية» فقد تردد الخلاف في ذلك؛ فذهب ذاهبون إلى أن صمتها 
تصريحاً بالإذن» كما أن صمتها بمثابة نطق الثيب في عقد النكاح, والذي ارتضاه العراقيون أن دعواها 
مسموعة". نماية المطلب (١١//١٠ب)»‏ وانظر: العزيز 2577/7 والروضة 5170/5» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 4/8665/5. 

الاي مف 


)ني الأضل» "فنا" وما ليت من '(م): 


كتاب النكاح ]| ياك 


الإمامٌ (رحمه الله) 700 
الفَصْل الرَابع: في الاختلاف في أصل النكاح 


وتمهيد الباب أن الرجل إذا ادعى زوجية على امرأة قُبِلّت() الدعوى» والقول قواء 
وعليه إقامةٌ البينة» وَإنما تعرض اليمين عليها تفريعاً على قَبُول إقرارهاء وهو الصحيح/, 
وَلو ادعت المرأة(00) على رَجل مهراً عن جهة النكاح ضيحت (0) الدعوى, وعليها البينة0") 
فأمّا إذا اذّعت زوجيّة» وَلم تتعرّض للمهر فالرجل لا يخلو [أن يكون منكراً أو ساكتا] (8): 
فإن كان ساكتاً فالظاهرٌ قبُول دعواها؛ لأن الزوجيّة (متعلقة بحقوقها)7"! من المهرء 
والنفقة» وغيرهاء وإن لم تكن الزوجية في نفسها حقاً لما عليه فهذ!('') كالدعوى بالنسب؛ 
فإنه يُقُبل لكونه مَنَاط الحقوق وإن لم يكن حقاً في نفسه(١')؛‏ ومن أصحابنا من قال لا 
يُقُبِل؛ لأن الزوجيّة حقٌ عليها لا لماء فصيغة الدعوى فاسدة, وإن أرادت المهر فلتصرح 


)١(‏ في (م): "رضي الله عنه". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "قبل". 

(5) انظر: الوسيط 2501/5 والعزيز /2575 والروضة 2577/7 وروض الطالب وأسن المطالب 485/5. 
(5) في (م): "امرأة". 

(5) في (م): "صح". 

(0) انظر: الوسيط ١07/5‏ 3,» والعزيز 7١17/8‏ ١157/1ء‏ والروضة 55/5 ه., 6ه 59؟. 
(8) ليست في الأصلء» وأثبتت من (م). 

(5) في (م): "متعلق لمحقوقها". 

)٠١(‏ في (م): "وهذا". 

)١1١(‏ انظر: الوسيط ١7/5‏ 5, والعزيز 1١75/1١57‏ 1177ء والروضة //ه79. 


كتاب النكاح ]| 4 


بالدعوى(), فأما إذا كان الرجل منكراً فللشافعي (رحمه اللّهُ)() تردد ف أن إنكارٌ النكاح 
هل يكون طلاق!")؟ فإن قلنا: إنه طلاق» فلا يبقى دعوى!؟) الزوجية؛ لأنه لو اعترف 
فطلقها(”) انقطع دعوى الزوجية» وإن قلنا: أنه ليس طلاقاًء فتلتحق هذه الحالة بحالة 
السيكوف00, 
فروع نلاثة لابن الحداد: 

الأول: أنه إذا ادعى زيد زوجية امرأة» وادعت(" المرأة أكما زوجة عمرو حيثُ تقبل 
الدعوى, وأقام كل واحد بِيّنة» قال ابن(4) الحداد: بِيّنَةُ زيد أولى؛ لأنما استندت إلى صيغة 
صحيحة في الدعوى, واشتملت على إثبات الحق ولك فاستحسن منه بعض الأصنطات 
ذلك" وخالفه بعضّهمء وقالوا: يتعارضانء؛ فإن البيّنة الدّالة على أنما 


[701/ب] زوجة عمرو تُضادٌ بِيّنةَ زيد (وَهْمَا مُتساويتان) 17 في الإشعار» (بالغرض)57) 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) ليست في (م). 

(؟) انظر: مختصر المزني ص .737١‏ 

(؛) في (م): "دعواها". 

(ه) في (م): "وطلقها". 

(5) أصح الوجهين أنه لا يكون طلاقاً. انظر: الوسيط 2701/5 27508 والتهذيب 37107/5", والعزيز 2١517/1‏ 
والروضة 7595/6 . 

() في (م): "فادعت". 

(0) ف (م): "بن". 

(9) انظر: نماية المطلب (١١/ل7١١ب).؛‏ والمولدات لابن الحداد (ل؛ ؛ب).؛ والوسيط ١8/5‏ 5» والعزيز 
5١4‏ والروضة 0/؟/اه. 

)٠١(‏ وبه قال جمهور الأصحاب. انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "فيتساويان". 


)1١(‏ في الأصل: 'فالغرض" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح لك 


فيتساويان7") والمسألة مفروضةٌ فيما إذا كان عمرو ساكتاً؛ فإنه لو كان منكراً فإنكاره 
طلاق قاطع لدعوّاها في ظاهر المذمَب كما تقدم(). 

الفرع الثاني: إذا ادعت المرأة زوجيّة أو مهراً في زوجيّة» وشهد عليه الشهود» وقضى 
القاضي بموجبه2"7» ثم رَجِعُوا هل !*) يغرَمُون للزوج ما حسره!*؟ من المهر؟ فيه قولان مبنيّان 
على أن الشهود على الملْكِ إذا رجعوا هل يغرمون؟ ففي قول نغرمهم للحيلولة(") 
الناجزة("), وفي قول7" لا نغرّمهُم؛ للاعتراف المتوفّع من المشهود ل3(4)» فإن قلنا: م لا 
يغرمُون فهاهنا أولى» وإن غرّمناهم تم فهاهنا وجهانء وَالفارق أن الشهود هاهنا ما شهِدُوا إلا 
على إثبات حق له وهو الزوجية» فالمهز("'! الذي خسره7" مُقَابَنٌ بالبضع الذي أثبتوة 
له وإنما خسر بإنكاره الزوجيّة فلا غرم/""). 


)١(‏ نحاية المطلب (١١/ل١١)»‏ والوسيط 6/5 ,”١‏ والعزيز //575» والروضة 1/7/0ه. 

(؟) ص١475»‏ وانظر: تماية المطلب (١١/+١١ب).»‏ والوسيط 25١8/5‏ وانظر ص 54 .5١‏ وظاهر المذهب أنه لا 
يكون إنكاره طلاقاً. 

(؟) في (م): 'بموجبها". 

(5) في (م): "فهل". 

(5) في (م): "خسروه". 

(5) في (م): "للحيلوة". 

(0) وهو أصح الوجهين؛ وإنما يغرموا ما فوتوا على الزوج. انظر: نماية المطلب (١٠/ل١١١ب)»‏ والعزيز 
5١‏ والروضة 5//”ه. 

(8) في (م): "نقول". 

(9) انظر: نحاية المطلب (١١/ل؟7١١ب)»‏ والوسيط 2509/5 والتهذيب 00/8.*, والعزيز 25١9/8‏ 
١‏ * ك3 14٠‏ والروضة 28/5"ه» 58/8؟. 

)٠١(‏ في (م): 'والمهر". 

)1١١(‏ في (م): "خسروه". 

(؟١١)‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب النكاح 1 للك 


التفريع: إن قلنا: يغرمُون [فإنما يغرمون]7) ما أخذ من الزوج(", وإِن قلنا: لا يغرمون 
لأجل المقابلة فهو مُطرد( إذا كان مهر المثْل مِثْلا؟) المأخوذ من الزوج» أو فَؤقه(*» فأما 
إذا كان المأخوذ منه ألفاً ومهر المثل خمسمائة فلم يثبتُوا له حقاً في مقابلة (خمسمائة 
فلزم)7) (التغريم)!") على هذا الوجه بهذا القدر("؛ فأما إذا شهدة") الشهود على النكاح؛ 
والمسألة حالهاء وشّهد آخرون على الإصابة, وشهد آخرون على الطلاق» م رتجعوا 
بأجمعهم» قال ابن الحداد: الغرمُ على شهود الطلاق» ولا غرم على (الشهود بالنكاح)() 
وشهود الإصابة؛ لأن شهود النكاح نيوا 0 وشهود الإصابة نا استمتاعاً وإعا 


فوات الحق من شهود الطلاق١",‏ واتفق(") أصحابنا على أن ذلكَ غلط منو(")؛ لأن 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م) زيادة: "فلا كلام". 

(5) في (م): "يطرد". 

(4) في (م): "هو". 

(5) في (م): "أو دونه". 

(5) في (م): "الخمسمائة فلابد من". 

(0) في الأصل: "التقديم" وما أثبت من (م). 

(8) المذهب أنهم يغرمون كمال مهر المثل. انظر: نماية المطلب (١٠١/ل١1١١ب))»‏ والوسيط 2509/5 والتهذيب 
."*» والعزيز 4١70/1‏ والروضة //77؟. 

(ه) في (م): "شهدوا". 

(3:015 ()2" شهوة التكح , 

)١1١(‏ انظر: المولدات لابن الحداد (ل؛ 5أ)؛ وتحاية المطلب (١١/ل7١١ب)»‏ والعزيز 570/8؛. والروضة 
. 

(19) في (م): "فاتفق". 

)١1(‏ وهذا الاتفاق غير صحيح؛ قال الإمام: "واختلف أصحابنا على طرق» فذهب بعضهم إلى تصويب ابن 
الحداد", نماية المطلب (١١/7١١ب).»‏ والروضة 5/8/0" ه. 


كتاب النكاح ١١/‏ 


ك 


3 


شهود الطلاق وافقُوا الزوج فإنه11) ينكر الزوجية؛ وما ذكروه لا يخالف قولّه فلا عَرْم 
عليهم؛ وإنما العُرم على شهود النكاح على التفصيل المقدم("2» وأما شهود الإصابة فينظر 
إلى صيغة قولهم؛ فإن شهدوا على مُطلق الإصابة فلا شيء عليهم؛ إذ ليس من ضرورة / 
لإصابة أن تحرى في نكاح؛ وإن شهدوا على الإصابة [58/أ] في النكاح7" فهُم شركاء 
ع() الشهود الأول في النكاحء (فيّفرض)*) الغرم عليهم0". 

الفرع الغالث: إذا زوّج الرجُل إحدى ابنتيه (ثم مات)(") ووقع النزاع في عين المزوجة 
فللسسالة اأعوال: 

أحدها(": أن يعيّن الزوج إحداهماء وتَدَّعي كل واحدة أتمال) ليست مزوجة, إنما 
المزفجَة صاحبّنهاءفالتي/' 'اعيّنها الزوج توه الدعوى عليهافتجرريعلى منهاج الخصُومات. 

والثانية: (انتقطعت) ١١!‏ الدعوى عنها؛ فإنما لا تَدّعي زوجيّة ولا يُذّعى عليها("", 


)١(‏ في (م): "لأنه". 

)١(‏ انظر: ص 515)» وهو أصح الأوجه انظر: نماية المطلب (١١/ل7١١أ)؛‏ والعزيز 2371/7 والروضة 
75 وروض الطالب وأسن المطالب 4/7/5 . 

(9) في (م): "نكاح". 

(4) ليست في (م). 

(8) اف الأصل يوي تسبعة (م): "فيفض" وما أثبت يناسبب السياقة 

(5) الوجه الثالث: لا عُرْمِ على أحد منهم لا شهود النكاح والإصابة» ولا شهود الطلاق. انظر: تماية المطلب 
(١٠/١١٠أ)»‏ والعزيز 27571١8‏ والروضة 5//5ه. 

(0) في (م): "ومات". 

(4) في (م): "إحداها . 

(5) في (م): "يأنها". 

لكاب زم )لدي 

)1١(‏ في الأصل: "انقطع" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ فالقول قول المعينة مع يمينها فإن لم تحلف حلف الزوج وثبت النكاح؛ وهو الصحيح., وقيل: القول قول 


(50/ب/م) 


كتاب النكاح ال 


فَأمّا إذا ادّعت كك واحدة أنتما هي المزوجة فيستقر النكاح على التي(١)‏ عَيّنها الزوج» وتبقى 
الأخرى مُدَّعيّة على الرجل زوجيّة» وقد مضى الكلامٌ في دعوى المرأة/"), وقد ذكر الشيخ 
أبو على وجوهاً بعيدة (نحكيها في هذا الفصل)70") ونبيّن أتما(؟) لا ينبغى أن تُعَدٌ من 
هذا( المذهب: 

أحدهًا: أنه قال كل واحدة منهما ليست مزوجةً» فإذا عيّن الزوج إحداهما تعيّنتء ولم 
يحتج إلى التحليف وإقامة البينة؛ لأن (أحد)'/ النكاحين معترفٌ به» وهوّ صاحب الحق» 
وقد عبّن0")): وهذا رَكيكٌ لا يُعتف0(000), 

الشاى: هو أن كل واحدة إذا ادّعت الزوجية» فإذا عَيّن وَاحدة تعيّنت» وبقيت 
الأخرى مدّعية» ولا أن تحلّف الزوج» وغرضها(2 بذلك استيفاء المهرء قال بعض 


الزوج بيمينه» لأن إحداهما زوجة. وقال الإمام عن القول الثاني: "وهذا ليس بشيء". انظر: تماية المطلب 
513/53 والفسيط ة )42 واليان :53/5 والغزيز +805 والروضة به //ة: 

)١(‏ في (م): "الذي". 

(؟) انظر ص 4١7‏ إن اذَّعت زوجيته فقط وهو منكرء فالمذهب أنه يحلف لماء وقيل: لا. انظر: نماية المطلب 
٠١١/٠١9‏ أ)» والوسيط ١8/5‏ 5» والبيان 59/9 5, والعزيز 317//8؛ والروضة 0ه/555. 

(؟) في (م): "في هذا الفصل نحكيها". 

(4) في (م): "أنه". 

(5) ليست في (م). 

(5) في الأصل: "إحدى"» وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: "عفا"» وما أثبت من (م). 

(8) في (م) زيادة: "له وجه". 

(9) انظر: تماية المطلب (١١1/١١7أ).‏ 

)٠١(‏ في (م): "وغرضنها". 


كتاب النكاح 1 


الأصحاب: فيه قولان: أحدهما: أتما لا تحلّفه(", وهؤلاء شبَّهُوا القولين بما إذا اذّعى 
تجلان نكاح امرأة فأقتت لأحدهما فهل للثاني تحليفها؟ فيه خلافء ذكرناه في باب 
الأولياء(")؛ وهذا ضعيف؛ إذ المرأة إذا ادعت المهر فلا خلاف في قبُول دعوّاهاء وَها 
التحليف(, وَليست تَبْغِي في هذا المقَام إلا المهر؛ فإن الزوج مُنكر إلا أن الشيخ 
أبا علي فرّع تفريعاً أبانَ مأخذ الكلام» وأنه يُضاهي المسألة التي اسْتُشُْهد بما فقال: 
إذا حلّفته فإن حلّف النْقَطع طُلبتُها عن المهر والزوجية» وإن نكل رَدَّ اليمين عليهاء 
فإن نكلت سقطت طلبتُهاء وإن حلفت فهل يبت نِكاحُهاء ويرتفع نكاح 
الأولل؟ فإن7؟» هذا يبتني على أن يمين الرَّدّ كالإقرار أو كالبينة» فإن قلنا: كالبيّنة؛ 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه بطل نكاح الأولى» ويثبت نكاح الثانية؛ لأنه نبت في حقِّها [54/ب] 
ّنه على نكاحهاء وقد جُرى الاعتراف باتحاد النكاح("). 

والغاني: أنه لا يرتفع النكاح الأول ولا تستفيد الثانية [إلا]29 المهر؛ لأن يمين الرَدّ 
بيّنة» ولكن في مقصود الجدعى من المدعى عليه على وَجْه لا يتعدَاهُمال), ثم قال: وإن 
قلنا: إنه كالإقرار» فعلى هذا القول أيعنا شان بين الأصحاب» منهم من يقول: 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل١١٠١أ)»‏ والعزيز 7117/8» والروضة 57/0ه. 

(؟) انظر: ص 3١85‏ . 

() الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أن للمرأة أن تحلفه لقصد المهر. انظر: المصادر السابقة. 
(4) في (م): "قال". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل١١١أ)»‏ والعزيز 27117//8 »5١/‏ والروضة 5/5 5ه 507 ه. 

(5) ساقطة من (م). 

(0) وهذا أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (١١١/١١١ب)»‏ والعزيز 7/8/4 »,5١‏ والروضة 51//5ه. 
(8) في (م): "اختلاف". 


كتاب النكاح 46 


ينتفي نكاح الأولى كما لو أقر للثانية» ويثبت نكاحٌ الثانية على معنى أنه يتوجه طلْباتا(20 
وإلا فقد سبق منةُ إنكار ينافي نكاحها أيضاً فينتفي النكاح أيضاً!")» ومنهم من يقول لا 
ينتفي النكاح الأول؛ لأنه لم يُوبجحد منه قول يناقض القول الأول وإنما هذا تقرير() لا 
يتعدّى مقصود الدعوىء وَمقصّود الدعوى للمرأة المهرء فلا يفيدة؛) إلا استحقاق 
المهر(*), ثم إن() قلنا: أنه لا يُنْقض النكاح الأول» فالوجة أن نثبت لما من المهر ما يليق 
بتصديقها7"؛ وَحكى (أبو علي)!" وجهاً غريباً أنه لا مهر؛ لأن النكاح لم يثبت فلم!ة) 
يغبت المهر» وعن هذا الخيال [استمر](١')‏ تخريج قول في الابتداء أنما لا تحلف(١)‏ لأنما لا 


تستفيد به الزوجيّة ولا المهر؛ فإنه فرع للزوجية(23(015) وهذا كله حَبْط ينبغي أن يحكي 
ويطوىء والمذهب ما قَدّمناه أوإ0')» واختتام الفصل بأمرء وهو أن ابن( الحداد قَيّد 


(9) أ تعره روجع ها طرف ايه للطليب: :18/1 ون 

)١(‏ انظر: تمحاية المطلب (١١/١١١ب)ء‏ والعزيز 275١/8/7‏ والروضة 5037//5ه. 

() في (6): "تقدير". 

(4) في (م): "تستفيد". 

(5) انظر: المصدر السابقة. 

() في (م): 'إذا". 

(0) فتستحق الثانية نصف المهر على أظهر القولين. انظر: نماية المطلب (١١/١١١ب)»‏ والعزيز 25١1/8/7‏ 
والروضة 1//0"ه. 

(8) في (م): "الشيخ أبو علي". 

(5) في (م): "فلا". 

)٠١(‏ ليست ف (م). 

)1١١(‏ في (م): "تحلفه". 

)١١(‏ في (م): "الزوجية". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١14(‏ المذهب: هو أن النكاح لا ينتفي في حق الأولىء ولا يُقَدَّر تُبُوته في حق الثانية» فإذا حفلت الثانية بيمين 
الرد» فالمذهب الذي يجب القطع به أتكما تستحق من المهر ما يليق بتصديقهاء وهو نصف المهر المسمى. 
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و 4 


المسألة بما إذا مات الأب» وسببه أن يتعَذّر الرجوع إليه» فإنه إذا أقر بنكاح ابنته وكان تح 
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يُقُبل قوله» فعند ذلك يتعيّن الرجوع إليه(")» قال بعض الأصحاب: هذا ليس من 0 
تصوير المسألة» فإنه لو كان باقياً وأقرت الابنتان7") بعد البلوغ قبل0؟) إقرارهما سواء كانتا*) 
بكرين أو ثيّبين(", هذا فيه نظر فإن المسألة مفروضة في دوام البكارّة؛ إذ إقرار الولي إنما 
يقبل على البكر التي(" يقدرُ على إجبارهاء والجمع بين قَبُول إقرار الولي وإقرارها يجر 
عسراً؛ فإنها رما بُقِرٌّ بالزوجيّة لرجلء» وَالولِكُ يق لآخر فكيف يستعمل الإقْرَاران! ولعل!*) 
من يرى قبول إقرارها يقدم السابق من الإقرارين2"7» أو يقضي (بالتساقط 
والتعارض)! ,2"١70١‏ فالوجة(6١)‏ إسقاط إقرارّها إذا كانت تُخبرة كيلا يُقْضِي إلى هذا الخبط» 
وغلى هذا يكجه كقيين اب 19 كراد المسألة عا قيد يشمن المورك137). 


الغل أ لاون الاق 
)١(‏ في (م): 'بن". 
(؟) انظر: تماية المطلب (١١/١١١أ))‏ والوسيط ١8/5‏ 5,. والعزيز »5١///‏ والروضة 51/5 ه. 
(؟) في (م): "البنتان" 
(5) في (م): 5 
() في (م): "كانا". 
(1) انظر: المصادر السابقة. 
(0) في (م): "الذي". 
(8) في (م): 'فلعل'. 
(9) انظر: نماية المطلب (١١/ل١١١أ)»‏ والوسيط 3/5 »,3١‏ والروضة 51/5ه. 
)٠١(‏ في (م): "بالتعارض والتساقط". 
)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
)١١(‏ في (م): "والوجه". 
ا 
)١5(‏ انظر: وهذا أصح الوجهين. انظر: نحاية المطلب (١١/ل١١٠١أ):‏ والوسيط ,٠١9/5‏ والعزيز 5/10 207 
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الفضل الخامسٌل: [54/أ] في أحكام/ تتعلق بمهر الجواريء والمهُور 
الواجبّةُ على العبيد 
فنتكلم أُوَلةً في(' الجواري» وفيه مسائل: 


إحداها: إن مهرّها (مُسْتَحَق للسيد)(": ولا يسقط بإِسقاطِهَاء وإنما يسقط 
بإسقاطو("» وإنما النّْظر فيما يكون إسقاطاًء فلو قتل السَيّدُ الأمّة قبل التسليم» وقبل إِلْمام 
الزوج بما هل يسقط المهر؟ الذي!*) يقتضيه قياس العقود في الجملة سمُوط العِوّض عند 
فوات المعَوّضء وهذا يُوجب سقوط مهر الحرة وإن ماتت ولكن نشّاً الشرع غرضاً خاصّاً 
من النكاح, ونظر إليه2"0» وهُو أن النكاح معقودٌ للعُمَرِء والمرأةُ في حكم المِسَلّمة بمجرد 
العقد, وَإذا) انتهى العمرٌ فقد انتهّى النكاح تحايتة» وكان(") هذا غرضاً خاصٌّ)[؛ فهذا 
القياس يقتضي التسوية بين الرّة والأمة» وبين [القعل والموتٍ](*)؛ لأن هذا(" ما ينهي 
العُمر» وَليس يُقصد من القتل إفساد البضّع؛ وإنما ذلك يقعٌ تابعاً مُرتباً عليه» فذهبت 


والروضة 7345/5» وروض الطالب وأسن المطالب .531١/5‏ 
)١(‏ في (م): 'على". 
)١(‏ في (م): "يستحقه السيد". 
(؟) انظر: الوسيط »١917/5‏ والبيان ٠5/١٠١‏ 5» والعزيز//515١»‏ والروضةه/39؟ ه» وتهاية امحتاج 587/5. 
)زم )تتاقطة. 
(5) ف (م): اليد" . 
(5) في (م): "فإذا" . 
(0) في (م): "فكان". 
(4) في (م) زيادة: "في النكاح". 
(9) في (م): "الموت والقتل". 
)٠١(‏ في (م): "ذالك". 


كم 
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ذَاهبُون إلى طرد هذا القياسء واكم ببقاء المهر في صورة القَثّل والموت» سواء كان القتل 
من السيد» أو من الأمة» أو من الي أو من الأجنبي(1)؛ ولكن المنصوص للشافعي [رحمه 
لله]7") أن السَيّد إذا قتل الجارية يَسْقّط( المهرا), والمذمّب الآخر الذي نقلناه مخّج 
قبسو الفيس اين !419 ثم ففسنالوا في تمي يل الل ستضة: 
سببه(' فواث المعقود عليه قبل التسليم» فصار كفوات المبيع(")» ومنهم من علل: بأن هذا 
إتأؤقن من العاقة» وشسقتيفق المهر 0 ونهها على العلين: قل 'لنقكة تفستهاة لأفا اق 0 
وقتل الأجنبي الأمة(٠)؛‏ لأنه يفوت المقصّود وَل يتخيّل أحد خلافاً في اليّة إذا ماتت أو 
قتلها أجنبي(١)؛‏ إذ المهر يستقر وفاقا!"')» فمن فرق'"" بين الأمة والبّة كأنه(") يعول 


)١(‏ الحاوي الكبير »35714/١١‏ ونماية المطلب (١٠١/للاب»‏ 8أ)» والوسيط »١317/5‏ والعزيز 2١17//‏ والروضة 
5 ه. 

(0) ليست في (م). 

(5) ف (0): "سقط" 

(:) مختصر المزني ص .١8٠١‏ 

(5) الأمة إن قتلها سيدها أو قتلت نفسها سقط المهر على المذهب. انظر: تماية المطلب (١١/للاب»‏ /أ)) 
والبيان 0٠5/١٠١‏ 4» والعزيز .1١917/8‏ 

() في (): "بسبب". 

(0) انظر: تماية المطلب (١١/7أ)»‏ والعزيز .١9137/4‏ 

(8) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) فلا يسقط مهرها على المذهب. انظر: تماية المطلب (١١/ل/اب).»‏ والبيان ١05/١١‏ 64» والعزيز 2١51/8‏ 
والروضة 35/5 : ه» والغرر البهية 490/17 . 

(١٠)لم‏ يسقط المهر على الصحيح من الوجهين. الحاوي الكبير 2585/١١‏ والعزيز 2١91/8‏ والروضة 3/5 هع 

)1١(‏ في (م): "الأجبي". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(10) في (م): "يفرق". 


كتاب النكاح ]| >4 


على أن يد السَيّد ثابتة عليهاء وليسس يجب تسليمها إلى الزوج في جيمع الأحوال0") وهو في 
تزويجها كالمتصرف في ملكة؛ فإذا قوتت(" كان ذلك كتفويت المبيع» وهذا لا يتجه إلا على 
عر وا( الفرق بين أن عونت الأمة وبين أن تقتل نفسها فلا يتجه أصلاً د قلت 
الأمة نفسهاء كان كقتل الأجنبي؛ فإنحا ليست عاقدة أصاة7"). 

المسألة الثانية: إذا باع السّيّد الجارية لم ينفسخ النكاح خلافاً لابن عباس207, فإنه 
جمان ذه الملباف متجحتدة ادرف [عذارب] اذليلتا ها زوق أتتبريية لحرا عائس: 
[رضي الله عنها]!؟) واعتقتهاء وخَيّرها!: '", رَسُول الله 5و2"11, وَلم يُمَدّر انفساخ نكاحهاء 
وَمسلكه من طريق المعنى واضح؛ فإن الرق (لا يُمَيّ)("') وصفهاء والملكُ لا يُبَدّل منها إلا 
بالإضافة!"") (من مالك إلى مالكِ)(4(") وإنما النظر وراء هذا في المهر» فتقول: إذا 


)١(‏ في (م): "فكأنه". 

)١(‏ في (م): "للأحوال". 

(؟) في (م): "فوت". 

(:) انظر: الحاوي الكبير 2575/1١ ١‏ وتحاية المطلب (١٠١/للاب)»‏ والعزيز 191/8. 

(5) في (م): "فمًا". 

(5) في (م): "وإن" 

() انظر: الحاوي الكبير »575/١١‏ والعزيز 4١37/4‏ والروضة 49/5 25 والغاية القصوى ؟//14. 

(4) حية قالة" بيعهنا طلافياء انظ اشاوي الكبير 68/11 وفاية للطلت [4 1 /ل١)‏ والوسيط انز 3 
والبيان 37٠/9‏ ”25 والعزيز 2١9/4‏ والروضة ١/5‏ هه. 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "فخيرها فخيرها". 

. 14١ سبق تخريجه ص‎ )١1١( 

)١١(‏ في (م): "يغير". 

)١6(‏ في (م): "الإضافة". 

)١5(‏ في (م): "إلى مالك من مالك". 
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جرت تسمية صحيحة في العقد فالمهر (للبائع)("2» ولكن إذا( لم يكن مُسَلَّماً فليس له 
بعد البيع منع الجارية منه؛ إذ لا يبقى له بعد البيع تضئف: على 49 الجارية وحق» وليسك 
للمشتري ا المنع. ول مسننطةاً للمهر» فيستفيد الزوج بالبيع بطلان حق 
الحبس(26» وهذا جاري أعني ثبوت المهر للبائع صّكّت التسمية أو فسدّت7")؛ فإن وجُوب 
مهر المثل عند فساد التسمية يستندٌ إلى العقد(؛ فأما إذا كانت مفوضةً وقلنا: أتما 
تستحق _بالعقد فهو كذلك(22: وإن قلنا: تستحق بالمسيس ففيه ترددٌ؛ لأن من الأصحاب 
من حيلة عدد.طريان سيبح على العقتد عل هنا ستفرزه فق كنات الصداق7 ٠ل‏ ونا 
يتفرع على هذا أن لهُ في صورة التفويض المطالبة بالفرض قبل جريان المسيس كما إذا دَامَ 
ملكّه عليها(") وَلو أعتق الجارية فالقول في المهر كالقول في البيع فحيثُ يكون للمشتري 
يكونّ لحاء وحيث يكون للبائع فهوّ للمالك» هذا هو القول في الرقيقة/2"5). 

فأمّا العبد فقد ذكرنا أنهُ إذا نكح تعلق المهرٌ بكسبه(""2, فإذا بيع(" بعد أدَاءٍ المهر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في الأصل: "تابع" وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "إن". 

(4) في (م): 'في". 

(5) في (م): "إذ ليس". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2577/١١‏ ونماية المطلب (١١//ب)»‏ والعزيز ,213/8 والروضة ٠/5‏ 55. 
(1) فساد التسمية كما لو كان أصدقها خمراً أو خنزيراً. انظر: تماية المطلب (١١/ل‏ 8 أ). 

(8) انظر: الحاوي الكبير 2307/1١‏ ونماية المطلب (١٠/ل‏ 8 أ)» والعزيز »١194./8.‏ والروضة ١/5‏ 5ه. 
(5) بما أن المهر يجب بالعقد فهو للبائع في نكاح التفويض. انظر: تماية المطلب (١٠١/ل‏ 8 أ). 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير »5810/١١‏ والعزيز 2١3/4‏ والروضة ٠١/5‏ هه. 

.)ب//١١( انظر: نماية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2580/١1‏ ونحاية المطلب (١٠//ب)»‏ والعزيز 2192/4 والروضة 5/. 5ه. 
)١(‏ انظر: انظر: البيان 55/9 4» والعزيز //7١”؛‏ والروضة 4/5 ههء والمنهاج ومغني المحتاج 7170/7. 


كتاب النكاح 1 3"ظ».؛ 


فطلّق(") ورجع التشطر( فإنما يرجع إلى السَيّد؛ٍ لأنه أَدَاةُ من كسبه؛ وَسبِبُ استحقاقه 
العقد, وقد صدر عن إذنه7؟)» (وقد حكى)70" الشيخ أبو علي وجهاً بعيداً أنه يرجع إلى 
المشتري؛ لأن سبّبهُ الطلاق وقد جرى في ملكه وهو بعيد""» فأما إذا بِيْع قبل الأداء 
فاكتسب في ملك المشتري وأدّى» فإذا تشطر الصدّاق7" فإلى من يعود؟ فيه وجهان بناءً 


على المذهمب الصحيح: 


أحدهما: أنه يَرجع إلى المشتري؛ لأنه اكتسب في ملكه بخلاف الصورّة السابقة(©. 

والغاي!"): أنه يرجع إن البائع» (وكأن أداء )1 0 المهر كان ما قبل الخروج من 
ملكه. فوقع ذلك مُستفق في البيء(١'"‏ وهذه الاختلافات والتفصيلات بأعيانما تجري في 
العتق» ويكون العبد دل المشتري في الاستحقاق عند [١٠/أ]‏ العتقء وَالْوَجَهُ النظر إلى 
الكسب؛ فإنه إذا اكتتسب في الخرية فيبعد أن يُقال وقع ذلك في حُكم المستثنى عن 
الإعتاق/ فرجء(5١)‏ الكناطن إلى الشتد جل ينه غلين,تقيضه أن يقال (كان العند) 20 فوم 


)١(‏ في (م): "أبيع". 
)١(‏ طلق المرأة قبل المسيس. انظر: نماية المطلب (١١//ب).‏ 

(؟) في (م): "الشطر". 

(:) المذهب أن شطر الصداق يرجع إلى البائع. انظر: نماية المطلب (١١//ب).‏ 

(5) في (م): "وحكى". 

(5) انظر: تحاية المطلب »)]3/١١(‏ قال الإمام: "وهذا وجه حكاه الإمام وزيفه وهو لعمري مزيف". 
() في (م): "بالطلاق". 

(8) انظر: تماية المطلب (١١/9ب).‏ 

() في (م): "الثاني". 

)٠١(‏ ف (م): "وأداء". 

.)9 ل/١٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )١1١( 

(19) في (م): "فبرجع". 
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يستحق أن يُودِي المهر من كسبه فلم يُوَد وبقيت ذمّته مُرَةَ بعد العنق!"» ويتفرّع على 
(الأصل مسألتان)7): 

إحداهما: أن أجنبياً لو أَدَّى مهرّ المرأة/) من غير يُجُوع إلى الزوج فلها الامتناع من 
القَبُول» ولكن إن قبلت حصل”" براءة الزوج عن المهر, وكان(') ذلكَ في كم [فداء](") 
فلو طلقها قبل المسيس فشطرٌ المهر يرجع إلى الأجنوم؛ لأنه خرج عن ملكه فيعُود إليه إلا 


على الوجه البعيد( في النظر إلى حَالةٍ الطلاق 0 سبباً للملك237, فأمًا وي الطفل إذا 
تبرّع بأداء مهره ثم جرى طلاق قبل المسيس» فإن قّصد به الفداء فهو كالأجنبي» وإن 
قصدّ به التمليك فهو متمكن من ذلك فيرجع النصف إلى الصبي؛ لأنه وقعّ ملكاً لهُ» وإن 
أطلق (القول فهذا تردٌّد)('' بين الفداء والتمليك فيتطرّق إليه7١١)‏ احتمال ظاهرء ويتمَرّع 
عليه أنه إذا جعِل فداء جاز للمرأة الامتناع» وإنما تجبر على القبول إذا قَصَّدَ التمليك257. 


)١(‏ في (م): "العبدكان". 

(؟) أصح الوجهين أن نصف الصداق يرجع إلى الزوج نظراً إلى حالة الاكتساب. انظر: نماية المطلب 
(١٠لوب).‏ 

(*) في (م): "هذا الأصل مسألتين". 

(4) في (م): "امرأة". 

(5) في (م): "حصلت". 

(5) في (م): "فكان". 

(0) في الأصل ساقطة» وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "الضعيف". 

(9) انظر: نحاية المطلب 3/١١(‏ ]). 

)٠١(‏ في (م): "الأمر فهذا يتردد". 

)1١(‏ في (م): "إليها". 

.)9 ل/١١( انظر: تمحاية المطلب‎ )١1١( 


كتاب النكاح 1 40 


الفضل السَادِسُ: في وَطء الأب جاربة الابن 

وذلك لا يخلو إما إن كانت الجارية مَوطوءة للابن7) أو لم تكن» فإن لم تكن فلا 
يخلوا: إما أن (يُحبِلّها أو لا)(" يُحبلّهاء فإن لم يُبلّها فالكلام في (ثلاثة أحكام)7): 

أحدها: الَدٌَّ وَهَُ ساقط لمكان الشبهة؛ إذ للأب في مال وَلدوٍ شُبْهَةُ الإعفاف عند 
الحاجة» ويمثل هذا أسقطنا عنهُ حَدَّ السّرقة إذا سرق ماله(؛). 

وَالغاني: المهرء وهو وَاجبُ؛ لقيام خرمة دافعة للحَدّ")؛ ومن أصحابنا من قال: إن 
كانت مكرهةٌ وجب وإلاً فعلى خلاف كالغاصب”7) إذا زنا بالجارية؛ لأنه() زناء وهو 
فاسد؛ إذ إسقاط الحد يدفع هذا الخيال(. 

الالث: تحريمٌ الجارية على الابن على التأبيد؛ لأتما صارت موطوءة الأب» وهو 
ثابت؛ لأن الوطء مُحترمٌ بدّليل وجوب المهر» وسقوط الحد, فالتحق بوّطء الشبهة, 
وانفصل عن الزنا المنمخّض تحرعه(؟). 


)١(‏ ف (م): "الابن". 

ا درواي 

(5) في (م): "أحكام ثلاثة". 

(:) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير 2559/١١‏ ونمحاية المطلب (١١/ل »)٠١‏ والتهذيب 2575/5 والعزيز 
والروضة 579/5 والمنهاج ومغني المحتاج 7177/9 707 . 

(5) وهو الذي قطع به ا محققون» وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير 2551/١١‏ ونحاية المطلب (١١/ل١٠))‏ 
والتهذيب 575/5 والعزيز ١87/8‏ والروضة 589/5, والمنهاج ومغني المحتاج 3177/8 7077. 

(1) في (م): "كالغصب". 

(0) في (م): "لأن هنا". 

(8) وهذا التفصيل للعراقيين قال عنه الإمام: "وهذا غلط صريح". انظر: نماية المطلب (١٠١/ل ٠١‏ أ). 

(9) انظر: نماية المطلب (١١/ل ٠١‏ أ)» والعزيز 4١87/4‏ والروضة ١/5‏ ؛ 5 ومغني المحتاج 7377/7. 


كتاب النكاح 1 20 


فأمّا إذا أحبلها فالأحكام الثلاثة على ما مضى7(", وأبو حنيفة لا يُوجب المهر, ويَدرُجُه تحت 
[: /ارب| قيمة الجارية؛ فإنه يَرى حصّول الاستيلاد0"), ونحنٌ نتكلمٌ قْ أحكام: 

أحدها: النسبث» وهو حاصل لثرمة الوطء(". 

والغاني: الحرّية» والولد ينعقد خراً قطعاً؛ لما ذكرناه من الشبهة» وَهوَّ كما لو وطئ 
جارية أجنبي بشبهة تثبت4؛) الحرية(*, وهل تصويرُ [الجارية]() مُستولدة لهُ حتى ينتقل 
الملكُ إليه؟ فيه قولان» المنصوص عليه: أنما تصير مستولدة77*) وهو مذهب أبي 
حنيفة77)» ووجهة: أن (الحد منفي)!'') مع العلم بالتحريم فكيف ينقدحٌ ذلك إلا بعد 
ةا شهة الاستيلاد لو أفضى الأمز إليه» وإلا فالتحريم ناجزى وَاملكُ 070 


(1) فالحد منتفء والمهر واجبء والتحريم واقع كما تقدم. انظر: الحاوي الكبير 2579/1١1١‏ 2547 ونماية المطلب 
(٠/ل١‏ ٠اب).‏ 

(؟) انظر: المبسوط »١75١/5‏ والدر المختار وحاشية رد المحتار .١/0/7‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (١٠١/١٠١ب)»‏ والتهذيب 2555/5 والعزيز 2١7/4‏ والروضة ٠/5‏ ؛ 5» والمنهاج ومغني 
ا محتاج 5177/8 307, وفتح الوهاب 89/75. 

(:) في (م): "ثبت". 

(ه) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ليست في (م). 

(0) في (م): "مستولده له". 

(8) فتصير أم ولد للأصل الواطئ في أظهر الأقوال. انظر: مختصر المزني ص 2١18١‏ والحاوي الكبير 45/1١١‏ 23 
ونحاية المطلب (١١/ل ٠١‏ بء ل ١١‏ )2 والعزيز 2١/87//‏ والروضة ه/ ٠‏ : ه» والغرر البهية 47/9/31 . 

(9) انظر: المبسوط 5/؟5١»‏ والدر المختار وحاشية رد المحتار .١/8/9‏ 

)٠١(‏ في الأصل: "المنفي" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م): "تقرير". 

)١١(‏ في (م): "ينتفي". 


فَلِمَاذا لا يحب الحد!("). والغانئ: وَهوّ القياسسٌ (وهوّ اختيارٌ)(" المزني أن الاستيلاد لا 
يحصل؛ لأنه لا ملك له في الجارية» وَليسَ من ضرورة خُرّية الولد حصّول حرمة 
الاستيلاد("» وَحكى عن صاحب التقريب قول ثالتٌ: أنه يُفرّق بين المعسر والموسر©) 
كما في إعتاق الشريك7"» وكما في إعتاق الراهن على أحد الطريقين("» وَهوّ بعيد؛ إذ 
سيك الاسعلاد عامنا :هو خرسّة الأبؤة أو شبية للك وذلك لذ عتنف بالبساز 
والإعسار(", فأمًا() عتق الشريك فإنما ينظر فيه للشريكء؛ فلذلك!'" يُمَرّقَء والرهنْ 


.١87/9 أ)» والعزيز‎ ١١ ل/١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) في (م): "واختيار". 

(؟) انظر: مختصر المزنى ص 2١1٠١‏ والحاوي الكبير 545/١١‏ ”2 ونحاية المطلب (١١/ل١١)»‏ والعزيز 87/4 .١‏ 

(:) القول الثالث: التفصيل بين أن يكون الأب موسراً فيوق بقيمة الجارية وبين أن يكون معسراً. انظر: نحاية 
المطلب (١١/ل١١)»‏ والعزيز »١86/8‏ قال الإمام: "فأما الفصل بين المعسر في ثبوت الاستيلاد في جارية 
الابن فلم أره لصاحب التقريب مع اعتنائي بالبحث عن كتابه". 

(5) كالتشبيه بسريان العتق؛ فإن الشريك إذا أعتق حصته من عبد وكان موسراً سرى العتق إلى نصيب شريكه, 
وإن كان معسراً لم يسر وعتق منه ما عتق ورقَّ ما رقَّ. انظر: نحاية المطلب (١١/١١أ)»‏ والعزيز ١87/8‏ 
والروضة ٠/5‏ 5 ه. 

(5) وقد يخرّج القول بالفرق بين المعسر والموسر على إعتاق الراهن للعبد المرهون فإن المتّمِع في رَدّ عتقه ترك 
الإضرار بالمرتمن» وعدم إبطال حقه من الوثيقة وهذا يجوز أن يختلف باليسار والإعسار على وجه؛ لكن 
ظاهر المذهب إجراء القولين في تنفيذ عتقه من غير فصل بين أن يكون موسراً أو معسراًء لأن ملك الراهن 
ثابت في جميع المرهون» وثبوته أقوى من ثبوت حق الوثيقة. انظر: نماية المطلب (١١/ل١١)»‏ والعزيز 
. 

(0) في (م): "أما". 

(8) انظر: نماية المطلب (١١/ل١١)»‏ والتهذيب 9/5؟*, والعزيز »١8/8‏ 185. 

(9) في (م): "وأما". 

)٠١(‏ في (م): "ولذلك". 


كتاب النكاح 1 4 


يقٌاربه من وجدء وَإِن بَعْد من وجدٍ فاختلف (فيه النظر لذلك)17 ثم على ما نقلهُ صاحبُ 
التقريب يلزم(") تأخير الاستيلاد إلى وقت أداء القيمة(") على تفصيل للمذهب/') في 
إعتاق الشريك فلنطرد(* الأمر فيه بكماله0). 

التفريع: على القولين إن قضينا بأن الاستيلاد لا يحصّل (ترتب عليه 
ثلاث)77) مسائل: 

إحداها(): أنه يحب عليه قيمةٌ الولدٍ اعتباراً بيوم الانفصال إذا انفصل حياًء وإن 
انفصل ميتاً فلا كما ذكرناةٌ في باب الغرور (000005. 

(والغانية)7١"):‏ أنه إن1"'! اشتراها يوماً من الدّهر فهل تصير أم ولد لة؟ فعلى وجهين 
مشهُورين لا اختصّاص له بالأب» بل يجري في وطء الشبهة [من الأجنبي](5) كما سيأتٍ 


)١(‏ في الأصل: "الطرق لذلك" وف (م): "فيه النظر ولذلك"» وما أثبت منهما حسب ما يقتضيه السياق. 

)١(‏ في (م): "يلزمه'. 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/ل١١ب)»‏ والعزيز 5/7 .١/‏ 

(4) في (0): "للذهب". 

(5) في (م): "فليطرد". 

(5) انظر تفصيل المذهب في إعتاق الشريك في الحاشية رقم (5؟). 

(0) في (م): "تريب عليه ثلائة". 

(8) في الأصل: "أحدها". 

(5) في (م): 'المغرور". 

)٠١(‏ انظر: انظر: نماية المطلب (١١٠/ل١١ب))»‏ والعزيز 517/8 »١‏ والروضة 4/5 57؛ ومغبي المحتاج 
07. 

)1١(‏ في الأصل: "والثاتي" وما أثبت من (م). 

(19) في (م): "لو". 

(15) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح ]| فرت 


في كتاب الاستيلاو(001), 

(الغالغة)7": أن الجارية تبقى حاملاً بولد حر فلا يصح (بَيعُها)!؟) على ظاهر 
المذهب(") فلو أَرَادَ الابن تغريم الأب بمذه(" الحيلولة مَل له ذلك(")؟ وجهان, والظاهر المنع؛ 
لأن يّده مستمرة (وانتفاعه به ثابت)7 وإنما هو( تأخير بيع إلى أياء! 2 وأما(١")‏ إذا 
فرعنا على ثبوت الاستيلاد فلا شك [١7/أ]‏ في وُجُوب قيمة الجارية""2) وفي وجوب 
قيمة الولد وقد انعقد خر!"2 خلافٌ مب على أن الملك ينتقل إليوط؟ ' قبيل العلوق20, 


. 2754 انظر: ص‎ )١( 

.55 4/7 أظهر الوجهينء المنع. انظر: تماية المطلب (١٠١/ل١١ابء» ؟١أ) والتهذيب 487/8» والروضة‎ )١( 

(؟) في الأصل: "الثالث" وما أثبت من (م). 

(4) في الأصل: "بيعه", وما أثبت من (م). 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١/7١ب)»‏ والتهذيب 2585/8 807 4» والعزيز //59 »585/١7 2١‏ والروضة 
كإللكم ملاده. 

(5) ف (م): "هذه". 

(0) لأن الأب حال بين الابن وبين تصرفه في الجارية؛ لأن بيعها وهي حامل بالولد الحر غير صحيح. انظر: تماية 
المطلب (١٠١/ل؟١اب).‏ 

(8) في (م): "انتفاعاته ثابثة". 

(9) في (م): "هذا". 

.7077/9 انظر: تماية المطلب (١١/ل7١أ)) ومغني المحتاج‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "أما". 

.5 40/5 أ)» والتهذيب 25575/5 والروضة‎ ١١ ل/٠١( وهو أظهر القولين. انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "الولد حرا". 

)١5(‏ الخلاف مبني على أن الملك م يُنقل إلى الأب في الجارية؟. انظر: نحاية المطلب (١١/ل؟١أ):‏ والوسيط 
»2 والعزيز 2١85/4‏ والروضة ١/5‏ ؛ ه. 


.)أ١؟ل/١١( أي: ورود ماء الأب على جارية الابن. انظر: تماية المطلب‎ )١5( 


م0١‎ 


كتاب النكاح 1 ارفرة 


أو معه(", أو بعده(", فإن قلنا: ينتقل قبله فلا قيمة0"» وإن قلنا ينتقل بعدّة قتبجب 
القيمة(؟)» وإن قلنا: ينتقل معه/, فمن(*» أصحابنا من قال: فائدتةٌ وجُوبُ قيمة الولد؛ إذ 
الملك ليس سابقاً عليه29» فهو(" بعيد» فالوجة أن يُقال على هذا التقدير: لا قيمة؛ إذ 
المللك إذا قارّن العلوق لم يمكن(" إطلاق القول بتفويت رقٍ على الابن» وأثرلة) هذا 
التقدير نفي القيمة(''2. هذا وجة البناء على التقديرات» [وهو صحيح. فأما وَجَهُ 
التقديرات](١١‏ من رأى التقدي() حاول تعظيم خرمة الأب» وتقدير علوقه في مِلَْكه؛ إذ 


المقصود مير النقل احترام ام وهذا يكاد 1 إلى مذهب أبى حنفية قُُ تقد> 92 ) 


2١88/5 فلا يلتزم الأب قيمة الولد على أصح الوجهين. انظر: نماية المطلب (١٠١/ل؟٠أ)) والوسيط‎ )١( 
. 57/8/17 ه» والغرر البهية‎ 4١/5 والروضة‎ »١/85//8 والتهذيب 9/5؟5, والعزيز‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(") انظر: المصادر السابقة. 

(4) انر الضادر الستابقة. 

(5) في (م): "ومن". 

(1) لأن العلوق يحصل مع نقل الملك» وليس يتعلق أحدهما بالآخر. انظر: المصادر السابقة. 

(0) ف (م): "وهو". 

() في (م): "يكن". 

(9) في (م): "فليثمر". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١1١(‏ ليست ف (م). 

)١١(‏ أي: تقديم الملك على العلوق. انظر: نحاية المطلب ١٠١/ل ١5‏ أ). 

999/0 أ)» والتهذيب‎ ١١ ل/١١( فيكون ماء الابن وارد على ملكه لجارية الابن. انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
ه.‎ 5 ١/5 والروضة‎ »١85// والعزيز‎ 


(15) في (م): "تقدم". 


كتاب النكاح 4*4 


الملك على الوطء حتى يسقط المهر لكي يكونٌ الولد من وَطء حلال27. 

والفاي: أنه يحصل بعد العلوق؛ لأن علّنَه العلوق؛ والمعلول يترتب على وُجود العلة: 
هذا كما أن من اشترى قرييَهُ مَلّكه(", ثم يعتق عليه بعد حصُول الملك("©, وَهذا بعيد؛ إذ 
المعلول يساوق العلة» ولا يتخلف عنهّاء والأصح/؟) أن الملك يحصّل مع العلوق مقروناً به 
فإنه سببّة0”), وأما عتق القريب قال الشيخ أبو إسحاق المروزي: يحصل الملك والعتق في 
حالة وَاحدةٍء وزعمٌ أن الجمع بين النقيضين وتقديرهمال) غير بعيد, وإنما يتع در(" 
تحقيق)!*)» ورّف الإمام هذاء وقال لايتصوّر العتق إلا بعد الملك فينظر7 إلى التأخير 
كلاف تقال العلوق 077 وهاتذكرة ابو إسححاق لا لوعن عون فإنة يفول القرامة 
سَبَبُ الزوال» والشراء سبّب الملكء وَهما يزد<مّان على حالة وَاحدة؛ إذ القرابة لا تفيد 


العتق إلا إذا صادّفت محلاً فيترتب على تعارض الحال7١)‏ والمزيل اندفاع الملك» ويُقضى 


)١(‏ انظر: المبسوط 21١9 21١/5‏ والهداية مع البناية 27١7/5‏ والدر المختار وحاشية رد امحتار» 1غ 
15-. 

(0) في (م): "ملكه". 

(؟) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل ١١‏ ب)» والعزيز »١85/4‏ والروضة 140/5 ه. 

(:) في (م): "فالاصح". 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/7٠أ))‏ والتهذيب 2559/5 والعزيز »١/85//‏ والروضة 4١/15‏ ه» والغرر البهية 
الا . 

(5) في (م): "تقدير". 

(0) في (م): "يبعد ذلك". 

(8) انظر: تماية المطلب (١١/7١اب).‏ 

(9) في (م): "فيضطر". 

.)با١؟/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (م): "الجالب". 


كتاب النكاح 1 ه "م 


بحصّول العتق في وقت حصُول الملكء ولا ينكر اندفاع7 الملك في نظر الناظر عن عدم 
الملك؛ ولذلك نقُول: تحب قيمة الولد على الواطئع بالشبهة ملك0) الغير؛ لأنه فوت 
الخريّة» ولا نقول: انعمّد رقيقاً ثم عتق» بل نقول: وقعت الُرّية في حالة يقع الملك (فيها لو 
لا سبب)(" المُرية فازدحم السببان» واندفع الملكُ» وحصلت الخرّية» فخرج من هذا 


[/ا/ب] أن الأصَحَّ أن الملك يَحصّل مع العلوق وأن(؟) قيمة الولد لا تحثء هذا إذا لم 
تكن الجارية موطوءة [الابن](*00): فإن كانت مَوطُوءةٌ فأَوٌلُ مردودا" ووب الحَبّ على 
الأب, فإنّه1 لا يجحب؛ لقيام شبهة الإعفاف كما سبق( ثم على هذا يخرج جميع 
الأحكام على التفصيل السابق!') إلا في أمر واحدء وَهُو أن وإن أثبتنا الاستيلاد فلا 
يثبت (لهُ حل)(١)‏ غشيانها؛ لأن التحريم المؤبد لا يتغيّر بأمر طارئ(25, والقول القديم 
إيجاب الحتد عليه؛ وهو القول الذي يجري في كل تحريم مُوْبِدٍ لم يختلف العلماء فيه؛ وم 


)١(‏ في (م): "انقطاع". 

(0) ف (م): "للك". 

م اسار 

(4) في (م): "فإن". 

(5) ليست في الأصل» وما أثبت من (م). 

() انظر: تماية المطلب(١١/7١)»‏ والتهذيب 759/5 9, والعزيز8/ 2١85‏ والروضة ١/5‏ ؟ ه» والغرر البهية 5778/3107 . 

(0) في (م): "مبدوء به". 

(8) في (م): "والجديد أنه". 

(8) وهو المنصوص عليه في الجديد؛ وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير 2541/١١‏ ونماية المطلب ))١/٠١(‏ 
والتهذيب 2555/5 والعزيز 2١80/‏ والروضة 57/5 25 وانظر: ص 43737 . 

. 5738 253717 انظر: ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "لأحد". 

(؟١١)‏ انظر: نحاية المطلب (١١/7٠أ)»‏ والعزيز .١88//‏ 


كتاب النكاح 1 5" 


(يلتبس على الواطئ(١)7)‏ حتى طُّرِد ذلك في الأخت المملوكة("؛ ومنهم من طَرَّدَةُ في 
الجارية المشتركة7؟2» ولم يطرده(* في وَطء الحائض؛ إذ الوطء غير مُحرّم إنما المِحَبَمُ ملابِسَةٌ 
الآدّى0"؛ ثم اختبط تفصيل المذهب في تحصيل”" النّسبء وَخُرمّة الاستيلاد في هذه 
المسائل التي هي مجاري القول [القديم](» وَحاصل ما ذكروه ثلاث7) مراتب: 

المرتبة الأولى: الجارية المشتركة لم يتجاسّر أَحَدٌ على نفي الاستيلاد فقالوا: يحصل 
النسبء ويثبت الاستيلاد في النصف('2؛ وهل يسري إلى الباقي على تفصيل7١2؛‏ لأن 
النصف مملوك, وكأن7" التحريم في النصف ليس يثبت» ولكنه لا يقدر على التمييز فهو 
كاللين المشوب بالخمر7"» وَأمَّا الْحَدٌ فقد ترددوا فيه على القديم9') فالذي ذُكر ظاهراً 


)١(‏ في الأصل: "سسر على الوطء" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2551/١١‏ وتماية المطلب (١١/7١أ)»‏ والعزيز »١/80/8‏ والروضة 45/6 ه. 

(") انظر: الحاوي الكبير 51/١1١‏ 25 وتحاية المطلب (١١/*١أ)»‏ والعزيز .1١/07//‏ 

(5) انظر: العزيز .١8/8//‏ 

(5) في (م): "يطردوا". 

(5) انظر: تمحاية المطلب .)]١5/١١(‏ 

(0) في (م): "تحرم". 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في (م): "ثلاثة". 

)٠١(‏ الجارية المشركة إذا أحبلها أحد الشريكين فإن الاستيلاد ينبت في حصته. انظر: نماية المطلب 
(١٠/ل”١ب)»‏ والتهذيب 1١/5‏ *"؟» والعزيز 2١88/8‏ والروضة ١/5‏ ؛ ه» والغرر البهية 486١/17‏ . 

)١١(‏ فإن موسراً سرى الاستيلاد مع يسار الأصل إلى نصيب شريك الفرع وإن كان معسراً لم يثبت الاستيلاد في 
نصيب شريك الفرع على أظهر القولين. انظر: المصادر السابقة. 

(19) في (م): "فكأن". 

.)أ١‎ 5/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١18( 

)١4(‏ في الأصل: "القديم فقد" وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 1 يض 


وجوب الحد لتأبد التحريم» وَهذا مناط القول القدي>7), ومنهم من قال إثبات النسب مع 
كادي اتاد بطي راعسال دناه ليدم تفلك يو لتر كمي الخال كا 
على البّجر عن التحريم المحضء فينفذ7؛) الاستيلاد لمصّادفته الملك (فينقطعٌ مسلك)/*) 
السب والاستيلاد عن الحرل"), هذا كما يحب الحدُ باللواط7) بالغلام المملُوك0) ويحبث 
الحد بشرب الخمرة المحترمة التي لا تراق لُرمَة مالكها(ة). 

المرتبة الثانية: في وطء الأخت المملوكة» ووُجُوب الحدٍّ في القديم منصّوص عليه( "/, 
وأا الاستيلادُ» والنسب ترددوا فيه» منهُو[١١)‏ من طردً القياس وقال: لا يحصئ؛ لأنه زنا لا 
حرمّة ل0(4). ومنهُم [من قال](2: صادف الوطء الملكٌ فيبعد أن لا يقبت النسبُ 
والاسفيلةو2 0 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2351/١١‏ ونحاية المطلب 5/١١(‏ ١أ)‏ والروضة 47/0 ه. 

)١(‏ في (م): "وهو". 

(؟) من الأصحاب من أثبت النسب والاستيلاد» ول يُنبت الحد. انظر: نحاية المطلب (١٠/ل54‏ ١ب).‏ 

(4) في (م): "وينفذ". 

(5) في (م): "فيقطع ملك". 

(5) فيثبت الاستيلاد والنسب وإن ثُفِي الحَدّ ولا يجْعل ثبوتمما مترتب على وجوب الحد» وحيئذ يكون الحد من 
باب الزجر عن المْحرّم فقط. انظر: نحاية المطلب 4/١١(‏ ١أ)»‏ والعزيز /188. 

(؛) في (م): "باللواطة". 

(8) فيكون بمثابة إيتان مالك الغلام مملوكة» فالحد يحب فلا أثر للملك. انظر: نحاية المطلب (١١/ل4‏ ١أ).‏ 

(9) فمن شرب الخمر التي لا تراق» وهي خمرة الخل خحدّ وإن كان له حق الاختصاص بما. انظر: تماية المطلب 
(٠/ل؟‏ 7أ). 

))أ١‎ 5ل/١١( ونمحاية المطلب‎ 2551/1١1١ والجديد الأظهر: أنه لا حد وعليه التعزير. انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
والعزيز 817/8 201 7١37/1ه. والروضة 5/؟؛ مه هه ه.‎ 

)1١(‏ في (م): "فمنهم'". 

(؟١١)‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل4‏ ١أ)»‏ والعزيز 5597//8» والروضة 5/ههه. 

)1١(‏ في (م): "جين وقال". 

)١5(‏ وهو المذهب. انظر: تماية المطلب (١١/ل4‏ ١أ)‏ والعزيز ,.537/1١7‏ والروضة 555/5؛ وروض الطالب 


كتاب النكاح 


1 


المرتبة الثالفةٌ: وَطء الأب جارية الابن» وهي موطوءةٌ الابن» أمّا الحتد فيثبت» وَأمَا 
الاستيلاد ]//7١[‏ فالظاهرٌ أنه لا يثبت؛ إذ لا ملك؛ ولا خُرمّة مع إيجاب الحد(١),‏ وَمنهم 
فزخ أثبيت: الافشيلاة لشبهة 00 وَصّرف الحد إلى الزجر عن المحرّه(", قال الإمامٌ: وهذا 
القول القديم في إيجاب الحدء ينبغي أن يجري في جارية الابن» وَإِنَ لم تكن موطوءة؛ لأن 
التحريم ناجز على / قَطّْع فإنا على هذا القول قد نوجبُ الحد على أحد الشريكين إذا 
وطيء الجارية المشتركة» فيخَرّج على هذا نفي الاستيلاد» وَالنسب» ونفي حرمة المصاهرة» 
وبقاء الولد على الرق7)» هذا تمَامُ التفصيل ف المسألة تفريعاً على البعيد والصحيح. 


الفصل السابع(؛): في إعفاف الابن أباه 
وتمهيد المذهب أنه يحب على الابن الموسر أن يُعف أباه امحتاج» هذا هو المذهب/, 
وقال أبو حنيفة: لا يحب على الابن [إعفاف[() أبيه. كما لا يحب على الأب إعفاف 


ابه" وإليه صارٌ المزني0), وذكر ابن7) خيران("' قولاً في المسألة يوافق مذهب أبي 


وأسنى المطالب 55/5 4» /1ه4. 

.١/810 21١/85/78 وتحاية المطلب (١١/ل4 ١ب)» والعزيز‎ 25 51/1١1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.١8/8// انظر: تحاية المطلب (١١/ل 5 ١ب)» والعزيز‎ )١( 

() انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل .)١8‏ 

(:) في الأصل: "الثامن" وهو خطأء وما أثبت من (م). 

(5) المشهور. انظر: الحاوي الكبير 2145/1١‏ ونماية المطلب (١٠/ل4١ب)»‏ والتهذيب 7/6 والعزيز 
4 والروضة 5/ه؛ ه»؛ وروض الطالب وأسن المطالب 4557/5 . 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: الدر المختار وحاشية رد ا محتار .1١/1/7‏ 

(8) انظر: مختصر المزنى ص »١18٠١‏ والحاوي الكبير 43/١١‏ 5» والمصادر السابقة. 

(9) في (م): 'بن". 


(١ 0)‏ هو: الحسكن بن صالح بن خيران البغدادي» أبو علي» من كبار أئمة الشافعية ببغداد» وكان ورعاً زاهداً 


)م/ب/ال١(‎ 


كتاب النكاح 1 


حنيفة7")» وهو القياس» فأجرى العراقيُونَ والمراوزة المسألة على قولين("2» والقياسُ منع 
الوجوب؛ إذ لم يغبت في المسألة حديثء وليّس يلُوح بين الأب والابن فرق إلا أن المذهب 
حصّول الاستيلاد في وطء الأب جارية الابن7"» ولكن لا يستقيم هذا الاستدلال9؛) على 
المزي» وهو لا يرى حصول الاستيلاد2*2» فإذا تمهّد أُصِل الفصل فيتصّدّى للناظر بعده 
النظرٌ في مواضع ثلاثة: 

أحذها: النظرٌ في الحالة التي يجب (فيها الإعفاف27)(", وَظاهرٌ المذهب أنه يتبع 
وجوب النفقة, والنفقة واجبة للأب الرَّمِنَا") الميعسر7")» وف وجوبجحا للقويٌ المعسر قولان 
فيخرّج الإعفافُ عليه هذا ما ذكره بعض الأصحاب()» ومن أصحابنا من رنب وُجوب 
الإعفاف على وُجُوب النفقة ورآه أولى بأن لا يحب في محل القولين؛ لأن إيجاب الإعفاف 


عرض عليه القضاء فرفضه. توفي عام (0٠77ه).‏ انظر ترجمته: تاريخ بغداد 5172/8 وسير أعلام النبلاء 
وطبقات الشافية الكبرى */2»77/1 وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 5ه. 

.1١/85//8 وتماية المطلب (١١/ل4 ١ب)» والتهذيب 0/؟8, والعزيز‎ 25 43/١١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: نحاية المطلب 5/١١١(‏ ١ب)»‏ والعزيز 2١85/7‏ وانظر المسألة المشار إليه ص ؟؟؟ 

(4) في (م): "الاستيلاد". 

(5) انظر: مختصر المزني ص 218٠١‏ وتحاية المطلب (١٠/ل ١5‏ ب). 

(5) الإعفاف: هو ما تحصل به عفته من الزناء بتهيئة مستمتع له. انظر: الوسيط »١191/5‏ والعزيز 2١91/78‏ 
والروضة 45/5 ه. 

(0) في (م): "الإعفاف فيها". 

(8) الرّمن: مأخوذ من الزّمانة» وهي عاهة تصيب الإنسان فتقعده زمناً طويلاً. انظر: معجم مقاييس اللغة 
/7؟, والمصباح المنير 57/١‏ 5» والقاموس المحيط ص .٠١/5‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير 59/1١١‏ 5» ونحاية المطلب (١١/ل‏ 5 ١ب).»‏ والتهذيب 6874/5 578", والعزيز 
4 ؛©؛ والروضة هه ؛ ه. 

53 ) انز القناكن السابقة 


كتاب النكاح ]| 55 


أبعد1')؛ ولذلكَ لا يحب على الأب لولده؛ ولا على بيت المال لأحدٍ من المسلمين بخلاف 
النفقة(")؛ وكل ما ذكروه لا يُشْفى الغليل في البيان» فالوجه7) فيه: أن يقال: الأب المعسر 
إذا كان لا يحتاج إلى الإعفاف لفتور شهوته فلا يستحق الإعفاف قطعة؟)» وإن استحق 
النفقة فلابد من حاجة(*), م يتصّدّى فيه رأيان: 

أحدهما: (أن يعتبر خوف)70" العنت(" على ما ذكرناة في باب نكاح 
الإماء وفصّلناه0". 

والغاني: لا*) يعتبر خوف العنت بل يعتبر شِدّة الشهوة» وَعُسر المصّابرة7 ), وإنما 
يظهّرُ [١7/ب]‏ الاختلاف بين المسلكين في حق التقي الصّالح؛ فأما الفاسق فإذا اشتدّت 
شهوثه فلابدٌ أن١١)‏ يخاف العنت»ء ولا ينبغي أن يكتفي بأصل الشهوة» إذ معظم من 
يشتهي الجماع [يضره الجماع] !2 فليس ذلك من الحاجات أصلةً, ثم الوَجهُ في هذا 


)١(‏ فإذا لم تحب النفقة لم يحب الإعفافء وإذا وجبت النفقة ففي وجوب الإعفاف وجهان, فإن الحاجة في النفقة 
تفضي إلى الضرورة» والحاجة في الإعفاف لا تفضي إلى حكم الضرورة. انظر: نحاية المطلب (١٠/ل5١أ))‏ 
وللَضنادو السابقة: 

909 انظ المضاد و السائفة: 

(0) ف (م): "والوجه". 

(:) انظر: العزيز 2١51/7‏ والروضة 45/0 ه. 

(5) انظر: نماية المطلب (١٠/ل ١١‏ أ)» والمصدرين السابقين. 

(5) في (م): "أنه يعتبر فيه خوف". 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: ص 7507 . 

(5) في (م): "أن لا". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "وأن". 

)1١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 1 4:١‏ 


الربجوع إلى قول الأب» فإن تحليفه على الشهوّة لا يليق بمنصبه. وَإقامّة البيّدة محال 
فيكتفي بقوله» وهذا يعود إلى ما ذكره الأصحاب في أن المستحق للنفقة مهما طلب 
الإعفاف لزم الإسعاف؛ فإنه إذا طلب فيستدعي(!؟ شهوةً الجماع» ولكن السبب 
(امحال)() لطلبه ما ذكرناه7 فلابُدٌ من الإحاطة به(؟), وقد( اختلف أصحابنا في أنه لو 
"كان يق عه بلاغ يغنيه عن النفمّةٍ أياما وَلكنّه لا يفي بالنكاح, فهّل على الابن 
(الإعفاف)057)؟ وهذا الخلاف لا وَجة له؛ لأنه إذا ظهرت حاجَةٌ الإعفاف فلا معنى 
للنظر إلى الاستغناء عن النفقة» وما يستغني عن النفقة بأسباب لاتُخنيه عن الإعفاف(0. 
الموضع الثاني: فيمن يحب إعفافة؛ وهو الأبْ, وأب17) الأب وَإِن علاء والجد أث0١)‏ 
الأم [وإن]('" علا" ولم يتردّد الإصحاب فيه("", وإن ترددُوا في أن الرجُوع في الهبة 


)١(‏ في (م): 'يستدعي". 

)١(‏ في الأصل: "لمحلل" وما أثبت من (م). 

(؟) أي:من شدة الشهوة وعسر المصابرة التي يتضرر صاحبها بالتعنب وليس مجرد الشهوة المحضة. انظر:ص575. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): 'نعم". 

(5) في الأصل: 'إعفاف" وما أثبت من (م). 

() فقد اختلفوا على قولين» منهم من قال: لا يستحق الإعفاف إذا كان لا يستحق النفقة» ومنهم من قال: إنه 
يستحق الإعفاف. انظر: نحاية المطلب (١١/ل5١ب)»‏ والعزيز 2١91/78‏ والروضة 45/5 ه. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "وأبو". 

0٠١(‏ في (م): "وأبو". 

)١1١(‏ ليست ف (م). 

2١9/7 ونحاية المطلب (١١/له ١ب). والتهذيب 54/5 2357 والعزيز‎ 2550/1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
والروضة 45/5 ه.‎ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
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هل يختص بأب الأب("؟؛ لأن ذلك ثبت بحديث خارج عن القياس7"؛ وأما هذا فقد 
فهمَ منهُ حاجة (تضاهي)(") حاجة النفقة مع خُرمّة الأبوة» ولو اجتمع هؤلاء وفي ذات يد 
الابن[ما يفي ]7 بإعفاف الكْلّ وجبجعليه ذلكء وإنلم يف إلابواحد فالأبُْ أولى0), ولو 
اجتمع 02 الأب وأب الأم فأبُ اونا أولى لتساويهما قُ القرب» وقُوَّة (الأدلاء 
بأب)7" الأب(), وحكى الشيخ أبو علي وجهاً غريباً في التسوية لم يُرَ لغيرو فلا تعويل 
عاو لل نعم أب أب الأب وأبْ الأم إذا اجتمعاء فللعراقيين فيه اختلاف على وَجهين؛ 


ا رض القرب وَقُوّة الأدلاء: 


)١(‏ في (م): "الدنية". 

(؟) فالصحيح المشهور من الوجهين أنه يجوز أن يرجع الأصل فيما وهبه من فرعه. انظر: المهذب 50/9", 
والتهذيب 1//5"ه, والعزيز 287/7 2,787 والروضة ١/54‏ 5 4» والمنهاج ومغني المحتاج 5/7 4 5. 
والحديث المشار إليهء هو حديث ابن عباس وابن عمر عن الني و أنه قال: (لا يحل للرجل أن يعطي 
العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)؛ أخرجه ابن ماجة في كتاب الحبات» باب من أعطى ولده ثم 
رجع فيه ص١5‏ رقم 27711 وقال عنه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه: "صحيح". وأخرجه أبو 
داود» كتاب البيوع والإجارات» باب الرجوع في المب. ص 7ه رقم 559*» والترمذي» كتاب الولاء 
والحبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في الحبة» ص 4/١‏ رقم 25١7٠0‏ والنسائي» كتاب الهبة» باب ذكر 
الاختلاف عن طاوس ص5 /اه رقم .7337٠07‏ 

(؟) في الأصل: "فضاهي" وما أثبت من (م). 

(4) ساقطة من الأصلء وأثبتت من (م). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() في (): "أبو". 

(0) في (م): "الأم". 

() في (م): "إدلاء أب". 

(9) وهذا ما قطع به العراقيون» ومعظم المراوزة. وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير :550/١١‏ 2551 ونحاية 
المطلب (١٠١/ل‏ ١١ب)»‏ والعزيز 2١90/4‏ والروضة 5/5؛ ه. 

.)با١١‎ ل/١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


كتاب النكاح ]| *4 


أحدُهما: أن الثُرب أولى(0©. 

والثاني: أن القرب يقابله مزيد القوة» فيتساويان(). 

قال الإمام: وكان ينقدح تقديم الأقوى كما يقدَّم( ابن الأخ في العصّوبة في الولاء 
على الحَدِّ() لتاكّد إدلائه» هذا ما ذكره. ولم [ينقله] 0 وجها["2, ثم إذا قضينا بالاستواء 
فلا سيبل إلى القسمة؛ إذ لا ينتفع واحد منهما به7"), فقال أصحابنا: يقرع بينهما0», 
وقال الشيخ أبو علي: يجتهد القاضي في تقديم [*/أ] من يراه أحوّج(؟)؛ وَحاصل هذا 
خلاف ف آتمما إذا اسعوياءق دعو الخاجة فغلى ونه تحكم القرعة(")» ول وحنه 
يحَكّم رأي القاضي(١)‏ حت يستبين بالمخائل ظهُور الحاجة220 ثم لا شك أنحما 20 لو 


.)با١‎ 5 ل/١٠١( ونماية المطلب‎ »3551/1١١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2551/1١1١‏ ونحاية المطلب (١١/ل‏ 5١ب)»‏ والتهذيب 54/5 ؟*, والعزيز 2١90/8‏ 
والروضة 5/ه؛ ه. 

(9) ف (م): "تقدم". 

(4) في (م): "الأجد". 

(5) في الأصل: "يفصله". وما أثبت من (م). 

(5) وهذا هو الأصح. انظر: تماية المطلب (١١/5١أ)»‏ والعزيز »١10/4‏ والروضة 45/5 5؛ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 557/5. 

(1) حيث يحكم بالاستواء فمؤونة الإعفاف لا يمكن قسمتها على الرجلين فإنه لو فُعل ذلك لم ينتفع واحد منهما 
بما يخصه ولم يتبلغ به إلى غرضه في الإعفافء فلا وجه إلا تخصيص أحدهما. انظر: نماية المطلب 
(١٠/ل5أ»‏ والعزيز .١9//4‏ 

(8) وهو الصحيح. انظر: نماية المطلب (١١/ل5١أ)»‏ والعزيز //0٠17١؛‏ والروضة 5/5 ؛ 5؛ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 557/5. 

(9) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل ١5‏ أ)» والروضة 45/7 ه. 

)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "السلطان". 

(؟١١)‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "أنه". 


كتاب النكاح 445 


استويا في ظيّه فا جَاكم لا يقدم/ بالتشهى فيعود(" إلى القرعة("). 

الموضع الثالث: فيما به الإعفاف, وفيه مسائل: 

إحداها: أنه يخرج عنه بأن يُقُبل له نكاح خُرّة مُسلمة كانت أو كتابية» وُكذلك 
بأن(" يُسَريه جارية» وِمَلْكّه وكذلك بأن يُسَِّم إليه صّدَاق امرأة» أو ثمن جارية» ثم يَلْمَرم 
مَؤونة الزوججة في دوام النكاح/4). 

الثانية: هو أنه لا يخيُج عن الإعفاف بأن يُرَوجه0*) عَجُوزاً شوهاء لا تَسُدَّ مَسَدَا أو 
معيبةً ببعض العيُوب» ويكون ذلك كالطعام الفاسد الذي لا ينساغٌ في النفقة(). 

الثالغة: ليس للأب أن يُعَيّن امرأة رفيعةٌ المهر» نعم (له تعيين)7") مقدار المهر وَهُو 
أقل ما يكفي, وإليه1") تعيين آحاد [النساء](*), ولا احتكام للابن فيه[ ). 

الرابعة: أنه لا يحب عليه تسليم الصدّاق قبل نكاحه» بل لهُ أن يُسَلِْطهُ على النكاح؛ 
ثم يستوق ١١‏ الصِدّاق بعد النكا7"). 


)١(‏ في (م): "فسيعود". 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (م): "أنه". 

(:) انظر: الحاوي الكبير 23557/١١‏ وتحاية المطلب (١١/5١أ»‏ 0٠أ):‏ والتهذيب 4/5 ؟", والعزيز 2١91/7‏ 
والروضة 45/5 5» وروض الطالب وأسن المطالب 2455/5 578. 

(5) في (م): "يزوج منه". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "لو تعين". 

(8) في (م): "فإليه". 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2557/١١‏ ونماية المطلب (١١/7٠أ)»‏ والعزيز »١91//‏ والروضة 17/5 5؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 455/5. 


)1١(‏ في (م): "يسوق". 


م 


كتاب النكاح 4 


2 رم 


الخامسّة: إذا زوّج منه مَرّهَ1') واحدةً فهل يحب ثانياً؟ لا شك في أنه يكفيه 
زوجة واحدة, وَلكن إن مانت فيجب عليه أن يزوج [منة]() أخرى؛ إذ لا 
(إعفاف)!؟) بالميتة(”)» وذكر العراقيون وجهاً: أنه يسقط بدفعة واحدة» فإن النكاح 
(وظيفة)1' العُمُرء والأصل فيه أن لا يتكرّر", وَهوَ بعيدٌ0", فأمًا إذا طلقها ففيه 
وَجهان ظاهران: 

أحدههما: الوجوبُ للحاجة("). 


والفاني: أنه لا يحبْ؛ لأن القطع حصل من جهته("", فَأما(') إذا فسخ 
نكاحها ببعض العيُوبء أو انفسخ لا باختياره فيجب [تحديد]("" الإعفاف كما 


)١1(‏ وهو الصحيح. انظر: الحاوي الكبير 2557/١١‏ ونحاية المطلب (١١/7٠أ)2‏ والتهذيب 2555/5 والعزيز 
4 155 والروضة ه//ا؟ ه. 

)١(‏ في (م): "كافرة واحدة". 

(©) ليست في (م). 

(:) في الأصل: "عفاف" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/5١اب).‏ 

(5) في النسختين: "طريحة". وفي الوسيط: "وظيفة" /197. 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(4) قال الإمام: "هذا الوجه لا أصل له من قِبَل أن وجوب الإعفاف يستند إلى اعتبار حاجة الأب". نهاية 
المطلب (١١/7١ب).»‏ وانظر: المصادر السابقة. 

(9) فإن كان قد طلقها لعذر من شقاق أو نشوز أو غيرهماء وجب التجديد على الأصح وإلا فلا. انظر: المصادر 
التقابقة: 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (م): "وأما". 

)١1١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب النكاح 5 


في الموت 7( وأما إذا رابه منها أمرٌ فطلقها لغرض صحيحء ترددوا فيه في ذلك» منهم من 
ألحمّه بالفسخ7", ومنهم من ألحقه بالطلاق من غير غرض477), فأما إذا كان مطلاقاً 
بحيث يُسّب ف العف إليه» فلا يحب عليه التجديد؛ لأن ذلك مما لا يتصوّر الوفاء به(*). 


4 
7 


السادسة: لو زوج منه أمةٌ فيه وجهان؛ يرجع حقيقتهما إلى أنه هل هو عاجز ع.() 
شرط نكاح الإماء؟ فمنهم من قال هو [+//ب] عاجرٌ إذ لا مال لك0): ومنهم من قال 
هُو قادرٌ بمال ولده وَمال ولدهء ينزل منزلة مَالو(*)؛ ويجري هذا الخلاف فيما لو تزوّج هُو 


وله ابنّ موسز/). 


السابعةٌ: لو ملك الابن جارية فأراد أن يُرَوِجها [منه](' "2» أو أراد الرجل أن يتزوج 
بجارية ابنه ابتداء» فإن قلنا: لا يتزوج بجارية أجنبى؛ لأنه موسر بمال وَلده فلا يصح 


)١(‏ على الصحيح. انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ فأوجب تحديد الإعفاف وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "عوض". 

(5) وفيه خلاف على وجهين» منهم من أوجب تكرار الإعفاف» ومنهم من لم يوجبه وهو الأصح. انظر: المصادر 
السابقة. 

(5) وهو المذهب المقطوع به. 
قال الإمام: "وهذا ليس خالياً عن احتمال؛ تخريجاً على ما لو سلَّم النفقة إليه فأتلفهاء ثم كرر التسليم مئة 
أخرىء فإنا قد نقول: يجب تكرير الإنفاق. نماية المطلب (١١/ل ١5‏ ب» ٠7‏ )4 وانظر: المصادر السابقة. 

رك ع 

(0) فيجوز للأب أن ينكح أمة من مال ابنه. انظر: نحاية المطلب (١١/5١ب)»‏ والعزيز 2١37/7‏ والروضة 
اع ه. 

(8) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 


)٠١(‏ ساقطة من (م). 


كتاب النكاح 1 4 


ا 


النكاح("2» وإن قلنا: يتزوّج إن(" كان الابن معسراً لا يملكُ إلا هذه الجارية (وهو لا 
يفي)(" لا تفى بإعفافه, فيُقَ[؟) صحة نكاحه على حصّول الاستيلادل”'» ولو وَطئ 
جارية ابنه فإن قلنا: لا يحصل الاستيلاد يصح النكاح؛ ويلتحق الابن بالأجنبي» وإن قلنا: 
يحصل الاستيلاد فلا يجوز النكاح؛ لأن المقصّود منه الاستيلاد» وسيفضي إليه» وينفسخ 
العقد("). 

ولو كان الأب عبداً فتزوج(" بجارية ابنه الُر جاز ذلك قطعاً؛ إذ لا يبحري7) 
الاستيلاد؛ فإن من ضرورةً تقدير الاستيلاد مللكٌ» ولا يتقدّر الملك للعبدء ولا يرد 
أيضاً من جهة اليسار بمال الولد؛ إذ لاا حق للرقيق في مال ولده 24-1 (, فَأمّاإِذا نكح الح 
جارية أجنبي("') (فملكها)١‏ ابنه» قال أصحابنا: لا ينفسخ العقدُء وإن كنا 
نمنعه!"١)‏ ابتداء("), بخلاف ما إذا مَلَكَ هُو في نفسه فإن ملكهُ يرفء( النكاح دواماً 


.1١957 //8 أ)» والعزيز‎ ١7 ل/١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "أو" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "وهي لا تفي". 

(؟) في (م): 'فيبتنى'. 

(5) صحة النكاح مبني على أن جارية الابن هل تصير أم ولد إذا وطئها الأب وعلقت منه بمولود أم لا؟ فعلى 
القول بثبوت الاستيلاد» وهو ظاهر المذهب لم يجز للأب أن ينكح أمه ابنه» وعلى القول بأنه لا ينبت 
الاستيلاد فله أن ينكح أمه ابنه. انظر: تماية المطلب (١٠/ل ١7‏ أ)) والتهذيب 8819/5. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) في (م): "فزوج". 

() ف (م): "يحذر". 

(9) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل ١7‏ أ)» والتهذيب 1/5*”, والعزيز .١97/4‏ 

)٠١(‏ في (م): "أجنبية". 

)1١(‏ في الأصل: "ملكا" وما أثبت من (م). 

(19) في (م): "منع". 

)١(‏ وهذا أصح الوجهين. انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب النكاح 4 


وابتداء("» والفرق أن المنع منه ابتداء إما بعلّة() اليسارء وأما بعلة9) الاستيلاد» أنَا 
اليسارٌ الطارئ فلا أثر له» وأمّا الاستيلاد فمُنتهاهُ توقعُ انفِسَاخء والعقود في ابتدائها تُبِعّد 
عن هذه التوقعات, فأما أن ينقطع دوّامه بمثلها فلاء وأما(*) مللكُ الرجُل في نفسه فهو 
(يُضاد ملكَ)() اليمين(""؛ قال الإمام: ورأيثُ الشيخ أبا محمد في بعض مناظراته أَلرّمَ هذه 
المسألة(") في مسألة ملك المرأة زوجّها المكاتب بالإرث فارتكبه7"), وقال: ينقطع النكاح؛ 
ورأيثُ ذلك لبعض أئمة الخلاف, ول ينقله الشيخ في المذهب('"2, نعم قال أصحابنا: لا 
ينكح السَيّد جارية مُكاتبه؛ لأنه لو استولدها ينقل الملك إليه» وينقعدٌ الولد خُرَّا ويحصل 
الاستيلادُ كما في حق الأب١2"),‏ ثم ذكروا وجهين فيما لو ملك المكاتب زوجة السيد في أنه هل 


)١(‏ في (م): "يدفع". 

.١97/4 ب)» والعزيز‎ ١١ ل/١٠١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(5) في (م): "لعله". 

(؛) في (م): "لعلة' 

(5) في (م): "فأما". 

(5) في (م): "مضاد لملك". 

(0) انظر: تحاية المطلب (١١/ل ١١‏ ب» ١8‏ أ)» والتهذيب 857/6". 

(8) أي مسألة طرآن ملك الابن على زوجة الأب. انظر: نماية المطلب (١٠١/ل ١8‏ )). 

() في (م): "فارتكب". 

)٠١(‏ عبارة الإمام: "وسمعت شيخي في مسألة مرات: الزوجة وملكها رقبة زوجها المككاتب يقول وقد ألزم طرآن 
ملك الابن على زوجة الأب فقال: قد أقول بانفساخ النكاح» وقد رأيت هذا البعض أئمة الخلاف» فلست 
أعده من المذهبء فإن ل أره لموثوق به في نقل المذهبء ولم يذكره شيخنا في سياق المذهبء؛ ولعل ما ذكره 
كان جَرَياناً منه على طريقة الخلافيين". نماية المطلب ١8/١١(‏ أ). 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (١١/ل ١8‏ أ)» والعزيز 2١97/8‏ والروضة //ه7ه. 


كتاب النكاح ]| 61 


ينقطع؟7() فمن هذا ينّجه ذلك الوجه البعيد في الانقطاع؛ وتحصيل الاستيلاد في جارية 
المكاتب [74/أ] لَعَلّه مك على تحصيله في الأب؛ حت إذا منعنا ذلك في الأب على 
القول البعيد منعنا في المكاتب» فإن جارية المكاتب ملكه(", ويتصل بمذا المسلك0) مي 
وهو أنه إذا ملك الابن زوجتة), وقلنا: لا ينقطء(*» فلو علقت بعد ذلك بمولود 
فالمذهب أنه ينعقد على المْريّة» ويحصل الاستيلاد» وينفسخ النكاح, كما إذا وطيء في 
غير النكاح0), قال(" الشيخ أبو علي: لا ينقعدٌ على الخرية؛ إذ الوطء في ملك النكاح لا 
يقتضي حرية الولد, فلا() يحصّل الاستيلاد*)؛ وهذا بعيدٌ؛ إذ لو صح لحكمنا بصحة 
النكاح ابتداء» كما قالةٌ أبو حنيفة تعويلاً على أن الاستيلاد لا بحصل / في دوام 
النكاح(' 2 فمنعٌ النكاح لا مأخذ له إلا هذا فلا10١‏ سبيل إلى رفعه/705). (هذا تمامُ 
0م 


)١(‏ لو نكح السيد جارية فملكها مكائبه, ففي انفساخ النكاح بطرآن ملك المكاتب وجهان الصحيح منهما 
انفساخ النكاح. انظر: تماية المطلب »)١8/١١(‏ والعزيز 2151/4 155. 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/ل ١8‏ أ)» والتهذيب 881/50 والعزيز »١514 ١97/9‏ والوجه البعيد: أنه لو 
وطئ الأب مكاتبه ابنه» واستولدهاء فإتما لا تصير أم ولد والأصح: أتما تصير أم ولد. 

(؟) في (م): "المساق". 

(4) أي طرآن ملك الابن على زوجته الأب. انظر: نماية المطلب (١١/ل ١7‏ ب)» والعزيز .١597/4‏ 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: تمحاية المطلب (١١/ل ١17‏ بء» ١8‏ أ)» والعزيز .١97//‏ 

(0) في (م): "وقال". 

(0) في (م): "ولا". 

(4) انظر: تماية المطلب (١١/ل ١١‏ ب).ء والعزيز .١5957//‏ 

.5937 2591/8 والدر المختار وحاشية رد المحتار‎ غ١5‎ 2١5/0 انظر: المبسوط‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): أولا". 

)١١(‏ في (م): "دفعه". 

.١5/7 أ)» والعزيز‎ ١8 ل/١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 


كتاب النكاح ,6 3 
الفصل)(". 


الفّصْلْ الثامن7: في تسَرَّي العبد 


وهو ممنوع على قولنا: إن العبدّ لا تملك بالتمليك7"؛ وإن قلنا: يملِكُ فمُجَرّد 
التمايك لا يُسيّطه على التسري*» وإن أَذِنَ له السَيّد في النَّسَبَي فظاه؛ٌ المذهب وبه 


يقطة(") الأتوية- جواز التسري» 00 لا يتعقد ولذّه إلا رقيق! ف وقد نقل أن ابن )3( 
غَمر فك (كان سني غيئدة خوارقه) 10 وقال الأسقاذ أبو'إشتحاق: |إن ]017 العَيد لذ 


اوحرف 0 لأن الإذن :لا يفني عت عق انك فق تحفتحةة والسيمسري 
يستدعى ملكاً قوي!؟ 2 واحتج بما روى عن ابن غمر ذه أنه قال: (لا يطأ الرجل إلا 


)١(‏ في (م): "هذا تمام هذا الفصل". 

)١(‏ في الأصل: "التاسع" وهو خطأ. 

(*) وهو المذهب الجديد. انظر: الحاوي الكبير 2555/١١‏ 555» ونحاية المطلب (١١١/ل ١‏ ب)» والتهذيب 
ماعلل كاةةة. 

(4) في (م): "مجرد". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "قطع". 

(0) في (م): "لانم". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "بن". 

.)١77175( أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب النكاح (ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه) 474/9 رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ ليست في (م). 

(؟١1١)‏ انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل ١8‏ ب). 


كتاب النكاح 1 45١‏ 


وَلِِدَةَ إن شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء صنء( يما ما شاء)(2, والعبد المملوك 
لا بملك البيع والهبة(") وقد حمل أصحابنا هذا من ابن7؛) عُمر على النهي عن الوطء في 
زمان الخيار» فإنه لم يتعرّض للعبد في كلاموا*. 
الفضل التاسع!'): نكاح الزانية صحيح 
وهو جائز على كراهية؛ ووّجه الكراهية بين(" وعن(") الحسن أن نكاح الزانية 


بإاطل لطا" تعآقابقولهةة"): ل و © عذ ممه © 3-0 :و0 © و جه .١‏ 
١ ١369©‏ > مز لامع ٠٠90©‏ دل د 1/9 +2107 وقد قيل: [إن]0" الآية 


ا 1 وقبدل: أراد بالنكاح الوطء من غير را وقيل: المرادُ 


(1) في (م): "منع". 

(؟) أخرجه البيهقي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء من تسري العبد» 1/؟85١.‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 55/١١‏ ”» ونماية المطلب ١//١١(‏ ب)» والتهذيب ه/0". 
كاتف )نان 

(5) انظر: الحاوي الكبير 55/١١‏ 5؛ ونحاية المطلب ١8/١١(‏ ب). 

(1) في الأصل: "العاشر", وهو خطأء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: الحاوي الكبير »,357/1١1١‏ وتحاية المطلب (١١//١ب)»‏ والتهذيب 4/0 58. 
(8) في (م): "وعند". 

(9) انظر: الحاوي الكبير »3551/١1١‏ ونحاية المطلب (١١/8١اب)»‏ والتهذيب 4/0 8”. 
)٠١(‏ في (م): "بقوله تعالى". 

.)7( سورة النور» جزء من آية رقم‎ )١١( 

)1١(‏ ليست ف (م). 

)١8(‏ انظر: الحاوي الكبير ١1١553/1؛‏ وتماية المطلب (١١/ل‏ ١ب)»‏ والتهذيب ه/غ88. 
(1) في (م): "حل". 

)١15(‏ انظر: تحاية المطلب (١١/ل ١8‏ ب). 


كتاب النكاح ش 4 


[به]0 النبجر عن اقترابمن» وقد يجري في النجر مبالغات» وإن كان يُراد به 
الكراهية2"7, ثم الزنا لا يُوجَبُ العِدّة على المرْقٍ بما فينعقد النكاح» وهي حامل؛ إذ حمل 
الزنا لا حُرمّة له("؛ وفي حل الوطء بعد صحة النكاح وقبل؟) وضع [754/ب] الحملٍ 
وجهان: 

أحدهما: الك لسقُوط تلك الخرمة(*. 

والشاني: التحريم» صيانةٌ لماءٍ النكاح() عن الاختلاط» وَإليه ذهب ابن الحداد!", 
وَلفظٌ الشافعى [رحمه الله]( يدل على الجواز» فإنه قال: وأجب(2 أن يْسِك عنها حتى 
تضعء(: "© هذا تمَامُ الغرض من القسم الحاوي للفُصُول المقدّمة(21» وبه تمَامُ الغرض من 
جملة كتاب النكاحء [والله أعلم]!2"5. 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل ١8‏ ب). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »551/١١‏ وتحاية المطلب (١١/ل‏ /١ب).»‏ والتهذيب 14/0 59. 
(5) في (م): "قبل". 

(5) وهو الأصح لكن مع الكراهة. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "الناكح" . 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(4) ليست في (م). 

(9) في (م): "واجب". 

)٠١(‏ انظر: مختصر المزني ص 2١18٠١‏ ونحاية المطلب (١٠/ل ١8‏ ب). 
)١١(‏ في (م): "المفرقة". 

)١١(‏ ليست في (م). 


كتاب الصداق ]| *>ه: 


كتاب الصداق(') 
ومقصود الكتاب يبخصره أبواب. 
الباب الأول 


في حُكم المسمّى الصحيح 
وفيه فُصول: 
الفضل الْأوَّلُ: فيما يجوز أن يُسمَى صداقا”") 
وفيه مسائل: 
إحداها: أن أقل الصدّاق لا يتقدّر عند الشافعى [رحمه الله]90؟), وقال أبو حنيفة 


[رحمه الله](*: يتمّدّر بنصاب السّرقة» وإليه ذهب مالكٌ | رحمة الله ]200 وأبو ثور ثم 


)١(‏ الصداق لغة: قال ابن فارس: الصادء والدال» والقاف أصل يدل على قوة في الشيء وسمي بذلك لإشعاره 
بصدق رغبة باذله في النكاح. 
ويقال له: مهرء ويْحُلّة وفريضة, وأجْرٌء وطّؤلء وعُقرء وعَليقَة وعطيّة» وحباءء ونكاح. انظر: معجم 
مقاييس اللغة 85/7*» والمصباح المنير ١/ه*”,‏ والحاوي الكبير .5/١7‏ 
وشرعاً: هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء. العزيز //75721» والروضة 15/5ه, 
وانظر: التهذيب 575/0 . 
وقال الشربيي: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراًكرضاع ورجوع شهود. مغني المحتاج 
8١‏ ؟, وانظر: أسنى المطالب 59-0/5. 

)١(‏ في (م) زيادة: "في العقد". 

() ليست في (م). 

(؛) انظر: الأم ه/88, ومختصر المزني ص 57 ».١‏ والحاوي الكبير 2١١/١7‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 5١١ب)»‏ 
والتهذيب 478/5» والعزيز 2577/7 والروضة ه/هل/اه. 

(5) ليست في (م). 

(5) ليست في (م). 


كتاب الصداق مه 


نصابُ السرقة (عند أبي)1) حنيفة عشرة دراه( وَعند مالك ثلاثة [دراه.]”) 
وثلث(4) وعندَ 5 ثور 0010010 وذهب ابن ل وسفياك الغوري()2 ادن ا لاج 
والأوزاعى» وإسحاقء إلى أنه لا يتقدر الصِدّاق كما ذهبنا إليه(؟). 


الثانية: أكثرٌ الصدّاق لا ضبط له؛ نعم المنشحث ترك المغالاة2" © قال غمة حويت: 


)١(‏ في (م): "عبد أبو". 

(؟) انظر: مختصر الطحاوي ص 2185 3179, والمبسوط ,8١80/5‏ والدر المخقار مع حاشية رد 
المختار .١١ ١/9‏ 

() ليست في (م). 

(4:) مذهب الإمام مالك هو أن أقل الصداق يقدّر بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق. المعونة 
0 والقوانين الفقهية ص 2750١‏ ومواهب الجليل مع مختصر خليل »١87/5‏ وحاشية الخرشي 
7١ 64‏ وحاشية الدسوقي 414/8 »١‏ وهذا هو المشهور» وما ذكره المؤلف من زيادة الثلث لم أقف عليه في 
كتب المالكية حسب اطلاعي. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 17/1. 

(5) هو: سعيد بن المسيب -بفتح الياء وكسرهاء والفتح أشهر- بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أبو 
محمدء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» توي عام (95ه)» وقيل (94ه). انظر ترجمته: تمذيب 
الأسماء واللغات ص 25١7‏ وسير أعلام النبلاء 2711/54 وشذرات الذهب .١91/١‏ 

(0) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله. كان إماماً زاهداً ورعاً عابداً» وكان إمام الحفاظ» قال 
عنه شعبه: سفيان "أمير المؤمنين في الحديث"» وقال عنه ابن عيينه لأحمد: "لن ترى بعينيك مثل سفيان 
الثوري حتى تموت"» توفي عام(١51١ه).‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 2779/10 وحلية الأولياء 5/5 ه"؟. 

(8) هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سيد, مولى زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنه. إمام أهل البصرة» 
وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاً» وكان فصيحاً شجاعاً زاهداً في الدنياء جمع بين الزهد والوعظ» توفي عام 
(١١1٠ه)»‏ انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 21١5/17‏ وسير أعلام النبلاء 5”7/5» وشذرات 
الذهب ١/55؟.‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير 211/1١7‏ 7١ء‏ والتهذيب 57/8/5» والبيان 559/9. 

)2١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2١١/١5‏ ونحاية المطلب (١١/ل ١١5‏ ب)ء والتهذيب 8/5 57» والبيان 9/ .لا 


كتاب الصداق 1 +ه: 


(لا تُعَالُوط في مهور النساء؛ فإنه لو كان ذلك مكرمة لكان أحقهم بما رسُولُ الله وَل 
فقامت امرأة فقالت(): الله يُعطينا وعِتَعْنًا عُمَنُ فقال: أين ذلك فَقَرَآَتء قولّهُ تعالى: 
لل 2 © دج ٠‏ © »© بجاج» 99 ان © لكا ما > 911 92 5 ومن © جد 
دنكاء وء٠ندت‏ 23-6026 تاورن 02>©> +91 هبو +همعه +1" فتال: كل 
الناس أفمّه من عُمرء أصابت امرأةٌ» وأخطأ رَجل)0("» فبان به أن ذلك جائرٌء وليس 
بمكروه» ولكن تركه مستحبء وَليس(؛) كل ما يستحب [تركه يكره فعله](2000. 

الثالفة: أنه كما يجوز أن يصدقها كل ما يتموّل ما يصح عليه البيع يجوز أن يصدقها 
كل منفعة متقوّمة يصِخ (عليها الاستئجار)(") حت تعلّم القرآن» وما يجري مجراه من 
الخدمة والعمل()؛ وقال أبو حنيفة: لا يصدقها منفعة خُرٌء ويصدقها منفعة عبد, 


والعزيز 2337277 والروضة هره/اه. 

)١(‏ في (م): "وقالت". 

0ع المقلى بطر عن فرقم ا 

(*) أخرجه في السنن الكبرى» كتاب الصداقء؛ باب لا وقت في الصداق كثر أو قل 77/17. وقال عنه: "وهذا 
متقطع". 
وأما الجزء الأول من الحديث بدون ذكر اعتراض المرأة فقد أخرجه ابن ماجة» كتاب النكاح؛ باب صداق 
النساء» ص 77/8 رقم 2١803‏ وأبو داود» كتاب النكاح؛ باب الصداق» ص 3١59‏ رقم 25١١5‏ والترمذي» 
كتاب النكاح» باب منهء ص 7515 رقم »١١١5‏ والنسائي» كتاب النكاح؛ باب القسط في الأصدقةء 
ص8 ١ه‏ رقم 57495. وقال عنه الألباني في تعليقه على سنن النسائي: "صحيح". 

(4) في (م): "فليس". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) الأم /85, وانظر: نماية المطلب (١١/ل ١١5‏ ))» والمهذب 457/5» والتهذيب 47/5» والعزيز 
4/*”, والروضة ه/ه/اه. 

() في (م): "الاستعجار عليها". 

(8) انظر: الأم ه/85: ,.5١‏ ومختصر المزني ص »١57‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ 4١١بء‏ 5١١أ)»‏ والتهذيب 
والبيان 2555/9 والعزيز 5/7 5» والروضة 5/ه/اه. 


كتاب الصداق هم 


ويصدقها سُكنى الدار» في خبط طويل7"» فإن قيل: وما الذي تحوز الإجارة عليه من 
المنافع؟ قلنا: الكلامٌُ فيه يَطول» والتشاغل/" به في كتاب الإجارة أولى» وإن جرى رَسِمٌ 
الأصحاب بذكره في هذا المقام ]]/7٠[‏ وضابطه: كل عمل معلوم يلحق العاملٌ فيه كُلفة 
ويتطوّع به الغير عن الغير فيصح الاستيجار عليه؛ وما يصح الاستيجار عليه يجوز أن 
نجعلل صداق("). 

الرابعة: إذا أعتق أمةَ(؟)» وجعل عتقها صداقها نفذ1") العتق» وَل يكن صداقا لما؛ إذ 
لا يلزمها الوفاء بالنكاح» نعم عليها قيمة رقبتهاء فإن2'0 جعل تلك القيمة صداقاً صح إن 
كان معلوما؟"؛ وإن كان مجهولاً هل( يصِح الإصداق7)» فيه تردُدٌ ذكرناه في كتتاب 
النكاح في نكا-(: ١‏ الإماء[3). 

الخامسَةٌ: إذا زوج ابنتّهُ بأقل من مهر المثل» فهل (تصح هذه التسمية) ١7‏ أم يُعْدَل 
إلى مهر المثل؟ فيه خلافٌ ذكرناةٌ في كتاب النكاح0"", واختتام الفصل بالتنبيه على 


.٠١ 5/9 ورد المحتار وحاشية رد امحتار‎ »٠١ 4/* انظر: المبسوط 814/5, والاختيار‎ )١( 

)١(‏ في (م): "التشاغل'. 

(5) انظر: مختصر المزني ص 2117 ونحاية المطلب (١١/ل‏ 5١أ)؛‏ والحاوي الكبير 217/١7‏ 2355 والتهذيب 
هم» والبيان 859/9. 

(4) في (م): "أمته". 

(5) في (م): "يفسد". 

(5) في (م): "وإن". 

(0) انظر: المهذب 5515/7» والبيان 258/9 والروضة 0٠/57ه5ه.‏ 

(8) في (م): 'فهل". 

() في (م): "الصداق". 

)٠١(‏ في (م): "أحكام نكاح". 

. 77857517 تقدم ص‎ )١1١( 

)١١(‏ في (م): "ينعقد هذا النكاح". 


(9١)انظر:‏ ص 355 . 


كتاب الصداق 65 


رم 
25 ٍ- 


المحققون» فقال: قائلون: ليس الصداق على كم الأعواض("(", ويشهدٌُ له من 
الكتاب قوله تعالى: لل 2462© 3ع 3-1 2ن سم هه )( و0 اسم 2/2 » 


حَتِيْقَق وَهِوَ أن الصدّاق في عقد النكاح هل يثبت على حقائق الأعوّاض؟ اختلف فيه 


© © © > 2٠00و‏ بت ج12[ 0 روروب دهز +2( سمَاهُ نحلة, وَعَطَيَّةّ ويشهد به 
حَتِيّقة معنويّة/: وهو أن مقصّود النكاح الاستمتاع» وهما شريكان7) فيه؛ ولَكّلَ حظهًا (06/م) 
أُوفَرُ؛ لوفور شهوتما وبعدها عن المُقُور وإلزاما*) العوض عليه في مقابلة الاستمتاع» وَهي 
مشاركة له فيه» (فيه بُعْدُ)()» نعم هي تحفة تُقَدَّم لاستمالتها ولتهيّئة") أسبابماء وَوُظَّمَت 


الاكتساب» وغير ذلك» نعم قد يرتدٌ الصدّاق عند جريان فسخ تابعاً لزوال النكاح؛ كما 
يغبت في الابتداء تابعاً لثبوته» وشّهد(؟) لهذا المسشلّك أن النكاح لا يفسد بفساد العوض» 
ولا 0 برَدُه ولا يبطل بترك ذكرو/١٠١)‏ بخلااف البيء(' "2 وذهب ذاهيُون إلى [أن]50) 


)١(‏ في (م): "الأصداق". 

)١(‏ فليس الصداق عوضاً حقيقياً وإنما هو على سبيل التبعية» فيكون تبعاً غير مقصود. انظر: الحاوي الكبير 
5 ونحاية المطلب (١١/ل ١١‏ ب)ء والبيان 1//9””. 

(9) سورة النساءء جزه من آية رقم (4). 

(4) في (م): "يشتركان". 

(5) في (م): "فإيجاب". 

(5) في (م): 'بعيد" . 

(0) في (م): "ولتهيؤ". 

(4) في (م): "من". 

(5) في (م): "ويشهد". 

)٠١(‏ في (م): "ذكر الصداق". 

(١1١)انظر:‏ الحاوي الكبير ,8/١‏ ونحاية المطلب (١١/ل ١١“‏ سء 5١١أ)4:‏ والتهذيب ه/5,75» والبيان 
49 * والعزيز //2”137 والروضة 4/5 57» والإقناع للشربيني 7757/7. 

)١1١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق ]| /اه؛ 


الصِدّاق عوض يَنْبّت على حقائق الأعواض» وشهد(! له صيغةٌ المقابلة في الإيجاب 


ع 


وَالقَبول» ةا له الرجُوع عند الانفساخ» التقدي (9) بتسليم المقصود. وجملة من أحكام 
النكاح» نعم لا 0" النكاح بِرَدّه ولا يُفُسد!*) بفسخه؛ لذن العوض 0-6 تكناً قُ النكاح 
َلكن إذا أثبت فهو عوض على تحقيق20» ولذلك أثبت الشافعي |[ رحمه الله] 207 الشفعة 
في الشقص(" الممهور0؛ ولو كان في حُكم نحلة؛ لما ثبت كما في الموهوب7) [٠/ب].‏ 


الفَضْل الثّانى: في أحكام المسمى 
الصحيح والذي نقطع به أن المرأة تملك المسمّى بنفس العقدء ثم إذا تشطر بالطلاق 
ل يستند الشطر”"' إلى العقد('"؛ وقال مالك [رحمة الله]("": تملك النصف بالعقدء 


)١(‏ في (م): "ويشهد 
)١(‏ ف (م): 'ويشهد". 
(©) ف (م): "التقرير" . 

(؛) في (م): "ينفسخ". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 28/١7‏ ونحاية المطلب 54/١١(‏ ١١أ)»‏ والبيان 5"01//9. 

(5) ليست في (م). 

(0) الشّقص لغة: النصيبء والشّركَ السَهُم. واصطلاحاً: هو النصيب في العين المشتركة من كل شيء» قليلاً 
كان أو كثيراً. انظر: المصباح المنير ١/5١5؛‏ والقاموس المحيط ص 555 مادة (ش ق ص).» والقاموس 
الفقهي ص 138 

(8) انظر: مختصر المزني ص4 .١59‏ 

(5) قال الإمام: "فحصل مسلكان: أحدهما: أنه عِوَض حقيقي» ولكنه ليس ركناً في النكاحء والثاني: أنه ليس 
بعوض على الحقيقة» وإن أقيم مقامّه ولا يكاد يظهر لهذا التردد مزيد أثر". تماية المطلب (١٠١/ل‏ 5١١أ))‏ 
وانظر: الروضة .١57/5‏ 

)٠١(‏ في (م): "التشطير". 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل‏ ١5؟١أ)»‏ والتهذيب 86/5 4» والعزيز 54/4 257 والروضة 5/6/اه. 

(19) ليست في (م). 


كتاب الصداق | هه 
والنصف بالدُخول7", وَإذا تمهّد هذا الأصل فمقصودٌ الكلام في الفصل يحصّرهُ النظرٌ في 
ثلاثة أقساء("): الفان: وَالْتسَلِيم» والتقدير 9 

الحُكم الأول 


أن الصداق في يّد الزوج مضمُون عليه قطعاً؛ إذلء) وجب عليه تسليمه(”2, فإذا 


فات'2 يحب عليه تسليم بدله(" لا محالة/), ولا يتلف أمانة» وقد وجب عليه تسليمه؟, 
فالعُهدَة (عليه قائمة)(١'‏ بعد التلف7١"؛‏ إلا أن هذا الضمان ضمان عقد أو ضمان يد؟ 
فيه قولان مشهوران عليهماء ردّد الشافعي مُعظم مسائل الصدّاق. 

أحدّهما: أنه مضمون ضمان العقد؛ لأنهُ عوضٌ في معاوضة (فضاهى البيع)("2 قبل 
القبض("2"2) فعلى هذا إذا تلف تُقَدّر انفساخ الصدّاق» وتُقدّر انقلابُ الملك إلى الزوج 


)١(‏ انظر: المعونة 514/7 ومواهب الجليل مع التاج والإكيل 23١/5‏ وحاشية الخرشي مع مختصر خليل 
لت ادك 

)١(‏ في (م): "أحكام". 

(5) في (م): "والتقرير". 

(4) في (م): "إذا". 

(5) في (م): "تسليما". 

(5) في (م): "مات". 

(0) ف (م): "بدل". 

(8) انظر: المهذب 455/5» ونحاية المطلب (١٠١/ل »)١5١‏ والتهذيب هرهم 4» 485» والعزيز .//ه 258 
والروضة 2777/6 والغرر البهية //7. 

(9) في (م): "التسليم". 

)٠١(‏ في (م): "قائمة عليه". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (م): "فيضاهي المبيع'. 

)١(‏ وهو الأصح الجديد من القولين. انظر: السلسلة (ل »)١١5‏ والمصادر السابقة. 


كتاب الصداق 1 


قبله حتى يجب عليه (المهرء إذا)(١)‏ كان عبداً» وفائدته الرججوع إلى مهّر المثل؛ لأن رَدَ 
البضّع إليها إنما يكون بفس<(" النكاح, والصداق ليس أكناًء وَإِن كان عِوَضِاً فلا سبيل 
إلى فسخه فيقدّر (بقدر ر)7" البضع إلى المرأة فَيَغْرم الزوج لما مهر المثل(*» ويُنَرّل مَنْزلة 
ما لو بَاعَ جارية بعبد, وأَقْبَض الجارية» واستولدها القابض» ثم تلف العبد قبل القبض 
ينفسخ اعفد ويتعدن اتدرذاد الكازية ولو (0) كانيف قاقمة اق ملكهة ولكن تُمَدرهَا تالقة 
وحن ا مره سو 

والقول الثانئي: أنه مضمون ضمان اليد()؛ لأن معنى ضمان العقد تقدير 
الانفساخ37)» وأفراد الصدّاق بالفسخ دون مقابله وَهوّ أحدُ العوضين بعيد, فيتعَيّن ضمان 


اليد '2, وهذا الاختلاف منشؤه التردد الذي قدمناه في أن الصدّاق يدور بين الأعواض 


)١(‏ في (م): "التجهيز إن". 

(5) في (): "لفسخ". 

(؟) في (م): "تعذر". 

(4) انظر: تماية اللطلب (١٠/ل »)١١١‏ والتهذيب /481» والعزيز 4/ه؟: والروضة 075/0, والغرر البهية 
0" 


() في (م): "وإن". 

(0) في (م): "ونوجب". 

(0) انظر: الوسيط »”١/8/5‏ والعزيز .//575,» والروضة 5/8/اه. 

(8) وعليه فلا ينفسخ الصداق ولكن يجب على الزوج يدله فيجب عليه مثل الصداق إن كان مثلياء وقيمته إن 
كان متقوماً؛ لأن الصداق والبضع لا يتقابلان تقابل العواض. انظر: السلسلة (ل »)١١5‏ وتحاية المطلب 
(١٠/ل »)١١١‏ والتهذيب 8/5 4. والعزيز .2575/4 والروضة 5177/57» والمنهاج ومغني المحتاج 25/1/79 
ب 

(9) فعقد الصداق إذا كان على ضمان العقود فإنه ينفسخ كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض» فيسترد 
الثمن إن أمكن استرداده» وإن كان فائتاً يسترد بدله» مثلاً إن كان من ذوات الأمثال» أو قيمة إن كان من 
ذوات القيم. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الصداق 4 


وبين النخلة77), ولكن معان الأعواض غالبة عليه؛ وَلذا() حكم بالضمان مع أن 
التِحَلا؛) لا نُضَّمنء (ولا تملك)(* بمجَرّد العقد, ولا( يُنكر كونه عِوَضِاً("» والأصح 
ضمان العقد("؛ فإنه عِوَضٌ حُحَمّقُ» نعم للشرع رأَيٌ في أن النكاح [7/أ] لا يَرْنّد بِرَدّْه 


- 


تَسَوُفاً إلى تقريره» فَلَيْقَدّر البضع المتَعذّر رَدّْه كالمبيع الغائب؛ فإنه يَغْرم قيمته بدلاً عنه(!), 
ثم الممرّعون على قول ضمان (اليد)!:), اختلفوا في أنه هل يضمن ضمان الغصّوب حتى 
إذا تلف ضمنة بأقصى قيمته من يوم الاصداق إلى يوم التلف أم لا يضمن ضمان 
الغصوب حتى ينظر إلى يوم الأصداق؟ قولان(١١)‏ مشهوران يجريان في يد المستاه!"2) حتى 
إذا تلف أوجبنا أقصّى القِيم("') من يوم الأخذ إلى يوم التلف على قول(2", والوجه(") 


(1) في (م): "التحف". 

. 407 انظر: ص‎ )١( 

(0) ف (م): "ولذلك". 

(4) في (م): "التحف". 

(5) في (م): "وعلك". 

(5) في (م): "فلا". 

(0) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل .)١5١‏ 

(8) وهو الجديد, وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المهذب 455/5» ونحاية المطلب (١٠١/ل »)١١١‏ والتهذيب 
]همع 485» والعزيز 5/8 5؟» والروضة 577/9, والمنهاج ومغني المحتاج 235/81/87 7/7. 

(9) قال الإمام: "الصداق لا يخرج عن الأعواض» وليس هو على حقائقها"؛ لأن المقصود الأعظم من النكاح 
الاستمتاع وتوابعه فيجوز إخلاءه عن المهر بخلاف المبيع والثمن في البيع. انظر: الحاوي الكبير 28/١‏ ونحاية 
المطلب (9١/ل ١١١‏ ب)ء والبيان 717/9 5» والعزيز // ”23 والروضة 1/5/0ه. 

)٠١(‏ في (م): "اليد". 

)1١(‏ في (م): "فيه قولان". 

)١١(‏ الِسْتَام: مأخوذ من السُّوْم» وهو طلب الشراء أو البيع. وهي في الاصطلاح: الإفصاح عن رغبة كل من 
البائع في البيع والمشتري في الشراء وامجادلة في الثمن. انظر: معجم مقاييس اللغة »1١7/7‏ والمقاموس المحيط 
ص ».٠١١54‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 355» والقاموس المحيط ص .١/807‏ 

)1١(‏ في (م): "القيمة". 


كتاب الصداق 1 45١‏ 


الثاني: اكتفينا بقيمته(" يوّم القبض!*)» ويجري هذا في المستعار أيضال*)» ولكن يعترض فيه 
أمرٌ وهو أن الأجزاء لو استحقت بالاستعمال فذاك لا ضمان فيه فلا يمكن الاعتبار بيَوم 
القبض؛ لأن ذلك يُؤْدي إلى ضمان الأجزاء29؛ فإن قيل: إذا قلتم أنه لا يضمن ضمان 
الغصب”(") فهلا اعتبرتم في مسألة الصدّاق والسوم بيوم التلف إذ به حصل الفوات!. 

قلنا: لأن الفقهاء أطلقوا قولحم بأن العين مضمُونة في يده قبل التلف» ولو خصصنا 
الضمان بحالة التلف لناقضر7) ذلكٌَ7؟)» ومعنى الضمان قبل التلف قد قررناه في كتاب 
مآخذ الخلاف في مسألة العارية على أحسن وجه في الإيضاح. 

هذا تمهيد القولين» واستتمامٌ الغرض بذكر مجاري القولين(' 2١‏ وفروعهماء ونحن ندرج 


)١(‏ وهذا أصح الأوجه. انظر: المهذدب 455/75» ونحاية المطلب (١٠/ل ١٠55‏ أ)» والتهذيب 865/5 4» والبيان 
89 والعزيز //ه7. 

)١(‏ في (م): 'وعلى القول". 

(©) ف (م): "'بقيمة". 

(:) انظر: تماية المطلب (١١/ل ١١١‏ أ)» والعزيز ره 5 والروضة 175/8ه. 
والوجه الثالث: أنه تحب قيمته بم التلف؛ لأنه وقت الفوات. 
والوجه الرابع: أنه يجب أقل القيمة من يوم الصداق إلى يوم التلف. انظر: المهذب ؟475/5» والتهذيب 
75 ولمصادر السابقة. 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل ١77‏ أ). 

(5) أتظلن: المصادر السبابقة. 

(0) في (م): "الغصوب". 

(8) في (م): "تناقض". 

(9) قال الإمام: "وقد أجمع المسلمون على أن العين مضمونة قبل التلف على القابض» فيستحيل قصر الضمان 
على وقت التلف» ويستحيل تأخيرها عن أول وقت الحكم بالضمان". المصدر السابق. 


1زم ولرارعيا. 


كتاب الصداق 4 


الكل في رسم المسائل» ويحصرّها أربعة عشر مسألة: 
الأولى: أنهُ لو أصدّقها عبداً مغصّوباً صح النكاح, وَفِسّد الصداق/» وَالرجُوع إلى (76/م) 

ماذا؟ يُبئ1١)‏ على القولين فإن قلنا: بضمان العقد, فالرجُوع إلى مهر المفل7", وإن قلنا: 
بضمان اليد» فالرجُوع إلى قيمة العبد المغصّوب7"» ويتجري هذا التردد في الخلع على 
المغصّوب, وَالصّلح عن دم العمد» وما يستقل بنفسه دون العوّضء ويحصل مع 
يناوا" ا وقار قله الور عن عله )ىه البُجُوع إلى قيمّة العبد إذا صّحَّتَ 
التسمية 90 الملك (فذاك)7) وجه(3), أما المطالبة بِبَذَّل مالم تملكة المرأةٌ فبعيدٌ عن 
موجب قياس اليّدء ولكن اتفق الأصحابٌ على التخريج على القولين('') كما ذكرناةٌ) 
وتحقيقه أن النكاح يستقل بنفسه دون الصدّاق» فإذا جرى ذكر صداق فنستفيد به أنهمما 


[7/ب] لم يرضيا إلا بعوض فأحد القائلين بقول: رضيتًا بمَالِيّة هذا العوضء فالرجوع إليه 


)١(‏ في (م): "ينبنى'. 

(؟) وهذا أصح القولين. مختصر المزني ص »١47‏ والحاوي الكبير 28/١١‏ 2.4 ونحاية المطلب (١١٠/١١١ب))‏ 
والعزيز 51/8 25 والروضة 88/5 ه. 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): 'عن". 

(5) فالخلع» والمصالحة عن دم العمد لا يفسدان بفساد العوض كالنكاح. انظر: تماية المطلب (١١/ل7؟١أ).‏ 

() في (م): "إن". 

(0) ف (م): "لتقرر". 

(8) في (م): "فهذاك", وما أثبت من (م). 

(9) ووجه ذلك: أن يُقدّر أنَّ عقد الصداق انعقد على المالية ابتداء» وإن لم يعتمد عيئاً مملوكة» بل يُقدّر أن العبد 
لم يكن؛ والإصداق ورد على القيمة» والقيمة المسَلّمة هي الصداقء فإذا تعذّر املك رُجع إلى قيمة العبد, ولا 
يُنْفّسِخ العقد. انظر: تماية المطلب (١١/77١اب).‏ 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل ١١١‏ ب). 


كتاب الصداق مع 


أولى من الرجوع إلى مهر المثل(". 

والثاني: يقولهذا العوض قدفسد في نفسهفلا سبيل إلا الرجوع إلى مهر المثل("). 

الثانية: إذا أصدقها خْرًا [خرج]!" على القولين!؛) فنقدّر" الخرٌ عبداء أو) تقدير 
قيمته» وتقدير الرضا بالِيِّه ثمكن, وهذا أبعد قليلاً من المغصّوب(". 

الثالثة: إذا أصدقها خمراً أو خنزيراً ففيه(") طريقان: منهم من قطع بالرججوع إلى مهر 
المثل؛ إذ(؟) رَأينا الشرع يُقَدّرُ قيمة الُرٌ وتقدير قيمة الخمر لا عَهْد بو(0١0١))‏ ومنهم من 
طَرَّدٌ القولين(22, ثم أجمعُوا على أنه لا تقدَّر(") قيمته عند من له قيمة عنده؛ فإن ذلك 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (١٠١/ل ١١7‏ أ). 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/7؟١‏ أ). 

() ساقطة في الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) قال الإمام: "فقد أجمع العلماء على تنزيل ذلك بمنزلة ما لو خرج عبداً مغصوبا" ثم اختلفوا فيما لو أصدقها 
عبداً مغصوباً على قولين: 
أحدهما: أن الواجب مهر المثل. والثاني: أن الواجب قيمة ذلك الشخص لو قدّر رقيقاً. أ.ه. نماية المطلب 
(١٠/ل ١١8‏ أ)؛ وأصح الوجهين هو الأول. انظر: التهذيب 47/5» والبيان 9314/٠١‏ 23076 والعزيز 
”, والروضة 87/0 ه. 

(5) في (م): "وققّر". 

(5) في (م): "إذ". 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "فيه". 

() في (م): "إذا". 

)٠١(‏ في (م): "له به". 

25 547/8 والعزيز‎ ,5١9 »54 7/5/5 ب)» والبيان 899/9» والتهذيب‎ ١١ ل/١٠١( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 
والروضة 0م ه.‎ 

)١١(‏ أي: يقدّر مهر المثل أو القيمة» والأظهر وجوب مهر المثل. انظر: نحاية المطلب (١١/7؟١١ب)»‏ والعزيز 
*,. والروضة 8٠١/5‏ هء والمنهاج ومغني المحتاج 27/81/79 7/848. 


)1١١(‏ في (م): 'يقدر". 


كتاب الصداق 4.54 


تغيير للشرع(": قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: نقَدِّرُ الخمر عصيراً والخنزير شاة(), 
فهذا(” تَحَكُم لزم من سياق©) هذا القول» وهو ضعيفء وبه تبي أن الصحيح الرجوع 
إلى مهر المثل» وأن الضمان ضمان العقد(, وهاهُنًا لابد من تنبيه» وهو أن الصيدلاني 
وَطَبَمّة الأصحاب قطعوا القول بأن البناء على القولين إنما يجري في مسألة الُرٍ والخمر إذا 
صحت التسمية بأن يشير إلى الخُرٌء ويقول: أصدقتك هذا العبدّ أو هذاء ويشير إلى 
الخمر» ويقول: أصدقتك هذا العصير حتى قالوا: لو قال: أصدقتك هذا الك أو أصدقتك 
هذا الخمر قَسَدَت التسميّة قَطْعا والبُجُوع إلى مهر المثل؛ فإنها(") يعتمد المقوّم!") قولّه هذا 
العبد فيقدّر عبداًء وقوله: هذا العصير فيقدّر عصيراًء فإذا فسدت التسميّة فلا مَرْجع سوى 
مهر المثل» وهذا أيضاً يَبِيْنَ0) عن ضَعْف ذلك القول؛ لأنه إذا قال: أَصِدَقْتك7؟) هذا 
العبد فبان(١')‏ أنه حر فقد لاح قَُسادُ التسمية فليرجع إلى مهر المثل(١).‏ 


)١(‏ وهذا الإجماع فيه نظرء فقد قال الإمام مشيراً إلى الخلاف: "ويبعد أن تعتبر قيمتها عند من يرى لما قيمة كما 
صار إليه بعض الأصحاب ف أنكحة أهل الذمة إذا اتصلت بالإسلام» وقد جرى القبض في بعض الخمور 
امجعولة صداق". انظر: نماية المطلب (١١/ل ١١‏ بء ١55‏ أ)» والعزيز 57/4 25 والروضة 67/0 ه. 

.587/5 انظر: تماية المطلب (١١/١١ب)» والعزيز 57/4 5» والروضة‎ )١( 

(؟) في (م): 'وهذا". 

(؛) في (م): "مساق". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "فإنه إنا". 

(0) في (م): "التقوم". 

(8) في (م): 'يينى"'. 

(9) في (م): "أصدقت". 

)٠١(‏ في (م): ”ثم بان". 

)١١(‏ وقيل: لا فرق بين العبارتين» أي بين قوله: "أصدقتك هذا العبدء وهو عالم بجريّنه أو جاهل'”؛ أو 
"أصدقتكِ هذا الحر". انظر: نماية المطلب (١١/7١ب)»‏ والعزيز 47/4 7» والروضة 587/0 والمنهاج 


كتاب الصداق 5 


2> 


الرابعة: إذا أصدقها مجهولاً لا يُمكن مَعْرفة مقدّاره فيتعيّن الرجوع إلى مهر المثل قوا 
واحداً؛ إذ تقدير قيمة امجهُول وَالرجوع إليه(') محال7". 

هذا بيان القول في مجاري القولين» وما بعد هذا من المسائل يتعلق بفروعه. 

الخامسة: تصرُفها في الصدّاق قبل القبض نافذ على قول ضمان اليّدء غيرُ نافذٍ على 
قول ضمان العقد كالتصرف في المبيءع(. 

السادسّةٌ: [0٠7/أ]‏ منافعٌ الصدّاق إذا فاتت7؟) قبل القبض لا يضمنها الزوج على 
قول ضمان العقدء وَكذلك على قول ضمان اليدٍ إلا إذا قلنا: بأنه ضمان الغصب(*670©. 

السابعة: لو استخدّم الزوجٌ وانتفع به فيضمنٌ المنافع على قول ضمان اليد على 
الوجهين جميع!")؛ وعلى [قول]7) ضمان العقدء فيه وفي (البائع)( إذا انتتفع وَجهان 


ومغني امحتاج //7/10. 

)١(‏ في (م): "إليها". 

(؟) انظر: مختصر المزني ص ١37‏ والحاوي الكبير؟ »38/١‏ ونحاية المطلب (١١/*١١ب)»‏ والتهذيب 5175/5 . 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ ١؟7١ب)»‏ والبيان 97/9"» والعزيز 2575/4 والروضة 575/5» والمنهاج 
ومغني المحتاج 3585/7 7/87. 

(؛) في (م): "فات". 

(5) المراد بضمان الغصب: أن الزوج يضمن الصداق بأقصى قيمته من يوم الإصداق إلى يوم التلف قياساً على 
تضمين الغاصب. انظر: الحاوي الكبير 2752/8/1١‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل ١7١‏ ب). 

(5) والمراد إذا تلفت المنافع بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج» فلا شيء عليه على القولين. انظر: العزيز 
04؛ ومشكل الوسيط ص 575. والروضة .58١/9‏ والمنهاج ومغني المحتاج /237/87 7/815. 

(0) الزوج إذا انتفع بالصداق بركوب ولبس ونحوهما فعلى القول: بأنه مضمون عليه ضمان اليد فيلزمه أجرة المثل 
على الوجهين جميعاً سواء كان تضمينه ضمان الغاصب فعليه أقصى أجرة المثل من يوم الإصداق إلى يوم 
الاتتفاع أم تضمينه بقيمة أجرة المذل يوم الإصداق فقط. انظر: نماية المطلب (١١/ل‏ ؟7١١)»‏ والوسيط 
”١‏ والعزيز 5١/8‏ 5» والروضة 87/6 ه. 

(4) ساقطة من (م). 


كتاب الصداق 55 


مبنيّان على أن جناية (البائع)(") تُلحق( بآفة تماوية أو بجناية أجنبيا؟). 


الغامنة: إذا حدثت زيادةٌ من ولد أو تمن لا يَدْخُل في ضمان الزوج على قول ضمان 
العقد. وكذلك على قول ضمان اليد إلا إذا ألحقناه بضمان العُصُوب"). 

التاسعة: إذا تعيّب الصداق قبل القبض فالخيارٌ ثابثٌ لما على القولين جميعً["): وهذا 
يؤكد ضمان العقد (في زمان)( الخيار» ولا( يليق إلا به» ولكن الصائر إلى ضمان اليد 
يعترف بأنه التزم تسليمة في عقدء ولكن ظهرَ(") فائدة القولين في أمر آخرء وهو أنما(٠')‏ 
على قول ضمان العقد إن فسخت رجعت إلى مهر المثل» وإن أجازت اكتفت بالمعيب» 


)١(‏ في الأصل: "المنافع" وما أثبت من (م). 

))ب١١؟7ل/٠١( في الأصلء وف (م): "الأجنبي", وهو خطأ وما أثبت هو الصواب. انظر: نماية المطلب‎ )١( 
والروضة 67/5/ه.‎ 25١9/5 والوسيط‎ 

(؟) في (م): "تلتحق". 

(4) ففي وجوب الأجرة على الزوج المنتفع بالصداقء والبائع المنتفع بالمبيع وجهان مبنيان على أن جناية البائع 
على المبيع بمنزلة آفة سماوية فلا تحب الأجرة أو جناية الأجنبي فتجب الأجرة» والمذهب أنه كما لو تلف بآفة 
سماوية. انظر: نماية المطلب (١١/ل‏ 7؟١ب).‏ والتهذيب 485/5» والروضة ه//الاه» ١8ه.‏ والعزيز 
/>م”, ١ؤى”,‏ والتهذيب 5485/0. 

(5) فإن تغير بالزيادة» فالصداق مع الزيادة مسلمة إليها سواء كانت متصلة أو منفصلة على الصحيح. انظر: 
الحاوي الكبير 5/١5‏ 5» 45» ونحاية المطلب (١٠١/ل ١١5‏ أ)» والتهذيب 88/5 4» والعزيز 10/8 25 
والروضة .5/1١/5‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير »47/١١‏ ونماية المطلب (١١/ل ١75‏ ب)؛ والتهذيب 807/5 4» والعزيز .2517/7 
وشرح مشكل الوسيط ص/517, والروضة 517/5. 

(0) في (م): "فإن". 

(0) في (م): "لا 

(9) في (م): "تظهر". 

)٠١(‏ في (م): "أيضا". 


كتاب الصداق 5 


وَل تطالب بأَرْشُ(7") وعلى قول ضمان اليد إن فسخت رجعت إلى قيمّة الصداق» وإن 
أجازت طالبت بأرش العيب7") لفواته تحت ضامنه7". 

العاشرة: لو اطلعت على عيب قديم فحُكمها؛) على قول ضَّمَان العَقّد حُكمْ المبيع؛ 
وَعلى قول ضمان اليّد لا الخيار أيضاًء فإن فسخت رجعت بالقيمة» وإن أجازت فهل 
تُطالِب بالأرش» تردّد القاضي في هذاء ول يُنَقّل عنه جوابٌ بات(" ويثَّجهُ فيه رأيان: 

أحدهما: أن لا تُطالب إذ لم يَقْت تحت يده شيةٌ» وقد أجازت العقد7). 

والشاني: أتما تطاليب؛ فإن مَا يَُّدَّر وججُوده حالة7" العقد كالموجُود إذا فات» ولذلك 
طَردنا البجوع إلى القيمة في العبد المغصُوب وَالخَرٌء وقدرنا نزول/ الصدّاق على بَدل (925/م) 
المغصّوبء فَيُمَدّر نزول الصدّاق على بدل التسليم [ويظهرأئره](" فيما (إذا عجز فيه)(') عن 
التسليم بالعيب الكائن لدَى العقدل"). 


)١(‏ فلا ترجع بشيء كالمشتري يرضى بالعيب الحادث بالمبيع. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) إن اختارت أخذ الصداق كان للا أن تغرّمه أرش العيب. انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "فحكمها". 

(5) انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل ١١5‏ ب)» والتهذيب 807/5 4» والعزيز /25707 والروضة 51//5» وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5497/57» والمنهاج ومغني المحتاج 7/14/9. 

(5) انظر: نماية المطلب (١٠١/ل ١55‏ ب)» والعزيز /777» وشرح مشكل الوسيط ص575. والروضة 
هللاة. 

() في (م): "حال". 

(8) في (م): "وأثره". 

(8) في الأصل: "عجز عنه" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ وهذا هو المذهب فيثبت له الأرش. انظر: المصادر السابقة» والمنهاج ومغني المحتاج /7/814؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 4917/5 . 


كتاب الصداق 1 1 ا 


الحادية(') عشر: إذا تعيب الصداق بجناية2"7 فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكون بجنايتها فجنايتها( قبض منهاء ولا(؟) يغبت لما خيار). 

الحالة الثانية: أن يتلف بجناية أجنبى فيجب الأرش على الأجنى [717/ب] ويثبت 
ها الخيار"2؛ ولكنهًا على قول ضمان العقد إن فسحّت طالبت الزوج بمهر المثل ول 
تطالب الأجني» وإن أجازت طالبت الأجنبى بالأرش؛ لأنه جنى على ملكهاء على قول 
ضمان اليد إن فسخت طالبت الزوج بقيمة الضتاق .مانا )و1 تطالب)7") الأجنبي 
ار إن أجازت فتخيّر إن شاءت طالبت الأجنبى؛ لأنه مُتلِف» وإن شاءت طالبت 
الزوج؛ لأن الإتلاف جرى ف يده؛ ويّده يذٌ ضمانء نعم قرارٌ الضمان على الأجنبي؛ لأنه 
مُثْلف00. 

الحالة الثالفة: (إن تَلِف)17) بجناية الزوج فعلى قول ضمان العقد يُبِىَ الأمر على أن 


جناية العاقد كآفة سماويّة أو كجناية أجنين» وفيه خلاف مشهور قدمناه في كتاب البيع؛ 


)١(‏ في (م): "الحادي". 

)١(‏ في (م): "بالجناية". 

(؟) في (م): "وجنايتها". 

(:) في (م): "فلا". 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١/ل ١١5‏ بء ه5٠‏ أ)» والتهذيب 85/5 4» والعزيز 2707/8 والروضة 5///اه, 
والمنهاج ومغني المحتاج */75/87» والغرر البهية //7. 

)١(‏ فلها الخيار على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه. انظر: الحاوي الكبير »49/١7‏ وتماية المطلب 
٠55/٠١9‏ أ)» والتهذيب 48/5» والعزيز //737,» والروضة 518/5» والمنهاج ومغني المحتاج 7/7/9, 
وروض الطالب وأسن المطالب 491/17. 

(؛) في (م): "والزوج يطالب". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "أن يتلف". 


كتاب الصداق 1 514؛ظ 


وقد ذكرنا كم جناية الأجنبي» وحكم الآفة السماوية('"» وَعلى قول ضمان اليد تُرجع 
إلى قيمة السَالم إن فَسَحَتء وتطالِب7 بالأرش إن أجازت27. 

الغانية) عشر: أن يفوت جُِءُ من الصدّاق كفوات أحد العبدّين» فتفصيل الأحوال 
فيه إذا كانت بآفةٍ أو بجناية كما مضى(*)؛ ولكن يُعَْرض فيه على قَولٍ ضمان العقد تفريق 
الصفقة» وهو انفساخ العقد في المَالِفء والتّردد في الانفساخ في الباقي27, ولا يخفى 
و 

الغالغة() عشر: إذا فات كل الصدّاق فله أحوال30): 


أحدها: أن يكون بآفة ماويّة ففيه القولان: وقد ذكرناء(1()) وإن كان بجنايتها فهو 


)١1(‏ والمذهب أنه كالتالف بآفة سماوية. انظر: البسيط» كتاب البيع ص 27175 7375. فيجب للمرأة عليه مهر 
المنل. انظر: التهذيب 487/50» والعزيز 2555/8 والروضة 717/50ه, والمنهاج ومغني المحتاج 7/87/9؛ 
8 ؟,؛ وروض الطالب وأسن المطالب 491/17 . 

() ف (م): "ويطالب". 

(؟) على القول بأن الصداق مضمون باليد» فإذا فسخت رجعت على الزوج بالقيمة مع تقدير السلامة عن هذا 
العيب» وإن أجازت أخذت العين» ورجعت بالأرش. انظر: تماية المطلب (١١/ل5؟١أ)»‏ والعزيز 775/7. 

(4) في (م): "الثاني". 

(5) انظر: البسيطء كتاب البيع» ص 778 حيث أحال هذه المسألة على حكم تفريق الصفقة وكذلك في 
الوسيط 7/0؟5. 

(5) ظاهر المذهب أن العقد لا يَنْمّسخ في القائم» وينفسِخ في التالف. انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل‏ 58؟١أ))‏ 
والتهذيب 2487/5 والعزيز //77017» والروضة 5171/5, والمنهاج ومغني المحتاج 2787/7 وروض الطالب 
وأسنى المطالب 4957/5. 

(0) فهي إن أجازت العقد في القائم أجازته بحصته من الصداق, وأما الجزء التالف فعلى القول: بأنه مضمون 
بالعقد رجعت بحصة التالف من مهر المثل» وعلى القول: بأنه مضمون باليد رَجَعَت بقيمة التالف. انظر: 
المصادر السابقة. 

(8) ف (م): "الثالث". 

(5) في (م): "ثلاثة أحوال". 


كتاب الصداق .4 


فهو قَبْضٌ منها("؛ وإن كان بجناية الزوج أو بجناية أجنبي7*؟)» وفّعنا على ضمان العقد 
فتفريعٌه لا يخفى على ما تقدم في فوات الوصف 7 وإِن [فرعنا]20 على قَوْل ضمان اليد 
فلو فسخت رَجَعَت بقيمة العبد يومٌ الإصداق» وإن9) أجازت رجَّعَت بقيمة العبد يَوم 
الإصداق أيضاًء إن كان ذلك أكثر على الوجهين7 وإن كان قيمته7؟) يوم الإصداق أقل 
فتستفيد('١)‏ بالفسخ اليجوع إلى الأقل؛ فإذاً لا فائدة لما في الفسخ, فإنما تستفيد نقصاناً 
أو تستفيد سقوط مُطالبتها عن الأجنبي, فَيُْفْضى بأنه ليس لما الفسخ لعدم الفائدة2"10, 
وليسَ هذاكما إذا وَحَد بالعبد عيباً) وهو يُسَاوي أضعاف الثمن» فإنه ع (إذ له)77) 
غرض في جنس الثمن وأخذه من غير عُهدة يلتزتقهافي بيع 
جديي"", والرججوع في مسألتنا إلى القيمة(؟" في الأحوال كلها [78//]] فلا فائدة إلا 


)١(‏ في (م): "ذكرناهما". 

(0) انظر: ص 555 . 

(؟) وهذا الحال الثاني. انظر: نماية المطلب (١١/5١١ب)»‏ والتهذيب 87/5 4» والعزيز 2575/8 والروضة 
والمنهاج ومغني المحتاج */7/ ”2 والغرر البهية //7. 

(:) وهو الحال الثالث. انظر: تحاية المطلب (١١/75١ب).‏ 

(5) انظر: ص 25548 555 . 

(5) ليست في الأصل» وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "ولوا. 

(4) في (م): 'وجهين". 

(5) في (م): "بقيمة". 

. في (م): "فيستفيد"‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب (١١75/1١ب).»‏ والتهذيب 85/5 4» والعزيز 8/ره*35, والروضة 6/>لاه, /الاه. 

)1١١(‏ في (م): "وله". 

.)با١70ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١8( 


(15) في (م): "قيمة". 


كتاب الصداق ١/ء‏ 
التقصان» وهذا يستبينه الناظر الفطن بأدق تأمُل إن شاء الله [تعالى](2: وما لابدٌ من 
التنّه له أن الزوج لو منعَ الصدّاق منها حيث يجب التسليم فتلف بآفة ماوية كان كما لو 
تلف بإتلافه, ونْرّل منزلة الغاصب المتَعَذَّيء فتلتحقٌ هذه الصُورة بإتلاف الزوج,» ولا يخفى 
تفريعه(؟). 

الرابعَةُ0) عشر: إذا كان الصداق ديناً فجوارٌ الاستبدال عنه يبتنى على القُولِين حتى 
يجوز على قول ضمان اليدء وَعلى قول ضمان العقد يلتحق بالثمن لا بِالمِسْلّم فيه؛ لأن 
المِسْلّم فيه مقصود في نفسه. والمهرٌ في مقام الأثمان؛ فإنه تابعٌ لغيره/؟)» وهذا تام التفريع؛ 
واختتامٌ الفصل يذكر وَجهين بعيدين: 

أحدهما: حكاه صاحب التقريب عن أبي حفص الوكيل7 [أنه]7) إذا تعيّب 
الصداق في يد الزوج؛ وقلنا: إنه مضمون ضمان اليدء وأنه يلحق بضمان العُْصَّاب فلا 
خيار لها؛ كما لا خيار للمَعْصُوبِ منه بل ليس لا إلا المطالبة بالأرش7"), وهذا متجةٌ في 
القياس بعيدٌ في الحكاية» ويلزه(» طردةُ على هذا القول؛ وإن لم نَقْضٍ بأنه ضمان 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) انظر: نمحاية المطلب (١١/ل5؟١أ)»‏ والتهذيب 85/5 4» والعزيز 2575/7 والروضة ه//الاه. 

69 ف (م): " 1 بع" 

(:) انظر: نماية 8 (١٠/57٠أ)»‏ والوسيط 25١9/5‏ والعزيز 2514/0 وشرح مشكل الوسيط ص 2574 
والروضة و/كلاه. 

(5) هو: عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفصء المعروف بابن الوكيل» كان فقيهاً جليلاً من كبار المحدثين» والرواة 
وأعيان النقلة» توفي بعد عام (٠١7ه).‏ انظر: تحذيب الأسماء واللغات 25١5/7‏ وطبقات الشافعية ابن 
قاضى شهبة» وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠٠٠١‏ 

(5) ليست في (م). 

(0) انظر: الوسيط 2550/5 والعزيز //77017» وشرح مشكل الوسيط ص 575 والروضة 5ه/518. 

() ف (م): "ويلزمه". 
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الغمكاف01: 

الغاني): حكى الشيخ أبو محمد وَجهاً أن( الردّ بالعيب لابُدٌَ منه على هذا القول 
أيضاًء ولكن إذا جرى فيتعين الرجوع إلى مهر المثل؛ فنا تنيت لها اليُجُوع إلى القيمة عند 
التلف؛ لأنا نقدّر عَينَ() الصداق قائماًء وَالرد مسح للصدّاق بكل حالء وهذا متجةٌ 
ولكن ينقضة اتفاق الأصحاب على طرد القولين فيما إذا أصدّقها مغصُوبا" إذ رَدَ 
الصداق لا يزيد أمئه('2 على عدم الصدّاق من أصله؛ فإذا جاز في المغصّوب تقرير 
الصدّاق على بَدل المغصّوب جاز (أيضاً في هذا المقام) 9) وتقدير9» ذلك7), فهذان 
وجهان بعيدَان أخرناهما لخروجهمًا عن قانون المذهبء؛ وإن كان فيهما(:') ضرب 
5007 

فرع: إذا وطئ الزوج الجارية الميصّدقة قبل القبض مع العلم بزوال الملك فهو زاني» وإن 
ادعى الجهل وقال ظننتُ أنه إنما يملك النصف بالمسيس فيقبل قوله في دعوّى الجهالة» وَإِن 
كان لا يقبل قول الغاصب للجارية إذا ادعى الجهل بالتحري؛ لأن الجهل في الصدّاق 
تكن( وقد صار مالك [رحمه الله]7" إلى أن/ الملك [78/ب] في النصف يتراخي إلى 


)١(‏ والمذهب أن لها الخيار. انظر: الوسيط ,5١ ١/5‏ والعزيز //258107» والروضة 8/0/اه. 
)١(‏ في (م): "والثاني". 

(©) في (م): "آخر أن". 

(؛) في (م): 'عقد". 
)قا زم):الفيذا معضونا. 

(5) في (): "أثره". 

(0) في (م): "في هذا المقام أيضاً". 

(0) في (م): "تقرير". 

(9) انظر: السلسلة (ل5١١)»‏ والوسيط 25١٠/5‏ والعزيز 2337/8 والروضة 51/./5. 
)٠١(‏ في (م): "يتجه فبهما". 

.4731 2570/9 انظر: التهذيب 49/8/5» والبيان‎ )١١( 


كتاب الصداق 
(لالا/م) 


انيس 77 ةا ,فلن يق )111 قوله فيك الننييه وانعقة لزان “كرا وله فقث 9 انيه الله 
ويحب عليه قيمة الولد» ومهر مثلها على القولين جميع*2؛ هذا تمام الكلام في لحكم 
العنمات. 


الحكم التاني: في تسليم الصَداق 
والتسليم وَاجب بمجَرّد العقد, إذا كانت مهيأة7) للاستمتاء(")) فلو تنازعا في البداية 
بالتسليم أو التمكين ففيه ثلاثةٌ أقوال» ذكرنا نظيرها( في كتاب البيء"). 


أحدها: أنهما يُجبران [تسويةَ بينهماء ويعدّل الصداق على يد عَذُل ويؤخذ منه]0١01(0,‏ 


(1) في (م) ساقطة. 

)١(‏ انظر: المدونة ١157/١‏ والمعونة 1755/7 والقوانين الفقيه ص١١27‏ وحاشية الخرشي على مختصر خليل 
ل لمة 

(؟) في (م): "قبلنا" . 

(4) في (م): "يثبت". 

(5) انظر: التهذيب 438/5» والبيان 257/9 .551١‏ 

(5) في (م): "متهياة". 

(0) بشرط أن يسلّم الصداق حالأ أو يشترط كونه مؤجلاً. انظر: التهذيب 0570/5» والعزيز .4/4 5 25 والروضة 
هه والغرر البهية 5/7. 

(0) في (م): "نظيره". 

(9) انظر: البسيط» كتاب البيعء ص .”93١‏ 

)٠١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

)١1١(‏ وهذا أظهر الأقوال. انظر: نحاية المطلب (١١/ل87١).»‏ والتهذيب ».575١/5‏ والعزيز 5/7 5 27 والروضة 
5 : وروض الطالب وأسن المطالب 495/5. 
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والثاني: أنمما لا يُجبّران أصلاً» ومن أراد طلب ما يستحقه فيبدأ' بتسليم ما يستحق 
علية90). 

والثالث: أنه يجبر الزوج ولا يَعود(). 

القول الرابع: في إجبار المرأة وإن كانت في مقام البائع؛ لأن البُضع يفوت بالتسليم 
بخلاف المبيع©2» فأمًا إذا كانت ممتنعة ناشزة لا بِعِلّةا”) انتظار تسليم المهر فلا يحب تسليم 
المهرا"), ولو كانت صغيرة لا تتهيأ للاستمتاع ففي المهر قولان» كالقولين في النفقة» إذ 
وُجوب النفقة بالاستمتاع» وقرار المهر بالوطء أيضاًل"؛ فإن قال قائل: هلا قطعتم القول 
بوجوب تسليم(*) النصف على الزوج على الأحوال كلهاء فإن ذلك لا يتوقف تقريره على 
الوطء؛ فإنه لا يسقط بالطلاق. 

قلنا: ولكنه يسقط بضروب من الفسخ فلا نظر إلى الطلاق على المخصوص. 

هذا تمهيدُ القول وتتمته بتصوير الأحوال. 

التفريع(*) على الأقوال» فنقول: البدّاية بالتسليم اتفاقاً ليس يخلو إما أن تحري(١)‏ 
من الزوج أو الزوجة(١)؛‏ فإن جرى من الزوجّة التمكين(") من الوطء ثبت لما المطالبة 


)١(‏ في (م): "فليبداً". 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/ل85١)»‏ والتهذيب »57١/0‏ والعزيز 4/8 5 25 والروضة 5/0/ه. 
(*) انظ اللضادر السسايفة: 

(4) انظر: تحاية المطلب (١١/ل87١)»‏ والوسيط 77/0. 

(5) في (م): "بلغة". 

(1) انظر: المصدر السابق (١١/ل85١اب).‏ 

(0) وأظهر القولين المنع من تسليم المهر. انظر: العزيز 45/7 25 والروضة 5/.5/5. 
(8) في (م): "التسليم". 

(9) في (م): "والتفريع". 

. في (م): "يجري"‎ )٠١( 

. في (م): "من الزوجة‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "تمكين". 


كتاب الصداق 1 هماع 


بالصنذاق غلئ:الأقوال كلب(2: فأما إن قلنا: لا يجت على الروج 
البدّاية بالتسليم» فإذا بذلت ما في مُكنتها فيشِث لما الطلبء ولكنها لو مَكنت 
وَل يَطأها الزوج وثبت الطلبُ فعادت إلى الامتناع سقط الطلب» فشرط استقرار الطلب 
على قولنا الابتداء بالزوج استمرارها على التمكين» فيان بمذا أن أصل 
الظلبي ثبك7) بالعمكين»:ولكنن. لآيسهقر به كما لا يستقر المهرينةء فأئن40) إذا 
وَطئها الزوج (استقر)7*) [الطلب(١)‏ فلو امتنع الزوج من تسليم الصداق فليس لها الامتناع 
فجن الشكسين يسك :اتناك :و إنفنا ختن | 7 الإطاليطة بالليشي؟ أن و0 واحسدة 


كتسليم وَطئات العمر» فصارَ كالبيء7؟) إذا سلم على قول إثبات الحبس» فلا طريق 
إلى الاستردّادِ2''7 [79/]]» وقال أبو حنيفة: لما الامتناع من الوطء(١"2,‏ فأمّا إذا مكنّت 


وَل يتبجر وَطءء فهذا لا يمنعها من الامتناع بعد ذلك؛ لأن التسليم("" لم يتم والمهر 


,7/85/9 والعزيز 457/4 5» والروضة 585/5.؛ والمنهاج ومغني المحتاج‎ 2178/١1 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.1/7 والغرر البهية‎ 

)١(‏ في الأصل: "إن" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "يثبت". 

(4) في (م): "وأما". 

(ه) في الأصل: "استقرت" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2177/١7‏ والوسيط ,7١/5‏ 5754» والعزيز 47/8 7», والروضة 84/5 ه.؛ والمنهاج 
ومغني المحتاج 7/15/7. 

(1) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

1نم اليم وطاة. 

(9) في (م): 'كامبيع". 

.)١7١0ب1539ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ مذهب أبي حنيفة أنه إذا منع الصداق فلها الامتناع غك الوط عفق وسله انقلد عضن الطحاءدي 
ص188١2‏ والدر المختار مع حاشية رد امحتار 47/8 .١‏ 

)1١(‏ في (م): "الاستمتاع" 
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م يتقَيّر(') فأمًا إذا (أكرهها الزوج على الوطء فهل يبطل حقها في الاحتباس؟ فيه 
وجهان: أحدههما: أنه يبطل؛ لأن العوض قد تقرر, والثاني: ا)("0)؛ لأنما مضطرة إلى 
ذلكء ومما(*» يتصل بجانبها أنمال”» إذا مكنّت فلم يَطأها الزوج فسلو7" الصِدّاق إليها على 
قولنا أنمما يُجبران» وطريقة تعديل الصدّاق على يد عَدلٍ فالعَدلُ يُسلم إليهاء فإن امتنعت 
بعدَ ذلك استُرد الصدّاق منها؛ لأنه لم يتقرّر وجوب التسليم بعد" وما يتصل بجانبها 
إذال") قلنا البداية بالزوج فلها طلبُ الصِدّاق ولكن على شرط أن تكون مهيأة للاستمتاع؛ 
فلو كانت محبوسة أو ممنوعة بسبب من الأسباب لم يطالب كالبائع لا يُطالب بالثمن في 
خالتكنة: إراق العسنذة وإقننا فل المع بشن إذاافكتن يتين لكايو الففسنل 
في الحال30). 

فأما إذا ابتدأ الزوج١١)‏ وساق الصدّاق إليها ففيه مسائل: 

إحداها: أتما لو امتنعت عن التسليم فهل للزوج الاسترداد؟ إن قضينا بأن البداية 
بالزوج فله الاسترداد لأنه ليس متبرعاً بل هُو مجيرٌ على شرط الوفاء بمقابلة(6'", وَإنَ قضينا 


.7/85/* والعزيز 45/4 ”2 والروضة 585/5 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 2١77/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "مكنّت ولم يحر وطءء فهذا لا بمنعها" وما أثبت من (م). 

(؟) وهو الأصح. انظر: التهذيب 577/5.» والعزيز 2557/4 والروضة 585/5», وروض الطالب وأسى المطالب 
5 . 

(5) في (م): "فيما". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (0): "يسلم". 

() انظر: الحاوي الكبير »١57/17‏ والعزيز 47/4 7» والروضة 585/5. والمنهاج ومغني المحتاج 7/85/9. 

(8) في (م): "أنا إذا". 

(9) انظر: التهذيب 557/5. والعزيز 4747/8 والروضة 584/5» وروض الطالب وأسن المطالب 495/5. 

)٠١(‏ في (م): "الرجل". 

.7/85/7 انظر: تماية المطلب (١١/ل73١أ)» والمنهاج ومغني المحتاج‎ )١١( 
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بأنه لا يحبر فتبرّع بالتسليم فلا تخلو المرأة إما إن كانت معذُورة لدى() التسليم أو لم تكن, 
فإن لم تكن معذورة لم يجز له الاسترداد0")؛ لأنه تبرئع به فبطل حقه فهي() مُطالبَة 
بالتمكين وَإِن كانت معذورة فتبرع به(؟) ثم بداله» فالأصح أنه لا يسترد(*2؛ وذكر القاضي 
وَجهاً ضعيفاً أنه يسترد؛ لأنه جَرى التسليم حالة2 الامتناع» وذكر هذا الوجه في غير 
المعذورة أوجه؛ إذ ينقدح أن يقال تبرّع على رجاء التسليم؛ فأما إذا كانت معذورةً وكان 
عالماً بعذرها فلا ينقدح الرجوع7"). 

المسألة الثانية: إن الزوج إذا ساق إليها الصدّاق فليس له أن يرهقها بل تمهلهاء ثم 
قال أصحابنا بطريق التقريب بهلها ثلاثة أيام لتستعِدٌ(؛ والضبط في هذا عسيره فإنه 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال7*)» وعلى الجملة ما يعتقدةٌ النامنئ استعداداً 
أما("١)‏ تميعة الجهاز وغيره ليس من الاستعداد» إنما الاستعداد التنظيف والاستحداد 
والتهيؤ للاستمتاء7١).‏ 


)١(‏ في (م): "لذاك. 

(0) في (م): "الاستردار". 

(©) في (م): "'وهي". 

() في (م) ساقطة. 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل53١أ)»‏ والتهذيب 5/١7ه,‏ والعزيز 47/4 4747 ”ء والروضة ه5/ه لم ه. 

(5) في (م): "في حالة". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) وهذا هو المذهبء وقال في الإملاء: "لا تمهل". انظر: مختصر المزني ص57١»‏ والحاوي الكبير 57 2١51/1١‏ 
5 » والشامل (ه- 5/ل7؟١أ)»‏ والتهذيب .55١/50‏ والعزيز 47/8 25 والروضة 85/5 ه.؛ والمنهاج 
ومغني امحتاج 7/67/7؛ وروض الطالب وأسن المطالب 491/5. 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل59١أ)»‏ والعزيز 5177/4 27 والروضة 85/5 ه. 

)٠١(‏ في (م): "من". 

.5 865/9 انظر: نحاية المطلب (١١/ل539١)» والوسيط 2555/5 والعزيز 47/8 7», والروضة‎ )١١( 


كتاب الصداق 1 4 


المسألة الغالفة: الصبيّ1') إن كانت لا تطيقٌ الجماع [1079/ب] فلا يحب تسليمها إلى 
الزوج» وإن قال الزوج: أنا أنكففٌ عن/ مُباشركَا؛ فإنه لا يؤمن توقان( النفس», ولذلك لا 
يحل للتّقي الخلوة بالأجنبية7)؛ وكذلك إن كانت مريضة يَضربما الجماع» إضرراً بيّناً فلا 
يحب في حقها التسليه(؟)» وقد نص الشافعي [رحمة الله] 0 على المسألتين جميعاً[), ولا 
خلاف في أتما لو كانت حائضاً وجب التسليم؛ إذ الزوج (مستمتع بما)(") فوق الإزار 
بأنواع من الاستمتاع» وذلك لا يحرم قطعاً بدليل ما روى إن عائشة [رضي الله عنها](") 
قالت: (كنث مع رسُول الله يلهِ في مضجعه فحضث فانسللث فقال: مالك أنقَستٍ؟ 
فقلث: نعم فقال: خخذي ثياب حيضتك17) وعودي إلى مضجعك. ونال منى ما ينآل 


الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار)(' 2 فإن قيل والاستمتاع بالمريضة مكنٌ سوى 


)١(‏ في (م): "أن الصبية". 

(؟) في (م): "نزقات". 

(5) انظر: مختصر المزثي ص155ء والحاوي الكبير 2171/11 والشامل (ه- ١17/5‏ ب)» ونماية المطلب 
(٠/ل57١ب))»‏ والتهذيب .571١/5‏ والعزيز //57 20 والروضة 85/5 5» وروض الطالب وأسن المطالب 
]ا 

83 انظ الصادى السابقة 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: مختصر المزني ص55١21‏ 191. 

() في (م): " يستمتع بها". 

(8) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "حيضك". 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي 2"17١/١‏ ومالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
١/8ه‏ رقم 54. 
قال ابن حجر: "وإسناده صحيح. وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته وقد أنكر ذلك 
النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه؛ وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية» قال 
النووي: وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث". التلخيص الحبير 2577/١‏ وهذا اللفظ أورده الجوينر. 


(0لا/م) 


كتاب الصداق الك 
الجمّاع فما الفرق؟ 

قلنا: المرعى في المرض حقّ المريضة. وا أن لا تُرهق( نفسهاء لتعذر(" المجوم 
مجن الزوجء وا مرعي في الحيض حق الشرعء فتحريم الشرع )اكات 2 
حقهما جميعاً!؟)» نعم لو علمت [ المرأة ](*) الحائض أنما لو ضاجعتة(0) يغشاها(" الزوج 
فهل لما الامشاع؟ هذا فيه تردد ويحتمل أن يجوز لما الامتناع أو(" يحب 
عليها ذلك0). 


الحكم الثالث: تقربرٌ الصداق 
لا0١')‏ يتقرر إلا بالوطءء أو بموت أحد الزوجين(١21)‏ فأما الخلوة فلا تقرر المهر على 


نحاية المطلب (١١/ل539١ب).؛‏ وأصل الحديث في الصحيحينء رواه البخاري» كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض» ص57 رقم 25307 ومسلم في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فوق الإزار» ص١‏ 5 ١‏ رقم -١(‏ 
). 

)١(‏ في (): "تمدو" 

(5) في (م): 'لغرور". 

(5) في (م): "زاجر". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل59١ب)»‏ والعزيز /417 27 والروضة 85/5 ه. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (6): "ضاجعت". 

(0) في (م): "تغشاها". 

(0) ف (م): "إذ". 

(9) انظر: نماية المطلب (١١/ل53١ب))؛‏ والوسيط 5/5 »5١8‏ والعباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي 
والأصحاب 107/4 .١7‏ 

)٠١(‏ في (م): "ولا يتقرر". 

)١١(‏ انظر: المهذب ؟457/5» والبيان »40١ »4 ٠٠0/9‏ والعزيز 49/8 ه» »55٠‏ والروضة 87/5 ه» والمنهاج 
ومغني امحتاج 2787/7 47807 وروض الطالب وأسن المطالب 599/7» ٠٠‏ 5» والعباب .١17/7/5‏ 


كتاب الصداق 4 


المذهب27 الجديد("» وثقل عن الشافعي() في القديم قول أن الخلوة تؤثر(؟)؛ فمنهم من 
حمل تأثيرها(”! على التقرير» ومنهم من قطع بأنما لا تقرر0), وحمل تأثيرها(") على أنمما لو 
تنازعا في الإصابة لغرض التقرير بعد جريان الخلوة» فالقول قوطاء إذ ظاهر الحال يقتضى 
صدقها(/, وَمنهم من قال القول قوله وإن جرت الخلوةٌ أيض][؟؛ ثم إذا فرعنا على القديم 
قال أصحابنا: تنزل الخلوة منزلة الوطء في العدّة والرجعة(''"»: وفيه بُعدٌء فإن تنزيل 
التمكين منزلة الاستيفاء في تقرير الأعواض لا يبعد أما العدّة التي تتعلق بشغل الرحم 
فيبعٌُد إثباتهال'"2» وأبو حنيفة أثبت العدة ونفى الرجع("", ثم قال أبو حنيفة: الخلوة 
بالحائض والنفساء والصائمة صوم الفرض لا تقرر للموانع الشرعية("""» فوافقه ]//٠١[‏ 
امحققون من أصحابنا في التفريع على هذا القول عليه!؟ '"2» وقال أبو حنيفة: الخلوة بالرتقاء 


)١(‏ في (م): "القول". 

(١؟)‏ وهو الأظهر. انظر: المصادر السابقة؛ والحاوي الكبير .١7/1١‏ 

(؟) في (م) زيادة: "رضي الله عنه". 

(:) انظر: الحاوي الكبير 217/1١١‏ ونحاية المطلب »)١70/١١(‏ والبيان ١٠7/١١‏ 4» والعزيز ١/8‏ 5 5» والروضة 
هإلالرة. 

(5) في (م): "تأثيره". 

(4) القار المصاد و الما قف 

(0) في (م): "تأثيره". 

(8) انظر: تماية المطلب (١١/1/3١ب)»‏ والبيان 7/9 ١٠‏ 5» والعزيز 5١/8‏ ”27 والروضة 861/0 ه. 

(9) انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل .)١179‏ 

)٠١(‏ وهو الأظهر. انظر: العزيز ١/4‏ ه ”2» والروضة ه/لالمه» 88 ه. 

.)١7١ ل/١٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 

.518 انظر: الحداية مع البناية 51/5/5؛‎ )١١( 

.8957/1 انظر: المصدر السابق 51770/54» وشرح فتح القدير‎ )١9( 

)١5(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/١١ب)»‏ والعزيز 51١/7‏ 275 والروضة 88/0 ه. 


كتاب الصداق 1 4/١‏ 


تقر اله ()») وخالفه المحققون لسن أصحايتنا 
إذا قالوا: لا (تمكين)7) من الوطء مع الرتق» وما ذكره هؤلاء يؤدي إلى أن لا يتقيّر 
مهر الرتقاء قطء وإن أتت بمافي وسعها(", هذا تمام العرض من (ذلك في)4) 


أحكام ال ممسمّى الصحيح. 


.517/6/4 انظر: البناية‎ )١( 

4090 اسل امك ري امن[ 

(؟) انظر: نماية المطلب (١١/١١١ب)»‏ والعزيز 51/8 5»؛ والروضة 88/6 ه. 
(4) في (م): "ذكر". 


كتاب الصداق 1 م4 


الباب الثاني 
في أحكام الصدّاق الفاسد 
الفصل الأولُ: فيما يفسد من جهة الشرط 
وتمهيد الباب أنه لو أصدّقها خمراً أو خنزيراً فالصداق فاسدٌ والنتكاح صحيح: 
والرجوع إلى مهر المثل على المذهب الصحيحء كما سبق في الباب الأول(), وهذا يُنَبْه 
على أن الصدّاق لا يجري من النكاح مجرى الثمن من البيع» فإن النكاح يشتغل بالانعقاد 
والصداق» وإن(') كان عوضاً فهو في كم تابع لا() يتوقف صحة العقد على صحته!*) 
والمنتقول عن مالك [رحمه الله] 20 أن العقد يفسد بفساد الصداق على الوجه الذي 
ذكرناة0")» وفي بعض التصانيف حكاية (عن قول)7) الشافعي [رحمه الله]7 يطابق 
مذهب مالك(" وإذا تمَهّد هذا الأصل فنقولٌ: الشرائط المقرونة بعقد النكاح تنقِسم إلى 


27 57/7 والتهذيب 9/5 ١ه. والبيان 1/5/9*, 0/5ا", والعزيز‎ 28/١7 انظر ص 457» والحاوي الكبير‎ )١( 
.١10/*/4 والعباب‎ »5 ٠ ١/7 والروضة 5/87/5» 588ه» وروض الطالب وأسن المطالب‎ ١ 

(0) في ): "إن". 

(0) في (م): "ولا". 

(:) انظر: الحاوي الكبير 28/١7‏ والعزيز 27757/7 751. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: المعونة 51/7/ء ومواهب الجليل 2١/85/©‏ 2107 وحاشية الخرشي مع مختصر خليل 5/4١5؟.‏ 

(0) في (م): "قول عن". 

)بق زم )سباقطة 

(9) انظر: البيان 7316/9. 


كتاب الصداق ]| 1 


ما يُوافق مقتضى العقد كقوله بشرط أن انفق عليكء» وأن أجامعكء وما جرى( مجراةُ فلا 
يبين له أثرٌ في العقدا", وإلى ما لا يُوافق المقتضي وَيخُِ مقصود النكاح؛ مثل تأقيت 
النكاح» أو شرط الامتناع من الوطءء أو شرط الطلاق» فالعقدٌُ يفسّد7) أعنى النكاح؛ 
لأن النكاح يفارق البيع فيما يرجع [إلى العوض]/؟) إذ لا ينعطف الفساد عليه بفساد 
العوضء فأما مقصود العقد فلابد من تحقيقه كما في البيع» فلا يفارقةٌ في المقاصد("» وفي 
شرط الطلاق» وشرط الوطء وجةٌ أنه لا يفسد ذكرناةٌ في أحكام (ا محلل)21 في كتاب 
النكاح("2» وهو بعيدٌ()» ومنها ما لا يخل بمقصود العقد ولكن يؤثر فيه بعض التأثير كما 
إذا شرط لما أن تخرج من الدار مهما شاءت» وأن لا يتسرّى عليهاء وأن لا يتزوج عليهاء 
وأن لا يُطلقهاء أو شرط() عليها أن لا00') يجمعها وضرائرها('') في مسكر(") 
[80/ب]ء أو لا يقسم لماء أو لا ينفق عليها فهذه الشرائط فاسدة لاغيّةٌ لا تُؤثر في 
النكاح(""2؛ ولكن تؤثرٌ في إفساد('! الصدّاق هذا ما قالة الأصحاب7) وسلك محمد بن 


)١(‏ في (م): 'يجري". 

.7/85/7 والعزيز .57/7 ”2 والروضة 88/5 ه» والمنهاج ومغني المحتاج‎ 285/١١ انظر: البيان‎ )١( 

(؟) في (م): "تأخر عن موضعه إلى لوحة [ ١٠//ب‏ ]". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/559١ب)»‏ والعزيز 5/6 5 ”. والروضة 589/5. والمنهاج ومغني امحتاج7/15//9. 

(5) في (م): "الل" . 

(؟) بأن الشرط يفسد والنكاح صحيح. انظر: ص 553» وتحاية المطلب (١١/59١ب)»‏ والعزيز 4/8 75 
والروضة 45/0/ه. 

(8) انظر: تحاية المطلب (١١/١١١ب)»‏ والعزيز //754. 

(9) في (م): 'بشرط". 

)٠١(‏ ف (م): "أن يجمعها". 

)١١(‏ في (م): "وضراتها". 

)1١(‏ في (م): "مسكن واحد". 

.5/.5//5 على المشهور» وفي وجه أنه يبطل. انظر:تحاية المطلب(١١/ل70١أ)» والعزيز://757, والروضة‎ )١( 


كتاب الصداق 1 4 


بححة لودو فيسحالكا يحبا :ينال ]ذا اذ احج 
على مهر المثل وشرط (لما شيئاً)!" فالشرط لاغ وَالِسَمّى صحيح, وإن نقص عن 
مهر المثل وشرط عليهاء فَالميِسَمّى صحيح, والشرط لاغ, فأما إذا زاد المهر وَشرط عليهاء 
أو نقص المهر وَشرط لما فهذا يورثٌ جهّالة في الصذداقء لا9) يغبت مُقَابلة 
من/*) الشرطء وزيادة المهرء أو نقصانه» فيصيرٌ الباقي مجُولاً (فيَفسٌد الميسئّى)("2» ويرجع 
إلى هر المثل”7". وفي بعض التصانيف أنه لحيّج للشافعي [رحمه الله](8) 
قولّ آخر من الخُلع مُوافقٌ7') هذا المذهب(0"» والمذب الظاهِر هو الأَوّلء ووجهة: 
أنه حيث لا يقتّضي المْقّابلة فقد اقترنَ في الذكر (بفاسدء والفاسد(١2‏ ليس 
مقصُوراً على الجهالة» كيف وتقدير المقابلة في زيادّة المهر والشرط لما تمكنٌ؛ إذ 
معناه مقابلة البضع بمذا المقدّر("١)‏ مع ما ينضمٌ إليه من شرطء وَإِذا نقص المهر وشرط 


(1) في (م): "فساد". 

(؟) فترجع إلى مهر المثل؛ لأنه إذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليهاء وجب الرجوع إلى مهر المثل. انظر: 
الحاوي الكبير 2٠١/1١‏ ونحاية المطلب (١٠/ل ١70‏ أ)؛ والعزيز /51 23 والروضة 5/84» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 0/5٠٠ه,‏ ١0ه.‏ 

(5) في الأصل: "شيئاً" وما أثبت من (م). 

(:) في (م): "لأنه". 

(5) في (): "بين". 

(5) في (م): "فتفسد التسمية". 

(0) انظر: تماية المطلب (١١/ل ١5١‏ /). 

(8) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "يوافق". 

)٠١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "بفساد والفساد". 

)1١(‏ في (م): "المقدار". 


كتاب الصداق هد 


عليها فمعناةٌ أن هذا القّدر من المهر مُقَابِكَ بالبضع7"» والمشروط معَهُء فلا معنى (للتحكم 
بترك)( المقابلة بالنظر إلى مهر المثل(2"0: هذا هُو الكلامُ في الشرط الذي يُطلقٌ في العقد. 
وغير(4) مخصوص بالصداق. 

فأمَا الشرط المخصوص بالصداق ففيه مسألتان: 

إحداهما: شّرط الخيار في الصداق: وَل يختلمُوا في أن شرط الخيار في النكاح 
يْفْسِدُ النكاح؛ لأنه يُنَاق مقصُودةٌ فَيّئَاق شرط نفي الحل» وشرط التأقيت2*0» فأمّا شرط 
الخيار في الصدّاق نص الشافعيع [رحمه الله]7) في الجديد على أنه يُفْسدٌُ الصدّاق دون 
النتكاح7)؛ ونصّ في القديم على أنه يُفْسِدُ النكاح(2)» فاختلف فيه طرق الأصحابء» ونحن 
نذكر حاصلها فنقول: في صِحة الشرط في الصداق أُوَلا الظاهر أنه لا يصك(؟)؛ وحكي 
0 الصيدلاني قولاً أله يصح ري من خيار الشرط» وخيار مجلس قُ البيع» كما 
ذكرناة» ومعتّمذه أن الصداق يفردٌ بالود والفسخ, فجاز أن يُفرّد 1ع م يقص (15) 


(1) في (م): "للبضع". 
كاف الام «للحك لوك ارما المسدمن (م: 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


(:) في (م): 'غير". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 21١7/8/1١‏ والبيان 559-0/9» والعزيز 55/4 5» والروضة 590/5. 

(5) في (م)'ساقطة. 

(0) انظر: مختصر المزني ص 4١55‏ والحاوي الكبير 7 »١7//١‏ ونحاية المطلب (١١/ل‏ ١٠5١ب).»‏ والبيان 
لين 


(8) انظر: الحاوي الكبير 218/١‏ ونحاية المطلب (١٠١/ل‏ ١٠7١ب)ء‏ والبيان 89-0/9. 
(9) انظر: تماية المطلب (١١/ل ١5١‏ ب)» والعزيز // هه 5» والروضة 0/-9ه. 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


)1١(‏ في (م): "يقتصر". 


كتاب الصداق 5 


تأثيرةُ على الصداق» وإذا قضينا بفسادٍ الشرط فهل يَفسّد به النكاح؟ قولان: 

أحدهما: أنه لا يفسد كسائر الشرائط الفاسدة(2. 

والشاني: أنه يَفِسّد؛ لأن إثبات الخيار في أحد العوضين يؤثرٌ [١6/أ]‏ في العوض 
الثاني» وَيُطرق إليه جهاة(")؛ ولذلك لا يفرد أحد العوضين في عقد البيع بالخيار» وإن كان 
يفردٌ به أحدُ العاقدّين7/» ومن أصحابنا من خبّجَ من هذا وجهاً وَطرّده في سّائر الشرائط 
المفسِدّة للصّداق في أنه يفسّد النكاح على مُوافقة مذهب مالك [رحمه الله](02*), ومنهم 
من خصصة بالخيار» ولم يطردة20 في غيره(". 

ولم يختلقُوا في أن الصداق إذا رُدّ بعيب أو فسخ بسبب لم ينعطف الفسخ على 
النكاح, وإنما هذا التردٌد في الفاسد(" في أوّل العقدء وهو( الذي يقطعهُ عن 
كباب البيول:13, 

وم يختلقُوا أيضاً في أوّل العقد إن ترك ذكر المهر لا يفسد النكاح أصلاً 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١٠١/ل ١١‏ ب)»ء والتهذيب هه ١ه.‏ والبيان 8531/9 والعزيز //5 5 5» والروضة 
وإنوه. 

(5) في (م): "جوازا". 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ليست في (م). 

زه انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "يطرد". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "الفساد". 

(5) في (م): "هذا هوا. 

)٠١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
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بخلاف البيع(1). 

المسألة الغانية: نقل المزنى (لفظين متشاكلين)7") وأجاب بجوابين مختلفين فقال: لو 
عُقِد النكاح بألفٍ على أن (لأبيها)(" ألفاً فالمهرُ فاسدٌّ؛ لأن الألفَ ليس بمهر لماء ولا 
بحق (له)(؟) باشتراطه إِيّاة2*0؛ ولو نكح امرأة على ألفء وعلى أن يُعطى أباها ألفاً كان 
جائزاء وَلما منعه وأخذها منه؛ لأتما هبةٌ 24 تقبضء أو وكالة("), هذا لفظ السواد 
فاختلف الأصحابء فمنهم من قال: المهر فاسدٌ في المسألتين» ولا فرق بين لفظ 
الإعطاءء وبين لفظ الإضافة» ففي المسألتين أضاف7) الاستحقاق في بعض العوض إلى 
غير المستحق ففسل(!) كنظيره من البيء(''2» نعم لو قال: نكحتها بألفين على أن أعطي 
أباهًا ألفأ» وكان ذلك برضامًاء احتمل أن يُقَال: هذا صِدَاقٌ(١2‏ صِحيحٌ, وإلزام/"0) عمل 
لها في تسليم ما وهبه من الأب إليه» وذلكَ مما لا يحب(" الوفاء به. وَالأمرٌ فيه قريبٌ20, 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 5/١5‏ والعزيز 2577/7 والروضة 1/5/5ه. 

)١(‏ في (م): "لفظتين متشاكلتين". 

(©) في الأصل: "يتمها" وما أثبت من (م)» وانظر: مختصر المزني ص .١585‏ 

(4) في الأصل: "به" وما أثبت من (م)» وانظر: مختصر المزني ص .١55‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص .١585‏ 

(5) في (م): "وم". 

(0) انظر: مختصر المزني ص .١15‏ 

(8) في (م): "أضيف". 

(9) في (م): "فيفسد". 

)٠١(‏ وهذا هو المذهب. انظر: تماية المطلب ١ 51/١١(‏ أ)» والعزيز //51 25 والروضة 550/5. والمنهاج ومغني 
امحتاج */7/3. 

)1١(‏ في (م): "الصداق". 

. ف (م): "والتزام"‎ )١١( 


)١(‏ في (م): "يوجب". 
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قريبٌ(١)؛‏ ومن أصحابنا من قال في المسألتين قولان بالنقل والتخريج؛ لتقاركما: 

أحدهما: الفساد, كما(') سبق20). 

والثافي: الصحة, وهو [أنه](؟) إذا أضاف إلى أبيها فإنما يُضيف إليه بسببهاء وكأن(*) 
الإضافة إليهاء فصح العقدء وما بعدّه التزامٌ إعطاء7"), وهذا بعيدٌ أيضاًء والمزنٍ لم يتعرّض 
للقولين في المسألتين» وكان الشيخ أبو محمد يتشّوّفٌ إلى الفرق بين الإضافة إلى الأب وَبِينَ 
الإعطاءء ويقول: الإضافةٌ صَريحٌ في إرادّة التمليك» فهو إضافة عوض إلى غير العاقد, 
فَأمّا") لفظ الإعطاء فيحمل على الإعطاء بغير9" إضافة الاستحقاق إليهال"), وهو(0) 
(ضعيف أيضاً)(١2)»‏ إذ لا فرق بين اللفظتين207) إذ لم يقل نكحمهَا بألمَّين على أن أعطي 
أباها بل (قال)277: نكحث بألفٍ [١8/ب]‏ فلم يُضِف إليهًا(' إلا هذا القدرء والمتجه 


.781// أ)» والعزيز‎ ١ 535ل/١١( انظر: الحاوي الكبير 0 ١/85٠ء والبيان 273/80/9» ونهاية المطلب‎ )١( 
. في (م): الما‎ )0( 

(؟) وهو المذهب. انظر: ص 5/1. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "فكأن". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل53١ب).ء‏ والعزيز ///517 7. 
(0) في (م): "وأما". 

(8) ف (م): 'بعد". 

(9) انظر: تماية المطلب (١٠/ل‏ 55١ب).‏ 

)٠١(‏ في (م): "وهذا". 

)1١(‏ في (م): "أيضاً ضعيف". 

)1١(‏ في (م): "اللفظين". 

)1١(‏ في الأصل: "قل" وما أثبت من (م). 

)١5(‏ في (م): 'إليهما". 
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ق العيق نطو الأول0» هنذا قنساة القسورض ث3 الفيناة فم 
جهة الشرط. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


كتاب الصداق 4 


الفصل الثاني: في الفساد من جهة تفربق الصفقة 

وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا أصدقها عبداً على أن تَرْدَ ألفاء فقد (جعل)() العبدُ مبيعاً وَصدّاقاً 
فجمع بين صفقتين مختلفتي الحكم, (في)(') صحته قولان7" ذكرناهما في كتاب البيء(؟, 
فإن قضينا بالصحة فإذا تلف العبد قبل القبض استردَّت7*) الألف في مقابلة بعض العبدء 
ورتجعت(' إلى مهر المثل في مقابلة الباقي"» أو إلى مقدار قيمته بعد التوزيع على مّهر 
المفل0)» وعلى ألف9, ولو قبضت [العيد](: )١‏ فوجدت به عيباً فأرادّت أن تفرد المبيع 
بالرد أو الصداق (فهذا يُبِىَ)(١١)‏ على ما إذا اشترى عبدين ووجدَ بمما عيباً فأراد أن يرد 
أحدهماء وفيه قولان مأخوذان من تفريق الصفقة في الفسخ, ووجة الشبه: أن المعقود (لم 
يتعدّد)(07, وقد تعددت الجهةٌ ف مسألتنا؛ إذ لا خلافَ في أنه لو اشترى عبداً ووجد به 


عيباً وأرادَ أن يرد نصفه كان للبائع الامتناع؛ لأنه يؤدي إلى التبعيض» وهذا التبعيضٌ وَاقعٌ 


)١(‏ في الأصل: "حصل' وما أثبت من (م). 

)١(‏ في الأصل: "ففي" وما أثبت من (م). 

(؟) أصحهما: صحة العقدين. انظر: نماية المطلب (١١١/07؟٠أ)»‏ والعزيز //58 5» والروضة 591/85. 

(4) في (م): "الصداق"» وانظر: البسيط» كتاب البيع» ص 255/8 559. 

(5) في (م): "استرد". 

(5) في (م): "ورجع". 

(0) على أظهر القولين. انظر: نمحاية المطلب (١١/1٠أ)»‏ والتهذيب 449/5» والعزيز 5/6/8 7» والروضة 
6 وروض الطالب وأسن المطالب 05/5 5. 

(8) انظر: العزيز 5/8/8 25 والروضة 51/65ه. 

(9) في (م): "الألف 

)٠١(‏ ساقطة من (م). 

)1١١(‏ في (م): "فهل يبتي". 

)1١١(‏ في (م): "ثم تعدد". 
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في مسألتناء ولكن لما تعدّدت الجهة ل يبعُد احتمالهُ على وَجِهٍ كما إذا تعدّد المعقود 
عليه(). 

قال الإمام: وَإذا فرعنا في أصل هذه المسألة على المنع من تفريق الصفقة فأئرة/ في 
فسادٍ الصدّاق لا في فساد النكاح؛ لأن ذلك لا يزيد على الشرائطء وَالنكاحٌ لا يفسد 
بما(", وَفي بعض التصانيف, أن القولين في صحة النكاح7"؛ وذلك يتأيّد بما إذا جمع بين 
مُسْبَحَلَّة ومُحيمَة في صفقة» ففي بُطلان النكاح في المستحلّة قولاً تفريق الصفقة» والأصح 
الصنكةة: ولكن إذا انه قول ته فلا مأخذ له إلا أن الصيغة متحدة» وقد تطرق الفسادٌ 
إلى بعضهاء وهذا جاري في مسالتنال)/*. 

المسألة الغانية: إذا جمع بين نسوّة في عقد واحد() فالنكاح صحي*(", وفي صحّة 
الصداق قولان نصّ الشافعي عليهما()» وكذلك في نظيره من الخلع[*)» ونصّ على أنه لو 


التروو هيدا عو ريجال لكر 0147 واتيق رعق نين بزا )0131 فالبيع افأبنية؟ الم ونع ل 


)١(‏ فيجوز على الأصح. وقيل: بالمنع. انظر: تماية المطلب (١١/ل717١)»‏ والعزيز ///75: 2755 والروضة 
وإلحوه. 

(؟) انظر: تماية المطلب 117/١ ١(‏ والوسيط 789/0. 

(؟) انظر: الوسيط 775/5. 

(:) في (م) زيادة: "هذه". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "على صداق واحد". 

(0) انظر: تماية المطلب (١٠١/ل١‏ 4 ١أ)»‏ والعزيز //50» والروضة 2537/5 وفتح الجواد 5/7 .١١‏ 

(8) انظر: مختصر المزني ص .١3414‏ 

(1) انظر: مختصر المزثي ص .7١1‏ 

)٠١(‏ في (م): "كل". 

)١١(‏ في (م): "يستبد بعبد". 


(؟1١)‏ انظر: مختصر المزني ص 154. 


(09/م) 


كتاب الصداق زاك 
أنه لو كاتب عبِيدَهُ على عوض واحد فالكتابة صحيح()؛ فاختلف [7/أ] طرق 
الأصحاب» منهم من قد المنصوص (), وَقال: ما البيع فباطة؛ لأن العوض أكنٌّ فيه» وَهوّ 
مجهُول؛ إذ ليس يدري كل ما يستحقة إلا بالتقويم» والتوزيع» وينزل( منزلة ما لو قال: 
بعث بما باع فلانٌ(؟) عبده؛ أو بعث7 بما يخُْصٌّ عبدّك من الألف لو (وزعت ألفُ)0) 
عليه» وَعلى قيمة العبد الآخر» وأمّا الكتابة فتصح؛ إذ تحتمل فيه() أنواع لا تحتمل في 
غيرها(؛ فإن صيغة التمليك فيه فاسدةٌ؛ فإنه مقابلة7*) الملك بالملك؛ ولكن احتمل 
لتحصّل(' ' العتاقة7١'),‏ وأما النكاح والخلع ففي صِحكّة العوض فيهما قولان: 
أحدهما: الفساد» كما في البيع بخلا ف(" الكتابة؛ لما سبق290). 


والشاني: الصِحّة؛ لأنه لو فسد لعسرة؛ '2 لمسيس الحاججة إلى رفع الجهَالةٍ بالتوزيع 


.754١ انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): "النصوص". 

(؟) في (م): "فنزلت". 

(:) في (م): "به فلان". 

(5) في (م): 'بعتك". 

(5) في (م): "وزع الألف". 

(0) في (م): "فيه" . 

(8) في (م): "غيره". 

(9) في (م): "معاملة". 

)٠١(‏ في (م): "لتحصيل"'. 

)١1١(‏ انظر: تمحاية المطلب (١١١/ل٠5 »)١‏ والعزيز 570/8 »,551١‏ والروضة 0ه/957ه. 
)1١(‏ في (م): "وتخلاف". 

)١(‏ وهو أظهر القولين. انظر: المصادر السابقة. 
(14) في (م): "لفسد". 


كتاب الصداق 1 ماوع 


وَالرجُوع إلى مهر المثل أيضاً رججوع إلى مجهُول!١/,‏ ومن أصحابنا من ضرب هذه النصوص 
بعضها ببعض» وطرد في الكل قولين2"7؛ ووَجةُ الفساد: الجهَّالةٌ في عوض كل واحدء وهو 
مفردٌ بحكمه(2) ووجه الصحة أن المتقابلين في الصفقة مَُعلومان» ولا عُسر بعد ذلك في 
الوصّول إلى الغرض!4). 

التفريع: إن قضينا بصِحّة الصِدّاق فالتوزيع على مهُور أُمثالحةَ*), وحكى القاضي 
قولاً غريباً أنه يُورّع على عدد الرؤوس» وقطع بأنة لا يحري في البيع() وهذا بعيدٌ لا وجة 
له ويتعيّن التوزيعٌ على مهُور الأمثال"2» وإن فيّعنا على فساد الصدّاقء فاليُجُوع لكل 
واحدة إلى مهر مثلهاء وهذا ظاهدٌ على قول ضمان العقد7"»: فأمّا على قول ضمان اليد 
فإنالا) نقدر الرّ عبداًء والحَمْر عصيراً فنرجع/'' إلى قيمته وهذا المجهُول مما يمكن تقوعه 


بالتوزيع» وَلِيسَ هذا كمجهول لا يتوصل إليه» فعلى هذا القول كان يتّجه القطع بصحة 


() انر الفورية السام 

(١؟)‏ وهو الأصح فتطرد القولين ف البيع والكتابة. انظر: نماية المطلب (١٠١/ل٠5١)؛‏ والعزيز 251/7 والروضة 
6/. 

(؟) انظر: العزيز //750. 

(:) انظر: تماية المطلب (١١/ل0٠15١اب).‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: نماية المطلب (١٠/ل١5‏ ١ب)»‏ والعزيز //551؛ والروضة 537/5» وفتح الجواد 
ل" 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل١4‏ ١أ)»‏ والعزيز 4551/8 والروضة 957/6ه. 

0 انظ عدون انالف : 

)انع اندو لبشه 

(98) في الأصل: "فأنا لا", وما أثبت يوافق نسخة (م). 


)٠١(‏ في (م): "أو نرجع". 


كتاب الصداق ١‏ 5 


الصدّاق» وَطردا") القولين على القول الآخرء وَلكن قطع الأصحابٌ بطرد القولين مُطلقاً 
والتسيصيه يستسته ل | |إحححتكالة (أر ١9)‏ لمكي الححصول 
مان العقد0), 
الفصل الثالثُ: في بيان مأخذ آخر لفسادٍ 
الصدّاق وراء ما ذكرناه 

وفيه مسألتان: 

إحداهما: أن يقبل السَيّد نكاح خُيّة لعبده؛ وَجعل!*) رقبئَه صداقهاء فالصدَاقٌ فاسدٌ 
وَالعقدُ فاسد» إذ لو ملكت رقبة زوجها لا نفسخ النكاح, قال الإمامٌ [857/ب]: وَكُنَا 
نود لو قيل بِقَسادٍ الصداق وَصحّة النكاح كما في الخمر والختزير» ولكن قطع 
[الأصحاب]7' بفسّاد النكاح» ووَجهة بَيْنء وهو أن ذكر الخمر في العقد وإثباته لو قدّر 
وتقررا") لا يُؤثر في النكاح, ولا يقتضي فيه رفعاء وَأَمّالة) العبدُ فهو معلومٌ قابل للملك؛ 
فليس الفساد لأمر فيه؛ وَإِنما الفسادُ من حيثٌ إنه لو قُدَّر ثبوته كان في ثبوته رفعه» ورفع 
التكاح [معآ](» فشرطً (إصداقه)!" يُضَاهِي شرط نفي النكاح بعد ثبوته؛ فهو تُخَكُ 


)١(‏ في (م): "فطرد". 

5( إسافطة. 

(5) انظر: نماي المطلب (١٠/ل 5٠‏ ١ب).‏ 
(:) في (م): "ويجعل” . 

(5) انظر: العزيز 2555/7 والروضة 5595/5. 
(5) ساقطة من الأصل» وما أثبت من (م). 
(0) في (م): 'وتصور". 

(6) في (م): "فأما". 

0ق( اساقطة 

)٠١(‏ في الأصل: "إطلاقه" وما أثبت من (م). 
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بمقصّودا") العقد؛ إذ العقدٌ يقتضي ملك الصداقء وَالملكُ يقتضي الانفساخ الذي من 
مُوجبه نفي الملك ف الصدّاق» فيؤدي لا محالة إلى (التدافع)7") فلأجله امتنع النكاح(). 

المسألة الغانية(؟»: في إصداق اولي في نكاح ابنه الصغير» وله صورتان: 

إحداهما: أن يُصدقه(”) من ماله؛ وَإِذا فعل ذلك وَل يزد على مهر المثل صح الصدّاق 
والنكاخ2"7؛ وإن زاد على مّهر المثل ففي المسألةٍ قولان: 

أحدهما: صحة العقد, والرد إلى مهر المدل7" [والثاتي: فساد العقد لفساد الصداق 
على وجه عسر الرد إلى مهر المثل](8 فإِنها لم ترض بمهر المثل؛ وَلحا طلث زيادة),/ فلا (١8/م)‏ 
سَبيل إلى الاحتكام عليها بردّهَا إلى مَهر المثل» وليس هذا كالخمر والخنزير فإن ذلك يدل على 
(طلب)!' أصل العوضء ولا يُشُعر بقدر مخصّوصء فثبت أصل العوض "١7‏ ومن 
الأصحاب(" من لا يرى لقول فساد النكاح هاهنا وجهاً واحدا("" إلا على القول 


(1) في (م): "مقتضى". 

)١(‏ في الأصل: "الترافع" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: تمحاية المطلب (١١/ل75١).‏ 

(4) في (م): "القالثة". 

(5) في (م): "يصدقها". 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل57‏ ١أ)»‏ والعزيز //77137. 

(0) وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز //71 25 والروضة 531/5» وروض الطالب وأسن المطالب ١5/5‏ 5غ 
وفتح الجواد 77/./9. 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

() في (م): "الزيادة". 

)٠١(‏ في الأصل: "قلة" وما أثبت من (م). 

.7517/// انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "أصحابنا". 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب الصداق 1 2.5 


الضعيف الموافق لمذهب مالك [رحمة الله]2'7 في فساد النكاح بفساد الصدّاق على أي 
وجه كان, ووجهةٌ ما ذكرناه وهو بَيّن("), وكذا القولان فيما إذا زوّجٍ ابنتهُ بأقل من مهر 
لمثل فالصداق فاسد3" وف النكاح ما ذكرنا(؟» (إذا)(" عَسْر اليّد إلى مهر المثل» والزوجٌ ما 
رضئ ةا بمهر المثل» وَإعما رضي به على شرط 0 وَالشافعي نص على 
هذين القولين مع الحكم بأن النكاح لواش تبياة الةا وقول انعا ما 
ذكرناه» وللشافعي [رحمه الله]*) قولٌ آخر ذكرناة('2 في كتاب النكاح. أن (تزويجة 
إياها)(7١)‏ بأقل من مهر المثل يصح(6١)‏ ويثبث هذا القدرل”"2, وكذلك49" لو زوّجها من 
غير كفؤ يصخ(*"» ويلزم على وفق مذهب أبي حنيفة 0 بخلاف البيع؛ إذ المصالح الخفيّة 
في النكاح أولى بالرعاية من الأمُور الظاهرّة» والأبثُ غير [ 65 /أ] متهم في حق ولدهء 


(1) في (م) ساقطة. 
(؟) انظر: ص 434 ء وانظر: تماية المطلب (١٠/ل47١ب).‏ 

(5) انظر: الوسيط 5714/5. والعزيز 737/8, والروضة 5517/5» وروض الطالب وأسن المطالب ٠5/5‏ 5. 
(4:) انظر: ص 4/87» وأصح الوجهين صحة النكاح بمهر المثل. انظر: المصادر السابقة. 

(ه) في الأصل: "إذ" وما أثبت من (م). 

() في (م): "يبعضها". 

(0) انظر: العزيز //77037. 

(8) انظر: تماية المطلب (١١/ل47‏ ١اب).‏ 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "وذكرناه". 

)١١(‏ في (م): "يزوجها أباها". 

(1) في (م): "ويصح". 

(8١)انظر:‏ ص 3517-9555 . 

(1) في (م): "ولذلك". 

. 47/8/80 والروضة‎ »١95/9 انظر: ص 7337 » وانظر: البيان‎ )١5( 

.570/5 انظر: المبسوط هه 3, والبناية‎ )١15( 


كتاب الصداق ]| ا 


ويتأيِّدُ هذا القول بأمر» وَهوَ أنه لو كان يُخطبهًا الكفئان() كُفُوٌ بأكثر من مهر المثل؛ 
فزوجها من كفؤ آخر بمهر المثل صم قطعاً ومثل ذلكٌ لو فُرض في البيع لم يصح فدل 
على(" بُعَدٍ المأخذين» هذا فيه إذا أصدق امرأة ابنه من مال الابن» (زادَ أو نقص)(400), 
فَأمّا إذا أصدق من مال نفسه صح ذلك/"؛ ثم إن قصد الفداء لا التمليك كما يفعّله 
الأجنبي برئت ذمتُّها'2» وَلو طلقها قبل المسيس لرجء/" الشطر إلى الأب لا إليه كما في 
الأجنبي على المذمّب الظاهرء كما ذكرناه في القسم الآخر" من كتاب النكا-, 
فإن('') قصد التمليك من الابن صح [قصده]/١١260"؛‏ وَمهمًا طلق قبل المسيس رَجع 
انعفن إلى ال ار 

فرعات: 


أحذهما: أنه لو أصدق زوجته أمَّ الصغير» قال أصحابنا: هذا باطلة؛لأنه يصد!؛ ') 


(1) في (م): "إنسان". 

)١(‏ في (م): "ذلك على". 

(5) في (م): "وزاد". 

(:) انظر: نماية المطلب (١١/ل57 ».)١‏ والعزيز //57377,» والروضة 91//0ه. 
(5) انظر: تمابة المطلب (١١/ل١5١أ).‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل١5 ».)١‏ والعزيز //5737,» والروضة 91//0ه. 
(0) في (م): "رجع". 

(8) ف (م): "الأخير". 

(9) انظر: ص 5707-5375 . 

)٠١(‏ ف (م): "وإن". 

)١1١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

.)١5١ ل/١٠١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 

)١9(‏ انظر: المصدر السابق. 

(15) في (م): "تصح". 


كتاب الصداق 1 44 


ونه فا عقيس اهن اناف لحا لمق روشا ل اناق سس و1 سور 
الاصدّاق فتدور المسألة» ويتيقن أن لا صداقء» فهذا من قبيل فساد الصدّاق لا لخلل في 
غير الصدّاق» بل لأمر خاصٌ يتعلق بالزوج كما ذكرناه في المسألة الأولل7 إلا أنا في هذه 
المسألة نحكُمْ بصحة النكاح؛ إذ هذا فساد غير مؤثر في مقصٌود النكا-(). 

الثاني: إذا أصدّقها من ماله على قصد التمليك للابن ما يزيد على مَهر المثل» فقد 
قضينا على”؛ الزيادة على مهر المثل من ماله بالفساد(2, وهذا لو صح لتقّدّر له الملك؛ 
ثم ينبنى عليه التبرُع بزيادة» فيحتمل أن يقال: هذا() الإصداق كذلك7" إذ لو ثبت لملكَ 
وكان7 ذلك تبرعاً ممنوعاء» فتدُور المسألة كما في مسألة الأم» ويحتمل أن بُمَال: التبيع 
معلوه(") منوع من ماله نظراً له» وليس من النظر له الآن أن لا يصح الإصِداق في هذه 
الصورة» فكان هذا تبرع!'') يحصل ضمناًء وما يحصّل ضمنا لا يتقئّد بالشرائط» وهذه 
مسألة لطيفة المأخذ(١",‏ فإن قيل: فهلا أجر يتم وجهاً في مسألة الأم وعتقها مصيراً إلى 


)١(‏ في (م): "فلا". 

(؟) انظر: ص 587 . 

(؟) انظر: نماية المطلب (١١/ل١5‏ ١ب).»‏ والوسيط 4/5 *5, والعزيز 577/8 5717,» والروضة ه91/5ه, 
وروض الطالب وأسن المطالب 4/5 ٠‏ 25 وفتح الجواد 4/7 .١١‏ 

(:) في (م): 'ي". 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١١/ل١5‏ ١ب).»‏ والوسيط ه/4 5 ه5*8, والعزيز 5717/8» والروضة ه91/5ه, 
وروض الطالب وأسن المطالب 4/5 ٠‏ 25 وفتح الجواد 4/7 .١١‏ 

(1) في (م): "يفسد". 

(0) في (م): "لذلك". 

(8) في (م): "ولكان". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "تبرع". 

.)أ١‎ 4١ ءبا١5٠ل/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 


كتاب الصداق ]| 2.31 


أنما لا تعتق» ويصح الإصدّاق لا سيما على مذهب أبي إسحاق المروزي» وقد قررموه من 
أن الملك والعتق يزدحمان على حالة واحدة [على معن تدافع الموجبات قلنا: لا سبيل إليه 
في مسألة الأم» فإن موجب العتق الملك» فلابد من تقدير وقت للملك حت يبتنى عليه 
تقدير ملك المرأة» وهذه التقديرات وإن قدرنا ازدحامها على حالة واحدة](١)‏ فموجب 
العنق يقارنها(") ويسقطها فلابد من إفساد الإصداق7", هذا تمام القول في أحكام 
الصدّاق الفاسد. 

واختتام7؟» الباب بمسألة [86//ب] السر والعَلانية أراها لائقة بمذا المقام, (فإذا 
تواطأ)!* أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقدٍ ظاهراء وعلى الاكتفاء بألفٍ7) في 
الإلزام باطناء (فقد )!") نقل المزتي عن الشافعي [رحمة الله]!*) قولين: 

أحدهما: النظر إلى اله (8). 

والشاني: النظر إلى العلانية(0'), قال( وَهذا أولى؛ لأن ما قبله وعد محضك7", 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 
(5) في (م): "يقايها فيغلبها". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١٠١/ل٠5١ابء 4١‏ ١أ).‏ 
(؟) في (م): "واختتمام'". 

(5) في (م): "وإذا توطأ". 

(5) في (م): "بالألف". 

(0) في الأصل: "وقد" وما أثبت من (م). 
(8) ليست في (م). 

(9) انظر: مختصر المزني ص .١55‏ 

.١55 انظر: مختصر المزني ص‎ )٠١( 
في (6): "فقال".‎ )1١( 

.١355 انظر: مختصر المزني ص‎ )١١( 


كتاب الصداق زم 


فاختلف7) الأصحابء (فمنهم)() من وافق المزتي؛ وقطع به وحمل نص الشافعي 
على ما إذا جرّى نكاحٌ في السة("» وهذا قياس!؛) يخالفٌ المذهبء إذ لا يُقى 
هذا التأويل للقول الآخر وجهاً!*)» ومن أصحابنا من قال: المسألة على قولين7)؛ واختلفوا 
في مأخذه ومحله. فقالوا: نحله ما إذا تواطوا على أن يجعلوا الألفين عبارة 
عن الألف» فعلى قول: لا يجوز ذلك الاصطلاح؛ لأن صريح(" الألفاظ لا تغيّرا"» وعلى 
قول يجُوز؛ لأن اللغة اصطلاحٌ؛ فلهم الاصطلاح عللى ما يتفاهمونه7, 
ومن أصحابنا من قال: فإن(”') لم يجر (تنصيص على تغيير)[١١‏ اللغة جَرْي (القولان)!"")؛ 


لأن المقصّود من المواطأة هذاء وإن لم يصبّح به4(057", وهؤلاء أعني الصائرين 


(1) في (م): "واختلف". 

(0) في الأصل: "منهم' وما أثبت من (م). 

(*) وهذا أظهر القولين. انظر: نماية المطلب (١١/59١أ)»‏ والعزيز 5739/7 والروضة 535/5» والغرر البهية 
2 وفتح الجواد .1١١7/7‏ 

(4) في (م): "قياس ولكن". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/59١أ).‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (١١١/59١أ)»‏ والعزيز 2559/8 والروضة 55/0ه. 

() في (م): "صرائح". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "وإن". 

)1١(‏ في الأصل: "على نفس " وما أثبت من (م). 

(؟1) في الأصل: "قولين" وما أثبت من (م). 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١4(‏ والمذهب: تنزيل النصين على حالين» فحيث قال: المهر مهر السِرٌء أراد ما إذا جرى العقد بألف في السِرّء 
ثم أتوا بلفظ العقد ف العلانية» وذكروا الألفين حملا وهم متفقون على بقاء العقد الأول» وحيث قال: المهر 


كتاب الصداق امه 


إلى القولين في المسألة طردُوا في لفظ الطلاق إذا قال لزوجته: أنت() طالق» أردثُ به 


القيام أو القُعودء (أو ما)(") يجري مجراه» وَسنتكلم على ذلك في كتاب الطلاقء/ هذا تمام (؟8/م) 


الغرض من الباب(). 


مهر العلانية» أراد ما إذا تواعدوا أن يكون المهر ألفاًء ولم يعقدوا في السرء وعقدوا في العلانية» فيكون المهر 
ما عُقَد عليه العقد» لا ما سبق به الوعد العزيز //539”» 23307٠0‏ والروضة 95/0ه. 

)١(‏ في (م): "إذا قلت أنت". 

)١(‏ في (م): "وما". 

(*) في (م) زيادة: "والله الموفق للصواب". 


كتاب الصداق ؟.هة 


الناحه لشاف 
في إخلاء النكاح عن ذكر المهر 
وفيه قُصُول: 
القصل الأوّلُ: في صُورةٍ التفويض١)‏ وحُكمه 
أما (الصُوّر فانشِعَابّما)(') من اختلاف صيغ الإذن ثي التفويض إلى الولي أو الوكيل» 
ونح (نعددها)7". 
إحداها: أن تقول المرأةُ المستقلّة للولي: رُوجني من غير مهر فَرَوّجَها وَنفى المهرء أو 
ُُجها وتَرَك (ذكر المهر)!*)» (فانَ 4) (* يُصّرْح بالنفي» فالعقد صحيح. والصُورّة صورة 
التنفويض»؛ فإنه صَدَرَ [إسقاط](') طلب [إصداق]7" المهر من مستحق المهرء وَجَرى 
العقد على وجه التفويض من الميستحقّة!) ويلحق7') بمذا ما إذا زوّج السيّدُ أمته ونفي 


. 7854 سبق التعريف به ص‎ )١( 
وهو على ضربين: أحدهما: تفويض المهرء كقولها: زوجني بما شئتء أو بما شاء الخاطب أو فلان ونحوه.‎ 
والثاني: تفويض بضعء وهو إخلاء النكاح عن مهرء كأن يقول وليها: زوجتكها بلا مهر» أو يسكت عنه.‎ 
. 4 554/9 والبيان‎ »5 ٠ والتهذيب هه‎ 231/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ 

)١(‏ في (م): "وانشعابها". 

ناكسل" شوم" ردا قتا من 4 

(4) في (م): "ذكره". 

(5) في الأصل: "وم" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) ليست ف (م). 

(8) انظر: الحاوي الكبير »347/١7‏ ونماية المطلب 554/١١(‏ ١ب).»‏ والتهذيب هه .ه. والبيان 45454/9» 
والوسيط »3١37/5‏ والعزيز /23075 والروضة 205-578 507. 

(9) في (م): 'ويلتحق'. 


كتاب الصداق “اده 


المهرء أو ترك ذكرة؛ فالعقدُ يصكح» وكان ذلك في معنى التفويض7) على ما 
وف لكو 

الثانية: أن تقول السفيهة: رُوجْنِي من غير مهرء فليس هذا تفويضاً؛ إذ ليس لا 
الرضى (بسقُوطه)((6), نعم إذا زوجها الولي بمذا الإذن [65/أ] بمهر المثل صح النكاح؛ 
وثبت المهر» وَيُسِتَفادُ منة أصل الإذن في النكاح؛ فإنما لا تزوّج إلا برضاهاء ويلغو رضاها 
بسقُوط المهر0"» فإن قيل: هُو مُخالفٌ؛ فإنهُ روج بالمهر» وقد أمرت بترك المهرء قلنا: زادّها 
خيراً فكان(') كما إذا قالت: زوجني بألفء فزوّجها بألفين» وَليس هذا كما إذا قال: هب 
مالي من فلان فباعه7") منة» لا يصح وَإن زاد(") خيراً؛ لأنه عدّل إلى جنس آخرء وَأمّالة) 
عقَدُ النتكاح فجنسسٌ واحدٌ يشتمل!"') على المهر, أو يعرّى(١١)‏ عنه» فلو(" زوّجها في 
هذه الصُورة ونفي المهرء كان كما لو زوج الصغيرة بغير مهرء ففي 157 صحّة النكاح قولان 


.507/60 والوسيط 107/5 2,557 والروضة‎ »)با١‎ 55/١١١ ونحاية المطلب‎ »٠٠0٠١/١5 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(1):انظرءضن :018 8 

(5) في (م): "بسقوط المهر". 

(:) انظر: العزيز //5075» والروضة 4/5 .5٠0‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 2597/9 253 والغرر البهية 71/7. 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١/57١ب)»‏ والتهذيب 5 لم١‏ هء والبيان 5/9/ا, لالال» والعزيز 23175/7 
والروضة 5/5 2.50 وفتح الجواد .1١11/5‏ 

(5) في (م): "وكان". 

(0) ف (م): "فباع". 

(8) في (م): "زاده". 

() في (م): "فأما". 

)٠١(‏ في (م): "اشتمل'. 

)1١(‏ في (م): "عرى". 

(19) في (م): "ولو". 

(09) ف (م): "وفي". 


كتاب الصداق مه 


ذكرناهها(", وإذا صم ثبت مّهر المثل(). 

الغالغة: أن تقول زوجني بما شئتء أو بما يشاء(" الخاطبء فهذا إِذنُ في النكا؟) 
على مهرء فلو عقد النكاح كذلكء وقال: زوجتك بما شئت» فهو مجهُول فالرججوع إلى 
مهر المثل» والنكالح صحيح, وَلو كان يعرف الزوجل ما شاءة0') الخاطب؛ فالوّجه القطع 
بصكّة التسمية(")» وقال القاضي تفسد التسمية؛ لأن المذكور صَريحاً جهُول» ولا نظر إلى 
مافي الضمير إذا لى يجربه صٌري 00 وكات نتن الأةن علدجن 
هذا الوجول), 

الرابعة: إذا قالت: زوجب مُطلقاً فلينزل7١2‏ على طلب المهر؛ لقضاء العُرفء كما ينزل 
الإذن في البيع على طلب ثمن المثل» فلو زوجها من غير تعرّض للمهر» أو زوجها بأقل من 
مهر المثل ففيه طريقان أصحهما القطعٌ بفساد النكاح, فإنةٌ يزوج بالإذن فما لا يتناوله 


(١)انظر:‏ ص 555-/5510 . 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/ل‏ 57 ١اب).‏ 

(5) (م): 'شاء". 

(5) في (م): "بالنكاح". 

(5) في (م): "المزوج". 

(5) في (م): "يشاؤه'". 

(0) علي أظهر القولين. انظر: نحاية المطلب (١١/57١ب)»‏ والتهذيب ٠8/5‏ 5» والعزيز //27071 والروضة 
. 

(0) في (م): "تصريح". 

(5) في (م): "فكأنه". 

.5٠0٠0/8 انظر: تحاية المطلب (١١/557١ب)» والعزيز /77/1/7» والروضة‎ )٠١( 


)1١(‏ في (م): "فينزل". 


كتاب الصداق زم 


الإذن ليس مملوكاً لهُ فلا يصِحّ إقدامه عليه7), فكان( كالوكيل إذا قيل: زوّج بكذا فزوج 
بدونه(") لا يصح#؟), وكذلك الولي إذا قُيَرَا*) له مقدارٌ فنقص لم يختلفوا في فساد النكاح؛ 
لأنه ليس مأذوناً قطعاًء والميطلق يُقيّدُ بالغرف (كما بُمَيَدُ)1") باللفظ")» ومن أصحابنا من 
قال: إِذْكَا أَخْْقَ الول بالمجبر في الاقتدار على التزويج» ثم حظه من المهر كحظ امجبر 
فيه قولان في صحة النكاح, كذلكَ هذا(". 

الخامسّة: التفويض إلى الوكيل: فإذا قال الولي للوكيل: زوّجها بألفٍ فَزوّجها(") 
بخمسُمائة» فهو باطلٌ قطعاً أعني('') النكاح؛ لأن (مستنده)(١١)‏ الإذن» وما أتى به غير 


مأذون فيه("".: فأما إذا أطلقّ الإذن فَتَمَى الوكيل المهرء أو ذكر دُونَ مَهر المثل فمن 
أصحابنا [84/ب] من قال في صحّة النكاح قولان7", وَالوَجَهُ القطع بفسادٍ النكاح؛ 


.5٠0٠0/85 انظر: تماية المطلب (١٠١/ل 545 ١بء 55 ١أ)) والتهذيب 8/5 . ه, والعزيز 2370/4 والروضة‎ )١( 
في (م): 'وكان".‎ )١( 

(©) في (م): 'بما دونه" . 

(4) انظر: التهذيب 8/5 ١‏ ه, والعزيز 230770 والروضة .5٠0/5‏ 

(5) في (م): "قدر". 

(5) في (م): 'كالمقيد" . 

(0) انظر: تحاية المطلب (١١/ل55 »)١‏ والتهذيب 8/5 ١‏ 5» والعزيز 2371/7 والروضة 500/5. 

(8) انظر: نماية المطلب (١٠١/ل45‏ ١ب).‏ 

(9) في (م): 'فزوج". 

)٠١(‏ في (م): "يعني". 

)1١١(‏ في الأصل: "مستند" وما أثبت من (م). 

.5.6٠. والبيان 2337/5/9 والوسيط 5/5 38,. والروضة 99/65ه-‎ »)أ١‎ 4 5/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 
والوسيط‎ »)أ١‎ 55/١١( أحدهما: يفسد النكاح وهو المذهبء والثاني: يصح بمهر المثل. انظر: تماية المطلب‎ )١( 


هه والروضة ه]. 0 


كتاب الصداق ل 


لأن المطلق المقيّد بالعُرف كا مئَئّد باللفظ(). 
فرعان: في الوكيل: 

أحدهما: لو(" وَكُل مُطْلّقاً فلم يتعرض للمّهر بنفي ولا إثبات» فهذا فيه تَرَدُد تمل 
أن يُقَال: يصح؛ إذ الإطلاقٌ في العقد يُتَرّل على مهر المفل7"؛ ويحتمل أن يقال: يَبطل؛ 
إذ حقه ذكر المهر0), 

الثابي: أنه لو زوج بخمر أو خنزير فَحُكمُ الشرع بوث مَهر المثل» فيحتمل التصحيح 
اعتماداً عليه» وَالأَظهَرُ الإفِسَادُ؛ لأنه مَُالِمُة في الصيغة7*) بخلاف الفرع الأول» (إذا أطلق 
له)7") الإذن فأطلق النكاح فلا مخالفة في الصيغة» والشرعٌ يحكم بإثبات مهر المفل0), هذا 
هُو الكلامُ في صُوّر التفويض. 

أما كم التفويض في الصُور التي ألحقناهًا بالتفويض أن العقدّ صحيح, وأما المهر 
ففيه طريقان» قال العراقيُون: لا يبحب بالعقد لتعريته عنه» ويحبُ بالوطء؛ إذ تعريته عن 
عوضه(/ يأباهُ الشرع7")» وهل يحب بالموت؟ قولان(' "© وقال المراوزة: هل يحب بالعقد؟ 


)١(‏ ومقتضى العرف رعاية الغبطة» فيقتضي مهر المثل. انظر: تماية المطلب 45/١١(‏ ١أ):‏ والوسيط ه/ه؟؟. 

(؟) في (م): "أنه لو". 

(*) وهو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب 55/١١(‏ ١أ),‏ والعزيز 2571/8 والروضة .5٠0٠0/8‏ 

(4) اتظرء“السادى الساقة: 

(5) انظر: تحاية المطلب 45/١١(‏ ١أ)»‏ والوسيط 777/65. 

(5) في (م): "لأنه أطلق". 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) في (م): "عوض". 

(9) انظر: تماية المطلب (١١/ه4‏ ١ب)»‏ والوسيط 07/6 3, والعزيز 775/7. 

»)با١‎ 51/١١( أحدهما: وجوب المهرء وهو الراجح. والثاني: أنما لا تستحق المهر. انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 
.7985/7 والمنهاج ومغني المحتاج‎ .5١0 5/5 والعزيز 2707/4 والروضة‎ 


أحدهما: لا يحبء وهو ما قطع به المراوزةٌ» وَسبَبُه بَيّن؛ فإنه لم يج( له تعوّضٌ؛ و1 
يحر مسيدن يأبى الشرع تعريته عن العوضء ولا موت ألحَمّه!" الشرعٌ بالمسيس في تقرير 
كن 
والثاتي: أنه يحبْء ومن المراوزة من قال هُو مُحرّج/؟)» ومنهم من قال: مأخوذا") من 
نصّ الشافعي على قولين في الموت(20» فإن إيجابه بالموت» والموث لا يوجث/», وإنها (يقَيّر (87/م) 
يدل تنظ انر وسيينة وزن سيق تن الفقنس وترحةة بودن القوله: أفالور اه انين 
وقاقاء قلولا فعوية: القن هال" وعد بالمشيس ) إذ مع اميس استقاء تحن 
والشرعٌ نما يأبى تعرية الوطء عن العوض إذا لم يكن مُستحقاً؛ بدليل [أن]('" السَيّد يَطأ 
أمته ولا مقابل ل فدلٌ أن الاستحقاق كان بالعقدء وكان سببه أن الشرع عظّم النكاح؛ 


وَمَيهُ عن السفاح [بخصائص من جملتها إثبات العوضء فكان العوض ركنا في تميزه عن 


(0 في (م): "يجر". 

)١(‏ في (م): "وقد المحقه". 

(0) وهو أظهر القولين فلا يجب المهر بنفس العقدء ويجب بالوطء. انظر: نماية المطلب 45/٠١(‏ ١ب)»‏ 
والتهذيب 5/ه ٠‏ 5 والبيان 55/5 5» والعزيز 2777/7 والروضة 4/5 50؛ وروض الطالب وأسن المطالب 
1 . 

(4) وهو الأظهرء وبه قال أكثر الأصحاب. انظر: تحاية المطلب 48/١١(‏ ١أ)»‏ والعزيز //7/65. 

(ه] ال زان" 'هوماهود. 

(5) أي: مأخوذ من نص الشافعي في المفوضة إذا ماتت أو مات زوجها قبل المسيس فلها المهر كاملاً. 
انظر: الأم 2٠١١/5‏ ومختصر المزن ص4 »١5‏ ونحاية المطلب (١١/ل8‏ 5 ١أ)»‏ والعزيز 777/8. 

(0) في (م): "يقرره ويدل". 

(8) في (م): "قد" ساقطة. 

(1) في (م): "لا" 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق /مثه 


السفاح](؛ وإن لم يكن ركنا في كونه عِوَضاء وَفِ تثب أحكام الأعواض عليه(" وأا 
توجيه القولين في الموت("2, فقول0) الإسقاط يتوجّه بسببين(): أحدهما: أنه إذا ل يحب 
بالعقد (فالموت)1') ليس موجباً إنما هو مقرِرٌ لواجب ولا واجبء ويتأيدٌ هذا بأن الموت 
يقرّر كل المهر [85/أ] والطلاق يقرر نصفة في المسمّى الصحيح/"» وَفي مسألتنا أَجمَعُوا 
على أنه لو طلقها قبل المسيس لم تستحق شيئاً من المهر8"» فإذال؟! مات الزوج أو الزوجة 
25 التمام("). 

والقول الثاني )١"7‏ يتوجّه بأمرين: 

أحدّهما: أن الشرع ألحق الموت بالوطء في تقرير تمام المسمى90). 


والثشابئ: ما روى أن ابن مسعود ذه سئل عن هذه المييالة فتردة كنواً جد 


)١(‏ زيادة من (م)؛ ليست في الأصل. 

.777/7 والوسيط 2589/0 والعزيز‎ »)١ 58ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) توجيه القولين في أصل المسألة» وهو هل الزوجة تستحق بالموت شيئاً؟. انظر: الوسيط 5510/0 /77؟. 

(:) في (م): "فقول". 

(5) في (م): "بشيئين". 

() في الأصل: "والموت" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: تماية المطلب (١١/ل47 ١‏ ب)ء والعزيز 7075/7. 

(8) انظر: الحاوي الكبير 7 »٠١١1/1١‏ وتحاية المطلب (١١١/ل57 »)١‏ والوسيط 2585/5 والبيان 55/9 5» والعزيز 
/0. 

(5) في (م): "فأما إذا". 

)٠١(‏ في (): "فلا". 

.589/0 والوسيط‎ »)ب١‎ 417/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

(؟١١)‏ وهو وجوب المهر للمفوضة إذا ماتت أو مات زوجها قبل المسيس. انظر: تماية المطلب 58/١ ١(‏ ١أ).‏ 

.77// والوسيط 58/5, والعزيز‎ »)ب١‎ 47/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١8( 


كتاب الصداق 1 


اجتهد شهر["؛ ثم قال: إن أصبث فمن الله» وإن أخطأث [فمتّي]0" ومن9) 


الشيطان» أ لما مهر نسائهاء وَالميراث فقام معقل ع سنان(5()4) وقال: 03 وى 


أن رسُول الله له قَضَى في بَرُوع بنت واشق الأشجميّة7'" بمثل!" قَضائِكَ قَسْرٌ به سروراً 
عَظيم/”. (فالحديث)17) نص إلا أن الشافعي [رحمه الله](' تردَّدَ في صحّة الحديث إذ 


فيصبان: معقز(') تحن يسسار» وقيل: معقل بن فتحتتان2 وقيل: نامنٌ من 


)١(‏ في (م): "فيه شهرا". 

(؟) ليست ف (م). 

(5) في (م): "فمن". 

)لاس 

(5) هو: معقل بن سنان بن مُظَهّر بن عَرَكي بن فِتّيان الأشجعي, أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد شهد فتح 
مكة» ثم أتى المدينة فأقام بماء وكان فاضلاً تقياً» وهو الذي روى حديث بَرُوعَ بنت واشقء قُتِل يوم الحرة» 
قتله مسلم بن عقبة صَبْراً. انظر: الاستيعاب 87/7 5» وأسد الغابة ©/؟4 5. 

(5) هي بَرُوع بنت واشق الرَواسِيّة الكلابية» وقيل: الأشجعية. زوج هلال بن مر والرواسية: نسبة إلى رُواس؛ 
واسمه الحارث بن كلاب بن ربيعة. انظر ترجمتها في: أسد الغابة 7/197 4» والإصابة 49/7 . 

(0) في (م): "مثل". 

(8) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب النكاح, باب الرجل يتزوج ولا يفرض لما فيموت على ذلك» ص5759, 
رقم 2١831١‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ول يسم صداقاً حتى مات» ص١2”37‏ رقم 4 .711١‏ 
والترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء ف الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لماء ص١2717‏ رقم 
ه: »؛ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي» كتاب النكاح؛ باب إباحة التزويج بغير صداق» 
ص9١‏ 5؛ رقم 755"؛ كلهم من رواية معقل بن سنان» والحديث صححه النووي في الروضة 505/5 وقال 
عنه الألباني في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. انظر: ص 519. 

(5) في الأصل: "والحديث" وما أثبت من (م). 

)٠١0(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): "قام معقل". 


كتاب الصداق له 


د وقد 3 الحديث 0 00 أبي طالب 0 يخ |0 0 فول رفانة 0 
وتغارضية رسن 55 ا الله 00 م المَردُد أن 05500 


وهذا الحديث يَصُلَّح للترجيح إن استقل7) بنفسه. فإنه أثار(0') تردداً فلا يتقاعدَ عن 


أنواع الترجي-(١‏ 0 


هذا تمام الطّرق(١)‏ وقد اتفق الأصحابُ على شيئين: 
أحذّهما: أن المهر في صُورَةَ التفويض قبل الفرض يسقط كله بالطلاق قبل المسيس ولا 
بشع 0 وكان الشيخ أبو محمد يقول: يتشطرٌ كما في تسمية الخمر والخنزير» فإنه يرجعٌ 


. 4 548/9 والبيان‎ ء١1560‎ »١59 ومختصر المزني ص4‎ 2٠١١/0 انظر: الأم‎ )١( 

(0) في الأصل: "ابن" وما أثبت من (م). 

(؟) ليست ف (م). 

(5) أورده الشوكاني في نيل الأوطار 77/177 7» وقال عنه: "لم يثبت عنه من وجه صحيح". 
(5) في (): "بن". 

(5) ليست ف (م). 

(0) انظر: الأم 2٠١/0‏ والتهذيب ٠.5/50‏ 5»ء والبيان 5/8/9 4 . 

(8) في (م): "ووجهه". 

() في (م): ” 3 

)٠١(‏ في (): "أشار" 

.77/8// والتهذيب 5/”.ه., والوسيط 9/6 ؟,. والعزيز‎ »)أ٠‎ 58 »با١‎ 57/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 
في (م): "الطريق".‎ )1١( 

2589/6 والتهذيب هه .ه» والوسيط‎ ))أ١‎ 47/١١( انظر: الحاوي 5 و ونحاية المطلب‎ )١( 


864 والبباة 5ه ولعي ا 


كتاب الصداق ]| ١‏ زم 


إلى مهر المثل» ثم يتشطرء وما ذكره قياس بين ولكنه على مخالفة الأصحاب!7)؛ ومستند 
الأصحاب أن القياس سقوط الكل بالطلاق قبل المسيس ولكن حكم الشَرعٌ (في 
المفروض)20, وقال(2): لل دمشرورج سد > همع دنه وه ع دهم جا( 
وَذا تعلق أبو حنيفة بالظاهر» وَقضى بأنه لا يتشطر أيضاً وإن رأي وُجوبَةُ بالعقد0", 
كما نراةُ في قول7" إلا أنَّ أصحابنا لم يَطردوا هذا في الخمر والخنزير» ورأوا ذلك في معنى 
ا مفروطن)* لآن" كيده "تشبية صكت. ق- إننات: "أضلن. امون وفقدات: :فق . إثنات 
000 

الوفاقٌ الثاني: وجُوب المهر بالمسيس27)) وخرّج القاضي قولاً خالف فيه الجمهور» وهو 
أنا إذا قلنا: لا يحب بالعقد فلا يحب [85/ب] بالمسيس أيضاًء و تأيّد (بالقياس)( في 


أنه إنما يستوقى ما يستحقه(١",‏ وحَرّجةُ [من قول] ١7‏ الشافعي [رحمة الله]('" في الرهن, 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب 57/١١(‏ ١أ),‏ والوسيط 579/5, والتهذيب ه/ه ٠.‏ 5. والبيان 55/9 5» والعزيز 
0 والروضة ه/ه١٠5".‏ 

)١(‏ في الأصل: "به في المفوضة", وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "فقال" . 

(54) سورة البقرة جزء من آية رقم (713). 

(ه) انظر: نحاية المطلب 51/١١(‏ ١أ»‏ 59 ١أ)»‏ والوسيط 5+9/0- 255٠١‏ والعزيز //7173. 

(5) انظر: المبسوط 53/9. 

(0) انظر: الوسيط 353/0, والعزيز 2507/7 والتهذيب 5/5 ٠.‏ 5» والبيان 5/9 5 5 . 

(8) انظر: تحاية المطلب 47/١١(‏ ١أ)»‏ والعزيز 2519/4 .7/8٠١‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير »٠٠٠١/١7‏ ونحاية المطلب 55/١١(‏ ١أ)»‏ والتهذيب هه ٠‏ 5ء والبيان 55/9 4 . 

)٠١(‏ في الأصل: "القياس" وما أثبت من (م). 

.7 50/0 والوسيط‎ »)أ١‎ 57/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 


(؟1١)‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق ؟١اه‏ 


وهو أن الراهن إذا أَذِنَ للمرتمن في وطهء المرمُونة فظنّ إباحتها"» فالوطء ميم حتى يَنْبْت 
النسب والعدّة» ولا يحب المهر في قول7", ولا مستند للسقوطٍ إلا إذن المستّحق ومو 
الستيّدء والمسْتَجِقُ هاهنًا هي المرأة وقد رَضِيّت47)) ثم هذا التخْرِيج نُقِل عن على وجهين: 

أحدقنا: اندلا يح إن جد دق عدة امنيس اتسايظا علق الوظء من غيو حوضن 
وقالت: رَضَيتُ به فأما إذا استمكت على التفويض الأول ثبت المهة؛ لأن ذلك يُحْمَل 
على سقوطه عند العقد. وعدم استحقاقه عند الطلاق» وليس من ضرورته الرضا به 
مع لتم 1 

والشاني: وهو قياس تخريجه أنما لا تستحق وإن لم بحدّد تسليظا أتباعاً للإاذث ف 
الابتداء7")؛ وكلما (ذكره يدور)!") على قياس لا ننكره, ولكنهُ مخالفٌ لما اتفق عليه 
الأصحابء وَإِنما ذكرنا مذهبة» ومذهب الشيخ أبي محمد في التشطر(") آخراً بَعْدَ سَرْدِ 


الملهن» على (وجه الفيين )17 أن:هذا لينن معدودا من قانوث الذهن77, 


)١(‏ ليست في (م). 

)١(‏ في (م): "إباحة". 

(*) انظر: مختصر المزتي ص 5 2٠١‏ والعزيز //7371. 

(:) انظر: تحاية المطلب 45/١١(‏ ١أ)»‏ والوسيط 4١/5‏ ”, والعزيز ///7371. 
(5) انظر: تماية المطلب »)١ 55/١١(‏ والعزيز //7717. 

(1) انظر: نحاية المطلب 55/١١(‏ ١ب)»‏ والعزيز //73717. 

(0) في (م): "ذكروه تداور". 

(4) في (م): "التشطير". 

(9) في (م): "وجهه ليتبين". 

.7079// والعزيز‎ 25 5 ١/5 والوسيط‎ »)أ١‎ 57/١١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


كتاب الصداق اه 


فرعٌ: إذا قضينا بأن المهرّ يحب بالمسيس ولا يحب بالعقد, فيُعتبرُ مَهر مثلها باعتبار 
يوم العقد, أو باعتبار يَوم(' المسيس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وَهوّ الذي يقتضيه ظاهرٌ النظر أنه يحب باعتبار حالة المسيس؛ لأنه 
المويب 1 

والثاني: أنه (يراعى)7) حالة العقد(؟)» وهذا يتجةُ لهُ محملان: 

أحدهما: أن الأمرّكان موقوفاً في العقد» وكأن(*» نقضي بنفي المهر حتى لا (تُنْبت 
تشطراً)!"2 عدت السيسس» :ونا اننا على :تعريّة العقند؛ لأنه لم يشتمل غلئ: (فسيس)7), 
فإذا اشتمل على المسيس تبيّن به" الؤجوب بالعقدء فكأنا نقُول: النكاغ المتأكد 
بالمسيس لا يَعْرَى عن المهرء والخالي عنة يجوز/ أن يَعْرَى؛ إذ سبّب تعبّد الشرع [في (84/م) 
النكاح](") أفضاؤه إلى الوطء فَيُْنْظَر إلى عاقبة الأمر(' "2 ويحتمئ أن [لا](١"‏ يُتلقى هذا 


(1) في (م): "حالة". 

(؟) انظر: الوسيط 255١ »” 5.١/5‏ والعزيز //30717, والروضة 5/0 .5٠‏ 

(©) في الأصل: "يرعى" وما أثبت من (م). 

(:) والقول الثالث: أنه يحب أكثر مَهْر من يوم العقد إلى الوطء وهذا أظهر الأقوال. انظر: العزيز //27171 
7 والروضة 5/5 .٠‏ والمنهاج ومغني المحتاج «/795. 

(5) في (م): "فكنا". 

(5) في (م): "يقبت شطره". 

(0) في الأصل: "مسمّى" وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "فيه". 

(5) ساقطة من (م). 

.710717// والعزيز‎ ء)ب١‎ 538/١١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


)1١(‏ ساقطة من (م). 


كتاب الصداق 4ه 


من الوقف بل يَبْنَي1') على أن المسيس مستند في استحقاقه إلى العقدء فِيُضَّاهِي ما لو 
جَنى!") على بطن جارية رقيقة فاجهضت جنيناً رقيقاً يبحب عُشر قيمة الأم باعتبار يوم 
الجناية على وجه. لا باعتبار يوم الانفصال للاستناد إليه» وهذا البناء ضعيف (المحمل» 
والدول)7" أظهر"؟ [-/أ]. 


الفصل الثاني: في الفرض7. ومعناه؛ وأحكامه 
وفيه مسائل: 
إحداها: أن الأصحاب اتفمُوا(') على أن لا المطالبة بالفرض على القولين2"7, فإنا إن 
أوجبنا المهرّ بالعقد فتستفيد بالفرض تقرير(*) النصف عند الطلاقء وم يختلفوا أنه إذا 
فرض يتشطر(؟) بالطلاق(:'), وعليه حمل المفسرون قوله سسبيحانه("): بل 
يون © جه س3 > همع -:© 29 26211 1١2+‏ وزالوا الآبة على 


)١(‏ في (م): 'ينى". 

)١(‏ في الأصل: "جنت" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "وامحمل الأول". 

(:) انظر: تحاية المطلب 5/8/١١(‏ ١ب)»‏ والعزيز //7117. 

(5) معنى الفرض: تعيّن الصداق أو تقديره. الوجيز مع العزيز //7/0. 

() في (م): "انفوا". 

(0) سواء على القول بوجوب المهّر بالعقد» أو وجوبمب المسيس. الحاوي الكبير .٠٠١/١‏ انظر: تماية المطلب 
(١٠/59١أ)»‏ والوسيط 55/5 5, والتهذيب 07/5 5» والبيان 55/١١‏ 6» والعزيز »586٠١//‏ والغرر البهية 
1. 

(0) ف (): "تقرر". 

() في (م): "تشطر". 

.779// والبيان 45/9 25 والعزيز‎ »)أ١‎ 57/١١( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "تعالى". 

.)970( سورة البقرة جزء من آية رقم‎ )١( 


كتاب الصداق هذه 


(المفروضة)(01(") وقضى أبو حنيفة بأنه لا يتشطر معَ الفرض أيضاً إذا لم يكن الفرض في 
نفس العقد(", وكان الشيخ أبو محمد يقول: إذا قضينا بوجوب المهر بالعقد فلا مُطالبة لما 


بالفرض وهذا إمما]/؟) بناةُ على ما اعتقَّدَهُ من تشطرٌ مهر المدل(*)؛ وهو على خلاف 
الأصجات: وإن كان قيانه)0" :وان قغندا على "أن لتر لذأ يحت بالعند زوه )00 
با مسيس فليا( الامتناع من التمكين حتى تكون على ثقة (من الواجب)(؟) وعلى تَثدت 
فيه" )4 وهذا لا يجري على مذهب القاضي في تخريجه إذا رأى سقوط المهر عند المسيس» 
إن لم يجر تسليطٌ محَيَد؛ِ لأن الفرض مُستهدةٌ ما يتوق من إيجابه(١‏ بالمسيس("1), وقد 
بيَتَال”') أن ما ذكره أيضاً ليس من قانون المذهب(*')» وعند هذا ثُنَبْهُ على الإشكال» فإن 


المَوْضَ على القولين مُشْكِلء فم( إذا أوجبنا [مهراً]7) فمهر المثل وَاجب فما معنى 


.7 50/5 في الأصل: "المموّضة" وما أثبت من (م)؛ وانظر: الوسيط‎ )1١( 

(؟) إذا لم يحر فرض. انظر: جامع البيان ؟/5795, 2.54٠‏ وتحاية المطلب 49/١١(‏ ١أ))‏ والوسيط 2540/0 
والبيان 45/9 4 . 

("؟) انظر: المبسوط 2.51/5 56. 

(4) ليست في (م). 

(5) انظر: تماية المطلب 57/١١(‏ ١أ)»‏ والعزيز //779. 

(5) انظر: تماية المطلب 57/١١(‏ ١أ)»‏ والوسيط 57/5 25 والروضة .5٠05/6‏ 

(0) 4'(م): "تسيجب". 

() ف (م): "وها". 

() في (م): "بالواجب". 

.7/0// انظر: الوسيط 57/5 5,» والعزيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "إيجاب' 

(؟1١)‏ انظر: تماية ا 

ةا 

.)أ١‎ 517/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١5( 

)١5(‏ في (م): "فإنا". 


كتاب الصداق كلاه 


الفرض! وليس عقداً على ابتدائه» ولا بمكن أن يُجْعَل ذلك تصرفاً في عقد الصداق بعد 
ثبوته؛ لأن الزيادات على أصلنا لا تلحق بالعقدء وَالعمُود لا تلحقها التفاسّد7' بعد 
اللزوم» ولكن مأخذةٌ طلبٌ التقرير كما أنا على مذهب تُجَوَر لها إجبار الزوج على وطأةٍ 
واحدةٍ للتقرير» ولكن التردد فيه من حيث إن الوطء قد لا يندرجٌ تحت الاختيار [في كل 
وقت]("» وأا (الغرض)!؟) فإلى!*) اختياره» والإشكالٌ على قول نفي المهر أيضاً ظاهر؛ 
إذ هين فالترائه بالفوطن ينقد أن عا عقدا علن الأبنداء ولس عقنداء«ولدلك:لا 
يُشترط فيه القبول وشرائط العقود, وَإلحاقٌ عوض بالعقد بعد تَعَرّيه عن العوض لا يُلأَئِم 
مذهب الشافعي [رحمه الله](') وهو يمع إلحاق7' زيادة بالعقد, هذا وجه الإشكال7", 
وسَتُبيّن حقيقة(*) الفرض بذكر المسائل. 

الثانيةٌ: لما الامتناع من التمكين في طلب الفرض 0" وليس لما الامتناع لتسليم 
الصداق المفروض 7" بخلاف الميسئّى7١!‏ الصحيح [85/ب]ء وهذا على قول وجُوب 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "التغايير عندنا . 

(9) ليس في (م). 

(5) في الأصل: "الفرق"؛ وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'إلى". 

(5) ليست في (م). 

(0) في (م): "من إلحاق". 

(8) انظر: تماية المطلب ١6٠١ 2159/١١(‏ /). 

(9) في (م): "حقية". 

)٠١(‏ انظر: نماية المطلب 7/٠١(‏ ١أ)4‏ والتهذيب ١.7/5‏ ه, والعزيز 25/86١4‏ والروضة 2505/5 والغرر البهية 
1 . 

)١١(‏ وهذا اختيار البغوي والروياني لأنما سامحت بالمهر فكيف يليق بما المضّايقة في التقديم والتأخير. انظر: 


كتاب الصداق /ااه 


المهر بالعقد مشكاة؛ إذ لا معنى لوجُوبه معَ المنع من المطالبة به قبل المسيس» وهذ( ما 
نقله الإمام7"» وفي بعض التصانيف ذكر وجهين في تمكينها من المطالبة بقبض 
الصِدّاق7؟)» وهو متجة/*» وإِنما المشكل المنع والمصير إليه يُضَّعّْف قول الوجُوب بالعقد 
وَلذلكَ ل يتعكض العراقيُون لذلك القول0©. 

الثالفة: إذا جرى الفرضُ بعرض من العَرُوض» أو جِنْس آخر غير جئس مهر المثل» 
عَيْن من الأعيان كيف ما فُرِض الأمرٌ صم الفرض(") قطعَ به الأصحابُ سواء زادَ على 

مَهر المثل أو نقص7"), وَكان هذا يستقيمُ على القياس لو جُعِل اعتياضاً عن الصداق» 
واستبدالاً عنه ا على قياسِه في الإيجاب والقبول» ولكن لم يذهب إليه الأصحاب 


0 58 00 0 به 0 و ل الاسسبدال 0 ا كر الو 


التهذيب ه//١‏ ه» والعزيز 2586٠١8‏ والروضة 5/6 .5٠0‏ 

)١(‏ في (م): "المستحق 

)١(‏ في (م): "هنا". 

(؟) انظر: نحاية المطلب 57/١١(‏ (أء 50 ٠١أ).‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب 575/١١(‏ ١أ)»‏ والوسيط 147/5 4. 

(ه) أصح الوجهين أن لما الامتناع حتى يُسَلّم إليها الصداق المفروض. انظر: الوسيط 47/0 25 والمنهاج ومغني 
امحتاج 93/8 7. 

(5) انظر: نحاية المطلب 57/١١(‏ أ 5٠0‏ ٠١أ).‏ 

(0) في (م): "الغرض". 

(8) لا خلاف في جواز أن يكون المفروض زائداً على مهر المثل إن كان من غير جنسهء وكذلك يجوز إن كان من 
جنسه على المذهب. انظر: التهذيب ١7/5‏ 5. والبيان 45/9 5» والعزيز 258١/7‏ والروضة ٠05/6‏ 
والغرر البهية //5؟. 

(9) في (م): "والجري". 

)9١(‏ انظر: نحاية المطلب »)١5١ »١50/١١(‏ والوسيط 55/5 47 5, والتهذيب ه5.07/5»؛ والبيان 


كتاب الصداق /١ه‏ 


الرابعَةٌ: إذا جرى الفَرْضُ بمقدار مهر المثل أو ما دُونه فهو صحيحء والنقصان محمول 
على الإسقاط» ووجهه(١!‏ على قول نفي العقد: أنا وَإِنَ (أوجبناةٌ لدَى)1" المسيس نوجبه 
تَعبّدا ثم لا ند ضَابطاً فنرجع إلى مهر المثل» فإِن( تَطَابقا على مَفْرُوض فهو المرْجعٌ فلا 
يمتنع النقصان7؟)؛ وإن زادَ على مهر المثشل فإن كان من عَرَض أو (مُحَالِف جنس)") 
الصداق فجائز اتباعاً للتراضي بالفرض؛ فإن الفرض ف نصصّ الكتاب مُمَوَّض إلى التراضي 
فلابدل") من توسيع الأمر فيه" وإن كان من جنس الواجب في مهر المثل» وهو نقد 
البلد فيخرّج على القولين» (فإن)!*) قلنا: [إن] 7" المهرّ غيرُ واجب بالعقد فالظاهِرٌ جوازه؛ 
لأن مقصود الفرض طلب مَرٌَ لما يكم به عند المسيس 2١0‏ وفيه احتمال(١22,‏ لأنا نلتفت 


8 » والعزيز »5/8١/4‏ والروضة 505/80. 

)١(‏ في (م): "ووجه". 

)١(‏ في (م): "أوجبنا لذا". 

(؟) في (م): "فإذا". 

(4) وهو الذي قطع به الأصحاب. انظر: تحاية المطلب (١١/51١أ))‏ والوسيط 2557/5 والتهذيب 017/5 5, 
والبيان 55/9 5 . 

(5) في (م): "جنس يخالف جنس". 

(5) في (م): "ولابد". 

(0) يجوز أن يكون المفروض زائداً على مهر المثل إن كان عرضاً أو كان من غير جنسه على المذهب. 

(0) في الأصل: "وإن" وما أثبت من (م). 

(9) ليست ف (م). 

٠05/50 والروضة‎ 258١/8 5؛ والبيان 55/9 5» والعزيز‎ ١.7/5 انظر: الوسيط 55/5 5,» والتهذيب‎ )٠١( 
.75//. والغرر البهية‎ 

)١١(‏ الاحتمال بأنه لو وقع التراخي على أكثر من مهر المثل فإنه لا يجوز كما إذا صالح عن دم العمد فأكثر من 
الدم. انظر: تماية المطلب (١١/51١أ).‏ 


كتاب الصداق 1ه 


على ما سيجب27» وإن(') فيّعنا على قولٍ وجُوب المهر بالعقد/ فالظاهر منعه؛ لأن هذه (80/م) 
زيادة لا أصل لماء ومُتَرّل مَنْزلة ما لو صَالح عن دم العمد على مائتين من الإبل(. 

والتفريع: [على]!؟) أن مُوْجِب العَمْد أحدهما(" لا بِعيّيهول")» فذلك ممنوع في ظاهر(”) 
المذهب7", ويحتمل التصحيح في مسألتناء فإن الوجوب السابق ضعيف» ونكمة 
بالفرض» وقد جوّزنا [60/]] الفرض بعرض من العروض وإن(*) زادت على القيمة فلا 
عل هيدا أل 

الخامسة: العلمُ بمهر المثل هل يشترط للزوجين حالة الفرض؟ ذكر الأصحاب وَجهين 
مطلقين [والوجه أن يفرّع على القولين» فإن قضينا بأن المهر يحب بالعقد» وجرى الفرض 
بغير جنس المهر فلا حاجة إلى العلم فإن ذلك جائز وإن نقص](١",‏ وليس!(١"‏ يجري 
على قانون الاستبدال حتى يحتاج إلى العلم؛ وَإِن كان من جنسه وعلم أنه واقعٌ دونة 
قطعا/"' فهو جائز من غير عله( وإن أمكن أن يكون فوقه أو دونه فيحتمل رعاية 


)١(‏ يجوز أن يكون المفروض زائداً على مهر المثل إن كان من جنسه على المذهب. انظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ في (م): "فإن". 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/ل١5‏ ١أ))‏ والوسيط 49/5 5, والعزيز 7/1/4. 
(4) ليست في (م). 

(5) أي: الدية أو القود. انظر: نماية المطلب (١١/51١أ]).‏ 

() انظر: نحاية المطلب (١١/51١أ)»‏ والوسيط 57/0 7. 

(0) في (م): "الظاهر من". 

():انظلرة الصدريق السابقين 

(5) في (م): "فإن". 

.)أ١51/1١١( انظر: تمحاية المطلب‎ )٠١( 

)١1١(‏ ساقطة من الأصل. 

)١١(‏ في (م): "فليس". 

)1١(‏ في الأصل: "مطلقاً" وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق "مه 


العلم دا دائر بين أن يفشد [إذا منعنا الزيادة | 90) وبين أن يصحّ أو 0ك) ذات :مين أن 
يكون تقديرا!* لمشتكق أو إلزاما!") لما ليس مُسْتحقً7"): فأمًا إذا فتعنا على أن المهر لا 
يحب بالعقدٍ فالظاهر أن العلم لا يشترط فإنا نور الفرض وإن زادَ على مهر المثل» ونقدّر 
ذلك تراضياً؛ ليكون (مردا للواجب)7) بالمسيس(7)» ويحْتم اشتراظ الغلم كما احثُمل منع 
الزياكة النقانا (1لا ها مسحي )!كينا انا على القول اشن نينت إن ه017 


السادسّةٌ: أن الزوج لو استقلٌ بالفرض, إن(" كان دون مهر المثل لم يجزء وإن كان 
مثْلةُ وم ذلك من م إنه ليس عقداً مبتداً حتى يحتاج إلى قبولهاء (أو يحُكَمل 


)١(‏ وهذا أظهر القولين» وإليه ذهب الجمهور. انظر: تماية المطلب »)١5٠0/١١(‏ والتهذيب 07/5 5» والبيان 
48 » والروضة 5٠05/5‏ والغرر البهية //75. 

)١(‏ في (م): "فإنه". 

(*) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "وهنا". 

(5) في (م): "تقريرا". 

(0) في (م): "التزاما". 

(0) انظر: تماية المطلب .)١50/١١(‏ 

(8) في (م): "مرد الواجب". 

(9) انظر المصدر السابق. 

)٠١(‏ في الأصل: "على ما يجب" وما أثبت من (م)» والمراد: ما سيجب بالوطء. انظر: نماية المطلب 
(٠/.هاب)‏ والعزيز //7/1. 

()) انظر: المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "فإن". 


)١(‏ أي: يحتمل الجواز. المصدر السابق. 


كتاب الصداق ١؟ه‏ 


الافتقار إلى طلبها؛ ليكون كقبولهاء ويُنَرّل تراضيهما(' على مفروض كالتراضي لدى(") 
العقد7). 

اللشيعةه 161 زرا اك نعى )اررض مدع قلن0ان وتوا انم بعلن قل رضن 
فإن فرّعنا على قول الوجوب!*) صح إذا عَلِمَت مهر المثل؛ إذ الإبراء عن المْجهُول باطل27, 
باطل2"7؛ ولو(" (كانت تستيقن)7" أنه لا ينقص عن الألف فلا يصح الإبراء عن 
الزيادة؟2, وهل يصع عن الألف على قولين لا مأخذ لمُمَا إلا تفريق الصفقة('"2, وإن 
فتّعنا على أنه لا يحث ١١‏ فقالت: أَبْرأت عما سَيَجِبٍ لي فهذا يُبْى1"" على الخلاف ف 
الإبراء عما لم يجب» وجرى سبَبُ وجوبه كالإبراء عن تَقَقّة العبد("", وَلم يكن هذا 
كتسليطها من غير مّهر كما ذكرهٌ القاضي47)؛ لأن ذلك نفي المهرء فهو (مصادم)(9) 


(1) في (6): "تراضيها". 

() في (): "لذا". 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(:) انظر: تحاية المطلب (١١١/ل١5١)»‏ والوسيط 58/5 5,. والعزيز 258/7 والروضة 501//5". 
(5) أي: بأن المهر يجب بالعقد. انظر: الوسيط 49/5 2,5 والعزيز //7/87. 

(1) أظهر القولين: المنع. انظر: الوسيط 47/5 5,» والعزيز 585/4. 2387٠‏ والروضة 501//5. 
(9) في (م): "فلو". 

(8) في الأصل: "كان يستيقن"؛ وما أثبت من (م). 

(9) أظهر القولين: المنع» فيما زاد على المستيقن. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ أظهر القولين: الصحة, والثاني: لا يصح. انظر: الروضة 88/7» والمصادر السابقة. 
)١١(‏ أي لايجب المهر بالعقد. انظر: الوسيط 47/5 3, والعزيز 7/07/7. 

0050م 'يفى" 

.7031/5 أظهر القولين: فساد الإبراء. انظر: العزيز /2385 والروضة‎ )١( 

.)با١50/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١5( 


(15) في الأصل: "مصادفة" وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق "هه 


التَعبّدا') في إثبات المهرء وَأمًا الإبْرَا كمه( كم الاستيفاء؛ لأنه إسقاط يستدعي 
حر نوكا وا قالية اسك حَقي من طلب القَْض() فهذا لغوٌ")؛ لأن المهر إذا 
لى يسقط فلا معنى لسقُوط الطلب به؛ (وبمفل)(") ذلك لا يَسَقط حق المرأة التي آلى 
عنها زوجهاوإن رضيت؛ لأن الأصل الاستحاق لا يسقط فلا 
وفك العا 

الثامنة: إثباث أجل في المفُرُوض قال بعض الأصحاب يصحأ" "2 وقال بعض 
المصنفين فيه وجهان(١‏ [0/ب] والوجه أن يقال: إن فَتّعنا على أنه لم يحب فالفرض 
في كم ابتداء التزام» وليس(') يَبْعْد عنه الأجل ١!‏ وحْتَمَل نقيضه [وإن قلنا: وجَب!ا؟") 


(1) في (م): "للتعبد". 

() ف (0): "فحكمه". 

(؟) في (م): "وجوبا". 

(:) وهذا اختيار الإمام» حيث قال: "الإبراء في الأعواض نازل منزلة الاستيفاء". نحاية المطلب (١١/51١أ))‏ 
والوسيط 57/5 7. 

(5) في (م): "المهر". 

(5) في (م): "الغلو". 

(0) في الأصل: "ولمثل" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "إذا". 

(8) انظر: نحاية المطلب (١١/51٠١أ)»‏ والوسيط 47/0 ؟» والروضة 5017//8. 

؛)١51/١١( وذهب معظم الأئمة إلى أن المفروض يقبل التأجيل» وهو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 
.75// والغرر البهية‎ »1١ 5/5 والروضة‎ 27/١/78 ه» والعزيز‎ ١7/5 والتهذيب‎ 

.7/1/7 انظر: تحاية المطلب (١١/51٠أ)» والعزيز‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): "فليس". 

(1) إن فرّع على أن المفوّضة لا تستحق بالعقد شيئاً فالظاهر ثبوت الأجل» فإن المفروض على هذا القول 
واجب مبتدأ. انظر: تماية المطلب (١١/51١أ).‏ 

)١5(‏ إن فوّع على أن المفوّضة لا تستحق بالعقد المهر فالأجل على هذا القول بعيد. انظر: نماية المطلب 


كتاب الصداق "هم 


َيَبْعْد الأجل ابتداء؛ لأنه في حكم البيان لواجب سَبَقَء ويتحتمل أيضاً نقيضه]('2» وعلى الجمْلّة 
العَردُد متّجَُ2"0: والذي يتحصل للناظر من تردُّد الأصحاب في هذه المسائل أن الفرض 
يَرْكُ الواجب)(2 بكم التَعبّد؛ فإن الشرع بأ التّْيَةَ عن عوض» ثم ليس بعض 
(المقدرات)!*) بأولى من بعضء فمهرٌ المثل أقرب مرجوع إليه إذا لم يكن فَرْضِء وإذا جرى 
فَرْض في العقد فهو أولى من مهر المشذل(207» فإذا جرى فرض [من]") الزوجين | بعد 
العقد]7 فكأنّ الشرع ألحق() ذلك بالمَيْضِ لدى!) العقد حتى يصير كالمفروض كالة 
العقدء وكأنَّ العقد كالموقوف في اقتضاء العِوّضء فإذا(١"‏ لم ير فَرْضٌ تُرّل على مهر 
المشلء فإن7" جرَى فرضٌ تُزّْل عليه» وكان ذلك أولى من مهر المقل(""2, ثم المَوْض 
على ') ما سَيَجِبْ؟ بالمسيس على قَوْلٍِء وعلى ما سبق وجوبه بالعقد على قولٍء فلا 


(١٠/٠اه١اب)‏ والعزيز //7/81. 
)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 
(؟) انظر: تماية المطلب (١١/51١اب).‏ 
(؟) في (م): "مَرَدٌ الواجب". 
(5) في الأصل: "المقدورات" وما أثبت من (م). 
(5) في الأصل زيادة: "ثم الفرض" ويبدو أنه خطأ. 
(5) انظر: تماية المطلب »)١5١1/١١(‏ والوسيط 47/5 5,» والتهذيب 07/6 ه. 
(0) ليست في الأصل. 
(8) ليست في (م). 
(9) في (م): "يلحق". 
)٠١(‏ في (م): "لذا". 
)1١(‏ في (م): "وإذا". 
)1١١(‏ في (م): 'ولو". 
)١6(‏ انظر: تحاية المطلب »)١51/١١(‏ والوسيط 47/5 5,. والعزيز 7117/7 . 
)١5(‏ في (م): "يلتف على" . 


كتاب الصداق 4ه 


يفارق أَحَدُ القولين الآخر إلا في تَقَدَّمِ وتأخُرء (والفرض متوسط)()؛ فمن هذا الوجه 
ضامى المَّرْض بَعْدَ العقد المَّوْضَ لدى( العقدء فاحتمل فيه الأجَلء واحتمل الزيادة 
والنقصان, والعدُول إلى جنس آخرًا")» ومن حييثٌ تراخى عن العقدٍ لم يمكن أن يُجِعَل 
مستقلاً, وكانَ!؟) في حُكم تابع [ولهذا]0*) ترددوا في الأجل والزيادة» والأقرث أن يُقال: 
هذا المَرْضِ في كم المقرون بالعقد والمقصود منهُ طلب مَرَدّ لعِوّض اقتضاهٌ الشرغٌ جْملة 
من غير تقدير» وإنما النزول على مّهر المثل؛ لضرورة عدم المَرْضِء فإذا جرى فهو أولى, 
فهذا سِدٌ الفصلء ومنة نَشَأُ جميع الترددات» وعن هذا قضوا بأن المسيس إذا جَرَى سَقَط 
طُلّب الفرض؛ لأن التوقف إلى 0 ته عن عوضء فإذا جَرَى ذلك 


0) 


فلابدٌ من تقرير عِوّض» 00 مهر المثل؟؛ اله و سواه فلا معنى للمَّدْض (8 


بَعْده(4), 


التاسعةٌ: أن الزوج لو فرضَ لما خمراً برضامًا لين الفرض» وكان وجوده كعدمه(' 0 


)١(‏ في الأصل: "الغرض متوسط". 
() في (م): "لذاك. 
(؟) انظر: تحاية المطلب »)١5١ ١5 0/١١(‏ والوسيط 557/5 ”ء 47 25 والتهذيب ه//. 5ء والبيان 45/0 4» 


45 . 
(4) في (م): "فكان". 

(8):منافطةمن الاضا: 

(5) في (م): "تقدير". 

(0) في (م): "فيتقرر' . 

(0) في (م): "لفرض". 

() انظر: نحاية المطلب »)١5١ ١5 0/١١(‏ والوسيط 545/05 49 5,» والعزيز //7/0. 

5017/5 انظر: نحاية المطلب (١١/١51١ب)» والوسيط 58/5 5. 85 5,» والعزيز //2785» والروضة‎ )2١( 


ورض الطالب وأستى اللطالب 811/5 


) (5مام) 


كتاب الصداق همه 


فإن قيل: إذا جعلتم الفرض آخراًكالفرض في العقد» وبنيتم عليه جواز التأجيل فَلِمَ (1)4") 
تحعلُوا هذا كالمذكور حالة العقد حتى يغبت مهر المثل متأكداً فيتقكر9") نصفه [ بالطلاق قبل]|0) 
المسيس(4)» ولا يتوجّه الطلب بفرضه() بعد ذلك؟ قلنا: لأن الغرضّ من الفرض [68//!] 
طلب مَرَدٍّ مَعلُوه(") لنزول تَعَيّد الشرع عليه؛ وَتَسميّةُ الخمر لا تصلح له. والرجوع إلى مهر 
لمثل من كم طلب أصل العوض في العقدء وهامّنا أصل العوض محكوم به؛ إما سابقاء 
ونا لاحقا فالممكم يتعير بفرض مُفيد, وهذا غير مفيد فَلْخِي» وجُعِل وُجُودُه كعدمه؛ وقد 
أف ة طل سيت ألطل لإ الع وض في 
ابتداء العقد0). 

العاشرة: للقاضي أن يفرض إذا امتنع الزوجُ من الفرضء أو لم يتطابقا على مِقُدارِء 
ولكنّه لا يزيد على مهر المثل» فإن ما وراء ذلك ليس بواجبء وهذا أقصى حمّهاء وهو في 
الفرض في حُكم نائب يفرض؛ ولكنها نِيَابَةٌ قهرية لمسيس الحاجة() وعند هذا لابُدّ من 
عِلْمِهِ بمقدار مهر المثل؛ حت لا يزيد فيضرٌ بالزوج!*)؛ فلو رَضيت (المرأة به)(١)‏ مُؤجلاً 


)١(‏ في الأصل: "لا" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): 'فيقرر". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(؛) في (م): 'بالمسيس". 

(5) في (م): 'بفرض". 

(5) في (م): 'معدوم" . 

(0) انظر: تحاية المطلب (١١/١51١ب)»‏ والوسيط 57/5 25 والعزيز //7/85. 

(8) انظر: نماية المطلب (١١/1١5١ب)»‏ والوسيط 57/5 25 والتهذيب 505/5» والعزيز /25/87 والروضة 
6 فتح الجواد .١١17/9‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (١١/١1١ابء ٠١7‏ أ)» والعزيز 2587/8 والروضة 5/5 .5٠‏ والغرر البهية .١1١1//7‏ 

)٠١(‏ في (م): "به المرأة". 


كتاب الصداق 1 5 


فهل(' للقاضي ذلكَ؟ الذي قطع به امحققُون: منع ذلكَ؛ إذ القاضي مُسْنَوفٍ لحق يتنجز 
به المطالبة» وإثبات الأجل يليق بالعاقد عند التراضي هذا كم القاضي7", أمّا الأجنبي 
إذا فَرَضَ برضاها دون الزوج فهل لهُ ذلك؟ ذكر العراقيُون وجهين: 

أحدهما: الجواز؛ كما له أن يتبرّع بأداء الصداق دون إذن الزوجء ثم إذا صم الفرض 
فعليه المفروضء وليس على الزوج شيء, ويَسْقْط طلبها عن الزوج7". 

والوجة؟ الثاني: أنه لا يصِحْ؛ وهو الأصلك؛ لأنه في كم تقدير وتغيير للعقد ليكون 
ذلك مرداً للتعبّد الشرعي7” كما ذكرناة"2؛ وذلك يليق بالعاقدين» وَلِيسَ ذلك كأداء 
أصل الصداقء فإنه افتداء على سبيل الابتداء» ومنهاججه معلوم؛ هذا تمامُ التردّد [في 
مسائل الفرض |(" وهي في غاية الغمُوض؛ فإنه(") لا يشابه قاعدة من قواعد التصبئفات 
على مذهب الشافعي7)» وأقرب محمل لهُ ما ذكرناةٌ من طلب مَردٌ لمقتضّى التعبد!' 2 من 


() في (م): "هل". 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/51١بء‏ 01 1أ)» والتهذيب ١7/5‏ 5. والعزيز /4/67» والروضة 503/8 
والغرر البهية 2355/7 وفتح الجواد 0/8 7. 

() انظر: نحاية المطلب (١١/57٠أ)»‏ والوسيط 44/5 2١‏ والعزيز 2587/7 والروضة 10377/5. والمنهاج ومغني 
امحتاج 5/7 79. 

(4) في (م): "الوجد". 

(5) وهو الأصح. انظر: تماية المطلب (١١/57١أ))‏ والوسيط 45/5 5» والعزيز 2587/8 والروضة 505/65, 
وروض الطالب وأسن المطالب 251١/5‏ وفتح الجواد .١١117//7‏ 

(5) انظر: ص 77ه . 

(1) ساقطة من (م). 

(1) الضمير يعوه :إل الفرضن: انظرة قناية للطلب 9ه زاتك). 

(9) انظر: المصدر السابق. 


)٠١(‏ في الأصل: "العقد" وما أثبت من (م). 


كتاب الصداق 1 ل" 1 


العوض(2: ثم ذلكَ بعد العقد كهُّوَ حالة العقدء يبقى إشكالٌ على أصل [مذهب]() 
الشافعي» وهو أنه لا يلحق بالعقد ما يلحق من بَعْدء وهذا في لحكم إلحاقٍ27, 
(فنقول)!؟) اختّصٌ [النكاح](*) به من حيثُ إن الصداق فيه لهُ كم الاستقلال من 
وجيء ولذلك يُفْرَد بالفسخ() واليّدء ولا ينعطف أَنَبُه") على النكاح؛ فكان قابلاً 
للتصدف مستقلاً» ولسنا (ننكر)2" بُعْد إشكال المَصّلء ولكن ما ذكرناه غاية البيان؛ 
وحَقٌ الْحصِيّف 17( أن لا يطمع [88/ب] في المضائق في كلام جلئ» وأن يقنع بما يليق 


الفصل الثالث: فى تفسير مَهر المثل١١)‏ 
كثر تدوار مهر المثل في مسائل النكاح, إذ يحب في المقَوْضَّةء وَف النكاح الذي 


.7 57/5 لأن إيجاب المهر مع التصريح بنفيه تَعَبّدّ» والتعبد في أصل المهر لا في مبلغه. انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) ليست في (م). 

(؟) فيمتنع إلحاق الزوائد بالعقود بعد لزومهاء وهذا مشهور من مذهب الشافعي. انظر: نماية المطلب 
(١/55١أ).‏ 

(4) في الأصل: "فسنقول" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "بالفسوخ". 

(9) في (م): "أمره". 

(8) في الأصل: "نذكر" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "المصنف". 

)٠١(‏ الحصيف: هو من اسْتَحْكُم عقله» فهو حصيفء وأحصف الأمر: أحكمه. انظر: القاموس المحيط 
ص١77.‏ 

)١1١(‏ مهر لمثل: هو القَّدْر الذي يُرغبٍ به في أمثالها عادة من نساء عصباتما. التهذيب ١٠5/5‏ 5. والعزيز 
والروضة 50/5. وروض الطالب وأسنى الطالب »5١١/5‏ وفتح الجواد .١١/8/5‏ 


كتاب الصداق 1ه 


فسدت التسميّةٌ فيهء وَف وطء (الشبهة)(2: وتقسٌ إليه احاح في التوزييع عدد جمع 
نسوة(" في عُقدوء وَف الشقص المشمُوع إذاكان صداقاً فلابُدٌ مِنْ بَيَانه0")» والضابطٌ فيه 
أن مهر المثل قيمّة البضء7؟"» وإنما يُتَعيّف0(" قيمَةُ الشيء بالنظر إلى أمثاله» فكذلكٌ هَاهُنا 
يُحَرف بالنظر إلى نساء عَشِيرتحاء من( ينتمي إلى آبائهاء كأخواتما للأب,» أو للأب 
57 وعماتما (للأب والأم)("), وكذلك من ينتمي إلى آبائهاء ولا ينظر إلى بناتها 
وأمهاتما إذال") كن لا يننسين 0 إلى الشجرة؛ لأن الغالب (أن المقدار)(' المعلوم إذا ثبت 
في غيرها(١"‏ فتجري الأنكحة عليه والأصل الأعظم رعايّة (النّسَب)(2900, ثم لا 


)١(‏ في الأصل: "التسمية"؛ وما أثبت من (م). 

(1) في (م): "النسو 

(؟) انظر: تحاية المطلب 57/١٠١(‏ ١أ),‏ والوسيط 5/ه؛ 5,» والعزيز 27/65/8 385,» والروضة 508/5. 

(:) انظر: تمحاية المطلب 57/١١(‏ ١أ).‏ 

(5) في (م): 'تتعرف". 

(5) في (م): "وممن". 

(0) في (م): "للأم". 

(0) في (م): 'إذا. 

(5) في (م): " ينسبن". 

)٠١(‏ في الأصل: "المقدار" وما أثبت من (م). 

وكا اسه "عر وما اسمن 0 

)1١(‏ في 0 "النسبة" وما أثبت من (م). 

)١(‏ فينظر إلى نساء عصباتحاء ومن المنْتَِبات إلى من تُنسب هذه إليه» ويراعي ف نساء العصبة قُرب الدرجة» 
وأقرفين الأخوات من الأبوين »م مع الأب ينات الأسوة من الأبوون ام مو الكيء م الماك كذلك 
ثم بنات الأعمام؛ فإن تعذر الاعتبار بنساء العصباتء فيعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات» وتقدم 
القربى فالقبى من الجهات. انظر: الحاوي الكبير 2151/1١١7‏ ونحاية المطلب »)١57/١١(‏ والوسيط 
ه]ه؛ 5. والتهذيب 5/١١ه.‏ والبيان 57/9 54» والعزيز 2585/8 والروضة 5048/6 505. 


كتاب الصداق 


اقتصار فلو(" زادت أو نقصت نا 507 (أو جمال)!) وعِمَّة وسَلاسَة خُلّقَ وَغير 
ذلكَ من الخصالء فك ذلك مَرعيكٌ, وَإن لم يمع(" في الكفاءة؛ إذ التغباثُ تقل بما 
وكنر» والتعويل في القِيّم على الرّغبات» وإن لم 3 نسيبة تحرّدَ النَظَرُ إلى هذه الخصال» 
وإلى امتَدادٍ التغبات إليها"2. 

فروع: لو سمحت واحدةٌ من نساء عشيرتهما بنقصان فلا يلزمها لحكمه؛ ولو شاع 
التسامحٌ فيهرَ(" بعد إن لم يكن (ذلك فذلك)7" يدل على انتقاص الرغبات فَيْرَدٌ إلى 
القدر الباقي(8) 0 

الغاي: لو كن يُوَجْلَنَهُ فإثبات مهر المثل مُوَجَّلاَ ل وإفاعية اللشاجة اليةق يدل 


إتلاف أو ما( يجري محراهُ فَتَعْد له بِالحَالُ» وتُتْقِص منه ما يقتضي التقويم تَنْقيصّه(2"1, 


)١(‏ في (م): "عليه فلو". 

)١(‏ في (م): "بنسيان". 

(؟) قطع الأئمة باعتبار اليسار في مهر المثل لأن الرغبة بالموسرة أكثرء لتوقّع الرفق منهاء وانتفاع الأولاد بمالمحاء 
وحكى وجه: أنه لا اعتبار باليسار. انظر: تماية المطلب (١١/55١ب).؛‏ والوسيط هه 25 والتهذيب 
هو ٠ه‏ والبيان 51/9 4» والعزيز 8077/4 5» والروضة .5١5//6‏ 

(5) في (م): "وجمال". 

(5) في (م): "ترع". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "منهن". 

(0) في (م): "فذاك". 

(9) انظر: نماية المطلب (١١/ل57١ب)»‏ والوسيط 45/5 3» والعزيز /23/07 والروضة 703/5» والغرر البهية 
/. 

(301(م): "وما" 

)١1١(‏ مهر المثل يحب حالاً من نقد البلد كقيمة المتلفات» ولا يمكن التأجيل في قِيّم المتلفات. انظر: نماية المطلب 


كتاب الصداق ثلاه 


ولو قالت: أوجبُوا الككَ وأمهلوة [هذا](" القَدْر ل يُلَْمَت إليها(". 

الغالث: لو كن يُسَايحْن (من يُواصِلْهُنَ)("! من عشيرتمن بشيء. ولا يَسْمَحْن 
[به]!؟) مَع الأجَانب» قال أصحابنا: تعتبرُ تلك الحطيطة/(* في حَقّ عشيرتما إذا كان 
المطالِبُ به واحداً من العشيرة20: وكان شيخنا أَبُو محمد يأبى هذا كل الإباء» ويقُولٌ القِيّم 
لا تختلفُ باختلاف المتلففين/)؛ والوجة أن يقال: إن كان ذلك في إتلاف فلا نظر إليه؛ 
لأن تلكَ الحطيطة لغرض مُوَاصلَةَء وإن كان في عقدٍ [65//] فينبغي أن ننظر إليه في حق 
العس و0 

الرابع: الوطعٌ (في الشبهة)7) في النكاح الفاسد يُوجب مَهر المثل باعتبار حال 
الوطء لا باعتبار العقد؛ لأن العقَدَ لم يُفِد ملكا ولا تَسْلِيطأ» وليس هذا كمهر المفوّضة 
إذا أوجبناةٌ بالمسيسء فإنا [قد](' تَعْمَير حَالة العقد؛ لأنه السَّببُْ المسَلّط2"0, ثم قطع 


(١٠/54٠أ)»‏ والوسيط 45/5 25 والتهذيب »5١٠١/5‏ والبيان 457/94» والعزيز //5/8077» والروضة 
ملحت .5٠١‏ 

)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) في (م): "في تواصلهن"'. 

(5) ليست ف (م). 

(5) الحطيطة: أي النقصء واسْتَحَطّه من الثمن انقصه. انظر: المصباح المنير .١51/١‏ 

(5) وهو الصحيح. انظر: تماية المطلب 5/١١(‏ 5 ١أ):‏ والوسيط 45/5 27 والتهذيب »,5٠١/5‏ والبيان 517/9 4» 
والروضة ."51١ ١/5‏ 

(0) انظر: تماية المطلب 4/١١(‏ 5 ٠١أ)»‏ والعزيز 2358/8 والروضة .51١١/5‏ 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "بالشبهة". 

)٠١(‏ ليست ف (م). 


(807/م) 


كتاب الصداق آله 


أصحابنا بأنه لو وَطئ مراراء والشبهة شاملة لم يلزم إلا مهر واحد("؛ ونقل الإمام القطع 
في أن الغاصب إذا أكره الجارية المغصّوبة مراراً يحب بكل وَطأةٍ مَهِرٌ جرياً على قياس 
الإتلافات27؛ إذ لا شبهة تَشْمَل الكل حتى يُنْظر إليها(؟»» والأبُ إذا وطِئَ جارية ابنه وم 
بل يحب المهر» ولا حَدّ في ظاهر المذهب7, ولو(" كان ذلك مراراً فقد نقل عن الشيخ 
أبي محمد (ذكر وجهين)("7) من حيث إن شبهة الإعفاف هُو الذي أثبت الثية()( 0 
وهي شاملة فيُضَاهي النكاح من هذا الوجهء ومن حيتٌ خض النّحريم يُضاهي 
الغاصب(٠"»‏ ثم في النكاح الفاسدٍ إذا كنا ننظر إلى الشّبهة الشاملة» ونعتيدُ حالة الوطء فلو 


كانت هزيلةً في حال(" يَقِهُ مهرهاء وسمينة في حالة أخرىء» وقد أجرى( الوطء في الحالتين» 


.5917//8 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 5١٠١/5 انظر: تماية المطلب (١١/ل4 5 ١أ)» والوسيط 45/5 ”2 والروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط 47/5 25 والعزيز 2588/4 والروضة 1١٠١/5‏ والمنهاج ومغني المحتاج *«/791. 

(9) في (م): "الإتلاف". 

(؛) في الأصل: "إليه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 45/5 5 والعزيز 2588/8 والروضة ,51٠١/5‏ والمنهاج ومغني المحتاج /598؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5/*١31ه.‏ 

(5) في (م): "فلو" . 

(0) في (م): "وجهان". 

(8) أصح الوجهين أنه لا يجب إلا مهر واحد؛ لأن شبهة الإعفاف تعم الوطآت» وخصص البغوي الوجهين عند 
اتحاد المجلس» وجزم بتكرار المهر عند اختلاف المجلس. انظر: الوسيط 47/5 ”» والعزيز 278/8 25/5 
والمنهاج ومغني المحتاج 79//7. 

(5) في (م): "الحرمة". 

)٠١(‏ أي: حرمة الولد» فتصبح الجارية أم ولد؛ لأنه إذا أحبلها تصير أم ولد له فتكرر الوطء إنما هو في ملكه. 
انظر: مغني المحتاج 79/6/7. 

.79//9 العزيز 2788/8 185, والمنهاج ومغني امحتاج‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "حالة". 


كتاب الصداق مه 


الحالتين» فيجب أكثر المهرين؛ لأن هذا حُكمٌ بالإِنْدِرَاج يُضَاهِي المكم بِانْدِرَاجٍ حَدّ الزناء ولو 
عتق الرقيقٌ» وقد زنا قبل العتق وبعدَهةٌ اندتجت الحدود ووجب كما الحدين» فكذلكٌ 
هذا(" هذا(”؟) تمام باب التفويض(؟). 


)١(‏ ف (م): "جرى". 

(؟) انظر: الوسيط 45/5 25 والعزيز 4583/8 والروضة 2.71١5‏ ومغني امحتاج 53/./9» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5/١ه.‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

(4) في (م) زيادة: "ولله أعلم". 


كتاب الصداق ااه 


البابثُ الرابع 
في كم التشطير(" في الصدّاق إذا جرى قبل المسيس [طلاق]7" 


وفيه فصول: 
الفضل الْأَوَّلُ: في محل التشطر"" وحُكمه!) 


ومذهث الشافعى [رَحمة الله]20 أن الطلاق قبل المسيس يشطر المهر الذي يستند 
وُجوبه إلى تَسْمية» صَّكَّت التسميةٌ أو فسدّت اقترن الفرضئ( بالعقدٍ أو تراخى [عنه](") 
في صورّة التفويض7", فأمًا مهرٌ المثل إذا وجب تَعبّداً في صورة التفويضء ولم يَجْرٍ فرضٌ 
فيسقط كماله بالطلاق17)؛ فإنةٌ على غاية الضعفء فلا يُفْرَض له قرار إلا بالمسيس» أو 


بالموت على قول(0", وعند ا حنيفة لا يتصور اتتشطي )١١(‏ إلا في مسمى صحيح في 


)١(‏ في (م): "الشطر". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) في (م): "الشطر". 

(:) في (م): "ووجهه". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): 'العوض". 

(0) ليست في (م). 

(8) انظر: الوسيط 57/5 5,» والتهذيب »491١/5‏ والبيان »5١١/9‏ والعزيز 2591/7 والروضة 251١/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5/5 .5١‏ 

(9) على المذهب, وبه قطع الأصحاب. انظر: نماية المطلب 4)١ 417/١١(‏ والوسيط 575/80, والعزيز 2779/7 
والروضة هله .5٠١‏ 

.7 50/0 والوسيط‎ »)١ 57/١١( انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "التشطر". 


كتاب الصداق ؟ ماه 


نفس العقدء فأما مهر المثل فلا يتشطر عنده أصلا(2» وأما الفسخ قبل [859//ب] 
سيد إن كان بسب :مقط ")كل اللين "لواو إن كان ناته قعتر قا :ون كان 
برَدتَا سقط(" الككز 0 وقد ذكرنا حُكم الفشوخ مفبقّة في مواضع وغرضًا كم الطلاق 
فنقُول: إذا قضينا بالتشطّر 0 فالمذهبُ الصحيحٌ أن الطلاق بنفسه يُشْطّر(؟) حتى ينقلب 
نصف الصّداق إلى الزوج قهراً من غير احتياج إلى اختياره(' 2١‏ وَفٍ المسألة وَجةٌ مشهورٌ 
أن لهُ حق الرجوع في النصف١١)‏ إن أرادَ كالواهب يرجع في هبته إن أراد» فأما أن ينقلب 
إليه بمجَرّد الطلاق فلا؛ لأن الطلاق ليس فسخاً حتى يتضمّن رَدَّ العوض لرجُوع المعُوّض»ء 
وما الطلاق تصرّف(١‏ في النكاح مع إبقائه لا بطريق رفعه» فسقُوط العوّض به لا معنى 
له إنما يُفيد الطلاقٌ سَلْطَنةَ الرجوع("2» والصحيح هو الأول» فإن البضع عاد إليها 
بالطلاق قبل المسيس» فكان القياس يقتضي أن يسقط جميع المهر» ولكن الشرع تحكم 


.١١ 5/9 انظر: الدر المختار وحاشية رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ في (م): "فقد سقط". 

(؟) انظر: العزيز 253٠0//‏ والروضة 2517/5 وروض الطالب وأسن المطالب 5/5 51. 

(4) في (م): "يتشطر". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "أسقط". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "بالتشطير". 

() في (م): "قشطر". 

)٠١(‏ الصحيح من الأوجه وهو المنصوص أنه يعود إلى نصف الصداق بنفس الفراق. انظر: نحاية المطلب 
(١/7؟١س).»‏ والوسيط 57/5 ؟» والتهذيب »491١/5‏ والبيان 4١١5 45١١/9‏ والعزيز 2557/8 
والروضة 7/85 531. 

)1١(‏ في (م): "نصفه". 

(19) في (م): "تصرفا". 

.791// انظر: تحاية المطلب (١١/5١١اب)» والوسيط 47/5 ”» والعزيز‎ )١9( 


كتاب الصداق وى 


ببقاء النصف في مُقّابلة الابتذال الحاصل بالعقد تعظيماً لأمر النكاح؛ فالنصف الثاني 
ينبغي أن ينقلب جرياً على القياس!١!»‏ وحكى الشيخ أَبُو محمد وجهاً: أنه يفتقر إلى قضاء 
القاضي7": وهذا غلط لا يليق بمذهب الشافعي» فإنه لا يُحُوج في الشفعة» والرد بالعيب» 
والرجوع في [ثي الهبة وغير ذلك]" إلى قضاء القاضي فكيف مُحُوِج في هذا المقام!؛)! نعم 
مستند هذا الوجه لفظهُ مشكلة للشافعي في المختصر حيث قال في سياق كلام: وهذا كله 
مالم يقض له القاضي به(*)؛ فاشعر سياق كلامه بالافتقار إلى القضاءء قال أصحابنا: 
عبر بالقضاء عن وقت القضاء؛ إذ يُمَالُ: هذا لا يقضي القاضي به لفلان أي ليس له 
ويقضي له به أي هُوَ ل2005» وسئذكر تأويلاً تعد هذا إن شاء اللم(")(, 

هذا تمهيدٌ القُولٍ في أصل التشطير”*»» ويتفر على هذا مسائل: 

إحداها: أنه لو حدثت زيادة بعد الطلاق فإن قلنا: ينقلب بمُجدّد الطلاق 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (١١/77١ب)»‏ والتهذيب 451/5» والبيان 54١١/9‏ ؟١١4»‏ والعزيز 2591/8 ومغني 
امحتاج .3٠ ١/9‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/1١١ب)»‏ والوسيط 472/50 5, والعزيز 2757/7 والروضة 7/0 51. 

(") في الأصل: "الذمة", وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تماية المطلب (١١/1١١ب)»‏ والعزيز 791//4. 

(5) قال الشافعي: "وهذا كله مالم يقض له القاضي بنصفه". مختصر المزني ص .١57‏ 

(5) المراد بقوله: مالم يقض له القاضي به: أي لم يدخل وقت يقضي القاضي فيه بارتداد شطر الصداق إلى 
الزوج: لأن الزوج لم يُطلِّقَء فإذا طلّق فقد حان وقت القضاء للزوج بنصف الصداق. انظر: تماية المطلب 
(١٠/707١اب)»‏ والتهذيب 491/5. 

(0) في (م): "لله تعالى". 

(8) انظر: ص رمه -55ه . 

(9) في (م): "الشطر". 


كتاب الصداق للم 


فنصفها للزوج("2) وإن أحوجناه إلى الاختيار فهي خالصة للزوججة() إلا إذا حدثت 
بعد الاختيار9). 


الثانية:/ لو©» طلّقها على أن لما كمال المهر فإن قلنا: ينقلب بمجَبّد الطلاق فلا أَثّر (80/م) 
لقوله فَليَهب منهاإن أراد» وإن قلنا: إنه(") يفتقر إلى الاختيار فهذا في حكمإسقاط7©. 
الغالغة: لو أسقط الحق في [30//] الرجُوع على الوجه الضعيف فيحتما أن يُقَال 
سقط(" كالشفيع؛ ومن له الخيار» وَكمن يستحق المغْتَم إذا أسقط حقه, ويحتمل أن يقال: 
لا يسقط كالواهب إذا أسقط حقه من الرجُوع» فإنه لا يسقط(©. 
الرابعة: تصرّف المرأة قبل الاختيار» فيه وجهان: 
أحدُهما: الجواز» كما في المتنّهب قبل الرجُوع مّع اقتران السلطنة بو(). 
والغابي: [أنه]('" لا ينفذ؛ لأن ملكها ضعيف في هذا الحال» فيُضاهي الملك في 
زمان الخيار» وقِياس هذا الوجه الضعيف الإلحاق بالواهب, وأن(١١)‏ ملكها مُتَمَرْره وليس 


.51١/ه5 وهو الصحيح. انظر: التهذيب 491/5» والروضة‎ )١( 

(؟) أي: الزيادة الحادثة بعد الطلاق وقبل اختيار لتّمنّك خالصة للزوجة. انظر: تماية المطلب (١١/5؟١اب).‏ 

(؟) انظر: تحاية المطلب (١١/77١ب).»‏ والوسيط 47/5 ”2 والعزيز 791/74. 

(5) في (م): "هو أنه لو". 

(5) في الأصل: "أنه لا" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/7077١أ)»‏ والوسيط 437/5 7. 

() في (م): "يسقط". 

(8) وهذا أرجح الاحتمالين. انظر: نحاية المطلب (١١/171١ب)»‏ والوسيط 48/5 5» والعزيز 2591/7 2797 
والروضة 17/5 51. 

(5) قال الإمام: "وهذا هو القياس"؛ وهو كملك المتّهب قبل رجوع الواهب. نحاية المطلب (١١٠/1١١أ)»‏ وانظر: 
العزيز 5/8 59» والروضة 117/6". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)١1١(‏ في (م): "فإن". 


كتاب الصداق ومه 


ذلك كالملكِ في زمان الخيار» ولا كالمغتّم» ويِىَ على هذا كيفية رجُوعِه بالتّصريح 
والتَضمين في البيع والعتق ١7‏ وقد ذكرناة في أوّل البيع/"2. 

الخامسّة: وَهي من مقاصد الفصل أن الصَّدَاقَ لو تلف قبل الطلاق فالزوج على 
الوجهين يرجع بنصف القيمة» ولا يتعطّل حقه؛ ويكون الفوات من (ضماتها)(90), فأمًا 
إذا تلف بعد الانقلاب7" إليه» أما بمجيّد الطلاق أو بالاختيار» فإذا لم يجر منهًا مَنْع في 
التعدّي فتلف بآفةٍ سماوية فالذي قطع به المراوزة أن ذلك يتلف في (يَدِها)[2 أمانة0", 
وقطع العراقيون: بأنه يتلف مضمونً”» واستشهّدُوا بما إذا باع عبداً بثوب», ثم ردَّ الوب 
بالعيب فتلف العَبدُ في يد قابضة قَبْل الاستردّاد كان مضمُون1[", وهذا قيامنٌ جلي واضحٌ: 
والمراورّة فرّقوا بأن انقلا العوض في البيع بالفسخ الرافع للعقد, وهو من ححُكم المعاوضة» 
فيقتضي الضمان, والقلاب شَطْر الصداق فليس في مُقَابلة ارتداد البضّع إِليهَا('')» وفيه 
نظر؛ لأنه لو لم يَنْجع البضع إليهًا لكان لا يبجع نصف الصداق إلى الزوج(271, ثم(05) 


مَسّاق الطريقين مشعرٌ بأنه لو جرى فَسْخ النكاح بعيب فالصدّاق مضمون في يَدِها 


.)با١717ل/١١( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

377 03377 انظر: البسيط» كتاب البيع» ص‎ )١( 

(©) في الأصل: "ضمانه" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: نحاية المطلب (١١/7١ب).»‏ والوسيط 48/5 7» والتهذيب 4/5 45» والعزيز //755315» والروضة 
هات 51١5‏ 

(ه) في (م): "الإلقلاب". 

(5) في الأصل: "يده" وما أثبت من (م). 

() فلا تضمن. انظر: تماية المطلب (١١١/5١ب).»‏ والوسيط 8/5 : ”2 والعزيز 3/4 5» والروضة 5/5 51. 

(8) فيرجع النصف إلى الزوج مضموناً عليها في يدها وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

.7517/8 انظر: تماية المطلب (١١//1؟١أ) والوسيط 58/5 25 والعزيز‎ )٠١( 

.)أ١‎ 77/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 

(09) ف (م): "ي". 


كتاب الصداق كله 


كالفسخ في البيع(» ولو ارتدٌ الزوج قبل المسيس فحكمه على الطريقين حُكم الطلاق» 
إذ لو كان انقلاب المهر بحكم الفسخ ويُجُوع اللو اد ا ولو كان الانفساخ 
برذعبا أو يسست لا استكدد إلى أل العقتل «فكظمة: ١0‏ 'شقوظ الكبل فهسذا قي عمل 
الاجتهاد(؛)2*0, والظَّاهِرٌ إلحاقه بالفسُوخ؛ وَإن كان لا يستندٌ إلى أصل العقد بخلاف 


الفسخ بالعيب00). 

الفصل الثاني: [١9/ب]‏ في التغييرات التي تَردُ التق إلى القيمة أو تنبث الخيار, وَنقُولٌ فيه: 
التغير(" لا يخلُوا: [إما]( أن يكون (بنقصان محض)2"7» أو بزيادةٍ محضةٍ أو بنقصان من وجهٍ 
وزيادة” ) من وجه, فإن كان بنقصان محض كالتعيّب(' فإن حصل ف يد الزوج ثم طلّق قبل 
لمعيس ليقع بنصف الصداق مَعَيْباً؛ لأنه تعّب في ضمانه» ولا خيارَ ل(" وإن تعيّب في 
يَدِها فلهُ أن لا يرضى بالمعيّبء وأن يُطَالِب بنصف القيمة» فإن أرادَ البجوع إلى نصف 
العين فعليه أن يَفُنع به مَعِيسأه هذا ظاهرٌ المذهب2“"3. هذا جار 


.7 5/8/5 انظر: تماية المطلب (١١/07؟١أ)» والوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: العزيز 2550/78 والروضة »©511١ 51٠١/6‏ والغرر البهية 0/7 4. 

(5) في (م): "ويتضمن". 

(:) في (م): "محتمل". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/17؟١أ)»‏ والوسيط 4/1/5 ؟7. 

(5) انظر: تمحاية المطلب 507/١١١‏ ١أ)»‏ والوسيط 8/5 25 والعزيز »,53٠//‏ الروضة 511١/5‏ 517. 
(0) في (م): "التغيير". 

(0) ليست في (م). 

() في الأصل: "بنقصان" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "بزيادة". 

(05)اق (م): اكالعيب”. 

.51 5/05 انظر: تحاية المطلب (١١١/9١١ب)» والوسيط 59/5 25 والعزيز 35/8 5,» والروضة‎ )١١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١16( 


كتاب الصداق لاه 


على قاعدة المراوزة في أن الصداقَ في يدها ليس بمضمُون!" (وهذا يشكل)"ا 
من وجهين: 

أحدهما: أنما تغرم جميع القيمة لو تلف, فلا يبعد أن تغرمَ النقص إذا تعيّت7"). 

والشاني: أن من باع عبداً بنوب ورد الشوب وكان العبد معيباً فلهُ التعلّق بالعين» 
واليطالبة بالأرش247» والظاهرٌ من المذهب الفرق(, وسمعث الإمامٌ في التدريس يقول: من 
أصحابنا من ذكر وجهاً في الصداق من مسألة الفسخ أنه يُطالب بالأرش» ومن الصداق 
في الفسخ وجهاً أنه لا يُطالبء والظاهرٌ الفرق» وَلست وَائْقَاً جمذا النقل» فإني لم أصادفة 
في مجموعه. 

فرع: في النقصان المحض إذا تعيّب في يد الزوج ذكرنا أنه لا يبت له حقاً بعد 
الطلاق7), فلو كان بجناية [أجنبي] 2, وقد أَحَدّت المرأةٌ الأرش؛ فهل يُرجِعٌ عليها بنصف 
الأرش عند الرجُوع بنصف الصدّاق؟ تردَّدَ فيه القاضي» ومال إلى أنه لا يَنْجع؛ لأنه تلف 
في يده فهو من ضمانه) نعم, تحصّلت المرأة على الأرش بجناية الأجنبي؛ فهي زيادة 
منفصلة في حقها("؛ والزيادات المنفصلة لا يُجُوع فيها؟)؛ قال الإمامٌ: والوجهُ القطعٌ 
بِالرجُوع؛ فإكما ليست زيادّة» بل هي خلف عن فائت فكأن الصدّاق ١‏ يَفْت منة شي ء؟ 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/0٠أ)»‏ والوسيط 559/0 ؟. 

)١(‏ في (م): "ولكن هذا مشكل". 

(؟) انظر: تمحاية المطلب (١١١/50٠أ)»‏ والوسيط 53/5 25 والعزيز //5 3 5,» والروضة 5/5 51. 
(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: ص 555. 

(1) ساقطة من (م). 

(8) في (م): "حقد". 

(9) انظر: تمحاية المطلب (١١١/53١ب)»‏ والوسيط 59/5 ؟» والعزيز 35/6 5» والروضة 5/5 51. 


كتاب الصداق مه 


إذ سَدَّ الأرش مسَّدَّة('2 هذا حُكمٌ النقصان. 

أما الزيادةٌ ال محضةٌ فتنقسمٌ إلى منفصلة» وَإِلى متّصلة أما المنفصلة فتسلّم للزوجة؛ ولا 
رجوع للزوج فيهاء بل ترجع(" في نصف الأصل(". 

نا الزيادّة المتصلة(*) فَتَمْنعُ من الرجوعء ويَنْبُت الخيار/ لها(" فإن امتئعت من تَسْلِيم 
الزيادة فتغرّم نصف القيمة» وإن رضيت بررٌ الزيادة أجبرَ الزوج على القبُول» [51//] و1 
يكن له الامتناع اجتناباً للمنّة» فإن الزيادّة المتصلة في حُكم تابع لا يُمَردا') بمَنْجِه فلا 
تعظحٌ فيه مِنَّد1")» والإشكال أن الزيادة المتصلة لا وقع لما في معظم الأحكام, فلم تمنع 
البجوء7", ولا خلاف أنه لا قنع من البُجُوع في المّسْخ بالعيب» (فكذلك)7) النكاح إذا 
فسخ بعيب ينبغي أن يكون كذلكَ('"» ولو ارتد الزوج فحكمه حكم الطلاق2"17, ولو 


)١(‏ وما ذكره الإمام هو أصح الوجهين فله أن يرجع إلى نصف الأرش مع نصف العين. انظر:المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "يرجع". 

(5) الزيادة المنفصلة كالولد, واللبن» والكسبء تُسَلَّم للمرأة ولا حق للزوج فيها سواء حَصّلت في يدها أو في يد 
الزوج؛ إذا حصلت هذه الزيادة قبل الطلاق لحصوطا في ملكها. انظر: نحاية المطلب (١١/9؟١١ب)»؛‏ 
والوسيط 55/5 25 والتهذيب 57/5 4. والعزيز 35/8 5» والروضة 5/5 ,5١‏ والغرر البهية ///51. 

(4) الزيادة المتصلة في عين الصداق كالسِّمَنء 1 القرآن» والحزفة. انظر: التهذيب 38/5 5» والعزيز 795/78. 

(5) في (م): "بما". 

(5) في (م): "تفرد". 

(0) انظر: نماية المطلب (١١/١١ب)»‏ والوسيط 550/5 والتهذيب 431/5» والعزيز 2537/4 والروضة 
"١‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 20511//5 18ه. 

(8) انظر: الوسيط 235/5 والتهذيب 97/5 4» والعزيز 2537/4 والروضة 5/5١5؛‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 8/5/١ه.‏ 

(5) في الأصل: "وكذلك" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ لو زاد الصداق في يد المرأة زيادة متصلة ففسخ الزوج النكاح بعيب بها فالزيادة في هذا المقام لا تمنع الرجوع 
إلى العين ولا أثر لما كما لا أثر لما في البّد بالعيب. تماية المطلب (١١/9؟7١أ)»‏ وانظر: الوسيط 6.0/0 5» 
والعزيز //755. 

)١١(‏ في تشطير الصداق, وف إثبات الخيار لما في الزيادة المتصلة بَيّن تسليم الزيادة» وبَيْن غرم نصف القيمة. 


(89/م) 


كتاب الصداق 1 4 ل 


ارتدَّت المرأة فهذا مُحتملٌ» تردّد فيه العراقيّون(' من حيث إنه انفساخ, ولكنه ليس 
مُسْتّيد!" إلى أوّل العقد وَإِنما فارق الطلاقٌ الفُسوخ؛ لأنه أمرٌ مُنْشَأْ متجدّدٌ لا اسْتَِادَ له 
إلى العقد» وأما الفسحٌ فَيَرفعُ العقد من جَيّنه» ويجْعِلُهُ بالإضافة إلى الوقت كأن لم يكن من 
أصلدء فيتّجه فيه أن لا يُبِالى بالزيادات المتصلة0؛ ولذلكَ9؟) قال أصحابنا: لو أفلسَ 
المشتري وزادَ المبيع زيادةً متصلة» ووجد البائعٌ عَيْن مَتَاعِه فله الرجوع, ولا يمتنء(*) حقه 
بالزيادة(")» وفرقوا من وجهين: 

أحذّهما: أنه لولم يَرجع لضارب بالقيمة» وذلك يؤدي إلى إبطال حقه. وفي مسألتنا 
لولم يرجع لرجع إلى القيمة حتى اضطرب رَأيهه!") على مسّاقه فيما إذا حجر على المرأة 
بالفلس» ثم طُلّق الزوجج ووجد عَيْن متاعه. فمنهم من قال: لا يرجع أصلاً وإن ل يزد لتعلّق 
حق الغرماء به ولتجدّد حَيّّه بعد تَعَلّق حَّهم("؛ ومنهم من قال: يرجع, ثم هؤلاء 


انظر: نماية المطلب (١٠١59/1١أ),‏ والوسيط 5.0/0 7. 

)١(‏ إذا ارتدت المرأة المرأة فردّتما قبل المسيس توجب سقوط جميع المهر بطريق الانفساخ وفي كلام العراقيين تردّد في 
الزيادة المتصلة هل تمنع الزوج من الرجوع في العين؟ فالمسألة محتملة بأن الزوج يَسْتَقل بالرجوع في الزوائد 
المتصلة. انظر: نحاية المطلب 59/١٠١‏ ١أ)2‏ والوسيط ١/5‏ 5 25 والعزيز/,/”53» والروضةه/5 ."1١‏ 

)١(‏ في (م): "يستند". 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "وكذلك". 

(5) في (0): "ممنع". 

(5) التفريق بين البائع والزوج هو ما عليه الجمهور فيكون للبائع إذا أفلس المشتري أن يرجع بعين ماله زائداًء ولا 
يكون للزوج إذا طلّق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائدا» سواء كانت الزوجة مفلسة أم موسرة. 
وقيل: أنه لا فرق بينهما في الحكم. انظر: الحاوي الكبير 55/١7‏ . 

(؛) في الأصل: "رأيه"» وما أثبت من (م). 

(8) وهذا ما عليه جمهور الأصحاب. انظر: الحاوي الكبير 5/١5‏ 5» ونحاية المطلب (١١/53١أ))‏ والروضة 


." ١ هله‎ 


اختلفواء فمنهم من قال: يرجع وإن زاد؛ لأنه لو لم يرجع لضارب بالقيمة» ولأدّى إلى 
إبطال حقه( وهذا ضعيفء ولا ينبغي أن يُعَلّل برجوع(" المفلس بمذاء وإنما رجوعه 
مُعلّنَ بأنة يستحقٌ الفسخ بسبب يستند إلى( أصل العقدء [فلم ينظر فيه إلى الزيادات» 
َأمَا الطلاق فمُنشئع حقاً جديداً لا استنادٌ لهُ إلى ما سبق47) وأمًا المرأة إذا طُلّمّت قبل 
المسيس وبعد الحجر عليها بالقَلّس فالظاهرٌ أن الزوج لا يَنْجع؛ لأن حقه بَحَدّدَ بعدَ الحجر 
بخلاف البائع» فإن حقهُ مستندٌ إلى العقد]*)؛ وهو متقدّمٌ على الحجر("'"؛ هذا في الزيادّة 
المحضة. 

فأما إذا زادَ الصدّاق من وَجه ونقص من وجه كما إذا أصِدّقها عبداً صغيراً فكبر 0" 


فالزيادة لِقُوّتِه وتَيّئه للأعمال الشاقة» والنقصان لزوال الطراوة(770): وكذلك إذا أصدّقها 


5 لآ كأرقاقنلت2"2 [91/ب] ور ل كك 0 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "رجوع'. 

(©) في (م) مكرر. 

(:) وهذا هو الفرق الثاني. انظر: الحاوي الكبير »45/١7‏ والعزيز //797, والروضة 5/5 2.5١‏ ومغني المحتاج 
/؟. 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 5/١‏ 4» والعزيز //5397,» والروضة هله 531. 

(0) في (م): "كبر ونفع". 

(8) الطراوة: من طَرّو الشيء فهو طَرِيٌ: أي عَضضٌّ. انظر: المصباح المنير 31/7/7”ء مادة (ط. ر. و). 

(9) انظر: نماية المطلب (١١/70١ب)»‏ والوجيز مع العزيز 2534/8 والروضة .١١5/5‏ 

)٠١(‏ أرقلت النخلة إرقالاً تناهت في طولها. انظر: المصباح المنير 2575/١‏ والقاموس المحيط ص 307., والحاوي 
الكبير 7 ."37/1١‏ 

)1١(‏ في (م): "وسمقت". 


(؟١1١)‏ بسقت النخلة بسوقاً إذا طالت. انظر: المصباح المنير .49/1١‏ 


كتاب الصداق 1 :١‏ ركه 


فُحَام)(' يَقِلُ ثرهاء فهي زيادةٌ في الجِْم ونقصان في الفائدة(), ولسنا نطلب في هذا 
الجنس من الزيادة ما يزيدٌ في القيمة» إنما ينبغي أن يرتبط قصدّ على الجملة لغرض من 
الأغراض» فإن العبْد الكبير يصلح لما يصلح له الصغير» وإن كان قيمته أنقص»ء فإذا فُرض 
ذلك مَلَِكُل واحدٍ منهما الخيار» فإن أي الزوج عن القبُول فله المطالبة بنصف القيمة(2, 
وإن(؛) أَبَتْ المرأة عن التسليم فلها تسليم نصف القيمة7"؛ ويتصل بمذا أن الثمار في 
الأشجار زيادة محضة لا نقصان فيهًا(")» وإن الحمل في الجارية زيادة من وَجْه ونقصان من 
وجو(" والحمل في البهائم زيادة» وهل فيه نقصان؟ تررّدُوا من( حيثُ لا غررٌ على 
البهيمّة [بالحمل] (1:08). 


2591/57 نخلة قحمة إذا كبرت وتناهت في العُمر حتى قد يبس سَعمُها وَيخِرٌ جذعها. انظر: المصباح المنير‎ )١1( 
.57/1١ 7 والحاوي الكبير‎ 

(؟) انظر: العزيز //./79. 

(*) فكل واحد منهم الخيار بمعنى أن للزوج ألا يقبل العين للنقصان ويعدل إلى نصف القيمة؛ وللزوجة ألا تبذل 
العبد» وتعدل إلى بذل نصف القيمة. انظر: العزيز //59/6؛ والروضة 5/8 51. 

(:) في (م): 'فإن". 

(5) انظر: الحاوي الكبير .57/١7‏ ونحاية المطلب (١١/0١ب)»‏ والوسيط ه/.١ه‏ 5, والعزيز 279//8 
والروضة 5/0 51. 

(5) انظر: المنهاج ومغني المحتاج «/807. 

(1) فهي زيادة من وجْهء لتوقّع الولد» ونقصان من وجه للضعف في الحال. انظر: نماية المطلب (١١/111١ب)»‏ 
والعزيز .794//8» والروضة 25١5/9‏ ومغني المحتاج 701//9. 

(8) في (م): "فيه من". 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ الأصح أنه كالجارية فيه زيادة من وجه ونقص من وجه. أما الزيادة فلأنه لا يُخاف عليها من الولادة غالبا 
وأما النقص فلأنه لا يُخمل عليهاء ولحمها رَدِيء. انظر: تماية المطلب (١١/1١ب).»‏ والعزيز 279/./8: 
والروضة 4715/5 5117 والمنهاج ومغني المحتاج 01/7*»؛ وروض الطالب وأسن المطالب 519/5. 


كتاب الصداق 7ه 


قال الإمام: إن كان مأكولاً فهو نقصادٌ؛ لأنه يظهرٌ أثرهُ في اللحم, وَإِن لم يكن 
مأكولاً فاليةُ الواحدة لا تُظهر أثراً في القوّوِه ولكن إذا تكبّر يُوَيْر('), فليتبع(") فيه 
الأحوال» وَالزرعٌ في الأرض نقصّانٌ محض؛ إذ يَبْقَى الزرغ لما وتكون الأرض ناقصة إذ العُوة 
تتسقط نب ه97 واطراتسة ف الأرض المهيكأة للزراة زيادة محضةٌ وَفِ الأرض 
المهيّأة للبناء نقصّانٌ محض7)؛ فإن الباني يحتاج إلى تنقية الأرض7» والغرامن في 
معنى الزرع80). 

هذا تمامُ الغرض من تمهيد الكلام في الأقسام الفلاثة» أعني!) الزيادّة المحضةء 
َالنقصان المحضء والمركب منهّماء واستتمام الغرض برسم مسائل: 

إحداها: أنه لو أصدّقها نخلاً فأثفرت في يدها فطلّقها قبل الجَدّاد فقد تَلَقَّانا عُسدٌ في 
رذ النسق إذ العجناء عقت مهاه كالهة«وتكرة الأنلها نفد كوك ولص 
الاشتراك في السقي والحالةٌ هذه ومهما() فُرض سَقْي انتفء('') به الثمار والأشجار 


)ب١71/١١( انظر: تماية المطلب‎ )1١( 

(0) في (م): "فلتتبع". 

() وهو المذهبء وقيل: إنه ليس بنقص. انظر: الحاوي الكبير :77/١7‏ 55» ونحاية المطلب (١١/8اب)»‏ 
والمنهاج ومغني المحتاج 801/9. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »57/١57‏ ونحاية المطلب (١٠5/1١١أ))‏ والعزيز /599» والروضة 511/5, وامحتاج 
ومغني المحتاج 701/9. 

(5) انظر: العزيز .7935/48 والروضة 511/5, والمنهاج ومغني المحتاج .7٠01/9‏ 

(5) وهو المذهبء وقيل: الزرع فيه زيادة من وجه ونقص من وجهء لأنَّ عَيْن الفرس زيادة» وضرره نقصان. انظر: 
الحاوي الكبير »77/١7‏ وتحاية المطلب (١١/514١أ)»‏ والعزيز 99/8 5» والروضة 117/5". 

(0) في (م): المعنى". 

(8) انظر: الحاوي الكبير »53/١١‏ ونمحاية المطلب (١١/١١ب)»‏ والوسيط 5١/5‏ 5, والعزيز 8٠.7‏ 

(9) في (م): "مهما". 

)٠١(‏ في (م): "لينفع". 


كتاب الصداق جه 


جميعاًء ويتعلق به أنه لو [](' (يَسْقٍ لتضررت)(" الأشجار؛ إذ الثمار تمَتَصٌ رُطوبتها(", 
فللمسألة(؛) أقسام وأحوال» وحاصلها يرجع إلى ثلاثة أقساء(©): 

أحدها: ما يبغيه الزوج وتأباه الزوجة. 

والثاني: ما تبغيه الزوجة و يأباهُ الزوج. 

والثالث: ما يتراضيان عليه. 

أمَا ما يَبْغِيه الزوجُ فهو( أن يمُول: اقطعي الثمار حتى ترجه( نصف الأشجار 
في الحال إل فلا يجاب [47/أ] إلى ذلكَ؛ لأن الزياتات مُسْتَحَقّة لهاء وَفي تكليف القطع 
إبطال حقهاهء وَنحنْ نبغ الرججوع7) بالزياةات/ المتصلة نظراً لماء فلا تجبرها (40/م) 
على القطء("). 

الثاي: أن يقُول: أرجعٌ إلى نصف النخيلء ولا التزمُ السقي فاسقي أنتٍ إن شئتٍ أو 
اتركي السقيء فلا يجاب إليه؛ لأنما لو سقت انتفع به أشجارهء ولا يلزمها ذلكَ؛ ولو 


تركك انقو اتشكورية نم1 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(0) في (م): "تسق تضررت". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (١١/7١أ)»‏ والوسيط 751/85. 

(4) في (م): "والمسألة". 

(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل7*١اب).‏ 

(5) في (م) مكرر. 

(0) في (م): "يرجع". 

(4) في (م): "حق الرجوع". 

(9) انظر: ماية المطلب (١١/77١ب)»‏ والوسيط 2151/5 والعزيز 27٠٠0/‏ والروضة 2.7517/5 ومغني المحتاج 
عم 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/77١ب))»‏ والوسيط 55١/5‏ والعزيز 2501/4 والروضة .51١8/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب ه/١7ه.‏ 


كتاب الصداق 4ه 


الثالث: أن يقول: أَرْجِعُ إلى نصف النخيلء وأَبْقي(') الثمار» والتزم السقيء وَالتّعَهُد 
فهل عليها الإجابة؟ وَجهان: 
أحذهما: [أنه يحب](" الإجابة (إذا)7" المحذور عُسر السقيء وقد كفاها 


المؤؤنة0؟). 
والغاني: أنه لا يجاب, وهو الظاهر؛ لأنه وعد منةُ لا يلزمةٌ الوفاء به؛ لأنه*» لا يجد 
ِدَاً من مُدَاخلة البستان في السقيء والمرأةٌ قد لا ترضى بمدَاخلته» وتختاط لِنِمَارها0), إن7) 
قضينا بأنه لا يجاب فلا كلام( وَإِنَ قضينا بأنه يجاب فلو رجع وترك السّقي فله ذلك؛ 
لأنة وعد محص (ولكن)00) يسِيّن تبيّن به أن النصف لم ينقلب إليه؛ وكأنّ الأمرّركان موقوفاً 


عبيون 


على الوفاء بالموعُود(” "), وإذا كُنًا تَجعل الْأَمْرَ موقوفاً فلو انمق تَسْلِيم القيمة على قولنا (لا 
يجَاب)(١",‏ ثم اتَّمّق منةُ الوفاء بالموعد!"')» فهل تسترد القيمة» ويتبيّن صحة التشطدٌ؟ فيه 


(1) في (م): "أو أبقي". 

)١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(؟) في الأصل: "إذا" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: نماية المطلب ».)١87/١١(‏ والوسيط (55/5 5,» والبيان »4١5/9‏ والعزيز 2530١//‏ والروضة 
والمنهاج ومغني المحتاج 807/8. 

(5) في (م): "ولأنه". 

(5) فلا تحبر على الإجابة على أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(0) ف (م): "فإن". 

(8) انظر: تمحاية المطلب (١١/؟55١أ).‏ 

(9) في الأصل: "ولك" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ أي يتبين أن رجوعه في نصف النخيل باطل. انظر: نماية المطلب ١١7/١١‏ أ): والوسيط 57/0 5, والبيان 
8 »4 والعزيز //1.*» والروضة 51//5. 

)1١(‏ في (م): "الإيجاب". 

(19) في (م): "بالوعد". 


©» 

جم 

©» 
0 
0 


كتاب الصداق 6ه 


و والظاهر أنه لا سر لأن ” تتبُع الحكم بعد إثباته بع 


الرابع: أن يقول الزوج: أرجع إلى(" نصف النخيل ونصف الثمار» فليس عليها 
الإجابة؛ لأن الثمار خالص حقها(". 
ل ما تبغيه - ويأباه 0 


5 


اعتدهاء أن تقول اه ختنف إن الكواو ”ناه ساب يط لم سكسل 
يطل 00 

الشابي: أن تقُول: انجغ في نِضْف [الشّجرة: وَبَقّ الثمرة» ثم اسق إن شعت وَإِن 
شعت فاتثك السقيء فأنا لا أسقي فلا بُحاب إليه؛ لأنه لو سَقّى انتفع به ثمارهاء ولو ترك 
تضكرت |0 الأشجار بامتصاص الثمار يطوبّة الأشجار0". 

الغالث: إذا ابتدرت وَجَدَّت الثمار تعيّن حق الزوج في نصف الشجرء إذا( لم 
كبز الأغسنان والعق!7 0140 القس فل اتكندفء(017: ونين كسدلك 


.76557/0 انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في (م): "في". 

(") انظر: تحاية المطلب (١١/١11١ب))»‏ والوسيط 551/5 والبيان 4/9 .5١‏ 

(5) في (م): "الرجل". 

(ه) أجد النخل» حان جداده. وهو قطعه. المصباح المنير .357/١‏ 

(5) فله الامتناع وطلب القيمة. انظر: نحاية المطلب (١١/١7١ب).ء‏ والوسيط 50/١ه‏ ؟, والعزيز 3٠٠١/8‏ 
والروضة 2514/5 وروض الطالب وأسن المطالب 0/5 57. 

(/ا) سافطة من (م): 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "إن". 

)٠١(‏ السّععف: هي أغصان التّخل ما دامت بالخُوص»ء فإذا زال الخُوص عنها قيل: جريد وأكثر ما يقال: إذا 
يبست. انظر: المصباح المنير 2771/١‏ والقاموس المحيط ص 7717. 

.”.0// انظر: العزيز‎ )١١( 


كتاب الصداق 5ه 


(لو بادرت)7" في الأرض المزروعة وقطعت(", فلا يحب على الزوج الرضا بالأرض9)؛ 
لأن العيب والنقصان يبقى في الأرض بعد القطع بخلاف الأشجار؛). 

الرابضع: أقااسق وله الراك بعد إن اتعدف اليل :وان [46ااب] الف انسفن [وزن] لها 
اتتفع به أشجارك؛ فهل عليه الإجابة؟ هذا وَعدّ منهاء ففيه") من التردد 
مَا في جانبه7": وألحق أصحابنا كمذه الصُورّة() من جانب الزوج ما إذا أصدقها 
جارية فولدت وكان الولدُ رضيعاء فليس لهُ الرجُوع إلى نصف الجارية وَمنعها عن الرضاع؛ 
لأنه يتضيّرٌُ به الولد ضراراً[") ظاهراء (وَلو قال: رَضيث)!(١)‏ بأن يسقي مرضعة إلى الفطام 
فهذاوئغدمنةُ ففي"2) وبجوب الإجابة الوجهان الم ذكوران 
في نظيره(""). 

اتفاهيد 0 لفون الراة د سسقا الإشكال في سر المي لخلاص الثمار لي» فقد 


)١(‏ في (م): "ما إذا بادرت امرأة". 

(0) في (م): "وقلعت". 

(؟) في (م): "بالعيب". 

(4) انظر: تماية المطلب 157/١١(‏ 174 أ)» والعزيز .7٠ ٠/4‏ والروضة 511//5. 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "وفيه". 

(0) انظر: ص 45 5. 

(8) ليست في (م). 

(5) في (م): "ضرر". 

)٠١(‏ في (م): "فلو رضي". 

)0١(‏ في (م): "وفي". 

)١١(‏ فيه الوجهان المذكوران في النخيل والتزام السسّقي وأصحهما: المنع. انظر: ص 5717, وانظر: تماية المطلب 
(١٠/؟135)»‏ والروضة 51/8/5. 

(؟١)‏ في (م): "الخامسة". 


كتاب الصداق 1ه 


وهبتُ منك نصف الثمار حتى نشترك في السقيء فيرتفع الإشكال بمذا('"؛ وَلكن هل 
يبر الرجل على قبُوله والثمار مُؤْبرة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يُجبر؛ لما فيه من المنّةل"). 

والثاني: أنه يجبر لضرورّة الحال(؛ وطردً صاحبٌ التقريب هذا الخلاف في الأرض 
المزروعة |إذا قالت: 5 بتَمْلِيك الرّرع وهو غلط؛ لأنه لا عُْسَّر في السقي في مسألة 
الرَّرع؛ إذ الأرض لا تَنْتَفعُ بِالسقيء إنما ينتفع الزرع به] (4)(*). 

أمَا("؟ إذا كانت [الثمار مطلعة](") غير (مُؤيرة)1) ففي الإجبار وجهان مرتبان» وأولى 
بأن مير( .وميقا النوتيب ترد الأضحاب.ق أن التمار المطلعة هل يَسْلُكَ يما مَسْلَكَ 
الزيادّة المتصلة(''), وعليه بنوا تردّداً في أن الطّلء(١2000)‏ للبائع إذا رجع بعد القَلّسء أو() 


.5//١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير 50/1. انظر: تماية المطلب (١١/57٠أ)»‏ والعزيز 2٠1/7‏ والروضة 
1/6 . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 250/١7‏ وتحاية المطلب (١١/57١أ)»‏ والعزيز 501/8. 

(5) ليست في (م). 

(5) ووجه الفرق بين تمليك الثمار وتمليك الزرع» أن الثمار زيادة لا تُنقص النخيلء والزرع وإن كان زيادة فالأرض 
منتقصة بهء وهذا وجه تغليط صاحب التقريب. انظر: نحاية المطلب .)١815/١١(‏ 

(5) في (م): "فآما". 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) في الأصل: "مؤبر" وما أثبت من (م). 

(9) ذهب جماهير الأصحاب أتما قبل التأبير بمثابة الزوائد المتصلة فيلزم الزوج قبول نصف الشجر مع نصف 
الطّلع» وقيل: لا يُحبر. انظر: نماية المطلب (١١/ل77٠أ))‏ والعزيز 7/7 ."*, 80؛ والروضة 519/9 
وروض الطالب وأسن المطالب .57١1/5‏ 

.)أ٠37/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "للطلع". 


)١١(‏ الطّلع: ما يبدو من ثمرة النخلة في أول ظهورهاء ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكراً لم يَصِر 


كتاب الصداق 4ه 


أو(" هو للعُرماء كالمؤيّرة؟ وَالظاهِرٌ أنما زيادة منفصلة(". 

القسم الثالث في المسألة التوافق بينهما("؛ وفيه مسائل: 

إحداها(؟): أن يتراضيا على تَبْقِيّة الثمرة» والتزام الزوج أو الزوجة السقيء فهذا تواعدٌ 
منهما فلهما الرجوع مهما شاء/*200» فإن استمرًا تبيّنَ استقرار الملكِ أُوَلأَه وَإِنْ يَجع 
وَاحدٌ منهما تبيّن أن الملكَ ل يحدّث7) للزوج في الشطر(". 

الثانية: أن يتراضيا على أن يختار الزوج نصف النخيلء» ويُبقى الثمار إلى الْجَدّاد» ولا 
يَلِرّه/أ) واحد منهما سقياًء بل يُترك السّقيء أو يَسْقِي من شاء تبزعاًة: 2١١76١‏ فإذا تراضيا 


ثرا بل يؤكل طَريّ ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق فيلقّح به الأنثى. 
انظر: المصباح المنير 273377/7 والقاموس المحيط ص .577١‏ 

(1) في (م): "أم". 

(؟) والوجه الثاني وهو المذهب أنه إذا أفلس المشتري بالثمن يرجع البائع في المبيع. انظر: نماية المطلب 
(١٠/؟؟‏ ١اب).‏ والعزيز //5397,» والروضة هه 531. 

(©) ف (م): "منهما". 

(؛) في (م): "إحداها". 

(5) في (م): "شاء". 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/8١أ)»2‏ والوسيط 57/0 3,. والعزيز 2301/8 والروضة »51١5/65‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب .١51/5‏ 

(0) في (م): "ينبت". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) ف (م): "يلترم". 

)٠١(‏ في (م): "متبرعا". 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/77٠أ),‏ والوسيط 57/0 5, والعزيز //701» 307» والروضة 515/5» والغرر 
البهية 1 6 


كتاب الصداق 8ه 


على ذلك لَزِم(0 (فلو)!" ندم أحدها وقال: أريد السقي لِمَا علي من الضرار "© لم جمكُن 
بخلاف الصُورة الأولى!؟)؛ لأن هذا رضاء بسقوط الحق» واحتمال الضرار» وهذا يلزم 
بخلاف وعد السقي فإنه التزام [3/]] تَفْع فلهُ الرجُوع قبل التسليو*)؛ هذا تمام الغرض 
من تفصيل هذه المسألة» ويتصاك به أن ما عدا الأشجار من النخيل ينزل نوها( منزلة 
الطلع» وإذا(") انقعدٌ بعد تنائرٌ النَؤْر هو كاموبر(8). 

المسألة الثانية: قال الشافعي [رحمه الله]0): ولو أَصدَقَها نخلاً وَصَبّ على 
ثارهَا الصّقر ١١0‏ الفصل إ[إلى آخره]57)؛ فاختلف أصحابنا في محل المسألة 
وتصويرهاء وَطَوَلُوا الكلام بتك ور(" لخكم النتقصان والزيادة(' وبأحكام 


)١(‏ فلو التزم أحدهما ترك السفي لزمه الترك الذي التزم به حتى لو أراد القؤد 0 منه. انظر: المصادر السابقة» 
وشرح الحاوي الصغير ص 7717 .١‏ 

)١(‏ في الأصل: "ولو" وما أثبت من (م). 

() في (م): "الإضرار". 

(5) في المسألة السابقة» وهي التزام الزوج أو الزوجة السقي ثم ندم فلا يلزمه السقي وله الرجوع. انظر: الوسيط 
هه ؟. 

(5) انظر: الوسيط ه/*ه 5,» والعزيز 2301/7 والروضة 9/6 51. 

(5) تور الشجرة زهرهاء والنّؤر: رَهْرُ التّبت أيضاً. انظر: المصباح المنير 550/5 مادة (ن. و. ر). 

(0) في (م): "فإذا". 

(8) انظر: تحاية المطلب (١١/١ب)»‏ والروضة 519/8. 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ الصّفْر: ما يَتَحَلَّبٍ من الُطب والعنب من غير طَبْخ. انظر: المصباح المنير 4/١‏ 04 والقاموس المحيط 
ص 2784 مادة (ص. ق. ر)ء وسيأتٍ التعريف به في كلام المؤلف» ص 377”. 

)١1١(‏ قال الشافعي: "ولو جَعَل تمر النخل في قوارير» وجعل عليها صَفْراً من صَّفْر تْلِها كان لها أخذه ونزعه من 
القوارير"؛ مختصر المزتي ص 137. 

(19) ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): 'بتكرير". 

.)با١85/١١( ونحاية المطلب‎ ».)١١/5 انظر: الحاوي الكبير 7١/*/ء والشامل (ه-‎ )١5( 


كتاب الصداق إزامه 


تتعلق(1) بكتاب العُضُّوب() فلا تَرى التشاغل به نعّمء المغني بالصّقر: قُطارَهُ الإطب» 
وهو ما يَتَحَلَّبِ مِنْهُ من غير عَرْضِ على النار» وما يَْصّل بالعَرْض على النارٍ فهو 
دبسع/20©) فإذا صب الصّقر على الثمار إن كان المقر من تمَارِه فقد تتَعَمّن الثمار 
َتَنْقُْص أو يَنْقُص الصَّفْرء وقد يكون الصّفْر من مِلكه فهو( كما لو صبغ ثوب الغير 
بصبغ نفسهء وقد يسمح الزوج بالصّقر فَيُسَلِّمه() إلى الزوجة فهو" كما لو سمح بنعل 
الدابة7") ليتوص ل(" إلى فسخ العقدء وكيف ما ترددت7) المسألة فليس فيهًا 
فاتك ج101 

المسألة الثالثة: إذا أصدّقها جارية حاملاً فولدت فطلقها('2 هل ينقلب نصف الولد 
إليه؟ إن قلنا: لا يقابله قسط من الثمن في البيع فلا؛ فإنهُ في حُكم زيادّة جديدة» وإن 


(1) في (6): "يتعلق". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 277/١7‏ ونحاية المطلب (١١/75١ب)»‏ وقال الإمام: "وإنما صوّر الشافعي هذه 
المسألة على عادة الحجازيين» فإنهم يجتنون الرطب ويتركونه في قوارير وِيَصبُون عليه من القِطّر استبقاءً لرطوبه 
الرطب". 

(*) انظر: الوسيط ٠01/9‏ 4. 

(4) في (م): "فيكون". 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "فيكون". 

(0) أي: كما لو سمح المشتري للبائع في نعل الدابة المردودة بِعَيّب قديم, إذا كان النعال للمشتري. انظر: الوسيط 
؟/4. 

(8) ف (م): "فيتوصل". 

(9) في (م): "ثددت". 

)٠١(‏ انظر تفصيل المسألة في: الحاوي الكبير 7/١‏ وما بعدهاء ونحاية المطلب (١١/05١ب)‏ وما بعدهاء 
والشامل (ه- .)١١*/5‏ والوسيط 5١1/8‏ وما بعدها. 


(11) في (م): "وطلقت". 


(9/م) 


كتاب الصداق أده 


قلنا: يقابله قِسْط(')) فقد تردد فيه العراقيون» وحاصل ما فيه ثلاثة أوجُه: 

أحدها: أنه ينقلب, وهو ظاهرٌ القياس؛ لأنه كان صداقاً حالة العقد7). 

والفاني: أنه يَسْقُط حق الزوج عن الولد, لأن الولد يقوّم(" بالانفصال» 
والانفصال متجدّد. وضبط/؟) قيمة الجنين وما بَيْنّه وبين الانفصال عَسِيْر فُيقضّى 
بسقوط حقه0©. 

وَالغالث: أنه يَئْجِعٌ إلى قيمة نصف الولد يومَ الانفصال207؛ لأنا لو رَاعَيْنا قيمته يوم 
العقد فهو جَنِينٌ لا قيمة لهُ» ولو رَاعينا ما يزيد بسببه فقد ينقص في الجارية ولا يزيد وَإن 
زاد في البهيمة (فهو اعتبار) 7" بطريق الوصفء وهو مُنَاقِض لقولنا: أنه مُقَابل بِقِسْط من 
(الشمن)(*)؛ وقد عَسْرٌ الرجُوع إلى العين» وفيه زيادة بالانفصالء فيرجعٌ إلى نصف قيمته, 
وهذا فاسد فإن نِضّف قيمته يساوي نِصّفهء ونحن لا نوجب في الزيادة المتصلة نصف 
قيمته مّع الزيادة(*), والأص-(١'2‏ هو الوجه الأَوَّلْ طرداً لقياس المقابلة بالثمن» وقد تعيّبت 
الجارية بالولادة فيتعلقٌ [9/ب] (النظر بالمعيب/(١22)؛‏ ولكنه إن كان في يده فقد قال 


)١1(‏ وهو أظهر القولين. انظر: نحاية المطلب »)١515/١١(‏ والوسيط ه/"ه 5» والعزيز »”٠07//‏ والروضة 
. 

(؟) وهو أصح الأوجه فيرجع إلى نصف الولد» كما سيذكر المؤلف ص 575. انظر: المصادر السابقة» وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5751/5. 

(0) ف (م): "تقوم" 

(4) في (م): "وضبطه". 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل754١)»‏ والوسيط 53/5 5, والعزيز 230/8 والروضة 0/5 537. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "اعتبارا". 

(8) في الأصل: "الثمرة" وما أثبت من (م). 

(9) انظر: تحاية المطلب (١١/74١ب).‏ 

)٠١(‏ في (م): "فالأصح". 

)1١(‏ في (م): "بالنظر بالتعيب". 


كتاب الصداق ؟هه 


قائلون (يحسث)() من ضمانه؛ لأن مستنده الحمل؛ وكان مَوجوداً حال العقد, فيُضِاهى 
ما لو تعلب بسرية د اخحة مَوجودة تحتل 
العقد(", وفيه كلام سيأق47). 

المسألة الرابعة: إذا أصدّقها خُلياً (فكسرتةُ وأعادّتة)0) صَنْعَةَ أخرى؛, فكل() واحد 
سوط با لفيا كلو تقد ناسيم ويف ! | ورا دة لوك وحور | 11000و وق أعاوره رلك الطيحفة 
فهل للمرأة الامتناع من تسليم النصف وَبذل القيمة؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: ليس لحا ذلكَ كما إذا هل (ثم عاد)(١١)‏ سميناً كما كان7١0,‏ 

والثاي: أنما تمتنع(", وَهوَ اختيارٌ ابن الحدّاد؛ لأن هذه زيادَةٌ حدثت باختيارها2"”0, 


وقد ذكرنا نظير ذلكَ في كتاب التفليس(04). 


)ان اقم بان انوا انيت من 3 

(5) في (م): "حالة". 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/5*(أء‏ 86 (أ). 

(4) انظر ص 

(5) في (م): "فكسرت وأعادت". 

(5) في (م): "فلكل". 

(0) في (م): "الخبار". 

(8) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(9) ليس لها أن بُحُبرهِ على قبول نصف العين» بل الرجوع إلى نصف القيمة مهما أبى أحدهما وإن اتّفقا على 
الرجوع إلى نصفه جاز. انظر: العزيز 4/8 "٠‏ والروضة 1/5 537. 

)٠١(‏ ف (م): "وأعادت". 

.575١/6 والروضة‎ 23٠ 5/8 والعزيز‎ »45١/9 انظر: الوسيط ه/*ه 5,» والبيان‎ )١1١( 

)١١(‏ فلا يرجع الزوج إلى نصف العين إلا برضاها في أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

)١16(‏ انظر: المصادر السابقة. 

."7/4 انظر: الوسيط‎ )١5( 


كتاب الصداق مه 


التفريع: إن قلنا: يرجع بنصف القيمة فيرجع بقيمة الأناء مع الصنعة 


في الصحي-7"). 

والغابي: أنه يرجع في مثل يبرا" اللي وزناً بوزن7", ثم يُعَرم() نصف أجرة الصنعة 
من نقد البلد0*). 

المسألة الخامسّة: لو أصدق الذميئ زوجتة() خمراً ثم أسلما بعد القبض» فقد ذكرنا 
أنما تكتفي بذلك الصداق27), ولا تطالب (ولو انقلبت)00 الخمر اذ وطلقها قبل 
المسيس» فهل يرجع الزوج إلى نصف الخل؟ فيه وَجهان: 

أحذّهما: وهوّ اختيار ابن الحدّاد أنه يرجع بنصف الخل» وَليس هذا كزيادة متصلة؛ 
فإن الخل عين الخمر» وقد أصدقها حيثٌ اعتمّد مَاليّتهالة). 

والوجة الثابي: أثه ل يرجع وهو الأظهر؛ لأن هذه د مَالية فلا يتقاعد عن زيادة 
متصلة, وَنْحنُ الآن لا نلتفث إلى(' 2١‏ اعتقادهم ماليّة الخمر في الكفر(١).‏ 


.5751/8 والروضة‎ »* ٠ من الوجهين. انظر: الوسيط 58/5 5, والبيان 507/9 4» والعزيز 8/ه‎ )١( 

(؟) القّبر: ماكان من الذهب غير مَضُرُوبء فإن ضُرِب دنانير فهو عين» وقيل: التبر ما كان من الذهب والفضّة 
غير مصوغ؛ وقيل: كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما. انظر: المصباح المنير 77/١‏ 
والقاموس المحيط ص١7”7.‏ 

(9) انظر: الوسيط ه/؛ ه 5» والبيان 6477/9» والعزيز //ه 23٠‏ والروضة .571١/85‏ 

(4) في (م): "نغرم". 

(5) وهذا أصح الوجهين فيما تُقَوّم به قِيمَة الصنعة. انظر: العزيز ٠5/4‏ ", والروضة .5371١/85‏ 

(5) في (م): "زوجته الذمية". 

(0) انظر: العزيز »”"٠05//‏ والروضة 53757/0. 

(8) في (م): "فلو انقلب". 

(6)اوعةا اسع التسوري "ال العور//81 217 والزوض3. 3000/4 بوروضن الققالف وان الظالين دار 1م 

)٠١(‏ في (م): "على". 


.577/0 انظر: الوسيط 4/5 5 5,. والبيان 5/9 47» والعزيز 2.77/8 والروضة‎ )١١( 


كتاب الصداق هه 


التفريع: إن قلنا: يرجع بنصف الخلء فلو أتلفت الخل ثم طلقهاء ففيه7) 
وجهان: 

أحدّهما: وإليه صار الْنِضّرِي(" أنه يرجع بنصف مثل الخل؛ فإنه من ذوات الأمثال 
ولو بقي الخل لتَعبّنَء فإذا فات يجب( مثل نصفو؛). 

وَالشاني: وهو اختيارٌ ابن/*) الحداد أنه لا يَرْجِعُ بشيء لأنه في حالة الفوات27 ينظر 
إلى قيمته(") يوم الأصدّاق» أو يوم القبض على ما سنذكرو(*)» ولم يكن خلا يَوم القبض» 
ولا وُجد عينةٌ حالة الطلاق7), وهذا فقةٌ غائصٌ» والأول أقرب. 

المسألة السادسّة: لو أصدّقها في الكفر جلد ميتة» وقبضت كذلك؛ ثم أسلماء 
ودّبغت المرأةٌ [95/أ] الجلدا' '), ففي المسألة طريقان: منهم من ألحقها بالخمر(١"))‏ ومنهم 


(1) في (م): "فيه". 

(0) في (م): "الحصري". 

(0) في (م): "فيجب". 

(:) وهو أصح الوجهين؛ كما سيذكره المؤلف بعد عَرْضه للقول الثاني. انظر: الوسيط 5/5 315» والبيان 2474/9 
والعزيز 23707/4 والروضة 577/5. وروض الطالب وأسنى المطالب 5/5؟7. 

(ه) في (م): "بن". 

(5) في (م): "الفراق". 

() في (م): "قيمة". 

(8) انظر ص 055 . 

(9) انظر: الوسيط 4/5 ه25 والبيان 5/9 ؟5» والعزيز //23017» والروضة 0/؟575. 

.577/6 ثم طلقها قبل الدخول. انظر: الروضة‎ )٠١( 

)١١(‏ ففي رجوعه وجهان مُرَّانَ على تَخُل الخمر» ومنع الرجوع في الخمر المنقلبة خلاً أولى» وأما في هذه المسألة 
فالأصح الرجوع. انظر: الوسيط 4/5 55, والعزيز 2707/8 08 "» والروضة 177/50» والغرر البهية 


. 


كتاب الصداق إز ههه 


من قطع هاهنا بأنه لا يرجع؛ لأن المالية تحدّدت بصنعتها(') واختيارها(, قال الشيخ أبو 
علي: لو فرعنا على أنه يرجع؛ فلو تلف الجلد المدبُوغ ثم طلقها يتعَيّن هاهنا مذهبُ 
ابن9) الحدّاد؟), (فإن)0 الجلد لا مثل له. ويتعيّن قيمته؛ (والقيمَةُ تُرَعى)() يوم 


الأصدّاق والقبضء وَل يكن متقوماً إذ ذاك("), وهذا فيه احتمال من حيثٌ (بمكن)7" أن 


ِمَدّر كأنّه أصدّقها جلداً مدبوغاً كما قدر ذلك في الخمر في إيجاب المثل؛ [فإن إيجاب 
المدل ]77 وإن كان لا يحوج إلى تقدير وقت مخصّوص ولكن تقديرُه على مُوَارَاة تقدير 
القيّسة والْتِقَومات(20: فونه لو أغسوز الفسل الواجب فينقل 0117 
إلى القيمة(05). 

المسألة السابعة: إذا أصدّق الرجل امرأتةٌ ديناً» فإن طلقها قبل تَؤْفِية الصدّاق برئت 
ذمته عن النصف2""2) ووجب توفية النصف/»ء وَإن كان بعد التوفية فهل لما مَنعُه عن عين 


(1) في (م): "بصنعها". 

. 57/7 انظر: الوسيط 5/5 355,. والبيان 5/9 7 5» والعزيز ///1. *» والغرر البهية‎ )١( 

(0) ف (م): "بن". 

(:) وهو أنه لا يَزْجع عند التلف. انظر: الوسيط 4/5 5 3, والعزيز ٠/8/4‏ "5, والروضة 5717/80. 

(5) في الأصل: "أن" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "والدبغ مَرْعي". 

(/) أنظر اللصادر السائقة 

() في (م): "أنه ممكن". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "في المتقومات". 

)١١(‏ في (م): "فسينقلب". 

.”.9// انظر: العزيز‎ )١١( 

)١7(‏ على أصح الوجهين» وقيل: إن سقوط النصف موقوف على اختياره» فإن اختاره سقط وإلا فلاء وهو مبني 
على الوجه الضعيف: بأن رجوع الشطر إلى الزوج مبني على اختياره وليس بمجرد الطلاق. انظر: تماية 
المطلب (١١/0١ب)»‏ والعزيز 5/8 259 والروضة 7/6 531. 


(؟5/م) 


كتاب الصداق كمه 


المقبوض؟ وجهان: 

أحدهما: لما ذلك20؛ لأن العقد ورَدَ على الذمة لا على تيك العين(). 

والغاني0): أنه يرجع بنصف العين» وهو الصحيح؛ لأنه إذا تعين بالقبض عن جهة 
الصدّاق كان كما لو تعيّن بنفس الإصِدّاق497). 

المسألة الغامنة: إذا أصدقها تعليم القرآن (ول يتفق إلى أن)7”) طلقهاء فقد عسّر 
التعليم فإنما أجنبية» وتعذر الصداق قَبْل (التعليم)("2؛ لأن تنصيف الور عَسِيْر0"), 
وكلماتما تختلف» وكذلكَ خياطة نصف الثوبء» فإن (توصل)0) متوصل إلى تنصيف فى 
صورة فتصويرةٌ مُتّبَء0)» فإن فبّعنا على ضَّمَانَ العقد فلها نصف مهر المفل!'")؛ إذ لا 
سبيل إلى التعليم» وَإِنْ فرعنا على ضمان اليّد فلها نصف أجرّة التعليه(''2, وإن("" أبدّلت 


,5 55/5 والوسيط‎ ))١70/١١( أي: لها إبدال العين فَتَعْرم حق الزوج من مال آخر. انظر: نماية المطلب‎ )١( 
.115/9 والعزيز .0754/4 والروضة‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "الثاني". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "فلم يق حتى". 

(5) في الأصل: "التسليم' وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "عسر". 

(8) في الأصل: "وصل" وما أثبت من (م). 

(9) وهو أصح القولين» فترجع بجميع المهر إذا جرى الطلاق بعد الدخولء وإلى نصفه إن جرى قبل الدخول. 
انظر: الوسيط ه/ هه 5,. والبيان 5/9 57» 475» والعزيز 27311١//‏ والروضة 5/0 57. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟1) في (م): "ولو". 


كتاب الصداق /لهعه 


انالك بها عيبا لتك نيت وه 4105ة افيه لوكت ور لاط املا كر هذا 
الخلاف ف المعلّم فلا سبيل إلى الإبدال بعد إيراد الإجارة على العَيّْن("2) ولو جَلَسّت ورَاء 
البيتثر ومعهًا مُخْرم(") فيبتني على أن صوتمال) عورة أم ل090*. 

التاسعّة: إذا أصدقها خياطة فقُطعت يده أو تعليم قرآن تَسيّتهُ ثم تَذَكْرَتء فقد 
تعذَّر الوفاء» فإذا جرى طلاق أو لم يحر يخرج كمه على قولي ضمان العقد واليدل"). 

العاشرة: وهي مقصودة في نفسها ينعطف حُكمها على جميع هذا الفصل 
[94/ب]ء فأنا(") حَيثُ تُنبَتُْ الخيار من الجانبين فلا نحكم قبل الاختيار بالملّلك -وإن() 
فرعنا على الأصح في أن الصدّاق يتشطر بنفس الطلاق- ولكن ننتطر(؟) ما يجري من 
توافق!: "2 ثم إذا ثبت الخيار للزوج فليس ذلك على الفور» ولكن ١١!‏ يُضَاهِي خيار 
الرجوع في الحبة(""2» وإذا ثبت الخيارٌ لما أيضاً فلا يَبُطل خْيّارها بالتأخير» ولكن للزوج 


)١(‏ على قولين: أحدهما: يجوز ذلك كما لو استأجر للركوب له أن يركب غيره. 
والثاني: المنع» وهو الأصح عند الجمهور. انظر: العزيز 27١١/8‏ والروضة 4/5 57. 

(؟) انظر: العزيز 71/8 

(؟) إذا أراد أن يوقي بأن يُعَلّمها من ولاء حجاب ففيه وجهان: أحدهما: الجوازء وأظهرهما: المنع. لأنه لا يُوَمَن 
الوقوع في الفتنة. انظر: البيان 5/9؟5» والعزيز .5١1١/7‏ والروضة 5ه/5378. 

(4) في (م): "صورتا". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) فعلى الأظهر يجب مهر المثل» وعلى القول الآخر: يجب أجرة التعليم. انظر: البيان 4755/9» والعزيز 
٠‏ والروضة 555/٠‏ 576. 

(0) في (م): "وهو أنا". 

(8) في (م): "فإن". 

(5) في (6): "ينتظر". 

.5717/5 والروضة‎ 23١7/8 انظر: الوسيط 2555/5 والعزيز مع الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "ولكنه". 

.7"311// فلا يبطل بالتأخير. انظر: العزيز‎ )١١( 


كتاب الصداق مهمه 


المطالبة يِحَّه إما القيمة وإما العَيْنَء فإن أَبَتْ رفع إلى القاضيء وَحَبّس عين الصّداق عنهاء 
وامتنع تصرفها فيه. ونُزّل مَنْزِلة المرمُون؛ إذ حقة لا يتقاصر عنة("2» وليس هذا كتصرفها 
قبل اختياره على قولنا: أنه لا يتشطر بنفس الطلاق» فإنا قد ننَقِّذَة!") على وجه ووجه 
الفرق بَيّن("), ثم إن القاضي يبي الصدّاق إذا أصبّت على الامتناع» وَإنما يُتَصّوّر خيارها 
في إزياذة متمجيلة» فحياة تبان «وتحهرئ ١"!‏ بحاياةة جحل النحرياةة 
إليها0"»» وَإن كان لا يُشُترى بزيادة» فقد اختلف الأصحاب» منهم من قال: يُسِلّم إليه 

النصف؛ إذ لا فائدّة في البيع هاهنا"2؛ ومنهم من قال: يَرْيْع؛ لأن حقَّهُ في القيمة0", 
والأول أظهرء ثم إذا قَضَّيْنا (بأنما تسَلّمه)!" إليه فلا يبت 0 مالم يقض إله]!*) 


القاضى ا 


217/4. لأن تعلق حق الزوج بالصداق فوق تَعَنَّ حق المركين بالمرهون. انظر: الوسيط 100/5 والعزيز‎ )١( 
.5717/5 والروضة‎ 

(0) ف (م): "ثيّذا. 

() ووجه الفرق أن الزوجة تملك التصرف قبل الاختيار كما تملكه قبل الطلاق» وكما يملك المتهب التصرفات قبل 
رجوع الواهب» أما بعد الاختيار من الزوج فيمتنع تَصَرّفها في الصداق لتعلق حق الزوج فيه كما يتعلق حق 
المتمن بالمرهون. انظر: العزيز 5/7 2379 3311. 

(5) في (م): 'يُشرى 

(ه) انظر: الوسيط 5/هه 25 والعزيز .2815/4 والروضة 1717/5. 

(5) وهو أصح الاحتمالين كما ذكر المؤلف. انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: العزيز 5/7 2531 والروضة .١71//5‏ 

(8) ف الأصل: "بأنه يُسَلّمه" وما أثبت من (م). 

(9) ليست في (م). 

»491/5 أصح الوجهين أنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي. انظر: الحاوي الكبير ؟١/517: 5/8» والتهذيب‎ )٠١( 


والبيان ١7/9‏ 5» والعزيز 97/7 2,5 والروضة ه/57١5.‏ 


كتاب الصداق إزقهه 


هذا ما أرادهُ الشافعيع [رحمه الله]7'© بقوله: وهذا مَالم يقض له القاضي به0", 
(فإنه)20 ذكرة في أثناء هذه المسائل؛ وقد تخيّل بعض أصحابنا منه أن التشطرٌ بنفس 
الطلاق موقوفٌ على قضاء القاضي» وهوّ غلط كما حكيناه من قبل!*» ثم إذا آل الأمر 
إلى القيمة في هذه الصّورة» وفي جميع الصورء فأيّة قيمته نعتبر(*)؟ إن مَسّت الحاجة إليه 
عند تلف الصدّاق في يدها بعد الطلاق» ورأيناةٌ مضموناًء فهو معتبر بوقت التلف(2, فَأمًا 
إذا كان التّلف من قبل» أو امتنع بعيبء أو زيادّة أو (زال ملكة)(") فقد اتفقوا على أن الواجب 
عليها أقل قيمته من يوم الأصداق إلى يوم الإقباضء فإن قيمته() يوم الإصداق إن كانت أقل 
فما بعده حدث على مِلْكهاء وإن كان قيمته يوم الإقباض أقل فقد فاتت الزيادة في يده فكان 
من ضمانه()» وكنا نود لو أُعْثّير يوم الطلاق في صورة الزيادة المتصلة؛ لأن العين قائمة» وله 
التعلّق بحاء ولكن قُدِّر الامتناع به كالامتناع بالقّوَات» ولو فَاتَ لكان ينع اعتبار قيمته يوم 
الطلاق» فكذلك('" يوم التلف؛ لأنه [55//]] تلف على مِلكهاء وكأن(" الزوج عند 
العجز عن العين يُطالب بقيمة ما سلّمه إليها0""). 


)١(‏ ليست في (م). 

.١57 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 

(5) في الأصل: "وأنه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر ص 5 55 . 

(5) في (م): "تعتبر". 

(5) انظر: الوسيط 5/5 ه 5,» والعزيز //5 ١721ء‏ والروضة 571//0. 
(0) في (م): "زوال ملك". 

(8) في (م): "قيمة". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "كذلك". 

)1١(‏ في (م): "فكأن". 

.”1 5// انظر: الوسيط 55/0 5, والعزيز‎ )١١( 


كتاب الصداق ٠كه‏ 


الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من التشطر 

وفيه مسائل: 

أحدها: إذا زال مِلَكْها بجهة لازمة من (بيع أو هبة)(١)‏ أو ما يجري براه امتنع الجوع 
وتعثلت القيمة": 

الثانية: إذا تعلق بالصداق حق لازمٌ إما بالرهن وإما بالإجارة فلا سبيل إلى فسخهاء 
ولهُ أن يطلب القيمة في الحال» فإن قال: انتظر افكاك الرهنء وانقضاء اليدّة» وقلنا: إن 
الصداق مضمُّون في يدها فليس عليها الإجابة» بل لها تسليم القيمة؛ لأن ذلك يُورْط في 
غرّر("7؛) وإن قلنا: إن الصداق ليس مضمُونا في يدهاء أو إبرائها الزوج عن الضّمان إن 
كان من تلفء وجوّزنا الإبراء عن [ضمان](*! مالم يحب ولكن جرى سببه كإبراء لمالكِ 
الغاصب عن ضمان المغصوب قبل التّلفء فهاهنا لا غرر عليها في انتظاره فهل تلزمها 
الإجابة؟ ذكر الشيخ (أبو علي)7) وجهين شبّهّهما بنظير لذلك ذكرناه فيما إذا اطلعت 
النخلة المصّدقة والتشبية/ بعيد؛ لأن ذلك يتعلق بالنظر فيه بعْسر السقيء وأمّا هاهنا يمتنعٌ (مو/م) 
التمليك في المرهون في الحال» ولو قيل: لا بُمْلكُ في الحال فلا معنى للأبراء عن الضمان إذاً 


)١(‏ في (م): "هبه أو بيع". 

)١(‏ الأصح: أنه يرجع الزوج بنصف إلى نصف بدله وهو المثل إن كان مثلياًء وإلا فالقيمة» وقيل: لا يرجع عليها 
بشيء. انظر: الحاوي الكبير 281/١7‏ والبيان 5/9 47» والوجيز مع العزيز 54/8 27١‏ والروضة 571//5: 
0 

(0) في (م): 'غرور". 

(:) وهو الأصح؟ فإن الصداق في يدها مضمون بعد الطلاق. الحاوي الكبير 2817/١7‏ والوسيط 2351/0 
والعزيز .5/8 91» والروضة 57/8/5. 

(5) ليست في (م). 


(5) في (م): "أبو محمد". 


كتاب الصداق أده 


فالوجة أن لا يلزمها الإجابة هذا ما ذكرهٌ الإمام7'"؛ وما ذكرهُ الشيخ محتمكٌ على قول 
سقوط الضمان وكون الصدّاق أمانة("2» وعلى الوجه الآخر فلا ننكة( أن الطلاق سبَب 
الملك والتضمين وقد جرىء والأبراء") ليس بعيداً على الأصل الذي ذكرناه فأمّا() في 
الإجارّة فينقدح البناء على أنه هل يجري البيع فيه؟ فإن أجريناةٌ وجبت الإجابة» وإن لم 
بخرب(0) عن الخلافف(0007), 

فرع: لو لم يتفق منةُ المطالّبة حتى انقضت اليدّة وانفكَ الرهن؛ وقال الزوج: [الآن](*) 
لا أرضى إلا بالعين» وقد زال المانع» ففيه وجهان: 

أحدهما: لهُ ذلك كما لو زالت هذه الموانع قبل الطلاق(20. 

وَالغائي: لا؛ لأنه تعلق حقةُ بالقيمة فلا يُنَْض ما حَكمنا به١'2)‏ وهذا بعيد؛ لأنه لو 


عجز عن طلب المثل في مثلئ أتلفٍ فلهُ القيمة» وإن("' لم يتفق المطالبة فله الرجوعٌ إلى 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 280/١1‏ ونحاية المطلب (١١/ل7١١)»‏ والوسيط 517/5 25 والعزيز 25١5/7‏ والروضة 
/1. 

(؟) انظر: تحاية المطلب (١١/ل7١ب)»‏ والوسيط 751//5. 

(0) في (م): "ينكر". 

(4) في (م): "فالابراء". 

(5) في (م): "وأما". 

(5) في (م): "يحر يخرج". 

(0) في (م): "هذا الخلاف". 

(8) قال النووي: "وإن أجرَ فلا رجوع إن لم نجوّز بيع المستأجرء وإلا فإن شاء أخذه مسلوب المنفعة لحق 
المستأجر". الروضة ١/8‏ 89. 

(5) ليست في (م). 

.537//5 وهو أصح الوجهين عند الجمهور. انظر: الوسيط 2551/5 والعزيز //5 0231 والروضة‎ )٠١( 

.57/8//6 انظر: العزيز 1/4" والروضة‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): "فإن". 


كتاب الصداق ؟؟مه 


المفل("2, إلا أن وجة التردد أن تعلق حق الرجوع/' بالعَيّن ضعيفء ثم إذا قلنا: له التعلق 
بالعَيّن فَبُحْتَمَل أن يقال: بتعيّن ذلك [95/ب]ء وليس له طلب القيمة لتمكنه من العَيّْنء 
وَيحْتَمل أن يتوقف على (اختياره)27) لتخَلّل مانء7). 

الغالفةٌ: إذالة» أصدقها عبداً فدبرته نقل المزني نص الشافعي: "أن التدبير يمنع من 
التشطر "200 واختار أقه للا يمن04"), واختلف الأوهات: على ثلاثة طرق: منهم من قال: 
قولان مبنيان على أن التدبير وَصِيَّةٌ بعْتِق أم تعليق عِنّق فإن قلنا: تَعْلِيقُ» فيمتنع؛ لأن(") 
التصريح باليُجُوع عنة ممتنع/*)» هذا ضعيف؛ فإنهُ وَإِنَ امتنعٌ التصريحٌ فلا بمتنع إِرّالة المللك 
مِعَه!'١)‏ كما على قولي(١١‏ الوصية("), ومنهُم من قطع بأن التدبير لا يمن وهُوَ القياس؛ 
لأنه لا بمنع إزالة الملك ولكنة مخالفة("") للنص7؟ "© ومنهُم: من قطعٌ بأنةُ يمنع لأتما رتطت 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)١(‏ في (م): "الزوج". 

(5) في الأصل: "اختيار" وما أثبت من (م). 

(4:) انظر: الحاوي الكبير 7 ./07/1١‏ 

(5) في (م): "إن". 

(5) انظر: مختصر المزني ص .١515‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "فإن". 

(9) انظر: الحاوي الكبير »85/١7‏ والشامل (ه- 7/5١٠ب).»‏ ونحاية المطلب (١١/ل07١ب)»‏ والبيان 
477898 والعزيز //315”. 

)٠١(‏ في (م): "عنه". 

)1١(‏ في (م): "قول". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "يخالف". 

2781 5/78 ب).» ونحاية المطلب (١١/ل58١أ)» والوسيط ه/ىره 5, والعزيز‎ ٠١17/5 انظر: الشامل (ه-‎ )١5( 


والروضة 51795/0. 


كتاب الصداق موده 


به عقد عتّاقة مقصّودة؛» وجعلتة بصدد قرئَة تقّبت 07 إلى الله تعالى» فضاهى ذلك 
الزيادّة المتصلة؛ فإنما لا يُيْعَى في الزيادّة المتصلة زيادّة القيمة» بل يُرعى(" ارتباط 
القصد("» ولا يخفى أن القيام وقُوع التشطر(©). 

ويتفرّعٌ على النص ثلاث فروع: 

أحدها: أتما لو صرحت بتعليق عِّق العبد بصفة هل يمتنء(*)؟ منهم من قال: يمتنع 
كالتدبير2"9» وَمنهُم من قال: لا؛ لأن التدبير عقد عِّاقة مقصّود لا يُذْكر(". 

الشاني: لو صَرّحت بالوصية للعبد بالعنق7") فيه وجهان7), ووجة/" التردد ما 
ذكرناء17١),‏ 

الغالث: أن التدبير هل( بمنع الرججوع في الحبّة ويُجُوع البائع في العوض المسترد عند 


() في (م): "بما". 

)١(‏ ف (م): "نرعى". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط هلم ه*, ونماية المطلب (١١/58١أ).‏ 

(5) في (م): "منع". 

(5) وهو المذهب. انظر: نماية المطلب (١١/ل07١ب).»‏ والتهذيب 438/5» والبيان 471/9» والعزيز 
ملاا” الى والروضة 559/6 .53٠.‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "بأن يعتق". 

(5) أحدهما: أتما لو أوصت للعبد بعتقه فيمتنع الرجوع. والثاني: وهو أصح الوجهين أنه لا يمتنع الرجوع. انظر: 
نحاية المطلب (١١/ل58‏ ١أ)»‏ والبيان 5/8/9 4» والعزيز 2321/8/4 والروضة 570/0. 

)٠١(‏ في (م): "وجهه". 

)١١(‏ انظر: ص 557» وهو أنه إذا كان الإيصاء عقد قربة كالدبير فإنه بمنع الرجوع لتعلق العتق به وإن كانت 
الوصية ليست بعقد قربة فلا بمتنع الرجوع. انظر: المصادر السابقة. 


)١١(‏ في (م): اقد. 


كتاب الصداق 5ه 


رد المعَوّض بالمعيب(1)؟ فالظاهر أنه لا يمنع؛ لأنه ليس مانعاً من التمليكء وإنما امتنعَ 
للضعفء وحق الرججوع في الشيء بحكم الفسخ بالغ في القوة(")؛ ومنهم من عَمّم الفسخ 
تشوّفاً إلى إِدَامَة عقد العتاقة("). 

الرابعة: إذا أصدقها صيداً وكان الزوج مُحْرِماً حَالة الطلاق» فإن فرّعنا على أن الزوج 
يفتقر إلى اختيار املك يُبنى ذلك على أن المخرم لو اشترى صيداً هل يصح شراؤه؟ وفيه 
خلاف7)): .إن قلما: لا يفتقر إلى الاختبازن فيسل .ينقلن الشظة إلية؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينقلب؛ لأنه لا اختيار له كما في الإرث00). 

والثاني: أنه لا ينقلبُ؛ لأن الطلاق باختياره والملك يتجته» وهو ضعيف(). 

التفريع: إن قضينا بأنه لا ينقلب إليه فلهٌ المطالبة بنصف القيمة» وإن كان السبب 
المانع من جهته» وإن قلنا: ينقلب» فهل يزول ملكه في الحال؟ يُبِىَ على [57//أ] أن من 
أحرّم وفي ملكه صيد هل يزول ملكّه بالإحرّام الطارئ؟؛ والظاهر أنه لا يزول ولكن يحب 
الإرسال فالانقلابٌ مَاهنا في كم الدوام)» وينشعبُ عن هذا إشكال» وهو أنه على 
الأقوال() يحب على الميخرم إرسال الصيد, ونِضّف الصيد لا سبيل إلى إرسّاله» ولو أرسّل 


)١(‏ في (م): "العيب". 

(؟) وهو أصح الوجهين» انظر: تماية المطلب (١١//١ب)»‏ والتهذيب 5348/5» والعزيز 718/4. 

(؟) انظر: نحاية المطلب (١١/ل58١أ)»‏ والعزيز 2317/8 والروضة 570/0. 

(:) على قولين» أظهرهما أنه لا يصح الشراء؛ لأن ملكه يزول عن الصيد بالإحرام. انظر: العزيز «/07. 25 
والروضة 4785/7 . 

(5) وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز 231/74 والروضة 5170/5. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: الوجيز مع العزيز 2317/7 والروضة 570/5. 

(8) في (م): "الأقوال فيها". 


كتاب الصداق هده 


الكل لكان مُفوّتاً حمّهَاء في هذا على الخلاف المعروف في أنه إذا اجتمع حق الله وحق 
الآدمي فأيّهما يُقَدّم؟ إن قلنا: يقدم حق الله(" فيجبُ الإرسّال» وعليه أن يغرمَ لما نصف 
القيمة» وَإن قلنا: يقدّم حقها فإذا منعت تعذَّرَ الإرسال» فيبقى صَيدٌ في يد ترم ويتمهّد 
عذره فيه لذلكء وَإن قلنا: لا يُقَدّم أَحَدُ الحقين فلا يتجه هَاهْنَا إلا التخيير7"؛ فإن أرسّل 
غرم» وإن ترك لم يغرم» وَيكاد أن نلتفت هذه المسألة على قولنا: إن الحقين مُتساويان على 
مسألة ذكرناها في الأصُولء وَهوّ أن من سقط على صَرعَى وعلم أنه لو مَكث لقتل ولو 
انتقل لقتل الميْتقل إليه» فقد نقُول: حَلَّتٍِ الواقعَةٌ على كم الله تعالى المتعارض» وقد 
نقول: لا حرج عليه فيما يفعل(")؛ ونفي الحرج كم الله فهذه المسألة تقرب منها/!؟). 

الخامسة: إذا طرأ مانعٌ وذاك قبل الطلاق نُظرء فإن كان ذلك بزوال ملك ففيه 
قولان مشهوران» يُعَبْر عنهما بأن الملكٌ الزائل العائد كالذي لم يرل أو كالذي ل يَعْد؟ 
وَيحري هذا الخلاف في الرججوع في المبّة» ورجُوع البائع في متاع المفلس, وف الردٌ بالعيب 
إلى!*) نظائر لهُ ذكرناهًا في كتاب البيع20» فَأمّا الرهن» والإجارة» والاحرّام فإذا زال فلا أثر 
له [أصاذً] 20 ولا يكتنع الرد يولخا وترددوا في مما ل 

أحدهما: الكتابةٌ إذا طَرَآتْ ثم زالت» والوجة إلحاق الكتابة بالرهن؛ فإن المكاتب عبد 


(1) في (م): "الله تعالى". 

)١(‏ في (م): "التخير". 

(5) في (م): "يفعله". 

(4) انظر: الوسيط//555255» والعزيز 319721//8”» والروضة57010710/5» ومراقي السعود ص 11754. 

(6) فاه): "ين د" 

(5) انظر: البسيطء كتاب البيعء ص 5ه”*, 257 ونماية المطلب (١١/ل78١ب)»‏ والتهذيب 2»4557/9 
والعزيز 5/8/5 7. 

(0) ليست في (م). 

(8) انظر: تماية المطلب (١١١/ل8/١ب)»‏ والوسيط 53/5 5,» والتهذيب 597/5» والعزيز //5 23١‏ والروضة 
1" . 


كتاب الصداق كه 


والملّكُ مطردٌ كما في المرمٌون(2). 

والثانية: التدبير إذا زال بصريح اليُجوع إن جوّزنا بصريح7" [الرجوع](") وفرعنا على 
أن التدبير مانع فد نصّ الشافعي ف هذه الصورة على أنه يرجع الزوج إلى النصف7), 
ومن أصحابنا من طردً الخلاف المعروف في زوال الملك» ومنشأ هذا التردد أن التدبير وإن 
كان مانعاً فإيطاله إلى العاقد فهو على كم جواز لا يتأكد(*؛ وطردوا هذا الخلاف في 
البيع الجائز0")» وما أراهم يطردون في الحبّة [97/ب] قبل القبض فإن ذلك لا يزيل الملك 
قطعا ولا تمام له قبل القبض فوجوده كعدمه("). 


الفصل الرابع: فيما إذا وهبت الصداق قبل 
المسيس من الزوج 
وإن الرجُوع هل يكتنع به ونحنٌ نقدم على هذه اللشالة 3 ل 
أحدهما: إن الله تعالى قال: للا دوه روح© جه 2 > همع 6.5 وج 6210م 


+(" أثبت التشطه في( المفروض» ثم استثنى وقال: لل 86*90 62 (كى 


)١(‏ فلا يمتنع الرجوع عند الطلاق» وتماية المطلب (١١/ل/١١بء ٠79‏ أ)» والوسيط 53/5 5, والروضة5901/5. 

(0) في (م): "صريح". 

(*) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(؛) وهو الصحيح. انظر: مختصر المزني ص 27994 والروضة ١/9‏ 7*9 0/6 57. 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل7/8١ب)»‏ والوسيط 7559/9. 

(5) وأصح الوجهين أنه يرجع الزوج إلى النصف. انظر: الحاوي الكبير 280/١5‏ والتهذيب 437/5 والعزيز 
"١4‏ والروضة 571//6. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 285/١١‏ 2817 والتهذيب 457/0» والعزيز .//5 23١‏ والروضة 57/8/5» والغرر البهية 
. 

(8) سورة البقرة جزء من الآية رقم (81؟). 


(9) في (م): "من". 


كتاب الصداق /اده 


3+4 د دناه لأددم +5232 د 3ه -د#© دروم دن ور 
>9 © © © امم © 055ب 9 كامح حدمو هدع)( وزكا٠ت‏ دع ج20 فأمًا قوله 


لك 8٠09©‏ لاصدى 0+ه دق < دارزامج + فالمراد(") به عَقُو الزوجات عن الصدّاق 


بعد الطلاق» فإن ذلك يُسقط المطالبة بالنصف الذي يستقر لحا0"). وأما قوله: بل 
مدع ج82 دن ه-د3© لدرمرج ١‏ تون 052 © 9 وسامه© 
0115 9 حانج حذممهد509,2)6 2٠‏ لجاء؟> + فقد اختلف الناس فيه» فقال قائلون: 


المعنى به الول وَإليه ضار الشافعي في القديم7؛» وقال آخرون: الزوج!*) وَهوّ المنصُوص 
في الجديد0"», وَثمرةُ الخلاف أن الولي هل يقدر على العفو عن الصداق؟ فأمًا الشافعي 
فإنه يَكَحَ في القديم الحَمْل على الوَيّ على الحمل على الزوج من أربعة أوجُه: 
أحدها: أن ابن عباس [0|]445") صازر إليه0) وتفسيئه أولى20): وقد قال رسُول الله 


-ضة-: (اللهم فَقَهُه في الدين, وَعَلمه التأويل) 00 


.)5819( سورة البقرة جزء من آية رقم‎ )١( 

)١(‏ ف (م): "فأراد". 

(؟) انظر: جامع البيان 551/7» والشامل (ه- ١٠5١/5‏ أ): ونحاية المطلب (١١/51١أ),‏ والوسيط 770/5, 
والتهذيب هه ١ه.,‏ والبيان 579/9» والعزيز ٠١/8‏ 2*7 والروضة 701/6”. 

(:) انظر: جامع البيان 47/١‏ 5, والشامل (ه- ١5١/5‏ أ)» ونحاية المطلب (١١/١51أ)»‏ والتهذيب ه/١ه-‏ 
5ه والبيان 459/9. 

(5) في (م): 'المعنى به الزوج". 

(5) انظر: جامع البيان ؟/547, والشامل (ه- ١5١/5‏ )4 والتهذيب ه5/ه١ه»‏ والبيان 459/9» والعزيز 
” والروضة .571١/0‏ 

() ليست في (م). 

(8) أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 587/5. والطبري في جامع البيان ؟/5457, 47 ه. 

(9) انظر: الشامل (ه- ١١١/5‏ أ)) والتهذيب 5/5 .5١‏ والبيان 459/9 . 

)٠١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند 
الخلاء» ص١7‏ رقم 57 ١ء‏ بلفظ "اللهم فقهه في الدين". ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل عبد الله بن عباس» ص ٠١١‏ رقم 417717-١8‏ ؟ بلفظ "اللهم فقهه". وهذا اللفظ الذي ذكره 


كتاب الصداق ]| 5 ا 


والثاى: أنه ذكر الأزواج في الآية بصيغة المخاطبّة» فقال: للا -٠#روج©‏ ج> 3 > 


همع -.© و ج 262:3 + وذكر هذا بصيغة المغايبة» فأشعرٌ أنه أرادٌ غيره2"0. 
والغالث: أنه أرادَ العفو من جانبين» وَكان ذلك عفواً يلص( جميع المهر للزوج 
فليكن المعطوف عليه عفواً يقتضي7) إخلاص جميع الصداق أيضاً للزوج» وذلك يكون 
3 
من الولي لا من الزوج!4). 
والرابع: أنه وصمّه بِأنَّ بِيَدِهِ عُقدة النكاح؛ وأجرى ذلك بعدَ الطلاق» والولي هو 
الذي بيده العقدّة الآن» وأمّا() الزوج فليس إليه شيء27؛ والقول الجديد: أن المراد به 
الزوج» وترجيحه من اربعة أوجه: 
أحذها: تنه صار إليه على بن أ طالب ونان - وابن جريج» وَابنٌ ال مسَيّب» 


وغيهه 7" . 


المؤلف أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 98/9 رقم 217١15‏ وأخرجه ابن 
ماجة ف باب فضائل أصحاب رسول الله يلد ص 55 رقم ١57‏ بلفظ "اللهم عَلِّمه الحكمة» وتأويل الكتاب", 
وقال عنه الشيخ الألباي في تعليقه على سنن ابن ماجة: "صحيح" انظر: ص 55 . 

)١(‏ ولا يحسن عطف المغايبة على المخاطبة في حق شخص واحد. انظر: تماية المطلب (١١/51١أ))‏ والوسيط 
هلحدى, ١ادى‏ والعزيز ٠/7‏ 7”. 

(0) في (م): "حصل". 

6 لل اي 

(:) انظر: نحاية المطلب (١١751/1أ).‏ 

(5) في (م): "فأما". 

(1) انظر: الشامل (ه- ١5١/5‏ أ).» ونحاية المطلب (١١/١51١أ)»‏ والبيان 50/9 5. 

(0) وممن ورد عنه القول بمذا جبير بن مُطعمء وسعيد بن جبير» ومجاهد» وشريح, والشعبيء والثوري» وغيرهم. 
انظر تخريج هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة */78ه, 25759 وستن البيهقي 2”857/1 وجامع البيان 
7 015. وانظر: الشامل (ه- ١٠5١/5‏ أ)» ونماية المطلب (١١/١51٠أ)»‏ والتهذيب ه/ه١ه,‏ 


والبيان ١/9‏ 5 5» والعزيز 7٠/8‏ 3» والروضة 571/5. 


كتاب الصداق 1 8ه 


وَالثاي: أن الله تعالى ذكر خُلُوص الصّداق للزوج بعفوهاء ثم عَطفَء فيدل على أنه 
أراد خُلُوص الصّداق لها بعفوه؛ فإن الآية مسُوقّة للتَعرَض (من الجانبين)0017"). 

والثالث: [أن]0) قوله تعالى: للك »422620 ج١٠‏ م8 <ج لاجد © 
+09" وإنما يحسن ذلك من الزوجء 
َأمال') عفو الولي عن مهر (صغيرة [317/أ] ضعيفة)!") لا يقال فيه هُو أقربث للتقوى(". 

الرإبيع: أنه قال في سيق الكلام للا م ٠٠١٠©‏ ه١٠‏ 0 © لال 3 © 
2 ج137 وسسان ذل اك 


0 2» © 29 >< هدرم هافك 2 لا » © 


حك مي هب ب 221 لعدا قمع ) جج* اك © © 2 0 © 
عطان عي 

التفريع: إن منعها عفوهأ'') فهو القياس('"2 وَلا تفريع» وَإن صححناةٌ فهو مقيّد 
بأربعة شرائط: 


أحدها: أن يكون الولي مجبراً كالب والجد(25). 


)١(‏ في (م): 'للجانبين". 

(؟) انظر: نمحاية المطلب (١١/١51١أ))»‏ والوسيط 751/0. 

(؟) ليست في (م). 

(5) في (م): "وهو أقرب للتقوى" وهو خطأ. 

(5) سورة البقرة جزء من آية رقم (/1810). 

(1) في (م): "أما". 

انق لم اسع عكر 

(8) انظر: نمحاية المطلب (١١١/51١أ)»‏ والوسيط 2551/5 357 والبيان 50/9 5. 

(9) سورة البقرة جزء من آية رقم (589). 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب (١١/1١أ))‏ وجامع البيان ؟/؟51ه, 7هه. 

.7557/0 أي: عفو الولي. انظر: الوسيط‎ )١١( 

(؟١١)‏ ووجه القياس: أن الصداق مال من أموالها فلم يملك الولي إسقاطه كسائر أحوالما. انظر: تماية المطلب 
(١٠/لكاب).‏ 

.ه١/5 أ)» ونحاية المطلب (١١/71١ب)» والوسيط 57/5 5, والتهذيب‎ ١٠5١/5 انظر: الشامل (ه-‎ )١( 


والثاني: أن تكون المرأة بحيثُ لا تَلِكَ أمر(') نفسهًا0"). 

والغالث: أن يكون قبل المسيسء فإن العفو بعد المسيس تعطيل لحقها("). 

والرابع: أن يكون بعد الطلاق» فإن العفو قبل ذلك يبقيها في حالتها(؟): ويُعَرَضها 
لإهانته*)» ولو كان العفو في الخلع فهو مقرون بالطلاق20) وفيه تردُدٌ ذكرةٌ صاحبُ 
التقريب» إذ يحتما؛ أن يُجْعَل المقارن كالمتأجّر لا كامتقدٌه0©. 

والخامس: أن يكون الصّداق ديناً فإن كان عيناً ل يجْز منه الهبة؛ لأن لفظ العفو 
مشعة(" به()؛ وكل هذه الشروط مأخوذة من الآية» فإن فيها دلالة عليها ولا خفاء بماء 
وذكر الشيخ أبو محمد أن مِبَنَهُ عيناً من الزوج إذاكان الصِدّاق عيناً يحوز إذ لا فرق بين العَيْن 
والدين (فيما يرجعٌ إلى حقها)!' '"» وإنما جُوّز ذلك نظراً لما إذا اقتضى النظرء وهذا قياس 
بَيّن(١ ١‏ ولكن المذهب ما حكيناه» ثم تردّد أصحابنا في ثلاث مسائل: 

إحداها: أن الصغيرة المجنونة هل للولي الأبراء عن مهرها؟ منهم من طَرَّد؛ لعمُوم 


والبيان ١/9‏ 5 5» والعزيز 7071/7. 

)١(‏ في (م): "للرأة أمر". 

(١؟)‏ الشامل (ه- ١٠5١/5‏ أ)): ونحاية المطلب (١١/51١ب).»‏ والوسيط 557/5» والبيان 4١/9‏ 4» والروضة 
". 

("*) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "حبالته". 

(5) وهو الصحيح, وقيل: له العفو قبل الطلاق إذا رآه مصلحة. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: تماية المطلب (١١71/1١اب).‏ 

(0) واستظهر المؤلف أنه كالمتأخر. انظر: الوسيط 7557/0. 

(0) في (م): "تشعر". 

(9) وهو المذهب. انظر: تحاية المطلب (١١/51١ب)»‏ والوسيط 57/5 5, والعزيز //33750» والروضة 5737/6. 

)٠١(‏ في (م) مكرر. 

.)با١"51/١١( أي: قياس هبة العين الإبراء عن الدين. انظر: تماية المطلب‎ )١1١( 


كتاب الصداق الاه 


الآية(')» وَمنهم من استفق؛ لأن ذلك جوز حيث تتشوّف الرغبات إلى نكاحها ليكون 
ذلك خلاصاً من هذا الزوج ومخَاصّمَتِه/ وأما هذه فلا يرغب فيها("). 

الثانية: البكرٌ البالغةٌ تردّدوا في إبرائه عن مهرهاء منهم من طردّ للعمُوم؛ لأن 
عُقده نكاحها بيدِه("» وَمنهم من منعَ؛ لأن هذا تصرفٌ في مالحا وهي مَالكة أمر المال(, 
وهذا ترد قَوْلٍ للشافعي, ويم هذا على أنه هل يستقل بقبض صداق 
البكر البالغة0)؟ وفيه خلافء وَأَحَد0") القائلين يُلحق الصدّاق بسائر الأموال9": والقائل 
الثافي: يسحَبُ ولاية البضع عليه؛ للثُرب): ولا شك في أن البكر البالغة السّفِيهة 
كالصغيرة(0ة). 

الثالفة: أنه لا يُبرئ عن مهر الثيّب البالغة('"2, وأما الثيب الصغيرة إذا كانت قد 


©3-©0< 8+6 206162 فيجوز للولي العفو عن صداق الصغيرة امجنونة لعموم قوله تعالى: للا‎ )١( 
ف سي هخ روز © 582 © © © ,واكم © 90115 كالاد حذ مو هد6 )5200 ١٠ت لكا + "سورة البقرة» آية رقم‎ 
.771/7 انظر: تماية المطلب (١١/71١ب)» والعزيز‎ .)50( 

(؟) المنع هو الصحيح من الوجهين. انظر: الشامل (ه- 51/5١ب))»‏ والتهذيب 5/5 ١ه»‏ والعزيز 287١/4‏ 
والروضة 57037/0. 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/51١ب)»‏ والتهذيب 5/5 »5١‏ والعزيز 2975١/7/‏ والروضة 577/0. 

(:) وهذا هو الصحيح من الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: نحاية المطلب (١١/517١أ).‏ 

(5) في (م): "فاحد". 

(0) انظر: تماية المطلب (١١/51١ب)»‏ والوسيط 57/0 5,. والعزيز 591١/7‏ 8907. 

(8) انظر: تحاية المطلب (١١/51١ب)»‏ والوسيط 7537/6. 

(9) فيُمنع الولي من العفو عن صداقها كالصغيرة. انظر: نحاية المطلب (١١/517١أ)‏ والعزيز 571/4. 

.575/6 والروضة‎ 23574١// انظر: تحاية المطلب (١١١/577١ب)» والعزيز‎ )٠١( 


(58/م) 


كتاب الصداق "لاه 


ثابت في صلب النكاح بوطء شُبْهَة -حتى لا يتقرّر المهر به- مَطْلْمّت() قبل المسيس 
فهل للولي العفو؟ الظاهرٌ المنغ؛ إذ ليس بيده عُقَدَة [91/ب] نكاحها الآن(", وَمن 
أصحابنا من أبعد وأثبت ذللق7) لاطراد ولايته على ماها). 

المقدمة الثانية: في ألفاظ العفو والإبراء: فالصدَاقٌ0 إن كان دَيْنَا سقط بلفظ 
الإبراء» أو العفوء ول يفتقر إلى القَبُول في ظاهر المذهب27, وإن قالت: وَمَبْتْء فهل 
يفتقرٌ إلى القبُول؟ وجهان(", ولا شلك في السقوط إذا جرى القبُول7, فَأمّا إن كان عيناً 
سَقّط بلفظ الِئّة مع القبول وكان تمليكا[؟"؛ وَل يسقط بلفظ الإبراء وإن قَبل؛ لأنه لا يُنبئ 


عنة» ولا يصلح لأن يكون كناية(١١6(١22,‏ وأمّا لفظ العفو ففيه!١')‏ ترددٌ» وما عليه الجمهُور 


(1) في (م): "وطلقت". 

(؟) وبحذا قال أثمة المذهب. انظر: تماية المطلب (١١/57١أ))»‏ والوسيط 57/6؟. 

(©) أي: العفو في صداق الثيب الصغيرة إذا زوجت وصارت ثيباً في صلب النكاح بوطء شبهة. انظر: الوسيط 
؟. 

(5) تحاية المطلب (١١/57١أ)»‏ والوسيط 75/6. 

(5) في (م): "والصداق". 

(5) وفي وجه أنه يَفتقر إلى القبول. انظر: نمحاية المطلب (١١/57٠أ).»‏ والوسيط 5/””» والبيان 51١/9‏ 5غ 
والعزيز 277٠/8‏ والروضة 571/0. 

(0) أصحهما: أن لفظ الحبة في الدَّين لا يفتقر إلى القبول. والفاني: أنه يفتقر إلى القبول. انظر: الوسيط 
ه/””, والبيان 5١/9‏ 4» والعزيز ٠١//‏ 2357 والروضة .57١/6‏ 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: تماية المطلب (١١/57٠أ)»‏ والوسيط 57/5 5, والعزيز 23371١77‏ والروضة 575/5. 

)٠١(‏ في (م): "كفاية أيضاً". 

)1١(‏ وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 


)1١(‏ في (م): "فيه". 


كتاب الصداق لاه 


أنه كلفظ الإبراء» فلا يحصل به التمليك7"؛ وقال القاضي يحصّل لعموم اسم العفو في 
كتاب الله تعالى مع انقسام الصدّاق وهو بعيدٌ؛ لأن الآية مَا سيقت لبيان لفظ الإسقاطء 
َإنما سيقت لبيان حُكم الترك إذا جرى بطريقة("). 

فرع: إنما يصح الإبراء عن الصداق منهاء أو من الولي على قول إذا كان معلوماً 
ولا( يضح الإبراء عن الجهول!) في ظاهر المذهب7). والجهل إنما يُفرض 
إذاكان الواجب مهرّ المثل في الغالب» فإن تيقّنت أنه لا ينقص عن مائة وترددّت في 
الزيادة فأبرأت عن الكَملَ لم يصح() عن الزيادة): وهل يصح عن ذلك القدر؟ 
قولان00, 

رجعنا إلى مقصّود الفصل فنقول: إذا رجعَ الصداق إلى الزوج قبل الطلاق فله خمسة 
أحوال: 

أحدها: أن يكون ذلك بمعاوضة فمهما طلقها رجع عليها بقيمة النصف لا على فرق 
بين أن تشتمل المعاوضة على تُحاباة[") أو لا تشتمل عليه(" ويكون ذلك كالبيع من 


."575/80 والروضة‎ 23571١77 انظر: نمحاية المطلب (١١١/ل57١)» والعزيز‎ )١( 

(؟) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) في (م): "فلا يصح". 

(4) في (م): "لمجاهيل". 

(ه) انظر: الأم ه/5١٠»‏ *١٠ء‏ والحاوي الكبير 215/١7‏ والتهذيب 9/5 »5١‏ والبيان 57/9 4 . 

(5) في (م): "يصح الإبراء". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) أصحهما: أنه لا يصح للجهل. انظر: المصادر السابقة. 

(5) الجباء: هو الإعطاء بغير عوض» يقال: حبوت الرجل حباءً أعطيته الشيء بغير عوض. انظر: المصباح المنير 
0ه مادة "ح ب "". 

)٠١(‏ في (م): "عليها". 


كتاب الصداق 4 لاه 


الأجنبي مغاك1"). 

الثانية: أن يرجع إليه بمبّة وَكان الصداق عينا فهل ينع( رجوعه به؟ 
فيه قولان0). 

الثالغة: أن يكون ديناً فيسقّط بإبرائهاء ففيه طريقان: 

أحذهما: القطع بامتناع الرجُوع بالقتعيةاة ا 

وَالغاني: طرد القولين0"). 

الرابعة: أن يَرجع (الدَّينٌ إليه)[0) ببّة» ففيه قولان مرتبان على ما إذا رَجع بالإبراء» 
وهاهنا أولى بإثبات الرجوع(". 

الخامسة: أن يكون الصدّاق دَيناً ثم يرجع إلى الزوج ببّة بعد التسليم والتعيين» ففيه 
قولان مرتبان على ما إذا جرت( الحبّة قبل القبض في الدّين» وأولى بأن يقبت الرجوع("). 

توجيه القولين في أصل المسألة: من قال: لا يمتنع الرجوع اعتصمَ بالقياس [/3/أ] 


.575/6 انظر: نماية المطلب (١١/ل57١).» والوسيط 77/5 5,. والعزيز .م//8”"؛ والروضة‎ )١( 

)١(‏ في (م): مع" 

(*) أظهرهما عند الجمهور: يرجع بنصف بدل المثل أو القيمة» والثاني: أنه لا يبجع بشيء. انظر: 
المصادر السابقة. 

(:) المذهب أنه لا يرجع. انظر: نحاية المطلب (١١/ل57١)»‏ والوسيط 2577/0 2554 والعزيز 2371/7 
والروضة 57037/0. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "إليه الدين". 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): 'جرى". 

(9) وهو المذهب. انظر: تماية المطلب (١١/ل١51١ب)»‏ والتهذيب ١٠/5‏ ه» والعزيز //7*» والروضة 50778 
وإخلاص الناوي موه .١‏ 


كتاب الصداق هلاه 


فإنه لم يرجع إليه الصدّاق بحهَةٍ التشطُّر فصارٌكما إذا رجع يجهة البية(')» ومن قال: لا 
يرجع وَإليه صارٌ أبو حنيفة2"7, جعل هبة الصداق في حُكم تعجيل حقّه إليه؛ وشبهه 
بتعجيل الزكاة(")؛ وهو بعيد؛ لأنه لو صَرّح بغرض التعجيل لم يصح أصلؤا*)» ولكن في 
هذا غورٌ نبّهَنا عليه في كتاب مآخذ الخلاف في نُصرة مذهب ألني حنيفة» وأما ترتيب 
الإبراء على الحبة من حيث إن الإبراء يُضَّاهِي الإسقاط من وجه؛ ولكن لا يشترط فيه 
القُبول على ظاهر المذهب7", وهذا الخلاف يجري في الفسُوخ» وكل جهة تقتضي رد 
العوض 20 وكذلكَ إذا باع عبداً بجارية فوهب منة العبد» ثم وجد بالجاريّة عيباً فهل يَرجع 
بقيمة العبد إذا وهب؟ على هذا الخلاف يجري حى تَرَدُد أصحابنا في جواز الردٌ على 
قولنا لا يرجع لَعُروة عن الفائدة(". 

هذا تمهيدٌ المقصّود من الفصلء واختتامّه بمسألتين: 

إحداهما: أنما لو وهبت نصف الدار7 من الزوج قبل المسيس ثم طلقتء فإن قلنا: 
هبةٌ الكل لا يمنة7) اليُجُوع فهاهنا يقبت له الرجوع بالنصف لا محالة('')) وف كيفية 


.571// انظر: تحاية المطلب (١١/ل77١ب))» والوسيط 15/5 35, والعزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المختار وحاشية رد المحتار 8/9 731. 

(؟) انظر: تماية المطلب (١١/ل57١ب)»‏ والوسيط 514/5 5؟, والعزيز //7”. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: نماية المطلب (١١/ل57١).»‏ والوسيط 5/5 55,» والعزيز 5/6 2357 والروضة 73/6. 
(5) انظر: تماية المطلب (١١/ل57١أ)»‏ والوسيط 7515/0. 

() انظر: المصدر السابق» والتهذيب 8/5 ١ه»‏ والعزيز 4/8 7 *, والروضة 7/6". 

(8) في (م): "الصداق". 

(9) في (م): 'تمنع". 

.770// ه. والعزيز‎ ١07/5 انظر: التهذيب‎ )2١( 


كتاب الصداق 1 7/5 لم 


الرجوع ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرجعُ إلى نص ف( الباقي فيخلصٌ له الكل7")؛ وهذاكما 
قال الشافعي في الرّكاة إذا أصدقها أربعين شاة فأخرجت الرّكاة واحدة فيرجع الزوج إلى 
عشرين ما بقى7) في يدهاء وينحصرٌ ما أخرجتّه في جانبها(؟)» وكذلك قال في التفليس 


إذا اشترى عبدين مُتساوبي القيمة بمائتين» وقضى مائة ثم أفلس وقد بقي(*) أحد العبدين؛ 


و 


فللبائع الرججوع إلى العبد, وينحصِرٌ حقه فيه٠"؛‏ وهذا القول مشهور 
بقول الحصر. 

والقول الثاني: إنه يرجم في نصف الباقي ورُبع قيمّة الجملة» وهذا قول يُعرف بالشيوع 
وَهُوَ قياس ظاهر/"). 

والقولُ الثالث: إنه بالخيارين ما ذكرناه في القول الثاني( وبين أن يرجع (بقيمة 
نصف الككل)7)؛ لأن ذلك يؤدي إلى نوع من التبعيض» والتبعيضٌ سبب ثبوت(0) 
الخيار(')» والقولان الأخيران مذكوران للشافعي فما إذا أصدق أمرأته إناءين فانكسرٌ 


(1) في (م): "النصف". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (١١١/ل5١ب)»‏ والعزيز 8ه ”*, والروضة 5715/0". 
(؟) في (م): 'بقيت". 

(5) انظر: مختصر المزني ص 57. 

(6) نرم بتي ليده 

(5) انظر: مختصر المزني ص .١١‏ 

() وهو أظهر الأقوال. انظر: تمحاية المطلب (١١١/ل5١ب)»‏ والعزيز ره 7 *, والروضة 375/6". 
(0) في (م): "الأول". 

(9) في (م): "بنصف قيمة الكل". 

(3:01 (م): النبوت”: 

.5175/0 والعزيز 2957/4 والروضة‎ 2١١/5 انظر: تماية المطلب (١١/ل7"١ب)» والتهذيب‎ )١1١( 


كتاب الصداق /الاة 


أحدهما فعلى قول يرجع في نصف الصحيح؛ ونصف قيمة المنكسر("» وعلى قول هو 
بالخيار بمال") اعترض من التبعيض("» وقد شبّه أصحابنا هذا بما إذا اشترى عبدين ووجّد 
بأحدها عيباً فأنا نمنعه على قول من رَدٌ أحد العبدّين [/91/ب] حذراً من تفريق 
الضفقة4)9 :فكأ على هذا القول تفرد تفريق الضصفة قمسألة الإناوين فق الضداق 
أيضاًء وَهوّ بعيدٌ؛ لأن رججوع النصف ليس في حُكم عقد يَبعُْد تفريقه0", ثم قال 
الأصحاب: الأقوال الثلاثة تحري في مسألة إخراج الرّكاة من أربعين شاة» وكذلك فيما لو 
وَهبت النصف من أجنبي2"7؛ وف كل مسألة تناظرء هذه(") مأخذٌ الكل النظرٌ في الحصر 
وَالشيوع ثم إثباث الخيار عند التبعيض» هذ(" تفريعٌ على قولنا إن الهبة لا تمع 
الرجوع227, أما إذا قلنا: تمنع الرجُوع فيخرج من الحصر والشيُوع ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه يشيع فيرجع في نصف الباقي لماء وهو ربع الجملة» وهذا قياس الإشاعة("). 

والثاني: أنه ينحص,ٌ المومُوبُ في حقّها فيرجع بالنصف الباقي» ويخلصٌ 
له الكز2"10. 


والثالث: أنه ينحصرٌ الموهوبث في حقه فلا يرجع شيء من الباقي» وكأنه عجّل إليها 


.)أ١55‎ ءبا57ل/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): "لا" 

(؟) انظر: نماية المطلب (١١/ل55١أ).‏ 

(4) انظر: تحاية المطلب (١١/ل54١أ)»‏ والتهذيب .5١/8/5‏ 

)انار المصدرزن السابقين. 

(5) انظر: تحاية المطلب (١١/ل55٠١أ)»‏ والوسيط 55/5 3,. والعزيز //77. 

(0) في (م): "هذه إذ". 

(8) في (م): "هذا كله". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (١١/ل55٠أ)»‏ والوسيط 2555/5 والتهذيب 8/5١ه.»‏ والعزيز 237/7 والروضة 
. 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الصداق /لاه 


ما( يستحقة(") وَعندَ هذا لابد من تنبيه: وهو أن الأصحاب في التفريع على هذا القول 
م يثبتوا الخيار على قول الشيُوع» وقد ارد حمّة إلى الرُبع» وَيحب القطع بإثبات الخيار إذا 
كانت وهبت النصف من الأجنبي» وقضينا بالإشاعة فإن رد الحق إلى الرُبع نقص( لا 
مخالة» إذ الُرء مهما قل قلت قيمته. وَأْمَا إذا وهبت من الزوج فهذا9؛) ثابتٌ إلا أن البع 
ينضمٌ إلى ما في يد الزوج فيكثرء وقد لا يكون ذلك النصف في يد الزوج فيتضرر 
بالاقتصار على الربع» وَالسبَب في ذلك أنا على هذا القول إذا جعلنا الحبّة مانعاً فكأنا 
بجمعله تعجيلاً للصّداق فلم يتبعّض(*» نعم لو وهبت من أجنبي وتبّعض فينبغي أن يُقطع 
بثبوت الخيار إلا أن الأصحاب لم يقطعُوا بالثبوت على قولنا: إن الحبّة من الزوج لا تمنَع؛ 
وذلك يُضَّاهي الحبّة من الأجنبي؛ إذ لو(" قطعُوا به لما كان في المسألة ثلاثة أقوال بل 
ترجع(" إلى قولين: 

أحدّهما: أنه يأخذ الباقي. 

والثاني: أنه يتخيّر بين أن يأخذ نصف ما بقي وربع القيمة» وبين أن يأخذ نصف 
1 الكل؛ فهذا وجة التنبيه30)87), 


.7765/0 في الأصل: "ما ل", وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ وهو أظهر الأقوال. انظر: مختصر المزنى ص55١»‏ والحاوي الكبير 2١55/١7‏ ونحاية المطلب (١١/ل514١))‏ 
والتهذيب 8/5 ١ه‏ والعزيز 2337/8 والروضة 575/0. 

() في (0): "ينقص". 

(4) ف (م): "فهذا أيضا". 

(5) في (م): "يتبعض عليه" . 

ور الس 

(0) في (م): "يرجع". 

(8) في (م): "القيمة". 

(9) انظر: تماية المطلب (١١/ل55١أ)»‏ والعزيز 77/7. 


كتاب الصداق 4/له 


المسألة الغانية: إذا خالء() زوجته على(" عين الصداق أو غيره بعدَ المسبيس صح 
الخلع2"7» وَإن كان قبل الدخول نظرء فإنكان بغير الصداق صح.ء وتشطر الصداق47), فأما إذا 
كان بالصداق فإن نصِّتٍ المرأة على نصف صتاقها الذي يبقى لها صح وخلص جميع 
المهر [33//] للزوج(؛ وإن اطلقت فيحتمل الحصرٌ والشيُوع» فإن حصرنا تصرفها في 
نصيبها صح. وكان كما إذا انصّت(22) وإن اشعنا(") فسد بعضُ الصداق» وهل يفسّد 
الباقي؟ يخرج على تفريق الصفقة(). ثم إذا فسّد فالمرجُوع إلى قيمة نصف الصداق أو إلى 
نصف مهر المثل فيه قولان77)» مأخذه التردد في ضمان اليد والعقد(' ')» وهذه المسألة 
كن تكثير صُورهاء ولكن أَصُوطًا تمَهّدَة وتخريجها على الأصّول السابقّة سهل المدرك. 


)١(‏ في (م): "خلع'. 

)١(‏ في (م): 'عن". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 55/17 ١ء‏ ونحاية المطلب (١١/ل554١أ).‏ 

(:) انظر: نحاية المطلب (١١/ل54١)»‏ والوسيط 557/5 والتهذيب 8/5 ١ه‏ والعزيز 233/7517 
والروضة 576/6". 

(ه) انظر: المصادر السابقة.. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) قي (م): "امتنعنا" . 

(8) وهو الأصح عند الأكثرين. انظر: التهذيب ,.5١9/0‏ والعزيز 557//7, والروضة 5ه 517. 

(9) أصحهما: نصف مهر المثل. انظر: نحاية المطلب (١١/ل5154١)»‏ والوسيط 57/5 5, والعزيز ///2*7 
والروضة 6/6 7". 


)٠١(‏ انظر: العزيز //./ 2357 والروضة ه/ه57. 


كتاب الصداق 6١م/ه‏ 


الفصل الخامسٌ: فى المتعة() 

وامئَاعٌ المطلقات بمقدّار من المهر ثابت على الجملةٍ بالإجماء(")؛ ونصّ الكتاب» قال الله 
سبحانه: ل 0132259845468 >ومه«ه -دريجدة»© ه62 
69 لها> 7 © كوج © دسم ها؟©> 19و © :9 هل ها> © 
+01 وقال تعالى :ل © هاوه © >8:3 5:02 هرو :83و54 2ك +1 (وامتع 
الحسين -#5.-, زوجة طلقها اثنى عشر ألف درهم فقالت"): متاعٌ قليل من حبيب 
مُفآرق)("2, ثم الكلامٌُ في ثلاثة أطرافي: 

الطرفٌ الأَوَلَ: في أقسام المطلقات: وهي ثلاثة أقسام: 

أحدها: المفوّضة إذا طلقت قبل الفَْضِ وقبل المسيس فلا تستحق شطر المهر, 
وتستحقٌ المتعة وفاقاًل")ء وفيه نصُ القرآن إذ قال0: يلد همجم هدههوت 
02135026056 ممم -:١293؟896<‏ د2-0 © هادميزا>011 


)١(‏ المع وشكيت بكسر الميم: وهي الانتفاع» وما يُتَبَلْْ به من الزاد» يقال: متَّعْت المطلقة بكذا إذا أعطيتها 
إياه؛ فهي تنتفع به. 
واصطلاحاً: هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها بغير الموت. 
انظر: الزاهر ص١‏ 57 والمصباح المنير 577/1» مادة (متع)» ونماية المطلب ١170/١١(‏ ب)» والتهذيب 
هه والعزيز 2359/7 والروضة 575/80. 

)١(‏ والإجماع منعقد على استحقاها المتعة. انظر: مختصر المزني ص »١917‏ والشامل ه-9/5١١»‏ وتماية المطلب 
١70/٠١9‏ بس» ١7١‏ أ)» والتهذيب 588/5 ه. والعزيز 2337977 والروضة 575. 

(5) سورة البقرة جزء من آية رقم (775). 

(4) سورة البقرة جزء من آية رقم (41؟). 

(5) في (م): "فقال". 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه. كتاب الطلاق» باب ما جاء في متاع المطلقة» ؟/5؟ رقم .)١17515(‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير 2161/11 والشامل (ه-10/1 أ)؛ ونماية المطلب 100/٠١(‏ ب)ء والعزيز 
8" والروضة 575/6. 

(8) في (م): "قال تعالى'. 


كتاب الصداق 1 أمه 


- 029و ٠ط‏ 5 موث و هودع دع 3ئر هو +200 فكأن المتعة في حقها 
(بدل/0) عن نصف الصداق0". 

الثانية: المطلقة بعد الفَرْضِ في النكاح أو بعده وقبل المسيس لا تستحق المتعة 
في ظاهر المذهب7), وفيه شيءٌ ضعيفٌ؛ لأن تقسيم القرآن يشهَّدٌ لجريان المتعة 
ونصف المهر على التعاقب والتبادل؛ لأنه ذكر حُكم الطلاق قبل الفرض والمسيس» ثم 


قال: لل 6 © ©5909 7ك ١٠لا‏ © >2 »6 0 > لاه 3 ]1 © 1105 25٠:‏ << غاص (كى 


+*©0 0173-2506 م هث :١6ج‏ من ههج ج كبرت (-0ه>72ه 
د ©6294 نو ٠ص‏ © د ون © جه +3 > 


جومم دده و دج لهم +0000 , 


.)55( سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "بدلا" وما أثبت من (م). 

(©) انظر: الحاوي الكبير 4١/١7‏ وتماية المطلب ١7١/١١(‏ أ). والعزيز 55/7 .8" 

(4) لأنما استحقت شطر المهر قبل المسيس فلا تستحق المتعة. 
انظر: الحاوي الكبير 7 »١87/١‏ والشامل (ه-5/١١١)»‏ ونهاية المطلب (١١/١7٠أ))‏ والوسيط 2554/0 
والعزيز // ٠.‏ *”» والروضة 575/6. 

(ه) سورة البقرة جزء من آية رقم (519). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2١87/١7‏ ونحاية المطلب ١7١/١١(‏ أ)» والعزيز 0/8 8*8» والغرر البهية 15/7 5. 


كتاب الصداق مه 


الغالغة: التي(١)‏ استقر مهرها بالمسيس في وُجوب المتعة» لما قولان: 

أحدهها: أتما لا تحب؛ لأنما استحمّت الكزة بالمسِيّس فصار كما إذا استحقت 
النصف بالطلاق قبل المسيس(7). 

والغاني: أنما تستحق/؛ لأن المهر استحقته بإتلاف البضّع»ء لا بحق العقد(" بخلاف (907/م) 
ما إذا طلقت قبل المسيسء فإن النصف الوستحكق في مقابلة الابتذال بالعقد7؟). 

والمتعة مستحبة(*) عند مالك (رحمه الله غير واجبة(7"), [وعندنا](0/*) أبي حنيفة 


ّ 
و 0 


مستحقة حيث يقضي ا" 
الطرف الثاني: في أنواع الفراق. 
وقد أجمعوا على أنه إذا مات عنها زوجها [95/ب] فلا مُتعّة؛ لأن المتعة لمستَوحشَّة 
بالفراق» وهي مُتَمَجعَة لا مُسْتَؤْحِشّة!"", أما الفراق في الحَيّاة فما يَصدّرا"" منها أو 
)١(‏ في (م): "هي التي". 
(؟) وهو القول القديم. 
انظر: الشامل (ه- ١١0/5‏ أ)» ونحاية المطلب »)١17١/١١(‏ والعزيز //0 277 والروضة 575/6. 
(؟) وهو الجديد الأظهر. انظر: المصادر السابقة. 
(4) انظر: تحاية المطلب »)١7١/١١(‏ والعزيز //70”. 
(5) في (م): "مستحقد". 
(5) في (م): (غير مستحقه). 
() انظر: المدونة 79/7 5» والمعونة 278٠/7‏ والتلقين »597/١‏ والمنتقى 54 /88. 
() ساقطة من (م). 
(9) انظر: الوسيط 2537/5 والعزيز 0/7 739» والمنهاج ومغني المحتاج 5017//7. 
)٠١(‏ العناية مع الحداية «/2"3707 والبناية 177/5» واللباب شرح الكتاب 10//9. 
)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير »١185/١‏ ونحاية المطلب ١7١/١١(‏ أ). والتهذيب 5/5 ؟ه. والعزيز .2959/7 
والروضة 575/0. 


(19) في (6): "يقصد". 


كتاب الصداق ره 


يستئدٌ إلى عيب منها فلا يُوجب المتعة؛ لأن السبب من جهتها("» ثم ما يَسْتَبِدٌ الزوج به 
فهوٌ الذي يُشَطر المفروضء فيُوجب المتعة عند عدم الفرض على التفصيل المذكور في 
الطلاق(") وكل فراق يُتَردّد في كونه مُسَطْراً يُتردَدُ في إيجابه المتعة(", والخلع يُوجبُ المتعة 
قطعا!؟)» وغَلط بعضٌ المصنفين فقال: لا متعةً لما لاسْتناده إليها0) ولا تردّدَ في التشطر 
بالخلع إلا على 0 من يراه فسخاً فعليه يتجه(") نفي المتعة("). 

فُروع: أحدها: تَنْبت المتعة بفرّاق اللّعان؛ لأنه لا يتوقف على لعاتما عندنا(0. 

الثاني: إذا اشترى 7" زوجته فالمذمَبٌ أن هذا يُشَطَّْ المفروضء فأما(؟) المتعة ذكروا 
فيها خلافاً واضطرابُ قول( ), قال الإمام: هذا غلط؛ لأن المتعة تحب لمن حصل الفراق 


)١(‏ مثل: أن ترتد المرأة» أو تُسْلِمء أو توضع. أو يُفسح النكاح بعيب فيها. 
انظر: مختصر المزني ص 2١517‏ والحاوي الكبير 2185/١7‏ ونحاية المطلب ١7١ /١١(‏ أ).» والتهذيب 
ه/؛ ٠ه‏ والبيان 57/5/95» والروضة 575/60. 

)١(‏ مثل: أن يُطلّق أو يَرْتد أو يُسْلِمْ أو يلاعن. انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: تماية المطلب ١0/١ /١١(‏ ب)» والوسيط 5/8/0 ؟. 

(4) الخلع كالطلاق فيثبت لها المتعة على الصحيح من الوجهين. 
انظر: نحاية المطلب »)١7١/١١(‏ والتهذيب 5/5 7ه. والعزيز // 2337٠0‏ والروضة 575/80. 

(5) انظر: نماية المطلب ١7١ /١٠١(‏ ب)» والوسيط 559/0. 

(5) في (6): "بنّجه أيضا". 

(0) انظر: تحاية المطلب ١0١ /١٠١(‏ ب)» والبيان 575/9» وبه قال صاحب الإبانة عن فروع الديانة. 

(8) انظر: الحاوي الكبير »2١1854/١1١‏ والتهذيب 54/5 7ه. 

(9) في (م): "أما" 

)٠١(‏ لو اشترى الزوج زوجته» منهم من قال: لا متعة لما وهو الأظهرء وقيل: لما المتعة. 
وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج هو الذي استدعى البيع فعليه المتعة» لأن سبب الفرقة من جهته» وإن كان 
السيد هو الذي دعا إليه فلا متعة» لأن الفرقة من جهته. 
انظر: مختصر المزني ص 2١537‏ والتهذيب 575/5 والبيان 1414/9 - 475» والعزيز 0571/7 والروضة 
ا ". 


كتاب الصداق مه 


حكن كت لامع على اميق للبت قا اا فأنا نلاحظٌ في (مَصْرفه)7) 
من جر جَرَى العقد في مِلْكهء وَمنهم من قال: لا ل ا ابو 
إذ)7") وُجوب المتعة لا يتقدم على الفراق» بل يجب عند الفراق فكيف يُرَدٌ إلى البائع هذا 
ما ذكره الإمامٌ في التزييف7) 

الثالث: إذا فسخت بحب الزوج وعْنّته فقد نقل المزن أنه يغبت لما المتعة(؟)» وأجمع 
الأصحابُ على تغليطه(*)؛ لأن الفسخ كان منها فهي التي آثرت را 

الرابع: لو جرى رضاع قاطع للنكاح من غير الزوجين نثبت المتعة في ماله" وإن لم 
يُؤْذْها الزوج بالفراق ولكنها تَأَذّتء وذلك كاف في الإيجاب80) 
الطرف الغالث: في قدر المتعة: 

ولا توقيف فيه( وقد اختلف الأصحابء فمنهم من قال: تنقطع المطالبة 
عن الزوج بأقل ما يُتموّل؛ فإنه لا ضبطء وَكل ما يجوز أن يكون صداقاً جاز 


)١(‏ في نسخ أخرى (مفرقه) وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "ساقطة. 

(*) انظر: تحاية المطلب (١١/١/1١اب).‏ 

(4) قال المزني: قال الشافعي: 'وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولا عندي متعة". مختصر المزني ص917١.‏ 

(5) أي: تغليط المنقول عن الشافعيء ول يثبتوا لما المتعة. 
انظر: مختصر المزني ص 2١1317‏ الحاوي الكبير 2185/١7‏ ونحاية المطلب (١١/١11١ب))»‏ والوسيط 
7 والبيان 765/9 4» والعزيز 231/7 والروضة 71//6". 

(5) انظر: مختصر المزنى ص »١937‏ والبيان 5/9 74. 

(0) في (م): "مله 

(8) انظر: الحاوي الكبير »١807/5‏ والوسيط 759/0. 

(9) انظر: نحاية المطلب ١7١ /١١(‏ أ)» ومختصر المزني ص 2١354‏ والبيان 75/9. 


كتاب الصداق وله 


أن يكون متعة(). 

والشاني: وهو الأصحٌ أن ذلك متوطٌ باجتهاد القاضي(", ثم اختلفوا في مُسْتَئَد 
القاضي في نظرهء منهم من قال: ينظر إلى حال(" الزوج فيقول: مثل هذا الربجل 
بكم( بع رَوْجَتَه في العادة» فَيْنْظَر إلى يساره وإعساره» ويدلٌ عليه قوله تعالى: ١1‏ 1824© 
]/6٠١8[‏ حدمومجدت>»لنه؟2م 2١و‏ جهلاس>»>© ح>>وعوعوهة 
سن مج هار © > ©0.؟ :1 رو © 9 19:5 © لها » © +01, وَمنهم من قال: ينظر إلى 
.الم ب تع 
فَإِنَ الوِعَةَ وَجبت بابتذالها بالعقدء فمثلها إذا ابنذلت بالعقد ثم أُوْذِيَت بالفراق 


ا 

بكو لتم" 
وَالثالث: ينظر إلى حالحهماء 00 الأص-("؛ إذ لا مرجع إلا رأى القفاضي» (وهو 
كالتعزير)(؟) فإنه يختلف باختلاف الأشخاص في غرامتهم وسلاسته(:2, ثم(211 قال 


."371//6 أ)» والوسيط 53/05 5» والعزيز //9*7, والروضة‎ ١77 /١١( انظر: نماية المطلب‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١( 

() في (م): "حالة". 

(:) في (م): "كم". 

(ه) سورة البقرة جزء من آية رقم (71؟). 
(5) انظر: المصادرة السابقة. 

(0) في (م): "وهذا". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "وهذا بالتقدير". 

(١ 0)‏ انظر: المصادر السابقة. 

(11) في (م): "نعم". 


كتاب الصداق ىم 


الشافعي: (اسْتجب الْنْعَة ثلاثين درهَماً)(": وقال ذلك في القديم("؛ لأثر تُقل عن عمر 
-ؤه-("2, وقال في بعض (كتبه)(؟2: "يَفْرِض القّاضي لما مقنعة» أو ثوب أو خاتم"'0, 
وَعلى الجملة لا ضَبْطء وحقٌ على القاضي أن لا يزيد على نِضْف المهر كما لا يُرّاد التُعزير 
على الحد وَالمُكومّة على الأرش20, ثم إن لم يكن في النكاح مُسَمَى (فاليُجُوع)!" إلى مهر 
لمثل» فنصفه مَرَدٌ المتعة(8), وإن كان فيه(") مُسمّى وقضينا بأنمال: ' تُسْتَحَقٌ على قَوْلٍ بعد 
المسيس فمرّد النظر نِصْف المسئّى؛ أو نِضْف مهر المثل هذا فيه احتمال7١"),‏ -والعلمٌ 


غين الدج هذا مام الغرض من النلت070, 


.١55 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 
."331//6 والعزيز .//75”, والروضة‎ 2١94 انظر: مختصر المزني ص‎ )؟١(‎ 
.77/1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب الطلاق» باب وقف المتعة»‎ )( 
ب).‎ ١١05/٠١ في الأصل وني (م): "تصرفاته"؛ وما أثبت من تماية المطلب‎ ):( 
.759/85 ب)» والوسيط‎ ١77 /١١( انظر: تماية المطلب‎ )5( 
.77٠١ 559/0 ب)» والوسيط‎ ١/7 /١١( انظر: تماية المطلب‎ )5( 
والوجه الثاني: أنه يجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرهاء وهو الأصح.‎ )1( 
والوجه الثالث: يشترط ألا تَبْلْْ نصف مهرها.‎ 
."371//6 والعزيز //* "23 والروضة‎ »”07٠١/5 ب)» والوسيط‎ ١17 /١١( انظر: نماية المطلب‎ 
انظر: المصادر السابقة.‎ )8( 
ب).‎ ١0/7 /١١( أي: في النكاح. انظر: نحاية المطلب‎ )9( 
ب).‎ ١77 /١١( أي: المتعة. انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 
الذي اختاره الإمام النظر إلى نصف مهر المثل» لأن المسمى مُتعلقه التراضيء والأصل الذي يُعلّق بالتراضي‎ )١١( 
.7070/5 ب)» والوسيط‎ ١1١ /١١( هو مهر المثل. انظر: تماية المطلب‎ 
في (م) زيادة: "الله أعلم بالصواب".‎ )15( 


كتاب الصداق /امه 


الباب الخامس 
في الاختلاف ني الصداق 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا0") اختلفا في قدر الصداق أو صفته يتحالفان/') كما وَصفناه في البيء0", 
ثم فائدة التحالّف انفساخ الصداق وَالرجُوع إلى مهر المثل على الأقوال كلها؛ (لأن 
منشأً)(؟) التجوع الجهّالة فلا مَطّْمَع في تقدير (القيمة)(*27» وَلو كان ما تدّعيه أقل من 
مهر المثل رَجِعَ إلى مّهر المثل عند التفاسخ؛ لأنه يُجُوع بجهة أخرى7", وقال ابن خيران: 
"ليس لها إلا ما ادّعته(» وَهُو بعيد"(0. 

الثانية: لو جرى الاختلاف بعد النكاح كان كما لو جُرى في حالة النكاح؛ لأن عقد 
الصداق (مستقل بنفسه)!"') وَهُوَ مُسْتَقِل بتقدير الفسخ(١".‏ 


)١(‏ في (م): "أنمما إذا". 

(؟) وتحالفهما لا يفضي إلى انفساخ النكاح. 
انظر: المهذب 57/7» ونحاية المطلب ١54 /١١(‏ أ)» والوسيط 277١/5‏ وحلية العلماء 2835/7 والعزيز 
4 **”, والروضة 57/8/5. 

() انظر: البسيطء كتاب البيع» ص 55 4» والعزيز //878. 

(5) في (م): "ومنشأ". 

(5) في الأصل: "قيمة" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: نماية المطلب ».)١55 /١١(‏ والوسيط »”507١/5‏ والعزيز 4/6 *”23, والروضة 57//6. 

(0) وهو الصحيح من الوجهين؛ لأن التحالف يُسْقط ما يدَّعيانه» فكأنه لم يجْر. 
انظر: تحاية المطلب ١515 /٠١١(‏ ب)» والوسيط »50771١/5‏ والتهذيب »5١١/5‏ والعزيز .//15 277 والروضة 
1 . 

(8) انظر: نماية المطلب ١١5 /١١(‏ ب).» والوسيط 257١/5‏ والعزيز 5/8 *9, والروضة 57/8/5. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "قائم". 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب ١54 /١١(‏ ب). 


كتاب الصداق /مه 


الغالفة: يجري( التحالف بين ورئة) الزوجينء ولا فرق إلا في خطة, وهو أن النافي 
من الورئة يِف على نفي العلمء وامثيث يمليف على البَت(. 

الرابغة: لو قال الزوج: لم يجر في النتكاح تسمية/ فادّعت!؟) المرأة التسمية 
يتحالفان7"؛ وَإِنما تظهر فائدته إذا كان ما تَدّعِيه المرأة يزيد على مهر المثل» ومن أصحابنا 
من قال: القول قوله؛ لأن الأصل عدم التسمية2"7) وَهوّ بعيد("). 

الخامسة: إذا ادعت المرأةُ زوجيّة» واعترف الزوج بالزوجية» وأنكر المهر أو سّكت عن 
المهرء قال [١٠٠/ب‏ ] القاضي: يَنْبْتَ مَهر المثل [لها](, ولكنا تُحلْفهاء ونقول: الظاهرٌ 
معها؛ لما جرى من الاعتراف بالنكاك 87 وفرّع على هذا فقال: لو قال الرجل لصيت: هذا 
ابي من هذه ثبت لا مَهِرٌ المذل عليه؛ فإنه لا بد (من أن)(١)‏ يستند إلى 5 
ويبعْد تقدير استدخال الماء ثم العلوق منهء وما ذَكرَهُ فيه نظرء فإن أصل المهر يتجة إِنْبَاته 
أما إثبات مهر المثل والنكاح لا يتقيّد به» بل يتصور أن يُسَمّى فيه ما دون مهر المثل فبعيدٌ 


لا وجة له(" وهذا من القاضى التفاتٌ على [مذهب](١)‏ أبي حنيفة؛ فإنه قال: إذا ادعت 


(0 ف (): "أن يحري". 

(؟) ف (م): "وارثة". 

(؟) انظر: الوسيط 277١/5‏ والتهذيب .881١/0‏ 

(؛) في (م): "وادّعت". 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: نماية المطلب »)١55 /١١(‏ والتهذيب .51١/5‏ والعزيز //774, والروضة 
1 ". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الوسيط .77١/60‏ 

(8) ليست في (م). 

(9) انظر: الوسيط 2507١/5‏ والوجيز والعزيز 237/7 والروضة 585/5, والوسيط .77١/5‏ 

)٠١(‏ في (م): "وأن". 

.55 ١/5 والعزيز //07”, والروضة‎ »,3071١/0 انظر: الوسيط‎ )١١( 

(19) ليست في (م). 


(90/م) 


كتاب الصداق 8ه 


مقدار مهر المثل وأنكر الزوج فلا يتحالفان بل القولٌ قولها(", ونحن لا ننظر إلى ذلك 
كيف ولو اعترف الزوج بمهر دون مهرّ المثل» وَهي تدعي مهرّ المثل فهذا صّورة التحالف» 
وقد نص الأصحاب عليه فإنكارٌ الزوج أصل المهر لا يَجْعَلُهها أحسن حالاً منها إذا أنكر 
عدار قن الي اك 

السادسّة: إذا ادعت مهرا مُطلقاً على زوج وَل تتعرّض للزوجية قُبلت7) دعواهاء 
والقولٌ قول الزوج على ما لا يخفى ترتيبُ الخصُومة» ولو سأل القاضي الزوج عن السب 
كان ذلك فضولاً منه» فلا يلزمّه الجواب2*7» وَإِن قالت للقاضي: سّلهء فهل عليه السؤال؟ 
وهل على الزوج [الجواب](*) نُقِل في هذا خلافٌ» وهو بعيد, لا وجه له فإنما إن أرادت 
ذلك فَلمَدّع الزوجية» أما السؤال بالسفارّة فلا معنى له(0). 

السابعة: لو تنازعا في قبض الصداق فالقول قولها إذ الأصل عدمه("). 

الثامنة: لو تنازعا في مقصّود الإقْبَاض فقال: قصدث به التسليمَ عن جهة الصداق» 


وقالت: قصدت إبه]0) الحدية فالقول قوله؛ لأن قصدة يُعرف منه30). 


.515 0/5 انظر: الوسيط 3071/5,» والعزيز //007”» والروضة‎ )١( 

() والذي اختاره الرافعي والنووي أنه لا يُسْمع إنكار الزوج لاعترافه بما يقتضي المهر» ولكن يُكَلّف البيان فإن 
ذكر قدراً وادعت زيادة تحالفاًء وإن أصر على الإنكاره رُدَّت اليمين عليهاء وقضي لما بما. 
قال الروياني: "ورأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون بمذا". انظر: العزيز //2775 والروضة 
1/6 . 

(9) في (م): 'فشبت". 

(:) انظر: العزيز 2357/7 والروضة 5/5 55 . 

(5) ليست ف (م). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) ليست ف (م). 

(9) انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الصداق وه 


التاسعة: إذا تنازع الزوج ووَنَّ الصبيّة في مقدار مهر المفل فهل يتحالفان؟ 


فيه وجهاك: 
است دما أنه لذ يمخالف )ان 4179 لآق الأب نانتنة: والناقبية يفتد أن كلس 
عن غيره("). 


وَالشاني: أنه(" يحلى47)؛ لأنه يُقِرْ مَيُفْبَل إقراره» ومن كان من أهل الإقرار في 
مالٍ فهو حَقِيّق بأن يلف فيه كيف! وقد نصحح إبرّاءه عن المهر على قول كما ذكرناة20, 
وهذا إنما يحري في حالة يبقى الولي على استقلاله [حتى ينفذ إقراره](7"), فلو كانت 
استقلت وبطل قَبُول إقراره» فلا يحلف أصا؛ ويجري هذا الخلاف 
في الوصيء والقيّم» والوكيل قبل أن يُصْرَفوا (عن)!) الولاية» فإِنَ(') أقاريتهم [١١٠/أ]‏ 
مقبولة(01). 

هذا فيما يَتَعَلّق إنشاؤه بالأب2257) فأما ما لا يَتَعَلّق بإنشائه كما إذا أُدّعى الوَإء 


.5١/5 الوسيط 777/5, وحلية العلماء 855/5» والعزيز 2398/4 والروضة‎ )١( 
.79/8// ب).ء والعزيز‎ ١٠ه‎ /١١( (؟) انظر: نماية المطلب‎ 
.777/0 (؟) أي: ولي الصبية. انظر: الوسيط‎ 
وهذا أصح الوجهين فيتحالفان كل من الولي والزوج.‎ )5( 
.5 5٠١/0 انظر: المهذدب ؟47/7» وحلية العلماء ؟835/5, والعزيز 7017/8 *» والروضة‎ 
ب).‎ ١55 /١١( انظر: نماية المطلب‎ )5( 
ليست في (م).‎ )( 
.5//// أ)» والوسيط 0ه/5077, والعزيز //8**, والغرر البهية‎ ١55 /١١١( انظر: تمحاية المطلب‎ )0( 
.7 77/0 ب)» والوسيط‎ ١٠ه‎ /١١( انظر: تماية المطلب‎ )8( 
في الأصل "على" وما أثبت من (م).‎ )9( 
في (م): "لآن".‎ ١( 
.8"89///. أ)» والوسيط 2”075/5 والعزيز‎ ١55 /١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١1١؟(‎ 


كتاب الصداق اوه 


على( إنسان إتلاف/" مال الغيرا"» فالقول قول [من يدعي]!؟) المدعى عليه؛ فإن 
حلف انقطعت الخصّومة عنهل"» وإِن نكل فهل ترد اليمين على الوَّلْ؟ الظاهرٌ أنه لا 
تُرّد(ث)؛ لأنه نائبٌ وَاليمينُ امتحانُ مُكلف فيما يَرَجِعُ إلى خاصٌ حيّهء هذا في هذه 
الصورة أظهر؛ لأن إقراره غير مقبُول7"» وفيه وجةٌ أنه يحلى7؛ لأنه يُتَرّل في مال طفله 
مَنْزلَه في ماله1") فإن قلنا: لا يحلف فهل تتفاصل ١!‏ الخصّومة حتى لا تعرض اليمين 
على المدعى فيه وَجهان: 

أحدّهما: الوقف(١"؛‏ لأنه لو عُرض فلا يعجز عن النكول(25). 

والغاني: لا10) تعرض/*١)؛‏ لأنه يتوقع بتخويفه باليمين إقراره» ويتوقع حلفه فتنقطعٌ 


)١(‏ في (م): 'عن". 

(؟) في (م): "اتلافه". 

(؟) أي: إتلاف مال الطفل. انظر: الوسيط 73077/5, والعزيز //789. 

(4) ليست ف (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١١(‏ ه٠١‏ ب). 
وهذا أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب ١57 /١١(‏ أ)؛ والعزيز 575/4, والروضة .5141١/85‏ 

(5) انظر: والوسيط 3077/6, والعزيز 9/7 8”. 

(7) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) انظر: نماية المطلب ١55 /٠١(‏ ب). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

)٠١(‏ في (م): "فهل يقف". 

)1١(‏ أصح الوجهين. التوقف إلى أن يبلغ الصبي فلعله يحلف. انظر: نحاية المطلب ١55 /٠١(‏ ب)» والوسيط 
والعزيز ./9*"؛ والروضة 151/6 25 547. 

(؟١١)‏ انظر: نحاية المطلب /١١(‏ ه٠١‏ ب)» والوسيط 0/؟717. 

(10) في (م): "أنه لا". 

)١5(‏ انظر: لا تعرض اليمين على المدعى عليه ويُتوقف في أصل الخصومة. انظر: الوسيط 5077/5» والعزيز 
8/؟” والروضة 57/5 5. 


كتاب الصداق 1 اوه 


الخصُومّة [به]27 فإن نكل فإذ ذاك يقفُ للضرورة7' وَإِن قلنا: أن الأب يخلف فلو نكل 
فهل يُوْاخَذ الطفل بنكوله؟ وجهان: 

أحدهما: لا يُواخْذ حتى لو بلغ فلهُ الحلف(2). 

والثااي: أنه يؤاخذ؛ لأنه نازل منزلته في اليمين فنزل منزلته في النكول7). 

العاشرة: لوادعت ألفين في عقدين: أحذهها: يوم ا لجمعة والثاني: يوم الخميس» 
وأقامت البينة استحقت الألفين» وحمل ذلك على تَخَلّل طلاق0*؛ والمشكل أن الطلاق 
قبل المسيس لا يُوجبُْ إلا النصف والمرأة لم تتعرض للمسيس المقَدّره ولكن قال أصحابنا: 
العقدُ يوجبُ الكل ثم الطلاق قبل المسيس (يسقطه)(2؛ والطلاق بعده لا يسقطه فعلى 
الزوج التَّعَيُضِ للسقوط إن أرَاد2"0؛ هذا تمام الباب. 

واختتامه بفرع لابن الحداد: وَهوّ أنه إذا كان في ملك اليّجل أم امرأته(1(8) وأبُوها 
فأصدّقها واحداً منهما على التعيين» ثم تنازعا فقالت المرأة: أصدقتني('" الأم» وقال 


(1) ليست ف (م). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) وهذا اختيار الإمام؛ فإذا نكل الولي فيُوقف الأمر حتى تبلغ الصبيّة فلعلها تحلفء وأما الشيخان الرافعي 
والنووي فلم يرجحا شيئاً من الوجهين. 
انظر: نماية المطلب /١١(‏ هه ١‏ ب)» والوسيط 2577/5 والعزيز //3*9, والروضة ١/6‏ 54. 

(:) فَتَنْمَصِل الخصومة بنكول الأب عن بمين الرد. انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: المهذب 7/5 5» ونحاية المطلب ١١9 /١١١(‏ ب)ء والعزيز ١/8‏ 5 "2 والروضة 5/5 55. 

() في الأصل "يسقط" وما أثبت من (م). 

(0) لأن النكاح مثبت للكلء وعليه بيان المشقّط» فإن ادعى أنه لم يصبها في النكاح الأول والثاني أو فيهما 
صُدّق بيوينه؛ لأن الأصل عدم الإصابة. 
انظر: تماية المطلب ١9 /١١(‏ ب)» والوسيط 577/0 والعزيز ١/8‏ 5 23 والروضة 57/0 5. 

)0( 2 (م): "امرأة". 

(9) أي: أم امرأته الحرة. انظر: الروضة 557/5. 


)٠١(‏ في (م): "اصدقني". 


كتاب الصداق ]| بوك م 


الزوج: أصدقت الأب, فالمذهب أنمما يتحالفان كنظيره من البيء(1). 

وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أنمما لا يتحالفان(")؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه 
في كم التَقَاسُخ(", والتّحَانْف يْرِي إذا وقع التّقَارُ على عَقّْدء وتنازعًا في مَوْردِهء وهاهنا 
لم يتفقا) على صَدَاقء ولكن كل واحد يدّعي عقداً آخر في الصداق فكان نظيره من 
البيع ما إذا قال أحدهما: بعت مني العبد/ بمائة دينار» وقال الآخر: بل بعث الجارية بألف 
درهم» فهما خصومتان منفصلتان يفصل بطريقهماء والمذهب هو [١١٠١/ب]‏ الأوّل؛ 
لأتمما اتفقا على عقد النكاح, وأصل الصّداقء وَالصدّاق عوضٌ فاختلفا في عين أحد 
العوضين7*» فعلى هذا لو تحالفا في مسألة ابن الحداد رَجعت المرأة إلى مهر المثل وبقيت 
الأمُ رقيقه» وَعتق الأب على الزوج؛ لأنه أقر بما يتضمّن عتقّهُء ثم لا يُطالبها بالقِيْمةء ولا 
ولاء له؛ لأن كل واحد منهما ينكرٌ العتق عليه؛ فولاؤٌه مَوقوف7" وَلو حلف الزوج 
وَنكلت المرأة رَقّّت الأمُ وحكم بأن الصّداق هُو الأب وَحُكم بالعثق, ثم لا ولاء لما 
لإنكارها”"» فأمًا إذا قال الزوج: أصدقتّك الأب ونصف الأم؛ وقالت: بل أصدقنني الأب 
وَالأُم بكمًا لهمال", فقد اتفقا على الأب فيحصل به خُرَينُه فلو تحالفها انفسخ الصِدّاق 
فترجعٌ المرأةٌ إلى مَهر المثل» ولا مرّدٌ للعتق في الأب». ولا في نصف الأم؛ وقد حصّل في 


)١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: الوسيط 3077/5,» والبيان 475/9» والعزيز 0551/4 والروضة 557/5؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 43/5 5. 

(؟) انظر: الوسيط 307/0”, والعزيز 541/7 *. 

(9) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) في (م): "يتقارا". 

(5) انظر: الوسيط 2307/5 والبيان 455/9» والعزيز //541 "2 والروضة 557/5 وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5/؟: ه. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: المصادرة السابقة. 

(0) ف (م): "بكمالها". 


(89/م) 


كتاب الصداق وه 


ملكها فيطالبها بالقيسة ب ددلاً عن العشقغكسق وقد 
عتقا عليهاء ولما الولاء فيهماء وَالنصفُ الباقي من الأم يختلف باليّسار والإعسار 
ولا يخفى 00 

التفريع: على ما إذا حلف أحدها وَنكل الآخرء والشيخ أبو علي فَرَّعَ على 
الوجه البعيد في أنمما لا يتحالفان» وقال(): إذا ادَعَت أنه أصدقها(؟) فالقول قوله فإن 
حلف انقطعت الخصومّة» وَل يكن له عليها دعوى؛ لأن قوله: أَصَدَفتُكِ الأب إقرار 
لما فلا تصح الدعوى [به]0؛ ثم قال: إذا حلف الزوج فلها مَهْر المثل» وهذ2"0 بعيدٌ؛ 
لأنما اعترفت بانحصّار الحق في الأم وقد فاتت7", [وقد]7" تمّ غرضنا من كتاب الصداق» 


وهذا. 


)١(‏ في (م): "تفصيل ولقنه". 

)١(‏ فيقتصر العتق على نصف الأم إن كانت الزوجة معسرة» وإن كانت موسرة فيعتق الباقي أيضاً بالسراية» 
ولزمها قيمتها للزوج. انظر: الوسيط 2307/5 والبيان 5477/9» والعزيز 537/8 27 والروضة 557/5. 

(؟) في (م): "وقالت". 

(5) في (م): "أصدقها الأم". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "وهو". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(4) ليست في (م). 


كتاب الصداق زوه 


وهذا باب الوليمّة2 وَالنَثر(") 
(نختم به الكتاب)() على ترتيب الشافعي [رحمه الله](؟)؛ وفيه فصُولٌ. 
4 0 و و 7 الإو 
الأول ): في وُجوبهاء ووجوب الإجابة, والأكل 

أمَا وجُوبما فقد اختُلِفَ فيه(00)» والوليمةٌ مشهُورَةٌ بمأدُبَةِ العغرس0"), ولا اختصاص لما 
ما في اللغة بل تتناول كل مَأْدبَهِ في إِملاكِ" أو حَنَانٍ أو قُدُوهِ0؟) وغير ذلك من أسباب 
السوور(: ', وقد قال رَسُولٌ الله -ولةِ- لعبد الرحمن بن عوف -ذه : (أَؤ وَلُو 
بشاة)20, وكان رسُول الله وله لا يترك الوليمة في حضر ولا سفر (أَوْلَ على صفيّة 


)١(‏ وليمة الشيء كماله وجمعه وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين» وقيل: تقع على كل طعام لسرور 
حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. انظر: المبدع 1179/10. 

(؟) هو الرمي بالشيء متفرقا والبّثار اسم للفعل بمعنى المنثور. انظر: المصباح المنير 5551/5. 

(؟) في (م): "نختتم الكتاب به". 

(4:) ليست في (م). 

(5) في (م): "الفصل الأول". 

(5) سيأتي الخلاف في حكم وجوب حضور وليمة الفُرس. انظر: ص 53752. 

(0) انظر: مختصر المزني ص 2١537‏ قال الشافعي: "الوليمة التي تعرف وليمة العرس"؛ والحاوي 2131/١7‏ ونحاية 
المطلب ١77 /١١(‏ ب)ء والبيان 479/9» والنظم المستعذب 175/7. 

(8) الإملاك: هو التزوج؛ وعقد النكاحء يقال: ملكت امرأة اميكها تزوجتها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
4»: والمصباح المنير 91/9/7. 

(9) ق:(م)1- حرم" . 

)٠١(‏ انظر: مختصر المزني ص 21347 والحاوي ».١141 4110/١5‏ والمهذب 2.47/5 ونحاية المطلب 
(١٠/؟/ااب)»‏ والبيان 579/9 . 

)١١(‏ انظر: أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح؛ باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى 
أنزل لك عنها ص 407 رقم (00177)» وأخرجه مسلم, كتاب النكاح؛ باب الصداقء» وجواز كونه تعليم 


القرآن وخاتم من حديد ص ١5ه‏ رقم )١5471(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


كتاب الصداق 245 


بسَويقٍ!') وهر(" ني السّفرا"؛ وقال الشافعي في سَائر أنواع الدعوات: 
]//٠١[‏ (من تَرَكَهَالم يَبْنِ لي أنه عَاصٍ كما يَبِيْنُ لي في وليمة العُرس فكأنٌ هذا 
ترديدُ جَواب في وليمة الغرس)!؟). فاختّلف(*) فيه فقال قائلون: في ووب وَليمَة العغرس 
قولان» وَمُستندَ الؤُجُوب الأمرٌ اليطلق20, وقطع المحققون: بأنه لا تحب7", وَحُمْل ما قالةُ 
الشافعي على الإجاب) إذ ل عن رول الله : (من ل يجب 
الداعي فقد عصّى أبا القاسم ولِ)11), ومن لا يُوجبْ الإجابة فَيَحْمِلْ ذلك على 


.؟95/١ السويق هو: ما يعمل من الحنطة والشعير. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح,؛ باب البناء في السفره ص177 رقم (5159)» ولفظه: (أقام النبي ولو بين 
خيبر والمدينة ثلاثاً يُنى عليه بصفية بنت حبي) من حديث أنس طه. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة,» باب استحباب الوليمة عند النكاح» ص 5550 رقم (17/55؟)؛ 
والترمذي في سننه. كتاب النكاح, باب ما جاء في الوليمة» ص ١58‏ » رقم /)٠١95(‏ وقال عنه: "حسن 
غريب". وابن ماجة في سننه» كتاب النكاح؛ باب الوليمة» ص 77 رقم )١5٠05(‏ كلهم من حديث أنس 
بن مالك» وقال عنه الشيخ الألباني: "صحيح". انظر: سنن ابن ماجة مع تعليقاته عليها. ص757"؟. 

(4) مختصر المزني ص .١337‏ 

() في (م): "فاختلفوا". 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١97 4١341/1١7‏ والمهذب 75/95 5», لا 5» ونحاية المطللب ١79 /١١(‏ أ), 
والتهذيب 55/0ه. والبيان 8١/9‏ 4» والعزيز 8/ه 5 "2 والروضة 55/0 5. 

(0) وهو أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(8) تحب الإجابة إلى وليمة العرس في أظهر الوجهين. 
انظر: المهذب 4717/7» والتهذيب 707/5 5, والبيان 87/9 4» والعزيز 5/4 2735 والروضة 2547/5 وروض 
الطالب» وأسنى المطالب 49/5 ه. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ص 2.475 رقم 
(01070)؛ ومسلمء كتاب النكاح؛ وباب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء ص/5537» رقم (01 ))١ 577/١‏ 
ولفظ البخاري: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله)» ولفظ مسلم و منه» كلاهما من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصداق /اوه 


عصيان في تَرْك الاقْقِدَاء به في الفعل وَالعادّة الحِسيّة0')؛ ومثل هذا(" لا يَبْعْد 
إطلاقه("» وقد قال رَسُول الله كلِ: (لو أهدي إل ذِرَاغٌ لقبلْتُ» ولو ذُعِيتُ إلى كُرَاع 
لأجبتُ)!؟)؛ وقال(”) بعضُ المتكلفين: كُرَاعٌ قرية من المدينة على فراسخ فهو المعني به. 
يعني: أني أجيب وَإن بَعْدَتٍِ المسافةٌ» وهذا بعيدٌ؛ لأنه مقرون بالذراء20), وذكر(") أبو 
سعيد الخُدري أخلاق) رسُول الله يلهلا فذكر فيما وصف أنه كان 2١145‏ يخصفثُ117) 
النَعلَء ويَرقَعْ الذوب» ويعلفُ الناضح(""2, ويحلب الشَّاةٌ ويرك الأتان(""2» وَيطحن مع 
الخادم» وكان لا يحملةُ الحياء على أن لا يحمل البضاعة من السوق إلى أهلهء وكان4) 
يُسلّم مُبتَدئا (وكان!*" يُصَافِحخ)!' الغنيّ والفقير» ويحيث إذا دعي ولو إلى!7١)‏ حخشّف 


(1) في (م): "الحسنة". 

)١(‏ ف (م): "ذلك". 

(9؟) انظر: تماية المطلب ١7 /١١(‏ أ). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الحبة» باب من القليل من الهبة» ص5 »5١‏ رقم (/557) بلفظ "لو ذُعِيت إلى ذراع 
أو كراع لأجيتء ولو أهدى إل ذراع أو كراع لَقبلْت". 

(ه) في (م): "فقال". 

(5) انظر: تماية المطلب ١7 /١١(‏ أ). 

(0) في (م): "وقد ذكر". 

(8) في (م): "اختلاف". 

(9) عليه السلام. 

. في (م): "صلى الله عليه"‎ )٠١( 

)١١(‏ خصف النعل يخصفها خرزها. انظر: القاموس المحيطء» ص 7754. مادة (خ. ص. ف). 

)١١(‏ الناضح: البعير الذي يستقى عليه ويجمع على تواضح. انظر: اللسان 5 2174/١‏ مادة (ن. ض. ح). 

)١9‏ الأتان: الحمارة. انظر: القاموس المحيطء» ص 8ه .٠١‏ مادة (أ. ت. ن). 

(18) في (م): "فكان". 

(15) في (م) ساقطة. 

(15) في (م): "ويصافح". 

(10) في (م): "ويوالي". 


كتاب الصداق /وه 


التمر» وكان هَيّن المؤونَة(') جميل المعاشرة» بَسّاماً من غير ضحكِ محرُوناً من غير عبُوس» 
جواداً من غير سَرفٍ رحيماً رقيق القلب» مَا بَحَشَ عن شبّعا "© ولا مَدَّ يدَهُ إلى طمء() - 
بأبي هُو وأمَي- فإذا كان!؛) تردد المذمَب في وجوب [إجابة]١‏ ) الداعي» فنتعَرّض الآن 
للآعذار المسقطة للؤُجُوب وله أسبابٌ: 

أحدّها: أن يُدُعى جماعةٌ فيحضر قومٌ [فقد]7) ترد العراقيون في سقُوط الؤُجُوب عن 
الباقين7")» ورأوا ذلك على قول الؤجوب كمُروض الكفايات» وَأَقرَبُ مثال له رَدُ السلام» 
وما ذكروةٌ مُنَّجِهٌ فيما إذا ل يقصد (الآحاد)(" بالدعوة فلو قَصّد فلا يسقط الوجوب 
ا 

الثابي: إذا قال لغلامه ادعٌُ من شغت شعت فدّعا واحداً فلا تحث الإجابة؛ لأنه لا يُتْقِل 


(0 3 (): اللنا. 

(1) في (م): "شبع قط" 

(؟) هذا الأثر مجموع فيه عدة أحاديث في كتب السنن» أخرجه ابن ماجة في سننه» ص5 2.59 رقم (51178)) 
والمستدرك 2١١9/١‏ رقم :»)5١7(‏ ومجمع الزوائد 7١/9‏ وابن حبان في صحيحه رقم (07177)» والترمذي 
في الشمائل المحمدية» ص 237/7 7/7. 

(؛) في (م): "بان". 

(5) ليست في (م). 

() ليست في (م). 

(0) ترددوا في الوجوب هل هو من فروض الأعيان أم من فروض الكفايات؟ على قولين: أحدهما: أتما فرض على 
كل من دعي إليها أن يجيب» وهو الأصح. والثاني: أتما من فروض الكفاية» فإذا أجاب من تقع به الكفاية 
سقط وجوبها عن الباقين. 
انظر: الحاوي الكبير 7 »537/١‏ ونحاية المطلب ١75 /١١(‏ أ)» والعزيز 55/8 *» والروضة 551//5. 

(8) في (م): "الإجابة". 

(5) في (م): "ويحوز". 

.551//5 انظر: الوسيط 778/5,» والعزيز 55/8 *2 والروضة‎ )٠١( 


كتاب الصداق 8ه 


تَخَلّفه على الداعي إذا لم يكن قد جرد القَصّد إليه(. 

الثالث: لو كان في دار (الداعي)() أقوامٌ لا يلائمُون المدعُو, وهو رجحل شريفٌ 
[؟١٠/ب‏ ] وقد أحضر طبقةً من السَمّلة والإرذال فقد تردّدَ فيه الأصحابث7). 

الرابع: إن كان صائماً لم يَخْرْ له النَحلف فُلْيَخْضْر ثم ليُمسك/ إن صامٌ عن فرض» 
وإن كان تطوعاة؟) وَعلم أنه لا يفقلْ على الداعي إمسّاكه فليُسسكء وإن أ عليه 
(فإن)!*) علم أنه يثقل عليه فليُفطرء وَلْيَصّمْ يوماً مكانه("). 

الخامسن: لو عَلِم المدعُو بقرينةالحال أنه لايعرٌ على الداعي امتناعه ففيه ترددٌ أيض("). 

السادس: إذا كان في الدعوة مُنكرات من المعازف وغيرها فإن كان الرل 
يُهاب وَيَبْرُك لأجله [فليّحضر](")) ففيه الأمرُ بالمعروفء وَإن كان لا يُبَاللى به فَلَيَمْتَبِء0, 
إن جرّى ذلك بعد حضووره فليأمر بالملحروف» أو ليخرجء وَإيَاهُ 
والإقامة مادام له اختيار("). 


2" 51//5 فلا تحب الإجابة ولا تستحب. الوسيط 707/5,» والتهذيب 8/5؟5» والعزيز 57/7 "2 والروضة‎ )١( 
./5// والغرر البهية‎ 

)١(‏ في الأصل: "لدعو" وما أثبت من (م). 

(؟) فالظاهر أنه لا تحب الإجابة. انظر: نماية المطلب ١/8 /١١(‏ ب)» والوسيط 78/5 ؟, والعزيز ///5 27 
والروضة 517//5 ". 

(4) في (م): "متطوعاً". 

(5) في الأصل: "أو" وما أثبت من (م).. 

(1) انظر: الحاوي الكبير 2١37/1١57‏ ونماية المطلب ١7 /١١(‏ ب)» والتهذيب 58/5 ه. والبيان 2490/9 
والعزيز 01/4 والروضة 19+ 50. 

(7) انظر: نماية المطلب ١١7 /١١(‏ ب). 

(8) ليست في (م). 

(9) أصح الوجهين أنه لا يجوز له الحضورء والثاني: الأؤلى أن لا يحضر. انظر: مختصر المزني ص 21437 والحاوي 
الكبير »١53/1١‏ والمهذب 78/5 5» والبيان 87/9 5» والعزيز 5/6/7 *. 

)٠١(‏ أصح الوجهين أنه يحرم عليه القعود ما لم ينتهوا. انظر: الحاوي الكبير 23٠١ 21959/١57‏ ونماية المطلب 


.5 5/6/5 والعزيز 5/8/8 29 والروضة‎ »)١07 /٠١( 


م٠٠٠١‎ 


كتاب الصداق ٠‏ .> 


السابع: إن كان في البيت المدعُو إليه صور (إن كان)(1 على السُتُور وَالْجُدرَانء 
والسُقُوفء فليمتنع فإن ذلك حرَّامٌ فعله("0), وصُورٌ الأشجار غير مرّمة/4*0)4 وصور 
الحيوان على الفُرْشء وما يُوطأ0") تحت الأقدامء فذلكَ غير محره7؛ لأن المنصُوبة على 
صُوَر الأصنام!)» والوسادّة الكبيرة المنصّوبة في الصّدر في كم السئُور وَهي مُتهييمة للنظر 
إليهاء وَلبس الثياب وَعليها الصّور تحرم/*) هي(" أولى بالاجتناب من (السجوف)(17١١)‏ 
وغيرهنا( مواقا ع0 الثياب المصّورة: كان الشيخ أبو محمد يقول: لا يمتنع؛ لأنه 
يتهيأ [للانتفاع ١4]‏ (في الفُرْش)!*') وذلك جائزة"''! قال الإمامُ: ولعَلٌ الناسج المصّوّر 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) في (م): "فعليه". 

() انظر: الحاوي الكبير 2500/1١57‏ ونماية المطلب ١07 /١١(‏ ب)» والتهذيب 59/5ه., والعزيز 51/7 9؛ 
8» والروضة 545/0. 

(4) في (م): "محرم". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "يتوطا". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) الحاوي الكبير 250١1/157‏ وتحاية المطلب ١77 /١١(‏ ب). 

(9) انظر: نماية المطلب ١* /١١(‏ ب)» والوسيط 2577/5 والتهذيب 578/5, والبيان 807/9 4» والعزيز 
8 ” والروضة 5/8/5 5. 

)٠١(‏ ف (م): "وهو". 

(11) في الأصل "الستحوك" وما أثبت من (6): 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب ١1/9 /١١(‏ ب). 

)1١(‏ في الأصل: "نسخ" وما أثبت من (م). 

(15) ليست في (م). 

(15) في (م): "للفرش". 

.7017/6 أ)» والوسيط‎ ١74 /١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١15( 


َبُوءِ بالإنم27: إذ الحديث عامٌ فيه قال رسُول الله له: (يحَشْرٌ المصّوّرون يوم القيامة 
وَيُقال لهم: انفخوا الروح فيما خلقتهم وما هم بنافخين, ولا يخفف (عنهمٌ 
العذاب)7)7 , وقد قال رسول الله يَلِهِ: (لا تدخُل الملائكة بيتاً فيه صورة)!*) والظاهر 
أن الدُخول مُكروهل”» وكان الشيخ أبو محمد يَخْيله على التحري»م» ويُوجب الخرُوج من 
اللي ست ”أ ومس -لاتقه (اللفهل يورق ه 00 
المنصّوب [والمفروش][*) ما روي عن عائشة [رضي الله عنها ]7 أنما قالت: رَأى 
رسُول الله لل في دَاره سترة عليها صورة('') فكان يدنوا منهاء وينصرف فَعلَ ذلك مراراً ثم 


)١(‏ قال الإمام: "وعندي أن الذي يتعاطي التصوير يبوء بالإثم بكل حال". نحاية المطلب ١75 /١٠١(‏ أ). 

(0) في (م): "العذاب عنهم". 

(*) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب التصاوير التي فيها روح» وما يُكره من ذلك» ص هه" رقم (175؟5) 
بلفظ "من صوّر صورة» فإن الله مُعَلِبهِ حتى يَنْفخ فيها الروح وليس بنافخ"من حديث ابن عباس. 
وأخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ص 875 رقم )١١17/95(‏ بلفظ: 
إن أصعاي هدو الضور تعذيون) :وزقال كيه أجروا ها تخلتق من اخدييك اعاللفية 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صور" ص20 رقم 2 عن ابن عمر قال: 
"وعد جبريل النبي وله راث عليه حتى اشتدّ على النبي وَلدٌ فلقيه» فشكا إليه» فقال له: "إنا لا ندخل بيتاً 
فيه صورة". 
وأخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» من حديث أبي طلحة» ص28077 رقم 
(ل/"١ ١‏ ؟). 

(5) قال الإمام: "والأصح الاقتصار على الكراهية"؛ وبه قال صاحب التقريب»؛ والصيدلاني. انظر: نماية المطلب 
١75/٠١(‏ أ)» والوسيط 2”5078/5 والروضة 5٠/5‏ 5". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "العروس". 

() ساقطة من (م). 

(9) ليست في (م). 


)٠١(‏ في (م): "صور". 


قال: (خُطّْيهًا واتخذي( منها نمارق)(7", والمقصود مما ذكرناه أنه مهما ثَبَتَ النَّخْريمُْ أو 
(الكراهة)!*) في شيء نما ذكرناه ]]/٠١*[‏ انتهضّ ذلك عُذراً في حق الممتنع من 
الإجابة("). 


الفصّل الثانى: فى حكم الضيافة 
أحدها: لا حجر على الميضيف7) فيما يتخذ من الأطعمة» نعم في الوليمة إذا 
أوجَبْناها أو اسْتحببناها فَلْيُهَّمْءِ ما يليق بحاله وَمنصبه(". 
الثانية: أنه لا يفتقر الضيف إلى تصريح من المضِيّف بالإباحة إذا قَدَّم إليهم الطعام 
استباحوا()» وأبعَدَ بعض الأصحاب فقال: لابد من لفظه تدل عليه كقوله كُلُوا أو الصلاة 
أو ما يخي هذا الجرى 00 


)١(‏ في (م): "أو اتخددي". 

)١(‏ في (م): "النمارق" والنمارق: جمع نمرقة» وهي الوسادة. انظر: لسان العرب4 ١91/1١‏ مادة (نعمءرءق). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟» ص 355 رقم (51/81) عن 
عائشة رضي الله عنهاء أتما اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها وي قال: (ما بال هذه النمرقة؟ قالت: 
فقلت: اشتريتها لك لِتَفُعْدَ عليهاء وتوسّدهاء فقال رسول الله يَلِةُ: (إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم 
القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم). 

(4) في الأصل: "الكراهية" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الحاوي »1١55 /١١‏ والوسيط 775/5. 

(0) في (م): "اللصري". 

(0) انظر: الوسيط 7179/6. 

(8) وهو الصحيح, فيكتفي بِقَرِيْئَة التقديم. 
انظر: نحاية المطلب ١75 /٠١١(‏ ب)» والوسيط 250779/5 والتهذيب 5793/5» والعزيز .//2357 والروضة 
هله ". 


(9) انظر: المصادر السابقة» قال النووي: "وهو شاذ ضعيف"", الروضة 501/0. 


الثالفةٌ: المذهبْ أتمم لا يملكون» ولكنهم يستبيحُون تناؤل ملك المضِيْف؛ لأنه 
لم ير تمليلكٌ» والقرينة لا تدل إلا على إباحة("» ومن أصحابنا من قال: بملكه(", 
ثم اختلفوا في وَقْتِه (فمنهم)( من قال: عند رفع اللقمة()» وقيل: عند الوَضّع في 
الفه0*), وقيل: عند المضة(", وقيل: غبتك الارة نان" وت 140 أنه مَلكُ مع الازدراد0ة 
وقال الشيخ أبو محمد: لا يملك الضيف أصلا(' '" وهذه الترددات في أن الإباحة هل تلزم 
حتى بمتنع الرجُوع عند الرفع» أو الوَضّع في الفم؟ وَالقياس أن لا تلز(" مَا لم يَنْمَه الأمر 
إلى الفوات؛ إذ لا يَلرمُه إباحة إلا في النكاح إذا قلنا: أنه لا مِلّك فيه("©). 


الرابعة: الزلّةُ المعتادة للصُوفِيّة لم أتها مسطوره؛ ولكن ينبغي أن يقطع بتحرمها إذا 
دّت القرينة على كراهيّة المالك [ذلك] 0267 ويقطع بإباحتها إذا (دَلّت القريئة القطعية)() 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ وإليه ذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة. 

(0) في الأصل: "منهم' وما أثبت من (م). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() زر الرجل اللّقمة ابتلعها. انظر: المصباح المنير 595/١‏ مادة (ررد). 

(0) في (م): "يلزم". 

(9) انظر: المصادر السابقة» قال الرافعي: "ورَيّف المتولي ما سوى الوجه الأخير» وذلك يقتضي ترجيحه"» العزيز 
١/4‏ ه* وانظر: الروضة 561/0. 

.561/80 ب)» والوسيط 2579/6 والروضة‎ ١1/54 /١١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "يلزم". 

(؟١١)‏ انظر: نمحاية المطلب ١/54 /١١(‏ بء ١726‏ أ). 

(10) ليست في (م). 


القطعية)(7) على رضا الحضِيّف [كتا](":وإذا تعارضت القرائن فالظاهر التحر>(", 


إن 2 1 4 00 3 ٠‏ 9و 
الفصَل التالث: فى نثر السّكرء والجوزء وغيرهما 
أحدها: أن الشرة) والالتقاط كلاهما مُباحان0*) لماروى جابر بن 
عبد الله أن رول الله يلع حضر إِمْلاًكاً فقال: أين أطْبَائكم؟ فأتى بأَطْبَاق 
عليها جوز و 0 ف ّدت» قال حسابة: فَفَبَضْنًا يي فقال عليه السلام: 


ما لكم لا تأخذون؟ فقلنا: لأنك نميتنا عن النهبى؛ فقال: إنما نميتكم عن مي 
العساكرء دوا على اسم الله [تعالى]0) قَجَادثقَا وجَادَئَْاه0) (وقد 


. في (م): "ذكر القرائن القاطعة"‎ )١( 

(0) ليست ف (م). 

(؟) يُختمل أن يقصد بزلة الصوفية» التطفل» وهو دخول الرجل الذي لم يؤذن له بالضيافة» وهذا حرام. ويخْتمل أن 
تخمل الضيف معه شيئاً من الطعام. فلا يجوز إلا ما يُعْلّمم به رضا المالك» فإن شَكَّ في وقوعه في محل 
المسامحة» فالصحيح التحريم. انظر: الوسيط 2375/5 والروضة 557/5» والحاشية على الوسيط للشيخ أحمد 
محمود إبراهيم» ومن معه 2371/9/0 .7/٠‏ 

(5) في (م): 'النشرة". 

(5) قال الماوردي: "أما نثر السكر واللوز في العرسء أو غير ذلك من طيب أو دراهم فمباح إجماعاً اعتباراً 
الجاري... لكن اختلف الفقهاء استحبابه وكراهيته". الحاوي الكبير ,358١ 7/١7‏ والوسيط 58٠١/6‏ 
والتهذيب ١/5‏ 57؛ والعزيز .757/4 والروضة 555/5 والغرر البهية 550/7. 

(5) في (م): 'ولوز وتمر". 

(0) ليست في (م). 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 788/7 من حديث جابر» وقال عنه: "في إسناده مجاهيل وانقطاع, ثم 
قال: ولا يغبت في هذا الباب شيء". 


وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 755/7. 


كتاب الصداق زر 


قال)(17) الشافعي [رحمه الله](): لو ترك ذلك كان7) أحب إل(؟). فقال قائلون: هو 
مكروةٌ؛ لأنه رما يُوثْرُ النائرٌ التقّاط قوم دون قومل*» ولا وجه للكراهية» وقد فُعِل ذلك في 
مجلس رسُول الله [١٠/ب]‏ ولل'), وكلامُ الشافعي [رحمه الله]7" لا يدل على كَراهِيّة 
الفعل» بل يدُل على التدب إلى التّرك وكل من ترك منذوباً لم يَفْتَحِم به مُكروه[", 
والمَصّل بين هذه المرَاتِب قد قّرناه في أصُول الفقه. 

الثانية: ما وقع على الأرض فالحاضرون فيه شرَعَ يملكة من يَبْتَدِرُه(')» ومن يُدْبت يَدَهُ 
على شّيء فل" اكات منك قل هو ملكه كالصيود(). 

الثالثة: لو وقع في حجر إنسان فإن كان بَسَطةٌ لذلك فهو مالكة(25711) بخلاف ما 


وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١١7-1١1١١75‏ رقم 5077» وقال: "غريب من حديث جابر 
ومعروف من حديث معاذ وأنس وإسنادهما ضعيف". 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١775/:7‏ "ف إسناده ضعف وانقطاع". 

)١(‏ في (م): "وقال". 

(0) ليست في (م). 

() في (م): "لكان". 

(:) انظر: مختصر المزي ص .١9/8‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير .,35١ 5/١7‏ والشامل (ه- ٠8/5‏ أ), ونحاية المطلب ١75 /١٠١(‏ أ)» والتهذيب 
هل ؤم والعزيز //ه". 

(5) انظر: تمحاية المطلب ١74 /١١(‏ أ), والوسيط .7/١/5‏ 

(0) ليست في (م). 

(8) وهذا أصح الأوجه. فالتقاط النثار ليس بمكروه لكن الأولى تركه. 
انظر: تماية المطلب ١75 /١١(‏ أ)» والوسيط 258١/5‏ والعزيز هه ”2 والروضة 555/5 والمنهاج ومغني 
امحتاج 8/8 331. 

(9) انظر: الحاوي الكبير 4/١7‏ 250 ونحاية المطلب ١75 /١١(‏ ]). 

)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "ملكه". 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب ١75 /٠١١(‏ أ).» والوسيط 8١/50‏ 5» والعزيز 5/8 ه”, والروضة ههه 


إذا تحجر (أرضاً فإنه)(2/ ليس لغيره أن يُحْبيها لكن لو فَعَل فيه خلاف7)؛ لأن الأرض لا )0/١١١(‏ 
ا 
ذلكء» فهو كما لو شين طائر في داره» وفيه يان 
الرابعة: لو وقع في ذيله ثم سقط منهُ فأخذهٌ غيره هل له ذلكَ؟ إن لم يَكُْن قصد 
ببسط الذيل أخدَّهُ جاز لغيره» ذلك كالطائر إذا عَشَّسُ ثم فارق الدار27, وَإِن كان قصد 
ذلك ففيه خلاف. والظاهر المنء(")؛ كالصيد إذا تعلق بالشبكة ثم أَفُنَت0" وَفٍ الصّيد 
وآلة اللَقْط كلاهًُا وجةٌ من حيث الرجوء(" إلى العُذف في مثل هذاء ولا يُعْتَقّد الاسْتقرار 


قُ الأمر والصورة ما ذكرناه(١٠)‏ هذا مام الباب» والله أعلم. 


ومغني المحتاج //81. 

)١(‏ في الأصل: "أرضا" وما أثبت من (م). 

)١(‏ الأصح أن المخبي يملك. لأن الميَحَجّر غير مالك» فليس الإحياء تَصَرفاً في ملك غيره. 
انظر: نمحاية المطلب ١754 /١١(‏ ب)» والوسيط .,38١/0‏ والعزيز 255/8 والروضة 0/ه50". 

(5) في (م): "وإننا". 

(:) في الأصل: "تملك" وما أثبت من (م). 

(5) أصح الوجهين أنه لا يملكه؛ لعدم القصد والفعل. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() فإن ملكه لا يزول. انظر: المصادر السابقة. 

(8) في هذه الصورة لظاهره أنه ملك صاحب الشبكة. انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "أن الرجوع". 

.7/١/5 ب)» والوسيط‎ ١75 /١١( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 


كتاب القسم 1 


ل 0( 


الفَصْلْ الأَوَّلٌ: في ؤُحُوب أصل القَسْم 
0 قُ مقدّمته: الجر 0 قُ 50 متعارضة من الجانبين» قال الله 
ه رم»مه 

تجييهاً قُ ا 8 اسر 0 ا إلا قُ وصفه وكيفيته! 5 0 الزوج على 
الزوججة التَّمْكِينء والاسْتَعْدَاد للاستمتاع (بالاستحداد» والتنظف )7 وغيره» ويستحق 
عليها لزوم قعر الببت حت أنه بمنعها عن زيارّة الوالدين» وعيادتحماء (واتباع 0 
وَلكن الأحب أن لا يفعل ذلك؛ لأنه يُيرُ القِلّى7"), والمقت» ويقطعٌ الأرحام, وَالاقتصّادٌ 
في الأمور أقرب وَأولى» وتستحق المرأة على الزوج النفقة» والكسوةٌ» والمهر على ما ستأقٍ 
التفاصيل في مواضعها('"» وأما القّسْم قَوَاجب١")‏ [5١٠/أ]‏ في الأصل على ما سنبين 


وق طول 


(1) في (م): "القسمة 

(؟) القَسْم لغة: تجحزئه الشيءء وَفْرُه ويطلق على الحصة والنصيب. 
والمراد به: إعطاء النساء حقهن ف البيتوتة عندها؛ للصحبة المؤانسة» لا في المجامعة. وسيبين المؤلف ذلك. 
انظر ص 2.5054 وانظر: المصباح المنير ١7/7‏ 5» وأنيس الفقهاء ص .١57‏ 

(5) ف الأصل: "الحقوق" وما أثبت من (م). 

(4) سورة البقرة جزء من الآية رقم (114). 

(5) في (م): "رعاية". 

(5) انظر: تماية المطلب ١85 /١١(‏ ب). 

(؛) في (م): "بالإحداد والتنظيف". 

(8) في (م): "وتشييع جنازتما". 

(9) القلى: قَلَيْتُْ الرجل أقليه إذا أبغضتُه. انظر: المصباح المنير ؟/5١51»‏ مادة (ق. ل. ي). 

.475 انظر: البسيط (ه/ل277 775)» أما استحقاقها المهر فتقدم في حكم تقرر الصداق ص‎ )٠١( 

.١7/87 والحاوي الصغير مع شرحه ص‎ 235١/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 


مَوضعة(١)‏ فنقول إن لم يكن للرجُل إلا زوجةٌ واحدة فليس عليه أن يَِيْتَ عندهاء ولو 
حَاذّها جميع العُمر فلا حَرَجَ عليه ولكن ذلك مكروه؛ فإنه ربما يحملها على الفجور إذا لم 
تتحصّن ب" ؛ وَقال أو حنيفة: في كل أربِعٌَ ليالٍ لابدٌّ من ليلةء 
[فإن]7" أقصّى ما يتصوّر في حقه أربع نساء©)؛ وهذا لم يرتضه أصحابنال» ولا قسم 
عليه في المستؤلدات(7, وَالسّرية» ولا قَسْم للحرائر معهُنٌ فلو بات عند واحدة منهن جميعٌ 
العمر لم يتوجه عليه طَلّب لمنكوحات؛ لأن ذلك استمتاعٌ وراء مقضُود 
النكاح ولكن الأولى أن يُُسَوَى بين الإماء والمستولدات» وأن لا يخصّصُهُنٌ عن 
المنتفوحات7", وإذا كان تحنّه خرائر فلو أضرب عنهُنٌ جاز» ولكن لو بات عند 
وَاحدة ليلةً وجب عليه مثلها في حق جميع النساءء وهذا محتوم رعايةً لحيّهن(, (وكان 
رَسُول الله يله يقسم بينَ ثماني نسوّة)("2, (وكانت سُودَة لما أن طَلّقها رسُول الله كل 
التمست أن يُراجعها لتحشر في رُمرّة نسائه, ووهبت نوبتها من عائشة) ١!‏ [ثم](١)‏ لا 


. 577 انظر: ص‎ )١( 

(؟) فالمستحب أن يبيت عندها ويحصنهاء وأدى الدرجات ألا يخلي كل أربع ليالٍ عن ليلة. 
انظر: الوسيط 2585/5 والعزيز .2355/7 والروضة 551/5, والمنهاج ومغني المحتاج */3371. 

(؟) ليست ف (م). 

(5) الدر المختار وحاشية رد امحتار 7017/9. 

(5) فقالوا: لا يحب عليه المبيت بحال. انظر: الشامل (ه- ١0/5‏ أ)» والوسيط 85/0 5,. والعزيز 909/7 
والروضة 255/5 وروض الطالب وأسن المطالب 2555115 5715. 

(5) المستولدات: يُقال: استولدها أحبلها. انظر: المصباح المنير 2511/5 مادة (و. ل. د). 

(0) انظر: الوسيط 27/807/5 والعزيز 53/7 ". والروضة 5/8/5 5» وروض الطالب وأسن المطالب 5/5 5515. 

(8) انظر: الوسيط 2586/5 والتهذيب 8١/5‏ ه. والبيان 8/9 ١‏ 5» والعزيز ///5"50؟. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب كثرة النساءء ص407» رقم (00571) من حديث ابن 
عباس. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح:؛ باب المرأة تحب يومها من زوجها لضرتاء ص177) رقم 
(؟١57)‏ من حديث عائشة. 

)1١(‏ ليست في (م). 


كتاب القسم 5.0 


تحب المباشرة(" في القُسم, وإنما نعني به السَكّنُ والألقّةء ولا حجر في الممَاشّرة أصلاً 
وتحبُ التسويّة فيما يَظهَرُ من الأمُور ويندَرِج تحت الاختيّار, أمّا التسويّة في محبة القلب 
فغيذ(") تُمكن(), كانت عائشة -رضي الله عنها- أَحَبٌ النساء إلى رسول الله ول فقال 
عليه السلام: (هذا قسمي فيما أملك؛, وأنت أعلم بما لا أملك)7©), وكان ذلك مشهوراً 
بينأ*) الصحابة -رضي الله عنهم-» حتى كانوا ينتظرون (ليلتها ويخصّون)0 بالحدية تلك 
الليلة فشق ذلك على ضراتما مَحَكَلْنَا") فاطمة -رضي الله عنها- رسالة إلى رسول الله 
]07 فقالَ:(آلا تِبَينَ ما أجسبُ09") [قالت: بلىءقال:(فَأَحيي هذه)"", وقال لأم 


)١(‏ المباشرة: باشر الرجل امرأته» أي: تمتع ببشرتماء وكان معها ف ثوب واحدٍ وتأقي بمعنى الجماع؛ ومعنى 
الملامسة. لسان العرب »4١7/١‏ والمصباح المنير »43/١‏ والقاموس المحيط ص7١”,‏ مادة (ب. ش. ر). 

)١(‏ ف (م): "فإنه غير". 

(؟) انظر: مختصر المزني ص 2١13/8‏ والشامل (ه- »)١75/5‏ والتهذيب 577/5, والعزيز //770, والروضة 
. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب القسم بين النساءء ص 5١5‏ رقم »)5١4(‏ ولفظه: (اللهم 
هذا قسمي فيما أملكُ فلا تلمني فيما تملك ولا أملكُ). 
والترمذي في سننه» كتاب النكاح, باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» ص 2577١‏ رقم .)١١5-0(‏ 
والنسائي في سننه كتاب عشر النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» ص5 ٠‏ "رقم (59535). 
وابن ماجة» كتاب النكاح؛ باب القسمة بين النساء» ص "4١‏ رقم »)١911(‏ كلهم من حديث عائشة 
بنحو هذا اللفظء وقال عنه الشيخ الألباني في تعليقه على هذه السنئن: "ضعيف". انظر: تعليق على سنن 
ابن ماجة ص ."14١‏ 

(5) في (م): "فيما بين". 

(5) في (م): "تلك الليلة وكان يُخصص". 

(0) في (م): "فحملت". 

() ليست في (م). 

(9) في (م): " يحب أبوك". 

)٠١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحبة» باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض» ص7١4‏ رقم 
»)١5(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشقرضي الله عنهاء ص 330 رقم(57/85 4 .)١‏ 
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ملمة رضي الله عنها](': إن جبريل لم يأتني وأنا في فراش امرأة سوى فراش عائشة رضي 
الله عنها(). 


الفضل الثاني: فيمن يَسْتَحِق القسْم, ومَنْ يُسَتَحقَ عليه 

فنقول: المريضة» والرتقاء» والتي آلي عنها زوجّهاء أو ظاهرٌ عنهاء وَالنْفساء» والحائض» 
وَالمخْرمَة» وجميع أصناف النساءء ممن بما عُذرٌ شرعيئٌ» أو طَبَعِي يَنْيْت لُنّ استحقاق 
القّسْم؛ لأن هذا يبمنع الوقاع» ومقصُودُ القسم: السّكن والمؤالفة» والاستثناس[ 4 ١٠١/ب‏ ] 
والحذار من التَخصِيْص الميؤّذي("» ولسنا ننكر كون الماع مقصّوداًء ولكن أحيل ذلك 
على الدواعي؛ لأنه لا يندرج تحت الاختيارء أما المباشرة فلا شُسْتَحَق(4), وسنصفُ النشوز 
وأسبابه(”2, ومما(") نذكره الآن أن الزوج لو كان يسكن منزلاً» وكان يدغُوهن إلى منزله في 
نوبتهنٌ فعليهنٌ الإجابة فمن امتنع فناشزةٌ ويَسْقُط حَقّها من القّسْم في تؤبة امتناعها!", 
ولو كان يَدُور على خُجَرِهِنٌ فله ذلك(*)؛ ولو كان يُساكن واحدة منهن» ويدمُوا الباقيات 


(1) ليست في (م). 

.)15401( أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى» ص7١4 رقم‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر المزتي ص »١3/8‏ والحاوي الكبير 7 »519/1١‏ والمهذب 487/5» والوسيط 588/5. والعزيز 
”7 والروضة 5/6/5 5. 

(4) لا تحب التسوية في الجماع لكن يستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. 
انظر: مختصر المزنى ص 2١5/8‏ والحاوي الكبير 1١7 51١/1١5‏ والمهذب 84/79 4» والتهذيب 97/6 ه, 
والروضة 50//5. 

(5) انظر: ص 53717 . 

(5) في (م): "وما". 

(0) انظر: الوسيط 3588/5, والتهذيب 88/5 ه. والعزيز .51/8 7؛ والروضة 55/6 . والغرر البهية ©///57. 

(8) وهو الأولى: انظر: المهذب 58/9»ء والبيان 4/9 »5١‏ والعزيز 2351/7 والروضة 555/5» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 55/5ه. 


كتاب القسم 0 


إلى منزنها جاز لحن الامتناء(١)؛‏ فإن مساكنه الضَرّة (عَظِيْم ل يَلْزمُه)(") الشرع(9"» ولو كان 
: 2 
بَعْضَّهُنَ إلى منزله» ويصِير إلى بَعْضِهِنَ في منازلِنَ فقد قيل: ليس هذا من العدل؛ 
فإنه يُورَثْ مَعِيْظَةَ()» قال الإمامُ: ولا ينتهي هذا إلى التحريم؛ لأن هذا القدر من التفاؤت 
قد تقتضيه المتاصب [فيضاهي ذلك التخصيض ]7 / بامتبشارء ومَلْلِء وها صرق 
محراو( . 

وأمّا المسَافِرة بغير إذن الرُوج فناشِرّة» وحقّها ساقط من القَّسُْه(": فالمسَافِرة لِعَرَضْ 
الزوج بإذنه حقّهَا قائم» فيجبٌ القضاء إذا عادت7؛ وَإِن سافرت في غَرَضِها بإذنه 
فقولان» القديم: قيامُ الحق/"). والجديد: وهو الصحيح'("١)‏ سقوط الحق(١"؛‏ فإنما معتزلة 
عن الزوج مستقلة بغرضهاء فيبعُد أن يَسْتَمِر على الزوج استحقاقها(""؛ وَهذا الخلاف 


.9 4/7 انظر: التهذيب 88/50 ه. والعزيز 57/4 *» والروضة 570/0» والغرر البهية‎ )١( 

انق ا "ميمه ] بازيهة. 

(؟) انظر: العزيز 757/7" والروضة 0/5 55» والغرر البهية 5/7 9. 

(4:) أصح الوجهين المنع في هذه الصورة. انظر: الوسيط 2388/5 والتهذيب 57/8/5. والروضة 559/5. 

(5) ليست في (م). 

(1) انظر: تماية المطلب ١957 /١١(‏ ب). 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2571/١‏ والشامل (ه- ١1/5‏ ب)» والبيان 251١/9‏ والعزيز 2577/7 والروضة 
". 

(8) انظر: مختصر المزني ص »١98‏ والشامل (ه- ١17/5‏ ب)» ونحاية المطلب ١97 /١١(‏ بء ١9#‏ /))) 
والبيان 9/١١ه»‏ والعزيز //507”. 

(9) الشامل (ه- ١١07/5‏ ب).» والتهذيب هلم" ه» والبيان 9/١11ه»‏ والروضة 55-0/0. 

)٠١(‏ في (م): "الأصح". 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.””537/8 أ)» والعزيز‎ ١97 /١١( ب).» ونهاية المطلب‎ ١١0/5 انظر: الشامل (ه-‎ )١١( 


)م/٠١؟(‎ 


كتاب القسم 51١‏ 


جار في النفقة(2. 

ما الجنون فققد قال الشافعي [رحمه الله](") على الولح أن يَطُوف به على نسائه("؛ وقال 
أصحابنا في وجوب القسم وجهان7*, وَينَجهُ فيه تفصيل: وَهوّ أن العاقل لو امتنع عن 
الكل جاز له ذلكَ؛ فكيف يجب على الولي أن يطوف به عَلَيْهِن فَيَتّْحِه فيه التردّد(©)؛ 
لمكان أَتمن إنما يَصْيرن اعتماداً على دواعي الزوج وعقلهل"»» وَإِذا جُنٌ وَأَيِسْنَ فلا يبد 
مُطالبةٌ الولي بذلكَ» فإن رأينا أن ذلكَ واجبٌ فيجب التَسُوية بين النساء» وإن قضينا بأن 
ذلك لا يحب فلو خله إلى بيت واحدة فق ليله فهل يحت عليه:ذلك في اللباي الأخحرنى 00 
لسائر النساءء لثم فيه تردد» وَظاهرٌ المذهب و0 ووجة الأحعيال: أن وجوب 
ذلك لما يداخلهن من المغيظة في تخصيص الزوج» وذلك لا يجري في تخصيص الولي!: ", 
ولكضية القنوية: أن التق تحق مقضوة ا هلد يتطر بي كل مقام إق تتفي 0. 


)١1(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) ليست في (م). 

(") قال الشافعي: "وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بمن". مختصر المزني ص ١9/8‏ . 

(:) الوجه الأول: أن الزوج إذا جُنّ فحق القسْم ثابت كما كان من قبل بشرط أن يُؤْمَن منه الضرر» وعلى ولي 
المجنون أن يطفو كن على نسائه» وإليه ذهب أئمة المذهب. 
والوجه الثاني: أن حق القسم يسقط بالجنون. انظر: الشامل (ه- ١88/7‏ أ)» ونحاية المطلب (١١/3١أ))‏ 
والتهذيب 588/5 والروضة 55٠0/5‏ والبيان 9/١٠١3ه»‏ والعزيز //57”. 

(5) انظر: الحاشية السابقة. 

(5) انظر: تماية المطلب ١97/١١(‏ أ)» والوسيط 88/5 5, والعزيز //75. 

(0) في (م): "الأخر". 

(0) في (م): "فيحتمل'. 

(9) وهذا أصح الوجهين؛ وهو الذي عليه معظم الأصحاب أن التسوية واجبة تنزيلاً للولي منزلة الزوج. 
انظر: نحاية المطلب ١97/١١(‏ )» والبيان .5١١/9‏ 

)٠١(‏ نحاية المطلب ١97 /1١١(‏ ب). 

)1١(‏ في (م): "مقصود على الجملة". 


585ظ 


ع 


وَأمّا السفيه فلا شلك في أنهُ يُطالب( بِالقَّسْم؛ لأنه عاقل مُكلف فلا مدخل للولي 


فرعان في المجنون: [ه ]//٠١‏ 

أحدّهما: إنه لو جرى ظلم وجب7؟) القضاء إن أقامت المظلومة بِّنَةَ على الظلمء وَإِن 
م تَمُم البَيّدة» واعترفت الظالمة بالظلم وجب القضاءء وَإن أنكرت فلا يثبت بمجدّد قول 
الولي هذا الظّلم؛ فإنه إذا قال ذلك فهو مدع على (الظالمة)0*) بما فيظهر فائدة هذا بعد 
الإفاقة» وقبل الإفاقة أيضاً ينبغي أن لا تُؤاخذ (الظالمة)7' بما بقوله: مال ثُقِمِ المظلومة 
و 


الشاني: لو كان يفيق وين وأمكن الضبط فليس من العَدل تخصيص البعض 
منهُنّ بإحدى الحالتين بل لابُدّ من التعديل؛ فإن الاستثناس في حالة الإفاقة : ظيسة(800) 


فلو اتفقت الإفاقة في نوبة واحدة ففي نصّ نا -يَحمةُ الله-(0') ما يدل على أنه 
0 التي كان 00 00" هذا ن ينبغي أن يفصًا : فإن اتفق ذلك َنَتث 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ في (م): "مطالب". 

(9؟) انظر: تماية المطلب ١9/١١(‏ بء» ١95‏ أ). والوسيط 7/5/0. 

(:) في (م): "'وجوب". 

زه( قُ الأصل: "المظلومة" وما أثبت من (). 

(5) في الأصل: "المظلومة" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: البيان .531١/9‏ 

(8) في (م): "عظيم". 

(8) انظر: تماية المطلب ١3/١١١‏ ب).» والتهذيب 578/5.» والبيان »5٠١/9‏ والروضة 551/5» والوسيط 
/. 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.787/6 انظر: الأم‎ )١1١( 
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يه 
4 


لا يُدرَك فلا عد في القضاءء وَإن كان ذلك معلوماً أعني وقت الإقَاقَة 
فَرَضِيّت(1" المرأة بيوم الجنُون وَلم يُنْتَظَرء فهذا رضى بمعيب فليس لما بعد ذلكَ طلبه؛ لأن 
أيامَ الجنون على الجملة أيام القَسّْم كما سبقء إلا أن الاستثناس ناقصٌ فليلحق 
ا 


الفٌضل الثالث: في مكان القَسْمء وزمانه؛ وَعدَّده 

أمّا الممكان فقد تعرّضنا له في مسألة الناشزة وَبيَّنَا أنه لا يَجْمَع بينهُما في دار إلا إذا 
الْمَصّلَت المرافق7), وسيأق تفصيله في كتاب العدّة؛). 

َأَمّا الزمانُ: فعماده الليل» والنهار يتبعُهء هذا في حق عَامَة الناس» لأن المقصُود من 
القسم الستَكنٌ, وقد جُعل الله تعالى الليل سَكنا(*). 

ما الحارس. وَالأَتّونٍ(©: فعماٌ الفّسم في حقه النهار؛ لأنه وقت سُكونه, والأصل 
هُو الليل نظراً إلى الغالب؛ والنهار تابعٌ في حق العَامّة سِوَى ما استثنيناه!"). 

فإن قيل فما معنى التأصّل والتبعيّة؟ 

قلبات عاق هد | جد كر المي : 


إحداهما: الخروج إلى وَاحدة في غير نوبتها. 


)١(‏ في (م): "ورضيت". 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب ١97/١١(‏ ب). 

(9) تقدم ص 505. 

(5) انظر: البسيط» (ه/ل ه55). 

(5) انظر: تماية المطلب ١83/١١(‏ أ)» والوجيز مع العزيز //555. 

(5) الأنُوني: يطلق على من يتولى إيقاد النار كالخباز» والجصاص والحمّام ونحوهم. انظر: لسان العرب :514/١‏ 
والمصباح المنير ,”/١‏ والقاموس المحجيط ص .٠١8/‏ 

(0) انظر: الشامل (ه- ١١5/5‏ ب)» والعزيز //775. 
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والثانية: مباشرة وَاحدة في غير نوبتها. 

ما الخروج فقد أجمغوا على أن ذلك بالليل ممتنعٌ من غير حاجة» ولو فعل عصّى/") 
ثم القضاء ووجوبه يُنْظرُ فيه إلى طول المدة» قال القاضي: إن مَضَّى فيه ثلثُ الليل يحب 
القضاء لما من نوبة الي دخل بما("؛ وَإِن كان أقكَ فلا("» ولعل التقدير بمذا تحكّة؛), 
فنقول: إن كان ذلك مقداراً من الزمان يحَسنٌ ويُضبط فيجب" القضاءء وإلا فيُقَتَصّرٌ 
[ه١٠/ب]‏ على التّغصِية0"» وتم أن يقال: يحب عليه أن يَدخُل عليها في نو 
مثل هذه الدّخْلة» ولكن لم يُنْمّل هذا عن الأصحاب7(", (فأمًا إذا فُرض)(" مَرض» فإن 
كان عَُوفاً يُتوقع منه الملاك فيجوز الخروج7', ثم إن مَانَتْ فقد فات القضاءء وَإِن ل تََتْ 
فعليه أن يقضي من نوبتها(' "), وكذلك تَقُول: إذا أقامَ عند وأحاة مُدَّةَ مويدة لمرض عَظيم 
َيقْضِي للبَوَاقي إن استبلّت(١"‏ وَإلا فقد فات(""): فأما إذا لم يَكُن المرض مخوفاً فهل يجوز 


(1) انظر: تماية المطلب ١83/١١(‏ أ)» والوجيز مع العزيز .//5”25. 

)١(‏ في (م): 'عليها" 

(؟) انظر: نحاية المطلب ١89/١١(‏ أ)» والوسيط ٠/5‏ 55, والعزيز /55/7”. 

(:) والصحيح أنه لا يقدر. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "وجب". 

(5) انظر: تماية المطلب ١89/١١١‏ )» والوسيط .,59٠0/5‏ والعزيز 2355/7 والروضة 5557/0. 

(0) وهو احتمال بعيد. انظر: تحاية المطلب ١89/1١١(‏ ب). 

(0) في (م): "وإما إذا". 

(9) بلا خلاف. انظر: الشامل (ه- ١7/5‏ ب). وتماية المطلب ١9/١١(‏ ب).» والعزيز //75"» والروضة 
1 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب ١89/١١(‏ ب). 

.51/1١ بَكَ من مرضههء أب إبلالاً بَرأ. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر: العزيز 257177/8 والتهذيب 85/0 ه., والروضة ه/5"". 
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الفحروخ اليها بتبيه فين وجهحتان» قال صباحب [التقزيب]0!7 
لا يجوز ذلكَ» وما عَداهُ غلط("» ومنهم من قطع بالجواز("2» وينبغي أن نطرّد هذا الخلاف 
في مرض يتوقعٌ منه على الجملة أن يكون مخوفاً فيخرّج للاستبانة» وليكون على فراغ في 
مبيتها(؟), فأما إذا عُلم قَطْعا إنه ليس مخوفاً فَأيُقُطع بمنع الخروج*) هذا كم الليل2"0, أما 
النهار فلا يحب عليه أن يلازمها بالنهار في نوبتها؛ لأن ذلك يمنعَهُ عَن الاكتسّابء وهذا 
بين في نَفْسِه(", وَلكن لو كان يرجع إلى البيت / لوضوءء وتناؤل طعام, أو قيلولة(8) 
فليرجع إليها لا إلى ضرّاتمال"!؛ فإن دَخل على ضَرَاتا بالنهار» فقد اضطربت الطرق فيه 
وَحاصلها ثلاثة أوجه: 

أحدها: التسويةٌ بين الليلٍ والنهار” '). 

والغاني: رفع الجر في التّهار؛ لأنه جاز له الانتشار ومفارقها فلا حَرَجَ عليه بعد 


ذلك» وهذا بعيدٌ شبّب به العراقيُون7١").‏ 


(0 ليست ف (م). 

(؟) انظر: نحاية المطلب ١9/١١(‏ ب)» وقال الإمام معقباً عليه: "والذي رآه صاحب التقريب غلط أفتى به 
طوائف من أثمتنا". 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(5) فيستبين حقيقة الحال ليعود فارغ القلب. انظر: نحاية المطلب ١83/١١(‏ ب)» والوسيط 2550/5 والعزيز 
”” والروضة 5557/6. 

(5) وهو الصحيح. انظر: العزيز /775, والروضة 577/85. 

(5) انظر: نماية المطلب ١89/١١(‏ ب). 

(0) انظر: تماية المطلب ١85/١١(‏ ب)» والوسيط .59٠0/5‏ 

(8) القيلولة: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحدٌ. انظر: اللسان 7174/١١‏ مادة (ق. ي. ل). 

(9) انظر: الوسيط 590/0. 

.5715/8 أ)» والوسيط 391/5,» والروضة‎ ١50/1١( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


6/٠١ ( 
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وَالغالتٌ: أحَة يدخل عليها لحاجة,» ومَهِمٌ وَإِنْ ١‏ يكن عر 0 ولا يدخل 
بالليل إلا لمرض شديد("» وينبغي أن يكون الدُخول بحيث لا يتوقع جريان الجماع فيه» فإن 
الجماع ممتُوع بككُل حال فلتُّتوق() مظنّتهء فإنه يُورث المغيظة ويد النزاء(؟). 

فرْع: لو كان يعتادُ الانتشار بالنهار في أغراضه في نوبة واحدقٍء ويّلازُ[*) الأخرى في 
نَؤْتهاء فهذا فيه احتمال مُحتمل أن يقال: لا حجر في الانتشار ولا منعَ من الملازمة0") 
ويحتمل أن يقال: هذا فيه تخصيصٌ ظاهر(". 

المسألة الثانية: إذا جامع امرأةً في نوّة أخرى فهو حُحرُمٌ قطعأء ولا نعني به تحريم نفس 
الوطءء؛ فإنهُ صادف محل الحل» ولكن المغِيْظة التي ترتبت عليه بسببه إليها تُحرمٌ كما أنا 
نحرم من وَطء الحائض ملابسّة الأذىء» ومن وطء الراهن للتعرض لحق المرتمن» ولكن إذا 
جرى ذلك بالليل فما طريقة؟ فيه ثلاثة أُوجُّه: 

أحذها: التعصيّة انبحضة: إلا أن يجري في زمانٍ [5١٠/أ]‏ محسوس فيقضي الزمان(*) كما 
ذكرناه في الخروج("), وهذا لأن المطالبة بالوطء لا يراها الشرغ(01(), 


(1) في (م): "مرض". 

)١(‏ وهذا هو الصحيح.؛ فإن دخل لحاجة فلا قضاء عليه. انظر: نماية المطلب ١10/١١(‏ أ)؛ والوسيط 
ه51 والبيان 9//١ه»‏ والعزيز //55*» والروضة 7537/0. 

() ف (م): "قليتوق". 

(54) انظر: تحاية المطلب ١50/١١(‏ أ)» والتهذيب 85/5 ه. والبيان ١/8/9‏ 5» والروضة 5"517/6. 

(5) في (م): "وبلازمه". 

(5) انظر: تماية المطلب ١89/١١(‏ ب). 

(0) فإذا تكرر ذلك في النهار فهو ميل ظاهرء فيظهر المنع. انظر: نحاية المطلب ١3/١١(‏ ب)» والوسيط 
. 

(4) وهو أصح الأوجه انظر: نماية المطلب ١10/١١(‏ أ)» والوسيط 2331/5 والعزيز //7877, والروضة 
. 


(9) انظر: ص 15 531. 
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الثابي: أنه فسدّت تلك الليلة ولو(" عاد إليها وبات عندها لم يُعنّد كما فليقض لما 
ليلة» لأن مقصّود الليل الوقاع» وَإن كنا لا نُطالب بهء وقد فات47). 

والغالث: أنه يقضي بالجماع, فيُجَامعْها في ليلة تيك التي جامعهال"). 

وأما(0) إذا جرى الوطء بالنهار فهو ممتنع» ولكن يُتمل القطع ف النهار بالاقتصار 
على التعصية0"): ويجوز أن يقال: النهار كالليل في وجوب القضاءء أو فساد النوبة» هذا 
هُو الكلام في المكان والزمان7". 

ما المقدار فأقله ليلة0") ولا يجوز قسم اللّيلة الواحدة؛ لأن الاستثناس (يتبثّر به 
فليقم)!'' ليلةً ليلة11'", أما الأكثر فقد قال الشافعي [رحمه الله]("' وأكرَهُ مجاوزة 


الفلاث(25؛ واختلف الأصحاب فمنهم من اقتصر على الغلاث7"), وقال: لا موقف بعدّه 


(1) في (م): "الشارع". 

(؟) انظر: الشامل (ه- ١١/5‏ ب). ونمحاية المطلب ١90/١١(‏ أ)» والوسيط 391/5, والعزيز //55”. 

(5) ف (م): "فلو". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "فأما". 

(0) انظر: تحاية المطلب ١90/١١‏ ب)» والروضة 5717/60. 

(8) انظر: تمحاية المطلب ١90/١١(‏ ب). 

(98) انظر: الأم ه/١٠58»‏ والتهذيب 585/5, والعزيز //578", والروضة 5"517/6. 

)٠١(‏ في (م): "يتسر فيه فليقسم". 

)١١(‏ وهو الصحيح من الوجهين» وقيل: يجوز أن يقسم لكل واحدة بعضاً من ليلة. انظر: التهذيب 7/8 ه, 
والعزيز //7”5» الروضة 7577/5. وروض الطالب وأسنى المطالب 5/١17ه.‏ 

(15) ليست في (م) 

.7/81/6 انظر: الأم‎ )١8( 


كتاب القسم 51 


بعده فرها تخترم(" الزوج مبيّة(") ويؤدي ذلك إلى إضرار(*)؛ ومنهم من رقَّاهُ إلى سبع؛ لأنه 
أقصى مُدَّة رُوعِيّت في هذا الباب» وهو القسم للبكر7؛ ومنهم من قال لا تقدير(') بزمان ولا 
توقض(" أصلاًء وإنها التقدير إلى الزوج("؛ ولم ينظر أحد إلى مُدَّة الإيلاء وإن كان 
15 . 

فرع: إذا افتتح النوبة على مقدار يراه فالمحكمُ في البدّاية القرعة هذا هُو الظاهر("2, 
ومنهم من قال: هو إلى خِيْره الرّوج١"2»‏ وله اتجاة من حيث إنه لا يحب عليه الدخول 
عليهن؛ فإنها("" يتوجّه حق المطالبة لمن إذا باث عند واحدة فيحتمل أن يقال: التسويه 
الاتحيرداءع وبل أن بفستال: لآ طليتك» ل :هتنا ١‏ بحت عنلر7١5)‏ 


)١(‏ فيجوز على الصحيح من الوجهين بشرط رضاهن,ء وف وجه: لا يجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن. انظر: 
الحاوي الكبير 25١1/8/١5‏ ونحاية المطلب ١90/١١(‏ ب)ء والتهذيب 577/5» والبيان »5١7/9‏ والعزيز 
* والروضة 2555/6 5515. 


)١(‏ في (م): "يختار". 

() في (م): "اسنة". 

(4) انظر: الحاوي الكبير 5 »,51/8/1١‏ والعزيز 57////8. 

(5) الحاوي الكبير 251/1١7‏ والروضة 15/65 55. 

(5) في (م): "يتقدر". 

(0) في (م): "موقف". 

(8) انظر: تماية المطلب ( ١90/١١‏ ب). 

(9) انظر: تماية المطلب ١91١/١١(‏ أ)» والروضة 15/0 55. 

)٠١(‏ وهو الصحيح من الوجهين. تماية المطلب ١11/١١(‏ أ)» والوسيط 2537/5 والتهذيب 577/5» والبيان 
8 ةء والعزيز //55*؛ والروضة 4/5 55. 

.5715/5 أ)», والوسيط 597/5, والعزيز 2555/74 والروضة‎ ١91/١١( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "وإنما". 


)1١(‏ في (م): "عنده". 
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والحلة7): 


الفصل الرابع: في التفاضل١")‏ في القسم 

ومُوحَب التفاضل صيعان: 

أحذّهما: الثرية» والرق. 

والغاني: التجدّد في النكاح؛ أما الإسلام والكفر فلا يُوجب تفاضلاً فيسوّي بين 
المسلمة والكتابية»إذ لاضّررعليه من ولدهاءونكاحها على ثتبة الكمّال في الحقوق0©. 

السبب الأول: في التفاضل الرية» فإذا كان تحنّه خرةٌ وأمةٌ فيقسمٌ للأمة ليله وَللخُرّة 
ليلتين(؟)» خلافاً لمالكِ [رحمه الله](*) فإنه سوّى بينهما0"©؛ ونحنُ نقول: نكاحٌ الإماء على 
رُتبة النقصان في جُْمَلٍ من الحقوقء وينضمٌ إليه أنه يتضرّر برق ولده فليحترز عنها(", 
كيف! وقد روى الحسن عن رسُول الله [ؤ](*) أنه قال: (للخُرّة ثلغا القسم وللأمة 
الغلث)7*). 

فرع: إذا طرأ العتق [5١١/ب]‏ على الأمة فله أحوال: 

أحذها: أن تكون البداية في النوة بال فمهما عتقت سواء كان في نوبة الحبّة (أو 


.”59/4 أ)» والعزيز‎ ١91/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "التفاضيل". 

(*) انظر: الأم 8٠١/0‏ 7, ومختصر المزني ص9/8١2»‏ ونحاية المطلب ١85/1١١(‏ أ). 

(؛) انظر: الأم »,586٠/0‏ ومختصر المزني ص 2١9/8‏ والحاوي الكبير .7١ 5/١7‏ 

(5) ليست في (م). 

(1) نحاية المطلب .))١85/١١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) ليست في (م). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب النكاح» باب نكاح الأمة على الحرق» 557/10 رقم .)١80951(‏ 


كتاب القسم 56 


نوبتها)(1) فإذا(") كان قبل انقضاء نوبتهًا أعني نوبّة الأمة التحقت بالحرائر» ونتيجة هذا 
أنه إن كان في نوبة الرّة في اليوم الأول فعلى الزوج التسويةٌ فإن(") أقام عندّها ليلتين فليّقم 
عند العتيقة ليلتين» وإن أقام عندها ليلة» واقتصّرها(؟) جاز ذلكء فليقم عندها ليلة» وَإِن 
كان في نوبة الأمة وقد أتمّ ليلتين للحرة فليتم لها أيضاً ليلتين0*؛ وهذا فيه إشكال لأنه 
استفتح نوبتهاء وَهي رقيقة ولكن قال أصحابنا: إذا لم يستوف تمام المدّة فالعتقٌ الطارئ 
يلحقهًا بالحرائر كما إذا طلق العبد طلقة واحدة» ثم عتق (يتمم)7) عدَّدُ الطلقات له؛ ولو 
كان استوفاها() فلا يستفيد بالعيق. شيع وعلى ‏ هذا لو كان 'العقق في النضصف :مين 
الليلة الأولى فأراد الاقتصار والخروج إلى العتيقة لم يجُز له ذلك؛ لأن أقل اليدَّة ليلة؟2» ولو (4١٠/م)‏ 
كان في النصف من الليلة الثانية / جاز له الخروج إليها ليقيم عندها ليلة ونصف!: 2100 
ويستأنفُ النوبة ليلة ليلة إن أراد؛ لأن هذا لا يؤدي إلى التَبَثْر(2007) ولو حَرَّجٍ إلى 


)١(‏ في الأصل "ونوبتها" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "وإذا". 

(؟) في (م): "بأن". 

(4) في (م): "واقتصر". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2515/17 ونماية المطلب .)١85/١١(‏ والوسيط 597/5 والتهذيب 55/0 ه, 
والعزيز ٠/7‏ 07”» والروضة 5"515/85. 

(5) في الأصل: "نعم" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "استوفاهما". 

(8) انظر: تمحاية المطلب ١817/١١(‏ أ). 

(9) انظر: نماية المطلب ١85/١١(‏ ب).ء والعزيز ///737/0. 

رهف 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب ١7/١١(‏ ب))» والعزيز 7370/8, والروضة 7370/5 وروض الطالب وأسن المطالب 
“0. 

(1) في (م): "التبتير". 

)١6(‏ انظر: تحاية المطلب ١87/1١١(‏ ب). 


كتاب القسم 51 


الخد ف ينينة الليتحكل أو إلى صحصديق تحنة قحال الفجسيدلاق: 
لا يحتسب(١)‏ ما مضى من الليل على المرة تبر فلايستقر للخرة إلا ليلة َاحدة بيومها0"©, 
قال الإمام: هذا ضعيفء لأنا نُضَّايق في الظلم ببعض الليل7") (وهذا)؟) من الزوج ظلمٌ 
على الأمة لو اقتصر على أيلة واحدة فلا يندفعٌ هذا القياس (بالتحيلات)(*(20, فإمّا إذا 
كانت البداية بما فإن عَتَمّت قبل انقضاء نوبتهًا التحقت بال حرائر فيجعل كأن لا رِقٌّ0, 
وَإن كان في نوبّة الخُرّة فعليه أن يتم نوبة الُرّة ليلتين؛ لأنه استقر لما ليلتين في مقابلة ليلة 
وفَّاهَا في زمان الرق» فيج ب الوفاء بما (استقر من)7" قبلء وَالعتقُ الطارئ 


لا يغترو(؟). 


(1) في (م): "يحسب". 

)١(‏ انظر: تماية المطلب ١85/١١(‏ ب). 

(0) في (م): "ليلة". 

(:) في الأصل: "في هذا" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: 'بالتحميلات". 

(5) انظر: المصدر السابق. 
والمذهب: لو خرج في الحال» وقضى بقية الليل في مسجد أو بيت صديق لم يلزمه أن يقضي ما معنى من 
تلك الليلة. انظر: العزيز //233070» والروضة 15/65 55. 

(؛) انظر: ناية المطلب ١817/٠١(‏ أ)» والتهذيب 0/0, والعزيز 237/0/8 والروضة 75/9 وروض 
الطالب وأسنى المطالب 517/7/5. 

(8) ف (م): "استوق". 

(9) انظر: فيه وجهان: أحدهما: يبيت عند الحرة ليلتين ثم يسوي بعد ذلكء وبمذا قطع الإمام, والمتولي؛ 
والسرخسيء والوجه الثاني: منع إتمام الليلتين» فإن عَثّقت في الأولى أتمهاء واقتصر عليهاء وإن عتقت في في 
الثانية خرج من عندها في الحال» وإليه ذهب البغوي, والشيخ أبو حامد, والشيرازي. 
انظر: نحاية المطلب ١80/١١(‏ أ)» والمهذب 485/5» والتهذيب ه/85ه. والعزيز //273770 والروضة 


هه" ". 


كتاب القسم ,5 


السبب الثاي: في التفاضل النجَدّد: فإذا (تكح جديدة)27) فإنكانت بكرا بات(© عندها سبعاً 
وإن كانت ثيباً فثلاثآء ثم لا يحتسب(" [عليهن]47), ولا يحب القضاء للبّواقي بل يستأنف 
القسم بعد مضى هذه المدة مبتدتال”» وقال أبو حنيفة: يقضي("2؛ ومعتمدنا الخبرُ أقامَ 
رسُّول الله وَل لما تزوج أم7") سلمة [رضي الله عنها]() عندّها ثلاث ليال» فلما انتقضت 
فارقهاء فتعلقت به. فقال عليه السلام: ]//٠١7[‏ (ليس [بك]7) على أهلك هّوان إن 
شئت سَبَّعتَ عندكِ وسَبَّعْتُ عندهن, ون شئت تَلَّفْتُ عندك وذُرْت)1' 2» وقد استفيد من 
هذا الحديث أن الثيب لو طلبت سبعاً فأجابما الزوج بطل حقها من الثلاث حتى يقضي السبع 
للبواقي» وإن أقامَ الزوج دون التماسها فلا يبطل جرياً على القياس؛ فإنه لا يقدرُ على إبطال 
حقهاء نعم إذا التمست فقد جعل رَسُول الله لد ذلك مُبطلاً حقها('", إذ قال: (إن شئت 


)١(‏ في الأصل: "نكح" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): 'يبيت". 

(9) في (م): "يحسب". 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: الأم 2587/0 ومختصر المزنى ص 59 »١‏ والحاوي الكبير 2578/١7‏ ونحاية المطلب (١١/914١ب)»)‏ 
والعزيز 70771/8. 

(5) انظر: الدر المختار وحاشية در امحتار 5/5 .7١‏ 

(0) في (م): "بأم". 

(8) ليست في (م). 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ أخرجه مالكء كتاب النكاح؛ باب المقام عند البكر والأيم» ص55 رقم (5 )١‏ واللفظ له. 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزواج» ص 258١‏ رقم .)١550/51(‏ 

)١١(‏ وهو المذهبء؛ وبه قطع الأصحاب. انظر: نماية المطلب ١95/١١(‏ أ).؛ والتهذيب ٠/5‏ : 5» والعزيز 


ا" والروضة 555/6. 


كتاب القسم الوه 
سبعث عندك, وَسَبَعتْ عندّهن)» وشبه أصحابنا الفرق في هذه المسألة بما إذا اسّْحق 
الْقِصّاص من المإْقّق مَمُطع من الكوع فليس له لحُكومة الساعد("» فإنه تعدّى في محل القطع 
فسقط() حقه("؛ وقد بالغ أصحابنا في الاقتصار وقالوا(؟): لو زاد على السّبع في البكر لم 
يبطل حقهاء ولو زادَ إلى الخمس في حق الثيب ل يبطل حقها”؛ ومنهم من قال: هاهنا 
يطل بالنسبة من الثلاث؛ لأنه في مورد الخبر (فقربث)() [ف]7" الإلحاق هذا ما ذكرهكة) 


الإماه(ة). 


د 
7 


فرع: لو كانت المنكوحة الجديدة أمةّ ففيه وَجهان: 

أحدّهما: التسوية في هذا القدر بينها وبين الحرائر؛ لأن المقصود التآلف»ء وَلمذا(١)‏ 
فرق بين البكر والثيب» فإن البكرٌ نقورة!١'‏ والثيث ألوفة(") في الابتداء» وما يتعلق بالطبع لا 
يختلفم بالرق وَالرّية كمّدّة العنّق والإيلاء!7)؛ ومنهم من قال: لابد من التنصيف كما في 


.7171//١ الساعد: ما بين المرفق والكف. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ في (م): "وسقط به". 

(؟) انظر: تحاية المطلب ١95/١١(‏ ب)» والوسيط 5914/5. 

(4) في (م): "فقالوا . 

(5) انظر: التهذيب ١٠/5‏ 5. والعزيز //377”, والروضة 7575/5, ونحاية المحتاج 85/7"؟. 
(5) في الأصل "بقرب" وما أثبت من (م). 

(0) ليست في (م). 

(0) في (م): "نقله". 

(9) انظر: تماية المطلب ١95/١١(‏ أ)» والوسيط 59154/5. 

)٠١0(‏ في (م): "ولذلك". 

)1١(‏ في (م): "نفور". 

(15) في (م): "ألوف". 

)١9(‏ انظر: تماية المطلب ١55/١١(‏ أ)» والوسيط 5915/5., 5565» والتهذيب 5١/0‏ ه. 


كتاب القسم 


أصل القسم؛ فهذا(" [إلى أصل القسم](") أقرب» والقسم يتعلق بالطبع7" ثم ننصّف الليلة 
إذا رأينا التشطير بخلاف المُّرِء في العدَّة؛ فإن (ذلك لا يقبل التشطير)(؟») حتى إذا اعتدّت 


بالأشهر فالظاه أنما تعبّدٌ بشهر ونصف0". 
الفصل الخامسٌ: في الظلم ووُجُوب القضاء 


فإذا ظلم الزوج بعض نسائه بالإقامة عند ضَرَّاتَا فعليه أن يقضيها من نوبة التي 
(ظلّمها بتما)20) ولو كان تحته ثلاث نسوةء فبات عند اثنتين عشرين ليلة على التناؤوب» 
فقةببات عدد كل :والحلة غشرة فليبت عثلها عشراً على التوالي» ولا يجوز التفريق فيه بأن 
يبيت عندها ليلتين وعند الْأُخْرّتِين ليلة ليلة حتى يقضي التمام؛ لأن هذا حق تجمّع عليه 
فهو كأموّال تجئّعت في ذمته فيجب الوفاء بما جميعهاء (وكذلك هذا واستتمامٌ)(") هذا 
الفصل بذكر مسائل (): 
إحداهما: أنه لو تُصُوّرت المسألة كما ذكرناهاء ثم نكح جديدة قبل (قضاء العشرة)!ة) 
مَظلومّة [1١٠١/ب‏ ] فقس(١1)‏ للجديدّة إما سبعاً وإما ثلاث ويقدر ذلك كأن لم يكن 


)١(‏ في (م): "'وهذا". 

(؟) ليست في (م). 

(*) وإليه مال الإمام حيث قال: "فإلحاقه بقاعدة القسم أولى". تماية المطلب ١55/١١(‏ أ)؛ والوسيط 2595/05 
والتهذيب 5١/5‏ ه. 

(:) في (م): "ذاك لا يفيد التشطر". 

(5) وهو الأصح, وقيل: تعتد الأمة بشهرين. انظر: تماية المطلب ١95/١١(‏ ب).» والوسيط 5ه/5965. 

(5) في (م): "ظلمتها به". 

(0) في الأصل: "واستتمام" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تحاية المطلب »)١31/١١(‏ والتهذيب ه//اه؛ والعزيز //ه307”» والروضة 7/5". 

(9) في (م): "انقضاء العشر". 

)٠١(‏ في (م): 'فيقسم'. 


كتاب القسم 


فلا يَعُدٌ ذلكَ في حسابء فليّعُد [بعده]( إلى القضاء إلا أنه لا يجوز له الإقامة على 
التوالي عند المظلومة عشراً؛ لأن الجَدِيدة تَعَضَيّر(" [به]("2) ولا ظُلْم من جهتها فيقسم 
بينها وبين الجديدة» فيبيت عند الجديدة ليلة» وعند المظلومة ثلاث ليالٍ؛ لأن حقها ليلة 
من أربع ليالٍ» أعني: حق الجديدة» ثم إذا فعل ذلك (ومضت)7؟) ثلاث نوب فقد قضى 
المظلومة!*) تسع ليال» وبقي الليلة العاشرة فلو بات عند المظلومّة ثم استأنف النوبة من 
الابتداء فلا تنتهي النوبةٌ إلى الجديدة إلا في حمس ليالي2"7؛ وحقها إذا فارقها الزوج أن لا 
يُمَارِقَها أكثر من ثلاث ليالٍ فعَسُّر طريق الاستدراك هُنا(") حتى قال شيخنا أبو محمد لما 
ارتبكت المسألة عليه هذا تََيُفٌ7" واجب للضرورة(؟)» وقطع الأصحابٌ بأنه لابد من 
استدراكه فإذا بات عندها ليلة فهذه الليلة تدور بين المظلومة والأولتين فتقسط عليهن 
أثلاثاً فيئبت للجديدة مثل ما ثبت(١)‏ لكل واحدة» وهي ثُلتُ ليلة فليقض لما ثلث ليلة 
بعد هذه الليلة» ثم ليفارقها في بقية الليلة إلى بيت صديق» أو / مسجد حتى يتمكن(1) 
من استئناف النوبة» إذ تخلل القُرَجٍ ليس ظلماً إنما الظلم التخصيص بِلإقَامَة فقد وقع 


)١(‏ ليست في (م). 

(0) في (م): "تضرر". 

(؟) ليست في (م). 

(:) في الأصل: "مضت" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'للمظلومة". 

(5) في (م): "ليال". 

(0) في (م): "هاهنا". 

() في (م): "تخفيف". 

() انظر: تماية المطلب ١91/١١(‏ ب)» وقال الإمام النووي بعد أن ذكر قول الشيخ أبي محمد: "وليس 
بشيء"؛ والروضة 57/8/0. 

)٠١(‏ في (م): "يثبت". 

)١١(‏ في (م): "يتمكن بعده". 


)6م/٠١(‎ 


كتاب القسم 


الالكسحسناة ق ايلمتمة واجسسندةوالنحسترى ١١!‏ اللسسستاب بدن 
بلق ول 1 

المسألة الثانية: إذا ظَلَّم بِنِضْف اللي ل كما إذا خَرَجٍ في!4) نصف الليل؛ أو أخرجه 
السلطانء فعليه أن يقضي لما هذا النصفء ولا يجب بإعادّة(") ليلة كاملة» ولا يقال: ما 
مضى (تعطيل وتبتية) 27 وإن كان ذلك ما لا يحتمل ابتداءً فليقض لما نصف ثيّلة وهذا 
تمل في القضاءء ثم طَرِيْقُه أن يّبيت عند صديق إلى أن ينقضي من الليل مقدار ما تام!") 
عندهاء ثم يدخل عندها(" في بَقِيّة [من ]7 الليل حتى يمٌ) ثم يسْتأنف النؤْبّة» ويرجع إلى 


لخال0 المي ا 


المسألة الغالفة: إذا وَهبت وَاحَدَةٌ نوبتها سقطت طلبتها في الحال» ولا الرجوع مهما 


شاءت؛ إذ لا قَبْضَ ولا يَلْزم""2؛ ولو وَهبّت ثم رجعت ولم يبلغ الزوج الخبر فما مضى77) 


)١(‏ في (م): "واستوي". 

(؟) في (م): "الليلة". 

(*) انظر: تمحاية المطلب ١91/١١(‏ بء» ١97‏ أ))» والتهذيب 91/0 ه, والعزيز // 29375 والروضة 5/8/5 
وروض الطالب وأسن المطالب 51/17/5. 

(8) في (م): "من". 

(5) في (م): "إعادة". 

(5) في (م): "يعطل ويبقى". 

(0) في (م): 'بات". 

(8) في (م): 'عليها". 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "الحساب". 

.737// انظر: التهذيب 707/5 ه» والبيان 11/9 5» والعزيز‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر: التهذيب 5814/5» والعزيز //70717» وروض الطالب وأسن المطالب 51/9/5. 


ا" 


كتاب القسم 1 
قبل بلوغ الخبر لا يحب عليه قضاؤه(")» كما إذا أباح التناول من ثمار بُسئّان فرجء() فلا 
يلزم الضمان قبل بلوغ لبر( وقال الشيخ أت حمدك: بيج هذا على القولين قُُ عزل 


الوكيل في الغيبة(4)؛ والأول أغوص؛ لأن حق القَّسْم ليس مِلكاً مُمَرراً [4١٠/أ]؛‏ ولذلك 


رن إله] 6 الإفرف دين 060 


أحدها: أن تطلق الحبة فيكون ذلك إسقاطاً منها للحق كمَوتمهال" يَنْقسِم بين 
البواقي, وتُقَدّرها معدومة(". 

والغانية: (أنما إن وهبتها)!”') من واحدة على الخصوص تعيّن صَرفُها('') إليها كما 
روي ف قصّة سوةة وعائشة [رضي الله عنهما]!"02", وَلو() قال الزوج: أسمّطتٍ 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: التهذيب 5/5 57» والعزيز /73717» والروضة 573/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
له . 

(0) في (م): "ورجع". 

(*) انظر: العزيز ////37”. 

(:) وعليه يكون الوجه الثاني في المسألة: أنه يقضي قَبْل أن يَعْلم برجوع الواهبة عن هبتهاء كالوكيل يلزمه حكم 
العَزُل قبل العلم على أحد الوجهين. انظر: التهذيب 94/5 ه, والعزيز .///7. 

(5) ليست ف (م). 

(5) ف (م): 'عنه'. 

(0) انظر: نحاية المطلب ١88/1١١(‏ أ). 

(0) في (م): "كونها". 

(9) انظر: نماية المطلب ١88/١١(‏ ب)» والوسيط 99/0؟. 

)٠١(‏ في (م): "أن تمبها". 

.599/6 أ)» والوسيط‎ ١88/١١( انظر: نماية المطلب‎ )١١( 

(1) ليست في (م). 

577” أخرجه البخاري» كتاب النكاح, باب المرأة تمحب يومها من زوجها لضرتّاء وكيف يقسم ذلك. ص‎ )١( 
عن عائشة: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي يله يقسم لعائشة بيومها‎ 257١1 رقم‎ 


كتاب القسم 


حَنَّكِ فأصّرفها إلى من شِئْت لم يكن له ذلكَ؛ لأنما هبةٌ بشرط فتتقيد به (وَليست 
هذه)(") هبة من الموهوب( منها؛ فإتما لو أبت وما قبلت فالزوج يبيت عندها رغماً؛ لأن 
اللحق له. ولو ل يَقْبَل الزوج الحبة وأرادَ أن يبييت عند الواهِبّة في نوبتها 
فله ذلك0؟). 

الثالفة: أن تقول المرأة وَهبثُ نوبتي منكٌ يا زوج» فإن شئتَ خَصّص واحدة, وَإِن 
شئت فاقْسِم بينهن» فلو أرادَ التخصيص”7") هل له ذلكٌ؟ قال الشيخ أبو محمد: تقع البَة 
على هذا النَّسَّقء وكأنّه مقيد بمذا الشرط فله التخصيصء وقطع الصيدلاني(): بأنه ليس 
له ذلك؛ إذ ليس لها(" إلا ترك الحق» وليس للزوج بعد ذلك التخصيص؛ لأن المحذور من 
التخصيص ابتداءً يقع الآن؛ إذا رُدَّ الأمرُ إلى مشيئته فهذه ليلةٌ تجدّدت فعلى الزوج أن 
يأبى التخصيص فيها0» فأمًا إذا عيّنت المرأة واحدةً ولى ترض إلا بما (فلا تخصيص من 
الزوج)((2, والمسألة محتملة» ثم قال العراقيون إذا كانت نوبة الموهوبة7١١)‏ منها متصلة 


ويوم سودة". 

)١(‏ في (م): "فلو". 

)١(‏ في (م): "وليس هذا". 

(؟) في (م): "الموهبة". 

)0 انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (م): "أن مخصص". 

(5) في (م): "الصيدلاني القول" . 

(0) في (م): "إليها". 

(8) انظر: نحاية المطلب ١88/٠١(‏ ب)» وقال الإمام معقباً: "وهو فِقُّه حسن". واستظهره المؤلف إليه في 
الوسيط حيث قال: "فالظاهر أنه ليس له التخصيص" 799/5. 

(9) في الأصل: ' تخصيص الزوج" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب ١88/١١(‏ ب). 

)1١١(‏ في (م): "الموهوب". 


كتاب القسم 


بتَؤبة الواهبة فيستمر7" لما ليلئين [ولاءً](72") وإن كانت متفرقة وبينهما فاصل فإذا 
اتتهت التَؤبة إلى المومُوبة فهل (يأْقِ)!؟) بالليلئين؟ وجهان: 

أحذّهما: أنه يأ؛ لأنه لا معنى للتفريق(*). 

والثائئ0): لا يبيت عندها إلا في ليلة7" الواهبة» وَلعل هذا أولى فإن حقها في محل 
نوبتها ولا حق ا قبل النوبة فكيف تستفيده كحبتها(0). 

فرع: إذا ظلمها بعشر ليالٍ مثلاً وجب( القضاءء فلو طلقها انقطعت طلْبَتُهاء 
وبَقِيّت المظلمة عليه إلى [يوم](''' القيامة؛ لأنه عَسْرت التوفية7١"2,‏ ولو(" كانت رجعية 
فراجعها عادت الطلبة(7 فلو( ') أبانما ثم جدد النكاح, قال القاضي: عليه القضاء في 
النكاح الثاني؛ لأن حقها لم يكن سقط بل تعذّر إبقاؤه(*"2, والآن ارتفع العُسر(") ويتجه 


)١(‏ في (م): "قيفُسم". 

(0) ليست في (م). 

() انظر: تحاية المطلب ١89/١١(‏ أ). 

(4) في الأصل: "تأت" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب ١89/١١(‏ ب)» والوسيط 599/0. 

(5) في (م): "والثاني أنه". 

(0) في (م): "نوبة". 

(70) انظرة الصدرين السايقينة 

(9) في (م): "ووجب". 

)٠١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب ١97/١١(‏ أ)» والتهذيب 5717/5, والوجيز مع العزيز //737» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 7/5/ه. 

)1١١(‏ في (م): "فلو". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١5(‏ في (م): "ولو". 


(15) في (م): "اسيتفاؤه". 


ويتجّه يغبا تخريجه على عَوْد الحنث؛» وعود الأحكام قْ النكاح الاق 0" هذا إذاكان 
الباقي في نكاحه هن اللواتي َقع الظلم بمنء فإن استجدّ المنكوحات!") فلا سبيل إلى 
القضاء إذ لا يتمكن من القضاء [8١٠/ب]‏ إلا بالظلم في حق الجديدّات فقد تعدّر 
القضاءء وَبقيت المظلمة(؟)» ولو لم يكن في نكاحه امرأة أصلاً فيظهر أن يحب عليه أن 
يبيت عندّها عشر ليالٍ؛ لأن ذلكَ استقر عليه؛ وَإِن كنا لا نوجب الإقامة عند الفردّةٍ 
أصلاً» ويكون هذا كما إذا (ظلمها)!" ثم طلق اللواتي ظلمّها بِنّ فلا يسقط حقها وَإِن 
بقيت مفردّة7) هذا ما يتجهُ عندي وَل أرَ المسألة مُسطورة. 


الفصل السادسٌُ: في المُسافرة بهن 
وفيه مسائل: 
إحداها: أنه لو أَرْمَع في سَفَرِه على التُقْلة بالكليّة لم يَجْر له أن يخصّص بعض نسائه 
بالاستصحاب”3" وَإن حَكُم القّرعة فيهن؛ لما فيه من الإجحاف الظاهرء ولا يجوز له أن 
كُلِفُهن بأجمعهن؛ لما يتضمن ذلك من حصول اليأس عن التحصن, وتَشْتَد الكراهية!*) 
فيه» وقال الإمامُ: لا ينتهي الأمر فيه إلى التحري>7")» وقد أطلق الأصحاب القول بأنه لا 


.727//// أ)» والعزيز‎ ١97/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ فإن عادت بنكاح جديد لم يجب القضاء. انظر: المصدرين السابقين. 

(©) في (م): "منكوحات". 

(4) انظر: نحاية المطلب ١57/١١(‏ أ)» والتهذيب 717/5ه» والروضة .531١/8‏ 

(5) في الأصل "طلقها" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تمحاية المطلب »)١97/١١١(‏ والتهذيب 107/5 »١1‏ والعزيز 7/8/7 23379 والروضة .537/٠0/6‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب ١ 95/١١(‏ ب). والوسيط 230١/5‏ والتهذيب 575/5 5 والعزيز -*8٠0/78‏ اث 
والروضة .537١/5‏ 

(4) في (م): "الكراهة". 

(9) انظر: تماية المطلب ١95/1١١(‏ ب). 


كتاب القسم 


يجوز [له](١‏ ذلكء ولا خفاء بوجوب( القضاء [وإن حكم القرعة في مدة الإقامة» وتردد 
في أيام الرجوع؛ لأنه اشتغال بالرجوع إلى الحق» وهو بعيد؛ فالوجه إيجاب القضاء]7") 
مُطلقاً!؟). 

المسألة الثانية: لو أنشأ سفراً في حاجة / على قصد الانصراف على قرب جاز له أن 
كم القرعّة في استصحاب واحدة, ثم إذا عاد لم يحب عليه القضاء للبوّاقي*»؛ لما رُوى 
عن عائشة إ[رَضي الله عنها]' أن رسُول الله وَلةِ كان إذا أراد سفرا أقَرّع بين نسائه 
وَاستصحب واحدة(", ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدُورُ على النوبة7 والمفهوم من الحديث 
في سقوط القضاء شيئان: 

أحدهما: أن المسافرة في محن السفر (ومشاقه تتعب)2) وَإن كانت تحظى 


)١(‏ ليست ف (م). 

)١(‏ في (م): 'بموجب'. 

(؟) ساقطة من الأصلء وأثبت من (م). 

(4) انظر: تماية المطلب(١ 95/1١‏ ١1ب»55‏ ١أ)»‏ والتهذيبه/؟ 5 ؟,. والعزيز/ 1 94/ا, والروضة37/1/5”. 

(5) انظر: الحاوي الكبير ,78/١‏ والمهذب 4866/7» وحلية العلماء 4057/7» والتهذيب 7/5 ه» والبيان 
989 والعزيز 1/7 80”. 

(3) ليست ف (م). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاحء باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء ص 0807-981١‏ 
رقم١1١071.‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله عنهاء ص 15١‏ رقم .)١4145/88(‏ 
وقول المؤلف رحمه الله: "روي" والحديث في الصحيحين غير مستقيم لأن مثل هذه الصيغة تُطْلق للتضعيف. 

(8) انظر: الحاوي الكبير 2777/١‏ وقال الماوردي: "لم تخكِ بأنه قضى باقي نسائه مثل مُدَّتما ولو فعله لحكته". 
وقال الإمام: "صح بطريق الاستفاضة أنه إذا رجع يجري على النوب في القسم". نحاية المطلب (١١37/1١أ))‏ 
والمهذب 85/7 4» والوسيط 0/5٠0.؛‏ وقال ابن حجر: قوله: روي عن بعضهم أن عائشة قالت: "ما كان 
رسول الله كَلْةٌ يقضي إذا عاد. لا يعرف". التلخيص الحبير .١79//8‏ 

وكات الأفنه لعب" وبا الشتدة 0): 


(كه: ١م(‏ 


كتاب القسم ض 


عنصّاحبته(1). 

والثاني: أنه يَسْقُط قَصد التخصيص بحكم القرعة("2» وقال أبو حنيفة القضاء واجبٌ 
وإن جاز تحكيم القرعة7"). 

الغالغة: إذا سافر سفراً قصير!؟) واستصحب واحدة بالقرعة قطع العراقيون بأنه يحب 
القضاء؛ لأن هذه رخصة ظاهرة إذ القياس وجوب القضاءء فيضاهي إخراج الصلاة عن 
الوقت كالجَئء0» وتردّد الشيخ أبو محمد في هذاء وقال: تمل أن يُلْحق بالرخص التي 
تناط بالسفر القصير0). 

الرابعة: لو قصدً الإقامة بمَقْصِدِه (أياما لزمة)7) قضاء تيك الأياه()؛ لأن سقوط 
القضاء في مقابلة تعب السفرء وأيام الإقامة أيام (التودع)[/73١١(1)‏ فلو نمض العزم» وَخرّج 


.5/57/5 وأسبنى المطالب‎ ,8.0١/0 وتحاية المطلب (١١/37١أ)» والوسيط‎ »77 54/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ انظر: نماية المطلب ١95/1١١(‏ أ). 

(؟) انظر: المذهب أنه لا يقضي ليالي سفره بما ولا يحتسب عليه بتلك المرة» ويستأنف العدل بينهن» خلافاً لما 
ذكره المصنف. انظر: الحداية وشرحها البناية 28١1/5‏ واللباب في شرح الكتاب 50/8. 

(5) السفر القصير: هو السفر الذي لا يبلغ به مسافة القصر. انظر: التهذيب 47/0 ؟. 

(5) انظر: تحاية المطلب ١95/١١(‏ ب)» وحلية العلماء 2407/5 والتهذيب ه/*: ه» والبيان 77/9 5, والعزيز 
11" . 

(5) انظر: تماية المطلب ١97/١١(‏ ب)» والوسيط 701/5. 
وأصح الوجهين: أن السفر القصير كالسفر الطويل يجوز فيه أن يستصحب بعضهن بالقرعة ولا يلزمه 
القضاء. 
انظر: التهذيب 5/5 ؛ ه» والعزيز //81*؛ والروضة 577/5, وأسنى المطالب 857/5/ه. 

(0) في (م): "أيام الزمه". 

(8) وذلك بأن يعزم على الإقامة في بلدة أو قرية أربعة أيام فأكثر. 
انظر: التهذيب 5/5 ؛ ه» والعزيز /61/7/*» والروضة 317/7/0". 

(9) في الأصل: "التوديع" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ التودع: من الدَّعَة: وهي الراحة. انظر: المصباح المنير 557/5 مادة (ودع). 


5 


وَخرّج إلى مَنْزِله فهل يجب عليه قضاء أيام الانصراف؟ وجهان: 

أحدهما: لا يحب("؛ لأنه جار فيه على حكم السفرء ولو لم يتحر قصد الإقامة 
لما قضى(2, وإذا(؟) جرى ثم عاد إلى العزم الأول (تغير)(© الشك.0"©. 

والشاني: [5١٠//أ]‏ أنه يقضي("؛ لأن هذه رخصة شرطها الانفكاك عن قصد 
الإقامة)0") فإذا قصد فقد تعدّى به. وسقطت الرخصة فهذ7) يضاهي المودع إذا 
عاد أمين('"). 

التفريع: إن قلنا: لا قضاء فهو من وقت خروجه", فأما أيام الإقامة فيجبُ 
القضاء قطع!"'"» وف بعض التصانيف أنه يسقط القضاء من وقت العزم على 


الخروج2""0, وهو ضعيف؛ لأن الإقامة لا ترتفعٌ بالعزم وإنما ترتفعٌ بنفس الخروج. وَلِيسس 


,571/9 أ)» والتهذيب 5/0 4 5» والبيان‎ ١91/١١( فيقضي أيام الإقامة بلا خلاف. انظر: تماية المطلب‎ )١( 
والعزيز 87/7 5» والروضة 777/5. وروض الطالب وأسنى المطالب 87/5/ه» 875/ه.‎ 
(؟) وهو أصح الوجهين فلا يقضي مدة الرجوع.‎ 
.537/7/6 ب)» والتهذيب 5/5 ؛ ه» والعزيز 2385/7 والروضة‎ ١917/١١١( انظر: نماية المطلب‎ 
.7/807// ب)» والوسيط 7/5ه”, والعزيز‎ ١917/١١( (؟) انظر: تحاية المطلب‎ 
في (م): "فإذا".‎ )4( 
في الأصل: "تعيّن" وما أثبت من (م).‎ )5( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )5( 
.5/7// ب)» والوسيط 08/5 *» والتهذيب 5/5 ؛ ه» والعزيز‎ ١91/١١( انظر: تحاية المطلب‎ )0( 
في الأصل: "الأمانة" وما أثبت من (م).‎ )8( 
في (م): "وهنا".‎ )( 
.57/57// انظر: الوسيط 07/0 #» والتهذيب 5/5 ؛ ه» والعزيز‎ )٠١( 
أ).‎ ١95/1١١( أي من وقت خروجه متوجهاً إلى الوطن الذي به المخلفات. انظر: تماية المطلب‎ )١١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )١١( 
.8”.7/0 أ))» والوسيط‎ ١95/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١5( 


كتاب القسم 


كالسمّر فإنه يرتفع بمجيّد قصد الإقامة» والفرق بَيّن بينهم("). 
فرّع: لو أنشاً سفراً (مستدبراً)("» (وطنة)(" بعد العَرْم على الإقامة, 
فإن لم يكن عزم عليه في أوّل سَفْرته لزمةُ القضاء؛ لأنه أنشأ من غير قُزْعه(؟)» وَإن كان 


عزم عليه ففيه وَجهان مُرَتان على أيام الرجُوع؛ وهاهنا أولى لؤُجوب7*) القضاءء والفرق 


لائ00), 


الخامسة: إذا لم يُبرم العزمَ على الإقامة» وَلكن أقام يوماً واحداً مثلاً فلا يقصر ولا 
يفطر("؛ لأنه لو عُدَّ من السفر لبه( إلى المرحلة الواحدة حت يَصِيْر مرحلتين» ولكن لا 
يحب القضاء بحذه الإقامة» فَيَنْمٌصل أمرٌ القَسْم عن الُخص! في هذا المعنى!: "2 ولو عزمَ 
على الانصراف عند نجاز حاجته؛ وكان مُتروّداً في (باتتجاز حاجته)(١)‏ ففي ججواز 


الترخُص كلامٌ مذكورٌ في كتاب الصلاة(""2, فإن أَدَمْنا الرخصة سقط( القضاءء وإن 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)١(‏ في الأصل: "قريباً مستدير" وما أثبت من (م)» وانظر: نماية المطلب 195/١١(‏ ب). 

(*) في الأصل وفي (م): "وظئه" وما أثبت هو الصوابء انظر: نماية المطلب ١97/١١(‏ ب)» والوسيط 
ا 

(4) انظر: نحاية المطلب ١97/١١(‏ ب)» والوسيط 07/0”. 

(5) في (م): "'وجوب". 

(1) والأوجه: وجوب القضاء. انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: تماية المطلب ١917/١١(‏ أ)» والوسيط 23٠1/5‏ والعزيز //05/". 

() في (م): "لضمه". 

(5) في (م): "الترخص". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.501/8 ب)» والوسيط‎ ١51/١١( في الأصل: "النجاز)" وما أثبت من (م). انظر: تماية المطلب‎ )1١( 

(؟١١)‏ انظر: البسيط» كتاب الصلاة (١/ل‏ ١07؟).‏ 


كتاب القسم ه” > 


نفينا(' الرخصة أوجبنا القضاءء واألحقناه بالمقيمينَ وإن لم يكن على صفة التودُع (وم 
يرفع)7 قصد الانصراف47). 
السادسّة: أنه لو سافر بواحدة من غير قرعّة عصىء وَلزمه القضاء0*)؛ لأنه أظهر 
الميل إليهاء ولا يقال: إنما شَّقِيَتْ بعناء السفر فَمَابَلّه حَظَّها من الصحبة» هذا كما إذا 
أقام عند واحدة لتمريضها يحب القضاء للباقيات من تَؤْيَتها إن استبلت» وَإِن ماتت قُدَّر 
كأن لم تكن"2, نعم قد تحوز") الإقامةٌ؛ للتمريض بخلاف السفر؛ إذ لا مدخل للقرعة في 
التمريضء وإنما يحوز ذلك إذا كان المرّض مخوفاًء ولم يحد ُمرَضاً سواه» فإن لم يكن مخوفاً 
ول يجد ممرضاً سواه (أو كان)!" مخوفاًء ولكن وججّدت مُمَرَضاً سواه ففيه 
تردّد امسا 
فرعان: أحدهمًا: أنه لو سافر بائنتين بالقرعة [فعليه التسوية في القسم بينهما في 
السفرء فلم ظلم إحداهما بالأخرى قضى لما من نوبتها إما في السفر وإما في منزله» ولو 
خلّف إحداهما في بعض المنازل بالقرعة](١2‏ جاز له ذلك("2؛ ولو نكح واحدة جديدةً في 
)١(‏ في (م): "سقوط". 
(0) في (م): "نفيا". 
(9) في (م): "ولذته مع". 
(:) انظر: تحاية المطلب ( ١917/١١‏ ب)» والوسيط 8.01/6 3”017. 
(5) لزمه القضاء إجماعاً. انظر: نماية المطلب ١91/١١(‏ ب). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(0) في (م): "يحوز". 
(8) ف (م): "وكان". 
(9) وحاصل المذهب أنه إذا وَجدت المرأة غير الزوج فللزوج ترك النوبة لتمريضها. انظر: نماية المطلب 
(0٠/لاواب ١98‏ أ). 


)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


5 


في الطريق» وقد استصحب واحدة فعليه القسم بينهما بِالسّويّة بعد ما خحصّص للجديدة 
بنوبتها الزائدة [5١٠١/ب]ء‏ إما الثلاث؛ وإمّا السَبِغ("» ولو خرج منفردا ثم تزوّج في 
الطريق» فإذا عاد ل يحب القضاء للباقيات؛ لأنه تجدّد الحق حيث لم يكن (عليه)7" رعاية 
التسوية, وَلم يُظهر الميل ابتداءً بإيثارها من غير إقراء(؟). 

الشاني: إذا كان تحته زوجتان فنكح جديدتين» وأقرع بينهُنّ فخرجت القرعة على 
إخدى المدونين1") فاستصحبها اتدتخت أنامها تحت عتسبة البالة :177 فإذا عاد فهدل 
عليه أن يقسم عند الجديدة المقيمة سبعاً أو ثلاثاً؟ فيه وَجهانء ذكرهما العراقيون: 

أحدههما”": لا يقيم؛ لأن أيامها قد انقضت كما انقضت القديمتين فلا قضاء؛ إذ 
فواته بالقرعة("). 

وَالثافي: أنه يحب؛ لأن المقصود من هذه الزيادّة التوحشء والتوجّش قائعٌ» ليس هذا 
كالقسم فإنه ثبت خارجاً عن القياس لِسِدٌ ذكرناة(). 


ين 
2 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب ١18/١١(‏ أ): والوسيط 7.7/5, والتهذيب 5/؛ ؛ 5, والعزيز //7/5؛ والروضة 
". 

(؟) انظر: الأم ©/584» ونحاية المطلب ١98/١١(‏ أ)) والوسيط ١.7/5‏ *» والروضة 177/6". 

(؟) ليست في الأصلء ولا في (م)» وما أثبت يقتضيه السياق. انظر: الوسيط /5.7. 

(5) انظر: نماية المطلب ١38/٠١(‏ أ)؛ والوسيط 507/8. 

(5) في (م): "الجدتين". 

(1) انظر: الحاوي الكبير 2585/١7‏ ونحاية المطلب ١9//١١(‏ أ)», وحلية العلماء 407/7» والتهذيب 
]ع ه. 

(0) في (م): "أحدهها: أنه". 

(8) انظر: الحاوي الكبير 385/١7‏ ونحاية المطلب ١9/١١(‏ أ)» وحلية العلماء ؟7/5٠4»‏ والعزيز 2*/5//8 
والروضة 5377/5. 


(9) وهذا أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب القسم 


قال الإمام: هذا التردد فيه إذا رُقنا إليه» فأمًا إذا أقرع بينهن قبل الزفاف», ثم خرجت 
قرعهُ واحدة, وَالمكَلّفة [7]1) تزف فإذا عاد ويُقّت إليه» فيظهر وجوب9/ الإقامة (0١٠/م)‏ 


عندّهاء وفيه احتمال27). 


٠.‏ 0 0 ب [(4) عه هده 
وفيه ثلاثة أتخوال: 
أحدها: أن يكون التَعدّي منهًا بِالنُشُوزا» على الزوج» فالزوج يسلط( على تأديبها 
بالمهاجرّة في المضجع. والضّرْب على ترتيب القُرْآن"): والنشوز(" لا يحصّل بالتَدلُل 


)١(‏ ساقطة من (م). 

)١(‏ تكرار في (م). 

(9) نهحاية المطلب .)١98/١١(‏ 

(4) الشقاق: من شاقة مشاقة إذا خالفه وعاداه وحقيقته أن يأ كل واحد منهما ما يشق على صاحبه؛ فيكون 
كل واحد منهما في شِقٌ غير شق صاحبه. انظر: المصباح المنير 2713/7 والقاموس المحيط ص١٠‏ مادة 
(ش. ق. ق.). 

(5) النشوز: من نَشَرَت المرأة من زوجها نشوزاً عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشر الرجل من امرأته نشوزاً تركها 
وجفاهاء ونَشَّرّ من مكانه ارتفع عنه؛ فسميت الممتنعة على زوجها ناشزاً لارتفاعها عنه. 
وامتناعها منه. 
والناشزة: هي الممتنعة من التمكين إذا دعاها إلى فراشه. 
انظر: المصباح المنير ؟505/7» والقاموس المحيط ص 575 مادة (نشز)ء والحاوي الكبير 7 »505/1١‏ ونحاية 
المطلب (١١/94١ب).‏ 

(5) في (م): "مسلط". 

(0) يشير إلى قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع» واضربوهن» فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبياةً) سورة النساء جزء من آية رقم (4؟). 
انظر: الأم ه/6م ؟.؛ والحاوي الكبير 7١/2589؛‏ ونحاية المطلب ١9/8/١١(‏ ب). 


كتاب القسم 
وامجاذبة المعتادة للنساء في الاستمتاع, وَإِنما المعنى به استبدادها بالخروج» أو امتناعها من 
التمكين في المنزل» ولا يشترط أن ينتهي إلى مبلغ لا يَْدِر الزوج على ردّمَا إلى الطاعة؛ 
بل إذا احتاج في روِّهَا إلى مشقة» وتكلف تأديب» فهي ناشزة("2» فإن تمكينها مُتَعلّق 
حُقُؤْقهاء فإذا افتقر الزوج إلى مشقة في تقدير حقوقها فله أن يتركها(" !2 ثم إذا تحقّق 
النشوز فلة أحكام ثلاثة: 

أحذها: سقوط النفقة في مدة النشوز0©). 

والشاني: المهاجرة: قال الشيخ أبو محمد: لا ينقطع المنطق عنها أكثر من ثلاثة 
أياه2'0؛ للحديث الوارد في النهي عنه(", وفيه نظر؛ لأن ذلك ورد في المهاجرة من غير 
تعدّي» والنشوز منها يسلط على الضربء فالسشكوث عنها أهون. 

والغالث: الضرب: والأولى أن لا يفعل ذلكَ؛ لما فيه من الغرر» بخلاف الولي فإن 
الأولى أن لا يترك التأديب؛ لأن المقصود من ذلك مصلحة الطفلء والمقصّود هاهنا حق 
المؤدّب» ومهما أفضى إلى فوات» أو تعيِّب(" فعليه الغرم» فإنما جُوّزْ ذلك بشرط سلامة 


(1) في (م): "فالنشوز". 

(؟) انظر: نحاية المطلب ١13/١١(‏ أ) والوسيط ه/ه.. 

(*) في الأصل: "يتركه" وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب ١93/1١(‏ أ). 

00 حت يو حفها 1 انطر للد السالق: 

(5) انظر: الوسيط ٠/ه.”.‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب 75٠0/١١(‏ أ). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب المجرة وقول النبي وَيِ: (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث)» ص١5١٠‏ رقم (/ا/501). 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم المجر فوق ثلاث» ص ٠١4‏ رقم (5570/5)» ولفظه: 
(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ). 

(8) في (م): "تغييب". 


كتاب القسم 


العاقبة ]//١١١[‏ استصلاحاًء وَإنما يحوز ذلك إذا علم أن الضرب يُصْلِحُهاء فإن علم 
أَصرَارهًا مع الضرب المبرئح المخُوف لم يجز له الأقدام عليه(". 

فروع: أحدها: لو(" كانت تؤذيه بالسَبء وَالشّتم فليس هذا من النشوزء فلا يسقط 
به النفقة("» نعم هل له تأديبها أم يحب رفع الأمر إلى القاضي كما في حق الأجانب؟ فيه 
(تردد)(0)4*). 

الثافي: أنما لو مَكنت من الجماعء وَامتنقت ما عداه من الاستمتاع المباح فهل تتقرر 
النفقة به؟ فيه تردد(ا)» وأقرب مثال إليه تسليم السيد الأمة ليلا واستردادها تماراً وقد 
ذكرا فيه خلافاً. القالث: هل يخوز له المبادرة إلى الضرب ف أول نشوز فيه ترود( 
ومن!*) العراقيين (من 4)!) يجوز ذلك |تعلقاً بترتيب القرآن في الأمر بالموعظة ثم المهاجرة 
ثم الضرب7: 2١‏ ومن جوز ذللك]17" (حمل)1"" الآية على الجمعء وكلاهما محتمل 
والأظهرٌ التفويض إلى رأى الزوج1"", وَإِذال' علم أنما تمتنع بوعظ ولا تعود فليكتفيٍ به 


.5/0307//8 والعزيز‎ 3٠5 9. أ)» والوسيط هره‎ 5٠٠١ ءبا99/١١( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(1) في (م): "أنها لو". 

(؟) انظر: تماية المطلب »)١99/١١(‏ والتهذيب 1/8/5 5. 

(4) في الأصل: "ترد" وما أثبت من (م). 

(ه) وأصح الوجهين أنه يؤدبما بنفسه. الوسيط 5ه "١‏ والعزيز 2585/8 والروضة 51/1//5. 

(5) أصح الوجهين: سقوط النفقة. انظر: العزيز //25/85؛ والروضة 5//ا/51. 

(0) انظر: تماية المطلب ١99/1١١(‏ أ)» والوسيط 5/5 ."2 والعزيز ///7/9. 

(8) ليست في (م). 

(5) في (م): "فمن ل". 

)٠١(‏ وهذا القول رجحه الشيخ أبو حامد, وا محاملي. انظر: نماية المطلب (١١/93١ب)»‏ والتهذيب 8/5: 5غ 
والعزيز //25988» والروضة 5375/6. 

)١١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)1١١(‏ في الأصل: "وحمل" وما أثبت من (م). 

)١6(‏ أصح الوجهين: الجواز» ورجحه الشيرازي وابن الصباع والنووي. انظر: المهذب 4/07/7» والشامل (ه- 
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وإذا عَلِمِ أنمحا تستمر على النشوزء وَيُوْدِي إلى ضرار» فلهُ المبادرّةٌ إلى الضرب» وعلى الجملة 
ِنَاءُ هذا على الاستصلاح, والأمرٌُ مفوض إلى الزوج» ولا معتمد له إلا الظن الغالب(). 

الحالة الثانية: أن يكون التعدي من جهته بمُواظبته على الضرب مع تمكينها وغير 
ذلك فيفرق بينهُماء وتُعِدٌ لحال") على يد عَدل ولا نردها؟) إليه مَا لم يَبْن من قرائن أحواله 
العود إلى الاعتدال في المعاشرة» ولا يعتمد فيه على مُحد قوله كالفاسق إذا تاب تُستيرأ(») 
حالة بأن يُوَكل القاضي به من يُراقبه في السرٌ والعلانية(؟)؛ فإن قيل: إن تعَدّى بالضرب 
فلم يُعطل حقه بالحيلُولة فليُمنع من التعدي. قلنا: المعارضة بالضرب غير ممكن؛ فإنه لا 
ينضبطء والإجبارٌ على الطلاق لا وجة له ولا سبيل إلى التَخْلِية بينهما مع ضراره 
الظاهر» فأقربٌ مسلك فيه ما ذكرناةٌ من الحيلولة9). 

الحالة الثالفة: إذا أشكل الأمرٌ فشِبّت7" الخصُومة» وعَسْر الفصل فعلى القاضى أن 


ا 


مره( 0 واختلف المفسرون ف قوله تعاللى: لاه ©4059 ©©7© © لحا د سم 


١ 5‏ والتهذيب 8/5 ؛ ه» والروضة 5375/5. 
)١(‏ في (م): "فإذا". 
)١(‏ انظر: تحاية المطلب (١١/99١اب» 7٠١‏ أ)» والوسيط 0/ه١٠".‏ 
(؟) في (م): "ويعد لها". 
(4) في (م): "ولا يردها". 
(5) في (م): "يتسيراً". 
(5) انظر: نحاية المطلب ٠١١/١١١(‏ ب)» والوسيط 5/5 . *,؛ والعزيز //28/85» والروضة 5117//5. 
(0) انظر: المصادر السابقة. 
(8) في (م): "ونشبت". 
(5) ليست في (م). 
)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب 7١١/١١(‏ ب)» والوسيط 2.5/0 0377 8» والتهذيب 48/50 5 549. 


كتاب القسم 


٠ 1998 6590‏ ومع ج10 , 

منهم من قال: أرادَ به الزوجين7"'؛ ومنهم من قال: أراد به الحكمين7", (وَهِوَ الذي 
فهمَهُ عُمر [4ك]! لما أن علا الحكمين بالدِرّة إذ لم يَصطَلِحا وتلا الآية, 
وقالَ: الله أصدق منكماء فَانْصَّرفا على قصد الإصلاح, فألفيّاهما وقد أغلقا الباب 
واصطلحا)!"؛ ثم اختلف قول الشافعي [رحمه اللّه]7) في التكمين أنمما وكيلان من جهة 
الزوجين حتى يتوقف تصرفهما على إذن الزوجين7", أو شما مُوَليّاَ من جهة [١١١/ب]‏ 
القاضي» حتى (يستقلا بالتفريق)7" والتَطَلِيّقَ على حسب المصلحة, أحدُ القولين أنمما لا 
يستقلان بالطلاق» وَبذل المال من جهتهاء وَهذا هُو القياس» فإن الطلاق لا يندرج تحت 


الخخر إلا في المؤلي» وهو خارج عن القياس/*). 


)١(‏ سورة النساء جزء من الآية رقم (5؟). 

(؟) انظر: تماية المطلب ( ٠١1/١١‏ ب). 

(؟) انظر: تماية المطلب 701/١١(‏ ب). 

(5) ليست ف (م). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 237٠7/1‏ والدارقطني» كتاب النكاح» باب المهر «/7920. 
وأخرجه عبدالرزاق» كتاب النكاح؛ باب الحكمين 517/5, رقم .)١١8/805(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح". 5/9 27١‏ كلهم عن علي طينه. 

() ليست في (م). 

(0) وهو أصح القولين» فعلى هذا يوكل الزوج حكمه في التطليق عليه وقبول الخلع؛ المرأة حكمها ببذل العوض 
وقبول الطلاق. 
انظر: المهذب 88/5 4» والوسيط ه//.*, والتهذيب 55/5 ه., والعزيز 2591/8 والروضة 3/8/5" 
والإقناع ؟/7/87. 

() في (م): "يستقلان بالتعزير". 

(5) انظر: نماية المطلب ٠١7/١١(‏ أ)» والوسيط 7010/9. 


كتاب القسم 145 


والشاني: ابيا لفان لأن الله تعالى سماهما حكمينء والحكمٌ من يُختَكو("©, ولما 
(روى أن علياً -4- بعث الحكمين بين زوجين وقال: (هل تدريان)7" ما عليكما؟ 
عليكما إن رَأيثُما أن (ِتَجْمَعا أن تجمعاء وإن رزأيتما أن تفرّقا فرّقتما)(": فقال الزوج: أما 
الطلاق فلاء [فقال غلك ]|11 كزبيت ةا ووجؤ(") الدليل بَيْنٌ. 

والتفريعٌ على قول الوكالة لا يخفى» فليس مما [إلا]7") البحثء واتباع مَا يتوافمّان 
عليه(" وإن قلنا: إنهما حَكمان فلهما الاستقلال بالفراق» إن أصرًا على / النزاع» ورأيا 
ذلك رأياَ» وَُما بذل مال من جهة الزوجة؛ لأن الحال أولى بالدخول تحت الجر من 
الطلاق7"): وَإن توافقا فلا (ينفذ)7'') تفريقهما إن كان يتومّم عودهما غالب ولكن التوافق 
في الحال قاطء(١),‏ وإن سّكتا أو غاب أحدهما بعد ثوران النزاع» والنظر في أمرهماء فهل 


)١(‏ انظر: نماية المطلب ”507/١١(‏ أ)» والمهذب 88/5 4» والوسيط 07/5 *» والتهذيب 53/5 ه., والعزيز 
1 

)١(‏ في (م): "أتدريان". 

(؟) في (م): "تفرقا أن تفرقاء وإن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا". 

(4) ساقطة من (م). 

(5) النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب ذكر الألفاظ المختلف فيهاء باب الشقاق بين الزوجين 21١1/7‏ رقم 
(4774). وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب الطلاق» باب الحكمين 5١7/5‏ رقم .)١1١8415(‏ 
قال عنه ابن حجر: "إسناده صحيح". التلخيص الحبير 50/7 .١7‏ 

(5) في (م): "ووجهه". 

(0) ساقطة من (م). 

(8) انظر: تماية المطلب 7٠٠١/١١(‏ ب). 

(9) بأن يختلعاتها بشيء من ماما وإن لم ترض؛ لأن الأموال قد تدخل تحت الحجر والطلاق لا يدخل تحت 
الحجر. انظر: نحاية المطلب 7٠٠١/١١(‏ ب)» والوسيط 01//5". 

.501/9 في الأصل: "يبعد" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )٠١( 

.”01/6 انظر: الوسيط‎ )١١( 


)م/٠١(‎ 


كتاب القسم 


ما إنشاء الفراق على هذا القول؟ ولاخلاف في جوازه على القول الآخر("» إذا لم يجر عل 
[الوكيل]0) فقد7(؟) تردد أصحابناء منهم من منع الاحتكام به إلا إذا كانت الشكاية 
دَائمة»؛ فأما إذا أعرضا أو غاب أحدهما فلا خصّومة في الحال0“, 
ومنهم من جوز ذلك27» فإن قيل: وهل يشترط في الحكمين وصف الحكام؟. 

قلنا؟ أولاً: ليس يشعرظ!") أن يكون من أعله وأهلهنا:وإغا ذلك استحباب؟ 
لأن اطلاعهما على مقاصدتمًا وسّرائرهها أيسَه9, وأمًا العدّدٌُ فيه7") تردّدء وظاهرٌ القُرآن 
تمك ينهد و تجار لأ يدل إغلونه ]1 العولج) ذتحاكف وكالكة أل اولي 
وأما الصفات فالعدالة لابد منهاء والحداية إلى مَراشد الأمور» وَخفايا المصالح هو 
العماد في الباب257؛ وأما منصب الاجتهاد فلا يشترط وإن رأينا ذلك ولاية؛ إذ كيف 


؛))أ7١1/١١( في (م): "الأول" والمراد التفريع على تقديرهما وكيلين. انظر: المهذب 2488/5 ونحاية المطلب‎ )١( 
.517/9/6 والتهذيب ه/. ده؛ والروضة‎ 

(؟) ساقطة من (م). 

() في (م): "وقد". 

(:) انظر: نماية المطلب 701/١١(‏ أ)» والتهذيب ه/. هه والعزيز 5937/8 والروضة 9179/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: العزيز 255177 والروضة 917/9/6. 

(0) في (م): 'بشرط'". 

(8) انظر: نحاية المطلب (١١٠/١70ب).‏ والمهذب 88/79 4» والتهذيب 49/5 ه» والبيان 5814/9» والعزيز 
7ه 9 وزوض الطالب:واسق المطالت 96/5 

(9) في (م): "ففيه". 

)٠١(‏ ساقطة من (م). 

)١١(‏ فعلى القول بجعلهما في مرتبة الولاية من جهة الحاكم» فالعدد يبعد اشتراطه في الوالي» وعلى القول بتنزيلهما 
منزلة الوكيلين» فالعدد ليس بشرط أيضاً. انظر: نماية المطلب (١١/0٠٠اب).‏ 

(؟1١)‏ انظر: نحاية المطلب 50١/١١(‏ أ)» والوسيط 5007/5, والتهذيب 3/5 ؛ ه, والعزيز //3957» والروضة 
6 ؛ وروض الطالب وأسن المطالب 590/5. 


كتاب القسم 


يتفق مصادفة مجتهدين في عشرتهما(')» ونشأ من هذا أن التولية في أَمْرٍ مُعَين مخصوص لا 
معد منصب الاجتهاد("؛ وستنيّه عليه في كتاب أدب القضاء9), هذا تمَامُ الغرض 
من كتاب القسم. وأحكام النشوز والشقاقء إولله الحمد والمنة» وهو أعلم 
بالصواب]247.[١1١١/أ].‏ 


(1) في (م): "عشريتهما". 

.”.0/8 7.1/6 ب)ء والوسيط‎ 7١1/١١ ( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
.)١٠١9 (؟) انظر: البسيط» (5/ل‎ 

() في (م) ساقطة. 


كتاب الخُلع 
كتّابُ الخُلّع(0 


البابثُ” الأَوّلُ 
وفيه0) فصّلان: 
الفضل الأوَلُ: في/') معنى الخلع؛ وَوجِهُ أثره 
في النكاح» وبيان تردده بين التعليق والمعاوضة. 
وبيان!”') حقيقة القول في الخلع 

فنشُول: الخلع صحيحٌ بالاتفاق» وصورته أن تبذل المرأة مالاً في مقابلة إنشاء الزوج 
فراقاً هذا يُحمعٌ عليه(" ولكن إذا جرى ذلكَ فهو فسخ أو طلاق» اختلف فيه القول 
فالجديدٌالذي به الفتوى أنّه طلاق على مالء وهو مذهبُْ عمرء وعثمانء وَعلي [ي]/"00, 


)١(‏ الخلع لغة: القلع, والإزالة» والانتزاع» والافتداء» وإنما سمي خلعاً؛ لأا تقد كانت بالزوجية لبايا له كما قال 
تعالى: (هُنّ لباس لكم وأنتم لباس طنّ) سورة البقرة جزء من آية رقم .)١41/(‏ 
انظر: المصباح المنير 2177/١‏ والقاموس المحيط ص 5147. 
وثي الشرع: هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع. المنهاج /5". وانظر: الحاوي الكبير 2555/1١57‏ وغنية 
الفقيه ص 28077 والعزيز 5/4 9*. 

)١(‏ في (م): "وني الباب". 

(؟) في (م): "منه". 

(4) في (©): 'في بيان". 

(5) في (م): "وفيه بيان". 

(5) انظر: تماية المطلب (5؟/ل 5)» والعزيز /985*» والروضة 5/851/5. 

(0) ليست في (م). 

(8) وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب. انظر: الأم 590/5» وحلية العلماء 105/57» والحاوي الكبير 
:»© ونحاية المطلب (5”/ل 5)» والتهذيب ه/؛ ه55, والوسيط 23١١/5‏ والعزيز .//59037, والروضة 
والمنهاج ومغني المحتاج 17/9 7. 


كتاب الخُلع ه4> 


وَمذهب أبي حنيفة() [رحمه الله]7"), واختيار المزي(": وفائدته إذا تكرّر ثلاثاً حَرّمَ 
التكاح7©)» وللشافعي قولُ في القديم؛ وهو المنصور في النلاف أنه فسخ, وأن أعداد 
الطلاق لا ينتقض به كسائر أنواع الفسوخ(*)» وحقيقةٌ هذا الاختلاف (رَاجعة)7 إلى أن النكاح 
هل يقبل الفسخ تراضياً؟ فمن يرى الخلع طلاقاً يقطع بأن النكاح لا يقبل الفسخ إلا بسبب من 
دفع ضِرارٍ وغيره» أمّا (التراضي به)!") فلا سبيل إليه» ومن جعله فسخاً فمن ضرورة ذلك 
تحويزه الفسخ بالتراضيء فليعتقد النلاف قائماً في هذا الكم ليرجع إلى أمر معنوي 
فِفهِيء ولا يتعلق باللفظ("» وقد ذكرنا في مآخذ الخلاف مسَّالكٌ الكلام في المسألة) 
وَالآن إذا رددنا حقيقة الخلاف إلى قبول النكاح الفسخ فنتكلّم [أولة]07) في الألفاظ, وهي 
فيما نقصده ثلاثةٌ: لفظ الخلع؛ والفسخ, وَالقَادَاةِ َتْمَرَعَ ححكمها على القولين» وتَقُول 
على قول الفسخ: الخلع صريح في الفسخ, ولفظ الفسخ كذلك في ظاهر المذهب2"0, 
وَففه وج"2., ولفظ المفادَاة فيه وّجهان2"3.: وَعلى هذا 


.١17/١/5 انظر: مختصر الطحاوي ص١١٠ » والمبسوط‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(؟) انظر: مختصر المزتي ص .7١١‏ 

(4) انظر: الوسيط ,5١1١/6‏ والعزيز //91". 

(5) انظر: التعليقة ص 85» والحاوي الكبير 2557/١7‏ والوسيط ,5١١/5‏ والتهذيب 4/5 55. والعزيز 
4 :» وبالمنهاج ومغني المحتاج 57/9 7. 

(5) في الأصل: "راجع" وما أثبت من (م). 

() في الأصل: "التراضي" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تحاية المطلب 707/١١(‏ أ)) والوسيط 51/0. 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: حلية العلماء 2405/7 وتحاية المطلب (5؟/ل 5)» والعزيز ///079 والروضة 
/". 

)١١(‏ بأن لفظ الفسخ كناية فيما لو قال: فَسَحْتُْ نكاحَك. انظر: المصادر السابقة. 

.5/5/5 والعزيز .//599, والروضة‎ ».4٠05/5 وهو أصح الوجهين. انظر: حلية العلماء‎ )١١( 


كتاب الخُلع كد 


إذا جعلنا الخلع صريحاً في الفسخ فلو نوى به الطلاق لم ينقُّذ في ظاهر المذمّب؛ لأنه وَجد 
نفاذاً في موضوعه» فكان كما إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار('» هذا كم التفريع على 
هذا القول» ونعودُ الآن إلى تعليله فنقُولُ: أما لفظ الخلع جعلناهٌ صَريحاً في الفسخ على 
هذا القول» ولا مدرّك له إلا شيوغ الاستعمال وتناطق حَمَلة الشريعة به» ونحن وإن تلقّينا 
الصّرائح في الطلاق من لسان الشرع وَممْ يرد بلفظ الخلع فكأنا نتشوّف إلى إلحاق 
[١1١1١/ب]‏ ما تناطق به حَملةٌ (الشريعة بما ورَدَ الشرع به)("» وقول القائل: أنت علي 
حرام» وَإِن شاع فليس ذلكٌ شيوعاً على لسان حملة الشرعء إنما هو شيوعٌ على لسان 
عَامَةٍ الخلق» وينّجه فيه معنى آخرء وَهوَّ أن صرائح الطلاق حصرناهاء وطرقنا( إليهًا 
تعبداً؛ لمكان أنه تصِردّفٌ غريب؛ إذ ليس رفعاً للعقد على قياس الفسخ. ولا تقرُباً إلى الله 
بإزالة ملك كما في العتق فتطرق إليه نوع من التَعبْد فاختص بما ورّد الشرع به» وأما الفسخ 
فهوَ جار على القياس فَيُكتفى فيه بشيُوع اللفظ على الألسنة7©)» فأمًال» جعل لفظ 
الفسخ صريحاً في مقصُودو فمأخذه بَيّنّء ومأخذ الوجه (البعيد في)0'" أنه ليمن صريحاً: أنه 
لا شيّوع له في النكاح عرفاً على لسان حملة الشرع إلا عند سبب (و4)(" يرد به 
الشرع("؛ وهذا لا خفاء بضعفه7). 


أمَا لفظ المفاداة ظهّر فيه التردد من حيث إن القرآن اشتمل عليه؛ إذ قال تعالى: 


.585/9 وهذا اختيار القاضي حسينء وبه قطع المتولي. انظر: العزيز .2999/7 والروضة‎ )١( 
في (م): "الشرع بما ورد به الشرع".‎ )١( 

(9) في (م): "وطرقناها". 

(:) انظر: تماية المطلب (75/ل*).» والوسيط 29١١/6‏ والعزيز //./59. 

(5) في (م): "فما". 

(5) في الأصل: "التعبد في" وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: "لم" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: نحاية المطلب (5؟/ل"3)» والوسيط »8١١/5‏ والعزيز //./9؟. 

(9) انظر: تماية المطلب (5؟/ل5). 


كتاب الخُلع 1 40> 


لاحل جنا الها بم فد بيم7" إلا أنه لم ينضمٌ إليه شيوع, وَل يتكرّرٌ في القرآن» وَما 
يتكرّر فهو صريحٌ كالفراق والسراح في الطلاق» فضابط المذهب أن ما تكرر في القرآن وَإنْ 
لى يشع فهو صّريح7, وما شاع / استعمالة على لسان العَامّة» وَإِن لم ينطق به لسان 
الشرع كقوله في بلادنا أنت علي حرام؛ فيه ترددٌ كما سيأقٍ2"(7, وما نطق به القرآن, وَل 
يتكرّر وَل يشع ففيه تردد أيضاً كلفظ المفاداة(؟)» ويُضاهيه لفظ الإمساك في الرجعة, وَلفظ 
لفك في العنق؛ لقوله تعالى: للاقامْسِكومن8/*) ولقوله07): للاقك رقبّة740") وَأمَا حكمنا 
بأنه لو نوى بالخلع الطلاق على هذا القول(" لم ينفذ؛ فسببه أنه وجد نفاذاً في موضعه!*) 
مسحتعياً عن اليّنة فحلا تقحل إلى عبين موضحعه كبحا إذا أزاد: اللدلدق 
بلفظ الظهار('')» وفيه وَجه ضعيف ذكره الشيخ أبو محمد والعراقيون17)؛ لأن الفسخ 
ليس يخَالفُ جنسة جنس الطلاق إذ كل واحدة منهما يتضئّن بينونة بخلاف الظهار 
والطلاق 57" وهذا ضعيف؛ لأن الفسخ يُمَارقهُ في استيفاء العدد, وَف أحكام جملة فلابُدَ 


(1) سورة البقرة جزء من الآية رقم (915). 

)١(‏ انظر: تماية المطلب (76/ل). 

(9) انظر: ص 553 . 

(:) أصح الوجهين أنه صريحء انظر: تماية المطلب /١5(‏ ل 7)» والعزيز /755, والروضة 57/5, والمنهاج 
ومغني الحتاج 947/8 3413. 

)سو اقل ايه رن 801 

(5) في (م): "وكقوله تعالى'. 

(0) سورة البلد آية رقم (18). 

(8) أي إذا جُعل الخلع صريحاً في الفسخ. انظر: نماية المطلب (5؟/ ل ")» والوسيط .81١8/5‏ 

(5) في (م): "موضعه". 

.599//4 والعزيز‎ 2331 281١/0 انظر: تماية المطلب (5؟/ ل ")» والوسيط‎ )٠١( 

.599/7 أنه ينفذ الطلاق. انظر: تماية المطلب (5؟/5).» والعزيز‎ )١١( 

."99// انظر: العزيز‎ )١١( 


)6/1١9( 


كتاب الخُلع 


في النقل من تعطيل تلك الأحكام؛ ولا سبيل إليه('/» فإن قيل قوله: أنت علي حرام 
صريحٌ في التزام الكفارّة إذا خاطب زوجته. ثم لو نوى طلاقاً انتقل إليه» (فنقولُ): 7 لا 
اختصاص له في التزام الكفارة بالمنكوحة؛ إذ يجري في الجارية [17١١/أ]‏ المملوكة فلم يبعُد 
عدن التفييرفبالتية07).:وسستلكز استقفاء هذا القفنحل في 
كتاب الطلاق00). 

فإن قيل: النكاح ينفسخ بلفظ الفسخ عند جريان أسبابه, ثم هُو كناية في الطلاق» 
قلنا: ذلك إذا لم يجد نفاذاً في الفسخ, وَل يحر له سبّبٌ» فإن جرى له سبب أمكن 
تنفذه من غير رضا المرأة فسخاً فنوى الطلاق» وهذا(") محتمل» ويحتمل أن يقال: لا ينفذ 
جَِياً على القاعدة بل يُخعل فسخ!"). ويحتمك أن يقال ينفذ الطلاق إذا نوا وَهذا ما 
قطع به القاضي؛ لأنه لا اختصاص للفظة/*) الفسخ بالنكاح بل يجري في جميع 
العقود(), هذا تمام التفريع على قول الفسخء وبيان إشكال الألفاظ فيه فأمًا إذا فّعنا 
على قول الطلاق» وقلنا: الطلاق لا يقبل الفسخ فلا يخفى لفظ الفسخ كناية عن الطلاق2"17, 


)١(‏ نحاية المطلب (5؟/ل54). 

(0) في الأصل: "ونقول" وما أثبت من (م). 

(©) في (م): "بالنية فيه". 

(4) انظر: الوسيط ,3١١/5‏ والعزيز //79-59. 

(5) انظر: ص 848/ا- 785 . 

(5) في (م): "ذاك". 

(9) في (م): "فهنا". 

(8) انظر: الوسيط 54/5 23١‏ والتهذيب 55/0 ه. والعزيز 2993/7 والروضة 5/7/0. 

(5) في (م): "للفظ". 

)٠١(‏ فلو قال لزوجته فسخت نكاحك ونوى الطلاق» وهو متمكن من الفسخ بعيبها فالصحيح أنه طلاق. 
انظر: التهذيب 5/5 ه. والعزيز 2393/7 والروضة 5/857/85. 

.5485/5 والروضة‎ »5 ٠٠ //. انظر: التهذيب 555/5» والوجيز مع العزيز‎ )١١( 


كتاب الخُلع 


وف المفاداة وَجهان كما ذكرناه17). 

َأمَا لفظ الخلع فظاهرٌ المذهب أنه كنايةٌ أيضاً("), ونص الشافعي في (الإملاء)29) 
على أن الخُلعَ صَريحٌ في الطلاق7؟ فاتفق7*) الأئمة على نقل قولين في أن لفظ الخلع 
صريحٌ في الطلاق أو كناية» واختلفوا في مأخذه [فمنهم من قاله]( إن اللفظ إذا شاع في 
إِرَادََ الطلاق فهل يلتحق بالمنصّوص ف القرآن المتكدّر(" فيه؟ وهذا خلاف سنذكره في 
كتاب الطلاق7"؛ وَإِلى هذا ذهب المعظء7)؛ وَمنهم من قال: مأخذه أن ذكر المال (هل 
يتتهض)!' ١‏ قرينه في إلحاق الكناية بالصّريح(١"2)‏ ولا خلاف في مذهب الشافعي إن قريئّة 
الغضبء والسؤال» وما يظهرٌ من المخائل لا يُلْحِقُ الكناية بالصّريح» وَإنما هذا على 
الُصوص ف المال(), هذا كله في أحكام هذه الألفاظ, وقد جرى ذكر المال فأمّا إذا 
جرى الاختلاع من غير تعرّض للمال فمُطلق هذا اللفظ هل يقتضي المال؟ 
فيه وجهان: 


.5155 انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ه/.54, والحاوي الكبير 2555/١7‏ والتهذيب 5/ده. والبيان 2215/١١‏ والعزيز ٠0/7‏ 4» 
والروضة 5/8057/0. 

(") في الأصل: "الإيلاء" وما اثبت من (م)؛ وانظر: الوسيط 5/5 51. 

(:) انظر: الحاوي الكبير 2555/١7‏ والتهذيب 55/5 ه» والبيان »١٠5/١١‏ والعزيز ٠ ١/8‏ 5» والروضة 5/57/0. 

(5) في (م): "واتفق". 

(7) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: "التكرر" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 5/5 .8١‏ 

(8) انظر: ص 78154 . 

(9) انظر: الوسيط 5/5 »*١‏ والتهذيب 5/5 ه ه. والعزيز ٠0/8‏ 5. 

)٠١(‏ في (م): "يقل فينتهض". 

. 4٠01/7 والعزيز‎ 23١ 5/5 انظر: نحاية المطلب (5؟/ل86)» والوسيط‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الخُلع .هبد 


هس 


أحدهما: أنه يجب()؛ لأن العرف يقتضي ذلكء وهو الذي اختارَهُ القاضي» وسّبّه 
الخلع بالنكاح؛ فإن مُطلقه يُتَرّل على المهر وقربه من النكاح من حيث إن الخلع حل 
النكاح(")؛ فيقرب منه مأخذه؛ ولأن الخلع على الخمر والخنزير يوجب الرجوع إلى بَدَل 
كالنكاح على الخمر والخنزير فإذا ساوَاةٌ في المِسَمّى الفاسد فينبغي أن يساويه في المطلق» 
وهذا يؤيده الشيُوع7"). 

والثاني: أنه لا يثبت المال؛ لأن ثبوته في النكاح لتعبّد ظاهر في استباحة البضعء ورأى 
الشرع في عدم تعريته عن العوض ظاهر» ولذلك ثبته على قول مع التصريح [7١١/ب‏ ] 
بالتفيء وَأمَا إزالة المللك عن البُْضع فلا يستدعيهء وَهذا المخلاف جار 
فيما إذا قارض رَجُلاً حتى يتّجرء وَلم يُسمٌ له ربحاً في أنه هل يستحق أجْر() المثل» وكذلك 
في المساقاة وَنظائره(*)» وَمأخذه الآن7) العرف باللفظ في هذه المسائل0"؛ فإذا تأسّسَ 
هذا الخنلاف فنرجع إلى التفريع على قولي7 الفسخ والطلاق» فنقول أُوّلاً: إذا فرعنا على 
أن المال ينبت بمطلقه!") يتفرع هذا على القولين؛ فإن رأينا الُلع فسخاً (فعل الفسخ 
ويثبت)!١')‏ الرجوع إلى مّهر المثل ولا خفاء به. وَإن رأيناه طلاقاً ونوى الطلاق (ثبت)(١)‏ 


)١(‏ في (م): "للفكاح". 

(؟) فيجب مهر المثل على الأصح. انظر: نماية المطلب (55؟/ ل 8)» والوسيط 25١5 8١4/5‏ والعزيز 
٠‏ 4. والمنهاج ومغني المحتاج 47/9 9 84. 

(") انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "أجرة". 

(0) ي.(م]: "وتطائر له" 

(5) في (م): "الحاق". 

(0) انظر: تمحاية المطلب (5؟/ ل 8)» والوسيط ه/؛ ١٠ ,*1١‏ *, والعزيز 01/7 5. 

(0) في (م): "قول". 

() في (م): "مطلقة". 


)0١(‏ في الأصل: "ويثبت" وما أثبت من (م). 


كتاب الخُلع 


الطلاق بائناً على مّهر المثل» وإن لم ينو الطلاق فهذا يُبِىم(' على أن الخلع صَريحٌ في 
الطلاق» أه( كناية فإن قلنا كنايةٌ فيلغواء وإن قلنا صريح فيبى!*) على أن مأخذه شير 
أو ذكر المال فإن قلنا: [إِن]0) مأخذه الشيوع نفذ الطلاق على مّهر المثل وإن لم ينو7") 
وَإن قلنا: مأخذه ذكر المال فلم يحر للمال ذكر فهو كناية فلا تعمل/") من غير نية0, 
(فأمَا إذا)[) فرعنا على أن المال لا يقبت فيخرج("') على قولي الفسخ والطلاق» فإن قلنا: 
0 هَكذا ذكره الأصحاب؛ لأنم لم يَروا فسخاً مُطلقاً بغير / عوضء وهذا )/١١١(‏ 
فيه إشكال سئْبَبّه(١')‏ عليه» وإن قلنا: إنه طلاق وجرت النيّة» أو رأيناه صريحاً بعلّة الشيُوع 
فالطلاق واقع وهو رجعي إذ لا مال57), وعند هذا يتصّدّى أمران: 
أحدّهما: أنه إذا جعل طلاقاً رجعياً ولا مال فلا يفتقر إلى قبولهاء وقد اختلفوا فيه 


فمنهه("! من قال لا يفتقر؛ لأنه طلاق رجعي لا عوض فيه فلا حاجة إلى القبول؟؛ ", 


)١(‏ في الأصل: "يغبت" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): 'ييتي'. 

(9) في (م): 'و. 

(4) في (م): "فيبتتي". 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: تماية المطلب (5؟/ل3)» والوسيط 5/5 ,75١‏ والعزيز:,/ ٠1‏ 5» وروض الطالب وأسن المطالب5/1. 
(0) في (م): "ينفذ". 

(8) انظر: تحاية المطلب (5؟/ ل 3).» والوسيط 5/5 ١"؛‏ والعزيز 6٠0/4‏ 

(9) في (م): "وإن". 

)٠١(‏ في (م): "فتخرجه". 

(١١)انظر:‏ ص 539ت") 5606. 

.5 01/7 والعزيز‎ 23١ انظر: نحاية المطلب (5؟/ ل 9)» والوسيط هه‎ )١1١( 

)1١(‏ في (م): "ومنهم". 

.5/87/5 والروضة‎ »5 ٠1/8 والعزيز‎ 5١5/0 وهو أصح الوجهين. انظر: التهذيب 557/5» والوسيط‎ )١4( 


كتاب الخُلع 1 > 


ومنهم من قال (يفتقر)() إليه؛ لأن لفظ المخالعَة يقّضي مفاعلة فاستدعاةٌ القبول من 
حيث اللفظء وكأنه في كم المعلق بالقبول» وقد يتعلق بالقبول ما لا يُوجَبُ المال 
كمخالعة الرجل زوجته السفيهة على مال إذا قبلت نفد(" طلاقاً رجعياً ولا مال ثم لا 
ينفذ دون قبولها(") قال الإمامٌ: هذا يحسنٌ في لفظ المخالعة فلو قال: خلعت ينبغي أن لا 
يفتقر إلى القبول» ولو قال خالعث ونوى الطلاق» ونم يضمر التماس جُوابما فليقطع بوقوع 
الطلاق كقوله قاطعدّك وفارقتّك» وما يجري مجحراه» فإن(؛) أضمر التماس الجواب(” فينّجه 
إذ ذلك27 خلاف, قال: والذي() عندي أنه لا يتوقف على القبول() وسنعود إلى هذا 
في كتاب الطلاق17) [١١/أ].‏ 

والأمرُ الثابي: هو أنهُ لو جرى (نية)(١'‏ المال فهل تؤثرٌ النية؟ فيه وَجهان: 

أحدههما: أنه تؤثر (حتى إنه)0١)‏ ينزل منزلة الذكر» فعلى هذا إذا نويااكان 
(الطلاق/(25) بائنا!07. 


)١(‏ في الأصل: "يقتضي" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "يعد". 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "وإن". 

() في (م): "جواب". 

(5) في (م): "ذاك". 

(0) ف (م): "والرأي". 

(8) انظر: تماية المطلب (5؟/ل 8)» والمصادر السابقة. 

(9) انظر: ص 1959 . 

.5١5/0 في الأصل "فيه" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )٠١( 
في الأصل: "لو نوى حتى" وما أثبت من (م).‎ )1١( 

)1١(‏ في الأصل: "اللفظ" وما أثبت من (م). 

.5/57/5 والروضة‎ »5 ٠١/8 انظر: نحاية المطلب (5”/ل 8)» والوسيط 5/5 81, والعزيز‎ )١( 


كتاب الخُلع 1 +هه 


والثاني: أنه لا أثر له وعلى هذا يتجة أن يقال: لا يقع الطلاق؛ لأن اللفظ إذا كان 
كناية يعمل بالنية» وقد جرت النيّة مُقيّدَةَ(') بالمال» ولا مال فكيف يقع الطلاق7)! 
ومنهم من قال: يقع وتلغو نية المال فيصير كأن لم ينوء وتبقى نية أصل الطلاق فينفذ 
الطلاق رجعياً ولا مال0, هذا تمامٌ التفريع على القولين» ونحنُ نمذّب معن القول 
الضعيف بتوجيه أسألة وأجوبّة عنها. 

فإن قيل: كيف يصمح جعل الخلع فسخاًء وَهو جار مع الأجنبيء والفسخ لا يجري إلا 
مع العاقد؟ 

قلنا: نص الشافعي على تنفيذ الخلع (مع)7©) الأجبي تفريعاً على أن الخلع طلاق0, 
وهو الصحيح(22» فإن رأيناه فسخاً لم ينفذه (مع)("! الأجنبي!". 

فإن قيل: لو كان فسخاً لارتدٌ العوض كالفسخ في سّائر العقود. 

قلنا: لا يرتد المسمى قطعاً بعد المسيسء وقبله يتشَّطْر 9؟) كالطلاق» فهذا متفق عليه 


من ١١!‏ الأصحابء وسببه أن عوض النكاح لا ينزل منزلة عوض سائر العقودا١",‏ 


)١(‏ في (م): "وقيده'". 

)١(‏ انظر: نماية المطلب (5١/ل3)»‏ والعزيز ٠1/4‏ 5» والروضة 587/5. ولم يرجح الشيخان الرافعي والنووي 
شيئاً من الوجهين. 

(5) انظر: الوسيط 515/5, والعزيز 01/78 5. 

(5) في الأصل: "من" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: مختصر المزتي ص 5 .7١‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (5؟/ل4)» و مختصر المزنى ص 25١7‏ والتهذيب 5/5 د ه, والروضة 5/87/0. 

(0) في الأصل: "من" وما أثبت من (م). 

(8) نحاية المطلب (5”/ل3)» والتهذيب 5/5 ده., والروضة 5/5 77. 

(9) في (م): "يشطر". 

)٠١(‏ في (م): "بين". 

.15-0/7 والعزيز‎ ,5١5/9 انظر: تماية المطلب (5١/ل4)» والوسيط‎ )١١( 


كتاب الخُلع ال 


وَلذلك يقطع بأن الردة بعد المسيس لا تتضئّن الرد [للمسَئّى ]7 على المذهب!(" وَرِدَهُ 
الزوج7 قبل المسيس وإن تضمّنت فسخاً (فهو مشطر)(*0*؛ والسبب فيه أن المهر قريبٌ 
من التقريرا") في النكاح» ولذلك يتقرّر شطره قبل المسيسء وكله بالمسيس وبالموت فلا(" 
يرئَدٌ كله إلا بسبب يستَندٌ إلى أصل العقد [كالعيوب وما يجري مجراهاء والخلع ليس يستند 
إلى أصل العقد]7")» فلما*) يتضمّن الرد لذلك(""2. 

فإن قبل: فلم جاز إيراده على عوض مُبتدأ وهذا على خلاف وضع الفسخ؟. 

قلنا: هذا أيضاً متفق عليه؛ وَسببُه أنه إذا لم يتعلق بالمسمّى كما ذكرناه» واستقل 
بنفسه عَنة» وُرما تممن الحاجة إلى بذل مَالٍ (ليسمّح الزوج به)!١')‏ فجاز بذل عوض 
جديد» ونزل العوض فيه منزلة العوض في النكاح؛ وَصار مستقلاً بنفسهفي هذا المعنى. 

فإن قيل: فلو نفى العوض ف الخلع هلاً يحصل(١١)‏ الخلع مع انتفاء العوض؟. 

قلنا: قال الإمام: هذا لم يتعرّض له الأصحابء ولعلهم تبروا(" بالتفريع على 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) انظر: مختصر المزني ص 2١87‏ ونحاية المطلب (5؟/ل3). 

(؟) في (م): "النكاح". 

(؟) في (م): "فهي مشطرة". 

(5) انظر: تحاية المطلب (75/ل4)) ومختصر المزني ص »١185‏ والحاوي الكبير 7 .401/١‏ 
(5) في (م): 'التقرر'. 

(0) في (م): "ولا". 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فلا. 

.75530/4 انظر: تحاية المطلب (5١/ل94)» والتهذيب 437/5» والعزيز‎ )٠١( 
. في (م): "يستمح به الزوج"‎ )1١( 

)1١(‏ في (م): "حصل". 

. في (م): "انتزعوا‎ )١9( 


كتاب الخُلع 


الضعيف» ومساق كلامهم رمزاً وتصريحاً يدل على منعه. فإنا نقلنا عنهم أنه إذا جرى 
الخلع من غير تعدّض للمال وقلنا: إن المال لا ينبت لغى الخلع على قول الفس<2"(7؛ وفيه 
إشكالء والقيامن الحقٌ تحويز [7١١/ب]‏ التخلية إذ الصحيح أن النكاح إذا ثُفي المهر فيه 
انتفىء وَإنما يحب بالمسيسء وَمَن أوجب بالعقد فله عذر؛ لأنه سبّبُ المسيس فيج(" 
العوض رعاية لحرمة استحقاق البضع, وأمَّا إزالة المللك فلا تستدعي العوض» هذا تمام 
التفريع على القولين مع التناهي في التنبيه على الإشكالات(4(5). 

فرع: يتشعب عن هذا الأصل إذا قالت المرأة: طلقني على ألفي» فقال: خالعتك 
على ألفء فإن قلنا: الخلء/*) طلاق ونوى» أو جعلناةٌ صَريحاً وقع الطلاق» وَإِن قلنا: إنه 
فسخ لم يصح("؛ لأنما التمست أعظم الفرقتين» وهو ما ينقص العدد فمّد أجاب إلى ما 
دونه("» وَإِنْ قالت: خالعني على ألف فقال: طلقبُك على الألف7, فإن قلنا: الخلع 
طلاق صح7"؛ وَإِنْ قلنا: إنه فسخ ققد أجابما إلى ما فوق الفسخ, فيه!١')‏ وَجهان: 

أحدهما: لا يقع شيء؛ لأنمما لم يتفقا على شيء واحد١").‏ 


وَالثاني: أنه يقع؛ لأنه أجاب وَزاد/5). 


)١(‏ انظر: نماية المطلب (75/ل5). 

(5).ق:(0): 'تبوحب" 

(0) ف (م): "الإشكال". 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "إن الخلع' . 

(5) في (م): 'يضر". 

(0) انظر: التهذيب 5//اه ه» والبيان 2١/8/١١‏ والعزيز ١" »5 ١7/8‏ 5» والروضة 5/5/5. 

(0) في (م): "ألف". 

(9) انظر: التهذيب ه/لاهه, والبيان ١م‏ ا. 

)٠١(‏ في (م): "قفيه'. 

(١ ١)‏ وهذا أصح الوجهين. انظر: كماية المطلب (ه؟/لهة)ء والتهذيب هإلاهده والبيان . اإمكى والعزيز 
٠ "8‏ ؛» والروضة 5/5/5. 

(؟١١)‏ انظر: نماية المطلب (5؟/ل4).» والبيان 2١8/١١‏ والعزيز ١7/7‏ 4. 
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الفصل الثاني: في تنزيل الخلع على قواعد العقود والمعاملات: 
وبيان (انجذابة)!') إلى أُصُول مختلفة 

وقد قال العلماء: الخلعُ من جانب الزوج يتطرق إليه أحكام المعاوضات إلا (أنه 
نازع)7") من جملة المعاوضات إلى الجعالة / هذا التفصيل فيه؛ إذا قلنا: الخلعٌ طلاق على 
مَالء أو جرّى الطلاق على المال» فأمًا إذا قلنا الخلع فسخ., فهي مُعاوضة محضة من 
الجانبين لا يتطرق إليه أحكام التعليق بحال؛ وَهي معاوضة مستقلة بنفسهاء إذ ليس يَرِد 
الفسخ على [عوضي النكاحء بل يرد على ]7 عوض جديد فهو شديدٌ الشبه (من)!*) 
قضايا المعاوضات بنفس النكاح2"7»؛ ولسنا نقصد التفريع على هذا القول» وربما نفرّع على 
القول الآخرء أو نفرض ف الطلاق على الأموال» وما ذكرناه ترجمَةٌ جْملِيَة في الإشارة إلى 
ازدحام القضاياء هي أحكام متناقضة لا سبيل إلى جمعها بل لابُدَّ من تمحيضهًا في 
مَواضعهاء وَالتبْعُ فيه معاني الصيغ» وذلك يتبَيّ بتفصيل نذكره فتقُول: إن إنشاء الزوج 
الخلع أو الطلاق على المال على صيغة المعاوّضة لا على صيغة التعليق مثل: إن قال: 
طلقتك على ألفء أو أنت طالق على ألفء فهذه الصيغة يتمحّض فيها حُكم 
المعاوضات227, ويظهَّدْ ذلكَ في أحكام أربعة: 

أحدها: أنه لو رَجِعَ قبل قبُولما جاز كما في البيع فلو قبلت بعد الرجُوع لم يقع 
الطلاقٌ؛ لأنه [5 ١١/أ]‏ أنشأهًا على صيغة المعاوضة فالتحق بالبيء(©. 


)١(‏ في الأصل: "انجذابما" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في الأصل: "أنما نازعة" وما أثبت من (م). 

(؟) ساقطة من (م). 

(:) في الأصل: "في" وما أثبت من (م). 

(ه) انظر: نحاية المطلب (5؟١/ل١5)»‏ والوسيط »25١17/5‏ والتهذيب 55/5 ه. والعزيز 4/8 ٠‏ 5» والروضة 
95 وروض الطالب وأسنى المطالب .٠١/17‏ 

(1) انظر: نماية المطلب (5؟/ل١5).‏ 

() انظر: نحاية المطلب (5؟/ل١5).‏ والوسيط ١07/5‏ *, والتهذيب 557/5., والبيان ١١/19١ك»‏ والعزيز 
٠‏ .؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 8/7/. 


)م/11١(‎ 


كتاب الخُلع 


الغافي: أنه لابُدَّ من القبُول منها قولاً كما في البيء(1). 

الغالك: ات لاز هي القبول فى علي علق لانم 0 , 

الرابع: أنه لو قال: طلقتك ثلاثاً على ألف» فقالت: قبلت واحدة على ثلث الألف» لم 
يقع كما إذا قال: بعتنك هذا العبد بألف فقالت: قبلت ثلثه (بثلث الألف)(0). 

فأمّا إذا أنشأ على صيغة التعليق» وَقال: (متى ما)(") أعطيتني ألفاً فأنت طالق؛ 
فهاهنا تتمخّض أحكام التعليق في جانبه فلا يصح رُجوعه كما في التعليق» ولا يفتقر إلى 
قبولها العّطاء, ولا إلى التسليم في المجلس؛ لقوله: (متى ما)[7", فأما إذا قال: إن أعطيتي 
ألفاً فأنت طالق» قال أصحابنا: فلو فارقت ثم أعطت لم يجزء هذا مأخوذ من موجب 
اللفظ؛ فإن قوله: (متى ما)7) صريحٌ في جواز التأخيرء وقوله: إِنْ تصلح للتأخير» وتصلح 
للبدّار فيتعارض7 فيه الاحتمالء فَيُجّح البدّار بقرينة ذكر العوض؛ فإن العوض في 
المعاوضة يتعجل التزامه» وعليه يترتب المعَوّضء وقد ذكر [العوض](١‏ فَجَرَتِ الأحكام 
على (محض) "١!‏ كم التعليق نظراً إلى الصيغة("'), وَهذا الكم الواحد تعارض فيه الاحتمال 


.74 42397 593/8 والروضة5/ 565 والمنهاج ومغني المحتاج‎ »5 ٠ ؛//زيزعلاو)؟١ل/”5(بلطملا انظر: تحاية‎ )١( 
وروض الطالب وأسن المطالب0/.‎ »5 ٠ 4// انظر: تحاية المطلب(5 ١/ل١5)» والتهذيب 5/5 55, والعزيز‎ )١( 
ف (م): "بالألف".‎ )0( 

(؛ ) نحاية المطلب (75/ل١75)»‏ انظر: التهذيب 577/5؛ والروضة 585/5 والمنهاج ومغني امحتاج 4/3 4 7. 
(ه) في (م): "مهما". 

() في (م): "مهما". 

(0) انظر: التهذيب 57/5 5. والبيان »,37/١٠١‏ والروضة 2.58/5 وروض الطالب وأسنى المطالب 8/5. 
(0) في (م): "مهما". 

(9) في (م): "فتعارض". 

)٠١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

)1١١(‏ في الأصل: "غير" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ هذا هو الصحيح, وقيل في هذه الصورة: يجوز له الرجوع قبل الإعطاء. 


كتاب الخُلع 


فَرْجّح بكم العوض وقرينته. هذا معنى قول العلماء: إن الخلع مشوبٌ من جانبه» وقد 
(تبين)7" أن الأحكام لابد من تمَخُضِها ولا سبيل إلى تركيب أحَادِها من أصلين 
متناقضين» ولكن المتّبِع في التغليب المغنى كما تقَرّرَا")» ويجري كل ما ذكرناة في العتق على 
مال[ وَلسنا نعني به الكناية» ففيها خصائص نذكرها في موضعهاء فأمًا جانب المرأة فقد 
بيّنا أن الخلع في جانبها معاوضة نازعةٌ إلى الجعالة(؟2» وَإِنما قلنا: أنما معاوضة؛ لأن الطلاق 
ليس إليها حتى يتقرّر في حقها حقيقة التعليق بخلاف الزوجء وَإنما هي مُلئّيسة طلاقاً على 
مال(*) ويَظهر('" فائدةٌ هذا في [أمور: 

أحدها: |7" أنما مهما رَجعت قبل التعليق فلها ذلك في جميع الصُور وَإِن أتت بصيغة 
التعليق وقالت: إن طلقتني فلكَ عليَ ألف(0. 

والغافي: في أنه يختص لزومٌ العوض (عليها)1) بتطليقه إِيّاها في مجلس السؤال على 
الاتصال»؛ فلو طلقها بعد ذلك بزمان حمل الطلاق على صدورو("') من استقلال الزوج 


انظر: نماية المطلب (55”/ل١5)»‏ والمهذب 457/5» والتهذيب 55/5 5»ء والبيان ,55/٠١‏ والعزيز 
4١5 4١٠‏ والروضة 5830//5» والمنهاج ومغني المحتاج 5/7 2794 548. 

)١(‏ في الأصل: "بيّنَ" وما أثبت من (م). 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) فحكم العتق على المال حكم الطلاق؛ من جانب السيد ينتهي إلى المعاوضة والتعليق ومن جانب العبد إلى 
المعاوضة والجعالة. انظر: التهذيب 1/0" ه. 

(5) في (م): "الجعالة والمعنى". وانظر: ص 55572. 

(5) نحاية المطلب (5؟/ل١5)»‏ انظر: الوسيط 23١7/8/5‏ والتهذيب 55/5 ه. والعزيز ///007 5 . 

(3) في (م): "وتظهر". 

(1) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في الأصل: 'الها" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "صدره". 
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وم ينصرف إلى جهة العوضء وَإِن كان لفظها في الالتماس صَريحاً في التراخي مثل: إن 
قالت: مهما طلقتني فلكَ ألفٌ؛ لأن أصل الطلاق أن يكون صدوره عن الاستقلال» وَأن 
يكون [4١١/ب]‏ إسقاطاً محضاً [وما]7" لا يرتبط بعوضٍ فلا سبيل إلى إثبات عوض له 
إلا إذا ربط بالعوض و«الارتباط يحصل بالتواصل بين الطلاق وَذكر العوض حتى يكون 
ججواباً وإسعافاء وإذا(') انفصل عن وتراخى7) لم يرتبط به ظاهراً (وللطلاق نفوذ)!؛) في 
نفسه من غير عوض فجرى على أصله وَلم يتحول إلى الارتباط بالعوض بمجَرّد النية 
كاللفظ الصّريح في نفسه لا ينقلنا” إلى غير موضوعه بالنيّة فقد ظهرٌ أثر المعاوضة في 
جانبها في جُواز الرججوع قبل القبول» وَِ اختصاص الإسعاف بالمجلس7", والمعني بقولنا: 
نما نازعة إلى الجعالة يَظهر في شيئين: 

أحدهما: أنه يحتمل منها صيغة التعليق فإتما لو قالت: إن طلقتني فلك ألفء (وَمتى 
ما)(") طلقتني فلك ألف, فَطلّقَها استحق الألف عليهاء والصيغة صيغة تعليق( لا يتَمل 
في سائر المعاوضات» واحتملت هامُنًا كما في الجعالة تقول: إن رددت [عَلَيَ](؟) عبدي 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "فإذا". 

(0) ف (م): "ونوى". 

(:) في (م): "ولا طلاق يعود". 

(5) في (م): "لا ينقلب". 

(5) انظر: الوسيط 714/5, والتهذيب 555/5, والبيان 5١/٠١‏ والعزيز 5/8 ٠‏ 5» والروضة 5/10/5؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب .١١ 23١/5‏ 

(9) في (م): "أو مهما". 

(8) في (م): "التعليق". 

(5) ليست ف (م). 

.7/١ الآبق: الهارب من سيده. انظر: المصباح المنير‎ )٠١( 


كتاب الخُلع اج 


فيه (عُسرٌء وقد)1١'‏ يتمكن منة» وقد لا يتمكن |منه](")» وهو/ مجهول لا ينضبط (؟١١/6)‏ 
فاحتمل فيه(" صيغة التعليق والمرأة التمست طلاقاة؟) قابلاً للتعليق بالإغرّار» والأخطار 
والزوج يستقل بتحصيل مقصُودها دونهاء فاخثّمل منها صيغة التعليق في الالتماس 
ذلك 

الشاني: أتما لو قالت: [لو]7) طلقتني(" ثلاثاً على ألفٌّ فطلقها واحدة استحق 
الثلث» كما إذا قالت7): إن رَددتَ عبيدي الثلاثة فلك ألفٌ فردّ واحداً استحق ثلث(*) 
[الجعل](0", وكذلك إذ(0') قالتا: طلقنا على ألف فطلق إحداههما: استحق(") 
نصفها(4057), وَهذا بخلاف الرجل إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً على ألف فقبلت طلقةً 
واحدةً على ثلث الألف لم يقع الطلاق؛ لأن ما أتى به صيغة معاوضة فالتحق 
بالمعاّوضات» وما أتت المرأة به ضاهى (*) الجعالة فالتحق كل جانب بالأصل الذي شابحه 


)١(‏ في (م): 'غرر قد". 

(0) ليست في (م). 

(؟) في (م): امنه". 

(:) في (م): "منه طلاقا". 

(5) انظر: نماية المطلب (5١/ل5١)؛‏ والوسيط 715/5 والتهذيب 557/5. والعزيز 4017/8 . 
(5) ليست في (م). 

(0) في (م): "طلقني". 

(8) في (م): 'قال". 

(9) في (م): "الثلث”". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)١١(‏ في (م): "إذا". 

)1١١(‏ في (م): "يستحق". 

)1١(‏ في (م): "شيا". 

.١1/17 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 7١13/5 انظر: تحاية المطلب (5١/ل54١)» والوسيط‎ )١5( 
في (م): "ضاهت".‎ )15( 


كتاب الخُلع 


ونزعَ إليه في المعنى("» وَلو قال الزوج أُولاً: خالعتكمًا على ألف فقبلت7 إحداهها لم يقع 
الطلاق بلا خلاف؛ لأن الجواب لم يوافق الخطاب بخلاف ما إذا قالتا: طلقنا فأجاب 
إحداهما (كان ذلك مأخوذا)(") من الجعالة/؟)» وكذلك إذا باع عبداً مشتركاً من رَجلين 
فأجاب إحداهها فلا خلاف في اال ذهب أن العقد لا ينعتقدا") 
(وإن شبب أصحاب الخلاف يمنع('2؛ نعم لو قال لواحدة خالعتك وضيّتك 
فقبلت2() صح؛ لأن المعقود هو الميَعَدّد [5١١/أ]‏ دون العاقد(" وَلو تخلل بين 
إيجاب الخلع وقبوله كلامٌ يسيرٌ لم يَضر()؛ وفيه وَجه(''» وقد قال الشافعي: لو قالتا: 
طلقنا فارتدتا( 2١‏ فأجابمما ثم عادتا(" إلى الإسلام صح الخلء("2» وقد تخلل كلمة الردّة 
إلا أن هذا كلام من المخاطب7؟ ') بعد خطابه. فإنما(؟ النظر في كلام القابل قبل 


.75 5/5 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 25١9/80 انظر: تحاية المطلب (5؟/ل55)» والوسيط‎ )١( 

(؟) في (م): "وقبلت". 

(5) في (م): "لأن ذلك مأخوذ". 

(:) لم يقع شيء على الصحيح من القولين» وقيل: يصح في حق القائلة. انظر: الوسيط 15/5» والعزيز 
١:8‏ ». والروضة 5868/5". 

(5) وهو الظاهر من الوجهين» وقيل: يصح البيع في حق القائل. انظر: الوسيط 29١9/5‏ والعزيز 508//8. 

(1) هكذا في النسختين؛ وفي الوسيط: "وإن شغب أصحاب الخلاف بمنع فيه". 

() في (م): "وقبلت". 

(8) انظر: الوسيط ٠/5‏ 77؛ والروضة 388/5.: وروض الطالب وأسنى المطالب 117/17 

(4) انظر: الوسيط 285١/5‏ والعزيز 5١١/4‏ . 

.845/ انظر: مغني المحتاج‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "وارتدتا". 

)1١(‏ في (م): "عادوا". 

.7١1 انظر: مختصر المزفي» ص‎ )١9( 

)١:(‏ في (م): "الخاطب". 


)1١(‏ في (م): "ونا". 


كتاب الخُلع 1 > 


الفمنول 57 هذا تمام افرط 7 من الفصل» ودكجو مسائل (الكتاب تزيده)7) 
وضوحاء ولكن لم أجد بُدَاً من تقديم هذا القدر في المقدّمة؛ للتمهيد والتوطئة فمنه 
تنشعلث(4) حقيقةٌ الخلع. 


."7٠/60 انظر: الوسيط‎ )١( 
في (م): "ما يعرض".‎ )١( 
(؟) في (م): "الكبار يزيده".‎ 
في (م): 'ينشعب".‎ )5( 


كتاب الخُلع 


البابُ الثاني 
فيما يصح من الخلع. وما لا يصح 


فيه مسائل» وهي مَتبِدّدَةٌ المأخذ نذكرها إرسالاً وننيّه على مآخذها: 

الأولى: أن الخلع صحيحٌ في (كلتي)(/ حالتي الشقاق والوفاق» خلافاً لداود فإنه 
خصصه بحالة الشقاق متعلقاً بظاهر القرآن ومفهومه("»؛ وَذْلك عندنا محمُول على إجراء 
الكلام على المعْتَاد بين الْمَلّقَ؛ ليكون ذلك أقرب إلى الأفهام؛ إذ الخلع في حالة التوافق 
والتصادق لا يحري» وذكر الافتداء فيه ليس يُفْهَم (منه مقصّوده)(" على إطلاقه مالم 
يتأي بقرينة» وذكر7؛) الشقاق قرينةٌ الكلام تفهيماً(")؛ وإجرآء على العرف2"7, ومثل هذا 
المفهوم لا متعلق فيه كما ذكرناه في [فن]/") الأصول7". 

الثانية: خُلْع العبد زوجته على مال صحيح دون رضا السَّيّد؛ فإنه يستقل بالطلاق» 
ثم المال يحصّل للسَيّد» ويُنَرّل منزلة أكسابه7», أمَا الأمَة إذا خَالعَت بإذن السيد على عين 
مالو صحء واستحق الزوج عين المال(* "2» وَإِن كان بدين تَعلّق بأكسابماء وهل يصير السَيّد 
ضامناً؟ فيه خلاف مبني على أن إذن السَيّد للعبد في النتكاح هل هو ضمان(١""؟‏ وَإِن 
استقلت بالاختلاع فالمشهور في المذهب وقوعٌ البينونة وَفساد المسمى؛ لأتمَا ليست من 


)١(‏ في الأصل: "كلى" وما أثبت من (م). 

(١؟)‏ انظر: ا محلى 257١/9‏ 8 ه. 

() في (م): "مقصود". 

(4) في (6): "فذكر". 

(5) في (0): "تفهما". 

(5) انظر: العزيز //233, والروضة 5/5/6. 

(0) ليست في (م). 

(8) انظر: البحر المحيط .١9/5‏ 

(9) انظر: الوسيط ,"7١/0‏ والعزيز ١1/74‏ 5» والروضة 585/5», وروض الطالب وأسن المطالب .١7/177‏ 
)٠١(‏ انظر: الوسيط 577/0 والتهذيب ه//الاه, والعزيز 5١7/7‏ . 
)١١(‏ انظر: الوسيط 577/0. 


كتاب الخُلع 


أهل الالتزام وَلكن يثبت مهر المثل» وتُطالب به إذا اعْتِمّت2(7)» وَقطع الشيخ أبو علي 
جوابه بصحّة الخلع؛ وثبُوت المسمّى إلا أنما تُطالب به إذا اعتقت وَمآخذ هذا الوجه 
تصحيح الالتزام من الرقيق بطريق الضمان حتى يُطالب بعد العتق("), وقد ذكرنا فيه وَجهاً 
[ف كتاب البيع]7" وبنينا عليه تصحيح شرائه إذا استقل به أخذاً له من هذا المأخذ, 
وَإن(*» صححنا الالتزام ثبت المسمى. فائدته أنتمالا» لو ذكرت شيئاً في الذّّة صح الخلع 
على ذلك القدرء ولو عيّت عيناً للسَيّد أو لغيره كان/"! كاختلاع الرّة على المغصّوب7") 
حٌَ [١١١/ب]‏ جحَيَحِ كم الرجُوع على قولي ضمان العقد وَاليَد فَيضى بالرجُوع على 
قولٍ بمهر المثل» وعلى قول بقيمة الميسمّى7'؛ أما المكاتبة فاختلاعها بمال ببَذل('' مال 
منها ليست هي محتاجةٌ إليه فهو كتبرعها فإن استقلت لم يصح. ويلتحق(١"‏ بالأمة("0) 
وَإن كان بالإذن فيخرّج على الخلاف في جواز تبرُع المكاتب بإذن السيد90"©). 


2417/8 وانظر: الوسيط 550/95, والتهذيب 5/ه/ال/اء والعزيز‎ .5١7 انظر: التعليقة» كتاب الخلع ص‎ )١( 
.59 ١/6 والروضة‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(:) انظر: كتاب البسيط» كتاب البيوع؛ ص 4537. 

(5) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "أنه". 

(0) في (م): "جاز". 

(8) في (م): "مغصوب". 

(98) انظر: الوسيط 570/0. 

)٠١(‏ في الأصل: "بذل" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م): "فتلتحق". 

.5١7/7 والوسيط 2570/80 والعزيز‎ 23١5 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع ص‎ )١١( 

)١(‏ والمذهب المنصوص أنه كاختلاعها بغير الإذن» فلا يصح. انظر: الأم 2517/5 والتعليقة الكبرى» كتاب 


الخلع» ص 25١4‏ والروضة 590/5. 


كتاب الخُلع ]| 6" 


الثالفة: المحجُور عليه بالسّمّه يستقل بمُخالعة زوجته؛ لأنه يَسْتَقِل بالطلاق كحّاناً ولا 
حَجْرَ عليه في قَدْر العوض("» وا محجور عليها بالسفه إذا اختلعت على مال لم يَنْبْت المال 
للحَجْر وَإن إِذِنَ الوّلي؛ إذ ليس للوّلي أن يصرف ماما إل إلى محل ضرورتماء وَهذا وإن كان 
من الأوطار والأغراض (ولكنه)("! مُستغني عنه(", ولذلك لا يختلع [وَإِمْ](؟) الصبية الا 
في ظاهر المذهب إلا إذا رأينا لهُ العفو عن الصّداق ونزلنا العفو المقترن منزلة العفو 
المتراخي» وهو بعيد2"7؛ ثم إذا لم يغبت المال وقع الطلاق رجعياً؛ لأن الطلاق لا سبيل إلى 
رَوّه بعد تمام الايقاع» ولكن يتوقف على قبولها/ لأمر يتعلق بالصيغة(') نبّهنا عليه من (١١/م)‏ 
قبل20, ثم حقٌ المرأة إذا اختلعت من المحجور عليه أن لا تُسَيّم المال إليهء فإن0 سَلّمت 
إليّه لم :تير "كينا لأ "تسيل الأسوال1© إلى الصبيان ين تسلفه إل :القت فإن0 © سلمت إليه 


بإذن القيّم ففيه تردد(١).‏ 


.75١5 انظر: الأم 2537/0 والتعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص‎ )١( 

)١(‏ في (م): "فالله تعالى". 

(") انظر: الوسيط 477/5» والتهذيب 5/5/اه, والعزيز 4/8 4١‏ . 

(4) ساقطة من (م). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الأم /597؛ والوسيط 2377/0 والتهذيب 5175/5, والروضة 531/5. وروض الطالب وأسنى 
المطالب 107/17. 

(0) انظر: ص 55١‏ . 

(8) في (م): "فلو". 

(9) في (م): "طال". 

)٠١(‏ متكرر ف (م). 

)١١(‏ انظر: التهذيب ه/ه/اه. 


كتاب الخُلع 1 535 


الرابعة: المريض يخالع بما شاء كامْحجُور عليه والعبد(» والمريضّة إذا اختلعت بمهر 
المثل فما دونه لم يحتسب7) من الفلث() وقال أَبُو حنيفة: يحتسب) من الفلث؛ لأن 
البضع لا قيمة له في الخروج عن الملك عندُهل*؛ ونحن نرى له قيمة2"0؛ فإن قيل فلم 
جعلتموه من الميكاتبة تزرقاً فإن كان تبرعا فليحسب من ثلثها؟. 

قلنا: : ليس تبرُعاً ولكنة صّرف مال إلى وَطر من الأوطار تستغني(”) عنة! يام وللمريضن 
أن يصرف جميع أموّاله في لذائذ العيش فإنه لو نكح أبكاراً بمهُور أمثالحن!1) ولا حاجة 
[به](١'‏ إليهن ل يحسُب من الثلث,ء وَمثل ذلك لا يصح من المكاتب فلاح وَجَةُ 
210 

الخامسة: المختلعة في العدة لا يلحقها الطلاق(""2, ولا يصح اختلاعها ثانيا!”"2, 
وقال أَبُو حنيفة: يلحقها الطلاق» ولا يصح اختلاعها!؛ ' والمرئدٌَة إذا اختلعت (توقفت 


. 51١5/8 انظر: الأم 2597/0 ومختصر البويطي (ل 7”*)» والوسيط 1/5؟*» والتهذيب 517/5, والعزيز‎ )١( 
في (م): يحسب.‎ )1( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "يحسب". 

(5) انظر: المبسوط 2١37/7‏ والدر المختار 50/9 5. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع ص 775. 

(0) انظر: في (م): "يستغنى". 

(8) انظر: الوسيط 5/5" والعزيز 5/8 .5١‏ 

(9) في (م): "وأمثالهن". 

0٠١‏ ليست في (م). 

.١5/1 وروض الطالب وأسن المطالب‎ »4١5/8 انظر: التهذيب 2517/5 والعزيز‎ )١١( 
في (م): "طلاق".‎ )1١( 

.”5/١١ والبيان‎ »,3071/1١7 والحاوي‎ ,5١١ انظر: الأم 2531/0 ومختصر المزني ص‎ )١8( 
.١75/7 مختصر اختلاف العلماء 501/7 4» والمبسوط‎ :رظنا)١5(‎ 


كتاب الخُلع دنه 
إلى العود إلى الإسلام» فإن عادت تثبت() الصحة وإلا تبينا البطلان, وله التفات 


على وقف العقودا". 

نا الرجعية إذا اختلعت ففيه قولان: أصحهما الجواز لقيام النكاح!؟)» والثاني: المنع» 
لتَجُّز التحر»(*)؛ ولذلك [7١١/أ]‏ نقُول: لو وَطئها الزوج قبل الرجعة التزم المهر ثم إذا 
لم يصح الخلع وقبلت وقع الطلاق رَجعياً كما في السفيهة» وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أنه 
يصح اختلاعها بالطلقة الثالثة» ولا يصح بالثانية» وهو بعيد(). 

السادسّةٌ: إذا طلقها بدينار على أن له الرجعة ففي المسألة قولان: 

أحدهما: نقله المزني: وَهوَ أن العوض يسقطء والرجعة تغبت8(07)؛ لأن الجمع محال 
والرجعة تفبت من غير إثبات» والمال يحتاج إلى إثبات» وقد ضم إليه ما يناقضه (فيقدّم)(0) 
ثبوت الرجعة(* "» والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة(١"2»‏ واختيار المزني7"")) وهو الذي 
نقله الربيع وَل يصحح في النقل غيره» وهو القيامئُ الواضح أن البينونة تحصّل» ويفشدا"") 
العوض لاقتران الشرط الفاسد بهء ويرجع الزوج إلى مَهر المثل؛ لأن البينونة غالبة» وَشرط 


)١(‏ في (م): "يوقف على". 

)١(‏ ف (): "ثبت". 

(؟) انظر: التهذيب 5//ا/ه» والروضة 591/6. 
(:) انظر: التهذيب 50/0ه. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الوسيط هه" 

(0) في (): "ثبتت". 

(8) انظر: مختصر المزني» ص .7١١‏ 

(9) في الأصل: "فتقدم" وما أثبت من (م). 
:)و ”قال هون الامتاية: انظ "ماري الكو ابأ أوقج 1 نو العية بعري 
)١١(‏ انظر: شرح فتح القدير .71١/8/5‏ 

.5 ١ انظر: مختصر المزني ص‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "تفسد". 


كتاب الخُلع 


الرجعة بالإفساد أولى من مُدَافعة البينونة بالشرائط17 وَاستشهّد المزني على (اختياره)(") 
هذا بمسائل: 

إحداها: أن الشافعي قال: إذا خالع زوجته بطلاق على مالء وقال: مهما بدالك أن 
تستروّي العوض فاسترديه وي الرجعة فالطلاق يقع بائناًء وَالرججُوع إلى مَهر المثذل(", 
وكذلكٌَ إذا قال: اعتق عبدّك عني على ألف [والولاء لك فأعتق]7؛) نفذ العتق» وَفسدَّ 
الشرط والولاء للمُسئّدعي» فقال أصحابنا: أما المسألة [الأوْلى](”) فنص الشافعي فيه 
جَوابٌ على أحد القولين» وإلا فلابد من طردٍ هذا الخلاف20؛ ومنهم من فرق فقال: 
يز" البينونة» ولكن رام استدرّاكاً بعدّه فلم يثبتء وَفي مسألتنا ضم إلى البينونة ما 
(يُضادها)7"» وأما(؟) مسألة الولاء (قالوا: نطرد فيه هذا الخنلاف)0) أيضاًء ولكن إذا 
جعلنا للشرط أثراً دَرَأنا العنق عن المستّدعيء وَل ندرأةُ في أصله؛ إذ تنفيذه على المعتق 
المالك مك210 


السابعة: إذا خاطب الصبيّة» وقال: خالعتك على ألف فقالت: قبلت فالمذهبٌ أنه 


. 5717/4 والعزيز‎ 38/١١ والتهذيب 8/5 ده., والبيان‎ 2553/1١ الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) في الأصل: "اختيار" وما أثبت من (م).‎ 

(؟) انظر: مختصر المزنى ص »7١١‏ والحاوي الكبير 7 .759/1١‏ 

(:) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "الأول" وما أثبت من (م). 

(1) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص 45» والعزيز 5717/8 . 
(0) في (م): "تمر" 

() في الأصل: "يضاده' وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "أما". 

)٠١(‏ في (م): "فقالوا: نطرد فيها هذا الخنتلاف". 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الخُلع 


لا يقع الطلاق(1) بخلاف السفيهة فإنما ليست من أهل القبول» وإن تساوي(") في سقوط 
أهليّة الالتزام2”0» وَمنهم من بنى على أنه لو قال لما: أنت طالق إن شغت» فهل يقع 
الطلاق إذا قالت: شئت؟ وزعم أن الالتزام ساقط في السفيهة(؛) أيضاً فيقع الطلاق رجعيا 
ويكون قبوطها كمشيئتها(”. 

الثامنة: لو خالعها على أن ترضع ولده حولين صح كما يجوز الاستفجار", 
ولو ضَّمٌّ إليه الحضانة فكمفل7"؛ ولو ضَّمٌّ إليه نفقة عشر سنين» فإن كانت النفقة مجهولة 
فسدٌ العوض7"» وإن (كانت معلومة)!) بالمقدار وكذا [5١١/ب]‏ الكسوة فينظر إلى 
جنسهء فإن كان ممالا يصح السلم فيه فلا يجوزء وَإِنَ صح السَّلم فيه 
ابتنى على الجمع بين صفقتين مختلفين إن صححنا هما فلا كلاء7''"» وَإِنَ أفسدنا فالرجوع 
إلى مه المفل»:(أو:[ق)0© ينذل هذه الأشياء المختلفة قعل 'قولين119) ]لآ إذا سند 


377 797/0 انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) في (م): "تساويتا". 

(؟) انظر: الوسيط 7757/8. 

(4) في (م): "حق السفيه". 

(5) انظر: الوسيط 98/6". 

(5) انظر: حلية العلماء ؟/505.» والمهذب ”2,597/5 والوسيط 991١/5‏ والبيان 5/١١‏ 3,ء والعزيز 79/78 5. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "كان معلوما". 

)٠١(‏ أصح الطريقين: القطع بالصحة؛ لأن المقصود الكفالة» وهذه الأمور تابعة. والثاني لا يصح المسمى وعليها 
مهر المفشل. انظر: حلية العلماء 4.05/7» والمهذب ؟437/5» والوسيط »"9١/5‏ والتهذيب ه/وهه, 
والبيان 5/١١‏ 5» والعزيز //470» والروضة 7٠١7/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 7١/77‏ . 

)1١(‏ في (م): "وإلى". 

)1١١(‏ أظهر القولين: الرجوع إلى مهر المثل. انظر: الوسيط 771/5» والعزيز /470» والروضة 7١7/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 1/17”. 


كتاب الخُلع اب 


للجهالة(1) فيتعيّن الرجوع إلى مهر المذل("؛ ومن أصحابنا من قال: يَرجع إلى مهر المثل؛ 
لأنا لو جوزنا الرجُوع إلى إبدال مختلفات لأثبتنا الإبدّال المختلفة» ومن أصحابنا من قال: 
إن0) لم نُجَوّر الجمع بينصفقتين مختلفتين فهاهنا يصحٌ؛ لأن النفقة غير مقصّودة فهي في 
2 جاب (4) 
حُكم التابع/*؟. 
التفريع: إن قلنا: لا يصح فالرجُوع إلى البدّل على ما سبق, وَإن(*) قلنا: يصح فإن/ 
عاش الولد حتى استوق فذاكء ثم إن كان زهيد”") فالزيادة للزوج» وإن كان رَغيب0© (4١١/م)‏ 
فالزيادة على الزوج("؛ وإن مات نُظِر فإن مات بعد الحولين فقد تم عقد الإجارة) 
واستوق7") الزوج النفقة!), وهل تحل لها('')؟ فعلى وَجهين الأصح أنه لا تحل!""2, وَمن 
قال: :تل ”غدل بأن سيت (القاغير تالعي ١90)‏ الماجة وقد ارتقعت الماحة الآن ن 0 


)١(‏ في (م): "الجهالة". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "وإن". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(ه) في (م): "فإن". 

(5) أي: قليل الأكل» وفَضَّل من المقدّر شيء فهو للزوج. 
انظر: العزيز 1/7 47» وأسن المطالب 1/17”. 

(0) أي: كثير الأكل واحتاج إلى زيادة» فالزائد على الزوج. انظر: العزيز 2471/4 وأسنى المطالب 831/1. 

(8) انظر: التهذديب 53/5ه. والعزيز 571/7» وروض الطالب وأسنى المطالب 81/377. 

(5) في (م): "ويستوي". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "عليها". 

(؟١١)‏ بل يكون منجّماً كما كان فيه. انظر: حلية العلماء 2301/7 والعزيز //471» والروضة 7١/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 1/17". 


)١9(‏ في (م): "التأخر تأخر". 


كتاب الخُلع 


الدين7"» وَإِن مات قبل مضئّ شيء من الحولين على القرب بالخلع فهل ينفسخ العقدّ في 
(الجولين)2"7» يبتني على [أن]7؟) إبدال هذا الصبي بصبي آخر [هل يجوز ]7*)؛ وفيه خلاف 
مذكور في نظائرها('7) من الإجارة فيه إذا استأجر7" لخياطة ثوب وتلف الثوب 
فأبدّله(, وَإِن(0 كان ذلك ولده منها فهاهنا أولى بمنع الإبدّال لما يتطرق إليه من 
التفاؤت في الاعتياد» فإذا قلنا: يمتنع الإبدال والفسخ في الإرضاع فاستيفاء النفقة بُمكن؛ 
وهل(١١)‏ ينفسخ في النفقةٍ على(١1‏ قولي تفريق الصفقة("", وَإِنَ مات في خلال الخولين, 
وَقلنا: ينة ينشفسحٌ فيمحا بقحجي :ون الششتحتة تيحل يشححغم فبيتا 
مضى؟ فعلى وجهينء والأصح أنه لا ينفسخ لاتصال القبض به(؟'", وكذا الخلاف فيما 


)١(‏ في (م): "من". 

(؟) انظر: العزيز 571/78 . 

(©) في الأصل: "القولين" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "ما أن" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). 

() في (م): "نظائيها". 

(0) المذهب المنصوص الذي عليه الجمهور أن العقد ينفسخ. انظر: العزيز 4759/4» والروضة 7١١1/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 1/17". 

() في (م): "استاجره". 

(9) والصحيح أن العقد ينفسخ. انظر: الروضة .7١7/5‏ 

)٠١(‏ في (م): "فإن". 

)1١(‏ في (م): 'فهل". 

)1١(‏ في (م): "فعلى". 

.531/17 وروض الطالب وأسن المطالب‎ ٠/٠/5 والأظهر: عدم الانفساخ. انظر: الروضة‎ )١( 

.531/17 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 07٠7/5 انظر: العزيز 4471/7 والروضة‎ )١5( 
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إذا قبض أحدّ العبدين المبيعين وتلف الذي لم يقبض فهل!) ينفسخ في المقبُوض 
على( تفريق الصفقة؟ وَجهان0", هذا تمامُ هذه المسألة» ليست من خصائص الخلع 
ولكن تشتبكُ فيها الأصُول» فمن أحسن التفريع لم يَخْفَ عليه مأخذ الكلام. 

التاسعة: في خلع الوكيل وهو صحيح إذا كان ممن تصمّ عبارته في الخلع على الجملة 
فيصح توكيل الذمي» والعبد وا محجُور» وَكل من صحت عبارته» وَجرى!؛) ذلك في طرفي 
الخلع والاختلاع0*), نعم اختلفوا في أن المرأة [07١١/أ]‏ هل تتوكل في الخلع مّع القطع بأنما 
تتوكه قي الاختلاع فإن لما أهلية الاختلاع بل هي الأصل0", وَالصحيح أن توكيلها 
بالخلع صحيح/""» ولذلك لوا" قال الرجل لرّوجته: طلقي نفسَكِ فطلقت صح”")) وَمنهم 
من قال: لا يصح؛ لأنه لا يتصور منها أهليّة الطلاق07", فَأمًال'') قول الرجل لزوجته 
طَلّقي نفسّك ففيه خلافٌ في أنه تمايك أو توكيل» وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه إن كان 
(تمايك) 7 فهذا أَدَلّ على جوز التوكيل إذ يتصور منهًا مللكُ الطلاق بالتمليك77©, 


() في (م): "هل". 

)١(‏ في (م): "على قول منع". 

(؟) أظهرهما أنه لا ينفسخ في الأعيان المقبوضة. انظر: العزيز .571/7» والروضة .7١7/‏ 

(4) في (م): "يجري". 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ ه ب)» والتهذيب 8/5/اه؛ والبيان »*9/١١‏ والعزيز 5/8/8 7. 

(5) لو وكُلت الزوجة امرأة باختلاعها جاز بلا خلاف. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 5 أ)» والعزيز ///47» 
والروضة 7١٠١/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 7//5. 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ ه بء 5 أ)» والعزيز 7/8 4» والروضة 7٠١١/5‏ 

(0) في (م): "إذا". 

(9) على أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 5 أ)» والعزيز 547/8/8» وأسن المطالب 79/1. 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5 أ). 

)1١(‏ ف (م): "وأما". 

)١١(‏ في الأصل: "توكيلاً" وما أثبت من (م). وانظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل 5 أ). 

.79/1 ل 5 أ)؛ وأسنى المطالب‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١8( 
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واختلفوا أيضاً في [أن](١!‏ الوكيل!") من الجانبين في الخلع هل يتولى الطرفين؟ فمنهم: من 
منع كما في البيع والإجارة/")» وقال: ذلك من خواصٌ سلطنة الأب والجدا؛)» وَمنهم من 
جَوّر0*)؛ لأن الخلع يحتمل فيه الاكتفاء باللفظ من أحد الجانبين فإنه لو قال: إن 
أعطيتني 7 ألفاً فأنت طالق فإذا أعطته وقعَ الطلاق على مالء وهذ7) له كم الخلع 
وليس منها قبُولٌ لفظيئٌ فلا بُعد في أن (يحتمل هذافي التوكيل)[70), ثم إذا (جوزنا 
)000 كشحسي والعتتوا لفح أن اقبجية اخ ا لختزافنا [محن | 000 
في الآأب050, 


العاشرة: مخالفة الوكيل ومُوافقته, ونتكلم أوّلاً: في وكيل الزوج» ونقول: إن وكل 
بالمخالعة على مقدار معلوم فزاد أو وافق صح. وَإِن نقص فالمذهب المبتوت أن الخلع لا 
ينفذ؛ لأنه تعاطى ما لم يتناوله الإذن2""0, وفيه تخريج7؛؟ 2 كما سنذكرو(*"2. 


(1) ليست في (م). 

(؟) في (م): "التوكيل". 

(*) على الصحيح من الوجهين. انظر: التهذيب 578/5» والعزيز 47/8/8» والروضة .7١١/5‏ 
(5) أي: كبيع الأب مال نفسه من ولده. انظر: العزيز 475/4 . 

(5) انظر: البيان 259/١١‏ والعزيز 5379/7 . 

(5) في (م): "أعطتني". 

(0) في (م): "وثبت". 

(0) في (م): "تمعل هذا أيضاً ني الوكبل". 

(9) انظر: الوسيط 9.0/5 8981, والعزيز 5379/8 . 

)٠١(‏ في (م): 'فعل". 

)١١(‏ ليست ف (م). 

.7/١١/0 انظر: العزيز 79/74 5» والروضة‎ )١١( 

. 41/9 ل 5 ب).» والتهذيب 5175/5 والبيان‎ /١9( تحاية المطلب‎ )١8( 

)١4(‏ أي: قولاً مخرجاً في وقوع الخلع بناء على وقوع الطلاق. انظر: تحاية المطلب (5١/ل‏ 5 ب). 
)١5(‏ سيأتي بعد سطرين. 
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وَأما الوكيل المطلق بالمخالعة(1) إن خالع على مّهر المثل أو زادَ نفذ1", وإن نقص عن 
مهر المثل فالمنصّوصُ في الإملاء أن الطلاق واقع» وفيه تخريج من الوكيل بالمقدار أنه لا 
يقع الطلاق؛ لأن المطلق يترك على العرف كما في البيء7"؛ وَفِ الوكيل بمقدار معَيّن تخريج 
أته فد فق هذه السألة :وهو يعيد» ووجة التض” هاهها أن الإذن معلق فساو ل بإطلاقه 
الطلاق على مالء والبياعات تحمل على العادات» ويترك فيها العمُوم لكثرة وقوعهاء وأمّا 
هاهنا يُتعلّق بعموم اللفظ» وَهذا أيضاً ضعيفء نعم كان يحتمل أن يقال: هذا الإذن 
المطلق هل يقتضي مالاً أصلاً كما إذا قال الرجل خالعتك فقالت: اختلعثء وَل يتعرضاة؛) 
للمال فلا يثبت المال على وجه بمجَرّد لفظ الخلع فإذا صدر من الموكل(*) احتمل ذلك؛ 
ولكن لا قائل به. والفرقٌ بين لمن تأمّله("©. 

التفريع: أن فرّعنا على التخريج. وَهوَ أن الطلاق غير واقع لغا لفظ الوكيل2"7, وإن 
فرّعنا على [1١١/ب]‏ النَصّ فقد نقل الشيخ أبو علي قولين: 

أحدهما: أن الزوج بالخيار إن رَضيَ بذلك وقعت البينُوئَة» وَإن لم يرض بالمسَمّى 
اندّفع المال» وَبقي الطلاق رجعيّاً؛ لأنه لابد من وقوعه ممُطلق الإذنء وَالمال في خحكم 
المنفصل عنه؛ وَل يُوافق7" الوكيل فيه فله ردٌه(0). 


)١(‏ في (م): "بالجعالة". 

(؟) انظر: نماية المطلب 5/١9(‏ ب). 

(") انظر: تحاية المطلب 5/1١9(‏ ب). 

() في (): 'يتعرض". 

(ه) في (م): "الوكيل". 

(5) انظر: تماية المطلب 5/١9(‏ ب» 7 أ). 
(0) انظر: تماية المطلب 7/١9(‏ أ). 

(8) في (م): "يوافقه". 

(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ 7 أ). 


كتاب الخُلع 1 ها" 


والغاني: أنه يتخير [إن شاء]( فإن أجاز نفذ بالمسمّىء إوَإِن رد اندفع الطلاق» 
وهذا يَكادُ أن يكون قولاً بوقفٍ الطلاق» ويمكن أن يقال: يحتمل ذلكٌ في الطلاق؛ لأنه 
يقبل التعليق بالإغرار بخلاف]7 البيع» ولكن يلزم عليه أن يقف طلاق الفضولي على 
إجازة الزوج» وإن كان لا يقف بيعه ولا وجه لذلكَء والممكنُ في قطع هذا القول عن 
الوقف أن الطلاق وقع من غير وقف لكنهُ منوط بعوّض قابل للرَدٌ فإذا رد العوض انقطف 
الردّ على الطلاق» وهذا(" / أيضاً بعيدٌ» وكذا القول الأول في رَدٌ العوض» وبقاء الطلاق )/١١8(‏ 
تجعياً» وهذا الترتيب لم (يرةُ إلا الشيخ) (؛) أبو علي/"» وأما جمهور الأصحاب نقلوا 
(وَجهين على قول)!") آخر: 

أحدهما: أنه (وقعت)7" البينونة» وفسد العوض فالرجوع إلى مهر المثل(. 

وَالغاني: أنه يخيّر بين أن يَرضى بالمسمّى» وبين أن يُطالب بمهر المثل» وهذا قريب» 
0 أن لا يقع الطلاق أصلاً كما في الوكيل بمقدار معين(). 

ما وكيل المرأة بالاختلاع (نظرء فإن وكلت)('١‏ بالاختلاع بمائة معيّنة فنقص الوكيل 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) ساقطة من (م). 

(؟) مكرر في (م). 

(5) في (م): "ير إلا للشيخ". 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ 7 أ). 

(5) في (م): "القولين على وجه". 

(0) في الأصل: "رفع" وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
(8) انظر: تماية المطلب »)7/١9(‏ والبيان .47/١٠١‏ 

(9) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ 7)» والوسيط 7//5". 

)٠١(‏ في (م): "ينظر فإن وَكَُنه". 
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أو وافق نفذ3"» وإن اختلع بمائتين [نُظر ]7 فإن أضاف الخلع إلى مَالحاء وقال: اختلعت 
بمائتين من ماطا فالمنصّوص عليه في الكتب الجديدة والقديمّة أن الخلع واقع, والبيئونة 
حاصلة7"؛ ومذهب المزني أن البينونة ساقطة؛ لأن الوكيل لم يأت بما أمِر به في القبول 
وكأن7؟) لا قبُول0*: وَهذا هو القيامث("» وَم يجعلة أحد7") من الأصحاب تخريجاً منه 
ملحقاً بالمذهب؛ لأنه لم يُندِهِ في صيغة التخريج(7*)» وتوجيه النَصّ أن العوضّ ليس كنا 
في الخلع» ولو خالع على حمر وقبلت المرأةٌ وقعت البينونة باعتبار قبولما مع أن الخمر لا 
سبيل إلى قبولها(' 2١‏ شرعاًء والخلل في مسألتنا في العوضء وإلا فهو ممتثل في قبول الخلع» 
وذَاكر من العوض ما ذَكَرَنّه وزائد عليه زيادة فاسدة؛ فلا يزيد ذلك على فساد الأصل 
هذا هو الممكن في التوجيه(١"‏ ثم إذا حَصّلْنا البيئونة على مُوجب النصّوص فلا خلاف 
في أن الوكيل لا [/١١/أ]‏ يلتزم شيئاً؛ لأنه أضاف إلى مالا مُصَّبحاً به2""1, وما الذي يلزمُ 


)١(‏ انظر: الأم ©//2”594 والتعليقة الكبرى» كتاب الخلع ص ,15١‏ والحاوي الكبير 257/١7‏ ونماية المطلب 
(8/19 أ)» والعزيز 77/8 4» والروضة 2595/0 595. 

(0) ليست في (م). 

(؟) وهو المشهور. انظر: تماية المطلب 8/١9(‏ أ)» والعزيز 77/7 5» والروضة 555/85. 

(4) في (م): "فكأن". 

(5) انظر: مختصر المزني ص 54 25١‏ وتحاية المطلب 8/١9(‏ أ)» والعزيز 47/7 . 

(5) انظر: تمحاية المطلب /١9(‏ 8 أ). 

(9) في (م): "أخذ". 

(8) ف (م): "التخريج أعني المزني". 

(9) لأن من صيغة تخريجه أن يقول قياس مذهب الشافعي كذا وكذاء وإذا انفرد بمذهب استعمل لفظة تشعر 
بانحيازه. نحاية المطلب 8/١9(‏ أ). 

)اق م افبولهام 

.)8/15( انظر: نماية المطلب‎ )1١( 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب 8/١9(‏ ب). 
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المرأة فيه قولان: الظاهرء وهو القياسُ أن الرجوع إلى مهر المثل للفساد("» ولا نظر في 
هذا القول إلى تفصيل أصاا!"). 

والثابي: أتما تغرّم أكثر الأمرّين مما سمه أو مَهر المثل إن لم يَزِد مهرٌ المثل على ما سمه 
الوكيل2"0؛ وبيانه أتما إذا سمت مائة» وسمّى الوكيل مائتين فإن كان مهر [المفل ]47 مائة 
وتخمسين فعليها المائة وَالحَمسُون؛ لأنه فات حق الزوج فلابُدَ0”) من مأخذ لِيَدِله وأقربث 
شيء فيه القيمة» وَقيمةٌ البضع لم يلزه7'" المرأة ما فَؤْقّها ولا رضي الرجل بما دوتماء وَإِنَ كان 
مهرٌ المثل ثلاثمائة فعليها ما سمّاه الوكيل مائتان؛ لأن الزوج رضي بمذا القدر فكما 
(تُواخذه)(" المرأة بالزيادّة إذا رَضيت في التسميّة» فيُاحَذ الزوج بالنقصان إذا رضي به في 
التسمية؛ ولأن0") هذا القائل يقول: لا يخرج7؟) القول بفساد التسمية من الوكيل لوافقًا(') 
مذهب المزنيء وَللزِمَ (بطلاق قبوله) [ولكن نقول: إن وافقت مهر المثل أو نَقّصت فهو 
الثابت» وإن رَادَت على مهر المثل فقد اشتمل على ما سمته المرأة وزيادة فما سمته المرأة 
لابد من ثبوته وإن كان لا يتم به مهر المثل» ولابدّ من التتمّة أيضاًء وكأن0١‏ هذا القائل 


)١(‏ في (م): "لفساد العوض'. 

(؟) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع ص »57١‏ والحاوي »757/١7‏ والمهذب 495/5» ونماية المطلب 
(8/19 بء 4 أ)), وحلية العلماء ؟9/5٠4»‏ والعزيز //535» والروضة 595/0. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(:) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب 9/١9(‏ أ). 

(5) في (م): "ولاب". 

(5) ف (م): "تلترم' . 

(0) في (م): "تؤاخذ". 

(8) في (م): 'وكان". 

(5) في (م): "لا يحرم" . 

)٠١(‏ في (م) مكرر. 

)١١(‏ في (م): "فكأن". 
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يقول: لو أفسدنا التسمية من الوكيل بالكلية لوقعنا ق](0(0): فأما إذا أطلق الوكيمه 
الاختلاع وَقال: أخلعها(" بمأتين» وَل يضف إلى ماما ولا إلى مال نفسه؛ فلا خفاء 
بحصّول البينونة على المذهب كما في الصورة الأولى» ولكن الوكيل يتعّض لغرمه!؟) في هذهو 
الصورّة» والمرأة لا تخرج من البين بالكليّة» ولكن فيما يحب عليها [قولان: أحدهما: أن 
الواجب عليها]9 أكثر الأمرين من مَهر المثل أو ما تت فإن بقى إلى ما ماه الوكيل بعد 
ما غرمت الأكثر شىء فهو على الوكيل00): وبيّانةُ أتَمَا إذا سكت مائة وَسَمّى الوكيل مائتين» 
وَكان(") مهر المثل مائتين فعليها تمام المائتين» ولا شيء على الوكيل؛ وَإِن كان مهر المثل 
مائة وخمسين فعليها ذلك» وَعلى الوكيل خمسونء» وإن كان مهر المثل تسعين فعليها المائة 
الي سمّت»ء وعلى الوكيل المائة تتمّه المائتين؛ وتوجيه هذا أن الخلع لم يقع عن(" الوكيل بل 
وقع عنها على مُوجب مذهب الشافعي؛ إذ لم تفسد التسمية [بخلاف ما]7") في صورة 
الإضافة فإذا تعلق بما دار الأمرٌ عليها بين مهر المثل وبين ما ممّته(: "). 

والقول الثائى: أن الواجب عليها ما مَمّته أبداًء والزيادةٌ على الوكيل أبداً؛ لأن التسمية 
منة( 2١‏ (صحيحة)2"27, إذ لو استقل بالالتزام لصح فليس عليها إلا ما مّتء وَهذا هو 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: تماية المطلب 8/١9(‏ بء 9 أ)» والعزيز 7/8 5» والروضة 595/6. 
(0) في (م): "اختلعها". 

(4) في (م): "لغرم". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

() انظر: تماية المطلب 1/١9(‏ أ)» والوسيط 9/5 ؟*» والبيان ١/١١‏ 4» والعزيز 5/8 ؟ 5» والروضة 591/6. 
(0) في (م): "وإن كان”". 

(8) في (م): 'على'. 

(9) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب 9/١3(‏ ب). 
)٠١(‏ انظر: ثماية المطلب (8/19). 

)1١(‏ في (م): "هيه". 


كتاب الخُلع 


الأقييس("2» وقياسُ مذهب المزني انصراف الخُلع عن المرأة ووقوعه عن الوكيل [4١١/ب]؛‏ 
إذ لم يُصّيّحَ بالإضاقة إلى المرأةٍ حتى (يفسد)() فليمّع عنه كالوكيل بالشراء إذا [زاد فإنه 
لو]) أضاف إلى الموكل فسّدء وَإن(*) أطلق وقع1' عنه وَسِرٌ القولٍ الأخير أن الزياةة من 
الوكيل افتداء منه» ولو افتدّى [بالكل أو افتدى]7" بالبعض مُصّرّحاً بو جاز» فمطلقه 
ينزل عليه(. فأمًا إذا أضاف الوكيل إلى مال نفسه [في]17) الاختلاع فلا خفاء في 
صحّة( الخلع» وثبوت المسمّى عليه وبراءة الزوجة من جملة المسمى/7١2,‏ ولو أضاف (15١١/م)‏ 
إليها وضَّمِن قال الصيدلاني: فيما حكاه الإمام: كمه كم المطلق!"", وَهذا هفوة؛ إذ 
التسميةٌ إذا فسدّت فالضمان لا يغير حُكمه. بل كمه لحُكم المضاف إليهَا إلا في 
مُطالبته بما يُطالب به(") لأجل الضمان7؟2؛ هذا كله إذاكانت قَيّدت (للوكيل 


)١(‏ في الأصل: "صحيح" وما أثبت من (م). 

91/5 أ)» والوسيط 9/5؟*, والعزيز 5/8 ؟ 5» والروضة‎ 9/١9( وهو أظهر القولين. انظر: نحاية المطلب‎ )١( 
.7 4/7 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 

(؟) في الأصل: "ينفذ" وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب 9/١9(‏ ب). 

(4) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 5375/0. 

(5) في (م): "ولو". 

(5) انظر: تمحاية المطلب »)9/١9(‏ والوسيط 2359/85 والعزيز 5/8 537 . 

(0) ليست في الأصلء وما أثبت من (م)» نماية المطلب 9/١9(‏ بء ٠١‏ أ). 

(8) انظر: نماية المطلب 9/١5(‏ بء ٠١‏ أ). 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "بصحة". 

.ه8٠0/5 أ)» والوسيط 2858/5 2855 والتهذيب‎ ٠١/1١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١١( 

(؟١1١)‏ انظر: نمحاية المطلب ٠١/١9(‏ ]). 

)١١(‏ في (م): "المرأة به". 

.8579/0 أ)» والوسيط‎ ٠١/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١54( 


كتاب الخُلع .مه 


مقدّار)('؛ فإن أطلقت فقد قطع الأصحاب بأن مَهر المثل في المطلق في كم المقيّد به 
حتى يجري التفصيل الذي ذكرناهٌ في الزيادّة» وَالنقصانء والإضافة» وعدمها(", هذا كله في 
عخالفة9) الوكيل في المقدّار» فلو خالف في الجنس بأن وكلت بالاختلاع بالدراهم فاختلع 
بالدنانير» قال القاضي: انصرف الخلع عنها؛ لأنما تُكَالفة(؟؟ من كل وجه(" ثم ينظر 0" 
فإن أضاف إليها لغى الخلع وَإنَ أطلق وقع عن(" الوكيل» وهذا يكاد يُوَكّد مذهبت 
المزني» فإن الإذن7") في القبول [عام]!''؛ وهذا فسادٌ في العوض!"", والجمكن في الفرق 
أن الوكيل إذا زاد في القَدّر فقد أتى بما ا وزاد» فإن الزيادّة لا تدرأ أصل المسئّى بل ف 
الجملة الميسمّى, وَالزِيادة بخلاف المخالف في الجنس» هذا تمام الغرض في بيان ما يصح من 
الخلع» وما يرد("", أما لفساد في العوضء أو لقصور في متعاطي العقد, أو لمخالفة بعد 
الاستناد إلى الإذن» وبقيّة مسائل الباب تدور على التماس الطلاق منهاء أو التماس 


العوض منه؛ أو السؤال من أجنبي فسبيدّنا("0) أن نعقد في كل قسم باب ونقُصٌ عليها 


)١(‏ في (م): "الوكالة بمقدار معلوم". 

»)١١/1١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) في (م): "مخالعة". 

(5) في (م): "مخالعة". 

(5) انظر: تماية المطلب ٠١/1١9(‏ ب)» والوسيط 9/5؟5؛ والروضة 591/5. 
(5) في (م): "ينظر في القبول". 

(0) في (م): "علي" . 

(8) انظر: تماية المطلب ٠١/1١9(‏ ب)» والوسيط 859/5» والتهذيب .58٠0/96‏ 
(5) في (م): 'الآن". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

.879/0 ب).» والوسيط‎ ٠١/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): "وما نفد وما يرد". 

)١5(‏ في (م): "وسبيلنا". 


)١(‏ في (م): "مسائل الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الاستعانة". 


كتاب الخُلع ]| 8 


البابُ الثالث 
في الصفات التي يستعملها الزوج في الخلع مبتدثاً يما 
وما يستحقه من العوض وأحكامه 
وفيه فُصُول: 


الفَصضل١"‏ الأَوَلُ: في الصفات() التي يستعملها 
الزوج إذا ابتدأ بالكلام 
ونقول فيه: إذا قال أنتِ طالق على ألفء أو طلّقتك على ألف اقتضى هذا قبولها 
]//١١9[‏ ف المجلسء وَليسَ عليها ذكر الألف بعد أن قالت: قبلتُ» وهو كما لو قال 
بعتّك بألف» فقال: اشتريت كفى ذلك9")؛ وَلو قال: أن أذَّيتِ لي ألفا أو أعطيتني ألفاً 
فهذا لا يقتضي قبولاً» وقد قدمنا ذلك في الباب الأول7؟)؛ وَلو قال: أنتٍ طالق وَلِي 
عليك ألف» قال الشافعي: وقع الطلاق رَجعياً كما إذا قال: أنتِ طالق وعليك حد7؛ 
لأن هذا صيغة إخبار لا صيغة إلزام/') وَمعَاوّضة» وقوله: أنتِ طالق مستقل, وما يجري 
بِعدَهُ لا يؤثر فيه إذا لم يكن على صيغة الإلزام7؟(8» ولو قال: أردثُ به ما يريدةٌ القائل 


(1) في (م) ساقطة. 

(؟) في (م): "الصلات". 

(؟) انظر: الوسيط 7877/5 والعزيز 6577/7 477» وروض الطالب وأسن المطالب 51/37. 
(5) انظر: ص 588 . 

(5) انظر: الوسيط 8857/6, والعزيز // 79 . 

(5) في (م): "التزام". 

() في (م): "التزام". 

(8) انظر: الوسيط 0777/5 والعزيز 5770/4» وروض الطالب وأسن المطالب 2831/1 537. 


كتاب الخُلع 


بقوله: أنت طالق على ألف, قال الأصحاب: لا يقبل(", قال الإمام: وقد وجدث تردداً 
للأصحاب في أنهما لو توافقا على أنه أرادٌ به ذلك» فمنهمٌ من قال: لا أثر للتوافق 
والطلاق الرجعي هو الواقع؛ لأن اللفظ لا يصلح للتعليق والمعاوض(")؛ ومنهم من قال: 
[هذا]7 لا يتقاصر عن الكنايات وإذا(» تطابقا على إرادّة ذلك قبل0*» وَيتمَرّع على هذا 
أنه إذا ادعى ذلك وأنكرت المرأة فله أن يحلفها على نفي العلمء وَإِنْ فرّعنا على الأول فلا 
معنى للتحليف إذ لا كم للتوافق2"7» فأمّا إذا قال: أنتِ طالق على أن لي عليك ألفاً 
قال هنا ف الالتخوضي :مفلا قرط والصضنية ا من الى تفلو قا لا اتعريية اناك الف إن 
ضمنتٍ لي ألفاً بل("» وَإِن قال: أردثُ به الالتزامَ الناجرٌ في الحال» وهو ما يريده القائلٌ 
بقوله: أنتِ طالق على ألف» قال صاحب التقريب: هذا لا يقبل7"؛ وَفِ كلام غيره ما 
يذل على و17 ثم إذا قير هذا بالضمان فللتعليق بالضمان صيغتان: 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

.7١ 5/5 العزيز 77/4 4» والروضة‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(4) في (م): "فإذا". 

(5) والصحيح أنه يؤثر» وتبين منه بالألف. انظر: العزيز 577/8» والروضة 5/5 7١‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 537/17. 

() انظر: العزيز //47» والروضة 5/ه 7٠١‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 7/37". 

(0) فالمذهب المعتمد: أتما إذا قبلت بانت ولزمها المال» انظر: الوسيط 95/0”» والعزيز 5/4 47» والمنهاج 
ومغني المحتاج /7437. 

(8) انظر: الوسيط 85/5*, 88”, والعزيز 5715/8 . 

(9) انظر: العزيز 575/7 . 

. 5375/8 انظر: الوسيط ه/388, 484. والعزيز‎ )٠١( 


كتاب الخُلع 


أحدهمًا: أن يقول: إن ضمنت [لي]( ألفاً فأنتِ طالق» فهذا يقتضي ضماناً في 
المجلس كما إذا قال: إن أعطيتني("2) وقد ذكرنا سيبه0). 

والغانية: أن يقول متى ضمنت7 لى ألفاً فهذا لا يستدعى الفور(")» وقوله: أنث 
طالق على أن [لي](') عليك ألفاً يتردّدُ بين الصيغتين» فيحتملٌ التأخير» ويحتمل الفور "2 
فأمًا إذا قال أمرُك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت" لي ألفاه فهذا صحيح, وهو تفويض 
الطلاق إليهاء وتفويض الطلاق إليها توكيل أو(1) تمليلكٌ» فيه قولان» سنذكرهما في كتاب 
الطلاق7 ")؛ وفائدتة أنه يختصّ نفوذ الطلاق بانجلس على قول التمليكء؛ وَعلى قول 
العكي 00 لا ختصض كما في الأجنبي!1). 

رجعنا إلى صورة الضمان إن قضينا بأن مُمرّد التفويض يقتضى (البدار)(" فهاهنا إذا 
ذكرنا(؛ ') الضمان فلابُدٌ من البدار» وإن قلنا: لا بدارَ في التفويض فالظاهر أن التقييد 


)١(‏ ليست في (م). 

.3717 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 07١5/5 انظر: الوجيز والعزيز 5/4 47» والروضة‎ )١( 

(9) انظر: ص 501 . 

(4) في (م): "ضمنبي". 

(5) انظر: الوسيط 5/٠5‏ 39, والعزيز 5/8 "5» والروضة هه .7/١‏ 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) في (م): "ضمني". 

(5) في (م): "أم". 

. 8٠١5 ص‎ :رظنا)٠١(‎ 

)1١(‏ في (م): "العمليك". 

)١١(‏ أظهر القولين أنه تمليك, وهو الجديد. انظر: الوسيط 581/5 والروضة 45/5» والمنهاج ومغني المحتاج 
ل ا 

)١١(‏ في الأصل: "البذل", وما أثبت من (م). 

() ف (م): "ذكر". 


كتاب الخُلع 


بالضمان يقتضي البدار [5١١/ب]‏ كما إذا قالّ: إن ضمنت لي ألفاً فأنتٍ طالق7", 
وَمنهم من قال: التفويض إذا اقتضى التراخي استتبع العمننان 0 ثم سبيلها مهيا اراد 
وطلقثُ نفسيء فإذا(" جرى اللفظان على التوالي!؟) فوقوع الطلاق يُسَاوق لزوم الضمان 
فلا يتقدَّم ولا / يتأخرء ويكون كما إذا قالّ: أنتِ طالق إن ضمنت» فقالت: ضمنثُ» )0/١١7(‏ 
فإنهما يحصلان مع فأمَا إذا قال: أنتِ طالق إن أعطيتنى ألفاً اقتضى الإعطاء على 
الفور» بخلاف ما إذا قال: أنتِ طالق إن دخلت الدار وَثم0) تعليقان» ولكن قرينةٌ 
العوضية (اقتضت)7" العوض في المجلس 37 وَف شرح التلخيص حكاية وَجه أن الإعطاء 
لا يختص 7" بالمجلس كالدخول0' 2 وهو بعيد(١2"2»‏ ولو قال: أنت طالق إن شعتء فهذا 
تغليق خضَن ولا وطن فية) ولكنه لابدٌ من المشيقة: في المحلسن 4 لأن بريل17١)‏ الأمر بخشيقتها 


.4 5/5 والروضة‎ 281/١١ فلو أخَّرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع. انظر: البيان‎ )١( 

()) انظ »ادن اللنافين. 

(0) ف (م): "وإذا". 

(4) في (م): "توللي". 

(5) انظر: الوسيط 5/٠‏ *”) والروضة 5/0 .7١‏ 

(5) في (م): "وكلاها". 

(0) في الأصل: "اقتضى", وما أثبت من (م). 

(8) فلا يقع إلا بالإعطاء في المجلس الصحيح. انظر: الوسيط 94/5*» والعزيز 5/8 547» والروضة 7١5/5‏ 
ونحاية امحتاج 1١1/5‏ 5. 

(9) في (م): "تختص". 

. 575/7 انظر: الوسيط 4/5 **, والعزيز‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: الوسيط ه/84”. 

(19) في (م): "ضبط". 


كتاب الخُلع 


يضاهي مفاوضة المتعاوضين, والرجوع فيه إلى العادّة» وَنعني بالمجلس(2: ما يتواصل به 
الإيحابثُ والقبول7": ولو قال: أنتٍ طالق على ألفبٍ إن شئت» فقالت: شعت (وقبلث» 
صح اختصّ)(" ذلك بامجلس/*» ولو اقتصرت على المشيّئة» أو على القبول» اختلف فيه 
الأصحابء وَالظاهرٌ جُوارٌ الاقتصار على المشيئة؛ لأنه يتضمن القبول» وكذا القبُول 
يتضمن المشيئة» ثم يَتنى على هذاء أنا إذا اكتفينا بلفظ المشيئة امتنع على الزوج الرجوع؛ 
لأنه تعليق مَُرَدُ ون شرطنا الجمع بين القبول والمشيئة فيحتمل التردد(” بين التعليق» 
والمعاوضّة, وَالبُجُوعٌ عن صيغة التعليق ممنوع أبداً وعن صيغة المعاوضة» وإن كان في الخلع 
جائز أبداً وهذا دائر بينهماء ولكن الصحيح أن مجرّد المشيّئة كافيةٌ207» ولا تفريع على 
الَجه الآخرء وهو(" ضعيف7, فأمًا إذا قالت المرأةٌ: طلقني على ألفء فقال: أنتِ طالق 
على ألف إن شئت» فهذا يستدعي مشيئة مستأنفة» وقد خرج جوابه(؟) عن أن يكون 
جواباً لكلامها(' '2؛ وكذلك لو قالت: طلقني بألف» فقال: أنتِ طالق إن شكت وَلْم يذكر 
المال» فهو كالمبتيئ بهذا الكلام» وقد لغى أثر استدعائها('"). 


)١(‏ في (م): "للجلس". 

(؟) انظر: الوسيط 4/5 *”, والعزيز //477» والروضة .7١5/6‏ 

(؟) في الأصل: "وقبلث» اختص" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط هه *", والعزيز 75/7 5. 

(ه) في (م): "لتردده". 

(5) في (م): "كافي". 

(0) في (م): "فهو". 

() ففي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: يكفي أحد اللفظين. والثاني: لابن من الجمع بينهما والصحيح: أنه يكفي 
قولها شئت»ء ولا يكفي قولها قبلت. انظر: المصدرين السابقين» والروضة .7١17/5‏ 

(5) في (م): "كلامه". 

7١07/5 انظر: الوسيط ه/ه*", والعزيز 7377/7 5» والروضة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الخُلع 1 مه 


الفصل الثاني: في أحكام المُعطى إذا جرى التعليق عليه 

والكلام (في طرفين)7©: 

أحدهما: المطلّق: وصورته أن يقول0): إن أعطبتني ألفاً فأنتِ طالق», وفيه مسائل: 

إحداها: أنه إلا](" يحب الإعطاء في [١٠٠١/أ]‏ البجلس على المذهبء وقد 
ذكرناو(؟). 

والثانية: أنه لا يفتقر إلى قبولها باللسان» وقد ذكرناء0*)؛ لأنه تعليق2'7 بالإعطاء. 

الثالثة: أن المرأةَ إذا أتت بالألف» وَسَلَّمتَ مَلَك الزوج الألف» ووقع الطلاق من غير 
لفظ» وَهذا يكاد يؤيد مذهب ابن( سُريج في أن المعاطاه بِية7» ويُوكد المذهب ف أن 
من النحَفٍ والحدايا ما يكتفى فيه بالفعل» وَوّجه الإشكال قائم؛ وهو أنه لا (التزام 
منها)(") من قَبْلْ» وَإنما هذا تمليكٌ قهراً بمجرّد فِعْل فإنما مهما جاءت به ووَضعّت بين 
يديه فهذا إعطاء فيقعٌ الطلاق وَلِك(' "2 وليس هذا كما إذا قال: أنتٍِ طالق على ألف»؛ 
فإن ذلك يتوقف على قبوهاء وَإِذا قبلت كان ذلك كقبولما في المعاوضات كلهاء ويكون 


)١(‏ في (م): "فيه في طريقين". 

(؟) في (م): "تقول". 

(؟) ليست في (م). 

(:) انظر: ص 5854 . 

(5) انظر: ص 51777 . 

(5) في (م): "تعلق". 

(0) في (م): 'بن". 

(8) انظر: الوسيط 85/0*, والعزيز 78/8 4» والروضة 8/5 .7١‏ 

(5) في الأصل: "التزام" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ فإن وضعته بين يديه كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه على الصحيح, وقيل: لا يكفي الوضعء؛ فلا 
يقع الطلاق به وهو ضعيف غريب. 
انظر: العزيز //577» والروضة 27١/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 88/1. 


كتاب الخُلع 
قوله: أنتِ طالق على ألف إلزاماً» وقوطها: قبلث التزاما وَأَمّا هاهنا لا التزام فإنما بالخيرة في 
الإعطاء» وَلِم يَخْر منها قبول» وَلكن لما تطرّق التعليق إلى أصل الخلع غَلَّبٍ في هذا الحُكم 
حُكم التعليق» وقيل: لابُدٌ من الوقوع إذا أعطتء ثم لا سبيل إلى إيقاع الطلاق مجان وما 
ذكره [لا](١)‏ يشعرٌ بانتفاء العوض» وقد قصد بمذ(" الألف عَِوَضاً فلابدٌ من تمليكه وفاءً 
بقضيّة التعليق("» وذكر الشيخ أبو علي وَجهاً:9) أن الطلاق يقع |بالإعطاء] 2 ثم 
يرجع بمهر المثل عليهاء ويُرد الألف؛ لأن تمليك هذا من غير التزام بلفظ'" بعيدا"؛ وَهذا 
عوضٌ في الفقه, ولكن ظاهِرٌ المذهب وَهوً المشهورٌ الذي قطع به الأئمة خلافه(؛ ثم هذا 
الوجه يجري ف قوله: أنتٍ طالق إن ضمنت7) لي ألفأ» فضمنتء وكان(') ضماتما 
التزاما!"')؛ لأن ذلكَ ليس جواباً لإلزامه» ولذلك يُنَصّوّر تأخره("١)‏ عن التعليق بأن يقول: 
[متى]7؟ ضمنت إلي499' ألفاً فأنتِ طالق» فدّل أنه في كم وجود صفة تُعَلّقَ الطلاق 


)١1(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 
)١(‏ في (م): "هذا". 

(5؟) انظر: الوسيط 5/0 8*, والعزيز 7307/7 4» والروضة 8/5 .7١‏ 
(:) في (م): "وجهين". 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "ولفظ". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "ضمنبي". 

)٠١(‏ في (م): "وإن كان". 

)1١(‏ في (م): "التزامها". 

)1١(‏ في (م): "تأخيره". 

)ف الخصل: "إن" .وما ايت من (م): 
)١5(‏ في (م): 'لي". 
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به[١)‏ كالإعطاء» فلم يكن كالالتزام بالقبول2"7: فأما إذا قال: إن أقبضتني ألفاً فأنتِ طالق» 
فإذا أقبضته ألفاً طلقت طلاقاً رجعياً؛ لأن هذا لا يُنْي() عن طلب الملكء وَإِنما هو في 
حُكم صفة محضة تعلق الطلاق بماء ومنهم من ألحق لفظ الإقباض بلفظ الإعطاء في كل 
تفصيل ذكرناة!؟)» وعلى هذا فيجب الإقباضٌ على الفور» وَعلى الأول لا يحب البدار فيه 
كدخول الدار؛ وغيره من الصفات0"). 

الرابعة: في كيفيّة الإعطاء وَالوضعٌ بين يديه [١١١/ب]‏ كافيء ولا يحب الاحتواء 
منهُ بالبراجم”2, وكما(") وضّعت مَلَكَ الزوج قهراً (إذ لا)0) سبيل إلى رَدّهِ عليهًا على 
المذهبء وَبطل خيارها فليس لما الاسترداد» وزال17) مُلّْكُها بتجدّد ملكهء وبوقوع الطلاق» 
اللهم إلا أن يقول: إن قبضتُ منك ألفاً فعند ذلك مالم يقبض لا يقع الطلاق وَلو(١)‏ 
أكره» ففيه خلاف ستذكره وكذلك لو أكرهت المرأة على الإقباض/ إذا ألحقنا الإقباضت )6/١١8(‏ 
بسائر الصفاتء وَل نُقَدّر فيه الملك» أما الإعطاء فهو تمليك» فالإكراهُ عليه لا يفيد؛ لأنه 
ليس تمليكاًء ولهذا نقولٌ لو أعطت ألفاً من مال غيرمًا لم تطلق؛ لأن المعني به التمليك 


)١(‏ في (م): "بماك. 

(؟) انظر: الوسيط 5/0 **, والعزيز //57/8» والروضة 8/0 .7١‏ 

(«اتن (م): انبو. 

(4) في (م): "ذكرناه ونذكره". 

(5) أصح الوجهين أنه تعليق محض فلا يقتضي التمليك. انظر: المصادر السابقة» وروض الطالب وأسئ المطالب 
1" 

(5) في (م): "البراجم . 

(0) في (م): 'فكما". 

(0) في (م): "ولا. 

(5) في (م): "إذ زال". 

)٠١(‏ في (م): "ولا. 
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بخلافي الإقباض على المذمّب الظاهرء فإنه17 لا تمليكَ فيه("). 

الخامسة: في المقدّار: ولا شك في أتما لو نقصّت من الألف لم تطلق؛ لأن الصفة لم 
تتحقق, ولو زادت وقع الطلاقء وَل تلزمها( الزيادّة؛ لأن الألفين تشتمل على ألف» 
ولي هذا كما إذا قال: أنتِ طالق على ألفء فقالت: قبلث على ألفين» نفذ(©؟ القبول» 
ولا يقع الطلاق؛ لأنه قبول (يفسد) حَقُّه أن يُوافق الإيحاب من حيث الصيغة ولا 
مُوافقة(*)» وَليس كذلك التعليق» فإنه يعتبر فيه الوجود الحقيقي دون الموافقة في جواب 
وخطاب إذ ليس يتعلق ذلك بخطاب20). 

السادسّة: إذا كان في البلد نقودٌ مختلفة» وكلها وازنة» وهي ثُقْرة0) [خالصةٌ](2 لا 
غشْيّ فيها فوقوع الطلاق لا يختص في التعليق بالإعطاء بالغالب من تلك النقود» بل ما 
أعطته(") مما يُسَكّى درّاهم بعدَ أن كانت مضروبة» وكانت نقرة خالصة وقع الطلاق00", 
ثم الزوج يمللكُ هذا أم يُطالبهَا بالنقد الغالب للتمليك؟ سنذكر(2 ذلكَ» وغرضّنًا الآن 


)١(‏ في (©): "في أنه". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والتهذيب 57//5"ه. 

(5) في (م): "يلزمها". 

(4) في (6): "يفسد". 

() في (م): "يوافقه". 

(5) انظر: الوسيط 585/5, والتهذيب 55/8/5. والعزيز /573» والروضة 9/5١7؛‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 107/". 

(0) الثُقْرَة: هي القطعة المدّابة من الفضة» وقيل: من الذهب أيضاء وقيل الوب هي يَبرّ. انظر: المصباح المنير 
والقاموس المحيط ص 4*8 مادة (ثَمّر). 

(8) ليست في (م). 

(9) في (م): "أتى به". 

)٠١(‏ انظر: الوسيط 77037/5, والتهذيب 58/5 5., والعزيز /579» 5٠‏ 5» والروضة 7١3/5‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 1//17”. 


(١١)انظر:‏ ص 597342059537 . 


كتاب الخُلع 


وقوع الطلاقء وكذلك ف الإقرار لا يختصنٌ بالنقد الغالب بل كل ما يُسَمَى درهماً كاف في 
هذا المقام» وَأمّا البيع بالدرّاهم مُطلقاً فيتقيد بالنقد الغالبء وَالفرقٌ أن العُرف العام في 
المعاملات انتهض قرينة» واللفظ صال لكل وهو متناولٌ بعمُومِه لجميع الأجناس فقرنية 
العرف خصّصته ببعض المسمّيات به وَأَمّا الإقرار إخبار» وتقدير عُرف ف المخبّر عنه ولا 
يُدري جهته بعيد7", وكذلك( التعليق بالإعطاء ليس مما يُعنَاد حتى يختص بالغالب» 
فاتبع فيه الاسم كما في اليِرٌ والحنث7"؛ وَلو قال: أنتِ طالق على ألفء» فهذا معاملة 
فيجب تنزيله على [١١١/أ]‏ غُرفٍ المعاملات» فهذا وجة الفرق بين الإقرار والتعليق» وبين 
الميعاملات(47). 

السابعة: إذا غلب في البلد الدرّاهمُ المعدودّة الناقصة في الوزن» وَهي مع ذلك 
[نقرة]0") خالصة» فلفظ المقِرٌ ولفظ المعلّق ينرّل على الدّراهم الوازنة2"0» ولكن المقِرّ لو 
فَمسّر قوله به» وقال: أردثُ الدرّاهمَ الناقصة المعدودة [هل يقبل](") فعلى وجهين ذكرناهما 
في الأقارير» قال أصحابنا: هذا النلاف أيضاً يحري في التعليق بالإعطاء إذا(؟) فسّر 


الزوج به تَعْلِيّقه1''), قال الإمام: وَهذا لا يفيد!١')‏ في التعليق؛ لأنه تنقيصٌ منه» وتوسيع 


)١(‏ انظرة الصادر الستابقة: 

(؟) في (م): "وكذا". 

(") انظر: العزيز /6555/7» والروضة 7١3/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 1//17". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ليست في (م). 

(5) الوسيط 898/54, والعزيز ١/8‏ 5 5» والروضة .7١9/0‏ 

(0) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: البسيط» كتاب البييع ص + وأصح الوجهين أنه يقبل قطعاً انظر: تهماية المطلب (؟/ل؟ه)ء 
والعزيز ١/8‏ 5 5» والروضة 7١١/5‏ 

(9) تكرار في (م). 

)٠١(‏ في (م): "التعليق". 

)1١(‏ في (م): 'يقبل". 
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لوقوع الطلاق(), نعم لو كانت المعدودة() في العرف زائدة ففسّر بتاء فهذا يضاهى 
تفسير المقِرٌ بالناقصة؛ وتفسير المعلّق بالناقصة ينبغي أن يقبل كما يقبل تفسير المقر 
بالزائدة0: فأمًا المعاملات أعني البيع وغيرها هل ينرّل مُطَلَقُهَاا) على الناقصة نظراً إلى 
العرف؟ الظاهر أنه ينزل7*) عليه("2» وفيه وَجه أنه لا ينزل عليه مُطلقه7)؛ لأن الدرّاهم 
صريح في الوازنة» والصريح لا يغيّر بالعُرف بخلاف النقود المختلفة» فإن اللفظ يشمله!") 
تجدان آذ كم الش نتن شخ الالسس امعان ان حكن اتسين لكريم 
فكاةً وليال” 7 

الغامنة: الدرَاهمُ المغشوشة لا ينزل عليها لفظ المقِرٌ ولا لفظ المعَلّق؛ لأنما ناقصة 
وَالنْحَامنُ لا يتناوله اسم الدرّاه(١),‏ فامتزاجها("" بالنقرة لا يقلب(215 جنسها فحكمها 
في المعاملات»؛ والإقرار» والتعليق حُكم الدّراهم الناقصّة في الإطلاق» والتفسير على 


. 5 50/8 انظر: العزيز‎ )١( 

(0) في (م): "المعدودات". 

(*) لو فسر المعلق بالدراهم المعتادة فإن كانت زائدة قبل على المذهب. انظر: نحاية المطلب (39١/ل57)»‏ والعزيز 
» والروضة 71١١/6‏ 

(؛) في (م): "مطلقا". 

(5) في (م): "منزل". 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: العزيز 4١/8‏ 5» والروضة .7١5/5‏ 

(0) في (م): "مطلقه". 

(8) في (م): "يشتمل". 

(9) في (م): "الإجمال". 

.5 50/8 انظر: الوسيط 4/5*”, والعزيز‎ )٠١( 

.531//0 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 7١١/5 انظر: الوسيط 7/8/5, والعزيز / 50 5» والروضة‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): "فامتزاجه". 


)١6(‏ في (م): "يقبل". 
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التنفصيل الذي ذكرناة()» نعم يتجَدّد أمرٌ في المغشوشة, (وهو)!" أتما إن لم تكن جارية 
في المعاملات عرفاً فلا يجوز التعامل عليهاء إذا كان مقدار الثُقْرة (مجهولا)7 لا في الذمة 
ولا عند الإشارة» والإشارّة (إليها)!؛) كالإشارّة إلى تراب المعدن7*؛ وَإِن كانت جارية في 
العْرف غالباً ففيه وَجهان ذكرناهما في البياعات27» فإن قيل: إذا فرعتم على قبول التفسير 
بالمغشوشة والناقصة في الإقرار والتعليق فتحكمُون(" بالظاهر أم تراجعُونه فيما أرادَة؟ قلنا: 
يحتمل أن يقال [يراجع؛ لأنه محتمل» فيحتمل أن يقال:]0): ينرّل على موجب الاسمء 
فإن انها ميا فنقيله7 3 

فرع: مهما أتت المرأة بالدرّاهم الوازنة الخالصة» وكان ذلكٌ هو الغالبُ في العرف 
وسَلَّمَت طلَّقّتء وملك الزوج(""» ولو كان الغالب غير الذي [1؟١/ب]‏ أتت به 


ولكن 1١01‏ يُخصّص حُكمْ التّعْليق بالغالب» (والتمليك عليهما) 7" من كم المعاملة) 
(وحُكمه أن)(5 يخصّص بالعادة» قال الأصحاب: يقع الطلاق» ثم الزوج يَيْدُ ذلك؛ 


.55٠ انظر: ص‎ )١( 

)١(‏ ف الأصل: "وهي" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "مجهولة" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "إليه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 2778/5 والتهذيب 558/5. والعزيز 40/8 5» وروض الطالب وأسن المطالب 730//0. 

(5) انظر: البسيط» كتاب البيع» ص .١*4‏ 

(0) في (م): "فيحكمون". 

(8) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(9) قال النووي: "أفقههما الثاني) أي: يؤخذ بالظاهر إلا أن يُمَسّر. الروضة 5/١١/7ء‏ وانظر: الوسيط 298/5 
والعزيز 5١/8‏ 5 . 

.51//17 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ .7١ 3/5 انظر: الوسيط 5037/5", والروضة‎ )٠١( 

)١1١(‏ في الأصل: "ثم", وما أثبت من (م). 

)١١(‏ في (م): 'فالتملك عليها". 

(16) في (م): "وحقه أن لا". 
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ويرجع إلى ما يغلب في البلدِ؛ لأن التمليك من حُكم المعاوضة» ووقوع الطلاق من كم 
التعليق('), وَهذا فيه إشكال من حيثُ [إن]7" ما أتى به إن كان هو الذي تناوّله الوصف 
الوصف فهو الذي قصّدَ تملكه [وإن لم يكن هو الذي قصد تملكه](" فينبغي أن لا يقع 
الطلاق به؛ لأن التمليك مضمر في/ الإعطاء, وَهما في هذا المقام شيء واحدا؟)؛ وقد قال 
الشافعي: لو كان الألف من النقرة (الذي جاءت به)7" (مُعيناً)!'2 وقع الطلاق للاسمء 
ولكنه يَرجع عليها بِتُقْرةِ سليمة من العيب, وَلم يرجع إلى النقد("» وهذا أيضاً لا يدفع 
الإشكال (فإن)!) فيه قَطّْع التمليك عن الإعطاء, وعندَ هذا يتوجه(7") الذي ذكره الشيخ 
أبو علي في أنه يقع الطلاق بالإعطاء»؛ ويرجع إلى مهر المثل؛ لأنه إذا انقطع اللزوم 
والتمليك عن التعليق فما ذكره أولى!' '), ولكن المذهب ما نقلناء('')» وعلى مساق 


)١(‏ وهو المشهور من المذهبء وقيل: يرجع بمهر المثل. انظر: الوسيط 710/5" والروضة 7١5/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 1//17". 

(0) ليست في (م). 

(؟) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 8710/5 والعزيز 573/8» 5١‏ 54» والروضة 3/5١7؛‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
دك 

(5) في الأصل: "الذي جاء به" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "معينا" وما أثبت من (م). 

(0) عبارة الشافعي حرحمه الله-: "ولو أعطته إياها رديئة» فإن كانت فضة يقع عليها اسم دراهم طلقت وكان 
عليها بدلحاء فإن لم يقع عليها اسم دراهم لم تطلق"» مختصر المزني ص .7١7‏ 

0 لكسل"إدترنا ابدا مق ازا 

(5) في (م): "يتوجه الوجه". 

. 579/7 انظر: الوسيط 0/5 ", والعزيز‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو أن المعاملات تُتَرَّل على النقد الغالب» والخلع فيها يرجع إلى المال كسائر المعاملات. انظر: العزيز 


.7١9/6 والروضة‎ "4 


(119/م) 
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و 


المذهب نقول: لا يقع الطلاق إلا بألفٍ من النقرة الخالصة(2, ثم مُسْترد (وَتُسِلّم إليه)() 
الف درهج مغشوشة إذا كانت هي الغالية: 

التاسعة: إذا قال: إن أعطيتني عبداً فأنتٍ طالق» فأتت بِعَبْد وسَلَّمَت وقع الطلاق» 
لوججود الاسم وَل يْلِك؛ لأنه مجهُول» والتمليك هامُنا بحكم المعاوضة فيرده!) ويرجع إلى 
مهر المثل قولاً واحداً؛ لأن التعذَّر من جهة الجهالة ثم لا يُفرّق في وقوع الطلاق بين أن 
يَكُون العبدٌ معيبا أو سليماً؛ إذ الاسم شامٌ؛ ولسناً مُلِكُه العبد عن جهة المعاوضة حتى 
تعتبر سلامته؛ لأنه مجهُول0: فأمًا إذا أتت بعبد مغصّوب, وأعطته ففي وقوع الطلاق 
وَجهان: 

أحدّهما: أنه يقع لجريان الاسم فإنا لسنا تملْكه العبد حتى نشترط ملكهاء وَالعب0) 
وإن كان ملكا لا 00005 


والشاني: أنه لا يقع الطلاق؛ لأن اسم الإعطاء إنما ينطلق على ما يتصوّر إِبِقاؤه 


(1) في (م): "الحاصلة". 

)١(‏ في الأصل: "وتسلم' وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: مختصر المزنى ص 27١‏ والوسيط 31//5**) والتهذيب 58/5 ه., والعزيز 51/4 4 . 

(4) في (م): 'فيرد". 

(5) فيجب مهر المثل قطعاً عند جمهور الأصحاب, وحكى ابن كج والحناطي وجهاً: أنه يقع الطلاق رجعياًء ولا 
شيء عليها. 
انظر: مختصر المزني ص 25١7‏ والحاوي الكبير 2371/١1‏ والوسيط 2575/5 والتهذيب 2579/5 والعزيز 
»؛ والروضة .7١1١/5‏ 

(5) في (م): "فالعبد . 

(0) في (م): "فمسترد". 

(8) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص »١84‏ والحاوي الكبير ,537١/١7‏ والوسيط 2599/0 والتهذيب 


.7/ 
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وتمليكه, فأما ما لا يتصور فلا يُسمّى إعطاءء وهو( كما لو أعطته خراً لا يقع الطلاق؛ 
لأنه لا يُسمّى إعطاء(" والوجه(" الأوّل أليقُ بفقه الخلع. 

التفريع: إن شرطنا الملكَء فلو قال: إن أعطيتني < خمراً فأنث طالق» فجاءت بخمرة 
محترمة مغصوبة» ذكر القاضي هاهنا تردداً؛ إذ الملك غير متصوّر في الخمر [؟١١١/أ]»‏ 
والإعطاء بطريق التمليك غير ُمكن أصلاً فيه» ويحتمل أن يقال: الاختصاص بالخمر يشير 
إلى [أن]7©) إمكان الإعطاء كالملك0". 

فأمَا إذا عَيّن العبد» وقال: إن أعطيتني هذا العبد وقع الطلاق بإعطائه ومَلكَ؛ لأنه 
معلوم فإن وجد به عيباً فله الرد بالعيب» والرجوع إلى بِدّل الخلع"2» وإن خرج مستحقاً 
فهل نتبيّن أن الطلاق لم يقع وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار ابن أبي هريرة أن الطلاق غير وَاقع؛ لأنه محمول7 على 
التمليك وَمْ يحز التمليك7). 


والثاني: أنه يقع الطلاق» وهو الذي أختاره القاضي؛ لأن الإعطاء قد جَرى فإن 


)١(‏ في (م): "فهو". 

.7١1١/0 والعزيز 57/7 5» والروضة‎ »58/١١ انظر: التهذيب 559/5» والبيان‎ )١( 

(©) في (م): "فالوجه". 

(4) ليست في (م). 

(5) وأصح الوجهين: وقوع الطلاق بمهر المثل. انظر: مختصر المزني ص 25١7‏ والتعليقة الكبرى؛ كتاب الخلع» ص 
875 1» والمهذب 35/9 4» والعزيز 57/8 54» والروضة 7١7/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 59/1. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 5٠/1١7‏ "» والبيان .79/١١‏ 

(0) في (م): 'بن". 

(8) في (م): "مجهول". 

(9) التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص »١85‏ والبيان 23٠0/١١‏ والعزيز 437/4 5. 
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َعَذّر التمليك فنحنٌ قد نُوقع الطلاق» وننقّل التمليك إلى بَدل فيقعٌ الطلاق بائنا["2, 
َالرجُوع إلى القيمة أو مهر المثل فعلى قولين7". 

وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأعطته؛ فيه وَجهان مُرتبان» وهو(" أولى 
بوقوع الطلاق؛ لأنه إذا صرح بالغصب (دَل على)7؟) أنه [قد]7*) قنع بإعطائه من غير 
تمليك20؛ ووجة المصير إلى أنه لا يقع أن إضافة التمليك إليه محال» فقد علق الطلاق على 
غات ]د الاترطاء نمو التمليناك فيو كه لو :فا إن«صليت خدقة أو بعري لحن قانف 
طالق» فلا يقع الطلاق (يجريان)!) صورة البيع والصلاة(*» والمزني يخالفُ في هذه المسألة؛ 
فإنه يحصل الحنث بمثل ذلكَ70), ثم إذا صححنا فالظاهر أن الطلاق بائنٌ وأن الرجوع إلى 
مهر المثل قولاً واحداً؛ لفسادٍ الصيغة(''), وقد ذكرنا نظيره في كناب الصداق عند التفريع 


على قولي ضمان اليد والعقدا' "2 وَذكر القاضي في بعض أجوبته أن الطلاق يقع رجعياً 


)١(‏ وهو المذهب وأصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة» والروضة 7١7/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
ادل 

(؟) أظهر القولين وهو الجديد: أنه يرجع بمهر المثل. 
انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلعء ص 85١؛‏ 2185 والبيان »*0/٠١‏ والروضة "١7/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 89/17. 

() في (م): "وهنا". 

(5) في الأصل: "دل" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). 

(5) فالمذهب وقوع الطلاق بمهر المثل بائناً. انظر: الوسيط 24٠0/5‏ والتهذيب 555/5. والعزيز 57/4 4) 
والروضة 5ه/١1١7.‏ 

(١)الأصل:‏ 'لجريان" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: العزيز 57/17 5» والروضة .11١١/6‏ 

(1) انظر: مختصر المزتي ص .7١17‏ 

.1١1١/5 انظر: التهذيب 559/5. والعزيز 57/8 5» والروضة‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ ص 5517 . 
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وطردً هذا فيما إذا قال إن أعطيتني < خمراً أو خنزيراً؛ لأن قصده في طلب العوض في هذه 
المووضاع فاسسد فاتمححض التعايي قء وه ذا (متتجه27, 
0 

ولو قال: إن أعطيتني ميته كان كما لو قال: إن أعطيتني خمراً؛ لأنه يقصد الميتة 
لطعمة الكلابء والجوارح وينتفع (بما)(" في مواضع/*) الضرورة» وربما يعتقده بعض أهل 
الملك مال005). 

ولو قال: إن أعطيتني هذا الخُر فالصيغة فاسدة؛ إذ التمليك في الرٌ محال» والإعطاء 
للتمليك وَلكن إن قضينا به فالأظهر وقوع الطلاق رَجعيا وَمنهم من أثبت البينونة والمال 
فرد0") النظر إلى بدله7), هذا تمامُ العَدْض(8) 

الطرف الثائ: ف المقيدء ولا يخفى حكمه ف التعليق [7؟١/ب]ء‏ فإذا قَيّدَ المسَلم 
بصفةٍ مثل (أن يقول)7): إن أعطيتني ثوباً مَرُوِيَ! "2 فأنت طالق» وَقعَ الطلاق إذاكان 


)١(‏ ف الأصل: "يتجه" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الوسيط ه/١.‏ 5 *» والعزيز 57/7 5» والروضة .١1١/85‏ 

(؟) في الأصل: "به" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "مواقع" 

(5) فيقع الطلاق» وعليها مهر المثل. انظر: مختصر المزني ص 2,3١”‏ والتعليقة الكبرى؛ كتاب الخلع» ص8١2‏ 
والتهذيب 555/5. والبيان 5/١١‏ 7. 

(5) في (م): "ورة". 

(0) وهو أصح الأوجه: فيقع الطلاق بائناً بمهر المثل» والوجه الثالث: أنه لا يقع. 
انظر: الوسيط ه/١‏ 5 8 والعزيز 547/7 5» والروضة 5ه/5١7.‏ 

(4) في (م): "العرض من هذا". 

(9) في (م): "إن قال". 

)٠١(‏ ثوب مَرُويّ: بفتح الميم وإسكان الراء» وتشديد الياء» منسوب إلى "مرو" وهي مدينة معروفة بخراسان» 
ويُنْسَب إليها أيضاً "مَرْوَزِي" بزيادة زاي» وهو من شواذ النسب. 
تمذيب الأسماء واللغات »)١727/7/9(‏ وانظر: معجم البلدان 2175/0 والمصباح 5170/7. 
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اليسلّم مَرّوياًء فإن لم يكن مروياً لم يقع» وكذلك كل وَصفٍ يذكر فلا بد من وُجُوده حتى 
يقع الطلاق به» ثم إذا وُجدت الصفات وقع الطلاق وحصل الملك27). 
َأمَا إذا عَيّن وقال7: إن أعطيتني [هذا النوب وهو مَرَويٌ وكان هَرَُويَا!" لم يقع 
الطلاق؛ لأنه شرط فيه وَصفاًة؟) وَإِن قال: إن أعطيني]!*) هذا الثوب المرُويٌ» فقد تردّد 
القاضي في هذه الصيغة» وقال: يحتمك أن يكون شرطاًء ويحتمل أن يقال: ليس بشرط؛ 
لأنه صيغة وَاثق بؤجود الصفة /, وَالوائق لا يَشْرِطء ولكنه يخبر عن مُعتقده في (١١١/م)‏ 


مُعرض التعريف(). 


الفصل الثالتُ: في أحكام العقض إذا جرى الخلع 
والكلاة!" في أطرافي: 
الطرف الأول: ف العوض الصحيح. وَهُو كل عوض معلوم يصح استحقاقه بعقد 
البيع في الذمة أو غيره("؛ وفيه مسائل: 


.5059/5 والتهذيب‎ 275/١7 والحاوي الكبير‎ ».١ 55 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص‎ )١( 

() في (م): "بأن قال". 

(؟) ثوب هَرَوِيّ: بفتح الماء والراء» وكسر الواو» وتشديد الياء منسوب إلى هراة» وهي أحد مدن خراسان 
المشهورة» وهي الآن أفغانستان. انظر: تمذيب الأسماء واللغات 2)١181/7/9(‏ ومعجم البلدان 2455/8 
والمصباح المنير 571//7. 

(:) انظر: الحاوي الكبير "75/١٠‏ والوسيطه/ ١‏ 5 7, والروضة 7١7/65‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 59/37. 

(0) ليست في (م). 

ا 0 
المطالب 59/17. 

(0) في الأصل: والكلاف" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: الوسيط 2577/5 والعزيز 107/8 5» وروض الطالب وأسن المطالب 71/7. 
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إحداها: أن يكون عيناً معلوماً فيصح الإيجاب والقبول» ويحبُ تسليمُ العين» فإن 
تلف(١)‏ قبل التسليم أو قُبِض ووجد به(" عيباً فله الرد0", ثم في الرجُوع إلى بدله عند الردّ 
(أو الانفساخ)7؟) من الخلاف ما في الصداق7؛ (ومأخذ)7'" التردد في ضمان اليد 
وضمان العقدء وحْملة تلك التفصيلات جارية فلا نعيدها. 

الغانية: إن(") كان في الذمةٍ فالطلاق واقع ممُجرّد القَبول» والبينونة حاصلة/» وتسليم 
العوض على الوصني المذكور لازم؛ فإن قيِّدَهُ بالوصف!" بالهروي فلا يلزمُه تسليم المزوي 
[فلو سلمت المروي](١')‏ فله الرد والمطالبة بالحروي؛ لأنه المستحق ولو رضي بقبول 
رلتروق)117::ا يكن نهدت إلا النقاؤقا انوع فله 31 ترضى | [بن] 01١‏ مين عور ند 


--00000 
الثالفة: أن يَكون الخلع على عين موصوف؟؟' مثل أن يقول: خالعتكِ على هذا 


الثوب المرُويٌ» أو على أنه مَرُوِيٌ صح الخلع» ووقعت البينونة سواء وُجد الوصف أو فات» 


(1) في (م): "تلفت". 

)١(‏ في (م): 'بما". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "والانفساخ". 

(5) انظر: العزيز 1١/7‏ 5. 

() في الأصل: "مأخذ" وما أثبت من (م). 
(0) في (م): 'إذا". 

(0) في (م): "حاصلة به". 

(5) في (م): "في الوصف". 

)٠١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 
)1١(‏ في الأصل: "الحروي", وما أثبت من (م). 
)١١(‏ ليست في (م). 

.38. 379/1١57 والحاوي الكبير‎ »١5 54 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص‎ )١( 


)١4(‏ في (م): "موصوفة". 
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فإن تخلف الوصف في البيع لا يُنطل العوض(2» فكيف يُبطله في الخلع, نعم له الرد» 
ويكون ذلك [خيار خلف"3", ثم]() عند الرد يرجعٌ إلى ماذا؟ فيخرج على القولين: 
أحدهما: بقيمة الموصوف بتلكٌ الصفة, والثاني: بمهر المثل7؟). 

الرابعة: إذا خالعها على ثوب معين على [*١١/أ]‏ أنه مَرُوِيّ من قطن فإذا هو كتّان 
فهذا اختلافٌ جنسء فهل يصح العوض حت يجوز للزوج الاستمساك (بما)!*) عيّنه إن 
رضي به من غير استئناف عقد» الظاهر من المذهب أنه لا يصح العوضء ولا يجوز الرضا 
به؛ لأن هذا اختلاف جنس2"23؛ (وقد ذكر)(" الشيخ أَبُو حامد وَجهاً أن له ذلك تغليباً 
للإِشَارَة» وَهذا يداني الاختلاف فيما إذا قال: بعت منكٌ هذه اليَمَكة فإذا هي نعجة(". 

الطرف الثافي: في العوض المْجهُول: وهو فاسدٌ, وَالرجُوع عند فساده إلى مهر المثل 
قولاً واحداً لتعذّر الرجوع إلى البّدل27» وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو خالعها على عبد أو ثوب مطلقاً فقبلت وقعت البينونة» والرجوع إلى 
مهر المثل؛ للجهالة("). 


)١(‏ ف (م): "العزم". 

(؟) وهو الصحيح, وفي وجه: إن كانت قيمة المروي أكثر أو لم يكن تفاوت فلا أرد. انظر: التعلقة الكبرى؛ 
كتاب الخلع» ص 57 »١‏ والحاوي الكبير »5375/1١7‏ والبيان 5٠0/١٠١‏ والعزيز 5/8 4 5» والروضة .١7/85‏ 

(0) ليست في (م). 

(:) أظهر الوجهين: أنه إن رد يرجع بمهر المثل. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: "على" وما أثبت من (م). 

(5) وهذا أصح الوجهين أن العوض فاسد وتقع البينونة بمهر المثل على الأظهر. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب 
الخلع» ص 2١57‏ والتهذيب 55/0 5.» والعزيز 5/8 4 5» والروضة .7١1/5‏ 

(0) في (م): "وذكر". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: الوسيط 75/0 *» والعزيز //5107» والروضة 597/0. 

.5917/60 والروضة‎ »4١8// انظر: العزيز‎ )٠١( 
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الثانية: أن يخالعها على مافي كَفْها: وصححنا بيع الغائبء ورَّدٌ الخلع عليه؛ 
(صح)(" وَإِن أبطلنا فالرجُوع إلى مهر المثل؛ لأن معرفته وإن (كانت تمكنة)(") 
(فمستند)7" الرجوع إلى القيمة الرضا بذلكٌ القدر من المالية» ولا يتصوّر ذلك إلا عند 
المعرفة لدى7؟) العقد("2» وقال أبو حنيفة: إن أصاب في يدها شيئاً فهو الغرض7", وَإِن لم 
يُصِب فله ثلاثةٌ دَرَاه7"), هذا تحكمٌ. 

الغالفة: إذا خالع على ألف مؤج ل(" إلى الدياس(1) والحصاد [فالبينونة حاصلة؛ 


والرجوع إلى مهر المثل لفساد العوض](20(١0",‏ وَقال أبو حنيفة: العوض صحيح؛ 
والأجل57") ساقط 059 , 


الرابعة: إذا قالت: طلقني على شيءء فقال: أنتٍِ طالق على ألفٍء قال صاحب 
التقريب: الرججوع إلى مهر المفل؛ لأنحمال يتوافقا على شيءء ولكن هذا يتجه إذا 


)١(‏ في الأصل» ونسخة (م): "وصح"ء وما أثبت من (م). 

(؟) في الأصل: "كان متمكنا" وما أثبت من (م). 

فيه قُِ الأصل: "مستينه" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "لذا". 

(5) الذي عليه الجمهور: وقوع الطلاق بائناً بمهر المثل. انظر: الوسيط 2557/8 والعزيز 241/8 والروضة 
594؛ وروض الطالب وأسن المطالب 251/107 77. 

(3) في (م): "العوض". 

(0) انظر: وشرح فتح القدير 2555/5 والدر المختار 45/7 5 . 

(0) في (م): "مؤجلة". 

(4) الدياس: داس الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً إذا شدد وطأه عليها بقدمه. انظر: المصباح المنير 7١/1١‏ 
مادة (د. ي. س). 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

.77/17 انظر: الوسيط 87/5» والروضة 5347/5. وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١١( 

(19) في (م): "الأصل". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الخُلع سان 


(قصّدت)(7) الاستدعاء جزماًء فإن قالت: أردثُ استنطاقه بشيء حت أُقْبَل عليه الخلع 
فيظهرٌ أن يُفْبَل ذلك منهًا؛ فإن ذلكَ يجري في العادة("). 

[الخامسة: لو خالع نسوة على ألف ففي صحة العوض قولان ذكرناهما في مسألة من 
كتاب الصداق7), ومستنده جهالة التوزيع]47). 

الطرف الثالث: في الفساد لا عن جهة الجهل: وفيه مسائل: 

إحداها: أن يقول: خالعتك على هذا العبد [وهو حر](*» أو على هذا الثوب» وهو 
مغصوبء (وقعت)1') بينونة!")» وفيما يرجع به عليها قولان, كما(" في النكا-("). 

الثانية: أن يقول: خالعتك على هذا الحر» أو على هذا المغصوبء ففي الصيغة 
فساد, وَفي مثل هذا في النكاح قضينا بأنه يتعيّن الرجوع إلى مهر المفل(2'0» وذكرنا (فيه 
احتمالاً وهو جار)(١"‏ في مسألتنا("". 


الثالئة: إذا خالعها على حمر وخنزير كان كالمخالعة على مغصّوب قُُ فساد العوض» 


)١(‏ في الأصل: "قصد", وما أثبت من (م). 

.)5 ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(7) الظرااصي 3م 

(:) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "وهو", وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "البينونة". 

(8) في الأصل: "كما سيأقي" وهو خطأء فُحذف كلمة (سيأت)»؛ يناسب السياق لأن كتاب النكاح متقدم. 

(9) أصح الوجهين» الرجوع إلى مهر المثل. انظر: الوسيط 4٠/5‏ 25 والعزيز 47/4 5» والروضة .7١7/5‏ 

)٠١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: العزيز 24١5/4‏ فتبين منه» ويرجع إلى مهر المثل. 

)١١(‏ في (م): "احتمالاً فيه أيضاً فهو جاري". 

2555/6 والروضة‎ »4١5// والاحتمال: هو الرجوع إلى بدل المذكور. انظر: الوسيط 2577/5 والعزيز‎ )١١( 
.77/1 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 


كتاب الخُلع 7١‏ 


وكيفية الرجوع(". 

الرابعة: لو تخالعا'» على ميتة فهو كالخمر؛ لأنه يُقُصَّدُ على الجملة لطّعمة الكلاب 
[١١/ب]ء‏ وَتِ مواقع/" الضرورات» وتحل في بعض الملل اتفق عليه الأصحابُْ هكذا 
حكاه الإماه/؟)؛ وحكِي عن القاضي وجه أن الطلاق في الخلع على المغصوب (والخمر 
والخنزير)!”) يقع رجعياً ويسقط العوض» وهذا نوع من القياس ولكنه مخالفٌ'؟ نصوص 


الخامسة: لو خالعها على الدَّم وما لا يناط به قَصْد | بوحة] لكا فالطللاق رجعي ) 


والعوض ساقطٌ» والفرق بيِنّ(0. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "تخالعها". 

(0) في (م): "مواضع". 

(:) فتبين بمهر المثل. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "والحر والخمر". 

() ف (م): "يخالف". 

(0) انظر: العزيز »4١9//‏ والروضة 54/5 59. 

(8) ليست في (م). 

(9) انظر: الوسيط 57/5» والعزيز ١9/7‏ 4» والروضة 5/65 255 وروض الطالب وأسنى المطالب 7/17. 


كتاب الخلع 0,١‏ 


عو 
البابٌ الرابغ 
في سؤال المرأة الطلاق 
الفضل الأَوَّلُ: في الصلات التي تستعملها!') 
وهي أن/ تقُول: طلقني بألف أو على ألف (أو ما)(" يجري مجرّاهء فإذا قال: طَلّقْتْ )/١7١(‏ 
على الاتصال صحّ الخلع, وَلْرْم المال» وم يجب عليه إعادةٌ العوض 3 وَإعا الواجبُ عليه 
الجواث على الفور كما في البيع0؛ وَلو(؟) قالت: متى ما طلقتني؛ أو إذا طلقتني» أو إن 
طلقتني» فلكَ ألف صحت هذه الصيغة:؛ وَإِنَ تضمنت7" تعليقاً كما يصح مثلهًَا في 
الجعالة» وقد ذكرنا سببه في الباب الأوّل2"0): والغرضٌ أن (التطليق)7" ينبغى أن يكون على 
الفور بخلاف ما إذا قال الزوج: مهما(" أعطيتني ألفاً فأنتٍ طالق» فإن الإعطاء في 
[مئل]!*) هذه اللفظة لا يختص بالمجلس؛ لأن هذا اللفظ منه تعليق محضٌ؛ فإنه يستقل 
بتعليق الطلاق» وقوله: مهما( صريحٌ في التأخيرء وَأمّا قولها('): وإن كانت على صيغة 


(1) في (م): "تستعملها في السؤال". 

)١(‏ في (م): "وما". 

(3) انظر: العزيز //”4 54» والروضة 7١5/5‏ وروض والطالب وأسنى المطالب /1ا١‏ 5» .5١‏ 
(:) في (م): "فلو . 

(5) في (6): "تضمن". 

(5) انظر: ص 501 . 

() في الأصل: "المطلق"» وما أثبت من (م). 
(8) في (م): 'متى ما". 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ في (م): "مت ما". 

)١١(‏ في (م): "قوله". 


كتاب الخُلع 


التعليق فليس لما معنى التعليق» فإن الالتزام لا يُعلّق وَإنها هُو التزامٌ بحكم المعاوضة(2). 

وَلو قالت: مهما طلقتني أو إن طلقتني فأنتَ بريءٌ من الصداق» فطلقها وقع الطلاق 
مما ولخو انق لأ د تعلف ب البرادة عير وات ا 

ولو قالت: طلقني وَلكَ عليَ ألفٌ, فطلقّها فهذه الصيغة منها التزام عوض بخلاف ما 
إذا قال الزوج: أنتِ طالق وَلي عليكَ ألف؛ لأن قوله: أنتٍِ طالق مستقلء وقوله: وَلِي 
عليك ألف إِخْبَارٌ بعده("» وأبو حنيفة لم يجمعل هذه الصيغة من المرأة التزاما!) كما في 
الرجل7* ووّجةٌ الفرق ما أُوْمَأنَا إليه» فإنما ذَكَرَت الألف تتمّة الالتماس() فارتبط به» وقد 
ذَكرَت!) هذه الصيغة للالتزام بخلاف التطليق من الزوج فإنه مستقل بنفسه("؛ وَذكر 
القاضي وجهاً مثل مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون التزاماء وهو متجه في القياس بعض 
الاتجاه), ولكنه تُخَالف نص(" الشافعي وما عليه الجمهور وَل ]//١١4[‏ يطرد القاضي 
هذا الوجه في نظيره من الجعالة(1١(2,‏ نعم اختلف أصحابنا فيما لو قالّ: بعني وَلكَ 


.5١ وروض الطالب وأسنى المطالب/50/1»‎ 7/١ انظر: الوسيطه/57 23 والعزيز,/5: 5» والروضة5/5‎ )١( 

)١(‏ على الأظهر الجديد. انظر: الوسيط 47/5 "2 والعزيز 45/4 4» والروضة 7١5/5‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5١/07‏ . 

(؟) انظر: الوسيط 57/5 5» والعزيز ///57 5» والروضة هله ./١‏ 

(4) في (م): "للالتزام". 

(5) انظر: شرح فتح القدير 59/15. 

(3) ف (م): "للالتماسن". 

(0) في (م): "تذكر". 

(8) انظر: العزيز ///57 5» والروضة هه ./١‏ 

(9) انظر: الوسيط 5/5 والعزيز 57/8 5 . 

)٠١(‏ في (م): النص". 

)1١(‏ في (م): "الكفالة". 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط 57/0 *», والعزيز 57/7 5» والروضة 0ه .7١‏ 


كتاب الخُلع ك7 


[علي ]7 ألف, فمنهم من ألحق بالخلع والجعالة» ومنهم من فرق7). 

فرع: لو قالت: طلقني على ألف» فقال: طلقت7"؛ وَلِم يذكر العوضء ثم قال: 
أردث به ابتداء الطلاق» وما أردث به جوابما صحٌ, وفائدتة ثبُوت الرجعة» ونفي البينونة؛ 
لأنه مستقل بالطلاق (واللفظ صالح)!؟) للاستقلال؛ نعم إن اتهم خُلْفَء وَإن قصدَ 
الجواب» أو أطلق فهو محمُول على الجواب؛ لأن الاتصال يتضمّن ارتباطاً في الظاهر2)) 
وَليس هذا كما إذا قال الرجل لغيره: أطلَّقْتَ زوجتك؟: فقال: نعم؛ ثم قال: ما قصدثُ 
جواباً لا يقبل قوله: لأن قوله نعم لا يستقل» وَكذلك المشتري إذا قال اشتريث» واقتصر 
عليهء وقال ما قصدث الجواب فيظهّر أن لا يقبل؛ لأنه غير مستقل» وقوله طلقتُ 
يستقل!"؟ لول يتَقَدّم التماسهاء وَقِ صورة الإطلاق( وَجهةٌ بعيدٌ 
في الطلاق(0. 


.553/5 ليست في الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) ففي انعقاد البيع بحذه الصيغة وجهان: 
أحدهما: ما ذكره المؤلف فينعقد إلحاقاً له بالخلع والجعالة. 
والثاني: لا ينعقد, وهذا أصح عند الإمام ولى يصحح الشيخان فيه شيقاً. 
انظر: الوسيط 48/5 *, والعزيز 5/4 5» 4,8 5» والروضة هله .7١‏ 

(؟) في (م): "طلقتك". 

(5) في (م): "واللفظة صالحة". 

(5) انظر: الوسيط 59/5 "29 والعزيز 48/8 54» والروضة هه .7١‏ 

(5) في (م): "مستقل'. 

(0) في (م): "الطلاق". 

(8) والوجه البعيد في صورة الطلاق: أنه إذا لم يعد ذكر المال لم يلزم المال» ووقع الطلاق رجعياً. 
والصحيح: أنه إن اقتصر على قوله: طلقتك كفى» وانصرف إلى السؤال. 
انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الخُلع .“07 


الفصل الثانى: فى الألفاظ الدائرّة بين الزوجين 
فى الصرائح والكنايات 

فنقول: إن كان التماسّها بصريح») وتوا (1) كذلل فلا يخفى الك(" وَإن كان 
الجاري منهما جميعاً الكناية» فإن نويا نفذء وَإِن ل ينويا لعَىء وإن نوى أحدهما نظر فإن 
نوت دونه ل ينفذ؛ لأن الاعتماد في تحصيل الفرقة على جانبه» وإن نوى دوتما نظر فإن9) 
جَرى ذكر المال في التماسهاء وجوابه؟) جميعاً لم ينفذ؛ لأنه ربط قوله بمال» وَل يصح منها 
التزام» فإن قيل: هلا وقع الطلاق رَجعيّاً كما إذا خالع السفيهة فقبلت 04 يبت 
(المال)00). 

قلنا: لأن هذه المخالعة جرت منُوطةٌ بالتزام المال ممن يتصّوّر منها الالتزام ثم لم يصح 
الالتزام بخلاف السفيهة» فإن الالتزام (غير متصوّر منها)(" فلم يُفد خطابما إلا الارتباط 
بقبولها0", 

فأمًا إذا ل يحر ذكر المال من الجانبين» وقد نوى الزوج فالظاهر وقوع الطلاق رجعياً 


وصورته: أن تقول أبوم فيقول0': أَبَنْنْك ونوى الطلاق دونهال: "). 


(1) في (م): "جوابها". 

)١(‏ وهو نفوذ الطلاق» فإن ذُكِر مال» وجب المال والطلاق بائن وإن لم يُذْكر المال فالطلاق رجعي. 
انظر: العزيز 59/7 5 . 

(0) في (م): "إن". 

(4) في (م): "وجوابها". 

() في (م): "لا". 

() في الأصل: "المهر" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "منها غير متصور". 

(8) انظر: الوسيط 5/5 05 والعزيز 5/8 5» والروضة 7١5/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 437/17 . 

(9) في (م): "فقال". 

.7١5/0 انظر: الوسيط 4/5 5 ", والعزيز 58/8 25 55 5» والروضة‎ )٠١( 


كتاب الخُلع ٠/‏ 7 


فأما إذا جرى ذكر العوض من جانبه وَل يخْر من جانبها لا ينفذ الخلع؛ لأتما لم تلتزم 
مالآ» وقد أنشأ(1) الزوج ما ليس جواباً لا؛ فإنما لم تتعَرّض للمال» وقد تعرض الزوج فهذا 
يستدعي قبولاً مستأنفاً والتزام1"). 

فَأمّا إذا ذكرت() [4١١/ب]‏ المال» وقالت: أب بألف» فقال: أَبَنئْكِء ففيه وَجهان: 

أحدهما: أنه [لا]0*) يقع الطلاق كما إذا أعادة*) الزوج ذكر المال؛ لأن المال") 
يقنتضي ذكر العوضء فإن ما جاء به على الاتصال, ولا يصح منها قبول المالٍ إذا 
لم ينو الطلاق0". 

وَالغاني: أنه يقع وَتحعل هذه الكلمة كالمستقلة بنفسها إذا(" لم يتعرض للمالء وهذا 
بعيدٌ لا وجة لهلة). 


فنا إذا جرى من أحدهها صريح ومن الآخر كنايةٌ فالصّريحُ من أ جانب وجد 
فهو كالكناية مع النيّة''2؛ وقد ذكرنا لحكمه(١"2,‏ هذا كله في سّائر الكنايات دون لفظ 


الخلع» فإن جرى بلفظ الخلع, فين على أنه صّريح: أم كناية إن جعلناة!" ') كناية 


)١(‏ في (م): "أشاء". 

(؟) انظر: الوسيط 4/5 4 29 والعزيز 49/8 54» والروضة 7١5/65‏ 

(9) في (م): "ذكر". 

(5) ليست ف (م). 

الل هاو 

(5) في (م): "الحال . 

(0) وهذا أصح الوجهين. انظر: الوسيط 5/5 254 والعزيز 49/4 5» والروضة 5ه/5١7.‏ 
(0) في (م): "إذ". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

. 5 49/8 فالكناية مع النية كالصريح. انظر: الوسيط 5/50 4 25 والعزيز‎ )٠١( 
. انظر: ص77‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "قلنا". 


كتاب الخُلع ف" 


التحق(١)‏ بالكنايات وَإِلاً فيلتحق( بالصّرائح7"؛ وَلكن إذا ل يخْر ذِكر العوض فقد*) 

ذكرنا وَجهاً أن مُطلق لفظ المخالعة يقتضي العوض فحكمه حُكم الكناية مع ذكر 

العوضء وقد ذكرنا هذا التفصيل/ في الباب الأول0*)؛ واقتضاء المطلق العوض لا يجري في (7؟١/م)‏ 
لفظ البينونة وغيرهاء فإن لفظ الخلع يُشْعِرُ بالعوّض(2, ولذلك قال أبو حنيفة: مهما 
اختلعت الزوجة برئ الزوج عن الصداق سواء كان قبل المسيس أو بعدّه تلقياً من 
اللفظ7"؛ وَمَا ذكره لا وجه له. والتردد في اقتضاء العوض2 على الجملة عند 

الإطلاق قريب7). 


الفصل الثَالثث: فى التماسها طلاقاً مقيداً بعدد 
فيه صورٌ : 
إحداها: أن تقول: طلقبي ثلاثاً بألف فيُطلقها(''١‏ وَاحدة استحق عليها ثلث 
الألف217؛ بخلاف ما إذا قالّ: أنت طالق ثلاثاً بألف» فقالت: قبلثُ الواحدة بثلث 
الألفء لم ينفذ؛ لأن الجواب لم ينطبق ثم وأما جانبها فمأخوذ من مأخذ الجعالة» وقد 


)١(‏ في (م): "فالتحق". 

)١(‏ في (م): "فيلحق". 

(؟) انظر: العزيز 59/8 5 . 

(4) في (م): "وقد". 

(5) انظر: ص 560-5149 . 

() انظر: الوسيط 4/5 5, والعزيز 59/8 5 . 

(0) انظر: الدر المختار مع حاشية رد امحتار «/5517» 51 5. 

() في (م): "'عوض". 

(9) انظر: العزيز 55/4 5 . 

)٠١(‏ في (م): "فطلقها". 

)١١(‏ انظر: الأم 5910/0, ومختصر المزتي ص ١”‏ ”» والحاوي الكبير 7١/05"؛‏ والتهذيب 570/5» والبيان 
8٠‏ » والروضة .7١/6‏ 


كتاب الخُلع ل 


ذكرنا هذا الفرق في الباب الأول7", ثم لا فرق عندنا في هذا الحُكم بين صِلَة وَصلة 
فقوها: طَلّقي بألفء أو عَلَى ألف. أو لكَ ألف حكم الجميع واحد("» ووافقنا أبو حنيفة 
في قوها: طلقني ثلاثاً بألف» وقال: الباء للمقابلة» فتقتضي توزيع الأبعاض ع الأبعاض» 
يكلف عن اللعترظ قا شت روط الاتقينن قن ل اعد الويف عيان» كن كليدة 
عَلَى تستعمل للتعويض أيضاً. 

الغانية!؟): أن تقول طَلّقي ثلاثاً على ألف» وم يبق للزوج إلا طلقة وَاحدة» فين 
تلك الطلقة» والمنصوص للشافعي أنه يستحق الألف؛ لأن غرضها البينونة الكبّرى بالألف 
وَقد حصل0"). 

ولو كان قد بقي طلقتان [١١/أ]‏ فإن طلقها طلقئين استحق الألفء وَإِن طلّقها 
طلقة وَاحدة استحق ثلث الألف جرياً على مُوجب الحسابء إذ البينونة الككُبرى لم 
تحصلء هذا منصوصٌ الشافعي على هذا التفصيل7"؛ والمزني اختار اتباعٌَ الحمساب» 
والتوزيع من غير نظر إلى حصولٍ البينونة بالواحدة» ويقول: لا يَسْتَحِق إلا ثلث الألف 


. 5517 انظر: ص‎ )١( 

.4 50/7 التهذيب 5/١07ه, والعزيز‎ )١( 

(؟) المبسوط 2١14/5‏ وشرح فتح القدير 59/5. 

() في (م): "الصورة الثانية". 

(5) انظر: الأم /5517, ومختصر المزني ص 238 والحاوي الكبير 23017/١57‏ والوسيط 2845/5 والتهذيب 
ه/ءلاه والبيان ١١/0ه.‏ 

(5) انظر: الوسيط 45/5 "2 والتهذيب 5170/5, والعزيز //451» والروضة 2710/5 وأما عبارة الشافعي في 
الأم فهي نص في أنه يستحق عليها الثلثين. 
حيث قال رحمه الله: "ولو كانت بقيت له عليها اثنتان فقالت له: طلقني ثلاثاً ولك ألف درهم.ء فطلقها 
اثنتين» كانت له الألف؛ لأتما تحرم عليه بالاثنتين حتى تنكح زوجاً غيره» ولو طلقها واحدة كانت له ثلثاً 
الألف؛ لأنحا تبقى معه بواحدة» ولا تحرم عليه حتى يطلقها إياهاء فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف". 
الأم ه/910؟. 


كتاب الخُلع 


فالحسابُ متبعٌ في كل صورة("2» وقال أبو إسحاق الرولي: ‏ ينظر فإن كانت عالمة بأنه ل 
يبق إلا طلقة واحدة» فليست تبغي إلا البينونة الكرق تستطق عليه الألق: إذا طلقها 
ل م 
أَئْمَا كانت لا تلتزم جميع الألف في مقابلة الواحدة» وَحاوّل تنزيل (نص الشافعي)(") على 
هذا التفصيل("؛ وهو غلط؛ إذ لا يُطابق نص الشافعي فيما إذا بقيت له طلقتان 
فمُوجب7*) مذهبه كما حكيناه؛ إذ مذهبةٌ أنما إن كانت عَالمة (استحق)20 بالثنتين الألف 
كما قال الشافعي» وَلكن يستحق بالواحدة النصفء وإن كانت جاهلة (يستحق)7") 
بالواحدّة الثنلث» كما قال الشافعيء وَلكن يستحق بالثنتين الثلثين» والشافعي م يُمَصّل 
هذا التفصيلء؛ وأجِرَاهمًا في سيّاق وَاحدٍء فتحصّلنًا على ثلاث طرقٍء وتوجية النصّ النظر 
إلى المقصّود عند حصّوله. وَإلى مَسْوْها عند عدم(" المقصود, وَمذهب المزني النظر إلى 
مَسوَها في الحال توزيعأء فإنه يقول: المرمة الككبرى لا تحصل بالطلقة الثالئة بمجئدهاء بل 
تحصلها(") بحملة الطلقات» ولأتما وَرّعت الألف على الثلاث فلا تغيّر صيغتهاء ومذْهَبُ 
المروزي في حالةٍ الجهل يضاهي مذهب المزني في النظر إلى مَسوْاء وَف حالة العلم يخال 
مذهبه. ويخالفٌ النصّ أيضاًء فإنه يجعل الباقي ككل المسؤّلء فإن بقيت طلقة فالألف 
مقابلة بماء وَإن بقيت طلقتان فالألفُ مقابلة بمماء وَلكل واحدة نصف الألف هذا ضبط 


801/1١7 والحاوي الكبير‎ 2١55 والتعليقة الكبرى» كتاب الخلعء ص‎ 239١7 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 
.510/5 والتهذيب‎ 

)١(‏ في (م): "النص للشافعي". 

(؟) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع ص »١57‏ والحاوي الكبير .50/8/1١7‏ 

(5) في (م): "موجب'. 

(5) في الأصل: "استحقت" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "استحقت" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "عدم حصول". 


(0) في (م): "تحصل". 


كتاب الخُلع ش ”7 


المذهب(")» وَالغرضٌ يتَهَدَّبُ بالتفريع» وقد بان الحكم على الطرق فيما إذا التمست ثلاة 
وق يقبت واحدة أو الس 0" 

فَأمَا إذا قالت: طلقني عشراً بألف فمقتضى النص أنه إن طلقها الغلاث استحق تمام 
الألف» وكذا إذا حصلت(" البينونة الكبرى بأن لم يكن بقي إلا طلقة أو طلقتان(*» وَإِن 
لم تحصل البينونة الكبرى وَطلَّقَ وَاحِدةٌ [؟١/ب]‏ استحق عليهًا عُشْر البَدل توزيعاً على 
المسؤل» ويستحق باثنتين حمس البّدل/"» والتفريع على مذكب المزني [أيضاً]7" أنه 
يمستحق بالواحذة الُغشرهء وبالفشتين اكمس كما قالهة الشافعي»؛ وَلكن 
لا فرق عنده بين أن تحصل به البينونة (بأن)("" لم يكن بقي طلقة (سواه)!*) 
أو لا تحصلء فأمًا إذا طلقها الثلاث فالمشهور من مذهبه اتباع التوزيع» وأنه يستحق 


يو( 


(1) في (م): "المذاهب". 

(؟) للأصحاب في هذه المسألة خمسة أوجه ذكر المؤلف منها ثلاثة» أصحها عند الأصحاب وأكثرهم وجوب 
جميع الألف كما نص عليه الشافعي» سواء علمت أنه لم يبق إلا طلقة أم ظنت بقاء الثلاث؛ والثاني: لا 
يستحق إلا ثلث الألف في الحالين» وهو قول المزني وابن خيران» والثالث: إن علمت: استحق الألف»ء وإلا 
فثلئه» وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق. والرابع: يستحق مهر المثل» قال صاحب التلخيص.ء والخامس: لا 
انظر: الأم ه/23591 ومختصر المزني ص ١7‏ ”2 والتعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص 4١517 21١57‏ والحاوي 
الكبير ١.8 3.17/1١‏ *» والوسيط هه 95 855» والبيان 0/١١‏ ه» والروضة .١5/5‏ 

() في (م): "حصل". 

(:) في (م): "طلقتين'. 

(5) وهذا هو الأصح الأشهر الجاري على قياس النص. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص »١78‏ والحاوي 
الكبير ,".09/١١‏ والبيان 0/١١‏ 5» والعزيز 57/8 5» والروضة 7١07/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
7 5 . 

(0 ليست 

(0) في الأصل: "وإن" وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: "سواء" وما أثبت من (م). 


كتاب الخُلع 


تلقائه(') طرداً للقياس("؛ وَحكى الشيخ أَبُو علي وجهاً في التصرف على مذهبه بأنه وَإن 
رَاعَى التوزيع فيراعيه في العدّد الشرعي» فإذا زادَ على العَدَدٍ لم يُرَاعَ وَرَدَ التوزيعَ إلى 
الغلاث()؛ وهذا بعيد على أصله أَا مذه (المروزي)!؟) في حالةٍ الجهل يُوافق مذهب 
المزني» وحاله العلم لا يُتَصّوّر في هذه المسألة؛ لأتما تعلم أن الطلاق لا يزيد على ثلاثة/ إلا 
إذا كانت حديئه عهد7" بالإسلام؛ ثم إذا علمت بالألف في مقابلة المعلوم عنده() (؟١/م)‏ 
فيستحق بالواحدة القلثء وبالثنتين ثلفا الألفء وبالثلائة الكل( ومنهم من بنى على 
مذهبه. وقال: الجهل على أصله أيضاً إنما يقتضي التوزيع إذا لم يزد على العدّد الشرعي0/, 
هذا أيضاً ضعيف على مذهبه. 

الصورة الثالثة: في التماسهًا أن تقول: طلقني ثلاثاً بألفٍء وقد بقي لهُ عليها النلاث؛ 
فقال: أنتِ طالق واحدة بألفء واثنتين بغير شيء» قالوا: وقعت الأولى بثلث الألف؛ 
لأنما لم ترض [إلا]7) بمذا القدر فكانَ كما لو(" قالت: طلقني ثلانة(17) بألف» فقال: 


)١(‏ في (م): "ثلقمائة". 

(١؟)‏ فعلى الأشهر من قياس مذهب المزني: أتما تستحق ثلاثة أعشار الألف. انظر: الوسيط 45/5 "2 والعزيز 
8 » والروضة 7١17/5‏ 

(*) انظر: التعليقة الكبرى» ص »١58‏ والحاوي الكبير 2309/١5‏ والوسيط 545/5 والعزيز 2557/7 
والروضة .١1/1//5‏ 

(:) في الأصل: "المزني" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 55/0 ". 

(5) في (م): "العهد". 

(5) في (م): "عندها". 

(0) انظر: العزيز 57/8 6» والروضة 5//ا/ا١.‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير 23٠9/١5‏ والعزيز 557/4 . 

(9) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "إذ". 

)1١(‏ في (م): "ثلاثة". 


كتاب الخُلع “7 


أنتِ طالق واحدة بثلث الألف صح. والزيادة على الثلث لا يلزمها( والطلقتان 
الكأكرنان117 ل تقجان؟ لافنا صازت عقلعة والخدلكة ل يلحقينا الطاذق» مدعنا ذكرة 
الصيدلانٍ والقاضي وَالفوراني7 وأئمة المذهب7؟)» وَفيه استدرّاك ظاهرٌ ذكره الإمام*, 
وَهوّ أنه إذا قال: أنتِ طالق واحدة بألف» فليس كلامة جواباً عَن كلامهاء وَلِيسَ كما إذا 
قالت: طلقبي ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة بالثْلث فإنه منطبق على (كلامها)(" في 
البعض» أما هاهنا ما رضي الزوج في طلقته إلا بالألف فكيف ينفذ بثلث الألف ولو 
قالت: طلقي واحدة بثلث الألف» فقال: طلقتك واحدة بتمام الألف لم ينفذ فعلى هذا 
يحب أن تقع الطلقتان» وَهما رجعيتان هذا هو القياس الحق» وما ذكره الأصحاب ليس 
يتبين له وجةٌ معقول(". 

الصورة الرابعة: [5١١/أ]‏ أن يقول: طلقني ثلاثاً بألفء فقال: أنت طالق واحدة 
مجاناء وثنتين بثلفي الألف, فالطلقةٌ الأولى7") وَاقعة رَجعية؛ فإذال") صارت رجعياً 
فالتطليقتان على ثلفي الألف مخالعة رّجعية» وفيه قولان إن جوّزنا وقعت الطلقتان(١١)‏ 
وثبت ثلثا الألف7١2©):‏ وإن منعنا فلا ينبت سبيل إلى إثبات العوّضء ولكن الطلقتان 


(1) في (م): "تلزمها". 

(؟) في (م): "الأخرتان". 

(*) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراي» أبو القاسم؛ إمام كبير حافظ للمذهب» من مصنفاته: العمد 
والإبانة عن فروع الديانة» توفي بمرو عام (١471ه).‏ انظر ترجمته: سير أعلان النبلاء 751/1» وطبقات 
الشافعية الكبرى 9/8 .١٠١‏ 

(5) انظر: التلخيص ص ١١ه.»‏ والوسيط 47/5 *». والعزيز 57/7 5» والروضة .7/١/8/5‏ 

(5) في (م): "الإمام رضي الله عنه". 

() في الأصل: "كلامه" وما أثبت من (م). 

(0) وقول الإمام اختاره المؤلفء والرافعي» والنووي. انظر: الوسيط 47/5 8؛ والعزيز 5/7 55» والروضة 
795 وروض الطالب وأسن المطالب 4/7. 

(8) في (م): "الأولة". (5) في (م): "وإذا". 

)٠١(‏ في (م): "الطلقات الثلاثة". 

.7١//5 وهو الصحيح, والجديد. انظر: الوسيط 45/5" والعزيز 5/8 5 4» والروضة‎ )١١( 


كتاب الخُلع 


واقعتان أيضاً؛ لأن الرجعية يلحقها الطلاق» وَإِن كان لا يصح منها التزامُ العوض في هذه 
الحالة فشابحت السفيهة حت يَفْتّقر إلى قبوهاء ثم لا يحب المال أصاة7"). 

الخامسَة0): أن تقول: طلقني7”) تدا بألف فقال: أنت طالق واحدةٌ يحاناً واثنتين 
بالألفء فالواحدَةٌ تقعط؟ حجَاناً وإذال» جوزنا مخالعة الرجعية (فيقتضي النصٌ وُقوع 
الطلقتين)7 بتمام الألف إذ به حصلت الرمة الكُبرى» فصارٌ كما إذا لم يبق إلا طلقتان» 
فقالت: طلقبي ثلاثاً |بألف]2)"0, فقالَ: طلقث اثنتين بألف7"): [وعلى]17) وَمذهب المزن 
يتعارض ما نقله الأصحاب وما ذكرناه استدراكاً» فعلى ما نقلوه يقع الثنتان بثلثي الألف 
وَتلعُو الزيادة» وَعلى القياس الذي ذكرناة!') جرت المخالفة بين كلاميهما إذ زادَ الزوج 


0 لقنا 003 فينبغي أن لا يقء"). 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "الصورة الخامسة". 
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(4) في (م): "وقعت". 

(5) في (م): "فإذا". 

(5) في (م): "مقتضى النص وقع الطلقتان". 

(0) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: الوسيط 2745/0 والتهذيب 4/5 ه4» والروضة .7١/8/6‏ 

(9) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

.7١54 ص‎ :رظنا)٠١(‎ 

(05 ف (): "ي". 

(؟١١)‏ أي: مقابلة المال. انظر: العزيز 5/4 55 . 

)١(‏ وعلى هذا الإشكال الذي ذكره الإمام في الصورة الثالئة عائد هاهناء لأنما لم ترض بالطلقتين إلا بلثي 
الألفء وهو أوقعهما بألف» فوجب أن يُجعل كلامه مبتدأء وإذا كان مبتداً ولم يتصل به القبول وجب أن 
يلغو. انظر: العزيز 4/8 ه 5» والروضة .7١/8/0‏ 


كتاب الخُلع 7*1 


السادسة(": أن تقول طلقني واحدة بألفء فقال الزوج: أنتٍ طالق ثلاث قال 
الشافعي: طلقت ثلاثاً واستحق الألف؛ لأنه إجايا وزادل")» (وصار إليه)7) أبو يوسف 
ومحمد7©) وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئاً؛ لأنمَا لم تلدمس البيتونة الكُبربى0*) فأجايها إلى 
غير ملتمسها ولكنّه ناقضَ فقال: لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف فطلقها وَاحدة استحق 
ثلث الألف مع تحقق المخالفة0). 

هذا إذا ل يُعِدْ الزوج ذكر المال7), فلو أعادَ فقالت المرأة: طلقني واحدة بألف» فقال: 
أنتِ طالق ثلاثاً بألف» فذّهب مُعظم الأصحاب أن الثلاث (وَاقعة)7) والألف مستحق» 
ولا فرق بين الإعادّة وَعدمها(؟), وحكى الفورّاني: عن القفال أنه تقع الثلاث» ويستحق 
ثلث الألف؛ لأنما(' '2 رضيت بالعوض على واحدة» فقد وافقها في تلك الواحدة» وزاد 
الثننين ونَمّصَ العوض في تلك الواحدة فأحسن(١,‏ وحكى وجها آخر أنه لا يقع إلا 
طلقة وَاحدة» ويستحق ثلث الألف؛ لأنه قابل الطلقتين الأخيرتين بالعوض» وهي لم تقبله 


(1) في (م): "الصورة السادسة". 

(؟) انظر: الأم 5917/0» ومختصر المزنى ص 2,3١7‏ والتعليقة الكبرى ص »١59‏ والوسيط 2547/5 والتهذيب 
هلاه والعزيز 55/78 5. 

(©) في (م): "وإليه صار". 

(5) انظر: المبسوط 217/5 والاختيار لتعليل المختار 59/7 .١‏ 

(5) في (م): "الكبرى أصلاً". 

(5) انظر: المبسوط 2177/5 والدر المختار 48/777 5 . 

(0) انظر: الوسيط 57/5 *» والتهذيب 5/١٠/ه»‏ والعزيز 55/8 5» والروضة .7١5/0‏ 

00 ف الكسه "راقم نوها انيت عن (م): 

(9) وهو الأصح. انظر: الوسيط 517/5 27 والعزيز 55/7 5» والروضة 22١5/5‏ وروض الطالب وأسئ المطالب 
لك" 

)٠١(‏ في (م): "لأتما تحقق المخالفة". 

. 555/7 انظر: الوسيط 47/5 *» والتهذيب 5/١٠7ه» والعزيز‎ )١١( 


كتاب الخُلع 


إذل') قبلت الأولى(') والذي حكاه عن القفال ضعيف؛ إذ لو كان مقتضى قوله مقابلة 
الواحدة بثُلث الألف لكان [5١١/ب]‏ لا (تقع)7) تلكٌ الواحدة كما إذا قالت: طلقي 
واحدة بألف» فقال: طَلقنُك وَاحدة بثلث الألف لا يقع وَإِن نقص, وهوً(؟) كما لو قال: 
بع مي العبد بألف» فقال: بعثُ بخمسمائة لا يصح وَإن أفاد/*) مزيداً. 

فإن قيل: إن لم يكن معن الثلاث بالألف مقابلة كل واحد بثُلث فما طريق 
استحقاق الألف؟ 

قلنا: طريقةٌ إتما التمست شيفاً فأجابها إلى البينونة الكبرى وفيها ما ذكرته وزيادة 
صفة. فيقّدّر الكل كالشيء الواحد» وبّطل('" التوزيع» وَنقُول: الألف في مقابلة البينونة 
المحرّمة» هذا يَظهرٌ إذا لم يعد ذكر المال» وَإِذا أعاد فيظهرٌ أيضاً تقريره ولكنه دونه في 
الظهور”"» ولكن لا يظهر إجراء هذا في صورة» وَهوّ كما لو قالت: طلقني واحدة 
[بألف]» / فقال: أنتِ طالق ثنتين بألفء وَل تحصّل به البينونة الكبرى» فمساقَ كلام 
الأصحاب أنه يستحق الألف37)؛ لأنهُ أجاب وزاد» ولكن يتجه أن يُقال خالف في هذه 


الصورّة كلامهاء فإنه [لو]('') طلقها كل طلقة بنصف الألف فهي مخالفة فلا يقع شيءء 


)١(‏ في (م): 'إنها". 

.7١ 9/5 انظر: الوسيط 517/5 *» والتهذيب 5/١/ه» والعزيز 8/”ه 5» والروضة‎ )١( 
(؟) في الأصل: "يقع" وما أثبت من (م).‎ 

(4) في (6): "فهو" 

() في (م): "أفاده". 

(5) في (م): "فييطل". 

(0) انظر: الوسيط 57/5 9, 58 *» والعزيز 55/7 6» والروضة .71١9/0‏ 

() ليست ف الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: العزيز 455//8. 

(9) انظر: العزيز 57/8 4» والروضة 9/6 1لا .77١‏ 

)٠١(‏ ليست في (م). 


(5؟1/م) 


كتاب الخُلع 


فيتجه مذهب أبي حنيفّة في هذه الصورة()» هذا ما ذكرة الإماة000). 

[الصورة]7؟) السابعة: أن تقول لزوجها وَهوّ لا يملك إلا طلقة واحدة: طلقني اثنتين 
بألفء فقال الزوج: طلقبّك اثنتينء الثانية منهما بألف» قال صاحب التلخيص: لا 
يستحق شيئاً من العوض/"؛ لأنه ذكر ما يقتضي جمع الطلقتين وتساويهماء ولكن إذا 
ذكر (الثانية)!') فمن ضرورته الأولى» ثم (الواقعة هي)(" الأولى» (والثانية زائدة)(*) على 
العدد فلا يستحق |به]*) العوضء وتحصل البينونة» ولو قال الأولى منها(:') بالعوض 
استحق تمام الألف» والتفريع على النصت/١).‏ 

ولو أطلقَ وقال: أنتٍ طالق اثنتين, وَل يُعِد ذكر المال» فإذا رَاجعناه وَقال: أردثُ 
ننه العوف نا 0 استحقء وَإِن قال: صرفته إلى الثانية("2؛ قال الشيخ أبو 
علي: لا يستحق!؟"» وَإِن قال لم يكن لي نيّة فقد ذكر الشيخ: وَجهين لتعارُض الأمرّين 


./١5 وهو أنه لا يستحق شيئاً؛ لأنما لم تلتمس البينونة الكبرى. انظر: ص‎ )١( 
في (م) زيادة: "رضي الله عنه".‎ )١( 

(5؟) انظر: العزيز 57/4 5» والروضة ٠١/5‏ 757. 

(4) ليست ف (م). 

(5) انظر: التلخيص ص 401١‏ والعزيز 41/4 . 

(5) في الأصلء وف (م): "الثاي"؛ وما أثبت يقتضيه السياق. 

() في (م): "الواقع هو". 

(8) في (م): "والثاني زائد". 

() ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "منهما". 

.771١ الاء‎ ١/5 انظر: التلخيص ص ١١ه. والعزيز 1/8 4» والروضة‎ )١١( 
في (م): "الأول".‎ )1١( 

)1١(‏ في (م): "الناني". 


.ل71١ الاء‎ ١/5 انظر: العزيز 8///اه 5» 8ه 4» والروضة‎ )١5( 


كتاب الخُلع 


واختار أبو إسحاق المروزي الوجوب27"» وهو الصحيح؛ لأنه!"! طابقها في صيغتها فلا 
ينبغي أن نقّدّر تحزئاً ولكن ما وقع مقابل بالعوض7"» على هذا لو قال: كنت نويتُ 
العوض للثانية/؟) فيتّجه خلاف ما قاله الشيخ أبو علي؛ لأن مُطلق لفظهٍ مُشعر بأصل 
القابله بالواقع فالنية» لا [77١/أ]‏ تُعَيّر الأمرء هّكذا قاله الإمامل”) هذا كلة [فيه]7) إذا 
يُعِد ذكر المال بل قالّ: أنتِ طالق اثنتين» فإن قال: أنت طالق اثنتين بألف» قال الشيخ 
أبق علي: اختلف فيه أصحابناء منهم من قال: يستحق خمسمائة؛ لأن موجبه التوزيع 
فيكون كما إذا قالت: طلقني اثنتين بألفٍء وَملكَ عليها طلقتين فقال: أنتِ طالق واحدة 
بخمسمائة» فإن (الواحدة)(") تقء("), كذلك هاهنا الواقعٌ واحدة7)» وَالثاني أنه يستحق 
الألفء وهو الصحيح؛ لأنه إذا (حصلت)(١"‏ الُرمّة الكبرى فلا نظر(') بعده إلى 
التوزيع!"')» وَهذا كله تفريعٌ على النَصّ وما عدّاه لسنا تُفرّع عليه» وقد قال [بعض 


. 55/7 أي: وجوب استحقاق المال عليها. انظر: العزيز‎ )١( 

)١(‏ ف (م): "لأنما". 

(؟) وهذا أصح الوجهين. انظر: التلخيص ص .0١7‏ والعزيز 5/8/8 5» والروضة .7١/5‏ 
(4) في (م): "للثاني". 

(ه5) انظر: العزيز 5 4. 

(3) ليست ف (م). 

() في الأصل: "الواحدة", وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "تقع بخمسمائة". 

(4) انظر: التلخيص ص ١١‏ 5., والعزيز 8/8 ه 5» والروضة .77١/٠0‏ 
)٠١(‏ في الأصل: "حصل' وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "تصير". 

.77١/0 انظر: العزيز 58/8 6» والروضة‎ )١١( 


كتاب الخُلع ]7 


أصحابنا: مذهب المزني في المسألة تخريج يلتحق بالمذهب» ومنهم من قال](): لا يلتحق 
وكلامه في المختصّر يدل على التخريج؛ إذ قال: وَقياسْ مذهبه كذا("» وتفريع هذه 
المسائل على مذهبّه لا يخفى» فإنه يتبع العدد ولا يُبَالي بالمرمة الكبرى» وهذه المسألة وما 
بعدّها ذكرها9؟ صاحب التلخيص7؛). 

الغامنة: إذا قالت: طلقبي واحدةًَ بألف» فقال: أنتِ طالق وطالق ثم طالق فنراجِغة 
فإن قال: أردثُ مقابلة الألف بالطلقة0*) الأولى» وقعت [الأولى |() بالألفء والثنتان لا 
تقعان لأنما مختلعة» وَإن قال: قصدث العوض بالثانية» فالأولى رَجعيّة وَالثانية بالعوض 
ينبني على خُلع الرجعيّة فإن صححناة لم تقع الثالثة» وَإِن لم نصحح وقعت الثانية ولغت 
الثالفة» وإن) قال: قصدت العوض بلثالفة» قال أصحابنا: ينبني هذا على خلع 
الرجعية/)» وذكر الشيخ أبو علي: وَجهاً أن مخالعة الرجعيّة على الطلقة الثالئة يصح 
لتستفيد البينونة الكبرى» وَإِن كان لا يصح على الطلقة الثانية» هذا ضعيف؛ فإنها 
بالطلقة الثانية على المال تستفيد بينونةً ناجزةً) فإذا لم يحز ذلك فكيف يصِحٌ الخلع 
للاحتياج إلى المكلِل! هذا ما ذكره صاحبُ التلخيص”7"؛ وتما ذكرهُ وغلط فيه أنه 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: مختصر المزني ص .7١1‏ 

(©) في (م): "ذكرهما". 

(:) انظر: التلخيص ص .5١7‏ 

(5) في (م): "فالطلقة". 

(5) ليست ف (م). 

(0) في (م): "فإن". 

(8) فتقع الثالئة بالعوض والأوليان بلا عوض. انظر: التهذيب »517١/5‏ والبيان 4/٠١‏ 25 والعزيز 2451/7 
والروضة 7٠٠/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 45/1 . 


(9) انظر: التلخيص» ص ١١ه.‏ 


كتاب الخُلع 1 ”7 


[قال]7؟: إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألفء وليس يلك الزوج إلا طلقة وَاحدة» فقال: أنتِ 
طالق ثلاثاً بألف» قال: يثبثُ الرجُوع إلى مَهر المثل(""» فاتفق الأصحاب على تغليطه9, 
وَقال الشيخ أبو علي: وَجدتُ بعض نسخ التلخيص وقد خُذف منه هذا وَأْضصْلِح ثم 
قال: وّجدت لبعض الأصحاب وجهاً غريباً: أن الرجُوع إلى مَهر المثل مهما التمست 
زيادة (عدد مَيُحَصّل)!*) الزوج البينونة الكُبرى بإيقاع ما مَلَك؛ لأن المسمّى إنما يُثبت عند 
التوافق [31١/ب]‏ ولا توافق(*), وهذا كله حبط أجريناه(" كيلا يُعَدَ من المذهب. 

التاسعّة: إذا قالت: طلقني نصف طلقة بكذاء فقال: أنت طالق نصف طلقة» وقع 
الطلاق مكمه" بائناً َالعوّض فاسدٌ هَكذا قاله الأصحابء ثم الرجوع إلى مهر المثل 
قولاً واحداً؛ لأنه فسادٌ نشأ من صيغة المخالفة() لا من المسمى فإنها(؟) يجري اختلاف 
القول إذا كان المّساد من جهة المسمى(0" وُكذلك لو قالت: طلّق نصفي أو طلق يَدِي 
ري على هذا 017 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) انظر: التلخيص» ص 517. 

(؟) انظر: التهذيب »57/١/5‏ والبيان 4/٠١١‏ 5» والعزيز 8///ه 5» والروضة 80/١؟7.‏ 

(5) في (م): "عادة فحصّل". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "أخرناه". 

(0) في (م): "كمالا". 

(8) في (م): "للخالعة". 

(9) في (م): "وإنها". 

»45/.// على الصحيح؛ وحكى الإمام وجهاً واختاره: أنه يحب المسمى. انظر: الوسيط 548/5 29 والعزيز‎ )٠١( 
. 47 »4 5/17 8؛ والروضة 77/5 1/74» وروض الطالب وأسن المطالب‎ 

)١١(‏ انظر المصادر السابقة. 


كتاب الخُلع 1 0" 


العاشرةٌ: لو قالت: طلقني طلاقاً مد تحرمه إلى شهر» ثم ينقضي بألف فطلقها وَقع 
الطلاق» واسترسل على وفق (الشرط)(١"؛‏ وفسد العوض لفسادل”! صيغة العقدء وف / (9؟١م)‏ 


المسألتين احتمال من حيث إنها إذا استدعت ما الشرع يُكيّله2"0: فكأنها استدعت 
الكمال فيصح, ولكن المنقول ما ذكرناه(؟)؛ وَذكر الإمام في المسألتين وَجهاً واختارة(* أن 
الميسمّى يثبت؛ لأن معنى اللفظ صحيح وَإِن أفسدّه (الشرط)00". 


الفَضْل الرابغ: في استدعائها الطلاق المقَيّد بزمان 
فيه صور: 
الأولى: أن تقول: طلقني غداً وَلكَ ألفٌ فمقتضى الاستدعاء (تأخير)( الطلاق 
وتنجيز (التزام الطلاق)7) في الذمة» فلو طلقها بعد مضيّ الكّد على قصد الإسعاف لم 


يستحق عوضاً |عليهًا](")» ووّقع الطلاق رجعياً[). 


(1) في الأصل: "الشرع" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "بفساد". 

(5) ف (م): "يكلمه". 

(5) فيقع الطلاق بائنأء ويتعين مهر المثل. انظر: العزيز 4570/4 44751١‏ والروضة 77/5. 
(5) في (م): "واختار". 

(5) في الأصلء وف (م): "الشرع"», وما أثبت يناسب السياق. وانظر: العزيز 570/7. 
(0) انظر: العزيز //5550. 

(8) في الأصل: "تأخر" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "الالتزام للطلاق". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)١١(‏ انظر: الوسيط 2555/05 والتهذيب 77/5ه» والعزيز 59/8 54» »45٠0‏ والروضة 777/5 وروض الطالب 


وأسنى المطالب 477/17 . 


كتاب الخُلع 


وَلو طلقها في الحال على قصِدٍ الإسعافء أو قبل مضي العّدء أو في العّد على الوجه 
الملكّمس كيف مّاكان لم ينقض الوقت (المؤقت)(2» قال الأصحاب: وقعت البينونة؛ 
َفسدَ العوض (لفسادٍ صيغة)!') (المقابلة» فالرجوغ)7" إلى مهر المثل(؛). 

وَلو قال الزوجُ: قصدت اسعافها ولكن علمتُ فسادً العوضء فالأمرٌُ لا يختلفُ به" 
وُكي عن القاضي أنه قال: إذا علم لم يقع طلاقه جُوابأً وَإن قصِدّه ونفذ'2 الطلاق 
رجعياً!"» وهذا ركيلكٌ لا أصل له؛ إذ المسلم يعلمٌ فساد العوض عند ذكر الخمر ثم يقع 
الطلاق بائناً على المذهب7؛ فإن قيل: إذا رََطّت العوض بطلاق الغد 1/45) يَسْتَجِق 
(إذا)2'01 أخر عن العّد للمخالفة فَلِمَ يَسْتَحِق إذا قدّم على الغد؟. 

قلنا: كأنا نقول: أجابما إلى ذلكَ مع زيادّة» فضامّى ذلك ما إذا قالت: خالعني على 
ألف؛ فطلقها على ألفء وقلنا: الخلع فسخ, وفيه احتمال من حيثُ إن الطلاق يتضمن 
الفسخ وزيادة» ولا تبعد [١١/أ]‏ هذه المسألّة عن الاحتمال أيضً(١",‏ ثم لابُدٌ في هذه 


المسالة من الفثه لشيين: 


)١(‏ في الأصل: "الموت", وما أثبت من (م). 

(1) في (م): "بفساد صيغة " مكررة في (م). 

(©) في (م): "للعاملة والرجوع". 

(4) وهذا هو المذهب المنصوصء وقيل: يجب المسمى. انظر: المصادر السابقة. 
(5) انظر: العزيز 550/4» والروضة 2777/5 وأسنى المطالب 517/17 . 

(5) في (م): "يعد". 

09 انكر اللضادر السايقة: 

(8) انظر: العزيز 459/8» والروضة 777/5 وروض الطالب أسنى المطالب 5417/1 . 
(5) في (م): "4" 

)٠١(‏ في الأصل: "فإذا" وما أثبت من (م). 

. 41//17 انظر: العزيز //4559» وأسن المطالب‎ )١1١( 


كتاب الخُلع ]| 74 


أحدّهما: أن الزوج لو لم يُطلق في الحال وَإِنما طلقّ في الغد على الوقت المسْتًدعَى 
فالعوض يُسْتَحق عند وقوع الطلاق وَإِنَ سبق منها الالتزام؛ لأنه إنما يتم بوقوع الطلاق» 
فأبدا!') يلازم وجوب العوض حصول البينونة/"). 

وَالغاي: أتما لو رتجعت قبل تطليق الزوج صح الرجُوع؛ لأن ما أتت به أحد الشقّين 
وَالشّق الثاني يحصّل بطلاقه؛ ثم لا فرق في جواز الرجُوع بين أن تقُول: [إن]7 طلقتني 
غداء وبين أن تُقول: طلقني غداً» فإن صيغة التعليق تحري أيضاً في الجعالّة» ويصح الرجُوع 
فيهال؟)» وقد ذكرنا في أوّل الكتاب أن الخلعَ في جانبها معاوضة نازعة إلى الجعالة20. 

الصورة الغانية: أن تقول: خُذ مث ألف درهم وأنت (مخير)7 في تطليقي من اليوّم 
إلى شهرء فلك الألف عَجَلتَهُ (أو أخّرته)(" مادَامَ الطلاق واقعاً في الشهر» قال أصحابنا: 
يلتحق هذا بالصُورّة الأولى حتى إنه إذا طلقها في الوقتٍ المذكور على قصدٍ الإسعاف 
وقعت البينونة» وَسقط العوض المسمّى» والرججوع إلى مّهر المثل» وتعودٌ التفاصيل( كما 
سبق(7), فإن قيل: قد( ذكرثم في الباب الأول أنما إذا قالت للزوج: متى ما طلقتني فلّك 
ألففٌ فالصيغة صحيحة. وعلى الرّوج البدار في الطلاق» فإن بادر استحق المسمّىء وَإِن 


)١(‏ في (م): "وأبدا". 

(١؟)‏ انظر: الوسيط 59/0 "2 والروضة 2777/٠5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 177//ا5 . 
(9) ليست في (م). 

(:) انظر: روض الطالب وأسنى المطالب 4/6/7 . 

(5) انظر: ص 505. 

(1) في الأصل: "منحصورٌ" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "وأخرته". 

(8) في (م): "جميع التفاصيل". 

(9) انظر: ص 777-177 . 

)٠١(‏ في (م): "فقد". 


كتاب الخُلع 1 0" 
أخر لم يستحق شيئاً أصلاً» هذه المسألة(1) تُضَاهى تيك المسألة» فإن قولها: متى ما 
[صريح]( في التصريح بين التعجيل والتأخير فما الفارق؟ 

قلنا: ليس عق المسالفية فرقٌ2"7) وقد فرق الأعنيحانية بين" المشألين من يك 

أحدههما: صحّة المسمى عند التعجيل في (قولما)*» متى ماء وفساده هاهنا وَإِن 
عجل 7( والئاني: إسقاط (العوض)/"! أصلاً في التأخير في مسألة متى ماء وإيجاب العوض 
هاهنا وهو مهر المثل("» فالوجه نقل جواب من كل مسألة إلى أختها("), قال الإمامٌ: وقد 
وَجدت هذا التصرّف لصاحب التقريب في مَرامز كلامه حكاية!١)‏ عن ابن(١١)‏ سُريج 
[بحمة الله]0"". 

الصورة الثالئة: مقابلة الطلاق المعلق بمال» مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق 
غداً على ألفء فتقُول: قبلت» أو تقُول المرأة علق الآن (طلاقيى)0١١)‏ على غد بألف» 
ففعّل ففى المسألة أربعة أوجه: 


)١(‏ في (م): "المسألة بعينها". 

)١(‏ ليس في الأصلء وما أثبت من (م). 

(") انظر: الوسيط 49/5 25 والعزيز 50/4 4» والروضة 777/60. 
(4) والفرق بين المسألتين هو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 
(5) في الأصل: "قوله", وما أثبت من (م). 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(0) في الأصل: "العموم'» وما أثبت من (م). 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر: الوسيط 2549/5 والعزيز 5550/4. 

اق م اكيم دوا 

)١١(‏ في (م): 'بن". 

)١١(‏ ليست في (م). 

.451/4 في الأصل: "طلاقاً". وما أثبت من (م). وانظر: العزيز‎ )1١( 


كتاب الخُلع 


أحدها: أنه يصح التعليق والقبول على هذا الوجه. وَالرجوع إلى المسمى فهو ثابثُ؛ 
لأن المعلق كالمنجّز فإذا [/7١/ب]‏ جاز مقابلة المنجز بالمال جاز مقابلة المعلّق ليس يبقى 
إلا بُعد التعليق في المعاوضة, وَهوَ محتماك بدليل أنة لو قال: إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق؛ 
(وقع الطلاق)7) واستحق الميسمّى عند الإعطاء(). 

الثاي: أن الطلاق يتعلقء وَالمسمّى يَفْسّدء فالرجوع(" إلى مَهر المثل؛ لأن هذه مُعاوضة فلا 
تقبل التعليق بخلاف ما إذا قال: إن أعطيتني» فإن ذلك تعليق محضٌ على التمليكء ثم الإعطاء 
جُعل تمليكاًوهذان الوجهان ذكرهماالصيدلانيوَصاحبٌ التقريب(؟). 

الوجه الثالث: حكاه الشيخ أبو محمد عن القفال أن الزوج إن قال أوّلا: أنتِ طالق 
غداً على ألفٍ (فقبلت)0”) صِحٌ؛ وثبت المسكّىء/ وإن ابتدأت هي والتمست فسَدَ الخلع» 
وَالرجُوع إلى مَهر المئل(: هذا لا أصل له؛ فإنه إذا جاز مقابلة المعلق بمال» فهي قد 
انعدغت ما يقابل عمال 

الرابغ: ذكره القاضي: وَهوَ أن الطلاق لا يقعَ أصلاً؛ لأن إثبات الميسمّى غيرُ بُمكن؛ 
فإنه معاوضة لا يقب التعليق» وإذا لم يثبت المال وقد ربط الزوج الطلاق بالمال استحال 
إيقاعه من غير مال» وهذا ركياكٌ لا يُعبَدَ به()؛ فإنه إذا قال: أنتٍِ طالق غداً على ألفٍ» 


)١(‏ في الأصل: "وقع" وما أثبت من (م). 

(؟) وهو الأصح عند الجمهور. انظر: الوسيط 55459/5, 5٠‏ ", والعزيز »451١//8‏ والروضة 77/5 وروض 
الطالب وأسنى المطالب 4/1/7 . 

(؟) في (م): 'والرجوع". 

(:) الوسيط 59/5 "2 والعزيز //471» والروضة ه/77. 

زه( قِ الأصل: "'فعلت"2 وما أثبت من (). 

(5) انظر: العزيز //451. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: الوسيط ه/. ه*». والعزيز /45051/7» والروضة ه/777. 


(م١‎ 5) 


كتاب الخُلع 


فتقالت: قبلثُ» فقد استقك الكلام بقبولماء فليقع الطلاق قطعاًء ثم لينظر بِعدَهُ إلى كم 
العوض» وأنه إن عسّر إثباته فرجعيٌ ) وإن أمكن فبائن» فهذا له وجه ولا قائل به هنا نفيّ 
الطلاق فبَعيدٌ("). 

التفريع: إذا حكمنا بما هُو المذهب وهو وقوع [هذا](' الطلاق عند وُجُود الصفة 
فلا يُلزمها المال إلا عندّ وججُود الصفة؛ لأن الوججوب في العوض يُسَاوق البينونة0), ثم لا 
يصحٌ يُجوعها قبل وججُود الصفة سواء صححنًا المسَمّى أو أفسّدنه؛ لأن المعاوضة 
استقلت بالتعليق والقبول» ولا رجُوع بخلاف الصّورَة الأولى» فإن ذلك في كم الرجوع 
[عن أحدّ الشقين؛ إذ لم يحر من الزوج بَعْدُ](؟) جواب [له](“, وَأَمّا هاهنا الجواب هو 
التعليق» وقد جد وجوداً لا يُسْتَدرَك[') بالرجوع؛ وإنما يظهرا" الحكم في الصّورة الأولى 
لفساد(" المسمى؛ لأن ذلك مقابلة المال بطلاق غير منجّز إيقاعاً َتعليقاً في الحال» فَكان 
(كالملتزم)7*) في الذمة ففسدت الصيغة لذلك(0"). 

الصورة الرابعة: إذا قالت: خُذ ميّ ألفاً [1١١/أ]‏ وَطلقنى طلقةً أَخْرُمٌ كما عليك؛ 
والَزم في ذمّتِك طلقتين تنجزهما في نكاح ديد إذ كاف أو قلق طلقنين عرق على 
نكاح جديدء فالصيغة فاسدة؛ لأنما حاوّلت مقابلة المال بطلاق ملتزم في الذمة 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ ليست في (م). 

(؟) انظر: الوسيط 50/5 "5, والعزيز //571» وروض الطالب وأسنى المطالب 5//17. 
(4) ساقطة من (م). 

(5) ليس في الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: العزيز 577/4 . 

(5) في (م): "يسترك". 

(0) في (م): "ظهر". 

(8) في (م): "بفساد". 

(9) في الأصل: "كالمكره" وما أثبت من (م). 

. 5557/4 انظر: الوسيط ه/. ه", والعزيز‎ )٠١( 


كتاب الخُلع »2 


فينجزهما('! في نكاح آخرء أو مقابلته(") بطلاق (يُعَلق قبل الملك)7"؛ وكلاهما فاسدان» 
ولكن إذا أسعفها إلى الملتمسء وَقعَت الطلقة؛ وَحصلت البينونة27247) (وَما خكم)(") 
العوض فيه ثلاثة أوجُه: 

أحَدُها: أنه يفسّد المسمّىء والرجوع إلى مَهر المثل قطعاً؛ لفساد الصيغة» وَلم يذكر 
القفاليُونَ سوى هذا الوجه؛ ووجهه أنما ضمّت شرطا فاسداً إلى المعاوضة ففسدت 
الصيغة» وَفسدَ الصداق7"). 

والشاني: ذكرهُ صاحث التقريبء وهو تخرُه على تفريق الصفقة!"؛ فإنما قابلت 
الطلقة المنجرّة بثلث الألفء وهو صحيحٌ لو أَفْردء ولكن ضُمٌ إليه ما يُفْسِد (مقابلته)7")» ففسد 
في ذلك القدر؛ وهل يفسد في هذا الذي لا خلل فيه؟ فعلى القولين إن رأينا منعّ التفريق 
فالرجُوعٌ إلى مَهر المثل وقد فسدّء ولا(١')‏ يرجع إلى جُرْء من مّهر المثل؛ لأن النظر عند 
الفساد إلى ما فات على الزوج. وَإِن رَأينا التفريق فللمرأة الخيارٌ؛ لتبعيض مقصُودمَاء فإن 


)١(‏ في (م): "ليتخذهما". 

(0) في (م): "مقابلة". 

(؟) في (م): "تعلق بالملك". 

(5) ف (م): 'البينونة به". 

(5) انظر: الأم 289177/5 ومختصر المزني ص 20017 والتعليقة الكبرى؛ كتاب الخلع؛ ص 17١‏ والحاوي 
55 والبيان »5/١١‏ والروضة .77١/65‏ 

(5) في (م): "وتأخير". 

(0) انظر: الأم 25517/0 والتعليقة الكبرى ص 177. والحاوي 23٠١ 2.9/١‏ والبيان .57/١١‏ 

(4) فيصح في الطلقة التي يمْلِكُّهاء ويبطل في الباقيتين. انظر: التعليقة الكبرى ص 2177 والحاوي الكبير 
"٠١‏ والعزيز 58/7 . 

(9) في الأصل: 'معاملته" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ يي (م): "فلاء 


كتاب الخلع 1 4" 


فسخت العوض رَجعَ عليها بمهر المثل» وَإِن أجازت فيجبر تلك الطلقة الميكرّمة(') بجميع 
العوّض أو بثلث (هو قسطها)!" فيه من الخلاف ما ف البيع» هذه الطريقة انفرد با 
صاحب التقريب7). 

الثالث: ما ذكره الإمام وهو تصحيح المسمّى تخريجاً من نصّ الشافعيء فإنما لو 
قالت: طلقني ثلاثاً بألفء وَل يبق إلا طلقة فيستحق المِسَمّى بكمَّالِه بالطلقة الواحدة 
بحصول!*) المقصود من حيث إن الزائد غير مقصودا*) فكذلك حصل"(" المقصود بوقوع 
البينونة» والالتزام ف الذمّة غير مقصود, فالرجُوع إلى مّهر المثل يُكاد يخالف قياس النَصّ 
في تلكَ المسألة» (ويُؤيّد)!') ما حكيناه عن صاحب التلخيص من الرججوع إلى مهر 
المثل في مسألة النّص هذا ما ذكره7": والفرق متخيّل 7 أيضاًء فإن الزيادة على العدّدٍ في 
مسألة النص لا تطلبء, وَالطلاق في نكاح آخر قد يُقصد, فقد ضُمٌ إليه ما هو مقصودء 
فيحتمل أن يُوَرّعَ أخذاً من التفريق كما قاله(0') صاحبُ التقريب١")‏ ويحتمل أن يقال: 


)١(‏ في الأصل: "ارم" وما أثبت من (م). 

)١(‏ في الأصل: "هو قسطه" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص 177» والحاوي الكبير :#٠٠0/١‏ والبيان »57/١1٠١‏ وحلية العلماء 
5 والعزيز 5/8 4» والروضة 075١/5‏ ولم يرجع الرافعي والنووي منهما شيئاً. 

(8) في (م): الحصول". 

(ه) انظر: الأم ه/7917. 

(5) في (م): "حصول". 

(0) في الأصل: "أو يؤيد" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: التلخيص ص .5١7‏ 

(5) في (م): "محتمل'. 

)٠١(‏ في (م): "قال". 

. 45//8 والعزيز‎ 27١١/١5 انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 


كتاب الخُلع لون 


ليس ينتهي القصد إليه إلى هذا الحد» فهو كشرط فاسدٍ مُفسدٍ [9١١/ب]‏ للعِوّض(", 
فإن قيل: فهل على الزوج أن يلزم7" الطلاق في الذمة؛ وَيعلق الطلاق على النكاح 
الآق0"؛ وَإِن كان فاسداً؛ لينتظم قبوله (في جوابه)7؟) عن كلامهاء أو(" يقتصِرٌ على 
تنجيز الطلقة الميحرّمة؟. 

قلنا: هذا محتمل» فإن قلنا: لايد منه» فهذا يُوكد مذهب صاحب التقريب؛ فإنه في 
كم مقصٌودل", وَإن قلنا: لا يحب التّعرض له. فهذا يؤيد تصحيح المسَمّى؛ فإنه 
كالساقط الذي لا يُفّصد كما في مسألة النّص في الزيادة على العدد» وَلعل الأظهر أن لا 
يحتاج إلى التلفظ به وَإِنْ فرعنا على طريقة القَمّالِين؛ لأن الجوابت حصل بتنجيز الطلاق» 
وذلك في كم شرط فاسد لا معنى لقبوله(©. 


الفصل الخامسٌ: في سُوَال الأجنبي 
وَاختلاع الأجنبي صحيحٌ؛ والكلام في صيغة سوّاله وإسعاف الزوج؛ كالكلام في 
الصيغ الدائرة بين الزوجين حرفاً بحرفي» وكذلك القولّ في صحة العوض وفساده؛ لأن 
اختلاعه صحيح, والمال يلزمه» ويكون ذلك منه افتداء؛/ إذ لا غرضّ له في الخلع, وَإِنما (7؟١/م)‏ 
الخلاصٌ (يرجع)(" إلى غيره(؟)؛ ثم لاختلاع الأجنبي ثلاثة أحوال: 


. 5 56/8 وحلية العلماء 317/5 والعزيز‎ ١٠١ 9.9/17 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) في (م): "يلترم". 

(5) في الأصل: "الآن", وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "وجوابه". 

(5) في (م): "أم". 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص ”2177 وحلية العلماء 2411/5 والعزيز 55/8 . 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في الأصل: "رجع" وما أثبت من (م). 

(9) انظر: الوسيط 251/5 والتهذيب 074/5, والعزيز //557» والروضة 0774/5 وروض الطالب وأسنى 


كتاب الخُلع 


أحدها: أن يختلع عن جهة نفسه مستقلاً به فهو صحيت؛ ثم له أن يُوكل أجنبياً به 
وله أن يوكل الزوججة حتى تختلع نفسّها بوكالته» وتكون الوكالة راجعة إلى التزام المال عن 
101000 

الحالة الثانية: أن يَكُون وكيلاً عن جهة المرأة وعند ذلك تزدّحو(") جهة الوكالة وَجهه 
الاستقلال؛ والنظر فيه إلى قصده ولفظه. وَإذا أطلق فهو وَاقمٌ عن جهة الوكالة» ولكن 
إذا لم يكن سفير!") فقد (توجه)7) الميطالبة عليه وَإن صدقه الزوجُ في الوكالة كما في 
الوكيل في البيع(”)» وهذا [قد]() ذكرناة في أحكام الغهدة0". 

فرع: لو قال الأجنبي: أنا وكيل الزوجّة لاختلعها( بألفٍ من مالماء فخالعها الزوج» 
(وصرح)7 الوكيل بالإضافة إلى المرأة في القبول وبان أنه كاذبٌ» فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
منوط بالتزام» وَل يلتزم الوكيل ذَلِكَ في نفسه ولا صحت إضافته. 

فإن قيل: إذا خالع السفيهة فقبلت وقع الطلاق رجعياً وَإن لم يلتزم7٠"‏ المال 


المطالب 59/07 . 
)١(‏ انظر: التهذيب 76/5 ه. والعزيز 4577/7 77 4» والروضةه5/5 77 وروض الطالب وأسى المطالب .7١/5‏ 
)١(‏ في (م): "يزدحم عليه". 
(؟) المراد من السفارة في مثل هذا الموضع النيابة. العزيز 5517/4 . 
(؛) في الأصل: "يتوجه" وما أثبت من (م). 
(5) انظر: الوسيط ع/". "3 هاه *, والعزيز 57/8 5» 5 5» والروضة 5/0 77. 
(5) ليست في (م). 
(0) انظر: البسيط» كتاب البييع ص ه والمراد بالعهدة: فل ايع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق. 
(8) في (م): "لاختلاعها". 
(5) في الأصل: "وخرج" وما أثبت من (م). 
3 0( فق (م): "يلزم". 


كتاب الخُلع 
فما الفرق؟ 

قلنا: لأتما من أهل القبُول فاعتمد وقوع الطلاق قَبواء وسقوط/(" المال؛ لأنما ليست 
أهلاً للالتزام» ثم كان ]]/١٠١[‏ الطلاق رَجعياً؛ لعُرَوّه عن المال» وَف مسألتنا لم يقبل 
الوكي عن جهة نفسه. بل أضاف القبول إليهاء وَأَرَادَ أن يجعل لسانة عارية لها وَل يسبق 
منها توكيل فكأنَّ زوجها خاطبها فسكتت وَل تقبل0". 

الحالة الثالفة: أن يكون الأجنبي أب الزوجة» وهي (طفك فله)() الاستقلال 
بالاختلاع من مالبء وَليس له أن يختلعها من مَاهاء فلو اختلعها من مَالِهِ التتحق 
بالأجنبي/؟)» وَإِنَ اختلعها بمالحا مثل أن قال: اختلعتك على هذا العبد» فله أحوّال: 

أحدها: أن يُصَّرّح بأنه مُسْتَقِل بالاختلاع وَلكنه يزعم أنه يخالعه على مَالها 
(اختلاع)1*) الأجنبي على المغصّوبء فهو كالاختلاع على المغصُوب حتى يقع الطلاق 
بائنًل')» وفيما يرجع به عليه [فيه]7") قولان0". 

الثانية: أن يقول اختلع بملمما بطريق الولاية والنيابة عن جهتها فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
منُوط بلزوم امال عليها وقبُوله[؟) عن جهتهاء (وهي)!' لم تقبل ولا (يصم قبوله)7١)‏ عنها 


(1) في (م): "عن سقوط". 

(؟) انظر: الوسيط 65/١ه"»‏ والعزيز 577/8» والروضة 774/5 وروض الطالب وأسن المطالب ١/07‏ ه. 

() في (م): "طفلة فليس له إلا". 

(5) انظر: الوسيط 60/١ه"»‏ والعزيز 5515/48» والروضة 5/5؟/7ء وروض الطالب وأسنى المطالب ١/07‏ ه. 

زه( قُِ الأصل: "لاختلاع"2 وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط ١/5‏ ه", والعزيز //5515» والروضة 5/5 2.77 وأسنى المطالب ١/17‏ ه. 

(0) ليست ف (م). 

(8) الأظهر أنه يقع الطلاق بمهر المثل» وقيل: يرجع ببدل ذلك المال المسمى. انظر: العزيز 14/7 45» والروضة 
ه30 

(5) في (م): "وبقبوله". 

)٠١(‏ في الأصل: 'ممن" وما أثبت من (م). 


كتاب الخُلع 


عنها بنيابة الولاية» فكان كالوكيل الكاذب7) على ما ذكرناه(". 

الثالثة: أن يُطْلِق ويقُول: اختلعث بهذا العبد» وهو من مالهاء وذكر أنه من مالماء وَ 
يتعرّض لما يزيد على هذا(“ )؛ فالطلاقٌ يقع رجعياًء لأن (القبول)1”) قد صح تمن هوا" أهله. وَل 
يتصرف الأب القبول عن نفسه؛ ولكن امتنع التزام المال فصار كقبول السفيهة7)؛ وهذا 
فيه غموض من حيث إن إضافته إليها كإضافة الغاصب المال إلى المالك» ولو اختلع 
الأجنبي بمال مغصُوب صَبّحَ به» وقع الطلاق بائنأ» فخرّجَ القاضي من هذا وَجهاً في الخلع 
على المغصوب والخمر أن الطلاق الرجعي7) فيهما(؟)؛ وخرَجٍ منه هاهنا وجها أن الطلاق 
بائن 2 '©؛ والمنقول الفرق7١),‏ ووجه الفرق: أن الأب في مظنّة أن يتصّف عنها بالنيابة 
المستفادة بالولاية بخلاف الغاصب, ولكن الإشكال قائمٌ إذ مساق هذا أن الطلاق لا يقع 
كالوكيل الكاذب إن حمل ذلك على الولاية» وَإِن حمل على استقلاله فليقع بائناً 
كالاختلاع بالمغصوب2"7"), (وقد ذكر)(21 صاحب التقريب وجهاً: أنَّ الطلاق لا يقع في 


)١(‏ في الأصل: "صح قوله" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الوسيط 51١/5‏ "5؛ والعزيز 54/8 45» والروضة 775/5؛ وأسنى المطالب 0/17 5. 

(9) انظر: ص 7273237. 

(؛) أي: لم يتعرض لما يزيد على هذا من نيابة أو استقلال. انظر: الوسيط 2551/5 والروضة 5/5 77. 

(5) في الأصل: "القول" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "هو من". 

(0) انظر: الوسيط 5/١1ه”,‏ 857, والعزيز 451/8» والروضة 775/5 وروض الطالب وأسى المطالب 
٠ه‏ والغرر البهية .١79//‏ 

(0) في (م): "رجعي". 

(9) انظر: الوسيط ه/؟ه", والعزيز 5/7 55. 

.857/0 انظر: الوسيط‎ )٠١( 

.75/5 وهو المذهب. انظر: الروضة‎ )١١( 

)١1١(‏ في (م): "بالعضوب". 


كتاب الخُلع 
مسألة تضاهى هذه("©, وهذه( قريب منهاء فيتّجه تخيّله فيه» والفرق بين هذا وبين الوكيل 
الكاذب أنه صَّبّح بصّرف القبول عن نفسه. والولي لم يُصّرح به(؟)؛ فهذا وجهُ الغموض» 
وبيان وجه النظر. [70١/ب]‏ 

الحالة الرابعة: أن يقول: اختلعتها بمذا العبد [ولا](*) يُضيف إليهًا العبد» فإن كان 
الزوج جاهلاً ظَائَاً أنه ملك الولي وَقعٌَ الطلاق بائناً» وَكان كما إذا خرج العوض 
مُسْتَحَق()» وإن كان عالماً فوجهان منهم من قال: هُوَ كما لو كان جاهلاً نظراً إلى 
اللفظ"؛ ومنهم من قال: عِلّْمهُ بأنه مها بُتَرَّل مَنْزِلة الإضافة إليها حتى يقع 
الطلاق تجعي01). 

الحالة الخامسّة: أن يختلعها بالبراءة عن الصّداق» فإن جُوّنا له البراءة في الاختلاع 
صِحّء وكان كاختلاعها هي بالغة(3)» وَإِن منعناه وهو الصحيح فهو كما لو أضافّ العبد 


)١(‏ في (م): "وذكر". 

(؟) وهي مسألة عفو الأب عن صداق الصغيرة» فعن رواية صاحب التقريب أنه لا يقع الطلاق أصلاً؛ لأن 
الاختلاع على الصداق يشعر بأنه يتصرف بولايته عنهاء وليست له هذه الولاية فأشبه الوكيل الكاذب. 
انظر: العزيز //555» والروضة 775/0. 

(؟) في (م): "وهي". 

(:) انظ: المصدر السابق. 

(5) في الأصل: "لا" وما أثبت من (م). انظر: الوسيط 5575/9. 

(5) فيقع بمهر المثل على الأظهر. انظر: الوسيط 2875/5 والعزيز //475» والروضة 2775/5 والغرر البهية 
. 

(0) وهو الأصح. الوسيط 57/0”, والتهذيب 575/5» والعزيز 75/4 4» والروضة 5/5 77. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) وهو وجه حكاه الإمام والمؤلف» وأبو الفرج الزاز تخريجاً على جواز عفو الأب عن صداق الصغيرة. انظر: 
الوسيط 57/5 والعزيز 55/8 . 


كتاب الخُلع 


إليها هذا ظاهرٌ النظرا"» وقد ذكر صاحب التقريب هاهُنًا وجهين: 

أحدهما: أن الطلاق لا يقع أصادًء ووجهه: أن الحال مشعر(") بانتهاضه مُتَصَيْففٌ0) 
بالولاية؛ إذ أضاف إلى الصّداق قياس الوكيل الكاذب إذا قبل؛). 

وَالغاني: وهوّ ظاهرٌ النصّ أن الطلاق يقمٌ رَجعياً كقبول السفيهة» فاعتمّد الطلاق 
قبوله» وسقوط المال امتناع الالتزام من مالها(")/ وَصاحب التقريب لم يذكر هذا فيما إذا 
اختلع بعبدهاء وأضاف العبد إليها بل قطع ته بوفُوع الطلاق27» والصحيح أن(" لا فرق؛ 
لأن إضافة العبد إليها يُشعر(") بكونه متصرفاً بالولاية كما في الإضافة إلى الصداق» 
(وسبيل)() تل فَزْق على بُعْد: أن الإضافة إلى الصداق نص في التصرف بينهُمَا( "2 
والإضافة إلى عَبْدِها ذُونَه في الإشعار» فإنه من وجهٍ على مضاهاة الإضافة إلى المغضّوب 
ا 


إخالة الشادسة: أن.شول الات اخالعييا وآنا تاد و اوكلة سن مينذافينا» قال 


)١(‏ فالمنصوص أن يقع الطلاق رجعياًء ولا يبرأ عن صداقهاء ولا شيء على الأب. انظر: الوسيط /؟ه*, 
والعزيز 55/8 5» والروضة 5/ه 7/5 والغرر البهية 51/74 .١‏ 

() في (م): "مشعرة". 

(7) في (م): "متصوفاً". 

(:) انظر: الوسيط 5/؟ه؟, والعزيز 25/7" 4. 

(5) وهو الصحيح. انظر: الوسيط 537/9*, والروضة 777/0. 

(5) انظر: الوسيط 857/5» والعزيز 55/8 5» والروضة 775/0. 

(0) في (م): "أنه". 

(6) في (م): 'تشعر". 

(9) في الأصل: "سل" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): 'عنها". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(؟1/م) 


كتاب الخُلع 
الأصحاب: في هذه الصورة المذهب أن الطلاق يقء()» وهل يجب المال على الأب 
فعلى7") لهي : 

أحدهما: أنه لا يلزمه كما إذا قال: خالعها على البراءة("). 

وَالغاني: أنه يلزمه؛ لأنه أضافّ الضمان إلى نفسه فأشعرٌ ذلك بالتزامه» والتتحق 
بالخلع على المغصّوب7*)» ومن المحققين من ذكر وجها مُفصّلاً وقال: إن قال: حَالِعْها 
وأنا ضام عنين التراءة فهذا حسمَان لاع لا أثر له فيقع الطلاق رجعياً؛ وَإن قال: إن 
طوليئت أدَّيتُ عنكء وأنا ضامنٌ صرح به. أو قَسسَر() كلامه المطْلّقء فهذا من التزام 
مال00) على الجملة وإن كان على قسناذة27 فيب كال و فم 17 البينوقة!")) هذا وبحة 
النظر في هذه المعُمِضَّات المتبكة وَضَابِطةُ أن [١1١/أ]‏ وقُوعَ الطلاق يَسْتَدعي قبولاً من 
هو [من](' أهل القبول لِيَنْتَظِم الخِطّاب والجواب» وليس يَسْتَدُعي ثبوت المال وَإِن يُبط 
بهكما في حق السفيهة» فإن ذكر المال معّها كذكر شرط فاسدٍ لاغ ولكن القبول 
شرط'١‏ اللفظء وإذا("') اختل القبول امتنعَ الطلاقٌ كقبول الصبية فق نفسها على 
المذهب الظاهر(""2؛ وكقبول الوكيل الكاذب مّع التصريح الكاذب7؟ "2 فهذا محل القطع 


.١ 51/74 والغرر البهية‎ 2/١/5 بائناً مهر المثل» وهذا ما عليه الجمهور. انظر: العزيز 7/6" 5» والروضة‎ )١( 
. في (م): "على"‎ )0( 

(؟) ويقع الطلاق رجعياً. انظر: الوسيط 7/5ه8. 

(5) وبه قال الجمهور. انظر: العزيز //577» والروضة 77/5 وروض الطالب وأسن المطالب 51/17. 
(5) في (م): "فسّر به". 

(5) في (م): "ثابت". 

(0) في (م): "فساد". 

(8) في (م): "وحصلت". 

(9) وهو اختيار الإمام. انظر: الوسيط 7/5 ه"» والعزيز //577» والروضة 7/5؟/» والغرر البهية .١ 51١/7‏ 
)٠١(‏ ليس في 0 

)1١(‏ في (م): "بشرط" 

0 ف (م):‎ )1١( 

. 5١ 5/8 انظر: الوجيز والعزيز‎ )١( 

.5 0/17 انظر: الوجيز والعزيز /4714» وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١5( 


كتاب الخُلع 1 0 


في الطرفين7"» ومنشأ التردد في وُقوع [أصل]( الطلاق تخيّلٌ ضعيف!/" في القبول» كما 
ذكرناه في اختلاع الأب على البراءة من الصداق7؟2» ونقلنا فيه*) احتمالاً أيضاً إلى 
الاختلاع بعبدها مّع الإضافة (إليها)70", أمّا ثبوت المالٍ يستدعي التزاماً من أهله على 
وجه [لا] يتطرق الخلل إلى نفس الالتزام» فأن7*) تطرق إلى الملترّم كما في الخمر 
وَاْجَهُول وَالمغصٌوب ولكن الالتزام صريح» وهو صادرٌ من أهله, وَمنشأ التردد في لزوم(١')‏ 
المال الترددٌ في جريان الالتزاه(١')‏ كما إذا قال: أنا ضاميٌ للبراءة؛ فإنه التزامٌ على خلل 
ظاهر فتردّدُوا فيه(""» ثم البينونة وَالرجعّة في جميع الصُوّر تتبع ثبوت المال وانتفاءه» هذا 
ضابط هذه المسائل تصويراً وفقهاً!"", وقد حكينا وَجهاً في أن المَسادَ إذاكان من 
(عين)!* '" الملترّم كالخمّر» والمغصّوب يسقط أثر الالتزام حتى يقع الطلاق رجعياً ولكنه 
ضعيف يخالف نصّوص الشافعي» ولا(0' يُعتدّ به ولا يُمَرّع عليه( ". 


)١(‏ انظر: الوسيط هاه" 

(0) ليست في (م). 

(0) في (م): "ضعف". 
(:) انظر: ص 77284. 

(5) في (م): "منه". 

(5) في الأصل: "إليه"» وما أثبت من (م). 

(0) انظر: ص 77209. 

(8) في الأصل: "بن" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'وإن". 

)٠١(‏ في (م): "الزوم". 

)١١(‏ انظر: الوسيط 8/0ه”. 

(؟١١)انظر:‏ ص 7326. 

(16) انظر المصدر السابق. 

)١5(‏ في الأصل: "غير"» وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 7/0ه"5. 
(15) في (م): "فلا". 

)١15(‏ انظر: المصدر السابق. 


كتاب الخُلع 


لساك الكامين 
في الاختلاف في الخلع 


هي (1) أربَعَةٌ أنواع : 

الأول( الاختلاف في أصل العوضء فإذا قال: طلقتك بعوضء فقالت: طُلّْقَتُ 
على غير شيء(", فالقول قولما في نفي العوضء ثم إذا حَلَمَتْ حصلت البينونة 
وَانْمقَطَعت رَجْعَة الزوج (عنها)!*) مُؤاخذة له بقوله. والمرَأةُ أيضاً مُؤاخدة بقوها فيما يلزم 
على مَؤْحِب قولهال”"»: ولو قالت: خَالَعَني بعوض ولكن كُنْتُ مُشتكرّهة فالقول قولها في 
نفي العِوّض عنها باللإكراء("). 

النوع الثاني: الاختلاف في الجنسء فإذا قال الرجل خالعتُك بألف درهم, فقالت: 
بل بألف فلسء وما يجري هذا المجري فيتحالفان, والرجوعٌ إلى مهر المثل؛ وكذلك 
الاختلاف في المقُدار» وكذا الاختلاف في عَيْنَ العوض وهو جارٌ عَلَى[١1١/ب]‏ منهّاج 
الخلاف في الصّداق2"7» فَأمًا إذا اتفقا على أن الخلع جرى بألف مُطْلّق تُطّقاً من الجهتين 
ولكن قال الزوج: أردنًا به الدراهم جميعاً وقالت المرأة: بل أَرَدْنا به الفلوس جميعاً فظاهِرٌ 


(1) في (م): "وفيه". 

)١(‏ في (م): "النوع الأول". 

(©) في (م): "عوض". 

(5) في الأصل: "عنه", وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الأم ه/0٠28.6‏ 801» ومختصر المزني ص 23١5‏ والتعليقة الكبرى» كتاب الخلع» ص 2.7١/8‏ والحاوي 
الكبير 5/١١‏ ه23 والمهذب ”/439» والتهذيب 5/١8ه.‏ والعزيز 537/8 5» والروضة 7107/5/. 

(5) انظر: التهذيب 8١/5‏ ه. والبيان .50/١١‏ 

(/) انظر: الأم 8.0/0 ومختصر المزني ص 0704 والحاوي الكبير ؟258/1» والتهذيب 541/9 والعزيز 
» والروضة 7717/5 وروض الطالب وأسن المطالب 57/17. 


كتاب الخُلع 1 حرف 


كلام الأصحاب أنمما يتحالفان كما إذا اختلفا في التصريح باللفظ» وَهذا يستدعى تقدِيم 
مقدّمّة هي تصوير المسألة من غير اختلاف فنقول: إذا كانتٍ النقود مختلفة في البلدٍ 
على تعارض من غير غَلَبة فأطلق العاقدان لفظ الدراهم في البيع والمعاملات فسدٌَ البيع 
يجهالة العوضء وكذلك في الخلء('", هذا إذا لم يتفقا على نيّة فإن نَوَيا جنْساً معيّناً فالبيع 
لا ينعقد اعتماداً على النية؛ لأنه في حُكم إِضّمَار لما لا ينبني اللفظ عنه. وَأْمّا الخلعٌ 
فالظاهر من المذهب وهو الذي (صَّرّحت)7" به طريقة!" القاضي» وطريقة صاحب 
التقريب» وطريق العراقيين صحة الخلع؛ (ورده)!؟) على ما توافقا(”) بالقصد عليه» ويجعل 
المنوي كالملفُوظٍ في الخلعل0), وهذا فيه غموض؛ لأن عوض الخلع يستدعي من الإعلام, 
ما يستدعيه عوض البيع إلا أن أثر الجهالة في الخُلْع ينحصر في فساد العوضء ولا ترئَدٌ 
البينونة» وَالجهّالة في البيع تدرأ أصل اللبيع, وَالمِكِنٌ في الفرق أن الكناية في لفظ الطلاق/ 
محتملة في الخلع والعوض مقابله فليس يبعُد الاعتماد فيه على النيّة أيضاً؛ لأن الأصل هو 
الطلاق» والعوض كالتابع فيخْتَمل فيه ما يُحْتَمل في الأصل("؛ ولهذا لو قال: إن أعطيتي 
هذا العبد فأنت طالق» انعقد الخلع؛ وَاقتضى اعطاءً في المجلس تغليباً لخكم المعاوضة» 
وحمل الإعطاء على التمليك!» وَإن كان لا يصرح به هذا في التصريح بالدراهم» فلو 


.77/8/٠0 انظر: العزيز //6578» والروضة‎ )١( 

واكم مرخ وما الام 4 

(0) في (م): "طرق". 

(5) في الأصل: "ووروده" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "توافقنا". 

() أورد أبو مخلد البصري وجهاً آخر بأنه تفسد التسمية كما يفسد البيع. انظر: العزيز ///45. 
(0) انظر: الوسيط ه/؛ ه*» والعزيز 5/8/8 5» والروضة 77/8/0. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الخُلع 46" 


قال: خالعتُّك على ألف مَقَبِلَت على هذا الوجه؛ ونويا!ا) (به)(") جنساً من المعدودات 
كالدراهم والدنانير وغيرها(» فما دَلَّ عليه كلام القاضي: أن ذكر الألف مُطلقاً كذكره؛) 
الألف مع التعَدّض للدراهم؛ فإن الألف تتناول الأجناس تناول الدراهم الأنواع7*, وما 
العراقيون فلم يحتملوا هذا بل أوجبّوا التعرض للدرّاهم؛ وزعمُوا أن تعيّن التوع في لحكم 
البيان والإتمام» وَأما الألف (فقاصرة» وتعيّن الجنس بعيد)(" في كم أمر مستقل لا 
ينتهض تتكّة له0"). 

فأمّا إذا قال: خالعتّك على ألف شيء فقالت: قبلتُ قطع القاضي هاهنا بأنه لا 
بُعوّل على النية ]]/١7[‏ وَإن هذا إجمالٌ يورث جهالة العوضء ويتعيّن الرجوع إلى مهر 
المثل؛ وَإِن اتفقا على النيّة وزعم أن هذا صريحٌ في الإجمالء فالنية لا تؤثر فيهل")» هذه 
مَراتب الإجمال» وهي متقاربةٌ والفرقٌ عسيرء وَقياسُ سائر المعاملات الحكم بالجهالة في 
الكل ولكن المذهب ما نقلناه» وعن هذا تصرف الشيخ أبو محمد فقال: إنما تنتفي() 
الجهالة بالنية إذا كانا قد توافا من قبل على إرادّة النوع المعَيّن باللفظ الميطلّق» فإن لم يَسْبق 
توافق فهو مجهُول؛ ثم طرد هذا في سائر("' المعاملات» وَل بخصصه بمذه المسألة» تشوفاً 


)١(‏ في (م): "وقد نويا". 

)١(‏ في الأصل: "با" وما أثبت من (م). 

() في (م): "أو غيرها". 

وار اك 

(5) فالصحيح أنه كإبمام النوع؛ فإن نويا جنساً تعيّن. انظر: الوسيط 55/5 5» والبيان 25172/٠١١‏ والعزيز 
.» والروضة 8/6 ؟/7. 

(5) في (م): "فقاصر في نفسه وتعيين الجنس بعده". 

() فيتعين هنا مهر المثل لكثرة الاختلاف في الأجناس. انظر: الوسيط 4/5 ه ”)2 والروضة 778/0. 

(8) انظر: الوسيط 5/5 ه8» والعزيز 573/7» وروض الطالب وأسن المطالب 537/1. 

(9) في (م): "ينتهي". 

)٠١(‏ في (م): "مسائل". 


كتاب الخُلع 


منه إلى القياس("؛ وَهذا يلاحظ() مسألة السِرٌ والعلانية [في المهر؛ والأصح أن الاعتبار 
فيه بمهر العلانية]4(0)(*), وإن تغيير اللغة لا سبيل إليه وَلكن هذا أقرب من ذلكَ؛ لأنه 
في كم بيان مجمل لا في كم تعيين!' ' صّريح هذا نقل المذهب» ووجة(0" الإشكال في 
محل التوافق على القصد("» فأمًا الاختلاف ففيه صُورٌ. 

إحداها: أن يقول الزوج: أردث الدرّاهم وأنتِ أيضاً أردتٍ ذلكَ» فقالت7": المرأة لا 
بل أردث(' الفلوس فالبينونة حاصلة وفاقاًء والوجه التحالف إذا كنا نقضي بثبوت 
المسمى عند التوافق كما إذا جرى التصريح؛ لأن النية التحقت باللفظ فيه١"),‏ وذكرٌ 
العراقيون وَجهاً وزيفوه أن التحالف لا يجري؛ لأن هذا تنازع يرج(" إلى النية(""2؛ وَهذا 
فانيقةة لذن التنازع قْ اللفظ كالتنازع في النيّة» وكله يختص بلفظي ويرجع إليه فيه كما 


)١(‏ والقول الثاني: أن ذلك لا يعتبر» بل المعتبر مجرد التوافق» وهو الأصح عند النووي. انظر: الوسيط ههه" 
والعزيز 53/8 4» والروضة 778/5 

)١(‏ في (م): "يلاحضه". 

(؟) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(:) المقصود بمهر السر والعلانية: أن يتفقوا على مهر في السر ويعلنوه بأكثر من ذلك. انظر: الروضة 559/./5. 

(5) انظر: الوسيط 235/5 والروضة 535/5. 

(5) ف (): "تعبير". 

(0) في (م): "ووجهه". 

(8) انظر: الوسيط ه/زهه”. 

(5) في (6): "وقالت" 

)٠١(‏ ف (6): "أردنا" 

)١١(‏ وهو أصح ا انظر: الوسيط ه/ هه 8, والتهذيب 58١/5‏ والعزيز //453» والروضة 7/8/85/اء 
وروض الطالب وأسن المطالب 517/1. 

(19) في (م): "رجع". 

.77/8/5 والروضة‎ 257١ 2579/4 فيرجع إلى مهر المثل. انظر: الوسيط 5/هه "» والعزيز‎ )١5( 


كتاب الخُلع 


رجء(") له 58 ننه" , 


الثانية: أن يتوافقا على أن الزوج أراد به الدرّاهم ولكن قالت المرأة: (أنا أردت 
الفلوس)(", وقال الزوج: لا بل أردتٍ الدرّاهم كما أردث» فالقول قولماء وَإذا حلفت 
فمُوجب (قولها)؟» لو صدق أن لا يقع الطلاق» ولا يحب عليها شيءء وإذ حَلّفت فلا 
كم لقولما في دفع البينونة؛ فإنما مأخوذة من قول الزوج ونيته» نعم يندّفعٌ عنها العوض 
ل ا 

الغالفة: أن يتوافقا على أتما أرادت الفلوس ولكن قال الزوج: أردث الدرّاهم» وغرضه 
نفي الفرقة؛ كيلا يكون القبُول موافقاً للإيجاب» وقالت المرأةٌ بل أردت الفلوس والبينونة 
حاصلة؛ قال القاضي: وقع الطلاق والرجوع إلى مهر المثل7"): أما الرجوع إلى العوض فلا 
وجه له؛ لأن مُؤْجب قَولِه أن لا عوض”7", فأما(*) وقوع الطلاق فله وجةٌ للتوافق على 
اللفظ حيث قال: [7١/ب]‏ خالعتٌُ على ألفء فقالت: قبلتُ على ألف»ء فيعتمدٌ 
ظاهر الإيجاب وَالقبُول» وَيجبُ فيه الكم بوقوع الطلاق وَإِن توافقا على اختلاف القصدء 
وقد صرح به القاضي("). 

الرَابعة: أن يتوافقا على أنه أراد الدراهم فقالت المرأة: أردث الدراهم ووقعت الفرقة 


)١(‏ في (م): 'يرجع". 

. 570/7 انظر: الوسيط ههه ”, والعزيز‎ )١( 

(؟) في (م): "أردت الفلوس أنا". 

(:) في الأصل: 'بمينه" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 0/هه". 

(5) انظر: الوسيط ه/هه ", والعزيز 77١/8‏ 5» والروضة 77/8/5. 

(5) انظر: الوسيط ههه ", والعزيز »417/١/8‏ والروضة 779/6 

(0) وهذا هو أصح الوجهين فليس للزوج مهر المثل. انظر المصادر السابقة. 
(8) في (م): "وأما". 

(9) انظر: الوسيط ههه 55ل والعزيز 517١/7‏ . 


كتاب الخُلع 


وقال الزوج: بل أردتٍ الفلوس فلا27 فرقة» قال القاضي: القول قولما في نيّتهاء وَإذا 
حلفت وقعت الفرقة» ولم يقبل قول الزوج عليهاء والرجُوع إلى مهر المذل7", أمَا وقوع 
الفرقة فكما قالء وأمّا مهر المثل فمشكل؛ لأن الزوجُ يدعى عَدَمَ الفرقة وعدم العوض» 
فيستحي:(") أن يُطالب به؛ فالوجه نفي العوضء وَالحكم بوقوع الفرقة(؛). 

الخامسَة: إذا قال الزوج: أردث الدراهم, وَلم يدّع عليها شيئاً في النية» (وقالّت)(*) 
المرأة: أردث الفلوس ولم (تدّع عليه)'2 شيئاً فالطلاق وَاقع اعتماداً على ظاهر الإيجاب 
والقبول» هذا ما ذكره القاضي”7", ثم قال: يتحالفان» وَهذا لا وَجه له؛ لأن الزوج ليس 
يدّعي مالاً معيناً عليها فيتعيّ هاهنا الرجُوع إلى مهر المثل(8. 

فإن قال قائل: لم وقعَ الطلاق مع التصادّق على اختلاف النية وَالنيةٌ كاللفظ في هذا 
المقام» وَلو اختلف اللفظ لا وَقعَ شيغ؟. 

قلنا: لأن اللفظ مصَّرّحٌ به وَنحنٌ لا تُعَوّلُ اهنا على التوافق الظاهر في القبُول 
فتُحكم بوقوع الطلاق ظاهرا ولا ندرا أمراً / ملُوظاً به بتّةِ لا تفرض منها هذال) )0/١١(‏ 
وَجهه(: '2» فإن قيل: هذا خحُكم الظاهر فما حكم الباطن؟. 


() في (م): "ولا". 

(؟) انظر: الوسيط 5/0 ه*, والعزيز »57١/7/‏ والروضة 779/0. 

(؟) في (م): "ويستحيل". 

(:) انظر: الوسيط 5/6ه". 

(5) في الأصل: "وقال" وما أثبت من (م). 

(1) في الأصل: "يدّع عليها" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 0ه/55". 
(0) انظر: الوسيط 5/0 ه*, والعزيز »57١//‏ والروضة 7./0. 

(8) الأصح وجوب مهر المثل بلا تحالف. انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: الوسيط ه/ده8. 

)0٠١(‏ ف (م): "وجد". 
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قلنا: القياسُ يقتضي أن لا يقع الطلاقٌ باطناً لو تصوّر اطلاع (كل)(1) واحد منهما 
على شرط( صّاحبه(" كما إذا قال: أنتٍِ طالق ينوي!؟) به الطلاق عن وثاق فيُحكم 
بالطلاق ظاهراً ولكنه يُِدَيّن بينهُ وبين الله تعالى؛ لأنه مُطلة(*) على نيّة نفسه وَفِ هذه 
الصورّة لا يطلع على نيّتَهًا فضاهى7) مَا لو قال: وَاحدٌ من رجلين إن كان هذا غراباً 
فامرأته(" طالق» وقال آخر: إن(" لم يكن غراباً (فامرأتي طالق)77), فلا يحكمٌ في الباطن 
بشيء؛ إذ هو منُوط بعلم الله(١"‏ ولا مُطلع عليه فكذلك أمر النيّة فالاحتياطٌ اعتقاد 
حصّول البيثُونة اعتماداً على ظاهر اللفظ مع اليأس عن الاطلاع على النية» هذا تحقيق 
القون قله بقي 017 الإشكال في حُكم القاضي عند الاختلاف في القصد [*١/أ]‏ 
بالرجوع إلى مهر المثل؛ وهو مشكل فَكأنّه(') يقول: إذا اختلف القصد فوجوده كعدمه 
(فيكون الألف مجهولاً)!" وإنما يُؤئر القصدٌ إذا توافقا على قصد وَاحد وادعيا التوافق 
على القصدا؛؟"). 


)١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 
(1) في (م): 'نية". 

(؟) انظر: الوسيط هه 5ه8. 

(8) في (م): "ونوى". 

(5) في (م): "يطلع". 

(5) في (م): "فيضاهي". 

(0) في (م): "فامراتي". 
(8) في (م) ساقطة. 
(9) في الأصل: "فطالق", وما أثبت من (م). 
)٠١(‏ في (م): "الله تعالى". 

)١١(‏ في (م): "يبقى". 

)1١(‏ في (م): "وكأنه". 

)١6(‏ في (م): "فتكون الألف مجهولة". 
)١5:(‏ انظر: الوسيط 6/>ه”. 


كتاب الخُلع ]| هئ”7 


النوع الثالث: من الاختلاف في عددّ الطلاق وله صورتان: 

إحداهما: أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاث تطليقات7) على ألفء فقبلتُهاء فقال7): 
سَأَلْي طلقة على ألفٍ فاجبثُكِ فهذا نزاعٌ واقعٌ في مقدّار العوض وَهي الطّلقات» مع 
الاتفاق على قدرٍ العوض. 

الثاني وهوّ الألف فقال أصحابنا يتحالفان» ثم يقبت الرجوع إلى مهر المذل7") ففيه 
يَظهر أثر التحالف, وإلا فالقول قول الزوج في نفي ما عدا (الواحدّة)!) المقّر بماء ولا 
يظهر أثر التّحالف فيه وَإِنما يظهر أثيه في البّدل» وَهذا فيه إشكال؛ لأن الألف متفق 
على لزومه. والقول في الطلاق قولُ الرجلء ولا مزيد على (واحدة اعترف بما)0*) فلا معنى 
للتحالفء وفائدتة الرجوع إلى غير المِسَمّى المتفق عليه» وَلكن وجهه: أن قياس التحالف 
رَدّ المسمّى إليه7") وَردَ الطلاق أيضاً حتى يجعل كأنه لم يُطَبّق ولكن الفراق لا يقبل الردّ 
ولا سبيل إلى تتبّعه بعد التوافق على وقوعه» بل يعد اعتراف الزوج به» فجرينا على قياس 
التحالفيء وَطرّقنا/") الفسخ إلى ما تطرق إليه("). 

الصورة7") الثانية: أن تقول: المرأة سألُك أن تطلقي ثلاثاً بألف وَطلقتني('') واحدة 


)١(‏ في (م): "طلقات". 

)١(‏ في (م): "وقال". 

(؟) انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ ” ب).» والوسيط ه/لاه*, والتهذيب 1/5 ه. والعزيز 1/١/8‏ 4» 2401/7 
والروضة 0/6 7. 

(5) في الأصل: "الوحدة", وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "واحد أعرف به". 

(5) في (م): "إليها". 

(0) في (م): "وطردنا". 

() انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ ؟ ب)ء والوسيط 010/9؟. 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "فطلقني". 


كتاب الخُلع رذ 


وقال الزوج: بل طلقتّك ثلاثاً: كما استدعيت» فقد نقل القَقّال عن الكبير في هذه المسألة 
أن الشافعي قال: إن لم يكن قد طال الفصل وقع الثلاث؛ وَإِنَ طال الفصل ومضى ما 
يُبطل خيار القبُول فالطلقات واقعة بإقرار الزوج ويتحالفان؛ لأنه يَدَّعي عليها كمال 
الألفء وهي تقرّ بثلث الألفء وَإذا تحالفا فالرجُوع إلى مهر المثل» هذا هوّ النص7"), وقد 
اقتصّر الفوراني ومُعظم الأصحاب على إطلاق القول كذلك7"؛ وَهذا النصّ مشكلٌ في 
طرفي اتصال الزمان وَانفصّالهء أما طرف الاتصال فوجة النصٌ أنه إذا قَيْبَ الزمان يجعل 
كأنه أنشأ [ف الحال |0" الإسعاف بما سألت فانطبقَّت على السُؤّال7؟)؛ وفيه إشكال من 
وجهين.: 

أحدههما: أنه مقرٌ عن تطليقات سابقة» وَليس مُنشِئ في الحال» فكيف يكون الإخبارٌ 
عن سابقٍ جوابا والآخر: [*١١/ب]‏ أنه إن كان طَلّْق واحدةً كما قالّتهه فقد بانت 
بثلث الألف فلا يلحقها الطلاق بعد البينونة. 

فأجاب الأصحاب7) عن الإشكالين فقالوا: أمَا الإقرار فقد يُتَرّل منزلة الإنشاء في 
حالة القدرّة على الإنشاء» وهذا كالرجل يدعي الارتماع والزوجة منكرّة فقد تقبل!') دعواه 
الارتجاع؛ وَإن كان إخباراً عن سابق في صيغة يُجْعل إنشاء في الحال على ما سنذكره في 


)١(‏ عبارة الشافعي: "ولو قالت له: سألتك أن تطلقني ثلاثاً بألف فلم تطلقني إلا واحدة» وقال: بل طلقتك 
ثلاثء فإن كان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثاً وله الألف, وإن كان اختلافهما وقد مضى وقت الخيار 
تحالفاًء وكان له مهر مثلها". الأم 201/0 وانظر: نحاية المطلب (3١/ل‏ ” ب). 

)١(‏ أي: إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثاً ولزمها الألف» وإن طال الفصل ول يمكن جعله جواباً طلقت ثلاثاً 
بإقراره وتحالفاً للعوض وعليها مهر المثل. 
انظر: نماية المطلب (5١/ل ١‏ ب)» والعزيز 77/7 5» والروضة 7/7.0/0. 

(*) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل * ب). 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ” ب)» والعزيز 5707/8 . 

() في (م): "أصحابنا". 

(5) في (م): "نقول". 


كتاب الخُلع 1 ”7 


البجعة(): 

فأما0") الإشكال الثاني في أن الطلاق لا يلحق بعد الطلاق» فوَجهة: أنَّ من قال 
لزوجته قبل المسيس: [أنت طالق وطالق لا يقع إلا واحدة تبين بماء والثاني لا يلحقهاء 
ولو قالت: إن دخلت الدار]() أنتِ(؛) طالق وَطالق إن( دخلت [الدار]27 فيقع 
طلقتان» أم طلقة وَاحدة؟ فعلى وَجهينء فعلى وَجه: تجعل الصفة(") جامعة للطلقتين 
المتواليتين في الذكرء فكذلك لا يبعٌُد أن يجعل سؤالها جامعاً حتى لو قالت: طلقني ثلثاً 
على ألفء فقال: أنتٍ طالق وطالق وطالق [يقع الثّلاث بالألف» ويكون العوض 
كالدخولء وإذا تمهد هذا على أحد الوجهين» فإذا اتصل الزمان فيلحق ما يصدر منه 
آخراً بالأول» وإِن كان صيغة أخبار فنزل منزلة الإنشاء كما ذكرناه» وما ذكروه لا يشفي 
الغليل فإن الوجه القطعء وإِتما إذا قالت: طلقني ثلاثاً على ألف فقال: أنت طالق وطالق 
وطالق](4؛ لا يقع إلا واحدة بخلاف مسألة الدخول» فإن [الطلاقين]7) في مسألة 
التعليق بالصفة يجتمعان من حيث الزمان على وّقت الدخُول» وإذا قال لزوجته قبل 
الدخول: أنتٍِ طالق وطالقء لم يقع/ إلا واحدة؛ لأن اللفظ في الوجود وقع مترتبا!' 2 (١1٠/م)‏ 
وَحُكمْ اللفظ لا يسبق اللفظ فيستحيل تقدير الاجتماع فيه» وَمسألة السؤال تضاهي 


)١(‏ انظر: ص ٠١١5 2٠١١54‏ » ونحاية المطلب (9١/ل‏ ” ب). 
)١(‏ في (م): "وأما". 

(؟) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فأنت". 

(5) في (م): "فإذا". 

(5) ليست في (م). 

(0) في (م): "الصفقة". 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(9) زيادة من (م) ليست في الأصل. 

)٠١(‏ في (م): "مرتبا". 


كتاب الخُلع 1 74 


ذَلك؛ٍ فإِنَّ الاعتماد على اللفظء وقد وَقَمَ اللفظ مَتواليا وَأما تنزيل الإقرار منزلة الإنشاء 
فلا يستقيم في تعليله فقةٌ كما سنذكره, ولكن إن قيل به فلا خير فيه» وقد بَيِّنَا أن الطلقة 
الواحدة ثُبين. 

والثانية: لا تلحق» وَهذا(" وَجهُ الإشكال("؛ ومن أصحابنا من حمل النص على ما 
إذا قال09): سألتكَ ثلاثاً بألف فطلقتني واحدةً بألفء ورامَتُ بذلك أن لا يقع شيء حتى 
يتصّوّر التطليق بعدَهُ هذا فاسد؛ إذ في مساق النصّ ما يُصرّح ببطلان هذا التأويل؟, 
فالوجة أن يُحمَل النصّ المنقول عن الشافعي على خلل في النقل» أو زلل في النسكةا*) 
ونذكر ما هُو الحق في المسألة» ونقول: إن قال الزوج ما طلقّك من قب وأنال") أطلمّك 
الآن ثلاثة!"؟ بألفء والزمان متصل وقع الطلاق7)؛ واستحق الألفء ودعواها عليه 
تطليقة7") قبل ذلك لا يقبل عليه نعم لها أن تُحَلْفَهُ ولو قال الزوج: طلقيّكِ ثلاثاً من قَبْلء 
وهي تزعمٌ أنه طلقها واحدة فلا ينفع؛ والصورّة قرب الزمان فإن الإنشاء بعد جريان 
الطلاق الميِيّن [55١/أ]‏ غير تُمكن فنحكم بِوْقُوع الثلاثة مُؤْاخدَّة للزوج» بموجب قوله. 
وَلكن لا يُقبل قوله عليها في استحقاق تمام الألف عليها؛ فإنما المسْتحَق عليها فالرجوع 
إلى قوماء كما أنه المطيّق فالرجوع إلى قوله في أصل الطلاق وعدده. فالقول قولما مع يمينها 


)١(‏ في (م): "هنا". 

.)3© انظر: تماية المطلب (9١/ل ؟ بء»‎ )١( 
في (6): "قالت".‎ )0( 

(:) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ * ب). 
(ه) انظر: تماية المطلب /١5(‏ ل 4 1). 
(5) في (م): "وإنها". 

(0) في (م): "ثلاث تلعمسيها". 

(0) في (م): "الثلاث". 

(9) في (م): "بتطليقة". 


كتاب الخُلع ]| 1 


في الزيادة التي يدعيها الزوج2"7» وَأْمّا طرق انفصال الزمان فقد قال الشافعي: لا يستحق 
كمال المِسَمّىء وهو حقٌ ولكن نقل أنه قال: يتحالفان7), وهذا مشكل؛ لأن التحالف 
يحري إذا وقع نزاعٌ في صفة العقد, أو صفة المعقود, وهاهنا قد اتفقا/) على أن العوضّ 
ألفء وأن المسؤول ثلاثة» وَإِنما الاختلاف فيما وَقع فالوجة الرجُوع إلى قوله فيما وقع» وأن 
لا يستحق عليها إلا القدر المستَحَق المتفق عليه؛ ثم للزوج أن يحلفها على نفي العلم بأنه 
ما طلقها ثلاثاً؛ فإنما تَخِْف على فعل الغير» واليمين على فعل الغير؛) تحري على هذا 
الوجه, فإن قيل: هلا قلتم يتحالفان؛ لأن الزوج من وجه مُصّدَّق في التطليق» والمرأة 
مُصَدّقة في عدم التزام!*) البدلٍ فيتعارض الأصلانء وهذا منشأ التّحالف. 

قلنا: إن كان لما نقله الأصحاب وَجةٌ فهذا وجة7) ولكنه ضعيف؛ لأن الزوج فيما 
يَدّعى إيقاعه بمثابة البائع يدعى تسليم المبيع إلى المشتري وتلقّهُ في يده مع إنكار المشتري 
للقبض!") هذا وجه التنبيه على النقل والإشكال7. 

النوع الرَابِعٌ: الاختلاف ف المستّحقّ عليه, وفيه ثلاث(") صُوّر: 

إحداها: أن يقول الزوج: طلقبّك على ألفيء فَقَبِلْتٍِ وَالتَرَمْتِءِ وقالت المرأة: إنما 
قبلِهًا أَجْتَمٌ عن نفسه فلا شيء على وإعنا جَرى الخلع بينك وبين الأجنبي فالبينونة واقعة 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب /١5(‏ ل 4 أ). 
)١(‏ انظر: الأم ا 

(؟) في (م): "اتفقنا". 

(4) في (م): "الآخر". 

(5) في (م): "التزام تمام" . 

(5) في (م): 'وجهه". 

(0) في (م): "القبض". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 4» ه أ). 
(9) في (م): "ثلاثة". 


كتاب الخُلع 60" 


ولا شيء للزوج على الأجنبي؛ لاعترافه(١!‏ بأن الخلع ججرى (معهًا فالقول)1") قولها في أتما 


ما العَرّمَتء وهذا واض-(). 

الصورة الثانية: أن يقول الزوج!*): خالعتّك على ألفيء التزمتها مطلقاء وقالت: بل 
أضفت الالتزام إلى فلان وقلتُ: قبلتُ عنه؛ وكنثُ وكيله. وَل أضف الالتزام إلى نفسي» 
ولا0) شيء علي إذ السسفيرُ لا يُطالبُ» قال: المراوزة يتحالفان وَالرججُوع إلى مهر المثل 
ووجهة: أنمما اتفقا على جريان العقد بينهماء واختلفا في صفة العقد()؛ وذكر العراقيون 
وجهين: 

أحدهما: ما ذكره [5١/ب]‏ المراوزة("). 

والثاني: أَتمُمَا لا يتحالفان؛ لأنما أنكرت أصل7 الالتزام» والأصل براءة ذمتهاء وَهذا 
هُو القياس(), لكنهم أفسدوه بالتفريع [عليه](' "2 فقالوا: لا تالف ولكن(١)‏ يلزمها مهر 
المثل» وهذا لا وجه له؛ لأتما إذا حَلّفت ينبغي أن تصدّق وليس("2 المطالبة بمهر المثل 


)١(‏ في (م): "لأن اعترافه". 

)١(‏ في (م): "معها بمنع مطالبة الأجنبي والقول". 

(*) انظر: الوسيط 5ه "2 والبيان »57/١٠١‏ والوجيز مع العزيز 477/4 . 
(4) في (م): "الرجل". 

(5) في (م): "فلا". 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: الوسيط 8/5 ه", والعزيز //51754» والروضة 71/5. 
(0) انظر: العزيز 575/7 . 

(4) في (م): "الأصل". 

(9) انظر: الوسيط ه/لمه 8 والعزيز 5175/8 . 

(60) بست 10 

)1١(‏ في (م): "لكن". 

)1١(‏ في (م): "فليس". 


كتاب الخُلع 1 6" 


مُوج ب( التصديقء (ومكن توجيه)(" ما ذكره المراوزة بأنه جَرى [من]() أصل العقدٍِء 
وما فيه الالتزام ولكنها اذَّعت سقوط اللزوم بإضافته(*)» وَهيَ صاحبَّةُ الواقعة, وَيَبعْد 
إضافتها إلى غيرها فيتعارض القول في تصديق كل واحدا" منهما وتكذيبه فيتكالفان20, 
والوجه الآخر أوجة وأقيّس. 

الصورَةٌ الثالفةٌ: إذا جَرى الخلع بِينَهُ وبينها َاطلقتٍ الاختلاع, ثم ادّعت أتما أضمرت 
الإضافة إلى أجنين وَكّلَّهاء فقد قل ثلاثة أقوال: 

إحداها(: أنهمما يتحالفان؛ لرجوع الاختلاف إلى صفة العقد(). 

والثاي: أن القول قول الزوج؛ لأن الظاهر مايدَّعيه عند [إطلاق](1) الاختلاع(0. 

وَالفالث: أن القول قولما؛ فإتما الناويةٌ» والرجوع في النيّة إلى صاحبهاء وَهذه المسألة 
فيها تعقيدٌ فالوَجهُ في (حله)0(١)‏ أن يُقال: إن فرعنا على أن الوكيل إذا أطلق اللفظ 
مُطالب مّع اعتراف المعامل بالوكالة فلا فائدّة لهذا النزاع» فإِحا مُطالبة» وَإن قلنا: (إنما غير 
مُطالبة)0١)‏ نُظر فإن/ أنكر الزوج أصل التوكيل فهي مُطالبة أيضاًء وَإِنَ اعتوف بأصل (87١/م)‏ 


)١(‏ في (م): "يوجبها". 

(0) في (م): "ولكن يوجبها". 

(؟) ليست في (م). 

(؟) في (م): 'بإضافة". 

() في (م): "واحدة". 

(5) انظر: الوسيط همه ؟, والعزيز //417/54. 
(0) في (م): "أحدها". 

(8) انظر: العزيز 75/4 4» والروضة 71/0 
(9) ليست في (م). 

149 انظرة الصادرين البسنا فين 

)1١١(‏ في الأصل: "جله" وما أثبت من (م). 
(؟١١)‏ في (م): "أنه غير مطالب". 


كتاب الخُلع 1 6" 


التوكيل ووقع النزاع في نيتها فيتّجه هَاهُنَا احتمال» والأظهرٌ تصديقها؛ فإنما مقتدرة 
الجهتين وهي الناوية فالرجوع(1) فيه إليها("). 

هذا تمامُ الغرض من كتاب الخلع, وَل نألُوا ججهداً في اجتئاب التكرير» ورعاية الترتيب» 
وَحَل الإشكالات مع اختصاص هذا الكتاب بالغموض والإشكال(2. 


ع 


)١(‏ في (م): "والرجوع". 
(؟) انظر: المصدرين السابقين. 
(5) في (م) زيادة: "والله أعلم". 


كتاب الطلاق ]| وك 


كتَابُ الطلاق( (") 
والكلامٌ فيه ينقسمٌ قسمين: 

أحدهما: في غمُوض أحكام الطلاق. 

والثاني: فيما يختصّ بالتعليق» وَالْقِسمٌ الأوّل فيه ستة أبواب: 


البابُ الأوَّلُ من7) القسم الأوّل 
في بيان معنى السّنّة والبدعة في الطلاق وأحكامه 
وفيه فصلان: 
الفضل الْأْوَلُ: (في معنى السنة والبدعة وبيان)!*) مواقعها 
فنقُول0": اتفق العلماء [5١/أ]‏ على انقسام الطلاق إلى السّيي والبدعي'" بعد 
اتفاقهم على ثبوت أصل الطلاق في النكاح؛ واستنادهم فيه إلى نَصّ الكتاب, وَسُنْة 
الرسُول [عليه السلام]("), وإجماع الأعة40 والشئة والننكة غبارفاك تداولتهما الندتة علماء 


)١(‏ الطلاق لغة: التخلية» ومنه نعجة طالق: إذا كانت تُحَلأَةَ ترعى, اَل والانخلال» والإرسال من غير قيد ولا 
شرط. 
واصطلاحاً: حََ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
انظر: المصباح 2707/5 والقاموس المحيط ص 28١4‏ ومغني امحتاج 80/8. 
)١(‏ في (م) زيادة: "وفيه أبواب". 
(0) في ): "في". 
(؛) في الأصل: "في بيان" وما أثبت من (م). 
(5) في (م): "ونقول". 
(1) انظر: تحاية المطلب (5١/ل »)١7‏ والوسيط 551/8. 
(0) ليست في (م). 
(8) انظر: الحاوي الكبير 238١/١7‏ والبيان ,76/١١‏ والعزيز 271/7 . 


كتاب الطلاق ه ٠7‏ 


الشرع7"). 

والمعنى بالبدعي: هو الطلاق ارم إيقاعه النافذ مع التحريم(") خلافاً للشيقةٍ حيث 
حكموا بأن البدعي غير نافذ(). 

وَالسَيُّ: [ما]!؛) لا يوصّفُ بالتحرع!*207, والطلاقٌ البدعي: هو الواقعٌ في حالة 
الحيض دون سؤالها بعد المسيسء والواقع في طهر جَامعهًا فيه» فهذان أصلان اتفق 
(العلماء عليهما)()0: وكل امرأةٍ مَسُوسَةٍ ينقسم حَافًا إلى طُْر وحيض. 


)١(‏ وهذا التقسيم إلى السني والبدعي قال عنه الشربيني "أضيط" مغني المحتاج 291/7 والاصطلاح الثاني: وهو 
الأشهر: أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي» وإلى ما ليس بسني ولا بدعي» فإن طلاق الصغير والآيسة 
والمختلعة» والتي استبان حملها منه. وغير المدخول بحا لا سنة فيه ولا بدعة. 
انظر: الأم ه/55865795. الحاوي الكبير 2385/١5‏ ونحاية المطلب (9١/ل »)١*‏ والبيان ١75/١١‏ 
ومغني المحتاج 2891/9 والعزيز 5/1/8. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف: أحد التعريفين للبدعي. 
والتعريف الآخر وهو المشهور: أن الطلاق البدعي: هو طلاق المدخول بما في حيض أو نفاس أو في طهر 
جامعها فيه ولم ين حَتْلها. 
انظر: الحاوي الكبير ؟١/585»‏ ونحاية المطلب (9١/ل‏ *١ب)»‏ والوسيط 2551/5 والتهذيب 5/5» 
والعزيز 8٠١5/8١/8‏ 5. 

(") انظر: المصادر السابقة. 

() ليست في (م). 

زه اماد جحي 

(5) هذا أحد التعريفين» والتعريف الآخر وهو المشهور: أن السّني: هو طلاق المدخول بما التي ليست بحامل» ولا 
صغيرة» ولا آيسة. 
انظر: الحاوي الكبير ١/86*؛‏ ونحاية المطلب (9١/ل ١8‏ أ)» والوسيط ,"5١/5‏ والتهذيب 4/5» 
والعزيز 580/8 . 

0 3لم): "علبهما العلماء". 

(8) انظر: الحاوي الكبير ١‏ ١85/1؟,؛‏ والوسيط 51/5"”, والعزيز »4/١/8‏ 


كتاب الطلاق ززم 


فالطلاق في حيضها بدعية7" إلا بسؤالاء وفي الطهر بدعِتٌ إلا إذا لم يجامعها في 
الطهرء أو تَبَيّنَ كوتما حاملاً على يقين2"0» ومُستند التحريم في الحيض( ما روي أن 
ابن(؛) عُمر طلق زوجته في حالةٍ الحيضء فقال رَسُول الله كَلِةْ [(لغمر ظفيه)]7): (مُرةُ 
فلرّاجعها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء طلقهاء وَإِن شاء أمسكهًا فتلكَ 
العدّةٌ التي( أمرّ الله تعالى أن يُطلق لما النساء)(", وأشار به إلى قوله تعالى: 
لك د ٠‏ بك ,020 ج راع ج011 موده ون © هوس رورجم. +07" وقد قرأ رسول الله 
يي لقبل عدّتمن|*2, والظاهر أنه ذكر ذلك في معرض التفسير وَالمغْني به الطلاق لوقت 
(يشرعن [به] في العدّة عقيبهاء وإذ)07') طَلّقت في الحيض لم يحسب(١2©‏ بقية الحيض 
فتطول عليها مُدَةَ التريُصء فذلك(" متب مُراعاةً لجانبهاء هذا ضبط المذهب بالمغني» 
وَالتعويلٌ على 00000 وَالتحريم 


)١(‏ في (م): يدّعي". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2385/١”‏ والوسيط 51/5" والتهذيب 863/5» والبيان .١75/١١‏ 

(؟) في (م): "حالة الحيض'. 

(:) في (م): 'بن". 

(5) ليست في (م). 

(3) في (م): "هي التي". 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب الطلاق» باب قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتمن)»؛ ص 478» رقم (5751)» ومسلم» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. ص5/7) رقم ١417/7-١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) سورة الطلاق» جزء من الآية رقم .)١(‏ 

(9) ولفظه: وقال: (يُطَلّقها في قبل عدتما). 
قال ابن عبد البر: "هي قراءة ابن عمرء وابن عباس» وغيرهماء لكنها شاذة» لكن لصحة إسنادها يحتج بماء 
وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة". الاستذكار 5/8/0 .١‏ 

)٠١(‏ في (م): "تشرع فيه العدة وإذا". 

)١١(‏ في (م): ايحتسب". 

)1١(‏ في (م): "وذلك". 

(*١)انظر:‏ الحاوي الكبير »*87/١5‏ والتهذيب 5/؟١»‏ ونحاية المطلب /١9(‏ ل ١٠أ)).‏ والعزيز 


كتاب الطلاق 1 ”7 


بسبّب تطويل العدة» يندّفع بالخلع» فإذا طلقها على مال فلا تحريم؛ والأصل فيه ما روى 
أن زوجّة ثابت أمرّها رسُول الله [يَلِ]7) بالافتداء وَل يستفصل() مّع انقسام أحوال 
النساء غالباً(") نعم» لو طلقها برضاها (من غير)!؟) عوض فهذا فيه وَجهان: 

أحدهما: أنه لا بدعة كما إذا اختلعت فإن المحذور(*» تطويل العدة عليهاء فإذا 
(رضيت)1) في الخلع سقط التحريم» فكذلك إذا رضيت ممُجرّد الطلاق(". 

والثابي: أنه يحرم؛ لأن حدود الشريعة لا يجوز خرمها بالنظر [5١/ب]‏ إلى الرضا 
والسخط(", وَأمَا أمرٌ الخلع فمأخوذٌ من حديث زوجّة ثابت» وليس الرضا في معناةٌ؛ لأن 
الخلع افتداء يراد من التخلّص فلا يليق به تكلف (تخير)!) الأوقات(20). 

وما يَتَطرّق إليه الاحتمال خلع الأجنبي في زمان الحيض. 

حكى الشيخ أبو محمد عن القفال أنه محظور؛ لأن الحديث ورَدَ في اختلاعها(''/ وبما 
يليق الافتداء. ويحتمل أن يقال: الخلعٌ في جنسِه لا بدعّة فيه؛ لأنه افتداءء 


11 . 
)١(‏ ليست في (م). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() انظر: تماية المطلب (9١/ل ١‏ ب).» والتهذيب 2١17/5‏ والعزيز 583/8 . 
(:) في (م): "بغير". 
(5) في (م): "امحظور". 
(5) في الأصل (رضي) وما أثبت من (م). 
(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١‏ أ)» والعزيز 5/7/8 . 
(0) في (م): "والشحط". 
(9) في الأصل: "تخيز" وما أثبت من (م). 
)٠١(‏ وهو أصح الوجهين, انظر: المصدرين السابقين» والروضة 425/5 . 
)١١(‏ في (م) زيادة: "وليس اختلاع الأجنبي في معناه وهي راضية في اختلاعها". 


كتاب الطلاق ]| /اةه “7 


والأول أظهه 0" 

وَأكَا المولي إذا طولب بالطلاق في زمان الحيض فأجاب فليس الطلاق بدعياً وإن 
ترددنًا في الطلاق بسؤالحا؛ لأن هذا سؤال حق يستحق( لدفع الضرار7) فكان شديد 
الشبه بالخلع فخرج منه نفي البدعة في الخلع» وَطلاق المؤلي!؟) والتردد في حالة رضاها وَئِ 
خلع الأجنبي؛ لتعارُض معن الافتداء والرضا في المسألتين على التنافض27). 

الأصل الثاني في البدعة: الطلاق في طهر ججرى الجماع فيه؛ وهو بدعَةٌ أيضاً 
بالاتفاق20) وقد اختلفوا في هذا الأصل في مسائل: 

إحداها: الخلعٌ في هذه الحالة قال القاضي يحتمل أن يقال: هُوَ بدعة أيضاً؛ لأن 
مُستندٌ التحريم (خيفة التدم)7) على الولد» إذا تبيّن أَنمَا حامل؛ إذ لو عرف الرجل ذلك 
فرها كان ينكفء ورضا المرأة لا يؤثرٌ في أمر(") الولد» وإن كان يُؤثر في جَوازٍ تطويل العدة 
عليهاء والوجهٌ القطع يجواز الخلع لحديث زوجة ثابت وإعراض رسُول الله 005 عن / 
الاستفصال مع أن الطهر غير بعيدء وَلا الجمّاع فيه فليخرج الافتداء عن (”"١/م)‏ 
غل البلغة11), 

الثانية: إذا وطئهًا في الحيض ثم طهرت»ء قال الشيخ أبو غلن: عليع أن عور عد 


.5/865/7 ب). والعزيز‎ ١١ /١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "مستحق'. 

(9) في (م): "ضرار". 

(4) انظر: الوسيط 57/5”, 5”, والعزيز //4/867» وروض الطالب وأسنى المطالب 537/17. 

(5) وكلاهما حرام على الأصح. انظر: العزيز 87/8 4» والروضة 5/ه» 5. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 1٠‏ 25 ونمحاية المطلب /١9(‏ ل ١8‏ أ)» والعزيز 88/8 : . 
(0) في الأصل: "حقيقة الندم" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "أمور". 

(5) في (م): "عليه السلام". 

.”56 ,”5 4/5 ب)» والوسيط‎ ١* ل‎ /١9( 59"؛ وتحاية المطلب‎ 5/1١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 


كتاب الطلاق ]| م7 


يتبين!")؛ إذ يحتمل العلوق في حالة الحيض» فهو في معنى الوّطء في الطهرء وهذا فيه 
احتمال من حيث إن بقيّة الحيض قد دل( على نفي العلوق(). 

الثالفة: إذا أتاها في غير المأتّى في الطهرء وَعَلِمِ أن الماء لم يسبق إلى الرحم تردد فيه 
الشيخ أبو (علي)!؟)؛ ومال إلى أن هذا لا يفير بدعة» وَالظاهرٌ أخذ ذلك من العدّة وقد 
ذكرنا أن هذا الوطء هل يُوجب العدة؟0*). 

الرابعة: إذا [١/أ]‏ استدخلت المرأة ماء الرجل 7 كان هذا كالوطء» فإن معنى 
النتم في حق الولد جار والحالةٌ هذهء وهذا ما لم يُتردد فيه("), وتماة/) الغرض في[1) هذه 
المسائل» وضبطها في طرف الإثبات ما ذكرناه» وضبطها في طرف النفي أن نقول: خمسة 
من النسوة لا بدعةً في طلاقهن ولا سّنّة: المختلعة» وغير المدخول بما؛ إذ لا عدة عليهاء 
والصغيرة إذ ليس لما حيضء ولا توقع حملء والآيسة؛ فإنما في معنى الصغيرة بناءً على 
ظاهر الأمرء وَإعراضاً عن توقع النوادر» والحامل إذا تبيّن أتما حامل؛ فإنها(١)‏ 
لا تزيدٌُ ولا تنقُصء (ولا يتوقع للمُدّة)7١)‏ طُولُء ولا يتوقع ندم مع جريان الطلاق 


)١(‏ ف (م): "تبين". 

() في (م): "تدل". 

() أصح الوجهين أنه يحرم انظر: تحاية المطلب /١5(‏ ل 5 ١‏ أ)» والوسيط 2555/5 والعزيز 588/8» والروضة 
/. 

(5) في الأصل "محمد" وما أثبت من (م)» وانظر: العزيز //58. 

)0( فالأصح أنه يوجب تحريم الطلاق» كما تحب به العدة. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "الزوج". 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "هذا تمام". 

() في (م): "من". 

)٠١(‏ في (م): "فإن عدتها". 


)1١(‏ في (م): "فلا يتوقع فيه". 


كتاب الطلاق 1 ا7”6 


ع 00 

فأمًا الجمعٌ بين الطلقات الثلاث فليس من البدعة عندنًا في شيء("), خلاة 
حنيفة فإنه جعل الجمع أحدَّ مدارك البدعة كالطلاق في الحيض(2). 

فإن قيل: فقد قال رسُول الله []47) (أبغضُ المباحات إلى الله الطلاق)0*) 
فما معناه؟. 

قلنا: هذا أوْلاً في أصل الطلاق» وقد قال الفقهاء أصل الطلاق مَكروه لهذا الحديث؛» 
إلا أن الفقهاء يتساهلون (بإطلاق لفظ الكراهة)2'7 بأدن مخيلة» والأصُوليون لا يسمَحُونَ 
به0")؛ فالوجه أن يقال: مهما كان له غرض في تطليقها فلا كراهية؛ بأن كان يُربيُهِ منها أمرٌ 
أوكان لا يهواهاء (أو1" لا) تسمح نفسه بمؤونتها وَإن لم يكن غرض بحال (فلابدٌ من)!*) 


4 
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(1) انظر: مختصر المزني ص ١5‏ ”. والحاوي الكبير 0891/17 وتماية المطلب (5١/ل‏ ١١بء‏ 4 0١‏ والوسيط 
هه >*, والتهذيب »١18/5‏ والبيان .١55/١١‏ 

)١(‏ فالمذهب أن الجمع بين الطلقتين والثلاث مباح لا سنة فيه ولا بدعة. 
انظر: الأم 2554/0 مختصر المزنى ص 23١05‏ التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 45 25 ونحاية المطلب 
١5 /19(‏ ب). 

(؟) انظر: المبسوط 24/5 وشرح فتح القدير 477/7» وحاشية رد المختار 2507/5 7707 

() ليست في (م). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق؛ باب في كراهية الطلاق» ص ”7١‏ رقم(/17١7)؛‏ من حديث ابن عمر ظه. 
وابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعدء ص55 رقم »)5١١/(‏ كلاهما بلفظ: 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق). 

() في (م): "في إطلاق لفظ الكراهية". 

(0) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١١‏ أ)؛ وانظر: الورقات مع الأنجم الزاهرات ص 441 وتقريب الوصول 
ص9١75»‏ وسلاسل الذهب ص١١١.‏ 

() ف (م): "ولا" 

() في (م): "فلا بعد ي". 


إطلاق الكراهم(2)؛ فإنه (إيبطال ملك( من غير فائدة؛ وحيث 
(تنتفي الكراهة)7 عن أصل الطلاق فلا تفبت7؟) لأجل الجمع بين العدد كراهيةٌ» نعم لا 
ننكر أن وضع الشرع ينسحث7 على التفريق والتدريج [كي ]27 لا يلحقه ندّم ولكن لا 
ينتهي الأمرٌ إلى كراهة7"'؛ نعم قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: جمع الطلقات لا 
بدعَة فيه ولكن هل يقال7) السّنّة تفريقهاء فعلى وجهين7"), وهذا [مما]('') يدل على 
التردد في أنه هل يستحب التفريق؟ وليس في إثبات الاستحباب في7١١‏ التفريق إثبات 
الكراهة في الجمع؛ إذ استيعاب الأوقات بالعبادات مستحب وتاركها("' ليس مقتحماً 
(كراهة)(7١)‏ فليدرك الناظرٌ الفرق بين الكراهة في الفعل وَالنَدبٍ إلى نقيضه (كان 
يدل)!* ') كلامه أيضاً على التردد في أنه هل يُطلق عليه [5١/ب]‏ اسم السّنّة أعنى على 
التفريق؟ ويُفِيدُ ذلك أنه لو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً للسُنّة وَفَسَّرَ بالتفريق على الأقراء قبل 
ظاهرا وهو بعيدٌ يخالف المذهب والنصصٌ» وَلفظٌ السئّة والبدعة يتعاقبان فلو كان التفريق07) 


)1١(‏ في (م): "الكراهية". 

)١(‏ في الأصل: "إبطال" وما أثبت من (م). 
(؟) في (م): "ننفي الكراهية". 

(8) في (م): "تثبت". 

(5) في (م): 'يستحث". 

() ساقطة من الأصل. 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 5 ١أ).‏ 
(8) في (م): "نقول". 

(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١5‏ ب). 
)٠١(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): 'وقي". 

)1١(‏ في (م): "مكررة". 

ةا" 50 "كراهية" وما أثبت من (م). 
)١4(‏ في (م): "ويدل" 


كتاب الطلاق 1 7*١‏ 


التفريق(١)‏ سنة لكان في الجمع بدعة("). 

فرع: إذا أقدة(" على طلاق بدعي فيُستحث إله](؟) الارتجاع لقصّة ابن(" عُمَر إذ 
قال7©: (مُره فليْراجعها). 

فإن قيل: فهلا حمل على الؤُجُوب إذ قال: مُرهُ [فليراجعها])7". 

قلنا: أجمعَ الأصحاب على أن ذلك لا يجبء وإِن تركه أيضاً لا تطلق عليه 
الكراهية7" وَإِنما النهاية استحباب الرجعة؛ لأن المنوط به تدارك تطويل العدة» أو تدارك 
الندم في زمان الطّهر وهذا لا يبلغ بعد جريان سبب وقوعه مبلغاً يحب رفعه(؟). 

ثم إذا راجعها فهل له أن (يطلقها)('" إذا انقضت بقية هذا الحيض؟ فيه وَجهان 
مشهوران: 

أحدّهما: أنه يحوز؛ إذ لا حيض ولا جماع حتى يتوقع ندامة(١0),‏ 

وَالثابي: أنه يحرّم؛ لأن ذلك يُؤدي إلى أن تكون الرجعة لأجل الطلاقء ولا يليق ذلك 
بمحاسن الشارع فليُمسكها في طهر ثم ليُطلقها في الطّهر الذي بعده؛ ويشهد له قوله 


)١(‏ في (م): 'في التفريق". 

(١؟)‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "قدم". 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): 'بن". 

(5) في (م) زيادة: "صلى الله عليه وسلم". 

(0) ليست في (م). 

(8) في (م): "الكراهة". 

(9) انظر: الحاوي الكبير 5/١7‏ 9*» ونماية المطلب /١9(‏ ل 5 ١ابء‏ 5 ١٠‏ أ).ء والعزيز 5/5/8 . 
)٠١(‏ في الأصل: "يصلقها" وما أثبت من (م)» وانظر: العزيز /4/.5. 
)١١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١5‏ أ)» والعزيز //585» والروضة 5/5. 


كتاب الطلاق 1 


عليه السلام: (مُره فليراجعها حتى تطهر, ثم تحيضء ثم تطهر)(") والقائل الأول يتعلق 
برواية مالك عن نافع عن ابن( عُمر أنه عليه السلام قال: (مُْره فليراجعها حتى تحيض 
[ثم تطهر]()1؟), وهذا القائل يحمل قوله تحيض”*) على انقضاء بقية الحيضء والقائل 
الأول يحمله على حيض مُستفتح, والمذهب الذي عليه الجمهورٌ أنه لا يُطلقها في الطهر 


الأوّل2"0. 
التفريع: إن قلنا: لا يُطلقها فهل يستحب أن يجامعها مَرَّةْ تحقيقاً للمعنى الذي 
ذكرناه؟ (وجهان)!") ولا يخفى مأخذ التردد/(8. (184/م) 


التفريع: إذا(؟) قلنا: يستحب فلو طلقها كما رَاجعَها في الحيض فالأمرٌُ مستدّام؛ وَما 


. 755 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ف (م): "بن". 

(*) ساقطة من (م). 

(؛) لم أجد هذه اللفظة» والذي ورد في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله وَْدُ عن ذلكء فقال رسول الله لي (مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلَّق قبل أن يمسء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلّق ها النساء) 7ه رقم (07). 

(5) في (م): "حتى تحيض". 

() وهذا أصح الوجهين, قال النووي: "قد صرح الإمام وغيره بأن الوجهين في الاستحباب» قال الإمام: يستحب 
أن لا يطلقها فيه» وقال بعضهم: لا بأس به. وأما قول الغزالي في الوسيط: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ 
فيه وجهان؛ فشاذ أو مؤولء» فلا يعتبر بظاهره", الروضة 2.5/5 وانظر: تحاية المطلب /١5(‏ 5٠أ))‏ والوسيط 
إلى والعزيز 5/85//8» 5865 . 

(1) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) أحدها: نعم ليظهر مقصود الرجعة» وأصحهما: الاكتفاء بإمكان الاستمتاع. انظر: العزيز //4/5» 
والروضة 5/5. 

(5) في (م): "إن". 
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جرى لا يُعتدٌ به؛ لأنه منهي عنةٌ لا يتعلق به غرضٌ في الشرع من هذا الجنس(20). 

فأمّا إذا طلّقها في طهر لا جماع فيه ثم راجعها فله أن يطلّقها كما راجعها؛ إذ لا 
بدعة» ولم يكن الأوَّل بدعيّاً حتى يخصّص ف استدراكه طريقا!")؛ وَحكى القاضي وجها: 
-ل يْرَ لغَيرهِ وزيّمه- أن الطلاق بدعيئٌ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون غرض الرجعّة 
الطلاق فقط ]//١70[‏ هذا بعيدٌ لا وجة له(", هذا تمهِيدُ القول في الطلاق السيّ 
والبدعيّ ومجاريهما وَمأخذهما نقلاً وفقهاً وممال) يتصل به أن التعليق بصفة مُطلقاً لا 
يوصف بالبدعة» وإن كان يتوقعَ وُقوعه في حالة الحيض؛ لأن الأوّلين لم يحظروا تعليق 
الطلاقء ولا قَصّلُوا والمقبع الحديثء نعم إذا وقع الطلاق فينظر فإن كان في حيض فهو 
بدعَةّ وإلا فهو سُنَّة أما وصف التعليق بالبدعة فلا(*» وَجه له» وحكى عن القفال أن 
نفس التعليق المطلق بدعَةٌ لتردّده20: وهو ضعيف7". 


)١(‏ أي: لو طلقها في الحيضء وراجعها في الحيضء وأصابما في زمان الحيض ثم طهرت,ء والتفريع على أن 
يستحبٌ للزوج أن يطيّق في الطهر الثاني» فذاك الأمر مستدام» ولا حكم للوطء الذي جرى في زمان 
الحيض؛ فإنه وطء محظور منهي عنه فلا يتعلق به غرض مطلوب في الشريعة فوجوده كعدمه. وإِنما ذكر هذا 
حت لا يظن أنه إذا راجعها فقد أخرج الرجعة عن أن تكون لأجل الطلاق. انظر: تماية المطلب 
(19/ل5٠١).‏ 

)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١‏ ب)ء والوسيط 7/5"؟. 

(؟) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ١١اب).‏ 

(4) في (م): "وما". 

(5) في (م): "ولا". 

() في (م): "للتردد". 

(0) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ ””سءل *5أ). والعزيز ///5/81 . 
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الفصل الثاني: في تقييد!'! الطلاق بالسُنَةء وَالبدعة 
تنجيزأً وتعليقا 

وَفيه مسائل: 

إحداها: أن يُعلق طلاقها بآخر جزءٍ من الحيض» وقال: أنت طالق مع آخر جُةِ من 
الحيض قّهي تستقبل أوّل الطهر وهو مُعتدً(') من العدة فلا يؤدي إلى التطويل ولكنه 
يصادف الحيض»ء وكذلك لو قال: أنتِ طالق مع آخر جزءٍ من الطهرء وقلنا: إن الانتقال 
ليس بقرءٍ فهذا تطويلٌ وَلكن صادف الطلاق عين الطهر ففي المسألتين وَجهان: 

أحدّهما: النظر إلى المعنى في المسألتين(". 

وَالغاني: اتباع عين!؛) الطهر والحيض؛ لأن هذا المعنى ضعيف7"؛ وإن ثبت فاتباع 
مظنته أولى من اتباعه في نفسه» هذا مسلكٌ للنظر يعظم وقوعه في المسائل!"2. 

الثانية: إذا قال: أنتٍ طالق للسُْنّة والبدعة» فلا يخلوا إما إن خاطب به من يعتورها 
الحالتان أو خاطب به من ليس في حقها سُنةٌ ولا بدعَةٌ كالنسوة الخمس فإن خاطب 
به 06 للوصفين فقال للحائض: أننث طالق للبدعة وقع في الحال» وإن قالّ: للسنة 


)١(‏ في (م): "تقيدا. 
(0) في (م): 'بعيد". 
(*) فالأصح في المسألة الأولى أن الطلاق سني والمذهب والمنصوص ف المسألة الثانية أن الطلاق بدعي. 
انظر: نحاية المطلب /١5(‏ ل ٠١ابء»‏ 5٠١أ))»‏ والعزيز 6585/8 807 4» والروضة 5/5»: /ء وروض الطالب 
وأسنى المطالب 3/37". 
(4) في (م): "غير". 
(ه) في (م): "ضيف". 
(5) اتظرء الضنادن السسايقة 


() في (م): 'معترضة". 
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لم يقع حتى تطهرء فإن(21 قال للتي طهرّت قبل الجماع: أنتٍ طالق للبدعّة لم يقع 
في الحال» بل (يقع حين)!") تحيض أو يجامعهاء فيقعٌ بعد غيبوبة الحشفة» فإنه 
أوّل وقت البدعة» وكذا القول في قوله: أنتٍ طالق للسنة, والحاصل7" أن اللأم في هذا 
المقنام للعاقيت»:ولنذلك أجمعواغلئ أنه إذا:قال: أت طالق: لشسهز رمضان 
كان كالتأقيت7؟). 
وللتعليق صيغتان: 

إحداهما: أن يقول: إن كان كذا. 

والشاني: أن يقول إذاء وكلاهما في كم واحد إلا أن كلمة إن تستعمل فيما يتردّد 
فيه» فلو قال قائل: إن قامت القيامة فهذا كفر لأنه [لا]7 تردٌد فيه هَكذا قاله سيبويه[") 
وقول القائل: أنتِ طالق لشهر رمضان معناه [71١/ب‏ ] إذا كان شهر رمضان وَهو() 
فصيحٌ جار في اللِسَانء فأمًا ما لا يحري مجحرى الأوقات» فاللاُمُ فيه للتعليل كقوله: أنت 
طالق لرضا فلان» فالطلاق يتنجّز رَضي( أو سَخِط؛ لأن الطلاق مُسْتَقِلء والتعليل مُنشأ 
للطلاق الواقع فلا يدفعه أخطأ فيه أم أصاب7؛ ولو قال: أنتِ طالق لدخول الدار» فهو 


)١(‏ في (م): "وإن". 
)١(‏ في (م): "يقف حتى". 

(©) في (م): "والحاصلان". 

(5) انظر: تحاية المطلب /١4(‏ ل »)١5‏ والعزيز .4537/4» وروض الطالب وأسنى المطالب /55/1. 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١5‏ )). 

(0) في (م): "فهوا. 

(8) في (م): "رضي فلان". 

(9) وهو الصحيح المنصوصء قال ابن خيران: إنما يقع في الحال إذا نوى التعليل؛ فإن لم تكن له نية لم تطلق حتى 


يرضى . 
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تعليلٌ كقوله: لرضا فلان("7", وَلو قال: أنتِ طالق لقدوم زيد فهو محمول على التأقيت؛ 
لأنه من قبيل ما ينتظر فيه الأوقاتء وَالدَّخُول يكاد يقاربه في الظاهر وَلكنه ينفصل عنة 
عند (التأمل)90)) وَحيث حمل على التعليل فلو قال: أردثُ به التأقيت فيُوَثٍْ ") في 
الباطن» وهل يقبل ذلك ظاهراً؟ فيه خلاف سيأق في عَلّو1"), والعَرضُ أن التعليق بصلة 
اللأم بالسْنّة والبدعة في حق المعرّضة(" للوصفين من قبيل التأقيت؛ لأن اعتقابمما عليها() 

فإن قيل: فإذا قال للتي طهّرت وَل يجامعها: أنتِ طالق للبدعة» فوقع الطلاق بغييُوبة 
الحشفة فما حُكمٌ المهر؟. 

قلنا: كوا عابت المشفة وجندة الإمشاك (وفيل)077 التحريم وَإِنْ كان الطلاق 


1" و2016 اليه هه يقطف البعتة هوا [إذا ديك ني اناو نون روحفعيتك 


انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 5٠١أ)»‏ والتهذيب 5/5 ٠١»ء‏ والعزيز //537» والروضة 4١١/5‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 55/177. 

(1) في (م): "لفلان". 

.)أ١7‎ /١9( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) في الأصل: "التأويل" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تماية المطلب ١7 /١5(‏ أ)» وقال الإمام: "وهو متجه". 


(ه) في (م): "فيدين". أي بينه وبين الله تعالى. 


(5) انظر: ص 85307 . 
(0) في (م): "المعترضة". 
لكا علي 


(9) الجديدان, والأجَدّان: الليل والنهار. المصباح المنير .97/1١‏ 

.77/1 أ)» والعزيز 537/7» وروض الطالب وأسن المطالب‎ ١7 /١3( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 
ف الأصل "وترك" وما أثبت من (م).‎ )١1١( 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط 5517/5 وتحاية المطلب /١9(‏ ل /١١اب).‏ 
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روجعت فوجهان("» والشافعي سَكت في دَوام الوطء عن وجوب المهر ونصّ في 
الصائ!؟) إذا أصبح مجامعاً واستدام عمداً أنه يلزْمُه الكفارة/*2 فاختلف الأصحابُ 
طريقين منهم من قال قولان: 

أحدهما: يحب المهر والكفارة في المسألتين إلحاقاً لدوام الوطء بابتدائه"). 

وَالئاني: أنه لا يجب في المسألتين لأن الوطء واحد فلا سبيل إلى تحزئة كمه وَل 
يتعلق المهر والكفارة/ بأوَلِه"» وَمنهم من فرق وَلم يُوجب المهرٌَ؛ لأن المهر الواجب في (8"١/م)‏ 
النكاح تناوّل أوّل الوطء هاهنا؛ إذ المهرٌ في مقابلة جميع الوطآت فيبعد أن يتعلق به مهرٌ 
ثانٍ» والكفارة ليست كذلك2207, ثم لا خلاف في المسألتين أنه كما تغيّر الحكم [إن]0) 
نزع» فلا مهر ولا كفارة في المسألتين" ولو كان المعَلّق في مسألتنا الطلقات الثلاث 
فيتصّدّى("" النظر في الحَدّء فإن أخرج وَأولح مع العلم فيجبُ الحد؛ لأنه في لحكم وطء 
مبتدأء وفي مثله لا يتردّد [في]0" وُجوب المهر والكفارة في الرجعية والصائء(", وَإِن 


(1) في (م): "فأما". 

(؟) وهو المذهب. انظر المصدرين السابقين» والروضة .١595/5‏ 
(*) النص وجوب المهر أيضاً. انظر: الروضة .١95/5‏ 

(4) في (م): "الصيام". 

(5) انظر: الروضة .١95/5‏ 

(5) انظر: نماية المطلب ١١/ /١9(‏ ب)» والتهذيب 4357/5» والعزيز //59» والروضة .١١/5‏ 
(0) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "كذلك فتجب". 

(9) انظر: نماية المطلب /١59(‏ ل 8١أ).‏ 

)٠١(‏ ليست في (م). 

.١ 5/5 أ).» والتهذيب‎ ١8 ل‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١1١( 
في (م): "قتصدى".‎ )1١( 

(1) ليست في (م). 


كتاب الطلاق 

استدام وَلم ينزع فظاهرٌ المذمب أنه لا حَدّ لسقوطه عن أوّله(", وَمنهم [58١/أ]‏ من 
أوجب لؤْجُود صُورّة الوطء مع العلو(؟), ثم إن أوجبنا الحَدَ فلا مهر7", وَإِن أسقطنا الحَدّ 
فيخ سرج" على الخلاف السابق» فإن(") نزع فلا حك 
ولا مه 20000 هذا إذا خاطت بقوله: أنت طالق للشئة والبدعة امرأةً تعاض للحالتين» 
فأما إذا خاطب بة من لا تعاض للحالتين(١١)‏ كير المدخُول با أو الصبيّة فقد اتفق 
الأصحاب على وقوع الطلاق ناجزاً سواء علق بالسنة أو البدعة7١),‏ وَجعلوا ذلك تعليلاً 
في حقها؛ لأنا ألحقناه بالتأقيت لمضاهاة (اعتوار)(" الحالتين اعتوار الأزمنة» وَذْلكَ غير 
متصور في حقها(477١)‏ وليس يخفى أنه كان يحتمل ترقب الانقلاب إلى هذه الحالة 
بالمسيس» ولكن لم يصر إليه صائر لما ذكرناه؛ إذ اللأمُ في الوضع للتعليل فلا ينقّل(*) 


)١(‏ ف (م): "الرجعة". 

)١(‏ انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١8‏ أ). 

(؟) انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل ١8‏ أ)» والتهذيب 2١15/5‏ والعزيز 591//8. 
(4) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١8‏ أ). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(3) في (م): "فخرج". 

(0) ف (م): "وإن". 

0م ميرهال"” 

(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١8‏ أ)» والتهذيب 5/5 .١‏ 
ل 

)1١(‏ في (م): "بالبدعة". 

)1١(‏ في الأصل: "احتواء” وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "حقه". 

.559 5/7 أ)» والعزيز‎ ١5 ل‎ /١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١5( 
في (م): "ينقلب".‎ )15( 
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[إلى](' التأقيت إلا فيما ظهرٌَ فيه مشابمة الأوقات(" وَحكى الشيخ (أبو علي)!" وَجهاً 
بعيداً لا بأس به فقال: إن قال: (أنت)7؛) طالق للسنة يقعء فإن المعْي بالسُنّة مَا هو 
مسوغ0, فإن2"7 قال: للبدعّة فلا يتنجز بل ينتظر مصيرها إليه0"؛ ثم قال الشيخ: 
الصحيح م( عليه الأصحاب أنه يتنجز في اللفظتين7") جميعً1”). 

فأمّا إذا صرح بالوقت وقال لما: أنتِ طالق لوقت السّنّة أو لوقتٍ البدعة فإن نوى 
التعليل وَقع في الحال؛ وَإِن لم تكن نيّة فالظاهر أيضاً وقوعه, وإن قال: أردثُ به التأقيت 
بمنتظر فيحتما؛ قبوله؛ لأن تصريحه بالوقت يكادٌ يلحقه بالمواقيت فليتأمله الناظر فلا تقل 
فيه(" فأمّا إذا قال للمتعرضّة للحالتين: إذا قدِمَ زيد فأنتِ طالق للسنة, فإن قدمً في 
طهر لم يجامعها فيه طلقتء وَإِن كان في حيض فلاء وعلى هذا القياس التعليق بالبدعة 
[وإن علق بالقدوم مطلقاً فنفس التعليق لا نصفه بالبدعة](١)؛‏ لتردده ولكن إن قَدُمَ في 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل ١5‏ أ). 

(؟) في الأصل (أبو محمد) وما أثبت من تهاية المطلب. وفي (م) زيادة: "في شرح التلخيص". 
(5) في الأصل "إن" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل .)١7‏ 

(5) في (م): 'وإن". 

(0) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل .)١07‏ 

(8) في الأصل "وما" وما أثبت من (م). 

(9) في (م): الطلقتين. 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل ١7‏ ب). 

.١7/5 أ)» والعزيز 5/8 55» والروضة‎ ١7 ٠»ب‎ ١5 ل‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١1١( 


.551//5 ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م)؛ وانظر: الوسيط‎ )1١( 
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حالة حيض وقع؛ وكان الواقع بدعياً كما ذكرناه7")» (ولم تكن)(" ف حالة التعليق من أهل 
السُئة وَالبدعة»؛ ثم صارت من أهله عند وجود الصفة فالاعتبار فيه بحالة 
وجود الصفة7). 

الثالغة: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً بعضهن للبدعة وبعضِّهُنٌ للسنة؛ وَالمرأة بتعرض 
التالعيق فللمسألة أحوال: 

إحداها: أن (يقول أردت تشطر)(؟) الآحاد وإيقاع ثلاثة أنصاف طلقة [في الحال](*) فيقع 
الثلاث.[وإن قال: أردت إيقاع اثنتين في الحال؛ والواحدة في الحال المنتظر قبل]0000, 
وَإن قال: أردت إيقاع طلقة ونصف في الحال» وهو التشطير(") وقعت ثنتان(2"0, وإن 
قال: أردت إيقاع واحدة في الحال وثشين(١‏ في الحال المنتظر(") فالظاهر أنه يقبل؛ 
ليون الاحال177 إن فال :12 [ر* ثاب ] تكد الى تيحةة فحامشول 


. 765 انظر ص‎ )١( 

(؟) في الأصل (ل لم تكن) وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط /531. 

(؟) انظر: الوسيط 17/5 ", والعزيز 8ه 5 5» والروضة .١١/5‏ 

(4) في (م): "تقول أردت تشطير". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الوسيط 517/5 ”» والتهذيب 5/5 »١‏ والعزيز 4525/7 . 

(0) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ٠١‏ ب).» والعزيز 55/8 5» والروضة .١/5‏ 

(9) في (م): 'التشطر". 

.١7/5 والعزيز 35/4 5» والروضة‎ »١5/5 أ)» والتهذيب‎ 5١ ل‎ /١5( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "ونيتي". 

)1١(‏ في (م): "العشطر". 

)١(‏ ذُيّن في الباطن» ويقبل في الظاهر على الصحيح المنصوص. انظر: نماية المطلب /١5(‏ ل 7١‏ ب)» والعزيز 
: والروضة 5/5 4١‏ وروض الطالب 5//10. 


(15) في (م): "يكن". 


كتاب الطلاق 1 الال/ا 


عن الشافعي فيما حَكاهُ المزني وقوع طلقتين27, حملاً على التنصيفء وتكميلاً للبعض7", 
وتنزيلاً له منزلة ما لو قال: هذه الدار بعضها (لويد وبعضها لعمرو» 
بحمل(") على التشطير/“)؛ قال المزني: وقياس قول الشافعي أن لا يقع إلا طلقة؛ 
لأن لفظ البعض ْمَل فينزل على الأقل(» وَقوله: وقياسن قول الشافعي ينبغي 
أن ينحمل لحي التتخريد 000 وتخريجة أولى من ريع غيره إلا إذا استفتح 
من( نفسه أصلاً فعند ذلكَ لا يلحق بالمذهب2"017, وَعلى هذا القياس في مسألة الدار 
بُرجع إليه» وَيحكم بالإجمال» وَعلى النص(١١)‏ يتعيّن("" الرّدٌ إلى شطر ١47"‏ وَعلى هذا 
لو قال أرقك سحي والحدهى فبحتن أن يقبال: ل يبل الذأن السفون الاي 
جعلهما بعضاً ولا يسمّى ذلك بعضاً فهو على خلاف الظاهر هذا مساق النصر360, 


.7١5 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 

(0) في (م): 'للمبعض". 

(؟) في (م): "لعمرو وبعضها لزيد فحمل". 

(:) انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل »)5١‏ والوسيط 17/5" 9, والتهذيب 215/6 والعزيز 495/8 . 
(5) انظر: مختصر المزنى ص 7052705. 

(5) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 5١‏ أ). 

(0) في (م): "تخريج". 

(8) في (م): "من عند". 

(9) في (م) زيادة: "فليلحق بالمذهب". 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5١‏ أ). 

)1١(‏ في (م) زيادة: "نقول يتعين حملة على التشطير إذ معظم الشيء لا يسمى بعضا". 
)١١(‏ في (م): 'فيتعين". 

)١١(‏ في (م): "الشطر". 

.١7/5 ب).» والروضة‎ 7١ ل‎ /١5( انظر: تحاية المطلب‎ )١5( 

(15) في (م): 'الموجودتين' . 

."5037//5 ب)» والوسيط‎ 7١ ل‎ /١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١5( 


كتاب الطلاق 1 ان 


وقد ذكر صاحث التقريب والعراقيون وَجهين في ذلك: 
أحدهما: القبول؛ للاحتمال7). 
والثاي: الرَدَّ لمخالفة الظاهر فكأنا نقُول ظَاهرٌ اللفظ ما ذكرناه7"). 
فَإذا انوي الجعنالا ليه عايمور 'فتجده وله غلض زآيةا ولمنخ :هذا كقركةة 
أردثُ بالطلاق الطلاق عن الوثاق؟) على ما ستأقٍ مراتب القبول(") 
58 التّدِيِين00) وفيما يقبل0"). 
الرابعة: إذا قال: أنت طالقٌ أحسن الطالاق» (وأجمله أو أعدله أو أفضله)(8", / أو ما (15ا/م) 
يجري مجرّاه من صفات المديح7) فهوّ كقوله: أنت طالق للسنة» فإن كان في زمان سُنَةٍ 
وقع(", فلو قال: أردت التأهير ١‏ يقبل لأنه يبغى نفى طلاق ظاهره التنجيد (01ي وَلو 
كان في حالة بدعة لم يقع في الحال("", وَلو0" قال: أردث به الال فإن أحسنَ الطلاق 


.١ 4/5 ب)» والروضة‎ 7١ ل‎ /١9( وهو الصحيح. انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5١‏ ب). 

(4) في (م): "وثاق". 

(5) في (م): "القول". 

(5) ديّنته: أي وَكَلنه إلى دينه» وتركته وما يدين: أي: لم أعترض عليه فيما يراه سائغاً في اعتقاده. انظر: المصباح 
١/هء”‏ مادة (دَيَن). 

(0) انظر ص 1/6/ا- 5/الا . 

نانف ماه "و عليه أو اغذلةه اذ أنطله ا ايها 

(9) في (م): "المدح". 

.١7/5 والتهذيب‎ »4١5/1١ والحاوي الكبير‎ »3١7 انظر: مختصر المزنى ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 77 أ). 

.5 9137/8 انظر: الوسيط 7548/5 والعزيز‎ )١١( 

(1) في (م): "فلو". 


كتاب الطلاق 1 يفف 


أعجله وقء(")؛ لأنه احتمال في إيقاع الطلاق» وذلك مقبول وإن ل يقبل ما هو أظهر منه 
في (نفسه(" فلو) قال: أنتِ طالق أقبح الطلاق وأسمجه!" وأفضحه. وما يجري مجراه من 
صفات الذم فمُطلقه محمول على البدعة» وقياسّه ما ذكرناه في نقيضه على الضدّ منه(#, 
فأمَا إذا قال: أنتِ طالق طلقة حسنةً قبيحةً» أو لا حسنةً ولا قبيحةً» (أو لا سُبْيّةَ ولا 
بدعيّة)”» وكانت7) متعرّضةٌ (للسنة والبدعة)7 أو لم تكن تنجّز الطلاق في جميع 
الأحوال؛ فإنه جمع بين صفات متناقضة فتنتفي الصفات وتتساقط ويبقى مُطلق 
الطلاق7» ولو (قيل: أراة)7") به إيقاع طلاق لا وجود له. فكأنه حاوّل تُحَالاً فيلغوا(: ') 
كلامه. 

قلنا: لا سبيل إلى إلغاء الطلاق فهو كقوله: [755/أ] أنتِ طالق طلاقاً لا يقع فلا 


يُنظر إليه» ويحكم بوقوع الطلاق. 


اله 


)١(‏ في (م): "قيل ذلك". 

."5/8/5 أ)» والوسيط‎ 5١ ل‎ /١9( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) يقال: سمج الشيء إذا لم تكن فيه سلاحة فهو سمِحٌ. المصباح المنير» مادة (سمج). 

(؛) فإن كانت في زمان بدعة تنجرّ الطلاق» وإن كان في زمان سنه تأخّر وقوع الطلاق إلى مصيرها إلى حالة 
البدعة» ولو كانت في حالة سنة فقال: أردت بأقبح الطلاق أعجله قُبل ذلك منه؛ وانتجر الطلاق» وإن 
كانت في حال بدعة فقال: أردت بالأقبح ما يتأخر وينتظر ل يُقُبل ذلك منه. 
تحاية المطلب »4١5 /١9(‏ والتهذيب »١107/5‏ والعزيز 5937/8 . 

(5) في (م): "أو سنية بدعيّة أم لا سنية ولا بدعية". 

(3) ف (م): "وكانت المرأة". 

(1) في (م): "للسنية والبدعية". 

(8) انظر: مختصر المزني ص 05 5» والحاوي الكبير 2417/١7‏ ونماية المطلب /١5(‏ ل 7١‏ ب)» والتهذيب 
5 . 

(9) في (م): "أرادت". 


)٠١(‏ في (م): "ليلغوا". 


كتاب الطلاق 7/4 


الخامسَةٌ: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً في كُل قرء طلقة نظر فإن كانت المرأة غير مدخول 
بماء وَكانت في حالة الحيض لم يقع شيء؛ لأن القرءَ عند الشافعي (يحمة الله)(١)‏ عبارة عن طهر 
توش(" بِدَمَيْن[": فإذالء) طهرت أو كانت في حالةٍ الطهر وقعت طلقة وبانت(*2» فلو طَهُرت 
بعد الينونة طهرين (ث تجددت تكاحها) ققد انحلت اليمين وَل يقنع 
الطلاق217» ولو نكحها قبل الانقضاء فيبتني على عود الحنث وسنذكره"؛ وَإِن كانت 
صغيرة فهل يقع في الحال؟ وجهان: مأخذهما أن الانتقال من الطهر إلى الحيض قرء أَم 
القرء هو الطهر المحتوشُ بحيضين7*» وَإِن كانت آيسَةٌ وحاضّت من بعد على ندورٍ وَقعت 
طلقة(*)» وَإِنَ لم تحض فهل يُحكم بوقوع واحدة في الحال؟ وجهان مأخذهما ما ذكرناه في 
الصغيرة( 2١‏ وَحكى صَاحَبْ التقريب وَجها غريباً أن الأقراء في حق الصغيرة محمُولة على 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) احتوش الدم الطَّهْر كأن الدماء أحاطت بالطّهر واكتنفته من طرفيه فالطهر تُحتوش بِدَمَيْنَ. انظر: المصباح 
المنير .١ 655/1١‏ 


(؟) على أصح الوجهينء وقيل: تقع طلقة في الحال. انظر: مختصر المزني ص ١5‏ 5 والحاوي الكبير 2407/١7‏ 
ونحاية المطلب /١9(‏ ل ١‏ ب). والعزيز ///59. 

() في (م): "إذا". 

(5) انظر: الحاوي الكبير ٠5/1١7‏ 5» وتحاية المطلب /١9(‏ ل ١‏ ب)» والروضة .١5/5‏ 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١‏ ب)ء والعزيز 59//8» 439» والروضة 5/5 .١‏ 

(0) انظر ص 97097 . 

(8) فعلى القول أن القرء طهر يحتوشه دمان لم تطلق حتى تحيض وتطهر وعلى القول بأن القرء هو الانتقال من 
من نقاء إلى حيضء فالذي أطلقه العراقيون والبغوي وغيرهم أنه يقع ي الحال طلقة» وقال المتولي والسرخسي 
يؤمر باجتنابماء والأصح وقوع الطلاق عليها. انظر: تماية المطلب /١59(‏ ل »)١5‏ والبيان 2١ 43/١١‏ والعزيز 
.٠ه‏ والروضة 7/5. 

(5) انظر: العزيز .50٠0/4‏ 

.7//5 والروضة‎ »5 ٠0/4 والأصح وقوع الطلاق عليها كما في الصغيرة. انظر: العزيز‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 1 همان 


الأشهر؛ لأنما بَدل الأقراء في حقه(", وَهذا بعيد؛ لأن اليمين تتبعٌ الاسم لا تنزيل 
الشرع("؛ وَإِن كانت مدخولاً بحا من ذَوَات الأقراء وكانت حائلاً يقع عليها طلقة في 
طهرهاء وتشرع في العدة» وتلحقها الثانية والثالثة في القروين الأخيرين7"» وهل تستأنف 
العدّة؟ فيه كلامٌ ذكرناة(؟72*, وَسنذكرةٌ في العدة0("» وَإِنَ كانت حاملاً وَكانت لا ترى 
الدم؛ أو قلنا: إن دمها دم فساد وقعت واحدة في الحال؛ لأنه طهرٌ مُحتَوشٌ بحيضتين» وإذا 
وضعت فقد انقضت العدّة وبانت فلا يلحقها الثانية في الطهر بعد النفاس إلا أن يُراجعها 
فيلحقها في الطهر بعد النفاس الطلاق الآخر", وإِن قضينا بأن الحامل تحيض فيقع في 
الطّهر الأول طلاق؛ وهل يتكوّر بتكرر الطهر في مدة الحمل وجهان: 

أحدهما: أنه يتكرر وَهوَ القياس؛ لأن القرء طُّهدٌ بين حيضتين(9). 

والغاني: لا؛ لأن هذا لا يدل على براءة الرحمء فتخصّ ص١("‏ بما يدل على 
البراءة(١ 2١‏ وَهذا بعيدٌ عن اتباع الاسه(""), فهذه خمسة أحوال تنرّل المسألة عليها. 


.5 ٠0/4 ب)» والعزيز‎ ١9 ل‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

(©) انظر: الحاوي الكبير ٠5/1١7‏ 5» ونحاية المطلب /١9(‏ ل ١‏ ب)» والوسيط 3595/5))» والروضة .١7/5‏ 
(5) في (م): "ذكرناه في النكاح". 

(5) انظر ص 377 . 

(5) فيه قولان أظهرهها الوجوب. انظر: الوسيط 5/5 ؛ »١‏ والعزيز 9/8/8 5» والروضة 5/5 .١‏ 

(0) انظر: البسيط (4/ل ١٠5١‏ ). 

(8) انظر: الحاوي الكبير ١8/١7‏ 4» والبيان »١ 5/8/٠١‏ وتحاية المطلب /١5(‏ ١ابء‏ 9 ١أ))‏ والروضة .١5/5‏ 
(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١4‏ أ)» والبيان »١ 5/6 /١١‏ والعزيز 595/74. 

(:3/0 )1 "لبخصص. 

.11//5 والروضة‎ »5 ٠٠/4 وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز‎ )١١( 

.579/0 أ)»؛ والوسيط‎ ١5 ل‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


كتاب الطلاق ماما 


فأمّا إذا قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة ثم قال: أردث به التفريق على الإقراء فنقدم على 
هذه المسألة قاعدة التديين؛ فإنما تمت الحاجة إليهًا في كثير من المسائل(). 

فنقول: إذا قال لزوجته: أنتٍ طالق, ول ينو الطلاق ولا غيره» وَقع الطلاق ظاهراً 
وباطناً؛ لأن اللفظ صريح ولو أراد به طلاقاً [5+١/ب‏ ] عَن وثاق لم يقبل دَعوّاه ظاهراً؛ 
لأن اللفظ صَريحٌ ولكن الطلاق بيئّه وبين الله تعالى لا يقع؛ ويُعبر عن هذا المعنِت(") [ولو 
قال: أنت طالق» ثم قال: أردت به طلاقاً لا يقع فهذا لغوء والطلاق واقع ظاهراً وباطناً؛ 
إذ النية إنما تؤثر فيما يليق به اللفظ إرادته» وهذا لو صرح به فهو تناقض](47) فلو(ه) 
قال: أنتِ طالق» ثم قال: أردثُ به إن دخلت الدار أو تعليقاً سوّاه فهل يدَيّن فيه؟ 
وَجهان27؛ وضابط محل التردّد ما ينتظم اللفظ لو ضم إلى اللفظ [الأول]7) لا يصلح 
لإرادّته» ومن هذا الجدس قوله: أنتِ طالق» ثم إضماره إن شاء الله(, وَوَجِهُ التردّد(" بَيّن 


(1) في (م): "مسائل الطلاق". 

.)/ 3٠١0ب‎ 19 ل‎ /١9( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(*) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ٠*١‏ أ). 

(5) في (م): "لو". 

(7) أصحهما وهو المنصوص أنه لا يقبل في الظاهر» وأنه يُدَيّن فيما بينه وبين الله ومعنى التّدِيين مع نفي القبول 
ظاهراً أن يقال للمرأة: أنتٍ بائن منه بثلاث في ظاهر الحكم» وليس لك تمكينه إلا إذا غلب على ظَّكِ 
صِدقه بقرينة» ويقال للزوج: لا نمكنك من تَتَبُعهاء ولك أن تتبعهاء والطلب فيما بينك وبين الله تعالى إن 
كنت صادقاًء وتجل لك إذا راجعتها. انظر: العزيز »5٠0/‏ والروضة 218/5 وروض الطالب وأسنى 
المطالب 7.17 71. 

(0) ليست ف (م). 

(8) والصحيح الموجود في كتب الأصحاب: أنه لا يُدَيّن في قوله: أردت إن شاء الله» ويقبل في الظاهر. انظر: 
نحاية المطلب /١5(‏ ل ٠١‏ )). والتهذيب ,5١0/5‏ والعزيز //5.07, 5.854» والروضة 2١9/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 71/17. 


كتاب الطلاق 1 46 


من حيث إن هذه نيّة مجيْدّة لا مستندَ لها من لفظ بخلاف الطلاق عن الوثاق والنية المْجرّدّة 
لا أثر للها في الطلاق» ولذلك لو جرّم النية [بالطلاق]7 لم يقء(": خلافاً لمالكِ) [رحمه 
الله |(0. 

فإن قيل: نص الشافعي على أنه لو قال: إن كلَّمتٍِ زيداً فأنتِ طالق, ثم قال: أردثُ 
به شهراً فلو (كلّمقه)0) بعد شهر لم يقع الطلاق باطنا”" واللفظ صريحٌ في 
الأزمان(5008), / 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ فإن تخصص العموم ليس من قبيل تغيير الصريح بل هُو 
تصرف في ظاهر("2؛ ولذلكٌَ قال قائلون: العموم لا صيغة له؛ لكثرة إطلاق العموم في 
إرادة الخصوصء هذا ضبط الكلام في التديين» وقد يَظهر الاحتمال المِضّمر ظهُوراً قد 
يُقبل في الظاهر كما ذكرناةٌ في قوله: أنتِ طالق [ثلاا](١')‏ بعضهن للسُئّة وبعضهنّ 


)١(‏ في (م): "الرد". 

() ليست في (م). 

(*) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ٠١‏ أ).؛ والوسيط 2579/5 والعزيز 057/7 5. 

(4) الأشهر عن مالك رحمه الله: أن من اعتقد بقلبه» ولم ينطق به لسانه» فليس بشيء» وقد روي عنه أنه يلزمه 
الطلاق إذا نواه بقلبه» والأول أصح. انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص 777. 

(5) ليست في (م). 

() في الأصل "كلمه" وما أثبت من (م). 

(0) قال الإمام: "وقد نص الشافعي في عيون المسائل أنه لو قال لامرأته إن كلمت زيداً...". نماية المطلب /١9(‏ 
ل ٠١‏ أ)» وانظر العزيز 07 5. 

(8) في (م) زيادة: "كلها". 

(9) انظر: المصدر السابق. 

)٠١(‏ في (م): "الظاهر". 

)1١(‏ في (م) ساقطة. 


(10/م) 


كتاب الطلاق ]| ماما 


للبدعة إذ أَبَدَيئَا تردداً في قبول بعض تأويلاته ظاهر!')؛ رجعنا إلى مسألتنا فإذا قال: أردثُ 
بقولى: [أنتٍ]() طالق ثلاثاً للسنة التفريق فهذا لا يُقبل ظاهراً؛ لأن اللفظ لا ينبئ 
عنه("» والشرع غير قاض به إذ بِيَّا من مذهب الشافعي أنه لا سُنّة في التفريق ولا بدعة 
في الجمع!*)2» فأمّا(”) تديينه فيتعلق بمحل التردد كما إذا أضمرٌ تأقيتاً أو تعليقاً؛ لأن هذا لو 
ضمَّهُ إلى اللفظ فينتظم, وجُمرّد اللفظ غير صالح له(""؛ وكذلكَ إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً 
وَم يقل للسُنة ثم فسّر بالتوزيع على الأقراء فهو كإضمار التأقيت والتعليق في حكم 
التتدييد 4000 

مما يتتصل بالتديين أن المرأة إذا نازعت زوجها وَنسبَّتةُ إلى نكاح جديد() فقالٌ في 
جوابما: كل امرأة لبي فهي طالق» فإن لم يَعزِها بنيّة' وَقع الطلاق7١",‏ وَإِن عزها بنيّته 
قال الشافعي: لا يقع؛ فإنه قال: إلا أن يعز لحا بنينه(5 0 فاختلف أصحابنا منهم من 


قال: يقبل هذا ظاهراً؛ لأنه احتمال اعتضّد بقرينة مصدّقة وهو تديّن في الباطن فيقبل في 


. الا/.١ انظر: ص 55/ا-‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(؟) انظر: تمحاية المطلب ٠١ /١9(‏ ب).ء والعزيز //5051. 

(4) انظر: المصدرين السابقين» وانظر ص 755. 

(5) في (م): "وأما". 

(5) وأصح الوجهين أنه يُدَيّن لأنه لا وصل باللفظ ما يدّعيه لانتظم. انظر: المصدرين السابقين. 
(0) في (م) زيادة: "والله أعلم". 

(8) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) في (م): "جديدة". 

)٠١(‏ في (م): "بنيته". 

)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير 475/15» ونحاية المطلب /١59(‏ ل 55 ب). 
(؟1) انظر: مختصر المزني ص 705. 


كتاب الطلاق ]| 1# 


[١١/أ]‏ الظاهر لظهُور الدلالة!")؛ ومنهم من قال: لا يقبل ظاهراً؛ لأن اللفظ صريح في 
العموه("؛ ثم هؤلاء حملوا ما جرى للشافعي على التديّن()(), وَمنهم من حمل على خللٍ 
في النقل0؛ ومن الأئمة من كان يستقرئ إلا إذا عزا بتثنيته(")» وهو الاستثناء الظاهرء 
هذا نسبّة الأصحاب إلى التصحيف مع التفاوتٍ في عَدد الخُروف فلا وَجة له(")؛ وقد 
مال القاضى إلى أنه يُقبل ظاههرا إذ الدعوّى قد تظهر 
بالقرينة(")ت» وهذا الخلاف يطرد فيما إذا كان يحل من الزوجّة وثاقاً (ثم قال)7) لما: أنتِ 
طالق» ثم فسّر به» ففيه خلاف لظهُور القرينة('2» وزاد القاضي على هذا فقال: لو قال: 
نسائي طوالق» وعزل واحدة بنيته قبل من غير قرينةٍ في الظاهرء وَعَللٍ بأن العموم ليس 
بنص؛ فإنه قابك للتخصيص(١",‏ وهذا ضعيفٌ؛ فإن العموم لا يخصّص إلا بدليلل" ", ثم 
أبانَ القاضي في الألفاظ أربع مَرَاتب: صريح كقوله: أنتٍ طالق» [فلا يقبل فيه الإضمار 


)١1(‏ انظر: الحاوي الكبير 2475/1 ونحاية المطلب /١9(‏ ل ١5‏ ب). 

)١(‏ الأصح عند القفال والمعتبرين: أنه لا يقبل ظاهراً بغير قرينة ويقبل بما واختاره الروياني. 
انظر: نماية المطلب /١5(‏ ل ١٠‏ ب).» والتهذيب ١/5‏ 5.؛ والعزيز ١7/4‏ 5» والروضة .١9/5‏ 

(5) في (م): "التديين". 

(:) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 7١‏ ب)ء والعزيز ٠57/7‏ 5. 

(5) أي: الخلل من المزني في نقله هذا. انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 5١‏ ب). 

(5) في (م): 'بنيته . 

(7) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 55 أ)» والعزيز .5٠057//‏ 

(8) فلا يقع الطلاق على السائلة ظاهراً. انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 75اب). 

(5) في (م): "فقال". 

.١59/5 والروضة‎ »5 ١7/8 والأصح القبول. انظر: العزيز‎ )٠١( 

.١9/5 والروضة‎ 27١/5 والتهذيب‎ »"01١/5 ب). والوسيط‎ ١5 /١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 

)١١(‏ والصحيح أنه لا يقبل منه هذا في الظاهر ويديّن في الباطن. انظر: نماية المطلب 75/1١9(‏ أ)؛ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 71/17. 


كتاب الطلاق 0/١‏ 


ظاهر أو صريحٌ انضمت إليه قرينةٌ كما إذا حَكَ الوثائق فقال: أنتِ طالق](١)‏ فيه(" تردّد 
والظاهر قبوله» وظاهر بمطلّقه كالعموم فيه تردد» ولفظ لا ظاهرٌ له كالكنايات فلا يُنَاط 
مُطْلقِهَا خكم!" وما ذكره حسن إلا في تخصيص العموم من غير قرينةٍ إذ يََعْد أن يقُول 
الرجل: عبيدي إحرار ثم يرد العتق إلى ثلاثة منهم!؛). 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(0) ف (م): "وفيه". 

(؟) في (م): "حكما". 

(:) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل »)5١‏ والعزيز ١7/8‏ ه» ١٠5‏ 5» والروضة .7١/5‏ 


كتاب الطلاق 1 708١‏ 


البابٌ الثاني 
في بيان ما يشترط لوقوع الطلاق 


وَلابْدٌ فيه من متصرف هو من( أهل التصرف»ء وهو المكلفء فالصبي وامجنون خارج 
عن الجُملة وقد ذكرنا ذلك في سائر التصرفات» ولابدٌ من صيغة للتصرف تدل عليه من 
لفظٍ أو فغْلٍ يَسُدَ مِسَدّهء ولابْدَ من قصدٍ إلى اللفظ» ولابدّ من محل يُضاف إليه وهو(" 
المرأة» ولابد من ولاية على المحل» فهذه أمور أربعةٌ لابد منها بعد رعاية الأهليّة: وَدْلكَ مما 
تقرّر بيانه في سائر التصرفات فَتُعَيْر عنها بالأركان(". 

الركن الْأُوَلُ: اللفظء وفيه فصول7؛): 


الفضل الْأوَّلُ: في بيان مراتب الألفاظ 
هي تنقسم ثلاثة أقسام: صريد()» وكناية(21» وما ليس بصريح ولا كناية. 
أمَا الصّريح فهي ثلاثة ألفاظ عند الشافعي [رحمه الله](") الطلاق» والفراق» 
والسراح7" *١[‏ ١/ب]‏ أمَا الطلاق فمأخذةٌ في كونه صَريحاً الشيوع والتكرّر في الكتاب, 


)١(‏ ليست ف (م). 
)١(‏ في (م): "هي". 
(؟) انظر: الوسيط 3007/5" والعزيز .//77. ه» والروضة 4707/5 277 وروض الطالب وأسن المطالب74/7. 
(4) في (م): "فصول ثلاثة". 
(5) هو ما يقع به الطلاق من غير نية. 
التهذيب ,5١/5‏ والبيان 288/١٠١‏ وانظر: العزيز ١7/8‏ 5ه» والروضة 77/5, وأسنى المطالب 75/17. 
(1) هو ما يحتمل الطلاق وغيره ويتوقف على النية. 
انظر: العزيز ١7/8‏ 5» والروضة 77/5» وأسنى المطالب 5/17 7. 
(0) ليست في (م). 
(8) انظر: مختصر المزنى ص »35١5‏ وحلية العلماء »41١59/5‏ والتهذيب 71١/5‏ 55, والبيان .88/١١‏ 


كتاب الطلاق ]| ؟ى/ 


وَأمَا(') الفراق والسراح فمأخذهما التكرر في القران2"0؛ وَقال أبو حنيفة [رحمه الله](): 
الطلاق هو الصَريحٌ فقط7©)» وقيل: للشافعي(©) قولٌ في القديم يُوافقه حكاه العراقيّون(©, 
وَهوّ مُتَجِه؛ٍ لأن التعليقّ بالقران فيه ضعفء فإن قوله تعالى: لفسال سروف وْمسْرجٍ 
بإحْسان2/242 ما سيق لبيان الطلاق7 بمذه (اللفظة في الطلاق)7؛ وَإِنما هُو كقول القائل: 
م ا أن يحسَن إليه أو( يُسَيَح فلا يعني به أن يقال له: سَبَحثُك١",‏ هذا 
تمهيد الفصلء وَتَذيبُ مأخذه برسم مسائل: 

إحداها: أن كل ما يشتق("1) من لفظ الطلاق من فعل واسم كقوله: طلقتك» وأنت 
نطق وطالق كله صري07؛ واختفوا في شيكين: 


أحدهما: قوله: أنت الطلاق» منهم من قال: ليس بصريح؛ لأنه غير شائع في العُغرفء 


(1) في (م): "فأما". 

(؟) انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل ١7ب).»‏ والوسيط 077/5”؛ والتهذيب 57/5» والبيان 8/8/9 » والعزيز 
0ه 08هء وغنية الفقيه ص .5١95‏ 

() ليست في (م). 

(5) انظر: الدر المختار» وحاشية رد المحتار 1//7 2 7. 

(5) في (م): "إن للشافعي". 

(5) انظر: العزيز ٠8/8‏ 5» وغنية الفقيه ص »3١5‏ ومغني المحتاج 5/1/8 ؟. 

(1) سورة البقرة جزء من آية رقم (19). 

(0) في (م): "اللعفظ". 

(5) في الأصل: "اللفظة" وما أثبت من (م). 

(00) في (): "و". 

.ه١9/// انظر: تحاية المطلب (9١/ل /ااب)ء والوسيط 9/6/ا” 08 والعزيز‎ )١١( 

لان ل)دامين". 

)١6(‏ انظر: نحاية المطلب /١9(‏ “7"ب)ء والبيان 288/١١‏ والعزيز 54/8 ”2 والروضة 54/5 25 وغنية الفقيه 


.5١5ص‎ 


كتاب الطلاق ىن 


ولا تكرّر') في القرآن2"7» والثاني: أنه صريح نظراً إلى أصل الكلمة» فإن هذه اللفظة لا 
تطلق إلا لإرادة الفراق7. 

الغافني9) لو قال: أطْلقتّك20» أو أنتِ مُطْلَقة اشتق من الإطّلاق» فهذا لم يتعرض له 
الأصحابء وفيه ترددٌ؛ لأن استعمال هذا في إطلاق الدواب وَل الرياق/(000) 60 
ا محبوس7*) شائع» وَمَهما حَسُّن استعمال اللفظ شائعاً في غير معنى الفراق اندّفع به كونه 
فيرف 

الثانية: الفعل من الفراق والسّراح كقوله: سَرَحِبّك وفارقتك صريخ('", والاسمٌ 
كقوله: أنتٍ مُسرحة ومفارقةٌ فيه وَجهان: 

أحدهما: أنه صريح كالمطلّقٌَة نظراً إلى أصل الكلمة(١21.‏ 

والثاني: أنه كناية؛ لأن المعتصّم القرآث وَل يرد على صيعَّة الاسمء وأما الطلاق؛ فإنه 


ورد التكرار 079) في القرآن معتضداً بشيوع الاح 1 


)١(‏ في (م): 'يتكرر". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 75ب)» والوسيط 17/6”. 

(*) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (م): 'والثابي". 

() في (م): "اطلقث". 

(5) في (م): "الوثاق". 

(0) جمع واحده رِيّْق» حَبْل فيه عدّة عُرى تُشدّ به البَهُم. انظر: المصباح المنير 711/5. 


(8) في (م): "لمحبوسين". 
(9) انظر: تماية المطلب ١ /١9(‏ ب)» والتهذيب 59/5» والعزيز //9 ٠‏ 5»؛ وروض الطالب وأسن المطالب 
1/. 


.76/10 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 283/١٠١ التهذيب 53/5,» والبيان‎ )٠١( 
.7 5/5 والروضة‎ »5 ٠3/4. والعزيز‎ 283/١٠١ وهو الأصح. انظر: التهذيب 255/5 والبيان‎ )١١( 
ف (م): "التكرر".‎ )1١١( 


.531١/7 والعزيز‎ 2484 /١٠١١ انظر: البيان‎ )١8( 


كتاب الطلاق 1 م 


الثالفة: معىّ(١)‏ هذه الألفاظ بسائر اللغات فيه ثلاثة أُوجّه: 

أحدها: أتما ليست صريحة» وإليه ذهب الاصطخري؛ لأن المتبع التعبّد عندّه» وَلذلكَ 
أجراه في النكاح» وهذا بعيد("). 

والشاني: أن معنى هذه الصرائح بكل لسان صريح("» فمعنى قوله: أنتٍ طالق: 
(تُوهشته أي)!4!*': ومعنى قوله: طلقتك: (دست'" بازداً شتم)[174), ومعنى فارقتتك: 
(أزاتؤ جذا كعو) 00 ,ومطن: تلت زرف (1 اروم 010 

الغالث: قاله("" القاضي: الصَّريحُ من هذه الألفاظ (توهشّته)(؟ "© [ 4١‏ ١/أ]‏ فأمًا(') 


)١(‏ في (م): "في معنى". 

(١؟)‏ انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 737 أ)» والعزيز // .51١‏ 

(©) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 77 أ)؛ والتهذيب 74/1. والعزيز 511/4: وروض الطالب وأسن المطالب 
0/1 

(4) في (م): "توه هشته أي". 

(5) انظر: تحاية المطلب /١3(‏ ل 507 أ)» والعزيز .511١/7‏ 
وهذه الكلمات باللغة الفارسية» ومعناها: أنت طالق. انظر: قاموس الفارسية للدكتور/ عبد المنعم محمد 
حجن ونا بين لبك عزن مان الويحيطا» »اتاب نونطر هيه الغو 8101/0 

(5) في (م): "معنى'. 

(0) في (م): "دستت". 

() في (م): "ارثوجذا كشتم". 

)شر العسدرون امنا 

)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "تراكسيل". 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

ا 


)١4(‏ في (م): "لوه هشتد". 


كتاب الطلاق ]| هم“ 


فَأمًال') قوله: (دست بازدا شتم) وما عَداه فليس() تصريح7(", وَهذا ضعيفٌ في قوله: 
(دست7*) بازدا شتم)؛ لأنه معنى قوله: طلقتكء وَهوَ مستعيلٌ أيضال*), أما معنى الفراق 
والمتّراح فلا ينعد التوقف فيه فأنا في إلحاق عربيّته بالصريح7) على غُلالةٍ» ولذلك لا 
نعَدّيه إلى الاسم منه بالعربيّة فلا يبعد أن لا نعديه إلى فارسيّته0". 

الرابعَةٌ: قوله: أنتِ علي حَرَامٌ أو حلال الله علي حَرَامء فقد ذهب المتقدمُون إلى (أن 
ذلكَ)!*) كناية(")» وقال المتأخرون: هو صَريحٌ لشَيُوعة في عصرنا("')» ومنهم من قال: وَإِن 
شاع فلا يزيدٌ على الأَلمَاظٍ الثلائة(''"؛ وَمنشأ هذا الخلاف التردد في مأخذ الصريح, 
فأَحَدُ القائلين يستند إلى التعبّدء ويتأيّد بتعلّق الشافعي بالقرآن في الفراق والسّرا[25, 
والقائل الثاني يتبع الشيوع؛ لأن المقصّود منهو("" التفاهم كصرائح سائر المعاملات؛ فإنما 
مأخوذة من الشيوع. فَأمًا(؟ "١‏ الفراق والسراح فهو مأخوذ من الكتابء ولا بُعْدَ في أن 


)١(‏ في (م): "وأما" 

(0) ف (م): سن 

(9؟) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 7؟ أ)» والعزيز .511١/48‏ 

(4) في (م): "دستت" 

(8) انكلن: ادرو السابقين: 

() في (م): "بالصرائح". 

() انظر: ثماية المطلب (4١/ل‏ 7 أ)» والعزيز 517/8. 

(0) في (م): "أنه". 

(9) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 7 ب)» والوسيط 3/4/5" والعزيز 517/74. 

)٠١(‏ وهو أصح الأوجه. انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 717 ب)» والتهذيب 250/5 والعزيز »51١//‏ والروضة 
5:, وروض الطالب وأسن المطالب 79/17. 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل 7 ب). 

.51/74 ل 7 ب)» والوسيط 07/4/5» والعزيز‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "منه". 

(14) في (م): "وأما". 


كتاب الطلاق ى// 


يكون للصّرائح مأخذان(": وقال القمّال في قوله: أنتٍ عَلَىَ حرام وحلالُ الله عل حَرام: 
إن كان المطلّق فقيهاً عالماً بأن الكناية لا تعمل إلا بالنية ولم ينو لم يقع الطلاقء وَإِن كان 
عَاميّاً ونوى طعاماً أو غير الطلاق قُبل وَصُدِّقء وَإن أطلق سألناه عما يسبق إلى فهمه إذا 
مع مُطلقَة ونزلناه عليه(" قال الإمامُ: 4 مصيزه إلى أنه إن نوى (غيره)77) قبل فحسن؛ 
لأنه يظهر استعمال هذا اللفظ في أغراض سوّى الطلاقء وَأمّا 7 يفل على قهاد: 
فيكادٌ أن يكون تحكماً إذ لا عَهد بمثل هذا(*» في الصرائح وَالكنايات() 

أمَا الكنايات: فهي كل لفظ يصلح للفراق ولكنه [لا]7') يشيع استعماله فيه[ 
هي منقسمة إلى جليّة وَإِِيّ حَمَيّة أما الْجلِيّةٌ فما يجري استعماله وَإِن لم يستفض كقوله: 
أنت خلية00١‏ وَبَرَيَةٌ(', وَبنَّة2"2010, والخفيّةٌ ما لا ينتظم إلا باستعارّة أو تقدير 


استعارة كقوله ل واستبرئى رحمكء» ففيه تقدير استعارة أي: طلقثّك فاعتديء وقوله: 


.515/4 والعزيز‎ 253٠/5 ل 70 ب)» والتهذيب‎ /١5( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 
.75/5 والروضة‎ »51١/8 ل 77 ب).» والعزيز‎ /١9( (؟) انظر: تماية المطلب‎ 
(؟) في الأصل "حقه" وما أثبت من (م).‎ 

(5) في (م) زيادة: 0 ينو 

(5) في (م): "ذلك" 

(5) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل /الاب» 78أ). 

(1) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 58أ). 

(8) في (م): "خليله 

.11/1١ أي: خلت المرأة من مانع النكاح» وهو كناية عن الطلاق. انظر: المصباح المنير‎ )٠١( 
. 5ه”‎ / ١ بارأ المرأة مبارأة: صالحها على الفراق. انظر: اللسان‎ )١١( 

." 5/١ طلّقها بتة إذا قطعها عن الرجعة. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 

.57/١١ ل 7/8 ب).» والتهذيب 5/5, والبيان‎ /١5( انظر: نحاية المطلب‎ )١8( 


كتاب الطلاق 1 مم 


الحقي بأهلكء وحبلك على غاربك7"» ولا أندهُ سَرَْكِ(": واغربي4/0) واذهبي, 
وتخرعي (*), وتحيّدي()؛ وتزوّدي/"» وذوقي» وما في معناهال"», وَأمّا مالا يُشعر 
[541١/ب]‏ كقوله: اقعدي وما يجري مجراه» فلا يقعٌ الطلاق به وَإن نوى؛ لأن اللفظ غير 
مُشعر وَالنِيِّةُ مجرّدها لا أثر لهال")» وقد تررّدُوا في قوله: اشربي على تقدير اشربي كأس 
الفراق7' '©؛ وكقوله: تجرعيء, وكذلك قوله: ذوقي"2, وترددوا في قوله: كُلِي فألحقة 
القاضسي والعرا مون بقواله: اش رربي(" وَكان الشسيخ 


)١(‏ الغارب: ما بين العنّق والسنام» وهو الذي يُلْقَى عليه خطام البعير إذا أرسل ليرعى حيث شاء ثم استعير 
للمرأة وجُعل كناية عن طلاقها. 
فقيل لها: (حبلك على غاربك): أي: اذهبي حيث شئت كما يذهب البعير. المصباح المنير 5/7 4 4» وانظر 
القاموس المحيط ص١١١.‏ 

)١(‏ َدَهْتّه: نجرته» ويقال: "لا أَنْده سَوْبَكِ" أي: لا أردٌُ إِبلّك بل أتركها تدعى حيث شاءت» وكانت هذه اللفظة 
طلاقاً في الجاهلية. انظر: المصباح 25175/١‏ 55//5. 

(9) مكرر في (م). 

(:) غَرْبِ الشخص: بَعْدَه أي: صيري غريبة بلا زوج» وهو كناية عن الطلاق. انظر: المصباح 5/7 55 . 

(5) يقال: جرّعت وجرعت»ء وهو الابتلاع» والجرعة من الطعام» هو ما يُْرع مرّة واحدة. 
انظر: المصباح المنير 441/١‏ والقاموس المحيط ص 7578, مادة (جرَع). 

(5) جردت الشيئ: أزلت ما عليه» ونزعته عنه. انظر: المصباح المنير .95/1١‏ 

(0) رَودْته: أعطيته» زاد المسافر: طعامه المتَحْذْ لسفره. انظر: المصباح المنير .770/١‏ 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 78 ب)» والتهذيب 23٠/5‏ والبيان 2454/٠١‏ والمنهاج ومغني المحتاج 59/5 3, 
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(5) نحاية المطلب /١3(‏ ل ١8‏ ب).» والتهذيب "١/5‏ والعزيز ١5/8‏ ه» والروضة 7/8/5. 

)٠١(‏ فيه وجهان, والأصح المنصوص أنه كناية» وقيل: هو لغو. انظر: البيان »44/١٠١‏ والعزيز 517/7, وغنية 
الفقيه ص 5 »3١‏ والروضة 251//5 7/8. 

.”17/5/60 ل 78 ب)» والوسيط‎ /١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 

.51١5/8 والعزيز‎ »4 5/١١ وهو المذهبء انظر: البيان‎ )١١( 


كتاب الطلاق 1 


أبو محمد يقطع بأنه ليس بكناية(١("2؛‏ وذكر العراقيون وَجهين في قوله: أغناك الله تعلقاً 
بقوله تعالى: طاوآ يكاين كلاسن سَهْيّ97) ولو قال: برك الله عليكِ لم يكن 
كناية(*) والضابط أنه إذا ظهرٌ الإضمار فهوّ كناية» وإن احتمل فكمثلء وَإِنِ بَعْد ففيه 
تردد كما ذكرناه2"0, وَإِذا قال: لزوجته أنتٍ خُرّة ونوى به الطلاق وقم؛ لأن المتبع 
الاحتمال» وهذا محتمل وكنايات الطلاق والعتاق متداخلة إلا ما يستثنيه الدليل7") فإنه 


لو قال لعبده: اعمّدٌ واستبرئ رَحمَكء ونوى الخرّة لم تَححصّل؛ لأن هذا غير متصوّر 


ولو قال لامرأته التي لم يدخل بما ذلك ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كنايةٌ»؛ لأنما (بصدد) 7 العدّة على الجملة» وَلو قال لأمته: اعتدي 


واستبرئي رَحمّكء وَنوى العتق فالظاهر أنه يحصل("", وذكر القاضي وجهاً أنه(١")‏ 


(1) في (م): "كناية". 

.515/8 انظر: العزيز‎ )١( 

(9) سنورة العام عرو مق كيه [160) 

(:) أحدهما: أنه كناية» وأصحهما: أنه ليس بكناية فهو لغو؛ لأنه دعاء لها. انظر: التهذيب 36/5 ال 
والبيان 5/١١‏ 4» والعزيز 5/4 »5١‏ والروضة 7/8/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

.”075 71/6 انظر: نماية المطلب (9١/ل 78اب)ء والوسيط‎ )١( 

(0) انظر: مختصر المزني ص 235١5‏ والتهذيب 27١/5‏ والبيان »45/١١‏ والعزيز 5117/4» وروض الطالب وأسنى 
المطالب ./٠١/17‏ 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 75ب)» والعزيز //511. 

(9) في الأصل: "بصدد" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ وهو أصح الوجهين» فينفذ الطلاق إن نواه. 
انظر: نماية المطلب (9١/ل "١‏ أ)» والعزيز 17/8 5» والروضة 7/8/5؟. 

)1١(‏ في (م): "أنها". 


كتاب الطلاق ]| / 


لا تعتق(1). 

فإن قيل: لفظ الظهار يحتمل الطلاق» وكذا الطلاق يحتمل الظهار ثم لم يستعمل 
أحدهما في الآخر. 

قلنا: لأن كل واحد إذا وجد نفاذاً في موضوعه!") صريحاً / مع الاستغناء عن النية (9١/م)‏ 
بعْدَ تحويلة بالنيّة إلى غير موضوعه فينفذه في موضوعه!"". 

فإن قيل: ليجمء(؛) بينهما. 

قلنال”): ما وُضِع لما وضع العموم للمسّميات» وإنما وضع للآحاد على البّدل فلا 

فإن قيل: فما قولكم في قوله: أنت علي حرام» فإنه صَريحٌ في إيجاب الكفارة» ثم لو 
نوى به الطلاق نفك. 

قلنا: فيه تفصيلء فإن جرى مُمَيّداً بنيّة الظهار كان ظهارا وإن نوى7") التحريم كان 
تحرماً حتى لا يترتب عليه إلا لزوم الكفارة على ما سنذكره في الأيمان(: وإن نوى الطلاق 
وقع الطلاق[1). 

وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "موضعه". 

() انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١9‏ ب).ء والعزيز //511. 
(:) في (م): "أيجمع". 

(5) ف (م): "قلنا: اللفظ". 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) في (م): "نوى به". 

(8) انظر: البسيطء كتاب الأيمان (5/ل 98) . 


(5) انظر: البيان 233/١٠١‏ والعزيز ///51. 


أحدها: أنه صريح ف إيجاب الكفارة(©. 

وَالغاني: أن مطلقه لا يتعلق به شيء؛ إذ لو كان صريحاً لما جاز نقله بالنية» وفي هذا 
الوجه دفع [57 ]//١‏ السؤال(). 

وَالغالث: أنه في حق الأمّة صريح في التحريم» وفي حق المّة كناية7)؛ لأن أصل الآية 
ورّد في الأمَة وَهي (مارية القبطية التي () حرّمها رسُول ١‏ لله وها*) على نفسه)2"0, هذا إذا 


ل يكن اللفظ صّريحاً في الطلاق7"), فإن(*) صار اللفظ بالشيوع صريحاً في الطلاق» وقد 


أطلق اللفظ فإن أخذنا الصّرائح7) من الشيوع فقطء فلا يتصّوّر أن يكون صريحاً في 


257١/8 والعزيز‎ »49/١١ والوسيط 017/5ا؟, والبيان‎ »4 5/١١ وهو أظهر القولين. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.79/5 والروضة‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(:) في (م): "للا" 

)اوم يسيك بق نا 

(5) هذه القصة أخرجها النسائي» كتاب عشرة النساء» باب الغيرةه ص 25١5‏ رقم 255595 ولفظه: عن أنس 
ذه (أن رسول الله يلد كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حَرّمها على نفسه؛ فأنزل الله - 
عزوجل - لا © 29366 © مجريك امه مم هات (اله 4 6© هديوان 36 .8م + 0 © مدي مك 
هعمد 001020 احاحجل] حدموى + هه: 5 لها + إلى آخر الآية. [سورة التحريم جزء من آية رقم 
.]١‏ 
وأخرجها ابن جرير في جامع البيان 5 .١5//١‏ 
قال ابن كثير بعد ذكره للقصة كما أسندها ابن جرير قال: "وهذا إسناد صحيح" 5/5 250 وقال عنه 
الألباني في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد» ص .51١7‏ 

(0) انظر: البيان ٠١١/١١‏ والعزيز 19/7ه. 

() في (م): "فإذا". 

(5) في (م): "الصريح". 


كتاب الطلاق 1 7*1 


المعنيين» إذ1') الشيوع الذي يثبت به الصريح هو الذي يقضي بحصر استعمال اللفظ على 
المقصود7", ولكن إذا(") أخذ من الكتاب ومن الشيوع وتصوّر ازدحام المأخذين فيتصّدّى 


يان: 


6 


فيه 

أحَدهما: تغليب الطلاق لما يختص به من النفوذ عند تعارض الأمور(؛). 

وَالشاني: التدافع إذ الجمع محال فاللفظ7» ما وضع للجميع” والترجيح لا مأخذ 
له فلا سبيل إلا التدّافع"): فخرج من هذا أنا نجوز أن ينوي به الطلاق» وإن 
قدرناه صريحاً في الكفارة على وجه وكأنا نقول هُو صريح بشرط أن لا ينوي به 
غيره» فإن نوى به غيره لم يكن صريحاً؛ لأنه لم يجر() فيه حاجة) بخلاف كلمة الطلاق 
فإن العُْرفَ حصره ا" في الاستعمال حق إِنَّ مستعملة" في غيره مُبَعِدٌ 
خارج عن المعتاد في النطق» بخلاف كلمة التحر»("'2»؛ فهذا ينبه على مَرتبة الصّرائح 
والكنايات وتفاوتما. 


هذا تمام النظر في الكنايات والصرائح. 


(1) في (م): "الذي" . 

(؟) انظر: العزيز //53717. 

() في (م): "إن". 

(5) انظر: العزيز //577» والروضة 6/.". 
(5) في (م): "فإن اللفظ". 

(5) في (م): "للجمع". 

() انظر المصدرين السابقين» ولم يرجح الشيخان الرافعي والنووي أياً من الرأيين. 
(0) في (م): "يجر". 

(9) في (م): "حاضر". 

)٠١(‏ في (م): "حصرها". 

)1١(‏ في (م): "مستعملها". 

)١١(‏ انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ 58أ). 


كتاب الطلاق ]| ”0 


فرعان بمما تتمة النظر في الكنايات: 

أحدهما: أن القرائن ساقطة الأثر في الكنايات فلا تنقلب الكناية عندنا صريحاً بقريئة 
الغضب والمنازعة خلافاً لأبي حنيفة7)» وكذلك قرينة السؤال عند محاولة الخلاص لا تلحق 
الكنايات بالصّرائح» وإن كنا نعول على القرائن في الشهادة على الرضاع وغيرها(" وَلكن 
الرجل مختار في جميع أحواله» وليس يعد منهُ أن يضمر غير ما أظهر عناداً لا سيما وقد 
عَدل إلى الكنايات وترك الصّرائح فلا مُطلْع على القصد فالقول قوله, ثم إن اتهم 
لانن 

الثاي: أنه لو قدّمَ النيّة على اللفظ أو أَخْر عنه لم يقع شيءء وإن طبّق عليه وَقء9), 
وإن طبّق النية على أول اللفظ ولكن انقطعت النية قبل اللفظ فالظاهر [57 ١/ب‏ ] أنه 
يقء("» وَإِن عَبَى أوّله وَأتَى بالنية في أثناء اللفظٍ وانطبق آخر النية على انتجاز اللفظ ففيه 
وحهان «يكنيوران 1" روقدة هنا لم حجنيس ذلا اق ه131 تنظ النية على كلكة العكيين 
في الصلاة(. 


الفصل الثاني: في الأفعال الدالة على الطلاق 


وقد ذكرنا حُكم الألفاظ» وليس يخفى أن الألفاظ غير مَعنيِّةَ لأعيانماء (وَإِنما نعني به 


.١١ 7/8 انظر: اللباب في شرح الكتاب */541» والاختبار‎ )١( 

)١(‏ في (م): "وغيره". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 7 ب). والوسيط 17//5/ا"» والعزيز 7/8 5» والروضة 7”7/5. 

(5) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل ١9‏ أ)» والتهذيب 25١/5‏ والعزيز 2575/4 والروضة 2557/5 والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع 797/7. 

(5) على أصح الوجهين. انظر: العزيز .2275/7 والروضة 77/7» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/597. 

(5) أصحهما وقوع الطلاق عليها. انظر: المصادر السابقة. 

نيت" 

(8) انظر: البسيط» كتاب الصلاةء (١/ل .)١91١‏ 


كتاب الطلاق 1 0" 


الدلالة) 217 على ما في الضّميرء وعند هذا يتصّدّي للناظر النظر في الفعل الدال عليه مثل 
الإشارة والكتابة فنتكلم (فيهما)("» أمّا الإشارّة بالطلاق فلا تخلُوا إِمَا إن (صدّرت)7) من 
قادر على التُطق أو من عاجز فإن (صدرّت)(4) من عاجز كالأخرس فالطلاق واقعٌ بها*) 
قطعاً والقولٌ الضابط إن إشارة7) الأخرس كنطق الناطق في جميع التصرفات(" إلا في 
الشهادّة ففيه ترد0")» ثم تنقسم إشارته إلى صريح وكناية» وَحَدَّ الصّريح منها ما يُفَهَم 
الطلاق [منه]) على وجه يشترك في إدراكه كافة الناس.ء ولا يختصّ به 
الفط "فأما ما عض ابه الفط أو ينظيق إليه الالحتمال ولا يكون نضا ف العرض 10 
فهو كناية210. 

مسألتان: إحداهما: إذا فهم منه معنى الطلاق ليتابعته الإشارة("') فقالٌ: أردث غير 
ذلكء؛ وأفهم هذه الدّعوىء فينبغي أن يلحق هذا بالطلاق» فإن الإضمار على خلاف 


)١(‏ في (م): "إنما يعني للدلالة". 

)١(‏ في الأصل: "فيها" وما أثبت من (م). 

(©) في الأصل: "صدر" وما أثبت من (م). 

(5) في أصل "صدر" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'بما". 

(5) في (م): "الإشارة". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 253/1١7‏ ونحاية المطلب 7٠٠١ /١9(‏ ب)» والتهذيب 70/5, والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع 797/7. 

(8) على قولين: أحدهما: أن شهادة الأخرس صحيحة. والثافي: أنَّ شهادته غير صحيحة» وهو الأصح. انظر: 
نحاية المطلب /١9(‏ ل 8*6 ب). 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "العوض". 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب (5١/ل "٠١‏ ب)» والعزيز هه 85ه» والإقناع ؟/797. 


)1١(‏ في (م): "في الإشارة". 


كتاب الطلاق 1 و7 


موجب اللفظ لا يقبّل (منه)() ظاهراً قولاً واحداً بل يلحق هذا بمأخذ() كونه صرحا م( 
شيُوع الاستعمال» وتفاهم!؟) الخلق؛ لأن الإشارة اعتمادها على الفهم لا على التوقيف 
والاصطلا-/"). 
الثانية: أنه لو أشار بالطلاق في صّلاته طلقتء والظاهر أن الصلاة لا تبطل0©. 
وأما القادر على النطق فهل/ يقع طلاقه بالإشارة؟. (40١/م)‏ 
حكى الشيخ أبو محمد عن القفال (أنه سلكٌَ)7" بإشارة الناطق مسلك كتابته على 
ما سنذكرو(؛ ورأى الإشارة أولى (بالاحتياط)17)؛ لأن الكتابة معتادّة مع القدَرّة على 
النطق سيما في الغيبّة» أما الإشارة فبعيدَةً(27210", ثم إذا صححنا فالوجة القطع بأن ذلك 


منه كناية» وإن جعلنا مثله في( الأخرس صريحاً؛ لأن عدوله إلى الإشارّة مع القدرة يُوهِم 


(1) في الأصل: "فيه" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "بما أخذ". 

)قي (م):."ي. 

(4) في (م): "واتفاقهم". 

(5) انظر: تماية المطلب "٠١ /١9(‏ ب)» والعزيز //575. 

(5) وهو الصحيح. انظر: نماية المطلب /١3(‏ ل ١اب)»‏ والوسيط 2378/5 والروضة ١/5‏ 5» والإقناع 
ار 

(0) ف (م): "يسلك". 

(48) انظر ص 795 . 

(9) في الأصل: "بالإحباط" وما أثبت من (م). وهي في نحاية المطلب (59١/ل ٠١‏ ب) كما في المتن» وي 
الوسيط 707/0 كما في نسخة (م). 

)٠١(‏ في (م): "فبعيدة إذا". 

.55017/8 ب)» والعزيز //575.» والمنهاج ومغني المحتاج‎ "١ ل‎ /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


)1١(‏ في (م): "من". 


إضمار خلافه(). 

أّا الكتابة فهي طلاق [75: ١/أ]‏ من الأخرس وه أوضح من الإشارة/")» ولكن 
الأخرس القادر على الكتابة لا تلزمه الكتابة بل يُطلِّق بالإشارة؛ إذ كل وَاحد منهما في 
مقام الأفعال» وإن كانت الكتابة منتظمة(", نعم قال الشيخ أبو محمد: الكتابةٌ من 
الأخرس صريح7*)؛ وإن لم تكن صريحاً من الناطق كما سنذكرهل”» وفيه نظر؛ لأن الكثبَة 
قد تكون لنظم حروفء وامتحان قلم, وَتُحاكاة خطّء فإذا انَضمٌ إليه قصد الإفهام فعند 
ذلك يظهر الخكو(). 

ما الناطق: إذا كتب بالطلاق فإن كتب وقرأ ونوى الطلاق وقع7"), وإن قرأكلمة 
الطلاق» وهو قوله: كل زوجة لي طالق» ثم قال: قَصَّدْت القراءة» فهل يقبل ظاهراً فهذا 
يُدان ما إذا حك الوثاق وقال: أنتٍ طالق0, فأمًا إذا ككب ولم ينو لم يقع الطلاق 


)١(‏ القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة» وليست كناية على الأصح. فلا يقع الطلاق نوى أم لم 
ينو. انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ١‏ ب)» والتهذيب 370/7*» والعزيز 2577/4 والروضة ١/5‏ 5» والحاوي 
الكبير 7 79/1. 

(١؟)‏ والوجه الثاني: أتما كناية وهو الصحيح., والثالث: لابد من الإشارة. 
انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل “٠‏ ب).» والبيان 8/٠١‏ ١٠ك»‏ والعزيز //57» والروضة 244١/5‏ وروض 
الطالب وأسن المطالب 3517/17. 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠‏ اب)» والعزيز 597/7. 

(5) انظر: نماية المطلب (5١/ل‏ ١”“ب)»‏ والروضة 0/5 5. 

(5) انظر: ص 715 . 

(5) انظر: تماية المطلب /١5(‏ ل ١١‏ ب)» والعزيز .//575. 

(0) انظر: مختصر المزني ص »”١5‏ والحاوي الكبير 5/١5‏ 25 ونحاية المطلب (9١/ل 5١‏ أ)» والتهذيب 28/5 
والبيان .٠١ 5/١٠١‏ 

(8) انظر: نحاية المطللب (9١/ل ”١‏ أ)» والعزيز //550» وقد تقدمت المسألة المشار إليها ص؛ 85» 
والأصح القبول. 


كتاب الطلاق ١‏ 1 


أصا("؛ وإن [كتب](') ونوى فهذا مقصُود الفصل؛ فقد(”) نص الشافعي هاهنا على 
الوقوع(؟)» ونص في الإملاء على أنه لا يقع طلاقه!*)» وقال في الرجعة: لا يكون رّجعة إلا 
بكلام كما لا يكون (نكاحاً ولا طلاقاً)(27" إلا بكلام واختلف أصحابناء فمنهم من 
قال قولان(")» ومنهم من قطع بأن الطلاق يقع(7:"), وحمل قول الشافعي على الرد على 
أبي حنيفة في تحصيل الرجعة بالفعل(١1(١),‏ وحاصل ما ذكره الأصحاب في (الحاضر 
والغائب)0١)‏ ثلاثة أقوال: 

أحذها: أنه طلاق؛ لأن المقصود التفاهّم من النطقء وهذا طريق التفامي!؟') 
كالنطق90). 


)١(‏ انظر: البيان 2٠١ 4/١١‏ والعزيز //1ه. 

() ليست ف (م). 

(0) في (م): "وقد". 

(4:) انظر: المختصر ص .7١"‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 4 5٠‏ والحاوي الكبير .75/١7‏ 

(5) في (م): "نكاح ولا طلاق". 

(0) انظر: الأم 057/٠‏ 630”. 

(8) انظر: التعليقة الكبرى ص 4 .”) ه٠2‏ وغنية الفقيه» كتاب الطلاق» ص .4١5‏ والحاوي الكبير 58/١١‏ 
ونحاية المطلب (9١/ل 5١‏ أ). 

(5) في (م): "واقع 

)٠١(‏ انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل "١‏ أ). 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟١)‏ انظر: البحر الرائق 5/5/. 

)1١(‏ في (م): "الغائب والحاضر". 

)١5(‏ في (م): "للتفاهم". 

(15) وهو أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير 215/١١‏ والتهذيب 258/5 والعزيز 251/0 
والروضة5/١‏ 4 . 


كتاب الطلاق ]| 1و“ 


والثاني: أنه لا يحصل؛ لأنه عدول عن اللفظ مع القُدرّة» والألفاظ هي (الموضوعة)7) 
لإنشاء التصرفات2). 

وَالغالث: الفرق بين الحاضر والغائب إذ الغائب يُوّلف منه7) التفهيم بالكتابة/؟» دون 
الحاضر(*2, وذكر [الشيخ]() في شرح التلخيص وجها!" أن الكثبة بصريح الطلاق طلاقٌ 
من غير نيّة!) وهذا بعيد [لم ير لغيره]/*) وَإِذا(١')‏ تمهّد أصل القول في الكتابة فالكلام 
يتصل بثلاثة أطرافٍ. 

أَحَدّها: ما تحري(١')‏ فيه الكتابةٌ من التصرفات. 

والثابي: في ألفاظ الكاتب. 

والغالث: في أحوال المكتوب إليه0"©), 

فأمّا("' التصرفات فكل تصرف لا يفتقر إلى القبول كالعتاقء والإبراء» والعفوء فهذا 


)١(‏ في الأصل: "المصوغة" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "منهم". 

(:) في (م): "بالكتبة". 

(5) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 5١‏ أ)» والتهذيب 8/5”, والعزيز ///71ه. 
(3) ليست ف (م). 

(0) في (م): "وجه". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ”١‏ أ)» والعزيز //598» والروضة 51/5. 
(9) ليست في (6). 

() في (م): "ثم إذ". 

05 مرو 
)1١(‏ في (م): "عليه". 
(1) في (م): "أما". 


كتاب الطلاق ]| 4" 


كالطلاق على تفصيله("2» وما يفتقر إلى القبول سوى النكاح ففيه قولان مُرتّبان على 
الطلاق؛ لأنه(") تراخى الإيجاب [57 ١/ب]‏ عن القبُول7"؛ والنكاح مُرنّبِ على البيع؛ 
وأولى!*) بالمنع لما فيه من التضييف7*)» فإن قيل: وَما(') وَجِهُ التصحيح وقد تراخى القبول 
عه الإيجاب؟. 

قلنا: يجعل7") وصّول الكتاب كافتتاح الإيجاب إذ عندّهٌ يتٌصل به فعليه أن يقبل على 
الفور فلو تراخى لم يجز؛ إذ لا حاجة, ويحتمل أن يُقّال: التأخيرُ في القبُول 4(" يحتمل؛ 
لأن الإيجاب في العرف يقتضى جواباً ناجزاًء والكتابة لا تقتضى إلا ما يليق بالعُرفيء وهذا 
مُتّجهٌ ولكن يلزمٌ على مساقه أن يجوز تأخير القبول لو خيّرة(؟) الموجب ولا صائر إليه وكأنآً 
نقُول: ليمت ذلك جواياً؛ إذ لم تتصل وإن رضي به. 

وَأمّا هذا القبول في العادة بَعد وصُول الكتاب لاثقّ بالحال» ولو قال الغائب: بعت 
دَاري من فلان وأشهد عليه فبلغه الخد فقبل فهو كالكتابة هكذا قاله الإماه(١).‏ 


وَأمّا الكتابة في النكاح فيفرض!١')‏ فيه أمر الشهادّة فإن شهدَ على الإيجحاب عدلان» 


)١(‏ انظر: العزيز //./7ه. 

(؟) في (م): "لأنه تطرق إليه". 

() وأشبه الوجهين الانعقاد. انظر: نماية المطلب ١5(‏ إل ١‏ ب)ء والعزيز .58/4» والروضة 51/1 . 
(5) في (م): "فأولى". 

(5) فالأظهر في النكاح المنع. انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل ؟” أ)» والعزيز 578/8» والروضة .51١/5‏ 
(5) ف (م): 'فما". 

(0) في (م): "مجعل". 

(0) في (م): "ثم". 

(9) في (م): "جوزه". 

)2١(‏ انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل 8١‏ بء 835 أ). والعزيز 78/7 ه. 


)1١(‏ في (م): "فيعترض". 


كتاب الطلاق 1 1" 


ثم هما بأعيانهما شهدًا على قبول الزوج عند وصول الكتاب فصحيح2(7")؛ وإن شهد عدلان 
آخران فوجهان(", فإن قبل: كيف يشهد على الإيجاب المكتوب وهو كناية والشاهدٌُ لا 
يطلع عليه؟. 

قلنا: أطلق الأصحابُ ذَلِكَء وقياس مذهّب الشافعي منعّه؛ إذ الشاهد لا يطلع على 
الضمير» ولعلهُم احتملوا ذلكَ لحاجّة الغيبة إذا أخبر الرجل أنه يريدُ به النكاح7"؛ وَيتَصل 
كحذا أنه مهما أنكر الكاتب الكتابة وأنه خطه فالقول قوله؛ ولو اعترف وأنكر النيّة فالقول 
قوله وهذا لعا ةا 

َأمَا القول فيما يكنب عليه فالكتبة على القرطاس. والرّق0*)؛ والألواح؛ والنقر في 
الحجارة والخشب كلها بمثابه2"0» وَكذلكَ إذا خط على الأرض خطوطاً وَأفِهَم!" المرأة 
[به](1704), وَإِذذا فهمت المرأة ما كتّبّه كان كما إذا بلغهًا كتابه(:'2, ولو رمه على الماء (أو 
الحواء)7١)‏ وما لا ينتقش بالخط فليس ذلك بكتابّة» نّعم إن( أفهم ذلك (بالحركات)57) 


.5١/5 انظر: العزيز 57/8/9ه» والروضة‎ )١( 

(؟) أصحهما: المنع. انظر: المصدرين السابقين. 

() انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 89 أ). 

(4) انظر: مختصر المزنى ص 25١5‏ والحاوي الكبير 2758/١‏ والتهذيب 89/5. 
(5) الرّق بالفتح: الجلد يُكتب فيه» والكسر لغة قليلة فيه. انظر: المصباح المنير ١/96؟.‏ 
(1) تحاية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والتهذيب 5//”. 

(0) في (م): "فأفهم". 

() ليست في (م). 

(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 58" أ). 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 88 أ). 

)1١(‏ في (م): "والمواء". 

(1) ف (م): "إذا". 

(1) في الأصل: 'الحركة" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق .م 


فد ينزل ذلك منزلة الإشارة("). 

وأما صيغ الكتابة فهي ثلاث(©: 

إحداها: أن يقول: أما بعد فأنت طالق» فإذا حكمنا بالوقوع تبيّا ذلك من 
وقت الكتابة7). 

الثانية: أن يقول: إذا بلغك كتابي فأنتٍ طالقء فلا يقع مالم ييبلغ 
[5 5 ١/أ]‏ إليهًا/). 

الثالفة: أن يقُول: إذا قرأت كتابي فأنتٍ طالق» فلا يقع بمُجرّد البنُوغ مَا لم تقرأ 
ثم إن كانت أمَّيِّة وقع الطلاق إذا قُرِئْ عليهاء هذا ظاهرٌ المذهب؛ لأن ذلك يُعَدُ 
قراءة في حقها غُرفاًل”)؛ ومن أصحابنا من أبعد وقال هو تعليقٌ على محال كقوله: 
إن صعدت السماء فلا يقع بأن يقرأ عليها(» وإن كانت كاتبة فقرأت بنفسها 
وقع الطلاقء والمعيّ به أن تفهم مضمون الكتاب بالمطالعة لا أن تقرأ باللسان97", 
وإن قرئ عليها في هذه الصورّة فيه وَجهانء أظهرهم(" أنه لا يقع؛ لأنما قادرة فيحمل 
على قراءتها("). 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والعزيز 57/8 ه. 

)١(‏ في (م): "ثلاثة". 

(*) انظر: مختصر المزني ص 2.3٠١7‏ والحاوي الكبير 258/1١7‏ والبيان 4٠١5/٠١‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
7 ونحاية المطلب /١9(‏ ل 75 ب). 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2358/1 ونحاية المطلب (5١/ل‏ ”8 ب)» والتهذيب 9/5", والبيان .١١ 5/1١٠١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل +7 ب).» والتهذيب 9/5"؛ وروض الطالب 5/17 9. 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 88 أ). 

(0) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ 8" أ)» والعزيز 5١/8‏ ه. 

(8) في (م): "أظهما". 

(8) انظر: المصدرين السابقين» وروض الطالب وأسن المطالب 4/1 9. 


كتاب الطلاق ١١م‏ 


والثاني: أنه يقع؛ لأن معناه الاطلاع على مضمونه فشابه ما إذا قال: إذا رأيت 
الحلال فأنت طالق يقع وإن رآه غيرهاء والقائل الأول: يفرق بأن الرؤية يُرادُ كما العلم دون 
القراءة17"). 

وَأمّا ما يعتور المكتوب من الأحوال فهي7") خمسة: 

الطلاق» على الطلاق على البلوغ؛ فبلغ وقد انمفحت الكتابة لم يقع؛ لأنه بلغ دون 
الكتاب» وإن ل ينمح إلا السطر الذي فيه الطلاق أو سقط ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجه(". وإن 
لم يبق لم يقع الطلاق47»؛ وَإِن بلغ القرطاس (وكان الطلاق)(*) معلقاً بالبلوغ [لم يقع]()؛ لأن هذا 
ليس بلوغ كتاب فهو كما لو محاةُ بنفسه ثم بلغ القرطاس("» وذكر صاحب التقريب وجها أن 
الطلاق يقع إذ يُّقال: أتاني كتاب فلان وقد انمحىء وهذا بعيد(". 

الثانية: أن يسقط من الكتاب أسطر الطلاق ويبقى الباقي» أو تنمحي7) أسطر 
الطلاق ويُرى الانمحاء كالسقوط على الظاهرء وكان الطلاق معلقاً ببلُوغ الكتاب» ففي 
امالك داكة أوجه: 

أحدها: أنه يقع؛ لأن الكتاب قد بلغ/0). 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 88 أ)» والوسيط 38٠/5‏ والعزيز 50/8 ه. 

)١(‏ في (م): "وهو". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 7١/707؛‏ وتماية المطلب (9١/ل‏ ”7 ب)» والعزيز 5١/8‏ 5» والروضة 47/5» والبيان 
.٠0 5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2307/١‏ ونحاية المطلب (59١/ل‏ ”“ب).» والتهذيب 8/5" والعزيز 5١/8‏ ه. 

(5) مكررة في (م). 

(1) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ل 89 ب). 

(5) في (م): "تمحى". 

.١١ 5/١٠١ ونحاية المطلب (9١/ل ”8 ب)» والتهذيب 88/5 والبيان‎ 2707/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 6 


والثاني: لا يقع؛ لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء7". 

والثالث: أنه إن أشارٌ وَقال: إن جاءكِ كتابي هذا لا يقع؛ وإن قال: إن جاءكِ كتابي 
مُطلقاً فيقع؛ لأن هذا كتابه على الجملة(). 

الثالفة: أن يبقى أسطر الطلاق وُيسقط ما عداها من الأسطر المشتملة على مقاصد 
ف الكتاب (ففيه)( الأوجّه الثلاثة على الترتيب» وأولى بأن يقع لقيام المقصود(؛). 

الرابعة: إذا سقط منها*) التصدير والتسمية والحمد [له]()» وَل يمسقط من مقاصد 
الكتاب ففيه الخلاف, وأُولى بالوقوع من الصورة الثالغة0"). 

الخامسة: سقطت حواشي الكتاب دوك محل السطرء فيه الخلااف (مُرتب)00) 
[: 5 ١/ب‏ ] على الصّورة الرابعة وأولى بالوقوع» وقد قطع بعض أصحابنا بالوقوع هاهناء 
وهو الصحيح27؛ وَوَجَِهُ المنع أنه من أجزاء الكتاب؛ ولذلك لا يجوز للمحدث مَسَهُ من 
المصحف(""). 

فرع: إذا قال: إن بلغك(١2‏ نصف كتابي فأنتٍ طالق» فبلغ الكل ذكر صاحبُ 


)١(‏ وهو أصح الأوجه انظر: تماية المطلب (9١/ل 7١‏ ب)» والتهذيب 8/5", والبيان 2٠١7/١١‏ والعزيز 
» والروضة 47/5. 

(؟) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 7١‏ ب)» والتهذيب 559/5 والعزيز 41/8 5. 

(5) في الأصل: "فيه" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل ”8 بء 8” أ)» والعزيز ١/8‏ 4 5» والروضة 57/65 . 

(ه) في (م): "مع". 

() ليست في (م). 

() انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 8" أ)» والعزيز 5١/8‏ 5. 

(8) في الأصل: "مرتباً" وما أثبت من (م). 

(4) :انظ المصدرون المالقان: 

(١):انظر:‏ للصدريق السابقين: 

)1١(‏ في (م): "بغلك". 


التقريب وجهين: 
أحدهما: الوقوع؛ لأن في الكل نصفين7"). 
وَالغاني: لا [يمَغ]0")؛ لأن المقصود من التخصيص بلوغ النصف(2. 


الفصل الثالث: من هذا الركن الكلام في التفويض إلى الزوجة 

وَالكلامُ في أطراف ثلاثة: 

الأول: في ألفاظ التفويض. 

ما الصّرائح منها فلا يخفى حكمهاء كقوله: طلقي نفسكء وكقوها: طلّقت9), 
فأمًا(*) الكنايات فتقوم مقام الصّرائح إن نوياء وإن لم ينو أحدهما لم يقع الطلاق0), وقال 
أبو حنيفة: إن نوى وقع الطلاق وإن لم تنو المرأة؛ لأن كلامه كالمعاد في كلامها("), وهذا 
ضعيف7, ثم في هذا ثلاث مسائل: 

إحداها: لو قال: اختاري» فقالت: اخترت نفسيء وَقعت طلقة رجعية» 
وَإِنْ قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء. وهو مذهب عمرء وعائشة» وابن عباس» 


وابن مسعود [رضي الله عنهم]0(7), وقال علي وزيد(') [رضي الله عنهما](: إذا 


.4 5/5 وهو أصح الوجهين. انظر: المصدرين السابقين» والروضة‎ )١( 

)١(‏ ليست ف (م). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(:) فينفذ الطلاق. انظر: الحاوي الكبير ١/١7‏ "2 والوسيط #875 والتهذيب 293/5 والعزيز 57/7 ه. 

() في (م): "وأما". 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص ه١3‏ والحاوي الكبير 1/١‏ *» والبيان .3//١١‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص 2١97‏ وحاشية ابن عابدين 5/9 51. 

(8) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 74 ب). 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب (ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلّق 


كتاب الطلاق م 


اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة» وإن اختارت زوجها وقّعت طلقة رجعية7), (فاشكدٌ)(40) 
إنكار عائشة [رضي الله عنها](”) عليه لما (بلعَها ذلك)20؛ وقالت: خَيّر رسشول الله طَلل 
نساءةٌ فاخترئة أفثرى أن ذلك طلاق0). 

الثانية: إذا قال: طلقي نفسكء فقالت: أبنت نفسي» أو خَلَّيثُ نفسي» أو غير 
ذلكَ من الكنايات» ونوت فالظاهر وقوع الطلاق80, وفيه وجه أنه لا يقع للمخالمّة في 
الصيغة» وخروج ذلك عما يُسَمَى امتغالةل"). 


قال القاضي: وهذا("" الخلاف [مُرتب](١"‏ يجري في توكيل الأجنبي أيض["؛ ولو 


1 (57١/م)‏ 
نفسها) 289/5 .1١‏ وانظر: الحاوي الكبير 057/57 وتحاية المطلب /١5(‏ ل 74 ب)» والتهذيب 0/9 5) 
والبيان .937/١١‏ 

(1)هوويدين امع انقلرة الحباوق لكي ا ا 

(1) ليست ف (م). 


(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» باب (ما قالوا في الرجل محر امرأنه فتختاره أن تختار نفسها) 
5 وروي عنهما روايتان كالقول الأول. انظر: المصدر السابق. وانظر: الحاوي الكبير 273/١‏ وتحاية 
المطلب /١9(‏ ل 4“ ب).» وحلية العلماء 4451/75 والبيان .917/١١‏ 

(:) في الأصل: "واشتد" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). 

() في الأصل: "بلغها" وما أثبت من (م). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الطلاق» باب من خيّر أزواجه» ص 44٠١‏ رقم (5777). ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب (أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية)» ص357ه رقم(4 5171/9 ١؟).‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير 2595/1 ونحاية المطلب (9١/ل‏ 5" أ)» والعزيز 5/7 : ه» والروضة 57/5 . 

(9) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والعزيز 457/74 5. 

)٠١(‏ في (م): "هنا". 

)١١(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق إزمام 


قال بق زوجتي أو قال للمرأة: أبيني نفسَّكء فقالت: عله فعلى الوجه الضعيف في 
هذه الصّورة (تردّد)(")؛ لأن المتبع النية في هذه الصُورّة دون اللفظ/, وقد نوت الطلاق 
فيحتملٌ أن يُقطع بالوقوع7"". 

الثالغةٌ: إذا قال الزوج: ما نويث» وقد قَوّض بالكناية فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه 
الناوي7؟) ولو قالت المرأة: نويث [5؛ ١/أ]‏ وأنكر الزوج فالقّولُ قولما؛ لأتما التاويةٌ, وَذكر 
العراقيون هاهنا وجهاً أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وهي تدعي الانقطاع؛ وهذا 
بعيد لا أصل له"). 

الطرف الثاني: في حقيقة التفويض وحُكمه؛ وقد اختلف فيه قول الشافعي 
يحم الله](0) فقالٌ في قول("» وهو الصحيحٌ الذي (يلفى)7" في مُعظم كتبه المشهورة: 
أنه تماياكٌ بخلاف التفويض إلى الأجنبي؛ لأن هذا يتعلق بغرضها فإنه("'ملّكها 
ةل 


(9) انل الصنوريق البباش؟ 
)١(‏ في الأصل: "يترد" وما أثبت من (م). 
(؟) والأؤجه: الوقوع تعويلاً على النية. انظر: المصدرين السابقين. 
(:) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 74 ب). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(5) ليست في (م). 
(0) في (م): "قوله". 
(8) في الأصل: "يلقى" وما أثبت من (م). 
() في (م): "فكانه". 
)٠١(‏ وهو أظهر القولين» وهو الجديد. 
انظر: مختصر المزن ص 707» والتعليقة الكبرى, كتاب الطلاق ص ,#5٠١‏ والحاوي الكبير ,”5/١*‏ 


والتهذيب 9/5" والعزيز 7/7 5» والروضة 5/ه؛ . 


كتاب الطلاق 


والثاني: وَهوّ الذي لا يُرى منصوصاً إلا في الأمالي المتفرقة أنه تفويض وتوكيلة كما في 


حق الوكيل 00 
يتفرع على هذا الاختلااف مسائل: 


إحداها: أنما لو طلقت بعد تخلل فصل [فإن قلنا توكيل فيقع] (") (ورن)7 قلنا: 


02 


تمليكٌ فلا؛ لأنه في حُكم جَواب عن خطاب فيْضَاهِي قبولما في الخلع, وَإِنما القبول هاهنا 
بأن تقول: طلقت نفسي إلا أن هذا تمليك بغير عوض/؟), قال القاضي: وإن7) قلنا: إنه 
توكيل فيحتمل أن يقال: يختص الجواب با مجلس كما إذا قال: أنت طالق إن شعت؛ لأن 
الصيغة صيغة التعليق في المشيّئة أيضاً وَلكن لما(') تضمّن تمليكها لفظاً اقتضى التعجيل؛ 
وهاهنا(" أيضاً يتضمّن التوكيل تمليكها لفظأًء وَحيتُ قلنا: إنه يحب البدار فلابد من 
الاتصال!*) ولول تطاول الزمنٌ وَامجلسئ جامع لم يكف وغلط بعض (الأصحاب فقال)1' ": إذا 
كان في المجلس جازء وَإنما غلط من إطلاق الشافعي لفظ المجلس١١'»‏ والشافعي قد يُطلق 


. والعزيز 7/7 5» والروضة 5/ه؛‎ 8/١١ انظر: التهذيب 253/7 والبيان‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(©) في الأصل "فإن" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: مختصر المزنى ص ١7‏ 3,» والحاوي الكبير 5/١‏ ", والبيان .87/١١‏ 

(6) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "إغا". 

() في (م): "فهاهنا". 

(8) انظر: الحاوي الكبير ,*/١+‏ /اء ونحاية المطلب /١9(‏ ل 55 أ). والبيان 
:مه 154ه. 

(5) في (م): "فلو . 

)٠١(‏ في (م): "أصحابنا". 


)١١(‏ حيث قال: "لا أعلم خلافاً أنما إن طلّقت نفسها قبل أن يتفرقان من المجلس» 


الطلاق يقع عليها", مختصر المزني ص .7١1‏ 


/١ ٠‏ الى الى والعزيز 


كتاب الطلاق ١م‏ 


ذلك ويريك:بة. اتضال :الخوات: والخطات07): 

الغانية: هل( يفتقر إلى قبُوها [إن قلنا: عليها أن تطلّق نفسها فهو القبول» وإن لم 
نشترط ذلك وجعلنا هذا توكيلاً فتفصيل القول في قبولما]7" كتفصيل القول في حق 
الأجنبي ف قبول الوكالة» ثم التطليق بعده7؛). 

الثالفة: لو قال الزوج: وكلك بأن تطلقي نفسكء أو أنتٍ وكيلي وصّرّح به» قال 
القاضي: يحتمل أن يقال: التطليق يختص أيضاً بالمجلس وإن كان لا يختص به في حق 
الأجنبي؛ لأنه يشوبه شبه التمليك وَإن لم يصرح به, وَهذا ما( انفرد به وإن كان 
منجها"2» وإنما الذي رمز إليه امحقمُون أنا إن جعلنا مُطلق التفويض توكيلاً فهذا كمه 
كم التوكيل» وإن جعلناهٌ تمايكاً فهل للزوج أن يُوكل أم ينزل توكيله على التفويض 
والتمليك؟ فيه ترددٌ وهذا أمفل. 

الرابعة: إذا رجع عن التفويض قبل قبولها فهو صحيح على [45١/ب]‏ القولين؛ لأن 
الرجوع عن التمليك أيضاً قبل القبول جائز» وَقالَ ابن217 خيران: لا يجوز ذلك على 
قول التمليك؛ فإنه مضمّنٌ بتعليق» وكأنه يقول: متى تلفظت بالطلاق فأنتٍ طالق( "2) وَل 


)١(‏ انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص ١٠7”؛‏ ونحاية المطلب /١9(‏ ل 5 أ)» والبيان 8/١١‏ » والحاوي 
الكبير 7 ١1//ا3.‏ 

(0) في (م): "أنه هل". 

(؟) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "ما". 

(5) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 854 أ). 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: الحاوي الكبير ,7/1١‏ ونماية المطلب (9١/ل‏ 5" أ). 

(9) في (م): 'بن". 

0 الل الصدروه الجا شين 


كتاب الطلاق .م 


بحك الشيخ أبو محمد على قول التمليك غير ما ذكره ابن(١)‏ خيران7), وهو بعيدٌ؛ إذ مثل 
ذلكَ بمكن تخيّلهِ في قوله: أنتِ طالق على ألفيٍ» وقد قطعنا بأنه لو رَجِعٌ قبل قبولها جاز 
فكذلك هذا0"). 


الطرف الثالث: في خكم العدّد في التفويض» وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فطلّقت ونوت الثلاث وقعَ الثلاث؛ 
لأن اللفظ عندنا يحتمل العدّدل؟) على ما سنذكره(؛ وكذلك لو قال: أبيني نفسَك؛ 
فقالت: أبنثُ ونوى الغلاث27). 

الثانية: لو نوى الرجل بالكناية في التفويض أصل الطلاق وما نوت المرأة 74') يقع(, 
قال أبو حنيفة يقع على ما ذكرناه من قبل237» فلو قال الزوج: طلقي نفسّك ونوى ثلاثا 
فقالت: طلّقثُ وما نوت العدد هل يقعٌ الثلاث؟ الظاهرٌ أنه لا يق إلا واحدة؛ فإنما(!٠"‏ لم تنو 
العدّدء والزوج لم يُصَرّح بالعدد حتى يتخيّل بناء (كلامّها على كلامه)(١'2؛‏ فصارٌ كالاختلاف 


() ف (م): "بن". 

(؟) انظر: تمحاية المطلب /١9(‏ ل 5" أ). 

(") انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: تماية المطلب /١59(‏ ل 07” أ)» وحلية العلماء 455/7.» والبيان 2٠١9 /٠١‏ والتنبيه مع غنية الفقيه 
صم ١‏ 5. 

(5) انظر: ص 8١07‏ . 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 1" أ)» والبيان .”31//١١‏ 

(0) في (م): "لا0. 

(8) انظر: الحاوي الكبير »331/1١‏ وتحاية المطلب (9١/ل‏ 307).» والعزيز 45/8 ه5. 

(9) انظر: ص 79١‏ . 

0١(‏ في (م): "لأنما". 

)1١(‏ في (م): "كلامه". 


كتاب الطلاق 8 


في نيّة أصل الطلاق("؛ وفيه وَجه (آخر أنه يمّع جواتما)(') على خطابه وَهذا يؤيد 
مذهب أبي حنيفة7". 

الغالفة: لو صَّبَحَ الزوج بالثلاث وقالت المرأة: طلقت وَل تنو» قال القاضي: هاهنا 
تخيّل البناء تمكنٌ ظاهراً؛ لأن العدّد مُصّبّح به بخلاف ما إذا كان منوياً إذ البناء عليه 
حال قال الإمامٌ: وَالوجةٌ في هاتين المسألتين البناء على القولين فإن قلنا: إنه تمليك 
فيشجه البداء» إذ .قد يستقاة 7 القنول :ما لآ يستقل ابعذاء بطريق البداءء كقول القائل: 
قيلك اتسين كك عر نا في إيجاب المعاوضاتء وَإِن قلنا: توكيل فلا يقع الثلاث؛ لأن 
فيرف الوكيل لذ شق غلق النوكي 201 وعقما أن يقال ني أغنذا هنا ان كرناو !“ا وَإن 
جعل توكيلاً فيحتم اك التقييد/ بالمجلسء فإذا تقّيّد بامجلس ل يَبْعْداث) البناء» وقد يخطر 
للفقيه عكس ذلك وَهوّ أنه إن جعل توكيلاً فلا بناء» وإن جعل تمليكاً فعلى تردُدٍ؛ فإتما 
متصرفة على الابتداء تصرفاً له صيغة التمام [55 ١/أ]‏ وَلِيسَ هذا كالقبول الذي حقة 
التَبِعِيَّة والبناء؛ بدَليل أنه لو قال: طلقي نفسك ثلاثاً» فطلقت واحدة وقعت الواحدة [ولو 


. 59/5 وهو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (9١/ل 07" ب)» والعزيز 49/8 5» والروضة‎ )١( 

)١(‏ في (م): "لا يقع لابتناء جوابها". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

ا 

(5) في (م): "العو 

(0) قال الإمام: "فأما إذا جعلنا التفويض توكيلاً بالطلاق فالوجه أن لا يقع الثلاث؛ فإن تصرف الوكيل لا يبتني 
على التوكيل» وإنما هو افتتاح تصرف, ولو كان مبنياً على التوكيل لشرط اتصاله به". 
نحاية المطلب (9١/ل‏ /ا ب). 

(4) في (م): "ذكرناه من أنه". 

() في (م): "ينعد". 


كتاب الطلاق ١6١٠م‏ 


قال: طلقى واحدة فطلّقت ثلاثاً وقعت واحدة]|( وَلغى الزائد ولو قال: بعنّك بألف» 
4 ل: ق 3 3178 0 1 ل ُ ولا أي ال]0) 
يلغوا الزائد29), 

الرابعة: ما ذكرناه وَهوَ أنه لو قال: طلقي نفسك ثلاثأ» فطلقت واحدة وقع (عندنا 
واحد)(؟) وعند 0 000 لو قال: طلقي واحدة فطلقت ثلاثاً وقعت الواحدة عندن(), 
وقال أبو حنيفة: لا يقء7"), ففرق بين الطرفين وهو غامض عليه. 

هذا تمام الغرض من أحدٍ الأركان» وهو لفظ الطلاق [وما يقوم مقامه. الركن الثاني: 
القصد إلى اللفظ]("), وَذْلكَ لابد منه وفاقاً» فالنائجُ إذا تلفظ (بالطلاق أو)(7) المنتبه إذا 
بدرت كلمة الطلاق من لسانه من غير قصد إل يقع](١)‏ الطلاق(١")‏ ويَعسُر قبول 
دعوى اللغو والبدُور في الطلاق إذا رأبنا البجل قد صَرّح بكلمة الطلاق(5", وَلكن قال 
أصحابنا: إذا كان اسم امرأته ما يقارب حروفه خُروف الطلاق كالطالع أو الطالب أو 
الطارق مثلاً فقا يا طارق» فالتف لسانه فإذا قال: ذلك قُبِلَ وَل يقع الطلاق ظاهراً؛ 


.5/85/5 ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م)؛ وانظر: الوسيط‎ )١( 

(0) ليست في (م). 

(؟) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل /ا ب» 38 أ)» والوسيط 5/84/5, والعزيز 49/8 ه» والروضة 49/5 . 
(4:) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ 307 أ)» والعزيز 5١/8‏ 5» وروض الطالب 99/37. 
(5) انظر: الحداية مع البناية .١50/©‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (59١/ل‏ 17" أ)» والعزيز ١/‏ 5 ه» وروض الطالب 95/1. 
(0) انظر: الحداية مع البناية 50/8 .١‏ 

(8) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 8.5/5. 

(9) في (م): 'و". 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 5/0.م؟. 

.١٠١ 1/1 انظر: العزيز 2551/8 وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١١( 

(؟١1١)‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الطلاق ]| ١1م‏ 


لظهُور القرينة10)؛ بخلاف ما إذا قال: أردثُ الطلاق عن وثاق» وقد حَلك القيدَ فإن فيه 
خلافاً!")؛ لأن التلقُظ بكلمه الطلاق مستنكر في حالة النكاح؛ وقد نطق به فَبَعْدَ قبول 
قولِه1"), ولو كان اسم امرأته طالقة أو اسم عبده خُرٌ فقال: يا طالقة ويا خرٌء وقصّدَّ 
النداء لم يقع؛ وإن قصد الطلاق والعتاق؟) حصل7", وإن لم يقصد شيئاً فوجهان27, 
يقرب مأخذهما ما إذا قال: أنتِ طالق طالق طالق وَل يقصد تكراراً ولا تأكيداً وسنذكر 
ذلك7") وقد تبيّن بمذا أن القصدَ إلى لفظ الطلاق شرطء فإذا ألتف لسانه فما قصد إلى 
اللفظ وإذا قصد النداء فما قصدّ إلى لفظٍ الطلاق» فإن هذه اللفظة هي التي تنطق بما 
الأجانب في ندائهاء وليس هو لفظ الطلاق وإن ساوت الحروفٌ الحروفَ من كل وجه 
فليتنبّه هذه الدقيقة*) إذال؟» تمهدت هذه القاعدة فيتصّدّى الناظه( 2 عند هذا النظر في 
أربعة أَمُور: 

أحدها: في الحزل» وطلاق الحازل. 

والثافي: في الإكراه. 

والثالث: في النسيان والجهل. 


.٠١7/10 انظر: العزيز 557/4؛ والروضة 0/5 5» وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١( 

(؟) انظر: ص 858 . 

(؟) انظر: العزيز //517ه 

(4) في (م): "والعتق". 

(ه) انظر: العزيز 587/4 والروضة 0/5ه. 

(5) أصحهما: أنه محمول على النداء فلا يقع الطلاق إلا إذا نوى. التهذديب 27/7 والروضة ١/5‏ ه. 
(0) انظر: ص 854 . 

(8) انظر: العزيز 5551/7 

(5) في (م): "وإذا". 

ل 


كتاب الطلاق ]| ١م‏ 


والرابع: في السكر. [557١/ب‏ ] 

نا امازل فقد اتفق الأصحابُ على وقوع طلاقه(١)‏ وهو الذي يَهِرُل بكلمة الطلاق 
وَيُلاعِِبْ المرأة بمخاطبتها بمذه اللفظة من غير قصد بينونة أو حضورا" (بال)9) 
وَطلاقه!؟) وَاقعٌ ظاهراً وباطناً!*) وليس كما إذا نوى الطلاق عن وثاق؛ لأنه يُديّن قطعاً 
وَسببُ أنه صرف اللفظ7') عن أن تكون لفظ( الطلاق» وإِنما هي لفظة أخرى مُسَاوقة00) 
لصيغة الطلاق في الحروف بخلاف الحازل؛ فإنه أتى بالصيغة من غير صّرفء وإنما عدم 
(رضاٌ بموجبه)7") وَالرضا كط 2١‏ غير مشروط في وقوع الطلاق» وَلذَلكَ إذا طلق بشرط 
الخبار لنفسة :نفد الطلاق وسقط الشرظه وَإن كان الخيار يعدم الرضا بالبيعونة في 
الحال١"2,‏ وَأما الهزل بالبيع وَسائر التصرفات» فقد تردد فيه الشيخ أبو محمد, وقال: 
يحتمل أن يقال: ينفذ لوجُود القصد (إلى اللفظ)(""2, ويحتم أن يخصّص هذا بالنكا57) 
لما روى أن رسول الله يل قال: (ثلاث جدمُنَ جدّ وهِرَفنّ جدٌّ: الطلاق والعتاق 


(1) في (م): "الطلاق منه". 

)١(‏ في (م): "خطور ذلك". 

(0) في الأصل "مال" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "طلاقه". 

(5) انظر: البيان 770/١٠‏ والعزيز//57 ه» 5 ه؛» والروضة 51/5» وروض الطالب وأسن المطالب/7/17١٠.‏ 
(5) في (م): "اللفظة". 

(0) في (م): "لفظة". 

(0) في (م): "مساوية". 

(؟) في (م): "الرضا بموجبها". 

)٠١(‏ في (م): "بالحكم". 

.١١7/10/ انظر: العزيز //557؛» وأسن المطالب‎ )١١( 

(15) في (م): "واللفظ". 

.5١1/5 ينفذ البيع والنكاح وسائر التصرفات مع الحزل على الأصح. انظر: العزيز 2557/4 والروضة‎ )١( 


كتاب الطلاق ]| لم 


وَالنتكاح)(7", ومقتضى الحديث إلحاق النكاح بحمماء وهو مشكل؛ لأنه يُضَاهِي 
المعاوضات ف أنه لا يُكمّل مُبَعَضَّه ولا يُؤبّد مُؤقته2"00"1, وعن هذا صار(؟) أصحاب أبي 


حنيفة» وهو" أنه إذا قال: زوجث نصف ابنتي» صم النكاح وَعَمَّ وَسَوّى بين النكاح 


وَالطلاق77) 0 والشافعي ل ل 
أمَا الناسي والجاجل فطلاقه واقع لوجُود القصدٍ وصورته أن يخاطب امرأته بكلمة 


الطلاق7")؛ وهو يَظن أتما زوجة غيره؛ وكان بعض (المذكرين)!'' في زماننا يلتمس من 


25١74 الحديث أخرجه ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب(من طلق أو نكح أو راجع لاعبا"' ص57" رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الطلاق»‎ 25١914 وأبو داود» كتاب الطلاق, باب (فٍ الطلاق على الحزل) ص77 رقم‎ 
.1١815 باب (ما جاء في الجد والهزل في الطلاق)» ص 587 رقم‎ 
كلهم بلفظ (ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح؛ والطلاق» والرجعة).‎ 
وقال عنه الترمذي: "حسن غريب"» وقال الشيخ الألباني في حكمه على أحاديث سنن الترمذي: "صحيح".‎ 
وضعف‎ ١١١7111١ وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف» فقد أورده ابن حجر في بلوغ المرام ص 761 رقم‎ 
إسناده.‎ 

)١(‏ ف (م) زيادة: "ولا يجوز تعليقه". 

(؟) تماية المطلب /١5(‏ ل 57أ)» والعزيز .91/2 ه. 

(4) في (م): "صار بعض". 

(0) ف (م): "إلى". 

() في (م): "وبين الطلاق". 

(0) انظر: الحداية مع البناية 5/8 4» 55. 

(8) انظر: العزيز 537/7 5. 

(9) وهو المشهور عند الأصحابء وفيه احتمال أنه لا يقع» وهو ما رجحه الشيخان: الرافعي والنووي. 
انظر: الوسيط 8/0/5 والتهذيب 75/5 والعزيز 4/8 55؛ والروضة 51/5 وروض الطالب وأسنى 
المطالب 107 .١١‏ 


)٠١(‏ في الأصل: "المذكورين)" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 1 1م 


أهل المجلس مُكرْمةً ماليّةَ فطال إلحاحه( وَل ينجح فَتَبرَمَ بذلك فقال(": طلقتكم ثلاثاً 
بالفارسيّة» وَكانَ فيهم زوجته وهو لا يدري فأفتى الإمامُ بوقوع الطلاق/"» وفي القلب من 
هذا شيء لا يُنكر. 

وَأمنّا بيع الناسي والجاهل فهو صحيحٌ في الظاهر في صورة فرضناهًا في البيع» وهو أنه 
لو باع مالا على ظن أنه مال أبيه [ثم تبين أنه ماله]/*), (وَقد كان أَبُوه 
مات)(*) فالظاهِرٌ نفوذ البيع» وفيه قول: أنه لا ينفذ(). 

ما المكره على الطلاق فالكلام فيه / في ثلاثة أطراف : (44١/م)‏ 

الطرف الأول: في أحوال المكره في الإسعاف [47 ١/أ]‏ فنقُول: إذا تحقق الإكراه 
على الطلاق فطلق الرجل» وقال: كنثُ مُريداً مختاراً فوافق الإكراةٌ اختياري نفذ طلاقه), 
وإن قال كنت مُكرهاً وهو الظاهرٌ لم يقع الطلاق عندنا(ة) خلافاً لأبي حنيفة» ومعتمّده 
(أن القّصد واللفظ)17) قد وُجِدَ من أهله وَصادف محلة: وَل يُعدَّم إلا الرضًا بحكم البينونّة, 
وذلكَ غير مشْرُوطٍ كما في الحازل(' ')» ومعتمدنا إبانه ضعف القصد هاهنا من حيث إن 
القصدّ الذي ابتى اللفظ عليه نتيجّة الإكراه فكأنه أوجدّه أعني المكره فكان(١١)‏ كالمعدوم 


(1) في (م): "الحاجة". 

(؟) في (م): "وقال". 

(5) انظر: العزيز 4/7 55. 

(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "وكان قد مات أبوه". 

(5) انظر: البسيطء كتاب البيع» ص .١١7‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 4ه ب). 

(8) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص ه ٠‏ 4» والحاوي الكبير ».35/١7‏ وبحر المذهب .1١١9/١١‏ 
(5) في (م): "اللفظ والقصد". 

.4/88/7 والمبسوط 2177/5 والهداية مع شرح فتح القدير‎ .١15١ انظر: مختصر الطحاوي ص‎ )٠١( 
في (م): "وكان".‎ )1١( 


كتاب الطلاق 1 هلم 


بالنسبة إلى الموكرّه(١)‏ على ما قررناةٌ في مآخذ الخلافء ويتهَدّبُ الغرض من هذا الطرف 
برسم مسائل: 

إحداها: أَنّهُ لو ترك التوريّة فإن كان عَيي02"1 لا يدري التورية» أو كان عالماً ولكن 
أدهشه!؟) مَهابة السيف فلا يقع طلاقه"). 

إن كان عاماً وترك فوَجهان: 

أحدهما: وَهوّ اختيارٌ القفال وقوعه. فإن إضرابةُ عن التوريّة مُسْعِرٌ بالاختيار("). 

والفاني: أنه لا يقع؛ لأن الإكراه محققٌ وما ؤجد اختيارٌ الطلاق فلا يحكم 
بالوقوع0000, 

الثانية: لو أكرهه على طلقةٍ فقال: هي طالق ثلاثاً وقع؛ لأنه يشعر(؟) باتساع 
صورة(0 2 الطلاق017©. َ 

الغالغة: لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق وَاحدةً وَقع؛ لأنه اختارها وَأصدرٌ 
تعيينها عن قصد صححيح لا إكراه فيه, وَقٍْ مثله يحب القصاص على المكره 


.1١١9 /1١١ انظر: بحر المذهب‎ )١( 

() في (): 'غيت". 

() هو من عجز عن الأمرء ول يهتد لوجه مراده. انظر: المصباح 41/7 54» والقاموس المحيط ص .١١85‏ 

)( قُِ (): "أدهشته" . 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز //59ه. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص »4١/8‏ والعزيز //559. 

(0) في (م): "بوقوع الطلاق". 

(8) وهذا أصح الوجهين. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص »4١8‏ وبحر المذهب 2١7١/١١‏ والتهذيب 
“هل والعزيز 9/8 ه ه. 

(9) في (م): "مشعر". 

)٠١0(‏ في (م): "صدر". 

)١١(‏ انظر: بحر المذهب 15١/٠١١‏ والعزيز ///5ه. 


كتاب الطلاق 
قولاً والحد]2"1, 

الرابعة: لو أكرهه على الثلاث فطلق واحدة وَقع؛ لأنه خالف المكره فأشعر باختياره 
غير ما التمسهء وفيه احتمالء وَإِنْ قطع الأصحابٌ بما ذكرناة/") ولا(" يبِعَدُ أن يحمّل 
ذلك على دفع إكراهها؟) بالإجابة إلى بعض ما يلتمسها*) كامتدرّج!') في دفع المكرها". 

الخامسَةٌ: إكرامُه(" على تطليق امرأتين فطلق وَاحدة فحكمه [لحكم]7) النقصان في 
الغلة00), 

السادسَّة: لو أكرهة(١)‏ على طلاق امرأة فطلقها وضرتها قالوا: يقع؛ لأنه إذا زاد 
مقروناً به دل على الاختيار7"), وفيه احتمال إذ ليس يبعد الجمع بين ما يريد وبين ما لا 
يريد" وَلكن قطع الأصحاب با ذكرناةٌ» وقالوا: مهما خالف المكرّه المكره في زيادّة أو 
نقصان [57١/ب]‏ وقع الطلاق حت قالوا: لو قال المكره قُل: فارقتُها أو طلقثُها فقال 


.5 4/5 والعزيز 55//8» والروضة‎ 28٠١/5 انظر: تحاية المطلب (9١/ل 5ه أ)» والتهذيب‎ )١( 
.5 4/5 انظر: نماية المطلب (5١/ل 5ه أ)؛ والعزيز 5/8 5» والروضة‎ )١( 

(©) في (م): "إذ لا". 

(4) في (م): "كراهية". 

(5) في (م): "ما التمسه". 


(5) في (م): "كلمستدرج". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "لو أكرهه". 

(5) ليس في (م). 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "أكره". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١8(‏ قال البغوي: "ولو أكره على أن يطلق امرأته زينب» فطلقها وضرَّتماء نظر: إن طلقهما معاً وقع عليهماء 
فإن فرق بينهما فقال: زينب طالق؛ وعمرة طالق لم تطلق زينب للإكراه وطلقت عمرة". 
انظر: التهذيب 2375/5 والعزيز .//./55. 


كتاب الطلاق 1 ١1م‏ 


سرّحتّها أو أبنثها كم بوقوع الطلاق للمخالفة(). 

الطرف الثاني: في مجاري الإكراه من التصرفاتء ولم يختلقُوا أن(" رِدَّةَ المكره 
شافظل02) وقد قيل: يبحث عليه التلفظ به للخلاص(4), وَالأصحٌ أنه لا يحث لقا 
وَأمَا(") الإسلام من الحربي نافذٌ0"؛ لأنه جُوّز الإكراه عليه فلا يفيد9 تحويز الإكرّاه لو 
كان لا يحصّل27, وف إسلام الذمى المكرّه خلاف لعدم الجواز3' ", وَأَمَا (الإكراةٌ على 
الرضاع)(١‏ فمُحَيّم للنكاح؛ لأن ذلك منُوطٌ بصّورَة الوصّول لا يشترط("2 القصد 
فيه2"0» وَقذف المكرّه لا يُوجِبْ الحد؛ لأن سبب الحدٌ التعيير ولا تعيير(؟'؛ وَف وجوب 


الحند عل ,المكره على الزنا اخزلاف متش أة أن الاكام [غي] 081 تق ١90‏ افيه إذ يذل 


)١(‏ انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 5ه أ)» والتهذيب 79/5 والروضة 4/5 ه. 

() في (م): "في أن". 

(؟) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5ه أ)» والعزيز .//555. 

(5) انظر: تمحاية المطلب /١9(‏ ل 5ه أ). 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز 557/7» والروضة 57/5. 

(5) في (م): "فأما". 

() في (م) زيادة: "مع الدكره". 

(8) في (م): "يقبل". 

(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 55 أ)» والتهذيب 5/57“, والبيان 7٠/٠١‏ والعزيز //557؛ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 5/377 .١٠١‏ 

)٠١(‏ أصحهما: المنع» والثاني: يصح. 
انظر: العزيز //557؛ وروض الطالب وأسن المطالب 54/1 .٠١‏ 

(5) اقم لإرضاء للكن". 

)1١(‏ ف (م): "يشرط". 

(؟١)‏ انظر: العزيز ///1هه. 

.١578/1١1١ انظر: العزيز‎ )١5( 

)١5(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


(15) في (م): "عند الشافعي غير متصور". 


كتاب الطلاق 1 0م 


الاقنائ على الاغيا 0 

وَأمَا سائر التصرفات فالإكراةٌ يسقطهًا عند الشافعي (رحمه الله إذ)() أجراها بالنفوذ 
[مجرى](" الطلاق والعتاق» وقد أَثّر الإكراه في رفعهم(؛2*7, وَأبو حنيفة حكم بانعقاد 
بيع المكره وزعم أنه لا يلزم إن أجير على الإلزام؛ لأن الانعقاد لا يستدعي الرضا بموجب 
العقدء وإِنما اللزوم هو الذي يستدعيه("»؛ وَالضابطٌ عندنا: أن كل ما يشترط فيه القصد 
فالإكراةٌ يُسقِط أثر القصد فيه» وليس يستثنى عن هذا إلا الإسلام لجواز الإكراه عليه!", 
والمكرّه على القتل فيه خلاف» ومستندٌه سقوط أثر الإكراه بدليل تأثيم المكرّهل"), وفي 
المكره على الزنا خلاف منشؤه التردد في تحقق الأكراه وَف الصفة/*) التي علق الطلاق بما 
إذا جرى مُكرهاً قولان(0), ومستئّد إسقاط الإكرّاه أنه منُوطٌ بالاسم وقد حصل ما 
117 و4 و11 لو او له اتنا معاي لمن انق اول اخ و انوا 
لى يقع الطلاق؛ لأن هذا لا يسمى دخولة7"), فهذا جوامع القول في التصرفات 


.7171/7 وفتح الوهاب‎ 2١ 49/4 أصح الوجهين أنه لا يجب الإكراه. العزيز‎ )١( 
في الأصل: "إذا" وما أثبت من (م).‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م). 

() في (م): "دفعهما". 

(ه) انظر: الحاوي الكبير ».347/١7‏ والتهذيب 275/5 والعزيز 55/7 ه. 

(5) انظر: المبسوط 2177/5 21017 والهداية مع شرح فتح القدير 48/8/7. 
(0) انظر: التهذيب 7/5/5 والعزيز 5/7 ه. 

(8) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 55 ب).ء والوسيط 9//0؟. 

() في (م): "الوصف". 

.١ 43/١1١ أصح القولين: أنه لا يجب الحد. انظر: تحاية المطلب(9١/ ل 55 أ)» والوسيط 88/5*, والعزيز‎ )٠١( 
في (م): "سمي".‎ )1١( 

)1١١(‏ في (م): "فأدخل". 

.551//8 انظر: تماية المطلب (9١/ل 5ه )» والعزيز‎ )١( 


كتاب الطلاق ]| 11م 


واستقصاؤها في مواضعها. 

الطرف الثالث: في حدٌ الإكراه» وفيه مسلكان متباعدّان ذهب طائفةٌ من المحققين 
إلى أنه لا ينظر في الإكراه إلى مقادير ما يُكرّه عليه وإلى [58 ١/أ]‏ الأحوال؛ وإنما ينظر 
إلى خطةٍ واحدة» وهو أن يتضمّن إرهاقاً إلى الملّمس على وجهٍ لا يبقى للمكرّه طاقة 
في( المخالفة» ويكون اختياره في إسعاف/ المكره مضاهياً لاختيار من يَفِرٌّ من الأسد في (140/م) 
وَطء(" الأرض المشوكة فإنه يتخطاها ولا يحس بألم الشوكء فهذا إذا تحقق فهو الإكراه 
وهؤلاء لم ينظروا إلى ما يقتضي الحزم إيثاره من تقديم الطلاق مثلاً على ما يُحَوّف( به 
وزعموا أن ما كان كذلك فطريقه طريق الاستصوابء والاختيار فيه صحيح. وإنما 
يسلب؟) الاختيار ما ذكرناه وهول”*) كمن يخوف بالحبس المخلد فليس(7) يزول اختياره» 
وإنما [هو](") بالطلاق (بانٍ للأمر على حزع)7 واستصوابء وإِنما تزول الطاقة بالتخويف 
بالقتل من يظن غالباً تحقيقه, وكذلك بالقطع» وهذه الطريقة أضمٌ للنشر من الطريقة التي 
ميد لكره70. 


ولابدٌ من النظر في شيئين في هذه الطريقة: 


ا على 

(؟) في (م): "توطا". 

(0) في (م): "خوف". 

0 

(5) في (م): "وهنا". 

(5) في (م): "وليس". 

(0) ليست في (م). 

(8) في (م): "يأتي الأمر على جزم" . 

(9) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 5ه بء 57 )» والبيان 29١/٠١١‏ والعزيز مع الوجيز 570/8» والروضة 
5. 


كتاب الطلاق م 


أحدهما: أنه (لو خُوّف)(" بإيلام عَظيم لا يتعلق القصاص ثله لو حصل القتل؛ 
ولكنه لا يُطيقه فهل يكون [هذا]/" إكراهاً؟. 

قال الإمام: لو فوتح بإيلام" [عَظيم لا يتعلق القصاص بثله]!؟)» فهذا 
كاد [أن]) يسلب الطاقة» فيحتمل أن يكون إكرّاهاًء وأما مُحرّد التخويف 
فلا يكون إكراه["). 

الغاني: أن الأخرق قد يهجم عليه الخوف فيما يظنه عَظيماً في نفسه, وهو قريبٌ 
يُضمَاهى7" ما لو رأى سواداً فظن أنه عدوء وصلى7 صلاة المنوف» هذا ما قاله 
الإماء(*)» ولعل الوجة هامُّنا أن لا يقع الطلاق؛ لأن مُعَوّل هذه الطريقة ضعف!0١٠)‏ 
الاخفارع وقد مي تست ال 0 

الطريقة الثانية: أنه لا يشترط الانتهاء إلى هذا المبلغ ولكنه ينبغي أن يُكرّه على 
الشيء بما لا يؤثره العاقل على ما أكره عليه فإذا كان بحيث لا تسمح نفس العاقل 
باحتمال ما أكرّه عليه والامتناع("١)‏ عن مُوافقة المكره فالإكراه متحقق(), وهؤلاء اختلفوا 


(1) في (م): 'يمخوف". 

(0) ليست في (م). 

(؟) في (م): "بالإيلام". 

(4) ليست في (م). 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل لاه أ). 
(0) في (م): "وهذا يضاهي". 
(8) في (م): 'فصلى". 

(9) انظر: المصدر السابق. 
)٠١(‏ في (م): "على ضعف". 
)١١(‏ العزيز 537/4ه. 

)1١(‏ في (م): "للامتناع". 


كتاب الطلاق ]| ١م‏ 


في هذه الطريقة بعد الإجماع على أن التخويف بالقتل» والقطع الذي يتعلق القصاص بمثله 
إكراه؛ لأن ذلك إكراةٌ على مُوجب الطريقة الأولى()؛ وفي الإكراو [48١/ب]‏ بالضّرب 
الذي لا يتعلق القصاص بالقتل به» وصفع ذي المرُوءَةٍ على مَلاءٍ من الناس» وإتلافٍ 
المال» وقتل الولد» والحبس المخلد على طرق مضطربة/")» وعن العراقيين حكاية وجه في أن 
الإكراه بالقطع ليس بإكراه وهو بعيدٌ لا وجة له(؟)» ومن هؤلاء من خصص الإكرّاه بكل 
أ ينال البّبدن على وجه لا طاقة به فيندرج تحته(") الإيلام الذي لا يُطاق» وإن كان لا 
يحب القصاص بممثله(")؛ ومنهم من عَمّمَ وقال: كل ما يُؤْيْهِ العاقل على احتمال ما 
أكرو("), وعند هذا ينتشر النظر في المطلوب والمطلوب منه(, أمَا المطلوب فإن كان قتلاً 
فالإنسانُ يحتمل الحبس عليه؛ وإن كان طلاقاً فلا (يحتلمه)77), وإن أكره بإتلاف مال 
[فقد يحتمل ذلكء ولا يُطلّقَء وإن أكره بإتلاف مال على إتلاف مال]('" فيتصّدّى 
النظر في القلة والكثرة» وإن كان الرجل ذا مُروءة فقد لا يحتمل الصفعّة في السوق ويطلق 
[به](١')‏ زوجته. والخسيس قد يحتمل ذلكَ» والبخيل قد يُوْر ماله على قتل غيره» والرجل 
)00 انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 7ه أ)» وبحر المذهب ١7١ /٠١‏ والبيان 227١/١١‏ والعزيز //5551. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »٠١7 ٠١1/١18‏ والمصادر السابقة. 

(*) الصحيح في الجميع أنه إكراه. انظر: العزيز 551/7» والروضة 57/5. 

(:) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 17 أ)» والعزيز //50. 

(5) في (م): 'نحت". 

(5) انظر: بحر المذهب ١١/51١كء‏ والعزيز //55051. 

(0) في (م): "أكره به". 

(8) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 7ه أ)» وبحر المذهب »١51/١١‏ والعزيز /571» وروض الطالب 5/10 .١١‏ 
(9) في الأصل: "يحمله" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


)١١(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق 1 م 


الأَيَدُ(') قد يحتمل ضربات لا يُِالي بناء والضعيف لا يحتمله(": وهؤلاء في هذا المسلك 
يتبعون كل ذلك(" وهو خبط لا سبيل إلى ضمّهء والطريقة الأولى أقرب إلى الانضباط!؟)؛ وعلى 
الجملة القاعدّة مشكلة في الضبط (ولذلك تتباين)* المسالك» وتحصل منه أن الإكراه 
بالقتل هو المتفق عليه("2؛ والإكراهُ بما يوجب القصاص لو جرى الإكراه به من القطع 
والضرب العظيم فيلحق7) به إلا على وَجِهٍ العراقيين7, والإيلامُ المتعلق بالبدن (فيه 
تردد)0)11١'))‏ وَأمَا إتلاف ١7‏ المال فمنهم من يجعله إكراهاً بالنسبة إلى إتلاف المال لا إلى 
القتل2""0؛ ومنهم من لا يجعل("23» وكذلك القول في التفاصيل» هذا كم الإأكراه. 

أمَا السكر فالكلام فيه في طرفين: 


أحذهما: في تصرفاته. 


.5/80/1 57 أي: القادر المستطيع. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ في (م): "يحتملها". 

(*) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ اه 8ه أ)» وبحر المذهب /٠١١‏ ١5١ه»‏ والوسيط 869/6*». »*9٠.‏ والعزيز 
وروض الطالب 5/10. 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل لاه ب)» والعزيز //5"”57. 

(5) في (م): "وكذلك تباينت". 

(5) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 7ه أ)» وبحر المذهب ١١/١5١كء‏ والبيان 27١/١٠١‏ والروضة 5/هه. 

(0) في (م): "يلتحق". 

(4) انظر: ص 8١9‏ . 

(5) في (م): "يترد فيه". 

(١٠)انظر:‏ ص 8074/. 

)1١(‏ في (م): "إيلام". 

(؟١1١)‏ وهو الصحيح. انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 8ه أ)» والعزيز //551. والروضة 257/5 1ه وروض 
الطالب 5/107 .١٠١‏ 

)١(‏ انظر: العزيز 551/8» والروضة 5//اه. 


كتاب الطلاق مم 


والثاني: في حَدَ السّكر ومعناه. 

الطرف الأول:في تصرفاته» ونقول فيه: تصرفات امجنون» والمغمى عليه, والنائم» ومن 
زال عقله بجهّة لم يتعَدٌ(١)‏ فيها مردودٌ؛ لسقوطٍ الأهلية وعدم القصد(". 

وأمَا السكران فمنصّوص الشافعي جديداً وقديماً أن طلاقه يقء0(؟), ونصّ في 
الظهار قديماً على قولين”)؛ فمن أصحابنا من نقل من الظهار قولاً إلى الطلاق» وقالوا في 
المسألتين قولان7')» ومعظم العلماء صائرون إلى وقوع طلاق [13 ١/أ]‏ الستكران9", 
وذهب عثمان» وابن7*) عباسء وأبو يوسفء وزفر» والمزني» وابن سُريجء في أتباع لهم إلى 
أن طلاق السّكرّان لا يقع7) وأمَا سائر (التصرفات من( السّكران ففيه طرق» منهم 


. في (م): "يتعيّد‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر المزثي ص »3١/‏ والحاوي الكبير 2٠١ 4/١‏ وبحر المذهب 2١55/٠١‏ والتهذيب 7١/5‏ 
والعزيز 715/8 5. 

(0) ف (م): "واقع". 

(4) وهو المذهب» وأصح القولين. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص »4١5‏ والحاوي الكبير 2٠١5/١‏ 
ونحاية المطلب /١59(‏ ل 8ه ).» وبحر المذهب ١١/75١»ء‏ والعزيز 5/8 55» والروضة 55/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) وهو الأرجح., وبه قال الأكثرون» ومنهم من قال: ما رواه المزني: لا يعرف للشافعي في شيء من كتبه. انظر: 
المصادر السابقة. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() ف (م): "بن". 

(5) ذكر الأثر عن عثمان» وابن عباس رضي الله عنهم» البخاري في صحيحه تعليقاً. كتاب الطلاق» باب 
(الطلاق في الإغلاق والكرهء والسكران...إلخ) ص .44١‏ رقم الباب »)١١(‏ وأثر عثمان أخرجه أيضاًء ابن 
أبي شيبة في مصنفه, كتاب الطلاق»؛ باب (من كان لا يرى الطلاق السكران جائزاء ص 278 رقم 
7 :؛ وانظر: مختصر المزتي ص »1١5‏ والحاوي الكبير 2٠١5/١7‏ ونحاية المطلب /١9(‏ ل 8ه ب)») 
وبحر المذهب 2١55/١١‏ والتهذيب 277/7 والبيان 253/٠١‏ وأما القول عن أبي يوسفء وزفر فلم أره في 
كتب الحنفية» وإنما القول بعدم وقوع طلاق السكران هو اختيار الكرخي» والطحاوي. انظر: المبسوط 


كتاب الطلاق ]| م 


من قالَ: في الكل قولان» حتى في أفعاله2"7» ومنهم من قال: أفعاله كأفعال الصاحي لقَوّة 
[في]7" الفعل؛ والخلاف في أقواله؟)» ومنهم من قال: ما عليه ينفذ لا محالة» وما له فيه 


قولان7؛ وأشهدٌ الطرق طَرْد القولين في الكل؛ وقد نص الشافعى على أن السّكران إذا 
ارتدٌ ثبت( ردته لكنه قال لا يستتاب خى يفِيق2"7: فعنه نشأ الترذد (فيما له)/80) 


وعليه(), ولا شك (في أن من)() أؤجر خمراً قهراً فحكمه كم المخبّل(١)‏ بالجنون؛ 
لأنه غير متعدٍّ في ذلك هّكذا قال'(١)‏ الشيخ أبو محمد, وهذا [فيه]("" إذا انتهى إلى 


الشكر الطاف-(؟ 2021 ومتى167) شرب البنج(1) متعدّياً حتى جُنّ فمن أصحابنا من ألحقه 


77/5 والهداية مع العناية 4/5/7. 

(1) في (م): "التصرفات". 

(1) وهو الصحيح. انظر: تماية المطلب /١5(‏ ل .6ه ب)ء والعزيز ٠56/4‏ والروضة 05/5. 

(؟) ليست في (م). 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) فيما هو له: كالنكاح.؛ والإسلام» وأما ما عليه: كالطلاق» والضمان. انظر: المصادر السابقة» والتهذيب 
0 

(5) في (م): 'ثبت". 

(0) انظر: مختصر المزني ص .5١5‏ 

(0) متكررة في (م). 

() انظر: نماية المطلب (15/ ل 8ه ب). 

)٠١(‏ في (م): "فيمن". 

)1١(‏ في (م): "الخمل". 

(19) ف (م): "قاله". 

)١9(‏ ليست في (م). 

)١4(‏ طفح الإناء طمْحاً: امتلاً وارتفع» ومنه سكران طافح. انظر: القاموس المحجيط ص١١؟‏ مادة (ط.ف.ح). 

.55 15/8 والعزيز‎ ١157/١١ ل 8ه ب)ء والتهذيب 75/5» وبحر المذهب‎ /١5( انظر: تماية المطلب‎ )١5( 


(15) في (م): "ومن". 


(5ة ١م(‏ 


كتاب الطلاق 1 هم 


ألحقه بالسّكران لتعَدّيه()» ومنهم من ألحقه بالمجنون؛ لأن ذلك مما لا يقصد في نفس(" 
وقد نبهنا على جنس هذا الكلام فيكتاب الصلاةفي كم القضاء7). 

الطرف الثاني: في حَدّ السُّكر: قال الشافعي [رحمه الله]0*): إذا اختلط كلامة المنظوم 
وانكشف سِرَّه المكتوم فهو سّكران(2, وقيل7"): إذا أخذ في الهذيان وتمايل في المشي7, 
وقيل: إذا كان لا يعلم ما يقول(2"0(3, ولا يحصل شفاء الغليل بذلكء فالوجه أن (يقال: 
للشكران)17١)‏ أ نحوال 'ثلانة: 


إحداها("'): ابتداء شربه إذا عريه(5') هِرّة وَطربة9؛ ' وَدَبَت الخمرّة في دماغه قبل أن 


)١(‏ هو تبْت له حب يَخْلِط بالعقل» ويورث الحَبّال» وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه. 
انظر: المصباح المنير 257/١‏ والقاموس المحيط ص5١‏ مادة (بنج). 

.57// والعزيز‎ 7٠١/١١ وهو أظهر الوجهين. البيان‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب 2307/١١‏ والعزيز //5"25. 

(:) انظر: البسيط» كتاب الصلاة (١/ل .)١514‏ 

(5) ليست في (م). 

(1) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 8ه ب).ء والعزيز //5"ه. 

(0) ف (م): "وقيل إنه . 

(8) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 8ه ب).» وبحر المذهب 2155/١١‏ والعزيز 555/7. 

(9) انظر: المصدران السابقان. 

)٠١(‏ الأقرب في تعريفه أن الرجوع فيه إلى العادة» فإذا انتهى إلى حالة من التغير يقع عليه اسم السكر فهو 
موضع الكلام. انظر: العزيز //557» والروضة 559/5. 

)1١(‏ في (م): "تقول للسكر". 

(1) في (م): "إحداها". 

ا سيد 

(14) في (م): "وطرب". 


كتاب الطلاق 1 5م 


يزول عقله فهذا ليس بكر إذ["! المطلوب من السكر (زوال)1" العقل» وهذه الحالة قد 
تؤثر في حدّة العقل7". 

الحالة الثانية: السّكران الطافح الساقط في صُورة المغمي عليه وهي نحايةٌ السُكر 
فالوجة أن تلحق تصرفاته بتصرفات المغمّى عليه!؟)؛ إذ القصدُ معدوم» فإن فرض هذيان 
فهو كهذيان النائه0*)» ومن أصحابنا من أبعدَ وَطردَ فيه الخلاف؛ لأنه متعَيّ بالابتداء20, 
وَعنةُ (نشأ طرد)7"! الخلاف فيمن!") تسبّب إلى الأغماء بشرب البنج أو غيره؛ وَإِما أخذ 
ذلك من إيجاب قضاء الصلاة عليه وهذا بعيدٌء ومأخذ وجوب القضاء يباين مأخذ 
تصحيح التصرفات [59 ١/ب]‏ والمؤاخذة بمالة). 

الحالة الغالفة: متوسّطة/١')‏ هي حالة زوال العقل مع بقاء ضرب من التمييز» والعلم» 
والإصغاء إلى الكلام والجواب عنه» وكل ذلك مفروض من امجنون فلا ينتفي العلم عن 
المجنون من كل وجه ولا ينتفي القصد(١١)‏ وعند ذلك يختلط كلامه؛ ثم قد يتفق له تارّات 


)١(‏ في (م): "إذ". 

)١(‏ في الأصل: "بزوال" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 3ه أ).» والعزيز 55/8 ه. 

(:) في الأصل: "المغمى" وما أثبت من (م). 

(ه) وهذا اختيار الإمام. انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز 575/8. 
(7) وهذا الأوفق لإطلاق أكثرهم. انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5ه أ)» والعزيز 5577/4» والروضة 50/5. 
(0) في (م): "تشاطر". 

(8) في الأصل: "فمن" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 5ه أ). 

)٠١(‏ في (م): "حالة متوسطة". 

)١1١(‏ في (م): "القصد أيضا". 


كتاب الطلاق 1 ١/‏ "م 


في النظم (والخبطٍ كما في المجنون)( وَحَدَّه: زوال العقل» ويعرفُ ذلكَ من يعرف حَدَّ 
العقل؛ وهو الصفة التى يتهيّأ للإنسان(" بما إدراك7) المعقولات النظرية» والمجنون والسكران 
لا يتأنى منهما ذلك» (وإن)!؟) فرض منهما اللفظا*) بشيء من ذلك فهو من (قبل تلقن)”") 
الألفاظ دون إدرّاك المعنى/"), فعند (هذا تطرد الاحتمالات)7؛ ومأخذه الظلم بالتَسَبّب 
إلى هذه الحالة مع مسيس الحاجة إلى الزجر لكونه مقصّود النفوس» وهذا عند بقاء القصد 
الحسين والميز البهيمت» فأمًا إذا سقط القصدُ على صورّة الإغماء فالظاهرٌ أنه كالمغمى عليه 
في التصرفات دون قضاء العبادات(3). 

الركن الثالثُ لنفوذ الطلاق: امحلء وهى المرأة» فإذا أضاف إليها أو إلى نصفها نفذ 
وسَرى النقص'١‏ ولو أضاف إلى ججزْءٍ معيّن كاليد وَالرأس والشعرء (فما يتصل 
بما)١١')‏ اتصال خلقة نفذ عندنا("'2 خلافاً لأبي حنيفة» ومأخذه معلومٌ في الخلاف97", 


)١(‏ في (م): "كما للمجنون". 

(0) في (م): "الإنسان". 

(0) في (م): 'لدرك". 

(:) في الأصل: "فإن" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "التلفظ' . 

(5) في (م): "قبيل تلقي". 

(0) انظر: تمحاية المطلب /١9(‏ ل 9ه أ).» والعزيز 555/7. 

(8) في (م): "ذكر يطرد الاختلافات". 

(9) انظر: العزيز //555. 

(1)اي (م): “للبعضن". 

)١١(‏ في (م): "مما يتصل به". 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 57 ب)» والعزيز 55037//4. 

)١(‏ فإذا أضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن الجملة: كقوله رقبتك طالقء أو رأسكء أو روحك أو بدنك أو 
فرجك, وأما ما لا يعبّر عن جملة البدن فلا يقع به الطلاق عند الإضافة إليه كيدك طالق» ورجلّك طالق. 
انظر: مختصر الطحاوي ص »١59‏ والحداية مع البناية 0/6 5. 


كتاب الطلاق 1 6 


ول الفصيل ولك معتل : 

إحداها: أنه لو أضاف إلى جنينها("7" أو إلى فضلات البدّن من البول والدمع والعرق 
(والمني واللين)") (وما لا يتتقص البدن به)*)» ولا ينتهض قواماً للروح لم يقع الطلاق؛ لأنه ليس 
من جملة ما تناوله!*) الحل وَالمرمة وليس من جُملة بدنهالا)» وفيه وجه أنه يقع(") وهذا الوجة لم 
يطرد في الجنين؛ لأن له كم الاستقلال وَهوّ بعيد هاهنا أيض[". 

الثانية: لو أضاف إلى الأعضاء الباطنة كالكبدٍ والرئة (وغيرها)!؟) وقع؛ وَإِن كان لا 
يُتَصَوّر الاستمتاع به(١)‏ بحكم النكاح؛ لأنه جزعٌ منها(1"). 

الغالفة: لو أضاف إلى الدم؛ منهم من قال: هو كسائر الفضلات!5), ومنهم من 


قطع بالوقوع؛ إذ فيه(" قوامٌ البدن فكأنه البَدن240. 


(1) في (م): "حبينها". 

)١(‏ لو قال جنينك طالق لم تطلق على المذهبء ونقل الإمام فيه الاتفاق» لكن أبو فرج الزاز حكى وجهاً بأنه 
يقع. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 77 ب)» والعزيز 7/8/8 5» والروضة 51/5. 

(5) في (م): "واللبن والمني". 

(5) في (م): "وكل ما ينقصه البدن". 

(5) في (م): "يتناوله". 

(5) وهو الصحيح من القولين. انظر: تماية المطلب /١5(‏ ل 57 ب)» والعزيز 2574/8 والروضة 50/5. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في الأصل: "غيره" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "بما". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ ”5 ب)ء والعزيز 517/8 ه. 

.57///8 فلا يقع. انظر: نماية المطلب (9١/ل ”ت“ب» 55 أ)» والعزيز‎ )١١( 

(16) في (م): 'به". 

.5١1/5 ل 57 أ)» والعزيز /55/4» والروضة‎ /١9( وهو المذهب والأصح. انظر: تماية المطلب‎ )١5( 


كتاب الطلاق 1 وم 


الرابعة: لو أضاف إلى الروح والحياة وقع؛ لأنه عبارة عن الجملة ولا ينبغي أن يرتبك 
الفقيه في الفصل بين الحياة والروح؛ فإن ذلك لا يليق [ 5٠‏ ١/أ]‏ بنظر الفقه/61("). 

الخامسّة: لو أضاف إلى سمَنها وَقع؛ لأنه ججز؛0"؛ ولو أضاف إلى الشحم. ففيه 
ترددل؟)؛ فإنه إذا ذبح الحيوان كان منفصلاً في الوجود لا سيما القرب7") منه» وليس له 
عا ل 

ولو أضاف إلى الصفات كالمُسن والقُبح واللون لم يقع الطلاق؛ لأن ذلكٌ ليس من 
الأجزاء 

السادسّة: الأدن إذا انقطعت(/ ثم التحمت فأضاف الطلاق إليهّاء ففيه وَجهان: 

أحدهما: الوقوع للاتصال الخلقي7"). 

والثاني: أنه لا يقع؛ لأنما(' ميتةٌ يحب فصلهاء وليس() من البَدن0", (وهذه صُورةٌ 


(1) في (م): "الفقه والفقهاء". 
(؟) لو قال: روحك طالق» طلقت على المذهبء وحكى أبو فرج الزاز فيه خلافاً. 
ولو قال: حياتك طالق» فقال جماعة منهم الإمام والمؤلف: تطلق. 
وقال البغوي: إن أراد الروح طلقتء والأقرب أن الأصح عدم الوقوع. انظر: تماية المطلب /١9(‏ 578 أ)) 
والعزيز //559» والروضة 51/5. 
(؟) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 57)» والوسيط 5917/6. 
(:) والأصح أنه إذا أضاف إلى الشحم أنه يقع الطلاق. 
انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل "5 أ)» والعزيز 5/6/8 ت» والروضة 51/5. 
(5) الثرب: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. 
انظر: المصباح المنير »8١/١‏ القاموس المحيط ص .5٠١‏ 
(5) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل "5 أ). 
(0) انظر: تمحاية المطلب /١9(‏ ل 55 أ)» والعزيز 5/6/8 ه» والروضة 51/5. 
(8) في (م): "اتفصلت". 
(9) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 57 أ). 


0 ووو نعم ينصور 


صُورةٌ صِوّرها)؟؟ الفقهاءء, هي(" غير متصورة 
ذلك" في شعرة تسقط من الرأس ثم تنغرز في المنتكبء ويبقى اتصالهال") بحيث تنموء 
وحكم هذا لحكم الأذن المنفصلة الملتحمة؛ إذ لا يفارقه إلا أنما(١'‏ لم تلتصق بالمحل الذي 
انفصلت١١)‏ منه؛ وَلعل تصويره في ا محل الذي تسقط١'١)‏ منه ممكن أيضاً""), وكل ما 
ذكرناه في الطلاق جار في العتاق(؟"). 

فإن قيل: إذا نفذ تم الطلاق» فتنفيذه بطريق التسرية أم لا؟ قلنا: اختلف [فيه]90) 
أصحابناء منهم من قال: هو بطريق التسرية فينقُذ فيما أضيف إليه ويسرى إلى الباقي 
كالعتق المضاف إلى نصف العبد(26» وَمنهم من قال: العتق في النصف معقولء أما العتق 


(1) في (م): "لأنه". 

)١(‏ في (م): 'فليس". 

(؟) وهو الأصح. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ”57أ)» والبيان 87/١١‏ » والعزيز 2511/4 والروضة 57/5. 

(5) في (م): "وهذا صورة" . 

(5) في (م): "وهو". 

(5) في (م): 'متصور". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 57 أ). 

(4) في (م): "مثل ذلك". 

(5) في (م): "اتصاله". 

)٠١(‏ في (م): "أنه". 

)1١(‏ في (م): "انفصل". 

)1١١(‏ في (م): "سقطت". 

.537/5 والروضة‎ 251١/4 انظر: تحاية المطلب (9١/ل "5 أ)» والعزيز‎ )١( 

)١4(‏ انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 57 ب). 

(15) ليست في (م). 

(15) ويشبه أن يكون هو الأصح. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 57 أ)» والبيان »85/١٠١‏ والعزيز 2559/7 
والروضة 277/7 وروض الطالب وأسن المطالب .١١1/17‏ 


كتاب الطلاق ذ"م 


ف طرف معين, والطلاق في معينء وَقِ شائع غير معقول ولا ثابت» فسبيل التنفيذ أنا 
نجعل ما خَصّصه بالذكر عبارة عن الكل» فيجعل ذكر اليد كَذكر الكل كقوله: أنت طالق 
نصف طلقة2"7» وتنبني(") على هذا مسألة» وهو أنه لو قال لما: إن دَخلت الدار فيميئك 
طالق؛ فَقُْطعَت بمينها فدخلت() الدار إن سلكنا مسلك التسرية لم يقع؛ لأنه لم يجد مقراً 
وَإن جعلناه عبارة عن الكل وقع الطلاق!)؛ ولو قال لامرأته التي لا يمين لها: بيئك( 
طالق» فمن أصحابنا من خرجه على هذا التردد(ا)» ومنهم من قطع بأنه لا يقع؛ لأنه لابد 
من مُعيّن(") في الحال» ولا معين(*) فضاهى ما لو قال: لحيتُكِ أو ذَكَرْكِ طالق؛ فينبغي أن 
يقطع بأنه لا يقع؛ لأنه (لا متعيّن) 217 في الحال(''", والظاهر أن السيد إذا قال لعبده: 
نصفك حرء فهذا ينفذ بطريق التسرية(١'؛‏ ومنهم من طردً؛ لأن التجزئة من مالك واحد 
أيضاً غير متصوّر("1) على هذا الوجه(27. 


.559/7 والعزيز‎ 285/١٠١ انظر: تماية المطلب (9١/ل 57 أ)» والبيان‎ )١( 

(5) ف (م): ويبتني. 

(©) في (م): "ودخلت". 

(4) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ *5 ب)ء والعزيز .517١/8‏ 

(5) في (م): "مناك". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 517 ب)ء والعزيز ///510. 

(9) في (م): "مقر". 

(0) في (م): "مقر". 

(5) في (م): "ما مقر". 

.81/7/ وهو المذهب. انظر: المنهاج ومغني المحتاج‎ )٠١( 

.17/5 ظاهر المذهب تقدير السراية. انظر: تحاية المطلب (5١/ل 77 ب)» والعزيز 0/4 0غ والروضة‎ )1١( 
في (م): "منصورة".‎ )1١( 

)١6(‏ انظر: نماية المطلب (3١/ل‏ 57 ب)» والعزيز 5720/8» وقال النووي: "يتصور فيما إذا أعتق عبده 


المرهون» وهو موسر بقيمة بعضه. وقلنا بالأظهر: أنه ينفد» عتق الموسر)» الروضة 37/5". 


كتاب الطلاق ]| م 


واختتامٌ هذا الركن(١‏ بالتنبيه على أصل يليق به» وهو [١5١/ب‏ ] أن الزوج لو 
أضاف الطلاق إلى نفسه فهو كنايّةٌ عند الشافعي» فلو نوى وقع(", وقال أبو حنيفة: لا 
يقء(", ثم اختلف أصحابنا في مأخذ المذهبء فمنهم من بناه على أنه معقود عليه 
كالزوجّة فكان محلاً للطلاق7؟)؛ وَهذا فاسدٌ؛ إذ لو كان كذلكَ لكان صرحاًء وَعدُوله 
عن العادّة لا يلحقة بالكناية مع صَريح اللفظ كقوله: يدك طالق» وكقوله: أنتِ طالق؛ ولو 
كان معقوداً عليه لما جاز أن ينكح غيرهاء (ولما ثبت)1 لغيرها الاستحقاق معهاء ولجاز 
للزوجة أن تطلقه. وهذا بِيّنء فالوجة فيه أن يقال: الزوج قيدٌ على الزوجة» وقد يُضاف الحل 
إلى القيد كما يُضاف إلى المقيد فهو كناية من هذا الوجه("). 

والثافي: أنه في حجر منها (على الجملة؛ فإنه)7") لا ينكح أختها وأربعاً سواهاء 
فيناوله(؟) ضربٌ من الحجر يقتضي!١)‏ ذلك رفع النكاح ويكى/١١)‏ عند(" واختلف7"7) 


)١(‏ في (م): الكلام. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 21١5/١‏ وبحر المذهب ,57/٠١١‏ والتهذيب "١/5‏ والبيان 2807/٠١‏ والعزيز 
'والروضة 57/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب .6١/17‏ 

(؟) انظر: المبسوط 27/7 والحداية مع البناية ه/55» والاختيار ١79/8‏ 

(5) انظر: العزيز //51/57. 

(0) في (م): "كان". 

(5) في (0): "ينبت". 

(7) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ ه8 أ)» والعزيز ”لاه */اه. 

() في (): "لأنه". 

(5) في (م): "فيتناوله". 

)٠١(‏ في (م): "فيقتضي". 

)1١(‏ في (م): "وببتني". 

.01/7/2 إل 8" أ)» والعزيز‎ ١5( انظر: نماية المطلب‎ )1١( 

)1١(‏ في (م): "ثم اختلف". 


كتاب الطلاق 1 سم 


أصحابنا في ثلاث مسائل: 

إحداها: أنه إذا نوى أصل الطلاق فهل يحب عليه أن ينوي الإضافة إليها؟ 
وجهان(): 

أحدهما: وهو الذي عليه الجمهور أنه يحب ذلكَ؛ إذ ليس هو محلاً حتى تصح 
الإضافة إليه» وَلو كان محلاً لكان اللفظ صّريحاً فلابد (من أن)0) ينويهًا بالطريق 
الذي ذكرناآو0 2 

والثافي: وهوّ اختيارٌ القاضي أنه لا يحب ذلكَ؛ لأنه إذا نوى الطلاق فقد نوى رفع 
العقد(» فلا حاجة إلى الإضافة20, هذا إذا لم ينو تخصيص الطلاق بنفسه ولكنه لم 
يخصصه با أيض[")» فإن خصص الطلاق بنفسه قال الإمام: يَبعْد هَاهَُا كل البُعد المصير 
إلى الوقوع إذ ليس محلاً» وقد خصص بما ليس يحتمل7"7), وذهب بعض أصحاب 
الخلاف إلى أن ذلك نافل23). 

الثانية: إذا قال السيد لعبده: أنا منك حُدّ ونوى العتق» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينفذ؛ لأنه في حُكم القيد عليه( 2. 


)١(‏ في (م): "فوجهان". 
(0) ف (م): "وأن". 

(*) انظر: تماية المطلب (9١/ل 7٠5‏ ب)ء والعزيز 2517774 والروضة 57/5. 

(4) في (م) زيادة: "وإذا نوى رفع العقد". 

(5) انظر: العزيز 177/7ت» والروضة 57/5”. 

(5) انظر: العزيز //51/7. 

(0) في (م): 'بمحل". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ه85 ب). 

(9) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 75 ب)» والعزيز //0177. 

.5177// والعزيز‎ 280/١١ والبيان‎ ,3١/5 والتهذيب‎ 2١ 5/١ انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 


كتاب الطلاق ١‏ 8*4 


كا( 
النكاحا". 

الثالفة: إذا قال [الزوج]() لزوجته اعتدٌ منكِ وأستبرئ رحني منك فقد اشتمل7؟) فيه 
ذكر خلاف7") والوجة القطع بسقوطه؛ لأن الكلام غير منتظم. وَإنما الكناية ما له نظمٌ 


وأشعار بالمقصودا". 
وَإِذا قال: أنا مننك بائتّ» أو خلِيّ, أو برئ» فهو كلفظ الطلاقء» والتفصيل 
كالتفصيل؟" .]]/١5١[‏ 


الركن الرّابعُ في نُفُوذ الطّلاق بالولاية' عَلى امحل 


وهذا معتبر بالاتفاق» والمعنى به أن (يوجد التصرف)17) بالطلاق في غير المنكوحة 
تنجيزاً وتعليقاً باط[ .)"١(‏ 
فإن قيل: وه ذكرت(7١١)‏ هذا في التنجيز» ولا يُعقل وقوع الطلاق بحيثُ7 لا نكاح. 


. في (م): "ليس عليه"‎ )١( 

(؟) وهو الأصح, وبه قال أكثر الأصحاب. انظر: الحاوي الكبير »١ 54/١‏ والبيان 280/١٠١‏ والعزيز //5177. 

(؟) ليست ف (م). 

(4) في (م): "اشتهر". 

(5) في (م): "الخلاف". 

(5) وهو الصحيح فلا تطلق. التهذيب 5/١5؛‏ والعزيز //5177» والروضة 55/5. والمنهاج ومغني المحتاج 
+/0", وروض الطالب وأسن المطالب 1/37//. 

(0) انظر: التهذيب »"1١/5‏ والعزيز //51777» والروضة 4/5 5. 

(8) في (م): "الولاية". 

(8) في (م): "التصرف". 

)٠١(‏ انظر: العزيز //1/5ه. 

)1١(‏ في (م): "ذكرتم". 


كتاب الطلاق ]| هم 


قلنا: يُعقل تنفيذةُ لتنقيص العددٍ كما تخيّله أبو حنيفة في المختلعة ولا نكاح؛ إذ يصح 
نكاحة("؛ وكما (نقولٌ في الطلقة)() الثانية في حق الرجعية؛ فإنه لا يفيدُ إلا نقصان 
الغحدةف: 5لا يزتدل لحك ولااأشيلة قمحا والمرع خاط حم لحن 
واتفقوال"» على أنه بعد انقضاء العدّة يلعُو ولا ينقص العدّدء وَفِ عدّة الرجعيّة ينفذ؛ لأن 
ولاية الملك قائمة("2» وَفِ عدّة المختلعة ثار الخلاف فرأى الشافعي إلحاقه بالبائنة لانقطاع 
النكاح وعلائقه؛ إذ رَأى العدَةَ من علائق الوطء لا من علائق النكاح7"). 

(فَأُمَا التعليق إذا قال لأجنبيّة)(): إن نكحتكِ فأنتٍِ طالق» فنحكها لم يقع الطلاق 
عندنا؛ لأنه أنشأ التصرفء وهو التعليقٌ في حالة لا ولاية له على المحل/ فلغى7), وزعمَ أَبُو (48١/م)‏ 
حنيفة أن ا محل يراد للنفوذ وهو متهيئ وقت الوقوع(:, و[قد] ١١7‏ ذكرنا مثار النظر في 
مآخذ("") [الخلاف |20 


)١(‏ في (م): 'حيث". 

(؟) انظر: المبسوط .١75/5‏ 

(؟) في (م): "نقول في المطلقة". 

(:) انظر: التهذيب 50/7» والوجيز مع العزيز //5154» وروض الطالب وأسن المطالب .١11/37‏ 

(5) في (م): "فاتفقوا . 

(5) في الأصل: "قائم' وما أثبت من (م). 

(0) انظر: العزيز 15/9ه. 

(8) في (م): "وأما التعليق فإذا قال لأجنبي". 

(9) وهذا هو المشهور في المذهبء ومنهم من أثبت في وقوع الطلاق قولين. انظر: العزيز //515, والروضة 
5 والمنهاج ومغني المحتاج 7007/9 وروض الطالب وأسنى المطالب 2111/17 .1١7‏ 

. 55/7 واللباب‎ 2١ 50/* انظر: الاختيار‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست في (م). 

)١1١(‏ في (م): "كتاب المآخذ". 

)١1(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق 

هذا تمهيد الكلام في القاعدة»وقد اختلف أصحابنا في سياق هذا الأصل في مسائل: 

إحداها: الالتزام في الذمة كالنذر وهو صحيحٌ على الإطلاق» إذ ليس يرتبط قوله: لله 
علي أن أعتق عبداً بعين من الأعيان حت يعتبر فيه الولاية على المْحلّ» وإنما هذا تصرف 
في الذمة (بإلزام مما لم يلزم)("» والذمة ملوكة له("). 

ولو أشارٌ إلى عبد الغير وقال: لله علي أن أعتقه لم ينفذ التزامه ولغى نذره(). 

ولو قال: إن ملكث هذا العبد فلله عل أن أعتقه. ففيه خلاف للأصحاب؛ لأنه 
التزامٌ في الحال» وَلكن (لم تعلق بالغير)!؟) فيعارض !7" النظر(")» وهذا فرق بين الإضافة 
والإطلاق على ما يراه أبو حنيفة في الطلاق0©. 

الثانية: الوصية» وتفصيلها في الإطلاق» والتعيين» والإضافة إلى الملك كالنذرء 
وَمأخذها(" مأخذه؛ وحكى الشيخ أبو علي وجهاً: أن الوصية المرسلة أيضاً لا تصح؛ 
لأنما في حكم التمليك لا في كم الالتزام بخلاف النذور(؟)» وَهذا ضعيف!"). 

الثالفة: التصرف بالتعليق [١1٠١/ب]‏ فيما يملك أصله لا عينه؛ كالعبد» يقول 


)١(‏ في (م): "بالتزام مالم يلزمه". 

(؟) انظر: العزيز //5175» وروض الطالب وأسن المطالب .١١7/10/‏ 

(9؟) انظر: العزيز 6/7 ه» والروضة 15/5 5. 

(5) في الأصل: "لم يعلق بالغير" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فيتارض". 

(5) ولم يرجح الشيخان أياً من الوجهين. انظر: العزيز 2515/4 والروضة 515/5. 

(0) انظر: ص 0139/- 8755. 

(8) في (م): "مأخذه". العزيز //5175» والروضة 2514/57 وروض الطالب وأسن المطالب .1١١57/17‏ 
(9) في (م): "النذر . 

.5 54/5 انظر: العزيز //75ه» والروضة‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 1 م 


لزوجته: إن دَخلت الدار فأنتٍ طالق ثلاثاًء ثم تدخل بعد(" خريته ففي قوع الثالة 
خلاف7"؛ وكذلك إذا قال لجاريته: الولدٌُ الذي تلديته هو حر7)؛ ومأخذه أن الولاية على 
المحل» وَسببْ الملك قائم وإن تراخى وجود الملكِ في المسألتين فضاهى من وجه التصرف 
في منافع الدار بالإجارة مّع قيام الاستحقاق في الدار في الحال7؟)» وَمنهم من حسم الباب 
وقال: 11" بملكه فلا يصح تصرفه [فيه0])07"), ولا يشترط في هذه المسألة الإضافة إلى 
الملك» وإن شرط7" في النذر والوصية(). 

الرابعة: إذا ثبتت الولاية على امحل في كلا حَالتي التعليق ووُجود الصفة» ولكن 
تخللت بينونة كما إذا أبانما ثم نكحها ثم دخلت الدار مثلاً» ففي وقوع الطلاق قولان في 
الجديد, والمنصُوص قدهاً أنه يقع(0). 

أحذّهما: الوقوع لوجُود الولاية والأهلية وانحلية في طرثي التعليق» ووجود الصفة/١".‏ 


والثاني: وهو اللائق(١‏ بالمذهب أنه لا يقع؛ لأن الطلاق الذي يقع في هذا النكاح 


)١(‏ في (م): "بغير". 

(؟) أصح الوجهين, أنه يصح التعليق وتقع الطلقة الثالفة. انظر: العزيز //5177» والروضة 755/7» وروض 
الطالب وأسنى المطالب .١١/1‏ 

(؟) أصح الوجهين أنه يصح التعليق فيكون الولد حراً. انظر: العزيز 2517/4 والروضة 5/5. 

(5) انظر: العزيز //515. 

(5) في (م): "لا. 

(5) ليست في (م). 

(0) انظر: العزيز //515. 

(8) في (م): "شرطنا". 

(9) المصدر السابق. 

.١١/17 انظر: العزيز 511/8 والروضة 75/5» وروض الطالب وأسنى المطالب‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: العزيز //1717ه. 

)١١(‏ في (م): "الأليق". 


كتاب الطلاق | 8م 


هو طلاق [مستفاد من هذا النكاحءولم يكن بملكه في ذلك النكا-(", وهذه المسألة](" مُلقّبة 
بعود الحنث في النكاح, ويجري نظيره في تعليق العتق» إذا تخلل زوال ملك("7؟. 

الخامسة: إذا علق الطلقات الثلاثة(*» على الدخولء ثم نجّز الطلقات الثلاث» ثم 
نكحها بعد تحليل. المنصوص جديداً أنه لا يقع؛ لأنه استوق ما علق فلم يبق منةُ 
شيء(2» وفي القديم قولان7", ولا وجة للقول الآخر إلا إرسال النظر بوجود الولاية على 
ا نمحلء حالة التصرفء» وذلكَ لا يليق بالمذهب7". 

فرع: لو علق طلقة واحدة» ثم قال: نَرّتْ تلك الطلقة» (وله عليها)!1) بَعدُ طلقتان» 
فهذا التعليق (هل يَعُودُ)(''! في نكاح مجدد؟ منهم من ألحق هذه الصورّة بصُورَة استيفاء 
الغلدئة(١ 00500١‏ ومنهم من ألحقها بالصورّة الأخرى27؛ لأن الطلاق ليس معيناً حتى يتعين 


.١1/7 انظر: العزيز //5171» والروضة 55/5» وروض الطالب وأسنى المطالب‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

() ف (م): "لللك". 

(4:) انظر: الروضة 57/5. 

(6) في (م): "الثلاث". 

(5) وهو أظهر القولين. انظر: العزيز 2511/4 21 والروضة 5/7 5» والمنهاج ومغني المحتاج 5/8 /81. 
(0) انظر: العزيز //51» والروضة 6/5 5. 

(8) انظر: العزيز ///51. 

() في (م): "وها علي". 

)٠١(‏ متكرر في (م). 

)١١(‏ في (م): "الثلاث". 

(؟١)‏ انظر: العزيز ///1/1ه. 

»511// فنصّه في القديم أنه يقع الطلاق» وجعله في الجديد على قولين. أظهرها عدم الوقوع. انظر: العزيز‎ )١( 


والروضة 50/5. 


كتاب الطلاق 1 م 


تنجيزه فما بقيت طلقة فللطلاق مجال فيتناول() التعليق7") هذا كله [فيه]7 إذا لم توجد 
الصفة في حال7؟) البينونة”2» فلو وجدت الصفة وهو دخول الدار في وقت البينونة انحعلت 
اليمين؛ لأتما لم تتناول إلا [57١/أ]‏ أوَل دخله"2؛ وقال الاصطخري: لا تنحل؛ إذ القريئّة 
تذل على إرادّة دُخول في دوام النكاح, وهذا متروك عليها"2, ثم (على)7") مذهبة وَمذهبُ 
الجمهور لو قال: أنتِ طالق غداً ثم أباتما في الحال ونكحها بعد مضئ غدٍ هذا تعليق لا 
يتصّوّر عوده؛ لأنه انقضى ما علق به؛ إذ لا عود للغد [بحال]17), وذلك الغد لا 
(يتكرر)!: ١‏ بخلاف الدخول فإنه يتكررا' "2. 

السادسّة: إذا صبّح وقال: إن أبنتتك ونكحتّكء وَدخلت الدار في النكاح الثاني 
فأنتِ طالق» فظاهر المذهب أن هذا(" لا يصح؛ لأنةُ تصريح(6) بتعليق الطلاق قبل!4١)‏ 


)١(‏ في (م): 'فيتناوله'. 

(؟) انظر: العزيز //51/1» والوسيط 59//0. 
(؟) ليست في (م). 

(5) في (م): "حالة". 

(5) انظر: العزيز //51717» والروضة 5/". 
(5) فلا تطلق على المذهب, وبه قطع الأصحاب. انظر: العزيز 2511/8 والروضة 55/5". 
(0) انظر: العزيز //1/ه» والروضة 5/5 5". 
(8) في الأصل (هذا) وما أثبت من (م). 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ ف (م): "تكرر له". 

)١1١(‏ المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "هذا التعليق". 

)1١(‏ في (م): "صرح". 

(15) في (م): "وقبل". 


كتاب الطلاق كم 


المللك على مضاهاة» مذهب أبي حنيف("؛ ومنهم من قال: يخرج على الخلاف؛ لأن 
المعتمد ثبوت الولايّة (في حالتي)7 التعليق والصفة» وهذا يخرج على صُورَة 
السفاء الع 

السابعة: إذا قال: إن ملكت هذا العبد فقد وكلتك ببيعه أو نكحثهًا فقد وكلنَك 
بطلاقهاء فقد نقل عن القاضى فيه وَجهان7؟), قال الإمامٌ وهوّ غلط؛ فإن7 الوكالة وإن 
جوزنا تعليقها على رَأى فلا تصح الوكالة إلا فيما يملكء والطلاق غير مملوك27 في الحال 
فكيف يملك7(")!. 

هذا تمام النظر() في أركان الطلاق» واختتام الباب بذكر حقيقة الطلاق وَحُكمه. 

أمَا حقيقته: فهوَ إسقاط [ملك]7)؛ ولذلكَ يقبل التعليق بالإغرار وإن كان 
الإبراء إسقاطاً ولا يقبل التعليق» ولكن الغرض من هذا أنه لو كان في حُكم التمليكِ 
امك 

َأكَا كمه فله أحكام: 


2١ 40/* والاختيار‎ 2١١ 5/17 انظر: العزيز 4517/8 والروضة 55/5» وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١( 
. 5 "5/8 واللباب‎ 

)١(‏ في (م): "في حالة في حالتي". 

(؟) انظر: العزيز 18/8ه» 5179» والروضة 6/5 ". 

]انكر معاون الها قي 

(ه) في (م): "لأن". 

(3) في (م): "ملوك له". 

(7) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) في (م): "من". 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


(م١‎ 59 


كتاب الطلاق 1 4م 


أخدها: أنه يسقظ شط المهز قبل المسيشنء ولا يسقط: يعن المسيدن شيع" 

والغاني: أنه يقع رجعياً إلا أن(" يقع قبل الدخولء أو على مال؛ 
(أو مع)( استيفاء العدد» ولا (تنقطع الرجعةٌ)(؟) بشرط القطء("). 

وَالغالث: أنه إذا استوق العدد حرم إعادة النكاح إلا بمحلل, ولحكم المحلل ذكرناه في 
النكا7"/, والغرضٌ أنا لا نرى هدم الطلاق حت لو أبانما بطلقة فنكحها ثان ثم عادت 
إليه لم تعد إلا ببقية الطلقات7", وَإليه ذهب محمد بن الحسن(2, وخالف3) 


أبا 0 0 0 


د ع 


الرابع: عدّدُ الطلاق» وذلك يختلفمُ برق الزوج وخريته عندناء فيملك الخرٌ ثلاثاً أبداً 
والعبد اثنتين2""7 [517١/ب]‏ على الخُرّة والرقيقة!" ١‏ خلافاً له؛ فإنه نظر إلى جانبهَا!""). 


- 


فرعات: 


.7599 2379/6/9 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 51١/5 انظر: الروضة‎ )١( 

(5) في (م): "بأن". 

(©) في الأصل "لدفع" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "ينقطع". 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(1) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 950 ب). 

(0) انظر: تماية المطلب (5١/ل 4٠‏ ب)» والعزيز //5/0. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي ص »5١7‏ واللباب شرح الكتاب 559/7»؛ وحاشية ابن عابدين 71//8. 
(5) في (م): "وخالفه فيه". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "ثنتين". 

.1١ 5/17 انظر: العزيز .580/4.؛ والمنهاج ومغني امحتاج 037/5/7؛ وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١١( 
فعند أبي حنيفة الاعتبار بالزوجة فيملك العبد على الحرة ثلاث ولا يملك على الأمة إلا طلقتين. انظر:‎ )١7( 


.1١7//8 الاختيار‎ 


كتاب الطلاق ]| 4 


أحذّهما: أنه لو طلق زوجته الذمية طلقتين ثم التحق بدار الحرب فاسْكرق 237 قال ابن(" الحداد: 
ينكحها بطلقة؛ لأنه لم تحيم عليه بالطلقتين» والرق بعدَهُ لا يت تحرعاً لم يكن(" وفيه وَجِةٌ بعيدٌ 
حَكاهُ الشيخ أبو علي/*)» وبمثله لو طلقها(”» طلقة واحدة ثم استرق فلا يملكُ في الرّق إلا 
طلقة واحدةً [وفاق|(927") ولو طلق في الرّق طلقة ثم عتق فيملكُ طلقتين في الحرية0, 
ولو طلق طلقتين في الرق ثم عتق لم يملك نكاحها؛ لأن التحريم قد تنجزء وَالنظر" إلى 
استيفاء العدّدل'), وَحكى الشيخ أبو علي في هذا أيضاً وَجهاً غريباً أنه ينكح نظراً إلى ما 
طرأء وهو مزيفٌ("). 
الغاني: إذا طلق العبد طلقتين وعتق 1١013‏ يدر أنَّ العنق السابق1"0) أم الطلاق؟) 


(1)ف (م): "اشرق" 

0 

(0) وهو أصح الوجهين. انظر: العزيز 581/8 والروضة 637/5 5107 وروض الطالب وأسفى 
المطالب/5/17 .١١‏ 

(4) بأنه ليس له نكاحها؛ لأنه الآن رقيق» وقد طلَّق من قبل طلقتين. انظر: العزيز »58١/8‏ والروضة 517//1. 

(5) في (م): "طلق". 

(5) ليست في (م). 

(0) انظر: العزيز 2.5/17 والروضة 57/7» وروض الطالب وأسن المطالب 5/177 .١١‏ 

(8) انظر: العزيز »585١//8‏ والروضة 537//5. 

(9) في (م): "فالنظر". 

)٠١(‏ وهو الصحيح من الوجهين. انظر: العزيز 25/8١//‏ 2587 والروضة 717/5, وروض الطالب وأسنى 
المطالب 5/027 .١١‏ 

.517//5 انظر: الروضة‎ )١١( 

(00) ف (م): "ثم م". 


)١(‏ في (م): "سابق". 


كتاب الطلاق 1 م 


قال ابن7١)‏ الحداد: يحكم بالتحريم؛ لأن الطلاق مستيقن» والرق كمثل» والعتق ليس يدري 
وقته» ووافقه مُعظمُ الأصحاب7", ومنهم من قال: الأصل عدَمٌ التحريم؛ وَهذا ضعيف7", 
ولو تنازع الزوجان فإن اتفقا على وقت العتق وتنازعا في وقت الطلاق» فالقول قول الزوج 
في الض لاق047*, وَإِنَ اتقاعل و() وق تت الصطلاق» 
وتنازعا في العقق» فالقول قولما إذا ادذعت التأخير؛ لأن الأصل استمرار الرق97, 


هذا تمَامُ الكتاب(). 


() في (م): "بن". 

(؟) انظر: العزيز /587؛ والروضة 717/5 وروض الطالب وأسن المطالب ١١8/1‏ 
(؟) انظر: العزيز 587//8» والروضة 537//5. 

306 ذف فين للطلق". 

(5) انظر: العزيز //585» والروضة 537/5. 

(5) في (م): "ي". 

(0) انظر: العزيز 4587/7 والروضة 2517/5 وروض الطالب وأسن المطالب ١١8/1‏ 
(0) في (م): "لباب". 


كتاب الطلاق 1 م 


اليابث الثالث 
في طلاقٍ المريض وحكمه 


اعلم أن طلاق المريض والصحيح يتساويان في النفوذ الرجعيم منه والبائن7", وَإِما 
النظر في الميراث» وفيه قولان» الجديدٌ وهو المشهور أن حُكمها في الميراث كم المطلقة في 
الصحّة("). 

والثاني: وهو القديم أن الزوج فارٌ عن توريثها فتعاقبه بنتقيض قصده. ومعتمدٌ القول 
[القديم]( قصّة عبد الرحمن بن عوف [ضه](1*) على ما ذكرناه في الخلاف؛ وضابط 
هذا القول التّهمة بقصد الفرار7"). 

ويترتب على هذا القول مسائل: 

إحداها: أنه لو طلق بسؤالها بعوّض أو بغير عوض لم يكن فا(" إلا أن يحالف 
الملئَمَس (بأن قيل)!*) طلقة رجعية أو طلقتين فيطلقها ثلاثاً فيسقط أثر السؤال» وذكر 


(1) انظر: الأم 05/8 وعختصر المزني ص ١‏ 5: والحاوي الكبير 11/18 وبحر المذهب 2164/1١‏ والعزيز 
ل ه. 

.57/4 15كء والعزيز‎ 5/١١ انظر: الأم 707/5 ", والحاوي الكبير 15/8/1» وبحر المذهب‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(4) ليست في (م). 

() وهي أن عبدالرحمن بن عوف طلّق امرأته البّة» وهو مريضء فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء 
عدتما.... أخرجه البيهقي 2577/7 والإمام مالك ف الموطأء كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 2511/7 
رقم (50)» من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 707 أ)» والعزيز 67/7 ه. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2١51/١7‏ والعزيز //54/ه. 

(8) في (م): "بل يسأل". 


كتاب الطلاق 


العراقيون عن ["5 ١/أ]‏ [ابن]( أبي هرّيرة طرد القولين في الطلاق بسؤالها("؛ ويَعضّده 


قِصّة عبد الرح.(", وَلكنّه(؟) لا يُعّد به. 


الغانيةٌ: أن الميراث إلى متى يتمادّى؟ فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: إلى انقضاء العدة» وعلى هذا لو كان قبل الدُخول فلا ميراث؛ إذ لا عدّة0© 


وهذا مذهَبُ أي حنيفة؛ لأنه لابْدٌ في التوريث من عُلْقدا"). 


والثاى: أنه يتمادّى أبداً؛ إذ هى في العنة بائنة» فلا معنى للربط [به|0) وَهمّ مذهب 


مالك60. 


والثالث: إلى أن تنكح وا غيره) وهو مذهب رن أبي ليلى إذ 1 يسمّح توريثها من 


زوج( وقد تكحت زوجاً |غيره](211 05727 
الثالغة: (لو طلق)("' أربعاً َنكح أربعاً ومات» ففيه ثلاثة أوجه: 


أَحَدُّها: أن الميراث للمُطلقات» فإنه قصّد الفرار ولا سبيل إلى تحقيق قصده وَلا 


.5/5// انظر: العزيز‎ )١( 
في (م): "بسؤال".‎ )0( 

(*) انظر: الحاوي الكبير 2١41/١‏ والعزيز 584/8. 

(:) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 570 . 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١55/15‏ ور المذهب 154/١١‏ والعزيز /5/5. 
(5) انظر: المبسوط 55/5 ١ء‏ والحاوي الكبير 2١41/1١‏ وبحر المذهب .١58/١١‏ 
(0) ليست ف (م). 


(8) انظر: الإشرافء للقاضي عبد الوهاب 2750/7 والمنتقى للباجي 57/7/ء والحاوي الكبير 2١51/11‏ وبحر 


المذهب 55/١٠١‏ ١كء‏ والعزيز 87/2 ه» 85ه. 
(5) في (م): 'بن". 
)٠١(‏ في (م): "الزوج". 
)١١(‏ ليست في (م). 
(؟١١)‏ انظر: الحاوي الكبير 55/1 ١ء‏ وبحر المذهب ١١/هه١ء‏ والعزيز //5/7. 
)١١(‏ تكرار في (م). 


كتاب الطلاق هم 


سبيل إلى الزيادةة على العدّد المحصّور الشرعي حتى يجمء(). 

وَالثاني: 2 للمنكوحات؛ فإمن متعلقات بنفس النكاح وَالأوّليات(7") متعلقات بتهمة 
فرار(). 

وَالغالث: أنه يوزع عليهتّ؛ لتعارُّض الأمرا؟)» وَعلى هذا لا يبعٌد ازدحام عدّد كثير إذا 
فرض تكرر(*) الطلاق» والنكاح على أعداد» ولو نكح امرّأةً َنكح أخرى فلا وجه إلا 
الإشراك27؛ فإن منشأ التردد عسرٌ الزيادّة على العدد الشرعي» ثم لو طلق أربعاً ونكح 
واحدة أو طلق واحدة ونكح أربعاً فلا يخفى التفريع» فإن المحذور زيادة العدّد» والواحدة 
تقوم مقام الأربع في ذلك0". 

الرابعة: إذا علق طلاقها بفعل نفسه. أو بفعل أجنبي» أو بفعل لابدّ لها منه طبعاً 
(أو شرعاً)!") فهو فار" وإن علق بفعل يستغنى عنه ففعلت مع العلم فهو كسؤالحاء وإن 
نسيت بعد الفعل(' فهذا محتمل؛ ذا ليبست راضية» ولا الزوج فارٌ ولكن الأظهر أنه 
فارة' ')» وإذا علق الطلاق بأكلها فلا يعتبر في حقها الضرورة» فيجعل فاراً بكل ما يضِّيّها 


.5//5 والعزيز //585, والروضة‎ 2155/١١ وبحر المذهب‎ »١ 55/١1 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
في (م): "الأوليتات".‎ )١( 

فيه انظر: المصادر السابقة. 

)5( وهذا أصح الأوجه. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "تكرير". 

(5) في (م): "الاشتراك". 

(0) انظر: الحاوي الكبير »١ 47/1١‏ وتحاية المطلب (9١/ل‏ 77)» والعزيز //5/5. 
(8) في (م): وشرعاً. 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 78 أ)؛ والعزيز //5/5. 

)٠١(‏ في (م): "العلم". 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الطلاق كم 
مئل ١7‏ الأكل وما يضرها(') عدّمة» فلا (تكون مختاراً)0) فيه للطلاق7؟2, وما يتلذذ بفعله 
ولكن لا يحتاج إليه يحتمل أن يقال: يلحق بجنس الطعام ولا(*) استغناء عن الجنس» وإذا 
راعينا الضرر فلا ينبغي أن يعتبر فيه علم الأطباء ومهارة/ المدّاق ولكن ينبغي أن يتبع علمها (١5١/م)‏ 
أو ظنها في ذلكَء هذا وجه() الضبط وَهوَ عسيرٌ جد1". 
الخامسّة: إذا علق في الصحّة على صفة وجدت في المرضء فله ثلاثة أحوال: 
أحذها: أن يعلقةٌ بصفة لابُدَ من وجودها في المرض [57١/ب]‏ كقوله: أنتٍ 
طالق إذا تردّة0 الروح في شراسيفي7) أو قبيل مَوتى بلحظة فهذا تصريح بالفرار» 
فليقء(0) به(١",‏ وكان الشيخ أبو محمد يذكر [فيه](") خلافاً وهو ركيك07). 
ويتصل بمذا. 
فرعٌ لطيف: وهو أنه لو قال: أنتِ طالق» قبل مَرض موق بيوم» فقد لحكي عن 
(1) ني (م): 'من". 
)١(‏ في (م): "يضربها". 
(؟) في الأصل: "يكون مختاراً" وما أثبت من (م). 
(4) انظر: تحاية المطلب (5١/ل‏ 78 أ)) وبحر المذهب 51/١١‏ 1» والعزيز 5/5//8. 
(5) في (م): "فلا". 
(5) في (م): "أوجه". 
(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 78). 
(8) في (م): "ترددت". 
(9) الشرسوف: غضروف معلق بكل ضلع أدراس الضلع؛ وهو الطرف المشرف على البطن. انظر: القاموس 
المحيط» ص .75١‏ 
)٠١(‏ في (م): "فليقطع". 
)١1١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 78). 
)1١(‏ ليست في (م). 
)١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 8/ا ب). 


كتاب الطلاق 1 4م 


القاضي فيه تردد» وهو محتمل من حيث إنه وقع في حالة الصحة» وَلكن ظهر قصدٌ الفرار 
جدّاً فإنه قيّدّه برض الموت وما يتقَّدّم عليه"» وكذلك إذا قال: أنتِ طالق قبل موق 
بيوم» فإنه(") يظهر قصد الفرار7"» فلو مات فجأةً ولم يتقُدّمه مرض فقد تبيّن نفوذ 
الطلاق في الصحة؛ فيحتمل أن نتبع التهمة» وهو القياس» ويحتمل أن يقال: كل تممة لا 
تتبع فلابد أن(*) يقعَ الطلاقٌ في مرض0). 

الحالة الثانية: أن يعلق بفعل من أفعال نفسه. ثم يأ به في المرض فقد قطع القاضي 
أنه(" فارٌّ» وذكر الشيخ أبو محمد وَجهينء وَالوجهُ ما ذكره القاضي7". 

الحالة الثالفة: أن يعلق بصفة لا تتمَيّد بحالة مخصّوصّة (كقدوم)( زيدٍ مثلاً ففيه 
قولان (يترجحان بأن العبرة)7*) بخالة التعليق أو بحالة وجود الصفة, ولعل الأظهر("" أنه 
ليس فاراً إذ ليس يتبَيّن قصدٌُ فرار/١"2»‏ وأبو حنيفة لا يجعله فارَاً في هذه الصورة» ويجعل 
العتق في مثله محسوباً من النلث نظر!" إلى تعلق!١1)‏ حمُوق الورئة!؟ '), وهو فقة 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
)١(‏ في (م): "فهاهنا". 
(؟) في (م): "الفراع" . 
(4) في (م): "وأن". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 8/ا ب4.» وبحر المذهب .١5///6‏ 
(5) في (م): "بأنه". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 7/8 ب). 

(8) في الأصل: "كقدم' وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "يترجمان بأن العبرة ف التعليق". 

)٠١(‏ في (م): "الظاهر". 

.5/25// وهذا أصح القولين. انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "ناظراً". 

)١6(‏ في (م): "تعليق". 

.١ 51/5 انظر: المبسوط‎ )١5( 


كتاب الطلاق 1 4 


غائصٌ(" ولكن لم يصر أصحابنا إليه» وينقدحٌ الفرق بينهما ظاهراً في الفرع اللطيف الذي 
ذكرناةٌ ب عكسه في الصورة» والمأخذ متقارب ف المسألتين7). 
السادسّة: إذا أقرّ بالطلاق في المرض وأسندَةٌ إلى الصحة, أو أقدٌ بالعتق وَأْسِندَةُ إلى 
الصحّة فهو كما لو أنشأاً في الصحّة؛ لأن الإقرار حجة؛ وَلذلك يصح الإقرار 
(بالوارث7": وقال)*) القاضي: يجوز أن يخرج على(" المسألتين قول من حيث إنه محجورٌ 
في الحال» وَقد أسند إلى حالة الإطلاق فهو كالمفلس إذا أسند إلى ما قبل الحجر وفيه 
قولان» وليس هذا كالإقرار للوارث» فإنه ليس محجوراً عن أن يلزم ديناً باستقراض ومعاملة 
فكان() له الإخبار عنه(”). 
السابعَةٌ: إذا أبان زوجته الأمَة أو الذميّة ثم عتقت تيك وأسلمت هذه ومات فلا فرارٌ 
في هذه الصورة؛ نظراً إلى حالة الطلاق7)؛ وقد يتطرق إلى هذا نظرٌ من تبرُع الرججل في 
مرضه على عَم وَهوَ محجُوب بولده؛ فإذا مات وَلدُه ففيه قولان [4 5١/أ]‏ ولكنٌ المذكور 
ما ذكرناه وَتَحيّل فرق أيضاً غَيدُ بعيد0"). 
الغامتة: في أسباب الفراقء والزوج لا يكون فاراً (بالفسخ)(١')‏ بالعيب» فإنه استيفاء 


(1) في (م): 'غامض". 

(١؟)‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 78 أ). 

(*) على أظهر الوجهين. انظر: مختصر المزني ص 2508 ونحاية المطلب (9١/ل‏ 79 أ)» والتهذيب 2٠١/5‏ 
والعزيز 5/7 5. 

(4) في (م): "للوارث قال". 

(5) في (م): 'في". 

(5) في (م): 'وكان". 

() انظر: الحاوي الكبير 2١ 54 5/١‏ وتحاية المطلب (9١/ل‏ 74 أ)» والعزيز //587. 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 798 أ)» والعزيز 65/7 ه. 

(9) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 79 أ). 

)٠١(‏ في الأصل: "كالفسخ" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق ]| 1ك 


مستحق(2» وَأَمّا اللعان فقد قال الشافعي: لو قذفهًا في الصِحّة ولاعنهًا في المرض ليس7") 
فار["» فأشعرٌ مفهومه بأنه رَاعى ضرورَة في دفع الحَدٍّ إذا سبق القّذفء فلو قذف في 
المرض ولاعن في المرض ففي كلامه ما يدل عليه؛ ورَدّد؛) فيه الأصحابء ووجةُ منع الفرار 
ظاهر؛ إذ ليس (يتهم مع)*! ما يقترن (به من اللعان)[0) من القرائن التي تنزجر النفس 
عنها("2 وما ردّة الزوج إذا فرض7 ثم فرض العود حتى يتصوّر الإرث» فقد ذكر العراقيون 
[فيه]/) وَجهين؛ والظاهر أنه ليس فارًاً إذ الدين لا يُبذل1"') لأمئال ذلك7١"2»‏ ولو ارتدتٍ 
المرأةٌ فيخرج الوجهان في أتما هل هي فَارّةَ عن توريثه!"')؟ وَهوَ بعيد, فإنا وَِنْ اتبعنا التهمة 
فينبغي أن تحصر("") على مورد التوقيف وهو جنس الطلاق» ثم مهما ثبت الإرث للفرار» 
فالفادٌ لا يرثُ لو جرّى الموت من الجانب الآخرء وإنما الكلام في الإرث منه؛ ", والله 


أعلم. 


)١(‏ انظر: تحاية (59١1/ل‏ 95/ا ب)» والعزيز 65/7 ه. 

)١(‏ في (م): "فليس". 

(9) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 88 4» والحاوي الكبير 2١ 55/١7‏ وبحر المذهب .١50/١١‏ 
(:) في (م): "فتردد". 

() في الأصل: "يفهم منع" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "باللعان" . 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 35/ا ب). 

(8) في (م): 'مرض". 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ في (م): "يبدل". 

.5/5// ونماية المطلب (9١/ل 9 ب)» والعزيز‎ 2١ 55/١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
في (م): "توريثه".‎ )١١( 

)1١6(‏ في (م): "تنحصر". 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الطلاق ٠‏ هم 


الاك الرائه 
في عَدَدِ الطلاق 


وَفيه فصول. 


الفصل الأول: في نيّة العددٍ 

وَفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: أنتِ طالق» أو طلقتُ ونوى عدداً وقع ما نوى» وَكذلكٌ في 
الكنايات؛ لأن اللفظ المأخوذ من المصدر مُشْعرٌ بالمصدر»ء وهو صَالح للجنسء فالتيّة 
تنزلة!'؟ على ما يصلح له فإن قول القائل: أنتِ طالق ثلاثاً نافذ قبل المسيس» وذلكٌ 
يدل على أن الثلاث له انعطاف على قوله: أنتِ طالقء وَهوّ نعتٌ له أو(" تفسير» وقد 
قال قائلون: هو تفسيرُ له (فإن قلنا)(؟: نصب على التفسير» وهذا جهل بالعربية» وَإنما 
الصحيح أن الثلاث نعتثُ مصدر محذوفء والتقدير: أنت طالق طلاقاً ثلاثلا؟)» وقال 
أبو حنيفة: إذا نوى العَدَدَ بصريح الطلاق لم ينفذ» وإن نوى بقوله: أنتٍ بائن ثلاثاً 
[نفذ]*)» وإن نوى ثنتين ل ينشُذ؛ وبناه على اعتقاده في فصل البينونة الكبرى عن 
الصغرى7)» على ما قررناةٌ في مآخذ الخلاف. 


)١(‏ ف (م): "تنزل". 

(0) في (م): "و". 

(5) في (م): "وإن ثلان". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 5" أ)» والتهذيب 57/7» والعزيز 5/9 4» وروض الطالب وأسن المطالب 
ات" 

(5) ليست ف (م). 

(5) انظر: الحداية مع البناية ه/5 ”2 90 والاختيار .١١5/«‏ 


كتاب الطلاق ١م‏ 


الثانية: إذا قال: أنتِ طالق واحدة/ ونوى الثلاث» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يقع الثلاث؛ لأن الواحدة تنافي العَدَّد وَتجرّد [54١/ب]‏ النيّة 
لا يكتف ولا 

وَالغاني: أنه يقعٌ الثلاث, وكأنه يُصَيرها واحدة بالطلاق الغلاث7). 

وَالفالث: وهو اختيارٌ القفال أنه ينظر فإن بسط نِيِّة الثلاث على جميع قوله لم يقع 
النلاث؛ لأن اللفظ لا ينبيء عنه. وَإِنَ نوى الثلاث بقوله: أنتِ طالق وذكر الواحدة بعد 
تمام النية وقع الفلاث» وَهذا بناةُ على المذهب الصحيح الذي ادعى الفارسي7) الإجماع 
فيه» وَهوّ أنه إذا قال: أنت طالق وم يكن في عزمه أن يقول: إن شاء الله» فقال: على 
الاتصال به إن شاء الله وَبدَاله ذلكَ مع الفراغ من اللفظ فالطلاق واقع» والاستثناء 
ساقطء ومن الأصحاب من خالفه؛ وقال: إذا اتصل باستغناء(*) لم يقع الطلاق» فعلى 
هذا لا يتبين0*) لما قاله القفال أثرٌ في النية(). 

الغالفة: لو قال: أنتِ طالق واحدة» فالصحيح أنه يقع الثلاث إذا قال: أردث واحدة 
ملفقةَ من ثلاث طلقاتء ومنهم من قال: لا يقع؛ لأن اللفظ لا ينبىئ عن هذاء والواحدٌ 
يُضادٌ العدد, وما ذكرهٌ بعيدٌ عن المدرّك7" والفهم. وَالنِيّةُ لا تعمل إلا إذا (طابقت)7") 
لفظاً تنبيع عنهُ ظاهرا هذا تردّدٌ في كونه كناية» والأوّل أظهر"). 


.7١/5 انظر: التهذيب 4/5" والعزيز 4/9» والروضة‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(*) هو أبو بكر الفارسي. 

(:) في (م): "بالاستشاء". 

(5) في (م): "يبين". 

(1) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والعزيز 5/9» والروضة .7١/5‏ 

(0) في (م): "الدرك". 

(8) في الأصل: "طابق", وما أثبت من (م). 

(9) انظر: تماية المطلب (3١/ل‏ 5" ب)» والعزيز /5» وروض الطالب وأسن المطالب .١١57/1‏ 


(161/م) 


كتاب الطلاق 6م 

الرابعةٌ: لو قال: أنتٍ وَاحدة ونوى الثلاث وقع الثلاث27"» وحمل على التوجّد 
َالتفرُّد["7", وحكى القاضي وجهاً وزيّقّه أنه لا يقع الثلاث؛ لأن الواحدّة تنافي العَدّد!), 
(وعندَ هذا)!*) لابُدٌ من التنثّه لدقيقة: وهو أنه إن خطر بباله معنى التوحٌد (وقصّد)0) فلا 
يتجه للخلاف وَجةٌ وإن لم يقصد ذلك ولكن نوى الثلاث فهذا فيه احتمال» وينبغي أن 
لا يغفل الفقيه (عن وجوه) 7" الكنايات عن هذا الجنسء إذ التَعلّقَ باحتمال لم تشتمل 
النيّة عليه على ذلك الوجه بعيدٌ» فإذا(") (اشتمل عليه)17) واحتمل رده بعيد(""2. 

الخامسّة: إذا قال: أنتٍ طالق ثلاث فوقع قوله ثلاثاً في حالة مَوتماء فإن/١)‏ ماتت 
مقتونا(7 0 به» ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يقع الثلاث؛ لأن الطلقات الغلاث(6) لا تقع بآخر الكلام؛ وَإِنما يقع 


)١(‏ في (م): "واحدة". 

(؟) أي على توحد المرأة عن زوجها بما نواه» أو التفرد عن الزوج بالعدد المنوي ومعلوم أن المطلّقة تارة تتوحد عن 
الزوج بطلقة» وأخرى بأكثر منها. انظر: المصادر السابقة. 

2( انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 55 ب)» والعزيز 5/9 . 

(5) في (م): "وعندها". 

(5) في (م): "والتفرد وقصده'. 

(0) في (م): "في وجود". 

(0) في (م): "وإذا". 

(9) في الأصل: "احتمل" وما أثبت من (م). 

.4/9 انظر: تماية المطلب (9١/ل 5" ب)» والعزيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "بآن". 

)1١١(‏ في (م): "مقرونا". 

)١(‏ في (م): "الثلاثة". 


كتاب الطلاق 1 “اهم 


بقوله: أنتِ طالقء وإِنما الثلاث نعثٌ() بِدَلِيل وقوعه قبل الدخولء والمرأة كانت محلا عند 
ذكر الطلاق(). 

والثاني: أنه لا يقع شيء؛ لأن الكلام كله في خحُكم شيء واحدء وبعضه لم يُصادف 
امحل 0"). 

وَالغالث: أنه يقع واحدة؛ لأن قوله: أنتِ طالق مستقل فينفذ, والثلاث يلغوا 
(ذكرها)!؛(*, ولو قالَ: أنتِ طالق» وكان على (غرم الاقتصار [ 55 ١/أ]‏ فماتت)(2, 
فقَالَ: على الاتصال ثلاثاً فعلى7") مذهّب الفارسي لا يخفى أن ذلكَ ساقط» ومن ذهب 
إلى أنه لا يسقط أثره» فيظهر إسقاط أثره هاهناء وَهذا التفصيل يجري في مصادفة قوله: إن 


2 


شاء (الله حالة)7) الموت» وينظر(") فيه إذا قصده أوّلاً (فإنشاء قصده بعد)(2 الطلاق» 


ولا يخفى وجه التفريع/1". 


)١(‏ في (م): "نعت له". 

1١15/37 وهو الأصح. انظر: التهذيب 234/7 والعزيز 5/9» وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١( 
.5/9 انظر: التهذيب 4/5 *» والعزيز‎ )*( 

() في الأصل "ذكره" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: التهذيب 5/5 "» والعزيز 5/9. 

)١(‏ في (م): "عزمه الاختصار فمات". 

(0) في (م): "ففي". 

(8) في (م): "زيد وحال". 

(5) في (6): 'فينظر". 

)٠١(‏ في (م): "أو أنشأ تصديقه". 


)١١(‏ انظر: تحاية المطلب /١9(‏ ل 1" أ). 


كتاب الطلاق ]| + ةم 


الفصل الثاني: في تكرار7') اللفظ 
وَفيه مسائل: 
إحداها: إذا قال للمدخول بماء وجملة هذه المسائل نفرعها في المدخول [بما]0", إذ 
غير المدخُول [بما]() لا يتصّوّر فيها إيقاع طلقتين متواليتين» فإذا قال: أنتِ طالق» أنت 
طالق» أنتٍِ طالق» فإن نوى (بتكرير اللفظ إنشاء الطلاق)!؟) وقع الثلاث» وإن نوى 
التأكيد لم يقع إلا واحدة(*» وإن نوى بالثانية الإيقاع, وبالثالئة تأكيد الثانية و0050 


وَإِنَ نوى بالثالفة تأكيد الأولى(") ففي القبول وجهان. والظاهر أنه لا يقبل؛ لتخثل 
الفاصل بينهُمَا(؟)» وإن أطلق وَل ينو تأكيداً ولا إنشاءً فقولان: 

أحدهما: الحمل على التأكيد؛ لأنه أُصكٌ ظاهرٌ في الكلام» ومن يبغي التعلٌّد(١٠)‏ يجمع 
يجمع ولا يُكرّر كذلكَ؛ والأصل عدم الطلاق217). 

والثاني: أنه يحمل على الإنشاء فيقع الثلاث؛ لأن الأصل أن صريح الطلاق لا يتعطّل 


(1) في (م): "تكرر". 

)١(‏ ليست في (م). 

(؟) ليست في (م). 

(:) في (م): "تكرير الطلاق إنشاءً". 

(5) انظر: التهذيب 57/5» 47» والبيان ١١7/٠١‏ والعزيز 44/9 وروض الطالب وأسن المطالب 2١١9/10‏ 
وبحر المذهب .85/٠١١‏ 

(5) في (م): "قبل منه". 

(0) انظر: التهذيب 47/5» والعزيز 4/9» والروضة 7/5 وروض الطالب وأسن المطالب 9/17 11. 

(0) في (م): "الأول". 

(9) وهو أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "التعديد". 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الطلاق 
مالم يُصرّف عنه إلى جهة أخرى(". 

فإن قيل: فلم قباتُم أصل التأكيد وإن نواه واللفظٌ صريح؟. 

قلنا: لأن التأكيد أصل في كلام العرب لا سبيل إلى إنكاره("2, (وكان رَسُول الله لل 
إذا أرادَ أمراً مؤكداً وَكَدَه( ثلانا)!؟), وللتأكيد2*» ثلاث مراتب في لسان العَرب أعلاها 
التأكيد بالتكرير» كمّوله: رأيث زيداً (زيدا)29 أنت طالق طالق» ويليه( رَأيتُ زيداً نفسهء 
وهو" للتأكيد أيضاً وَيليه تغيير العبارة كقوله: رأيت القوم أجمعين أكتعين7, وَللمُوّكْدٍ 
غرضٌ ظاهر في التأكيدء وهو (أن يتوثق)(١)‏ بوصول الكلام إلى سمع المخاطب ذَرءاً 
لتومّم غفلته» وكذلك الإشعار بأنَّ ما جَرى ليس أمراً سبق إلى اللسان لا عن قصد ولكنه 


معمود 00-7 0 


ولام 
قاطعة للتأكيد؛ ا 0 بابنضياق؟ وهو كقولةة رايتكه وينذا :وزيددا للا يتنر 


57 و03 , 


)١(‏ وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

.8/9 انظر: نحاية المطلب (5١/ل ١ه ب)ء والعزيز‎ )١( 

(9) في (م): "كرره". 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب تكرير الحديث» عن ابن سلام؛ عن رجل خدم النبي وَل أن النبي عله 
كان إذا حدّث حديثاً أعاده ثلاث مرات» ص ”5ه رقم 237557 وقال عنه الشيخ الألباني في تعليقه على 
سنن أبي داود: "ضعيك الإسناد". انظر: ص 9ه ه. 

(5) في (م): "ثم للتأكيد". 

() في الأصل: "رأيت زيدا» وما أثبت يوافق ما في نحاية المطلب (9١/ل‏ 7ه ب). 

(0) في (م): "ويليه قوله". 

(0) في (): "فهو". 

() انظرء تحاية للطلت 159ل لاه بى)ء والعزير 5 /ر. 

6 فق (م0): "ا ١‏ لتوثئق لل 

0 المصدرين‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): "فإنه يشعر". 

(1) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 8 أ)» والعزيز 9/5. 


كتاب الطلاق 1 ْ5ة6م 


الثالفةٌ: لو قال: أنتِ طالق وطالق وطالقء فالثاني(2 [ هه ١/ب]‏ إنشاء كالأول؛ 


3 


والثالث في صُورَتِه تكرير الثاني(" مع الواو فيُقبل ذلكَ منه» وَإن(2 تخلّل الواو تكريراً للفظ 
بعينه بخلاف الثاني مع الأَوّل؛ إذ الواو زيادة بيئة(؛) بالنسبّة إلى الأول فلم بمكن الحمل 
على التكرير» وعند هذا لو قال: قصدت (بالثالفة تأكيد الأولى)0" لم يقبلء وَلم (بطرد)0) 
الوجهين للمغايرة بين اللفظين7": نعم لو أطلق ولم ينو ففي حملنا(» على (التأكيد)7) 
كد اك ك1 شد ال ا ال ا 16 
بل طالق وَقع الثلاث» 43( يُمكن جعل الثالفة0 تأكيداً للثانية!؟'؟ مع 
قا الا 17 

ولو قال: أنتِ طالق (طالق) 17 أنتٍ طالق» فيتطرق إلى الثالئة تأكيد الثانية» وَإن 


)١(‏ في (م): "والثاني". 

)١(‏ في (م): 'للثاني". 

(؟) في (م): "فإن". 

(5) في (م): "في الثاني" . 

(5) في (م): "بالثالث تأكيد الأول". 

(5) في (م): يطرد". 

(0) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 07)» والعزيز 9/9. 

(8) في (م): "حمله". 

(9) في (م): "للتأكيد" وما أثبت م (م). 

)٠١(‏ في (م): "للثابي". 

(١١)انظر‏ ص 54 865» والعزيز 9/9. 

)1١(‏ في (م): "إذم". 

)١6(‏ في (م): "الثالث". 

)١5(‏ في (م): "للثابي". 

(15) وهو المذهب. وقيل: لا يقع إلا طلقتان. انظر: البيان 2١17/١١‏ والعزيز 2١1١/9‏ والروضة 77/5,. 
(15) في الأصل: "أنت طالق"»؛ وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 9ه ب). 


كتاب الطلاق 1 /انهم/ 


تخلل أنت(١)‏ فإن هذا إعادة لأداة الضمير؛ وَذْلكَ يحمل على النية» فلا ينقطع به التأكيد 
بخلاف واو العقطف7("). 

وَلو قال: أنتٍ طالق وطالق فطالق وقع الثلاث؛ لتخلل الفواصل المانعة من 
التأكيد(", هذا هو المذهَبٌ في جميع ما ذكرناه9)» وقد نقل صاحب التقريب نضّاً 
للشافعي بخلاف ما ذكرناةٌ» وهو أنه [لو] 20 قال: أنتِ طالق وطالق لا بل طالق» ثم قال: 
عنيثُ بقولي: لا بل طالق» تحقيق ما مضىء (قال)() الشافعي فيما نقله يَمُبل ذلك ولا 
يقع إلا طلقتان("» ثم قال صاحب التقريب: جعل أصحابنا المسألة على قولين: 

أحدهما: ظاهر النص» وهو بعيدٌ؛ ثم قال: لو قال: أنتِ طالق وطالق بل طالقٌ 
وحذف (لا)(1) فطريقان» منهه(''2 من قال قولان كما مضىء ومنهم من قال: يقع 
الغلاث» وما ذكره صاحب التقريب حَكاهٌ العراقيُون أيضاًء والمذهبٌ ما قدمناه» ووجة 
النصٌ على ضعفه أن كلمة بل للاستدراك على مُخالفه ما سبق وَفِ هذا المقام ضعف؛ 


فإنه لم يحر على وضعها في المخالفة فسقط حُكمهاء وهذا ضعيفٌ جداً[١1".‏ 


(1) في (م): "قوله أنت". 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب (59١/ل‏ 7ه ب). 

.١١ 231١/9 انظر: العزيز‎ )*( 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ *ه ب)» والعزيز 11/9. 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "فإن" وما أنبت من (م). 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ *ه ب)» والبيان 2١١1/١١‏ والعزيز .١1/9‏ 

(8) والثاني وهو ظاهر النص في المختصر أنه يقع الثلاث. انظر: المصدرين السابقين. 
(5) في الأصل: "أو أولا"؛ وف (م): "إذا مثلً" وما أثبت يقتضيه السياق. انظر: المصدرين السابقين. 
)٠١(‏ في (م): "فمنهم". 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الطلاق إزحمم 

الرابعة: إذا قال: أنتِ طالق طلقة فطلقة» نص [الشافعي]!١)‏ على وقوع طلقتين7", 
ونصّ على أنه لو قال: لفلان عليّ درهمٌ فدرهم ١‏ يلزمه إلا دره.7, فمنهم من قال 
قولان في المسألتين بالنقل والتخريج!؛)» ومنهم من فرّق؛ إذ الإقرار إخبارٌ فيتطرق إليه 
ضروب من التكرار» ولذلك2 لو أعاد في ذلك المجلس لم يتكرّر بخلاف الطلاق70, 
وكذلك لو قال: لفلان علي درهم بل درهمان(" لم يلزم إلا درهمان7» وَلو قال: أنتِ طالق 
طلقة بل طلقتين» وقعَ الثلاث27؛ قال الإمام: وَف هذه المسألة نظرٌ؛ إذ قوله [55١//أ]:‏ 
بل طلقتين يحتمل البتف وزاك للأوّل كما ف الإقرار» وَلكن يتجه ما ذَكره الأفحات من 
حيث إن حملها("') على الاستدرّاك إنما ينّجه بطريق الإخبار» وحمل ألفاظ الطلاق على 
الإخبار ع 

الخامسَة: إذا بِيّنَ وقت الثانية فقال: أنتٍ طالق طلقة قبلها طلقة» أو قبل طلقة أو 


بعدّها طلقة أو بعد طلقة» يقع طلقتان في المدخول بماء وَطلقة في غير المدخُول بما("). 


(1) ليست في (م). 
(؟) وهو ظاهر المذهب. انظر: التهذيب 4/5 4» والعزيز .١7/9‏ 
() انظر: العزيز .١7/9‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز .١7/9‏ 

(ه) في (م): "وكذلك". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

() في (م): "درهمين". 
(8) انظر: تماية المطلب (3١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز .١7/9‏ 

(9) انظر: تحاية المطلب (5١/ل‏ 5ه أ)» والعزيز .١7/9‏ 

)٠١(‏ في (م): "حمله". 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 5ه أ). 

(؟١)‏ انظر: التهذيب 57/5» والعزيز 2١/9‏ وروض الطالب وأسن المطالب .١71/107‏ 


كتاب الطلاق 1 8م 


[فرعان في غير المدخول بما]7". 

أحدهما: أنه لو قال: أنتِ طالق طلقة مع طلقة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع ثنتان كما في حق المدخول [بما](" إذ الجمعٌ في حقها تُمكنٌ وَإنما 
العوت0) هو الممتنع/؟). 

وَالشاني: أنه لا يقع؛ لأن قوله: أنتِ طالق طلقة كلاةٌ تام فنفذ» وقوله معهًا طلقة 
ليس نعتاً وتفسيراً له وإنما هو ضضم بعد سبق وقوع الطلاق» وليس كقوله: أنتٍ طالق ثلاثاً 
فإن قوله ثلاثاً (نعثُ للا)00) سبق20). 

الشاني: إذا قال لما: إن دخلت الدار فأنت طالق (وطالق)7"), فإذا دَخلت ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يقع واحدة وكأن الزوج تلفظ باللفظتين حالة الدخول0. 

والغاني: أنه يقع طلقتان؛ لأن الدخول ججامع؛ والدخول17) تزدحم عليه ازدحاماً 
واحد!' ')» والمسألة محتملة» والأوّل أظهرُء وَلابْدَّ الآن من ذكر استدرّاكِ لطيفيٍ في المسألة 
الخامسة: وهو أنه لو قال: أنتٍِ طالق طلقة قبل طلقة أو طلقة بعدها طلقة؛ وقعت 


)١(‏ ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) ليست في (م). 

(؟) في (م): "الترتيب". 

(؛) فيقعان معاً بتمام الكلام على أصح الوجهين. انظر: العزيز 217/9 2١17‏ والروضة 5مه/7ء وروض الطالب 
وأسنى المطالب 70/1. 

(5) في (م): "نعتاً ما). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في الأصل: "فطالق" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 0/8/5 4. 

(8) انظر: تحاية المطلب (5١/ل‏ ؟17). 

(9) في (م): "الطلقات". 

.51/9/8 وهو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (9١/ل 57)» والمنهاج ومغني المحتاج‎ )٠١( 


طلقتان في حق المدخول [يا]7"(". ويقعُ في غير المدخول [بما]() طلقة واحدة, 
وَ[هي]!؟ المذكورة أُولً المنجرّة في الصيغة» وهي الموصّوفة بكونها أو210). 
فأمًا إذا قال: أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة» أو أنتٍِ طالق طلقة بعد طلقة» فما 
تناولتة[") صيغة التنجيز مشروط تأخيُها في مضمُون الكلام ومعناة» وقد كم بوقوعهًا(”) 
في (حق)(" المدخول بِمَا على التوالي في زمانين لم يختلفوا فيه» ولكن الواقع أُوَلا هُو المنجرٌ 
بقوله: أنتٍ طالق/ طلقة» ثم يتعقبها7" الثانية أو(١)‏ الواقعٌ أُوَلاً الطلقة الثانية» وهو (58١/م)‏ 
مضمون قوله: قبلهًا طلقة» فيه وَجهان: ذكهْمًا العراقيون» وذكرهمًا القاضي(١",‏ ووَجِةُ 
التردّد أن البداية في اللفظ بِالمَكَّرَء ولكن المعنى في اللفظ يدل على تقدم المذكور ثانياً 
َأيُهُما تقدم فعلى وَجهينء والظاهر أن المتبع المعنى دون البداية اللفظية فَإِنَّ ما نجرّه 
شرط("1) أن [5١/ب]‏ تُكون/؟1) قبلها طلقة فليكن قبلها طلقة؛ فإن قيل: كيف يكون 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) وهو الصحيح المشهور» وقيل: لا يقع إلا طلقة واحدة. انظر: العزيز »١7/9‏ والمنهاج ومغني المحتاج 51/9//9. 
(؟) ليست ف (م). 

(5) ليست ف (م). 

(5) انظر: العزيز .١7/9‏ 

(5) في (م): "تناوه". 

(0) في (م): ' بوقوعهما". 

(8) في الأصل: "غير" وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب (9١/ل 5١‏ أ). 
(9) في (م): "يتعقبهما". 

)0٠١(‏ في (م6): 'و. 

)١١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل 5٠‏ به 5١‏ أ)). 

)1١(‏ في (م): 'بشرط'". 


(19) في (): "بكون". 


كتاب الطلاق 1 ١5م‏ 


ذلك وَهوّ إضافةٌ للطلاق(" إلى ما قبل التلفظ» فليكن كالإضافة إلى الشهر الثاني9, 
قلنا: لا بل كلتا الطلقتين يقعان في زمانين بعد الفراغ من اللفظ» ومعناه: أنتِ طالق طلقة 
بعد زمن يقع فيه طلقة فكلاشُما(" بعد اللفظ7*), قال القاضي: هاتان الصيغتان إذا أطلقتا 
في غيرا” المدخُول بها يخرج أميُها على الوجهين2"7؛ فإن قلنا: الواقعٌ أُوَلاً هو المنجّز المذكور 
المذكور أُوَلا لحِمَنْها طلقة وَل تَعْمّبها الثانية للتعدّد وإن قلنا: [الواقع]7" أُوَلاً مضمون قوله 
قبلها طلقة» فهذا يبنى على مذهب ابن(" الحداد» وأبي زيد في الدور فعلى مذهب ابن(*) 
الحداد لا يقع شيء إذ ما قبلها يقع بوقوع هذه ليكون قبلهاء فإنه موصوف به. ومشروط 
فيه» ولا يقعٌ التنجيز(' '"» فإنةُ مَوصوفٌ بأن يُكون قبلها طلقة» فمعناةٌ: أنتِ طالق طلقة 
مسبوقة بطلقة» وَذلكَ محال في حقهاء فيلغوا اللفظ» وإِن فرعنا على مذهب أبي زيد فيقع 
مضمُون قوله: أنتٍ طالق طلقة وَإن لم يقع مضمون قوله قبلها طلقة/١",‏ قال الإمامُ: 
ما(5١)‏ ذكره القاضى سديدٌ()؛ ولكن ما جعله مأخذاً لا يُفارق فيه طريقة أبي زيد طريقة 


(1) في (م): "الطلاق". 
(؟) في (م): "الماضي". 

(5) في (م): "وكلاهما". 

(5) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل 5٠‏ بء 5١‏ أ)» والعزيز 5/9 .١‏ 
(5) في (م): "حق غير". 

.١5 21١/9 أ)» والعزيز‎ 50/١19( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(0) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

(0) في (م): 'بن". 

(9) في (م): 'بن". 

)٠١(‏ في (م): "المنجر". 

.) 5١ ل/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١1١( 

)1١(‏ في (م): "وما". 

)١6(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل 5١‏ أ). 


كتاب الطلاق ]| كم 


ابن( الحدّاد؛ لأنه أخذه من وصف الطلاق بكوتما مسبوقة» وإذا عُدِم الوصف امتنع 
الموضوف لا ممالة امتناغاً حقيقياٌ وليس كذلك مسألة الدونء فنإنٌ تنجي:02) الطلقات 
الغلاث27) ليس مَوصوفاً بالتعليق» ولا مشروطاً فيه» وَإِنما هو شرط والشرط إذا ثبت وتحقق 
استقلء ثم ينظرٌ في المشروط إن أمكن تحقيقه حقق وإلا فلاء هذا مسلك أبي زيدء 
وَمسأَلتّنا هذه تخالفه(؟/*2, قال الإمام: والوجه أن يُقَال: إن أوقعنا المنجّر أولاً لحقت غير 
المدخول إبما] 2 طلقة» وإن أوقعنا ولا في حق المدخول [بما]/') مضمون قوله قبلها طلقة 
احتمل ما ذكره القاضي أخذاً من الصفة [الموصوف](5) لا من مأخذ الدّور» واحتمل أن 
يقال: مقصوده توزيع طلاقين على زمانين لا أن يجعل الطلاق وصفاً للطلاق؛ إذ الطلاق 
لا يتصف بالطلاق» وهذا يتأيد بقطعنا القول بوقوع طلقة في الصيغتين!1) الأخرتين» وهي 
قوله: أنتِ [طالق](١)‏ طلقة قبل طلقة؛ أو بعدها طلقة؛ فإنه لم يجحعل وصفاً!١')‏ وشرطاً 
ويحتمل تيل فرق فإن الرجل [517١/أ]‏ إذا قال لجاريقه: أُوّل وَلدٍ تلدينه فهو خخرٌ 
وولدت(") عتق الولد, وَإن لم يأت(7) بعده ثانياً» ولو قال: ثاني أولادك حدٌّ فلابدٌ من 


)١(‏ في (م): 'بن". 

)١(‏ في (م): "تنجيزه". 

(؟) في (م): "الثلاثة". 

(5) في (م): "تخالف". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل 5١‏ )» والعزيز 5/9 .١‏ 
(5) ليست في (م). 

(0) ليست في (م). 

(8) ليست ف الأصل وما أثبت من (م)» وانظر: تحاية المطلب (9١/ل 5١‏ ب). 
(5) في الأصل: "الصيغين”. 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): "وصف أو". 

)1١(‏ في (م): "فكما ولدت". 


كتاب الطلاق 1 5م 


تقدم متقّدّم فهذه(") طرق الإشكال» (وقّد أبديناها)7 على أحسن وجها). 
المسألة السادسة: إذا قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة» أو فوق طلقة» أو تحتها 
طلقة [أو فوقها طلقة](*)» أو على طلقة» أو عليهًا طلقة» فقد قال الأصحابُ/ هذا 


يتضمّن الجمع كقوله: أنتِ طالق طلقة مع طلقة(). 


الفصل الثالث: فى الطلاق بالحساب 
وهر (") ثلاثة أقسام: 
أَحَدُها: حساب الضرب فإذا قال: أنتٍِ طالق واحدة في اثنتين أو اثنتين في واحدة) 
و(ثاما يجري جاه فإن أَرَادَ الحساب حُمْل عليه وَإِنْ أرادَ الجمع حمل عليه؛ لأنَّ (في) تُطلق 
بمعيّ (مع), والاحتمالات7) البعيدّة مقبولة في الإيقاعء وَإِن كان لا يقبل في نفي 
الطلاق7' "2 وَإِن أراد الظرف قبل [وإن]7١‏ كان الظرف مخالفاً لما فيه فلا يقعٌ 


)١(‏ في (م): "تلد". 

(0) في (م): "هذه". 

(؟) في (م): "في المسألة وفائدتما". 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل 5١‏ بء 55 /). 

(5) ساقطة من الأصل» وما أثبت من (م)؛ وانظر: نماية المطلب (5١/ل‏ 55 أ). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "وهي". 

(0) ف (م): "أو". 

() في (م): "فالاحتمالات". 

ء1١1//٠١ وبحر المذهب‎ 2٠١9/١ والحاوي الكبير‎ »”١8 انظر: الأم 7076/0 ومختصر المزتي ص‎ )٠١( 
ومقصود حساب العزي: أنه يريد مضروب العددء ففي قوله واحد‎ 2١7/9 والعزيز‎ ,8٠١/5 والتهذيب‎ : 
.١٠١ 9/11 في اثنتين» أي تطلق اثنتين» لأنه حاصل مضروب الواحد فيهما. انظر: الحاوي الكبير‎ 

)1١(‏ في الأصل: "و" وما أثبت من (م). 


)م/١54(‎ 


كتاب الطلاق ]| 54م 


ما جعلةُ ظرفً1"". 

وإن أطلق وَل يقصد شيئاً فقولان: 

أحدّهما: الحمل على الحساب لظهور ذلك في اللسان("). 

وَالغاني: الحمل على الظرف؛ لأنه يحتملهما جميعاً ولا كم إلا بالمستيقن7", وقد 
نقل الفورّاني قولاً ثالفاً ذكره الشيخ أبو محمد: وهو وقوع الثلاث لتلفظه بالثلاث» وهذا 
[بعيد(؟)» هذا فيه] 7" إذا كان المطلّق يفهم معنى الحساب ولكنه لم ينوو» فأمّا إذا كان 


جاهلاً لا يفهم معنى الحساب فلا يفهه") في حقه الحمل على الحساب قطع به 
امحققونَ7""» ويبقى إيقاع الواحدّة أو الغلاث لتلفظه باللفظ(. 

فرّع: الجاهل بالحساب إذا أطلق هذه اللفظة وَهو لا يدري ما يُرِيدهُ الاب بمذه 
الكلمة (وَلكنه قال)7): قّصدت ما تريدونه(' ١‏ فليرجع إليهم؛ (ففيه) 2١17‏ وجهان؛ ذكرهما 


.١07/9 والعزيز‎ 2٠١9/15 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 77 5» والحاوي الكبير‎ )١( 
فقوله: "في اثنتين" فالاثنين على مقتضى هذا القول ظرف الواحدة» والظرف محل لا يتبع المقصود في حكمه.‎ 
كما لو قال: أنت طالق في ثوبين» أو ف دارين فَتَطلق واحدة إذا لم يرد أكثر منهاء وكما لو أقر بثوب في‎ 
.١١ 9/11 منديل كان إقراراً بالثوب دون المنديل. انظر: الحاوي الكبير‎ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 3/1١٠ء‏ والعزيز .1١17/9‏ 

(*) فلا تقع طلقة واحدة على الأظهر. 
قال الماوردي: "فالذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه ونقله المزني هاهنا وفي جامعه الكبير: أتما تكون 
واحدة", الحاوي الكبير 9/17 .١١‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 5ه ب)» والعزيز 2١7/9‏ والروضة 7//5. 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "يحمل". 

(0) فتقع طلقة واحدة. انظر: نماية المطلب (5١/ل‏ 9ه ب)» والعزيز 2١17/9‏ والروضة 78/5. 

() قال الإمام: "ويندرح عندنا خروج القول الذي حكيناه عن بعض التصانيف ف إيقاع الفلاث نظراً إلى التلفظ 
ولكني لست أثق بهذا القول. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 50 أ). 

(5) في (م): "قد". 

)٠١(‏ في (م): 'يريدونه". 

)1١(‏ في الأصل: "فيه" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 1 6م 


العراقيوكن: 

أحدهما: أنه يحمل على الحساب وإن كان لا يدرى ما قصده. كما إذا قال: إن كان 
الطائر غراباً فامرأتي طالق» فإنه يبحث عن صفة الطائر ويبتني!) الأمر عليه7"). 

الغاني(": أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأن ما يناط بالنيّة والقصد افتقر إلى التفصيل» 
فينبغي أن يكون المقصُود معلوماً حتى يتصوّر القصد إليه بخلاف مسألة الطائر فإنه صرح 
بالتعليق(0)4*), ولا(0) خلاف في أن العجمي”) إذا نطق بالطلاق ونوى معناه عند أهله 
وهو لا يفهّمُه لم يقع الطلاق [517١/ب]‏ وإن وضح له معناهٌ بعده اتقّق عليه 
الأصحاب7", فتحصّلنا من هذا الفرع على ثلاث مّراتب(3): 

إحداها( ): أن أصل الطلاق لا يحكم به بمُجرّد الإحالة على مجهُول» بل لابدٌ من 
فهم اللفظ. 

وَالثاني: تعليق الطلاق هم لا يدرى وهو جائز. 

وَالثالث: لكك يفهم أصل الطلاق وتعلق العَدَّد بمبهم لا يدريه؛ وّفيه من 


)١(‏ في (م): "ويينى'. 

(؟) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 50 أ)» والعزيز .١7/9‏ 
(؟) ف (م): "والثابي". 

9) 4م التعليق يه . 

(5) وإليه ذهب الأكثر. انظر: المصدرين السابقين. 
() في (م): "فلا". 

(0) في (م): "الأعجمي". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 50 أ). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

)٠١(‏ في (م): "إحداها". 

)1١(‏ في (م): "أنه. 


كتاب الطلاق 1 55م 


التردد(١)‏ ما ذكرناة0). 

ويلتحق بهذه الرتبّة(") ما إذا قال: طلقت زوجتي مثل ما طلق فلان زوجته؛ وَلم يدر 
عدّد ذلك ثم تبين(؟) له فينبغي أن يخرج على التردّدل"). 
القسم الثاني: في تجزئة الطلاق(2. 

فإذا قال: أنتِ طالق نصف طلقة» وَقععت طلقة كاملة لا بطريق (التسرية بل)() تجعل 
العبارة عن البعض عبارة عن الكل أخذاً من سراية الطلاق وغلبته(. 

فيه مسألتان: 

إحداهما: أنه لو قال: أنتٍِ طالق ثلاثة أنصاف طلقة» أو خمسة أرباع» أو أربعة 
أثلاث» وغير ذلكَ مما يزيد الجر على المضاف إليه فوجهان7): 

أحدهها: أنه لا يقع إلا طلقة وَاحدة؛ لأنه المضاف إليه» فإن زادَ الجر المذكور 


ألغى 0 "). 
وَالغاني: أنه يقع طلقتان نظراً إلى المضاف وتكميلاً له من الطلاق الثافي(7). 


)١(‏ في (م): "التردد". 

(؟) انظر: ص 85154 . 

(؟) في (م): "المرتبة". 

(5) في (م): "بيّن". 

(5) فيقع واحدة» في الزيادة الخلاف المذكور في المسألة السابقة ص .51١7‏ 

() في (م): "الطلقة". 

(1) في (م): "السراية بل بأن". 

)0( انظر: مختصر المزربي ص 25١/8‏ والحاوي الكبير ١ ١‏ وبحر المذهب ٠‏ 9ك والتهذيب وإول 
والعزيز .١//9‏ 

(9) في (م): "ففيه وجهان". 

.85/5 والتهذيب‎ 2185/١١ انظر: الحاوي الكبير 38١7/1١١2ء وبحر المذهب‎ )٠١( 

.7//1 والروضة‎ 2١3/9زيزعلاو‎ ١5/5 والتهذيب‎ 2١1/١ وهذا أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير‎ )١1١( 


كتاب الطلاق 1 /اتم 


ويتفرع على هذا صور لا تخفى كقوله: أنتِ طالق أربعة أنصاف طلقة» ففي وجه 
طلقة واحدة نظراً إلى المضاف [إليه](2» وَفٍ وَجه طلقتان» ولو قال خمسة أنصاف ففي 
وجه طلقتان, وَفِ وجه ثلاثء ولو قال: أنتٍِ طالق ثلاثة أنصاف طلقتين» فقد زادً 
المضاف على المضاف إليه ففي وجه طلقتانء وَفِ وجه ثلاث» [ولو قال خمسة أنصاف 
ففي وجه طلقتان, وَفي وجه ثلاث]7"7". 

الغانية: أنه لو قال: أنتِ طالق نصف طلقتين» فالظاهر أنه يقع طلقة واحدة؛ لأنه 
الأقلء وهو محتمل؛ إذ نصف الاثنين واحد» وَليس هذا كما إذا أشارٌ إلى عبدين 
قائمين!؟)؛ وقال لفلان نصف العبدين» ثم فسّر بأحدهما؛ إذ لا تماثل بين العبدين حتى 
ينتظم الكلام بخلاف الطلقات؛ فإنهما(*) في حكم المعدودات المحضّة20, ومن أصحابنا 
من قال يقع طلقتان نزل7) الطلقتين منزلة العبّدين» وأشاع النصف فيهم(؛ وهؤلآء 
اختلفوا فيما لو فسّر بطلقة واحدة في أنه هل يقبل ظاهراً مع القطع بأنهُ يقبل باطناً وقد 
ذكرنا قاعدة التديين7؟) وضابطه أن ما يُتَاقضُ اللفظ مردود ظاهراً وباطناً كقوله أردث 
طلاقاً لا يقع» وما لا يناقض [/5١/أ]‏ لو تلَقّظ به [وللفظ إشعارٌ به قبل باطناً كالطلاق 


)١(‏ ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

(0) ليست في (م). 

() انظر: الحاوي الكبير 2١١7/6/1١‏ وتحاية المطلب /١9(‏ 515 ب).» والعزيز 2١9/9‏ والروضة 7/9/5. 

(:) في (م): "مائلين". 

(5) في (م): "فإنها". 

(5) وهذا أصح الوجهين. انظر: الحاوي الكبير »١١8/١*‏ ونماية المطلب (5١/ل‏ 554 أ). وبحر المذهب 
٠‏ *؛» والتهذيب 8/5 » والعزيز 51/9» والروضة 79/5. 

(0) في (م): "ونرّل". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 


(9) ف (م): "التدين". 
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عن الوثاق وَما لا يناقض وَلكن لا يشعر اللفظ به](١)‏ كإضمار التعليق ففي التَديين 
وجهان7) هدم كانت التديين (4(05), 

ما القبول ظاهراً فإذا ذكر احتمالة7*) يُعارض وقوع الطلاق وظهّر التردد على تساوي 
فلا يكم بوقوع الطلاق» وَإِن ظهّر وقوع الطلاق وكان ما يبديه من الاحتمال معهال') غير 
مستنكرة" في الإرادّة فيُحكم في المطْلّق بوقوع الطلاق» ويقبل تأويله إذا ذكرّهُ وإذا خفي 
التأويل بعض الخفاء نشأ منه ترددٌ في القبُول ظاهر!". 

رجعنا/ إلى مسألتنا فإذا قال: نصِمّي طلقة فهذا في رُتبهِ التقاوم فلذلك اخترنا أنه لا (58١/م)‏ 
يقع بمطلقه إلا طلقة» ومن قال: لا يقبل تردَّدَ في قبوله إذا فسّرء والتردد لا وَجِهَ له؛ لظهور 
ال 00 

الغالغة: إذا قال: أنتِ طالق سُدس ورُبع وثلث طلقة, فالواقع وَاحدة(' "2» ولو قال: 
سُدس طلقة» وَرُبع طلقة» وثلث طلقة» وأعادَ الطلقة في كل جُْءٍ فالصحيحٌ أنه يقع ثلاثة؛ 
لأنم('" تعدّدت (الطلقات المضافة)( إليهاء وعَسُر الحمل على التأكيد؛ لتغاير 


)١(‏ ليست في (م). 

)١(‏ في (م): "للطلاق وجهان". 

(؟) في (م): "التدين'. 

(:) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 554)» والعزيز 2701/8 77. 

(5) في (م): "احتمال". 

(5) في (م): "يتنا". 

(0) في (م): "مستكرة". 

(8) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 54 ب). 

(9) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 55 ب).» وبحر المذهب »١185/١١‏ والروضة 79/5. 
)٠١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 54 ب)ء والعزيز 271١/9‏ والروضة 7/9/5. 
)1١(‏ في (م): "لأنه". 

)١١(‏ في (م): "أجزاء الطلاق المضاف". 


كتاب الطلاق 5م 


الألفاظ("), وَمنهم من حمل على التأكيد» وَهذا ضعيف مع تغاير الألفاظ("). 
القسم الثالث: في اشتراك7) نسوة في عدد من الطلاق: 

وصورته: أن يقول أوقعت عليكُنَ -وهُنّ أربع- طلقةًٌ واحدة طلقت كل واحدة 
طلقة» إذ يخصّ كل وَاحدّة الرُبع!*)» ولو قال: طلقتين إلى أربع فلا يقع عند الإطلاق على 
كل واحدة إلا واحدة(", وإذا قال: خمساً فيقع ثننان على كل وَاحدةٍ إلى ثمان20, ولو 
قال: تسع طلقات يقع على كل واحدة ثلاث7"؛ هذا فيه إذا أطلق أو أراد الاشتراك07) 
على التسوية7؟) أو كان اللفظ قوله أوقعتُ عليكن [فإن ذلك للتشريك؛ وإدخال للكل؛ 
إذ عمهن بالطلاق» وإذا قال: أوقعت بينكن طلقة فهو كقوله عند الإطلاق أوقعت 
عليكن]('"» وَإن أبدَّى إضمار تخصيص واحدة فحاصل ما قيل في هذه المسائل أربعة 


ع 


أوجه: 


(1) وهو المذهب, وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة. 

.80/5 انظر: تماية المطلب (5١/ل 55 أ)» والعزيز 231/5 والروضة‎ )١( 

(0) ف (م): "إشراك". 

(:) انظر: مختصر المزني ص »7١8‏ والحاوي الكبير 2١١3/١‏ ونحاية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والتهذيب 
5 والعزيز 7/9 ”7؛ والروضة .81١/5‏ 

(5) التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 7 5» والشامل (ه - 5/ل ».)5١‏ ونحاية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)) 
والتهذيب 85/5 , والعزيز 257/9 والروضة .8١/5‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى ص 7 5» وتحاية المطلب (3١/ل‏ 5" ب). والتهذيب 80/5 والبيان 2١١١/١١‏ 
والعزيز 7/9 ”» والروضة .81١/5‏ 

(0) انظر: التعليقة الكبرى» ص 57 5» والشامل (ه- 5/ل »))5١7‏ والتهذيب 28/5 والبيان )١7١/١١‏ 
والعزيز 2757/9 والروضة ./١/5‏ 

(0) ف (م): "الإشراك". 

(5) في (م): "السوية". 

.5١/0 ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )٠١( 


كتاب الطلاق .١م‏ 


أحدها: أنه لا يقبل قط ما يخالفُ الاشتراك(")؛ فإنه في غاية الظهورء وخلافه 
مناقض(') الظاهر» ويرد الكلام إلى حَدّ الميستكرها". 

وَالثاني: أنه يقبل ما يُبديه من تخصيص وإضمار على أي جه كان49). 

والثالث: أنه يقبل بشرط أن لا يخرج وَاحدة منهن عن الطلاق حتى لو قال: أوقعتُ 
بينكن ثلاث طلقات» ثم قال: أردت تخصيص زينب بطلقتين وتوزيع [/5١/ب]‏ طلقّة 
على الباقيات صَّحّ وقبل؛ لأنه ثبت الاشتراك(* في أصل الطلاقء وَإِنما هذا تفاوت أبداه 
في المقادير» ولو أراد على هذا الوجه إخراج واحدة عن الطلاق لم يخر0). 

(والرابع: أنه)7"؛ [إفا](*) يقبل الإخراج والتخصيص بمقدّار على شرط أن لا 
يتضمن تعطيل طلاق واحدة(؟) حتى لو قال: أوقعت بينكن أربع طلقات, ثم قال: 
خصصتٌُ بذلك زينب على الخنصوص يقبل في اختصاص ثلاث بما("') وَلكن الطلقةٌ 
الرابعةٌ لا تعطل فتوزع على الباقيات» والصائر إلى الوجه الثاني إذا قبل ما يُادِيه مُطلقاً 
يُعطل هذه الطلقة» ويجعل كما لو خاطبها بأربع طلقات7١21.‏ 
فرعات: 


)١(‏ في (م): "الإشراك". 
(؟) ف (م): "يناقض". 

(5) أظهر الأقوال. انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 55 ب).ء والعزيز 77/9. 
(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (م): "الإشراك". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 55 ب). والوسيط .5١7/0‏ 

(0) في الأصل: "فإنه" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط .5١17/5‏ 

(8) ليست في (م). 

(9) في (م): "واحد". 

)٠١(‏ في (م): 'بها. 

)١١(‏ انظر: الوسيط 24١7/5‏ ولا يبدو وجه الفرق بين الوجه الثالث والرابع. 


كتاب الطلاق 1 الام 


أحَذّهما: أنه لو قال وَهُنّ أربع أوقعث بينكن سُدس طلقة:» وبع طلقة» وَثلث طلقّة 
قال العراقيُون: طلقت كل واحدة ثلاثاه وكان كل جُزءٍ مقسُوماً على الكلء؛ وهذا أُوَلاً 
تفريعٌ على ظاهر المذمّب في أن مثل هذه اللفظة في الواحدة لا يحمل(21 على التكرار» [ 
وَإِذا لى يحمل على التكرار ]9 احتمل ما قالوه"؛ واحتمل بأن7؟) يقال: هو كثلاث 
طلقات» ولو أوقع بينهن ثلاث طلقات لما وقع على كل واحدة إلا طلقة(*)» ولو قال: 
أوقعثُ بينكن طلقة [وطلقة]0)؛ فهو على قياس العراقيين محتمل؛ إذ يمكن حمله على 
ثلاث طلقات يوقعها بينهن» ويُكن أن يُوَزِع كل طلقة [كما قالوه في السدس والربع» 
وهاهنا أولى بأن يوزع على كل طلقة]7)؛ لأنه إذا فرق بين الألفاظ كان فيه دلالة ظاهرة 
على توزيع كل واحدة/2108. 

الغاي: فرعٌ لصاحب التلخيص!"): إذا قال: لثلاث من النسوة أوقعتُ بينكن طلقة 
ثم قال للرابعة: أشركتّك معمّنَّ» فإن لم ينو الطلاق ل يقع شيء؛ لأنه كنايةٌ» وإن نوى 


وقصد تنزيلها منزلة وَاحدة منهن لحقها!١')‏ طلقة [واحدة]7""» وَإِنَ قال: قصدت أصل 


1ك زم قبل 

(؟) ليست في (م). 

() انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 55 ب)» والعزيز 5/9 ”2 والروضة 857/5. 
(5) في (م): "أن". 

زه( انظر: المصادر السابقة. 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 55 ب). 
(0) ليست في (م). 

(8) في (م): "واحد". 

(9) انظر: المصدر السابق. 

.ه7١ انظر: التلخيص ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): الحقتها". 

)1١(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق ]| م 


الطلاق وَأطلقتُ اللفظء ول يخطر ببالي (صفة الإشراك)7), حكى عن (القفال)() أنه 
يقع عليها طلقتان؛ لأنه جعلها في مقابلة الثلاث» وقد وقع على الثلاث ثلاث فلها 
نصف مَالمن» وهوا") طلقة ونصفء وكأننّ شخ ص!؛) واحد وهي شريكهن/*20, وَقال 
الشيخ أَبُو علي: يقع طلقة واحدة وهو الأظهر؛ لأن مطلق الإشراك لا ينبي عن(" التسوية 
كر 


(1) في (م): "كيفية الاشتراك". 

(؟) في (م): "القفال". 

(©) في (م): "وهي". 

() في (م): "كشخص". 

(5) في (م): 'شريكته'. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 45 4» ونحاية المطلب /١9(‏ 55 أ)» والروضة 77/5. 
(0) في (م): "إلا عن". 

(8) في (م): "بينهما". 

(9) وهو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (59١/ل‏ 55 ب)» والعزيز 5/5 23 والروضة 857/5. 


كتاب الطلاق ]| مام 


الناكك كاعد 
في الاستثناء 


وَالكلامُ في قسمين: 
أحدهما: ف استشاء عذة غن. عدو ولائك فيد مق (التنبية)07) :لأصلين: 
أحدّهما: أن الاستثناء حقةُ أن لا [515١/أ]‏ يستغرق» فلو2) استغرق لغى(". 


والكساق: أن الاسهفاء يشاقضض المستنق عتةه فالاسعناء من النفي إثنات وعبرة 
الإننايك نفى7؟). 

وإذا تمهد ذلك فالكلامٌ قُُ أربع مسائل: 

إحداها: أن الاستثناء صحيح إذا لم يستغرق» فلو قال: أنتٍ طالق إثلاثاً إلا واحدة 
أو اثنتين إلا واحدة صح الاستثناء» ولحكم بموجبه؛ لأنه غير مستغرق[2). 

إحداهما: أن يقول]() ثلاثاً إلا ثلاث وهو(" باطل لا خفاء به[". 

وَالغاي: أن يقُول: أنتِ طالق ثلاثاً إلا (اثنتين)7؟) وواحدة» ففيه وَجهان: 


)١(‏ في الأصل: "التنيّه" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فإن". 

(؟) انظر: المهذب »2١1//*‏ وتماية المطلب (9١/ل‏ 57 أ). 

(:) انظر: الحاوي الكبير 2١71/١‏ والشامل (ه- 5/ل 5 »)5١‏ ونحاية المطلب (9١/ل‏ 57 أ). 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص ٠‏ 45» والمهذب 1/7» ونماية المطلب /١9(‏ ل 77 أ)» والعزيز 
/ 7 

(ك)لست 0 

(0) ف (م): "فهو". 

(8) انظر: الأم 507/0» وتحاية المطلب /١9(‏ 57 أ)» والبيان »١57/١١‏ والعزيز 717/9. 


(9) في الأصل: "ثنتين" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 4 /اى/ 


24 


أحدهما: أنه يقع الثلاث؛ ويجمع ما فرّق من الاستثناء» وكأنه('! قال: ثلاث 
إلا لدن 00011 

وَالثاني: أنه يقع واحدّة ويلغوا قوله الأخير/ المستغرق7؟) (فَأْحَدُ)1*) القائلين يفرق. 

والثاني: يجمع» وكذا الخلاف في عكسه إذا قال(): طلقتين ووَاحدة إلا واحدة» ففي 
جه يجمع المستثنى عنه» ويصحح الاستثناء» وف وجه يفرق فيبطل7) الاستثناء» وَهذا 
الخلاف ذكره القاضي وغيره وإِن ل يذكره الفوراني()؛ وعلى هذا الخلاف يخرج ما إذا قال: 
أنتِ طالق واحدة وواحدة وواحدة [إلا واحدة فمن جمع أوقع طلقتين» ومن فرّق أبطل 
الاستثناء (وكذا)17) إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة» فمن جمع أبطل 
الاستثناء» ومن فبّق أبطل الأخير المستغرق207» ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة](١١)‏ وقع الثلاث على الوجهين؛ فإنا إن جمعنا جمعنا 


في الطرفين فيكون مستغرقاً وإن فرقنا فرقنا في الطرفين ويكون مستغرقا!"'2, ولو قال قائل: 


)١(‏ في (م): "فكأنه". 

(0) في (م): "ثلاث". 

(") بحر المذهب »١ 50/١١‏ والبيان »١57/١٠١‏ وتحاية المطلب »)7077/١9(‏ والعزيز 2507/9 والروضة 65/5/. 

(:) وهذا أصح الوجهين. انظر: نحاية المطلب (3١/ل‏ 71 ب)» والشامل (5- 5/ل »)5١54‏ والبيان 
,٠‏ والعزيز 250/9 والروضة 765/5. 

(5) في الأصل: "وأحد" وما أثبت من (م). 

(5) في (م) زيادة: "أنت طالق". 

(0) في (م): "ويبطل". 

(8) وأصح الوجهين أنه لا يجمح. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 507)» والعزيز 279/9 والروضة 85/5. 

(9) في (م): "وقال"» وما أثبت يقتضيه السياق» وهو موافق لما في الوسيط .4١5/5‏ 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.4١5/5 ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )١١( 

.85/5 انظر: نماية المطلب (9١/ل 5107 ب)» والعزيز 8/9 5» والروضة‎ )١١( 


ركه ١م(‏ 


كتاب الطلاق 1 هلام 


طرف الإيقاع أولى فليجمعَ ما يقتضي الإيقاع؛ قيل: لا بل الأصل عدم وقوع الطلاق» 
ولذلك إذا شككنا لم نُوقع فالأمر في هذا يتعارضء وَالمتبعُ الصيغة وهو فيهما على وتيرة 
وانحدة 1 

الثانية: الاستثناء المستغرق باطلء» والاستثناء من الاستثناء صحيح. فإذا قال: أنتِ 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين(1) إلا واحدة وقعت اثنتان4977), ولو قال: أنتٍ طالق ثلاثا إلا 
إلا واحدة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحذّها: أنه يقع الثلاث؛ لأن الاستثناء الأول مستغرق فبطل0). 

والثافي: استثناء عن لاغي فيلغواء والثاني وهو الصحيح أنه يقع ثنتان؛ لأن الكلام تم 
بآخره» وَبانَ أنه ليس مستغرق][). 

والثالث: أن الاستثناء الأول مرتفة7) من البين فيبقى الاستثناء الثاي» فكأنه قال: 
أنتِ طالق ثلاثاً إلا واحدة(, وهذا تحكمُ رَكيكٌ لا أصل له("). 


الغالفة: قال اب-(١)‏ الحداد: إذا قال: أنتِ طالق خمساً إلا ثلاثاً وقعت (اثنتان» 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 50 ب» 58 أ). 
(1) في (م): "ثتين". 

(5) في (م): "ثنمان". 

(:) انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 57 أ)» والروضة 85/5. 

(5) انظر: الشامل (ه- 5/ل »)5١5‏ ونمحاية المطلب (9١/ل‏ 307" ب)» والعزيز 2594/9 والروضة 85/5. 
(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "يرتفع". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 510 ب). 


بن 


كتاب الطلاق كلام 


فصحح)() الاستثناء عما يزيد» وَجرى [على](") قياس الحساب» وهو الصحيح؛ لأنه زادَ 
ليُوسع الاستثناء على ه29 ومنهم من أبطل كن الزيادة وجعل [وه ١/ب]‏ الخمسّ 
عبارة عن الثلاث» وأبطل الاستثناء؛ لكونه مستغرقاً على هذا التقدير» فعلى هذا لو قال: 
أنتِ طالق أربعاً إلا طلقئين فعلى مذهب [ابن](4) الحداد: ثنتان0*)؛ وَعلى الوجه الآخر 
تقَعٌ واحدة وكأنه قال: ثلاثاً إلا ثنتين7"). 

الرابعة: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة» وقع الثلاث؛ لأنه أبقى نصفاً من 
الثالئة» والنصف في الطلاق كالكل» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً غريباً أنه يقع اثنتان» 
والنصفُ في الاستثناء أيضاً كالكل» كما أنه في الإيقاع [كالكل]7", وهذا بعيد؛ لأنه لا 
يتوجّه إل بأنه لا يتجرّأء ولو قيل به للزم أن يقال: تزويج نصف البنت يسري إلى الكل؛ 
لأنه لا يتجرًا ولا قائل به من أصحابنا فتعَيّن توجيهه بسراية الطلاق» وإذا تعيّن به وجب 
إيقاع الغلاث في مسألتنا؛ لبقاء نصف من الغالغة3(041), ولو(١)‏ قال: طالق(١)‏ ثلاثاً إلا 
طلقتين ونصفء فعلى الوجه الغريب الاستثناء مستغرق فيقع الثلاث» وَعلى المذمَب 


)١(‏ في (م): "ثتتان فصح". 

(0) ليست في (م). 

(؟) بحر المذهب »١ 51١/١٠١‏ والتهذيب 47/5. والبيان 21١571//١١‏ 5/8١كء‏ والعزيز 23٠0/9‏ والروضة 85/5. 

(8) في (م): "بن". 

(5) في (م): "تقع ثنتان". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) ليست ف (م). 

(8) انظر: المهذب 86/5 »١‏ والبيان »١707/١١‏ والعزيز 2357/9 والروضة 8/8/5. 

(9) في الأصل زيادة: "ولو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا طلقتين ونصفء فعلى المذهب يقع طلقتان» وعلى الوجه 
الغريب طلقة" وهي ليسي قي ()2 ويظهر أنما متكررة بدليل ما بعدها. 

)٠١(‏ في (م): "فلو". 

)1١(‏ في (م): "أنت طالق". 


كتاب الطلاق لام 
جا أن يقال الاستثناء قُُ النصف يلغوى ويبقى الباقي غير مستغرق » ويختمل أن 
يستعمل؛ لأن في استعماله(1) إيطاله مع المضمُوم إليه» وَليس يبعٌُد تغليب جانب الإيقاع؛ 


فإنه مأخذ التكميل» وَفي تصحيح الاستثناء هاهنا ميل إلى الإيقاء(). 
القسم الثاني: في الاستضناء بالإضافة إلى مشيئة الله تعالى. 

وصورتُه: أن يقول: أنتٍ طالق إثلاثا] 7" إن شاء الله» فالمذهب الصحيح الذي قطع 
به في معظم الطرق أن الطلاق لا يقع. وكذلكَ القولُ في العتق وسائر التصدّفات التي 
حقها أن بُحزم!؛)؛ وقال مالك [رحمه الله]*»: ينفذ العتق دون الطلاق0©» ويشهدُ لمذهبه 
ما روى ف مسند معّاذ بن جبل [رَضي الله عنه]!'' عن يحبى بن يحبى/" عن إماعيل بن 
عَيّاش[؟) عن حميد بن مالك اللخمي!:') عن مكخول!١١!‏ عن معاذ إرضي الله عنه 


)١(‏ في (م): "الاستعمال". 

(؟) انظر: العزيز 2357/9 والروضة 8/8/5. 

(©) ليست في (م). 

(:) انظر: الأم ه/71017, ومختصر المزنى ص 708», والشامل (ه- 5/ل .)5١8‏ وبحر المذهب ١59/١١‏ 
والتهذيب 5/ه3. والبيان ١59/١١‏ والعزيز 9/*”,» والروضة 788/5. 

(5) ليست في (م). 

(1) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص577, والمنتقى 5/7 5 ”2 والتلقين 3571/١‏ 23350 والمعونة 4/7 85 145/. 

(0) ليست في (م). 

(8) هو: يحبى بن يحبى الغسانيء أبو مروان الواسطي» أصله من الشام ضعيفء ما له في البخاري إلا موضع واحد 
متابعة» من التاسعة توفي عام (0٠59١ه).‏ انظر ترجمته: التقريب ص هه .٠١٠١‏ 

(9) هو: إسماعيل بن عياش بن سُلَيْم العنسي» أبو عتبة الحمصي؛ صدوق في روايته عن أهل بلده» مُحَلّط في 
غيرهم» من الثامنة» مات سنة (١١ه).‏ انظر: تقريب التهذيب» ص .١57 2١15437‏ 

)٠١(‏ هو: حميد بن مالك بن حُنَيم» ويقال: مالك جده. واسم أبيه عبد الله ثقة من الثالثة. انظر: تقريب 
التهذيب ص 75 7؟. 

)١١(‏ هو: مكحول الشاميء أبو عبد الله ثقة» فقيه كثير الإرسال» مشهورء من الخامسة» توق سنة بضع عشرة 
ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 553. 


كتاب الطلاق 1 مام 


أنه( قال: قال رَسُول الله يَلِِ: (ما خلق الله شيئاً على وَجه الأرض (أبغض إليه0) من 
الطلاق)7", وما خلق الله شيئاً على وجه الأرض (أحبب إليها؛) من العناق)!*, فإذا 
قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال لامرأته: 
أنتٍ طالق إن شاء الله فله استشاؤه, ولا طلاق فيه)0 (وروي)'"' ]/١١[‏ أبو 
الوليدل" في رجه في الأبمان عن [المقدام بن]7؟) معدي كرب!١١)‏ عن رسُول الله ولع أنه 
قال: (من طلق أو أعتق!١)‏ وَاستفنى فله ثنياه)!"١)‏ فهذا وَجه يعارض الحديث, والمذهب 


)١(‏ ليست ف (م). 

(0) ف (م): "إلي". 

(؟) في (م): "تأخرت إلى رقم (5)". 

(4) ف (م): "إلي". 

(5) في (م): "تقدمت إلى رقم (9)". 

(5) أخرجه الدارقطني» كتاب الطلاق 7١/4‏ رقم 599 بلفظ قريب من هذا إلا أن التقديم والتأخير فيما بين 
القوسين يوافق ما في نسخة (م). وأخرجه البيهقي 2370/17 والحديث قال عنه ابن حجر: "منقطع", 
المطالب العالية ؟//1 259 6/١؟.‏ 

(0) ف الأصل: "فروى" وما أثبت من (م). 

(8) أبو الوليد: هو سليمان بن خلف بن سعد الباجي» من أئمة المذهب المالكي» من مصنفاته: "المنتقى" وله 
كتاب في الجرح, والإيهاء في الفق توي سنة (414ه). انظر: سير أعلام النبلاء 076/17. 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ هو: المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكنديء أبو كريمة؛ وقيل: أبو يحبى» وهو أحد الوافدين 
الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنده. يُعَدّ في أهل الشام» مات بالشام سنة سبع 
وثمانين. انظر: أسد الغابة ©/./2757 والاستيعاب 54/5 5» وطبقات ابن سعد /1/ه١5.‏ 

)١١(‏ في (م): "من أعتق أو من طلق". 

(15) أورده ابن حجر في التلخيص الحبير ١١55/4‏ رقم (1704) بمذا اللفظ وأشار إلى ضعفهء وما نسبه 
المؤلف إلى مخرّجه فالمراد به: كتاب المستخرج على الصحيحين قال عنه عبد الحي الكتاني» "وهو كتاب كبير 
حسن التخريج ولم أره"'» فهرس الفهارس ؟/57. وانظر: مقدمة كتاب التعديل والتجريح لمن خرّج له 
البخاري في الجامع الصحيح للباجي» تحقيق الدكتور/ أبو لبابه حسين. 


كتاب الطلاق /ام/ 


الظاهرٌ عن الشافعي [رحمه الله](' ما نقلناه» وحكى صاحب التقريب والشيخ أبو علي 
قولاً غريباً أن الطلاق يقع ويَلغو الاستثناء("» وَنقلُوا عن نص الشافعي (أنه قال)7) لو 
قال لامرأته: أنتِ7؛) علئَ كظهر 7" أمي إن شاء الله» فهو مُظاهة(2, وَطردًا") المحققون 
هذا القول في الطلاق وسائر/ العقود» ورام بعضّهم الفرق بين الظهار وغيره» وليس يستتب (97١/م)‏ 
ذلكَ على السبر0"» وَقال بعض المحققين: الاستثناء عن الإقرار باطث؛ فإذا قال: لفلان 
علئَ عشرة إن شاء الله لزمه؛ لأنه إخبارء وقد أخبرٌ ثم رامَ أن يَرفعء وَأمَا الإنشاء فيستدعي 
لفظاً مجرُوماً وهذا ينفي الجزمّ في اللفظ!*)» وهذا أيضاً غير سديد, والوجة التسوية بين 
الإقرار» والإنشاءء وسائر العقود هذا كم المسألة(''"؛ وَنذكر الآن حقيقته» وشرطة 
وفروعه. 

أمّا حقيقته فقد سَمُّوه استثناءً» وفيه نظة؛ لأن صيغته صيغة التعليق» وهو كقوله: أنتٍ 
طالق :إن سك ويك وإن دعل :زيد الذازة إلا أن هذه 'الصية١١)‏ لين تطلع عليه فهو 
تعليق» نعم لتسمية التعليق استثناء أيضاً وجةٌ لا ينكره» ثم معتمد المذهب أن الكلام 


(1) ليست ف (م). 

(؟) انظر: البيان »١31/1١١‏ والعزيز 80/9”. 

(؟) في الأصل: "أنه" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "أنت طالق". 

(5) في (م): "ظهر". 

(5) هذا ما أثبته بعض الأصحاب من النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله. انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 7 أ)) 
والذي وقفت عليه في الأم في كتاب الطهارة ١97/5‏ على خلال ذلك» حيث قال: "إذا قال لامرأة له: 
أنت علي كظهر أمي إن شاء الله» فليس بظهار". 

(0) في (م): "فطرد". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 75 أ).» والعزيز 77/9. 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 75 أ). 

.965/5 والتهذيب‎ ء١‎ 594/١١ انظر: تحاية المطلب (5١/ل 75 أ)» والبحر المذهب‎ )٠١( 


)1١1(‏ في (م): "صفة". 


كتاب الطلاق :8/6 


منتظو(١2»‏ وليس كقوله: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا ثلاث فإن ذلك ما لا ينتظمٌ» وَإِذا انتظم وقرّ 
عليه مقتضاه وقد علق بمشيئة الله» وَمشيئة الله غيب لا يُطلع عليهاء فلو قال قائل: مشيئة 
الله إرادته القديمة» فإن عني به مشيئة الله لَفْظهُ فقد شاء؛ لأنه تلفظ به. وَإن عني به مشيئة 
لله البيتُونّة» فالبينُوئّة لحكمة. وحُكمه قديم» والقدمُ لا تتعلق المشيئّة به؛ إذ الحكم عبارة 
عن الخطاب, والخطاب كلامه, وكلامة قد>(20, 

قلنا(): هذا أُمهٌ لا يِنى الفقه عليه» فالفقيه مُعتَقِرٌ1 لله تعالى مشيئةً متعلقة 
بالطلاقء وَيُتَردَدُ في تلك المشيئة أكائنة0) أم لا؟ ثم غاية هذا أن تكون مشيئة المخطاب 
القديم محالاً» فقد علق الطلاق بمحال فلا يقع كما إذا قال: أنتٍِ طالق؛ إن صعد فلان 
السماء؛ ووجه القول الغريب أن الطلاق واقعٌ [0١/ب]ء‏ وَهوَ قد حاوَلَ رَفعَه(" بعد 
تمامه(/), هذا حقيقته. 

وَأمَالأ) شرطة فهوَ أن يتّصل بالكلام أيضاً لا يزيد على الاتصال المرعي بين الإيجاب 
والقبول» فإنه (يحتمل)(' في ذلك فصل يسيرء وكلام يسير قد لا يحتمل مثله في هذا 


)1١(‏ في (م): "ينتظم". 

(؟) انظر: تحاية المطلب /١9(‏ 7 أ)» والعزيز 3”:5/9) 5 "7. 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة في المشيئة: أن كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد 
إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كانء ومالم يشألم يكن. شرح العقيدة الطحاوية ص 2١45‏ وانظر: شفاء 
العليل ص97. 

(4) في (م): "قلنا: فنقول". 

(5) في (م): "يعتقد". 

(5) في (م): "أهي كائنة". 

(9) في (م): "دفعه". 

(8) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ >7 أ)» والبيان .١73/١١‏ 

(9) في (م): "فأما". 


)٠١(‏ في الأصل: "يحمل" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 81م 


المقام(), ومن شرطه أن يكونَ [تاويا]7' عند إنشاء كلمة7 الطلاق على (عزم)4) 
الاستثناء» فلو بّدا له على الاتصال بالفراغ من الكلمة أن يقول: إن شاء الله لم ينفع 
الاستثناء» هكذا قاله أبو بكر الفارسة(0) وادعى فيه الإجماء0", وَخالفةُ بعض أصحابنا 
(في هذا)!" وعزى إلى الأستاذ أبي إسحاق7), وقالوا: شرط وقوع الطلاق أن لا يتعقّبةُ 
استثناء فإذا تعقبة اندفع, وَإِنْ ١‏ (يَعزم)(8) عليه أولاً وهذا لا وجه له والصحيح 
00 

وأمّا فروعه فثلاثة: 

أحدها: أنه لو قالَ: يا طالق إن شاء الله» قال الأئمة: يقع الطلاق؛ لأن 
الاستثناء إنما ينتظم عن الفعل» أو الإخبارء اكد الاسم فلا فل 1001 قال الإمامٌ: 


.57/5 والتهذيب‎ »١8 54/١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) ليست في (م). 

(0) في (م): "كله". 

(5) في الأصل: "عدم" وما أثبت من (م). 

(5) هو: أحمد بن الحسين بن سهلء أبو بكر الفارسيء, أحد أئمة الشافعية» له اختيارات انفرد بماء من مصنفاته: 
عيون المسائل في نصوص الشافعي» توفي عام (.٠5٠ه).‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2899/١‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص .7١5‏ 

(1) انظر: تحاية المطلب (5١/ل‏ 5/ ب)» وبحر المذهب ١١/؟5١.‏ 

(0) في (م): "نكدا". 

(8) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفرائيني» إمام في الكلام» والأصولء والفقه» من مصنفاته: 
"جامع الحلي في أصول الدين"؛ و"شرح فروع ابن الحداد"؛ توفي عام (4١4ه).‏ انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات 2١53/7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شبهة .١77/١‏ 

(9) في الأصل: "يعدم" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)1١(‏ في (م): "وأما". 


.90/5 وهذا هو الأصح. انظر: العزيز 75/9» والروضة‎ )١1١( 


كتاب الطلاق ]| 1 


هذا(" فيه نظرٌ؛ إذ الاسم في هذا المقام مشعرٌ بالفعل؛ ومعناةٌ طلقتك. 

قال: وقد وَجدتُ في مَرامز [المحققين]7" ما يدل على هذا(". 

الثاي: أن يقول يا طالق أنتِ طالق ثلاثاً إن شاء الله» إقال الأصحاب]7؛): انصرف 
استثناؤهل”*) إلى الثلاث» ووقعت طلقة بقوله: يا طالق207. 

ولو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء الله» قال الأصحاب: لا يقع شيء؛ لأن 
قوله: يا طالق لا يعمل الاستثناء فيه تفريعاً على الظاهر» فانصرف إلى ما يقبل الاستثناء 
وَل يقع شيء بقوله: يا طالق فإنه وصفها بالطلاق الثلاث الذي أوقعها"؛ ثم اندفع 
بالاستثناء وَما تخلل من هذه الكلمة لم يقطع الاستثناء؛ لأنه من جنس الكلام الذي هُوَ 
فيه» وهو كقوله: أنتٍِ طالق ثلاثة() يا حفصة إن شاء الله(أ), قال الإمام: ويتجه وراء 
هذا وَجهان: 

أحدههما: أنها'') يقع الثلاث» ويقال قوله: يا طالق يقطع الاستثناء بخلاف التسمية 
فإنها من تتمّة الكلام» وقوله: يا طالق مستغنى عنه خارجٌ عن النظه(١"),‏ ويحتمل أن يقال: 
يصح الاستثناء عن الثلاث» وتقع واحدة بقوله: يا طالق» ولا معنى لحمله على الوصف 


)١(‏ في (م): "وهذا". 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 75 أ). 

(4) ليست في (م).. 

(5) في (م): "الاستشناء". 

(1) انظر: التهذيب 49/5.» والبيان ١١/1807٠هء‏ والعزيز 235/9 والروضة 0/5 35. 
(0) في (م): "أوقعه". 

(0) في (م): "ثلان". 

() انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 175)» والعزيز 275/9 والروضة 50/5. 
)٠١(‏ في 0): "أن" 

)١١(‏ انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ هلااب). 


كتاب الطلاق 1 “م/م 


فيكون كقوله: أنتٍ طالق ثلاثاً إن شاء الله يا طالق7". 

الغالث: إذا قال: أنتٍ طالق إن لم يشأ الله [أو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله]") 
فمُوجَبْ اللفظين واحدٌ» وهو كقول القائل: أنتِ طالق إن لم يدخل زيد [الدار]7") 
]//١1[‏ أو يقول: إلا أن يَدخل زيد [الدار]!؟) فمعنى اللفظين0*) تعليق الطلاق بعدم 
الدُخُول» ونفي الطلاق عند وُجُود الدخولء وَإن('2 كان كلاهمًا مكناً أعني الدخُول ونفيه 
وجاز أن ينوط الطلاق [بوجود الدخول]7) جاز أن ينوطه بعدم الدخول وكلا 
(اللفظتين)!*) تشعران بذلكء وإذالا) جرى هذا في التعايق بالدخول لم يحكم بوقوع 
الطلاق في الحال مالم يتبين الدُخول وعدّمه؛ فإن وجد الدّخُول حكمنا بأن الطلاق لا 
يقع» وقد امتنع وقوعه بؤُجود الدخُولء وَإِن عُدِم الدخول» وذلكَ بأن يوت فلانٌ قبل 
الدخول فيُحكم بوقوع الطلاق إذا(:') حصل اليأس من الدخول إسناداً إلى ما سبق» وإنما 
ذلك لأن الدخول/ أمرٌ يتصوّر الاطلاع عليه» فإذا نيط (بالمشيئة لله تعالى)!١١)‏ فقيام ما (58١/م)‏ 
ذكرناه أن لا يقع الطلاق؛ لأن الاطلاع على مشيئة الله غير مكن» والطلاق منوط بعدّم 
المشيئة» وكمالا يعرف وج ود المشيئة في قوله: إن شا الله لا يُعرَف 


.50/5 انظر: المصدر السابق. قال الإمام النووي: "هو الأصح" الروضة‎ )١( 
(؟) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م)» وانظر: الوجيز مع العزيز 7/9؟.‎ 
ساقطة من (م).‎ )( 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في (م): "اللفظتين". 

() في (م): "وإذ". 

(0) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: "اللفظتان" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فإذا". 

)٠١(‏ في (): "إذ". 


)1١(‏ في (م): "مشيعة لله". 


كتاب الطلاق 1 8/8 


(النفى أيضا)007. 

فإن قيل: مشيئةٌ الله قديمة فكيف يتشكل في نفيها. 

قلنا: الكلام في تعلق تلك المشيئة بالطلاق» والمشيئة القديمة تتعلق تارة بالشيء ولا 
تتعلق أخرىء والكلامٌ في تعلقهاء فإن قيل: فما قولكُم فيما إذا أشكل دخول زيد في 
صيغتي التعليق بنفي الدخول. 

قلنا: إذا قال: أنتِ طالق إن لم يدخلء وأشكل فالظاهر أنه لا يقع لتعارض 
الاحتمال» وفيه وجةٌ ضعيف أنه يقَع؛ لأنه نجزَّ واستدرك فلم يثبت المستدرك وهو غير 
سديذ؛ لأنا بينا أنه تعليقة*) وإن قال أنك:ظالق. إلذ أن ”ودع فالذي عليه الممهور 
أنه يقَعٌ؛ لأنه(”) تنجيز واستثناءء» ول يثبت الاستثناء» وهذا بعيد» والصحيح أنه لا يقعٌ في 
الصورتين؛ لأن الاحتمال متعارضء ومُوجِبٌ اللفظتين وَاحدء ومعناهمًا التعليق0): هذا في 
الدُخول ولو(" ذكر بدل الدخول على هذه الصيغة مشيئة زيد فيتعلق [الكلام](*) بعدّم 
مشيئته فإن شاء مرّةَ واحدةً امتنع وقوع الطلاق» وإن لم يشأء إما بأن لم شأ الطلاق» وَإِما 
بأن لم يبلغه الخبر» أو أعرض حتى مات تبيّن وقوع الطلاق» هذا إذا علق بمشيئة زيد» فإن 
علق بمشيئة الله(؟) على الصيغة التي ذكرناها فالمدمَبُ أن الطلاق لا يقع» قال الصيدلاني: 


(1) في (م): "أيضاً النفي". 

)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ الاب 77 أ). 
(؟) في (م): "تعليق". 

(:) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل‏ 77). 

(5) في (م): "لا". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 727). 

(0) ف (م): "فلو". 

() ليست في (م).. 

(5) في (م): "لله تعالى". 


كتاب الطلاق ]| هلم 


[11/ب] وَل يذكر القفال غير("2» ونّقل عن القاضي أنه!" يختارٌ الحكم بؤقوع 
الطلاق7" ويتأيّد هذا بمذهب من يصير إلى أنه لو اشتبهت!؟) المشيئة» أو الدخول يقع 
الطلاق» فيُقال: مشيئة الله مشتبهة7*؛ وقد أوقع الطلاقء وَل يتبين مشيئة الله [تعالى]|(©, 
فكان كما إذا مات زيدٌ على الإيمام؛ ومن هؤلاء من فرق فقال: إنما حُكمنا بؤقوع 
الطلاق (في حق)( زيد؛ إذ الأصل عدم مشيئته, ولا بمكن أن يقال: الأصل عدم مشيئة 
الله تعالى» فإن مشيكته قديمةٌ/), وَهذا حَبْط صَدَّرْه عن غير بصيرة» فإن الكلامَ في تردد 
التعلق7؟) في مشيئة الله [تعالى](''/ كالكلام ف أصل مشيئّة زيد» ولا0١١)‏ فرق» إنه(") 
طرد القياس المذكور أن الطلاق لا يقة("2؛ وقد نص الشافعي على أنه إذا قال: أنتِ 
طالق إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق!4"؛ لأنه علق على محال» قال: صَّاحبُ التلخيص 


)١(‏ وهو الصحيح باتفاق الجمهور. انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 1/7 ب)» وبحر المذهب 2151/١١‏ والبيان 
»*0/٠‏ والعزيز 30//9”» الروضة .5١0/5‏ 

(؟) في (م): "أنه كان". 

(*) انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ ١لا‏ ب). 

(4) في (م): "استبهمت". 

(5) في (م): "مستبهمة". 

() ليست في (م). 

(0) في (م): "من". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 73 أ). 

(9) في (م): "التعليق". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): "فلا". 

)1١١(‏ في (م): 'وإنهما". 

)١6(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١4(‏ نقل هذا النص عن الشافعي الإمام في ثماية المطلب(5١/له/اب)»‏ وانظر: الوسيط 241/9 ولم أجده. 


كتاب الطلاق 
يحتملك أن أقول: يقع» بخلاف ما إذا قال: أنتِ طالق إن صعدت السماء()» وفيه خلاف 
سنذكره7"» ولكنه على حاله(" تُمكنٌ في نفسه معقول في الوقوعء وَأْمَا وقوع شيء على 
خلاف مشيئة الله محال في الوجُود» وهو معنى اللفظ فيلغوا هذا التعليق وينفذ الطلاق» 
وبيان الإشكال أن عدم المشيئة من الله مناط الوقوع؛ فمعناه إيقاع ما لا يريدة الله وهو 
محال» فيج أن يقال: لا يقع» وإذا لم يقع فلو سألنا عن مشيّة الله [تعاللى](؟) فنقول: ما 
شاء الله الوقوع؛ لأنه لو شاء لوقع, وقد حَكمنا بأنه لم يقع» فبان أنه ما شاءء وإذا لم يشأ 
فقد عدمت المشيئةٌ» وإذا عُدمت المشيئة فقد وجد الوصفُ الذي نيط به الطلاق فليقع؛ 
ولو وقع لكان قد شاءةل" الله» ولو شاءه!) لما وقع؛ لأنه(") علق (على تقدم)(!") مشيئته 
فيدور هذا التقدير دوراً لا خلص منه*“)؛ فيحتمل أن يقال: يسقط هذا التعليق 
لاستحالته(” '» وَيبقى الطلاق كما قاله0١١)‏ صاحب التلخي ص2" ويحتمل أن يقال: 
يفسد اللفط بالربط بمذا ا محال فيلعُوا ولا يقع الطلاق» وَهذا الإشكال لا يجري في حق 
الآدميين؛ إذ يتصور وقوع أمر على خلاف مشيئتهه("2, هذا إشكال المسألة» وقد ذكرنا 
تحاية الإمكان فيه. 


.5/8/5 انظر: نحاية المطلب (9١/ل هلاب + 75 أ)» والتهذيب‎ )١( 
في (م): "سنذكره إن شاء الله".‎ )١( 

(©) في (م): "حال". 

(4) ليست في (م). 

(5) في (6): "شاء". 

() ف (م): "شاء". 

(0) في (م): "فإنه". 

(8) في (م): "بعدم". 

(9) انظر: العزيز 51//9. 

)٠١(‏ في (م): "لاستحالة". 

)1١(‏ في (م): "قال". 

(؟١١)‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 76 ب)» والروضة 90/5. 


)١8(‏ في الأصل: "مشيئته" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق ]| مم 


الباب السادمٌ 
في الشّك في الطلاق» والشك في محله 


[17//] أما الشَّكُ في الطلاق فصُورتة: أن يتردّد في أنه طلّق أم لا؟ فالأص|:() 
عدمٌ الطلاق فيأخذ بهء وَكذلك لو قال: إن كان الطائر غراباً فامرأت طالقء ول يتبين 
الحال فلا يحكم بالطلاق» فلو قال غيرةٌ: إن لم يكن غراباً فأمرّأي طالق» فلا يحكم بوقوع 
طلاقه؛ لأنه لو انفرد لا يُحكمٌ به فلا يتغيّر حكمهُ بانضمام غيره إليه» نعم الواحد إذا 
قال: إن كان غراباً فعمرّة طالق» وَإن لم يكن غراباً فزيدبُ طالق» فيقع الطلاق على 
واحدة, وَيحبُ أن بمتنع عنهُمًا؛ لأنا استيقنًا وقوع الطلاق» وَالميخاطّبُ وَاحدٌء وقد ازدّحم 
النفي والإثبات في حقه بخلاف شخصين» ويحكمُ في حق شخصين أيضاً بوقوع طلاق 
أحدهما في علم الله تعالى» ولكن لا مُؤاخذه فيه(" بناءً على اليقين السابق7"» ويتبين أثر 
ذلك في عبدين علق عتقهما رَجلان على هذا الوجه؛ فإذا أقدم أحدهما على شراء الآخرء 
واجتمعا في ملكه؛ فليس له أن يتصرف فيهماء بل يتوقف عن التصرف فيهما إلى 
الَّيّن1؟)؛ وَذكر صاحب التقريب وجهاً آخر أنه لا ينع عن التصرف إلا في المشترى؛ لأن 
ذلك ما سُوّغ1"» لهُ التصرف/ فيه» فلا يقطع ذلك ما يطرأء وَإِنما هذا الجديدٌ هو الذي 
يُغيّر الحكُم بسببه» والأقيّْ هو الأول وهو أن يُنَرَّلَ منزلة ما لو كانا في ملكه حالة 
التعليق» ولو باع الأول ثم اشترى الثاني فالقياسئ أن ينفذ تصرفه في الثاني؛ لأن بِيعَ الأوّل 


(1) في (م): "والأصل". 

(0) في (م): 'به. 

() انظر: تماية المطلب (9١/ل 3١ 8٠١‏ أ)» والعزيز 59/9. 
(4) في (م): "اليقين". 

(5) في (م): "شرع". 


)م/1١8ه9(‎ 


كتاب الطلاق 6م 


في كم واقعة» [وقد ]7 انقضتء وهذه واقعة منفصلة عنها("» فيُضَاهي ما لو صلى 
صلاتين إلى جهتين باجتهادين» وَل أرَ المسألة مسطورة» والقياس ما ذكرته» وَعلى الوجه 
الذي ذكره صّاحَبُْ التقريب يتطرق إليه احتمال وَلكنةٌ ضعيفٌ؛ إذ لو صم لوجب2) 
تعيين الجديد للعتق فإن الأول حكم بكونه ملكاً وينقّذ(؛) بيعة» ولا سبيل إلا هذا التعيين 
فالوجة التسويةٌ: فإن قيل: وَلم حكمتم بأنه إذا وقع الشلكٌ في الطلاق فيؤخذ باليقين 
السابق مع غلبة الطلاق0*)؟. 

قلنا: تعلق الشافعيئ في صدر هذا الباب27, بما روى أن رسُول الله وَلهٌ قالّ: (إن 
الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه, وَهوَ في الصلاة» فلا ينصرفن!" حتى يسمع 
صوتاً أو (يجد ريحاً)()27, فاتخذ الشافعي هذا أصلاً في هذا الجنس [77١/ب]‏ وقال: 
إذا تعارّض أمران -وهو المعني بالشَّكِ- وتقاوّماًء وانحسم مسلك الاجتهاد» وخفيت 
العلامات. فلابدٌ من الترجيح» وَاستصحاب!'' الحال كافيٍ في الترجيح, إذ اليقين سَابقٌ 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

.5١ »5 0/9 أ)» والعزيز‎ 8١ ل/١5( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

(؟) في (م): "لوجوب". 

(5) في (م): "يفيد". 

(6):انظرة المصدرين السابقين, 

() انظر: الأم ه/1/9؟. 

(0) في (م): "ينصرفن أحدكم". 

(8) في (م): "يشم رائحة". 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» ص 79 رقم 2١1‏ 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» ص ١58‏ رقم 851/94 من حديث عبد الله بن زيد» ومن حديث أبي هريرة نحواً من هذا 
اللفظ. 

)٠١(‏ في (م): "فاستصحاب". 


كتاب الطلاق 1 0م 


وَالشكٌ طارئ» والاستصحاب يرجح أحدّ الاحتمالين» وتعلق الشافعي بمذا الحديث» 
وَحاوّل الردَّ على مالك( (فإنه)7) قال: إن شك في الحدث7" بعد يقين الطهارّة قبل 
الشروع في الصلاة لم تنعقد صلاتة؛ لأنه عارّضّه أصلء وهو أنه استيقنَ أن صلاتَة لم 
تنعقّد, وَإن كان في أثناء الصلاة لم تنقطع؛ لأنهُ استيقن انقعادٌ الصلاة(؟)؛ والشافعي(*) 
تعلق بمُطلق الحديث؛ وجعله عمدته. هذا قول الشافعي حيث لا علامة"2, فأمّا إذا 
اختلفَّ الفقهاء في وقوع الطلاق في وَاقعه فلا يستصحب اليقين بل يب على الاجتهاد 
[والعلامات» وكذلك في نجاسة أحد الإناءين يبنى على الاجتهاد]9"), وَإِن اتحد الإناء 
وشلكٌ!" في طرآن نجاسة فَهَاهُنَا تخفى العلامة فيتعلق بالاستصحابء أو بطلب 
علامة(''"» وَإِن خفيت فيه كلام ذكرناةٌ في كتاب الطهارة(2"6) وَمما لابُدَّ من ذكره أنه لو 
قال: إن كان هذا غراباً فزينب طالقء وَإِن كان حماماً فعمرة طالق؛ 
لا يقع الطلاق على واحدة لاحتمال أن يكون غيرهما(""2؛ هذا كلة كلام في الشكٌ 


)١(‏ انظر: الشامل (ه- 5/ل 557 أ)» ونحاية المطلب (9١/ل ٠١‏ أ). 

(؟) في الأصل: "فإن" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "الحديث". 

(:) انظر: بلغة السالك مع الشرح الصغير للدردير 2٠١ 0107/١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
3005١‏ 

(5) في (م): "فالشافعي". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل 2١‏ أ). 

(0) ليست في الأصلء وما أثبت من (م)» وانظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "وتشكك". 

(9) في (م): "أم". 

.)6٠١ ل/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 

.١67 انظر: البسيط» كتاب الطهارة» ص‎ )١١( 

.59/9 ب).ء والعزيز‎ 8٠١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


في أصل الطلاق. 

فأًا الشلكُ في محل الطلاق (فله صُوّر)(©: 

أحدها: أن يُطِلِّق واحدة وينسىء فيقال له: تفكرء ولا طريق إلا ذاك0). 

والغاني: أن يقول لامرأته ولأجنبيّة إحداكما طالق» وأرادٌ به الأجنبية فهل7" يقبل 
ذلكَ؟ فعلى وَجهين: 

أحدهما: يقبل؛ لتردّد اللفظ7©). 

وَالغاني: لا0", والظاهرٌ أنه يقبل» (ثم إذا)() قبل فهو مُبهمٌ قبل البيان» وهذا التردد 
يضاهي مسألة» وهو أنه لو قال: زينب طالقء وكان اسم زوجته زينب» وقال: أردثُ 
جارقٍ» ففي قبول ذلك وجهان, ولا خلاف في أنه لو نسي زوجته فقال هي طالق 
وقع الطلاق7"). 

الغالفة: أن يقول: إن كان هذا غراباً فزينب طالق, وإلا فعمرةٌ طالق» هذا إيمامٌ في 
امحلء وكذلك إذا قال: إن كان غراباً فعبدي خُرٌّ وَإِن لم يكن فامرأتي طالق؛ فهذا أيضاً 

من الإبحام الذي يتوجّه المطالبة بالتعيين» وغرضنا بيان جنس يتوجة فيه المطالبة(. 

0( عَسَ 


الرابعة: أن يقول: (اكن) ةا طالق» فهو مبهم حتى يبين» فإن كان قد(" 


)١(‏ في (م): "فلنصور". 

.3/0/* انظر: تحاية المطلب (5١/ل 88 أ)» والعزيز 47/9» والروضة 4/5 23 والمنهاج ومغني المحتاج‎ )١( 

(9) في (م): "فهل". 

(:) وهو الأصح ولكن مع يبمينه؛ وإليه ذهب الأكثرون. انظر: نحاية المطلب /١9(‏ 85 أ)» والعزيز 7/9 4» 
والروضة 5/5 5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "وإذا". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل 5١‏ )). 

(8) انظر: المهذب 5/8 54» وتماية المطلب 88/1١9(‏ ب).؛ وبحر المذهب 2١55/١١‏ والعزيز 50/9 . 

(9) في الأصل: "أحدهها" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق ١5م‏ 


بقلبه وَقعَ الطلاق من وقت النية وَالعدّةٌ في ظاهر [7١/أ]‏ المذهب محسُوبةٌ من ذلك 
الوقت(1)» ومنهم من قال: من وقت البيان7)؛ وقرب هذا من العِدّة في النكاح الفاسدٍ 
َأنما تحسَبُ من وقتٍ التفريق» أو من وقت الوطءء وهذا بعيد, والأصح الأول هذا 
صُورَةٌ الإبحام» وَنحنُ تَتكلمُ في صورة واحدةٍ منهاء وَهوَّ أن يقُول: إحداكما طالق» ثم تبين 
به لحكم الصُوَرٍ الباقية» والكلامٌ فيه في قسمين: أحدهما: في حالة الحياة» وَالئاني: في حالة 
ل 
القسم الأول: في حالة الحياة: 

إعمةناهاة أن عن عدون في[ البنات رافك وج القسبانه ويه ب قز 
[فيه]!*) إذا تعلق الأمر بالقاضيء فَأمًا إذا كان قد عَيّن بقلبه» وكان يغشى التي لم يعينها 
بالطلاق» فلا حجر عليه بيه وبين الله في ذلك20. 

الثانية: أنه ينفق عليهن ما دُمنَ في حبالته قبل التعيين» وليسَ وُجوب الإنفاق مُعللاً 
بامتناعه نكداً عن البيان» فإنه إن كان في مسألة الغراب7"» وكان مقدُور)[» كان كذلك 


[ولا هو معلل بكونه مورطاً نفسه فيه» فإنه لو عين واحده في الطلاق ثم نسي كان الحكم 


.45 )24 4/9 والعزيز‎ »)8١ ل/١9( أي تحسب العدة من وقت اللفظ. انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل 8١‏ ب)ء والعزيز 45/9 . 

(©) في (م): "اللمات". 

(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل 8١‏ ب).» والتهذيب 3/5 »٠١‏ والعزيز 4/9 5» والروضة 5/7 3» وروض الطالب 
وأسنى المطالب .١ 5 ١/7‏ 

(0) مسألة الغراب: أن يقول: إن كان الطائر غراباً فزينب طالق وإن لم يكن غراباً فعمرة طالق ثم حلَّق الطائر 
وأيس من ذَرَك جنسه. انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 27 أ)» وبحر المذهب .١55/١١‏ 


(8) في (م): "معذور". 


كتاب الطلاق ]| 4م 


كذلك](1) وَلكن لما كان7") حبساً مضاهياً لجنس النكاح من(" كل وجه وَجبت النفقة؟) 
وليس منوطاً بالعدة» فإنه تحب قبل الدخول أيضاً ولا عدة؛ فمأخذةٌ ما ذكرناه» وفيه 
إشكالٌ على أصل الشافعيء فإنه لا يرى النفقة للبائنة» وكان يحتمل أن يقال: إذا تبي 
كوتما بائنة يستردُ النفقة/ ولكن لا قائل به(*). 

الثالفة: أنه يحب عليه التعيين» فلو أَخَّر عصى ولا أمهال كما لا جُمهل الوسلم إذا 
أسلّم على عشر(") نسوة مع أن ذلك يتعلق بنوع من التروقي7"؛ نعم لو أبهمَ طلقة رجعية 
بين زوجتيه» فهل يلزمّه التعيين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزم؛ لذنما زوجته(8. 

الرابعة: إذا عَيّن بقلبه أُوَلاً فققد ذكرنا أن الطلاق واقع عند التعيين بالقلبء والبيان 
إخبار عنه!' "2» فَأمّا إذا لم ينو وَعَّن ففي وقت وقوع الطلاق وجهان: 


أحدهما: أنه وقع أ5إ1"؛ لأنّه نجْر الطلاق ول يعلقه, وإذا وقع فلا سبيل لتقديره 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 27 أ). 

)١(‏ في (م): "كان هذا". 

(9) )"ني 

(5) في (م): "الكفاية". 

(5) انظر: الشامل (ه- 5/ل 7١5‏ ب)» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 87 أ)» والروضة 5/5 5. 

(5) في (م): 'عشرة". 

(0) تماية المطلب (9١/ل 8١‏ أ)» والعزيز 4/9 5. 

(8) وهذا أصح الوجهين. انظر: العزيز 5/5 5» والروضة 95/5. 

(9) انظر: المصدرين السابقين. 

. 5 4/9 أ)» والعزيز‎ 8١ ل/١5( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

»45/9 أي يقع من وقت اللفظء وهو المذهب المنصوص. انظر: تماية المطلب (5١/ل 85)» والعزيز‎ )١١( 
.55/5 والروضة‎ 


(1/م) 


كتاب الطلاق ]| 5م 


معلقاً من غير نزول في محل( ولأن التعيين ليس إنشاء للطلاق9) فكيف يحتمل طلاقاً! 
ويستحيل أن يجعل تتمة للأَوّلٍء وقد تخلل بينهما فصل والخملة الوااحدة حقها 
أن تتواصا (4005). 

والشاني: أنه يقع عند التعيين؛ لأن قوله: أحدهما(") لا يتناوّل معيّنَةَ فإيقاعٌ الطلاق 
على مُعَيَنَةٍ [15١/ب]‏ (تحكما)" ولا لفظاً ولا نيّة تخالف اللفظ7", فتقديره أنه أوقع 
الطلاق فصدر منه سبب7") بقى أن الطلاق يستدعى محا ولإ(؟) يذكر محلّهء ولا سبيل 
إلى رَوّ ما صدرٌ منه» إذ الطلاق لا مَرَدٌ له فعليه أن يتمم ما أوقعه بأن يُمِيّن محله» فكانَ 
يتبين ا محل تتمّة الكلام الأول('"2) وَقرّب القاضي هذه المسألة من اختلاف القول في أن 
القسمة بِيعٌ أو إقرار الحق7١')؟‏ فإن الشركة تقتضي الشّيوع كالطلاق يقتضي الإبمام ثم 
يتعبّن عند القسمّة أحدٌ النصيبين وكأن("') إذا جعلناها إقرار حق تبيّن أنه نزل حقه على 
هذا أكلا و ذا جتعلناففا زعا تقول :قل تشانعا ‏ والقنيفة انك "مدا والعسفيية كييك 


)١(‏ في (م): "محله". 

)١(‏ في (م): "لطلاق". 

(0) في (م): "تتصل". 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 85))» والعزيز 5/9 5. 
(5) في (م): "أحدكما". 

() في الأصل: "حكما" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "اللفظ الأول". 

(8) في (م): "السبب". 

(9) في (م): "ول يذكر". 

. 45/9 انظر: تماية المطلب (59١/ل 85 ب)» والعزيز‎ )٠١( 
في (م): "حق".‎ )1١( 

)1١١(‏ في (م): "فكأنا". 

)١١(‏ في (م): 'تملك". 


كتاب الطلاق 1 89 


جداً لمن تأَمُلهء والمسألة مستقلة(7" بِفِقّههًا دُون التشبيه("). 

الخامسة: أن العدّة محسوبة من وقت التعيين إن قلنا: يقع الطلاق به, وَإِنْ قلنا: يقع 
من وقت التطليق فالظاهئ أنه29"؟ محسشوبٌ من ذلك الوقت» وفيه وَجِةٌ ذكرناةٌ فيه إذا عيّن 
ل 

السادسّةٌ: أنه لو وَطئ إحداهما هل يكون معيناً[*) إن كان قد عين بقلبه لم يكن؛ 
لأنه لا صيغة له(')» وإن لم يكن نواه فالأمرٌ مبتى(") على تشهّيه ولا يَعْد أن يجعل ذلك 
دَلالة على الاختيار» فاختلفوا على وَجهين» قال القاضي: إن قلنا: يقع الطلاق بالتعيين 
فلا يكون الوطء طلاقاء وإن قلنا: يقعٌ بالتطليق فلا يبعُد أن يجعل هذا بيانًء فجعل ذلك 
التردّد مأخذ هذا الخلاف7, وَهذا الخنلاف جار عندنا فيما لو اعتق أمةّ (من أمتيه)[")) 
ثم وَطِئ إحداههما(” '» وَأَبُو حنيفة لم يقم للوّطء في ملك اليمين أثراً وناط بالوطء في 
النكاح التعيين7١).‏ 


)١(‏ في (م): "تستقل'. 

.35175 انظر: تماية المطلب (9١/ل 85 ب)» والعزيز 55/9» وانظر ص‎ )١( 

(©) في (م): "أنها". 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 86 أ)» والعزيز 47/9» والروضة 55/5. 

(5) في (م): 'تعيينا . 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "مببي'. 

(8) الأصح أنه إن لم يكن نوى معيّنة فإن الوطء لا يكون تعييناً. انظر: الشامل (ه- 5/ل 555)» ونحاية 
المطلب (9١/ل‏ 85 )» وبحر المذهب »١59/١١‏ والعزيز 57/9» والروضة 937/5. 

(9) في (م): "بين أمتين". 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 6م ب). 

)١1١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص »١13‏ والتعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص ٠5‏ 5؛ والشامل (ه- 55/5 5أ)؛ 
وبحر المذهب .١59/١١‏ 


كتاب الطلاق 1 هم 


المسألة السابعة: في صيغها!' في التعيين» وهي كثيرة: 

إحداها: أن يقول: أردث هذه أو هذه, فنقول: ما أفدت بياناً فالمطالبة قائمة(). 

الثانية: أن نقول: أردث هذه وَهذه., حُكم بوقوع الطلاق عليهما ظاهراً؛ لأنه 
أقر لحما بالطلاق» فليس له الرجوع؛ وَلكل واحدة أن تؤاخذه بالإقرارٍ في حقهاء 
نعم المطلقة بينه وبين الله تعالى(") وَاحدة» فإنه لو قال: نويتهما جميعاً لم (يقع الطلاق)47), 
إذ اللفظة يناقض الجميع» وهو قوله: إحداكماء وليس هذا كما إذا قال: أنتِ طالق وَاحدة 
ونوى به عدداًء إذ يقء(" بناءً على احتمال ذكرناه؛ وهاهنا لا احتمال» ولكن الحُكم 
بالمؤاخذة ظاه لا [55١/أ]‏ لايد منه0"). 

الثالفة: أن يقُول: هذه هذه. فإن أشارٌ إلى إحداهها تعينت» وكان ذلك تكريراًء وإن 
أشار في كل كلمة إلى واحدة فهو إقرار لما فنؤاخذه(") بها). 

الرابعة: أن يقول: هذه ثم هذه قال القاضي: طلقت الأولى دون الثانية؛ لأن معناهٌ 
إن أردت هذه ثم هذه [ولا سبيل إلى الجمع فما أراده أولاً هي المطلّقة]("2: ولا سبيل إلى 
حملة على الإنشاء؛ فإنه ليس ينشيء طلاقاً» وقوله ثم يقتضي التأخير(''2. قال الإمام: 


(1) في (م): "صيغة". 

. 4/8/9 والعزيز‎ 2١١١/5 والتهذيب‎ 2١37/١١ ب)؛ وبحر المذهب‎ 8١ ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
(؟) في (م) ساقطة.‎ 

(:) في (م): "تقع الطلقتان". 

(5) في (م): "يقع ذلك". 

() في (م): "على ما فيه من". 

(0) انظر: تحاية المطلب /١5(‏ 85 ب)» وبحر المذهب »١537/١١‏ والعزيز 517/9 . 

(8) في (م) فيؤاخذ". 

(9) انظر: نحاية المطلب 8١ /١5(‏ ب)» والعزيز 57/5» وروض الطالب وأسن المطالب 47/1 .١‏ 
)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 477/5. 

. 48/9 والعزيز‎ 2١١١/5 ب)» والتهذيب‎ 8١ /١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١1١( 


كتاب الطلاق | 5م 


0 


هذا ضعيف؛ لأن قوله: ثم هذه اعترافٌ() فليُؤاخذ به وَليفسٌد قوله ثم؛ فإنا نؤاخذه في 
قوله هذهء (وهذه)("» لا بطريق الإنشاء إذ لا إنشاءء ولا لفظ يُشْعرٌ بالطلاق7"» ويتفرّع على 
مذهب7؛) القاضي أنه لو قال: أردث هذه بعدّ هذه وقع الطلاق على الثانية؛ فإنما 
متقدمة في المعنى وإن تأخرت في الذكرء وكذلك لو قال: هذه قبل هذه يقع على الأولى 
دون الثانية» والصحيخ7*) أنه يُواخذ في حقهما كما ذكرناةٌ في كلمة ثم(), 

الخامسة: أنه لو أبمم طلقة بين ثلاث نسوة» ثم أجلس إحدامُنٌَ من جانب واثنتين 
من جانب مجتمعين, ثم أشار إلى الاثنتين جميعاًء وقال: أردثٌُ هذه وهذه., ثم وقف وقال: 
أو هذه؛ وأشار إلى الفردة» قال الأصحابُ: الطلاقٌ متررّدٌ9" بين الثنتين وبين الثالئة 
الفردة/ فلو عيّن الثالئة» (تعيّن الأوليان)7*) للنكاح, ولو عين واحدة من الأولتين تعينت 
للطلاق هي والتي عيّنها(") معهًا؛ لأنه أشار إليهما فكأنه أقر لما أو(" للثالئة» فإذا عيّن 
واحدةً شاركتها الثانية وكذلكٌَ لو بدأ وقال: هذه ووقف ثم قال: أو هذه وَهذه, 


فالحكمُ لا يختلف بالتقديم والتأخير(""2, فَأما إذا لم يقف بل قال على السرد: أردثُ هذه 


)١(‏ في (م): "اعتراف به". 

)١(‏ في الأصل: "ولا هذه" وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 87 ب). 
(") انظر: المصدر السابق. 

(:) في (م): "قول". 

(5) في (م): "والقياس". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "مردود". 

(8) في (م): "تعينت الأولتان". 

(5) في (م): "يجنبها". 

)0١(‏ في (6): او". 

.١ 4373/17 انظر: تحاية المطلب (5١/ل 8 أ)» والعزيز 4//9» وروض الطالب وأسن المطالب‎ )١١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )١١؟(‎ 


(15/م) 


كتاب الطلاق وم 


أو هذه وهذه فعند هذا يتعارض الاحتمال» فيحتمل أن يكون الثالثة مضمومة إلى الأولى» 
فيكونانٍ حزبأًء والثانية حزباً فيجري ما ذكرناه في صورة الوقف, ولكن على هذا الترتيب» 
ويحتمله أن تكون الثالثة مضمومَّة إلى الثانية» كما في صورّة الوقف() فلابُدٌ عند هذا من 
مراجعته؛ وما يُبْديه من ذلك مقبُول؛ ومحكوة!" به. هذا ما ذكره القاضيء ويُسيّي 
الضورة الأول" الوقفنة» والثانية: البخمة7")ء ورد الأمبر إلى محري 140 وهذا أمدٌ يدرك 
بالقرينة» ولا جُمكن أن يفهم بالكتابة» ورسم الخطّوطء ولا يتم [4١/ب]‏ هذا إلا بذكر 


ع 


أمرين: 

أحذّهما: أنه في صُورَة الوقمّة لو طالّ الوقف انقطعَ نظمٌ الكلام!*) فلا وقفة» ولحذا0") 
قيِّدَ القاضي بلحظة""؛ وَغرضة أن يكون بحيثُ لا يقطع نظمَ الكلام» وَلكن يقطع 
العقطف وتصويرٌ ذلك تُمكن وَدَرَكه بالقرينة/". 

الثاني: أن القرائن عند الشافعي [رحمه الله]7*) لا عبرة بماء وهذه قرينة [فما وجهها؟ 
فالوجه أن يقال: الشافعي أسقط قرينة](١)‏ الغضب(١"‏ في صرف اللفظ إلى الصّرائح 


)١(‏ في (م): "الوقفة". 

)١(‏ في (م): "محكوم'". 

() انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 87 )» والعزيز 24/9 44» والروضة 39/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
.١‏ 

(5) في (م): "تحزيبهن حزبين". 

(5) في (م) زيادة: "وتعينت الأولى واندفع الإبحام في حقها وإذا اتصل الكلام". 

(5) في (م): "فلهذا". 

(0) في (م): "الوقفة بلحظة". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 87 ب)» وروض الطالب (5/177 5 .١‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 85 أ). 

)١١(‏ في (م): "الغضب عليه". 


كتاب الطلاق ]| م 

وَقال: الكتّايّة إنما تصير طلاقاً بالقصد, وما في ضميره (لا يدُّل)(2 الغضب عليه؛ فعَلَهُ 
مع الغضب أضة غيره» يذل عليه عدوله من الصريح إلى الكناية» فكأنه بكر دلالة 
القرينة لا أصل القرينة؛ إذ القرينةٌ لا سبيل7" إلى إنكارهاء وَمسألتئا هذه تبتنى على 
القرينة")؛ هذا كلّه في صيغ التعيين إذا كان قد عيّن حالة التطليق فأخبر عن إرادته بحمذه 
الصِيعٌ فيُوَاخذ بهء فأمًا إذا لى يكن قد نوى وطالبناة0:) بإنشاء التعيين فإذا قال: هذه أو 
هذه فيقال: ليس هذا 00 فلو قال: هذه أو هذه كلو قال: عينت هذه قن هذه 
تعينت الأول ولغ قولةدق الثانية» إذ ليس نهذ إقرار!0 عفى روالغل به إغا هو إنشاء 
تعيين فلا يصح على وجه لا يقتضيه الطلاق السابق» وذلك لا يقتضى إلا تطليق87) 
واحدة فليعَيّن بحسبه» وليس هذا من قَبيل الإقرار حتى تتمكن كل واحدة من المؤاخذة في 
حقهاء وَهذا الحُكم الذي ذكرناةٌ جار على المذهبين جميعاً في أن الطلاق يقع بالتعيين أم 
يسعند70؟ فإنا 0١131‏ فضبينا | بالاسعاد ]177 لين 'تعبيعة إخبارا وإفانهى إنشاء امبر 


بالتشهي فهو في كم التتمة للأول27). 


. في (م): "يدل على"‎ )١( 

)١(‏ ف (م): السبيل". 

(؟) نحاية المطلب (9١/ل‏ "لم بء 85 أ). 
() في (م): "فطالبناه". 

(5) في (م): "تعبينا فيلغو". 

() في (م): "و". 

(0) في (م): "إقرارا". 

(8) في (م): "تطليقة". 

(9) أي يستند إلى اللفظ, انظر المصدر السابق. 
)٠١(‏ ف (م): "وإن". 

)1١(‏ ليست في (م). 

.١ 55/1 انظر: تماية المطلب (5١/ل 5 ب)»؛ وروض الطالب وأسن المطالب‎ )1١١( 


كتاب الطلاق 1 11م 


المسألة الثامنةٌ: أن المطالبة بالتعيين لا تسقط عنة بموتماء والتعيين لا ينحسهُء هذا ما 
قطع به الأئمة» وهذا يُؤيد أحدّ الوجهين في الاستناد إلى اللفظ("» ومن(" قال بالوقوع 
عند التعيين اختلفوا هاهناء منهم من قال في هذه الصورة يستند إلى اللفظ للضرورة؛ إذ لا 
سبيل إلى رَدّ الطلاق» ولا سبيل إلى ترك الأحكام مبهمة فيلتقي المذهبان على هذا الوجه 
0 المنورة, 

والثاني: أنا نسنده إلى ما قبل الموت» فإنه آخر وقت يتصّور أن يكون المرأة فيه 
حلاً للطلاق» وهذا يضاهي مذهب أبي حنيفة [رحمه الله]7) في مصيره إلى أن المكاتب إذا 
لف وفاءً ومات فَأدّيتِ [50١/أ]‏ النجومٌ عتق قبل(" اموت تَبيّنا» وَيُضاهي مذَمَبْنا 
في أن المبيع إذا تلف تبيّن انفساخ العقد قُبّيل(') التلفي؛ لعُسر إيراد الفسخ على التالف» 
عند أبي حنيفة ينحسم الطلاق بالموت» فإن الطلاق('١)‏ عنده إنما يقعٌ عند التعيين! ", 
وكان الشيخ أبو محمد بميل إلى هذا المذهب, وهو غير ملتحق بمذهب الشافعي» وقد ذكر 
الفورانى هذا وجهاً منقولاً قال( في المسألة وَجهانء وَإِنما المذهب ما ذكرناه[). 


.5١1/9 انظر: الحاوي الكبير 210/7 وتحاية المطلب (9١/ل 85 ب)» والتهذيب 5/١١١ك» والعزيز‎ )١( 
في (م): "وهو من".‎ )١( 

(؟) في (م): "في هذه . 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 85 أ). 

(5) في (م): "قبيل". 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "قبيل". 

(8) انظر: مختصر الطحاوي ص 7/17. 

(5) في:(م): "قبل". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

.١77/5 فإن ماتت إحداهما قبل أن يبين طلقت الباقية. انظر: المبسوط‎ )١١( 
في (م): "إذ قال".‎ )1١( 


كتاب الطلاق لزه 


المسألة التاسعة: في التنازع» وله (أربع)(") صور: 

إحداها: أن يُعَيْنَ بالقلب أوّلاً فإذا ادّعت واحذةٌ أنه عَيّئَها وأنكر تعيّنت الثانية 
بإقراره للنكاح» وعليه أن يحلف جزماً لمذه المدّعية أنه ما قَصّدهاء فإن نكل يُدّت0) 
اليمين عليهاء فإن حلفت جزماً حكمنا بطلاقها أيضاً ظاهراً» وإن نكلت كان نكوله9) 
كحلفه0*). 

الثانية: أن يَدعى الزوجُ النسيان فإن صَدَّقناه ولم تدعيا شيئاً فلا حجر عليهمًا(2, وَلا 
مدخل للقاضي7" وَإِنَ سبقت واحدة وقالت عيّنتني» فقال: لا أدري, فَتُعرض!" عليه 
بميناً جازمة بأنهُ ما عنَامَاء فإن أرادَ الحلف على نفي العلم ل يكن منه؛ لأنه يحيف على 
فعل نفسه؛ ولو فتحنا هذا الباب لما تصوّر توجيه اليمين الجازمة على من يُدّعى عليه 
الإتلاف والاستقراض وغيره» نعم لا يقضى عليه بنكوله عن اليمين الجازمة بل ترد اليمين 
عليهاء فإن حلفت حكمنا بيمينها / الجازمة وهي حجّة, وإنماكان يبعد أن لوكنا نحكُم )6/١١7(‏ 


بمجكد نكوله وهو يدّعى النسيان30). 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 85 أ)» وبحر المذهب »١77/١١‏ والبيان 5*1/9, والعزيز 251/9 7ه. 
)١(‏ في الأصل وني (م): "ثلاث"» وما أثبت يقتضيه السياق. 

(9) في (م): 'رد". 

(5) في (م): 'بمينها". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 88)» والتهذيب .١٠١9/5‏ 

(5) في (م): 'عليها". 

(0) في (6): "للقاضي فيه". 

(0) في (م): 'فتعترض". 

(9) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 88). 


الغالفة: إذا قال: إن كان() غراباً فزينب طالقء» وإلا عمرَة1") طالقٌ» فإن اعترفنا 
بالإشكال فلا دعوى, وإن ادعت واحدة أتما مُطلّقَةٌ جزماً فعلى الزوج أن يحلف جزماً 
كما في الصّورة الأولى» وكذلك إذا( ادعّت المرأة أن الطائرٌ [كان]!؟) غراباً [فعليه أن 
ينفي على الجزم كونه غراب](*)؛ فإن لم يفعل كان ناكلاً فتردٌ اليمين عليهاء وليس هذا كما 
ذا علق الطلاق بدُخولا أو دخول غيرها وأنكر الزوج الدخُول فإنه يحلف على نفي 
العلم لا على الجزم» وليس هذا أيضاً كصورة النفي في الأيمان فإن نفي وضف العْرابيّة عن 
الغراب يتضمّن إثباتاً للاطلاع7) عليه كالاطلاع على الإثبات» فإذاكان ذلك مما يطلع 
عليه على الجملة فلا يُنظر إلى تفاصيل الصّور حتى لو كان في جنح ليل وظهر قولٌ الزوج 
كان الأمر كذلكء هذا ما قاله الإمام» واختارَك, وف القلب [١/ب]‏ من الفرق بين 
نفي الدحُول ونفي كُونِه غراباً شيء فليتأمَلهُ الناظرٌ. 

الرابعةٌ: لو علق طلاق نسوةٍ على الإيمَام أو علق طلاقهن على دون الدار, 
فادّعت واحدة دُخُول الجميع فنكل الزوج عن اليمين» فحلفت» طلقت هي دون 
صواحباتما؛ لأن بمينها لا تعمل إلا في حقهاء وهذا كما أن من مات, وله على غيره دين 


وخلن: ابنين فأقاء(8) أحدهما شاهداً َاحداً على الدّين» وحَلّف لم ينبث إلا نصيبه» ولو 


)١(‏ في (م): "كان هذا". 

(0) في (م): "فعمرة". 

(9) في (م): "لوا. 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب (5١/ل‏ 89 أ). 
(5) في (م): "الاطلاع". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 88بء» 25 أ). 


(0) في (م): "وأقام". 


أقام شاهدين ثبت الجميع» فاليمينُ لا تعمل إلا في حق الحالف(). 

المسألة العاشرة: إذا وطيع واحدة قبل البيان فحيث» نقول: الوّطء تعيين قلا مهر؛ 
لأنما تعّنت للنكاح» وحيث لا نجعلةُ تعييناًء فإن عَيّنَها للنكاح فلا مهرء فَإِن عَيّنها 
للطلاق» وقلنا: إن الطلاق يقع من وقت التطليق وجب لمهرء وَإِن قلنا: يقع من وقت 
التعيين فهذا فيه احتمال» وقد قطع الفوراني بسقوط المهر وبنى على الوجهين مُطلقاً في 
وقت وقوع الطلاق» وفيه احتمال من حيث إن وطء الرجعيّة يوجب المهرّ عند الشافعي» 
هذا( أقربُ إلى البيئونة إذا عُيّنت للطلقات الثلاث مثلاً من الرجعية7). 


القسمٌ الثاني من الكلام: في حُكم الإبهام, وَحُكم!؛) الميراث بعد 
الموت, وَحُكم النزاع من الورثة 
فيه صور ثلاثة: 
إحداها: أن تموت المرأتان ويبقى الزوج» فالصحيحٌ أنه لا ينحسمٌ التعيين» وَإن لم يكن 
فين عن قليف فإن كان فد عي بقلبنة1"“فقولة مقتول» ولورقة البعة أن انه بلمازة 
ميراثهاء وَإِن لم يكن قد عَيّن فلهُ التعيين على المذهبء ولا يتوجّه عليه دَعوّى. فإنه إنشاء 
باختياره» وَإنَ فرعنا على المذهب البعيد الموافق لمذهب أبي حنيفة(2, وقد7) قال أبو 


.)65 ل/١9( انظر: تمحاية المطلب‎ )١( 

(؟) في (م): "وهذه". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 85)» وبحر المذهب ١١١ 2٠١9/5بيذهتلاو 2١7١/١١‏ والبيان .579/١ ١‏ 
(5) في (م): "حكم". 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: المبسوط 2١77/7‏ ونحاية المطلب (9١/ل‏ 85))» والعزيز 251١/9‏ 57» وانظر ص57 8. 

(0) في (): "فقدا. 


حنيفة: يرثهماء ويأخذ من ميراث كل واحدة منهما نصف الحق("), وكان الشيخ أبو 
محمد: يميل إلى مذهبه. ثم يثبت ميراثين كاملين2"7, ثم قال أبو حنيفة: لو (ماتّت)7) 
إحداهما تعيّنت الأخرى للطلاقء وَاليَّةُ للزوجية(؟)» وساعده الشيخ أبو محمد في التفريع 
على هذا الوجه الموافق له في هذا0©). 

الثانية: أن يموت الزوج أيضاً فهل للورثة التعيين والتبيين؟ 

أطلق العراقيون وَصاحبٌ التقريب قولين مُرسلين» ومنهم من قال: القولان في التبيين» 
إذ لم يكن تعيينٌ بالقلب فإن كان فللورثة ذلكَ» ومنهم من عكس هذا وقال في صُورة 
]//١7[‏ التعيين قولان» وليس م التبيين» وحاصل ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن للورثة 
ذلك؛ فإنم يخلفونه في جملة الحقوق الثابتة كالشفعة, والخيار» وحق الفسخ, والرد بالعيب» 
وغيره("). 
الغافي7): لا ينبت لمم تعيين ولا تبيين؛ لأن هذه من حقوق النكاح, ولا خلافة 
في حق(8 التكا-©. 


.١7/5 انظر: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ في (م): انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 85 ب). 

(؟) في الأصل: "مات" وما أثبت من (م). 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) انظر المصدر السابق» ص 57 5. 

(5) وهو الأظهر. انظر: الحاوي الكبير ١51/1١غ‏ والشامل (ه- 5/ل 7١5‏ ب). ونحاية المطلب 
(850/19ب).» وبحر المذهب »17/١١‏ والتهذيب ,.٠١9/‏ والبيان 7/١١‏ 58» والعزيز 2457/9 والروضة 
“0 . 

(0) في (م): "والثاني أنه". 

(0) في (م): "حقوق". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 


و 


والثالث: أن التبيين لا سبيل إليه فإنه تتمّةٌ الطلاق حتى كأنه جُزةٌ منه. فحمّةُ أن 
يتعاطاه الزوج وهو مبؤحٌ على التشهي» وتحصيل الزوج بتشهّي غير الزوج بعيد» أمّا التعيين 
فبيانٌ لأمر سَابق» ولا بُعدَ في أن يُفْرَض اطلاع الوارث على ذلك بسماع أو قرينة(01(") 
ومن حسم باب التعيين والتبيين جميعاً (تعلق في ذلك)1" بالكافر يُسلم على عشر نسوة» 
وَعنُوت قبل الاختيار» فإنه لا يثبت للوارث اختيار هذه طريقة(؟)» وقد سلك القفال طريقةً 
حسنة توافق النَصّ» وتستمدٌ من المعنى والفقه» فقال: إن مات الزوج وهْمَا حيّان فليس 
للوارث تعيين ولا تبيين؛ إذ لا (غرض له)20 في ذلك فيوقف'') ميراث زوجة واحدة يينهما إلى 
أن يصطلحاء ولا تعلق للخُْصومّة بالوارث7", وإن(") مانت أحدهماء ثم مات الزوج؛ ثم ماتت 
الثانية» فللوارث هامُّنا غرض والأمرا") يرتبط به( "» فيُنظر فإن عبّن الوارث الأولى للطلاق 
قبل قوله؛ لأنه مقرٌ على نفسه بحرمان مورثه عن مالحا وباستحقاق الميتة/ الأخيرة ميراث مُوَرْنْة 
فهو مقرّ على نفسه من وجهين, فلابدٌ من القبول وإن عيّن(١١)‏ الأخيرة للطلاق حتى يحرمها 


عن ميراث مُورئه وحتى يجوز ميراث الأولى» فهذا محل غرضه.؛ وهذا التعيين نافع في حقه. 


)١(‏ في (م): "قرينة حال". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 87 أ)» والعزيز 7/9 5» والروضة .١١١/5‏ 

(©) في الأصل: "تعلق" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 87 أ)» والبيان .7957/١١‏ 

(5) في الأصل: "غرض" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "ويوقف". 

(0) انظر: مختصر المزنى ص »7١5‏ والحاوي الكبير 2177/1 1غ ونحاية المطلب (3١/ل‏ 607)» والتهذيب 
7/5 . 

(8) في (م): "وكذلك إن". 

(ة) في (م): "لأمر". 

0٠١(‏ ليست ف (م). 


)1١١(‏ في (م): اعينت". 


(م١‎ 5*( 


كتاب الطلاق إزفة 


فهاهنا يحتمل ترديد القولين والفرق بين التبيين والتعيين(2؛ وعلى هذا لو أجمل عتقاً بين 
عبدين فالوارث هل يعين(") أحدهها؟ يخرّح على الخلاف؛ لأنه في محل الاستحقاق 
وَللخصٌّومة ارتباط به» ولسنا تُعلل7) هذا بالغرض بل نعلل بارتباط الواقعة به(4, وَأْمَا 
العراقيون فارسَلُوا القولين وذاكَ له وَجِةٌ أيضاً؛ إذ لا معنى لاتباع الأغراضء وَإنما تُبنى الصور 
الصحيحة؛ والفساد في مثل هذا على (الأهلية)!*) في الخلافة» ولكن إذا كان الوارث 7 
على نفسه آتياً ما يضره ين ينبغي أن يقطع بقبول إقراره» ولا ينبغي أن تُطرد الخلاف فيه0). 
التفريع: حيث قضينا بجواز التعيين [75١/ب]‏ فلا يخْمَّى كمه وَإِنَ منعنا”) 
فلابُدٌ من وقففٍ ميراث زوجة إلى الاصطلا-(8. 
الثالفة: إذا دَارَ الإكهام بين الطلاق والعتاق» (بأن)17) قال: إن كان غراباً فعمرَةٌ طالق» وإن 
ا ا خُرٌّء أو قال لواحدة من النساء والأرقاء في جنح الليل إن كنتٍ أمة 
فأنتٍ خُرَّةٌ)(') وإن كنت خُبَةٌ فطالق» ثم استبهمَ الأمرُء قال الشافعي: وقف عن نسائه 
وأرقائه(1', والأمرٌ كما قال فلابدً1') من الحبس ويجب الإنفاق كما كان ويُطالب 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير »١57/١‏ وتحاية المطلب (9١/ل‏ 27 أ), وبحر المذهب »١17/١١‏ والتهذيب 
5 والعزيز 7/9 5» والروضة .١١1١/5‏ 

(؟) في (م): "يعتق". 

(؟) في (م): "نغالي". 

(4) ليست ف (م). 

(5) في الأصل: "الألفية 

.177/١١ انظر: تماية المطلب (9١/ل 807)» وبحر المذهب‎ )١( 

(0) في (م): "معنا". 

(8) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 07 5» ونحاية المطلب (3١/ل‏ 8 ب)» والعزيز 2577/9 
والروضة 1/5 .١١‏ 

() في الأصل: "فإن" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "حر". 

)1١(‏ في (م): "وإمائه". 


كتاب الطلاق 0.5 


بالتعيين(")» وهل يقوم الوارث مقام الموروث في هذا التعيين؟ فيه طريقان» منهُم من قال 
قولان كما في إِيمَام الطلاق بين المنكوحات» ومنهم من قطع بأنه لا يغبت له ذلك27)؛ لأن 
الأمرّ إذا تعلق بالعتق كانت القرعة أولى حكم فيه» فإن للقرعة(؟) مدخلاً في العتاق دون 
الطلاق» وهذا المذمّب يلزم قائله الطرد» فإذا وقع الإبمام في العتق المحض بين العبيد 
فتُحكم القّرعَة فيه(*). 

التفريع:إن قلنا لا تعيين ورجعنًا إلى القرعة فإن خرجت القرعة للأمة عتقت وتعين() المرأة 
للزوجية؛ وَإِنَ خرجت على المرأة لم تطلق؛ إذ القرعةٌ لا أثر لما في الطلاق7). 

ولكن الأمّة هل تتعين للرق» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدّها: وهو الصّحيح أن الأمر يبقى ملتبساًء وزال ما كنا نتوفّعُه من القرعّة» وليس 
إلى الوارث تعين فيدُوه[*) الإبمام, وَهذا هُو الأصح في التفريع(". 

وَالثاني: أنه تُعاد القرعة» نقله الفوراني عن بعض الأصحابء وهذا في غاية الركاكة؛ 
لأن إعادة القرعة ثانياً يُوجب إعادتما ثالثاً إلى أن تقع على الأمة لا محالة فليقض بعتقها 
أؤلاء فمث هذا الكلام لا يسوى أن يحكى(0"0. 


() ف (م): "ولابد". 

(١؟)‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 877)» والروضة .١١7/5‏ 

(؟) والمذهب: أنه لا يقوم الوارث مقام المورث في ذلك. انظر: التهذيب 5/١١١»ء‏ والبيان 2585/١١‏ والعزيز 
هه والروضة م .١‏ 

(4) ف (م): "القرعة". 

(5) تحاية المطلب (9١/ل‏ 88 أ)» والعزيز 5/9 ه» والروضة .١٠١*/5‏ 

(5) في (م): "تعينت". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 88 أ)» والبيان »5986/١١‏ والروضة .١١7/5‏ 

(4) ليست في (م). 

(9) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 88 أ)» والبيان 55/١١‏ 5» والعزيز 55/9» والروضة .١١*/5‏ 

.١١7/5 انظر: تماية المطلب (5١/ل 88 أ)» والعزيز 57/9» والروضة‎ )٠١( 


الثالث: أن الأمة تُرَقَ؛ٍ لأن للقرعة تأثيراً في العتق والبّق» ولو ورَدَ عليها لعتقت 
وصارت المرأة متعيّنة للزوجية» فإذا خرج على المرأة ينبغي أن ترق هي وإن لم يحكُم 
بالطلاق؟ لأن القرعة إن م يؤثر في الطلاق تؤثث في تعين الرق والحرية("©: وس الترقد في 
أنما ثُرَق؛ٍ لأن(") القرعة في محلّها غير مُؤئرة فيبعُد أن تؤثر في غير محلّهاء فإن القرعَة 


أ 


نْ م2 


تؤثر أَوَلاً (فيمن خرجت)1" عليه» ثم يقع كم البواقي!؟) من ضرورته مقروناً بها 5 
هذا تمام الغرض من القسم الأول هد كياب الطالاق وما( 01 يتعلق بعموم أحكامه. 


(1) انظلر» للضادو السابقة 

(5) في (م): "أن". 

(؟) في الأصل: "مهما خرج" وما أثبت من (م). 

(4) في (): "التواني". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 88 أ)» والعزيز 55/9. 
(5) في (م): "وهو ما". 


كتاب الطلاق .4و 


النظر في التعليق [17١/أ]‏ والصفاث 
الى تعلق بما الطلاق 
وفيه فصُولُ وفروع لا تندّرِج تحت ضابط؛ لأتما نشأت من الإطلاقات وما يتصَودٌ 
النطق به لا ينحصدُء وَلكنًا نتشّّفٌ إلى ضبط ما يقبل الضبط منه فنبداً أَولَ (بالفصُول 
التي)(١)‏ يَطُول النظر فيهاء (وهي فصول ثمانية)("). 


الفَضل الأوّل: في تعليق الطلاق بالأوقات 


النوع الأَوَل: التعليق بمجيء وقت منتظر: 

فأول اذوه جد انه قرف مين اتدرقول إن و خليكة الدار فانيك اق و 
قوله: إذا طلعت الشمس فأنتٍ طالق» وإن كان أحدهما مستيقنٌ الوقوع؛ لأن 
الصيغة واحدة» والطلاق في الحالين غير منجّر(", وقال مالك [رحمه الله]7؟): إذا علق بما 


يتحقق كونه وقعٌ الطلاق في الحال0*)»فإذا تمَهّد هذا الأصل فسرد صُور(') التعليق من غير 


)١(‏ في (م): "بفصول". 

(0) في (م): "فصول". 

() انظر: الأم 0ه/777, ومختصر المزني ص »37١17‏ والحاوي الكبير 4/١7‏ 5» ونحاية المطلب (9١/ل 1٠‏ ب)») 
وبحر المذهب 280/١١‏ والبيان »١87/١١‏ والعزيز 11/9» والروضة .١١5/5‏ 

(4) ليست في (م). 

(5) انظر: التلقين١/٠77,‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 74/7 ومواهب الجليل مع مختصر خليل 510/5. 


(5) في (م): "صورة". 


كتاب الطلاق اللو 


عَدٍِ وحصر. 
فلو قال: أنتٍِ طالق في أوّل شهر رمضان طلقت كما أهل الحلال مقروناً بِأُوْل جُرٍ 


فإن قيل: كلمَةٌ (في) تقتضي ظرفاً فيّبنئ!') عن وقوع في وقت محتوشٍ بوقتين من 
رمضاك. 

قلنا: هذا خيال بل معنى الظرف انطباق الطلاق على وقتء فإذا وُجد ما ينطبق عليه 
الطالاق وقع("). 

ولو قال: أنتِ طالق في شهر رمضان فكمثل؛ لأن المتبع الاسم فإذا حصل (فلابد أن 
يقع)470), وكذلك إذا قال: أنتِ طالق في يوم السبت تُطلق (بطلوع)0© الفجر"©؛ وقال 
أبو حنيفة: يقفُ الوقوع على إتماء ذلك اليوم» ثم يقع مع آخر جزءٍ منه بناءً على (أن 
ما)("" أضيف إلى وقت مُوَسّع انَّسعَ ول يتضَّيّق(*)» وعليه يبنى(؟) أن الصلاة» لا تحب 


بأوّل الوقت» وهذا خروج عن وضع اللفظ ومقتضاه/. 


)١(‏ في (م): "فتببي". 

)١(‏ انظر: مختصر المزني ص 7017 والحاوي الكبير ».55:57/١7‏ ونماية المطلب (5١/ل 4٠‏ ب)» والبيان 
2:٠‏ والعزيز 51/9. 

(5) في الأصل: "فلا موقع" وما أثبت من (م). 

(4) انر الصنادى الاقف 

(5) في الأصل: "بوقوع" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: المصادر السابق. 

(0) في الأصل: "ما" وما أثبت من (م). 

(8) فعنده إن قال: عنيت بذلك آخر النهار صِدّق في ذلك قضاءً وعند الصاحبين لم يصِدَّق به في القضاءء 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى»ويقع الطلاق في أول جزء من اليوم". انظر: المبسوط 2١١5 21١4/5‏ وفتح 
القدير مع الحداية 75/5. 


(9) في (م): "بناء' . 


(15/م) 


كتاب الطلاق 11و 


ولو قال: أنتِ طالق في آخر شهر رمضان فوجهان: 

أحدهما: أنتما تطلق في آخر جُزءٍ من أجزاء الشهر؛ لأنه الآخر حق[". 

وَالشاني: أتما(') تطلق مع أوّل جرءٍ من ليلة السّادس عشر إ[فإن للشهر أولاً وآخراً 
والنصف الأخير آخره. وهذا أول آخرهء ولو قال: أنت طالق في أول آخر الشهر فعلى 
الوجه الثاني يقع مع أول جزء من ليلة السادس عشر](", والمطلق وَالمقيّد [فيه](؛) واحدى 
وعلى الوجه الأوّل يقعٌ في أوّل جزء من اليوم الأخير من الشهر؛ لأنه الآخر ولابد له من 
طلب أُوَلِه َأقربث شيء إليه ذلك2*0» وَلو قال: أنتٍ طالق في آخر أوّل هذا الشهرء ففي 
المسألة أوجةٌ ذكرها العراقيُون. 

أحدها: أنهيقعُ في آخر جز من اليُوم الخامس عشرء فإن النصف الأْوَّلَّهوَّ الأول("2. 

والغاني: أنه يقع مع آخر جزء من الليلة الأول من الشهرء وهي آخر الليلة التي 
يُرى7") فيها الحلال؛ فإنه أوٌل الشهرء ولابد من طلب آخر وهو أقربُ ما يقدر عليه[)(2. 


)١(‏ وهذا أصح الأوجه وإليه ذهب أكثر الأصحاب. انظر: الشامل (ه- 5/ل :.)١97‏ ونحاية المطلب 
(9١/ل١5])»‏ والتهذيب 55/5 »١‏ والبيان 865/١١‏ ١ء‏ والعزيز 57/9» والروضة 5//ا١١.‏ 

(؟) في (م): "أنه". 

() ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 578/5. 

(4) ليست في (م). 

(5) انظر: نحاية المطلب (5١/ل 4١‏ أ)» والتهذيب45/5» والبيان »١84/٠١١‏ والعزيز 57/9» والروضة 
“ا . 

(5) التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 73777, وحاية المطلب (59١/ل 4١‏ أ).: والتهذيب 45/5» والبيان 
8٠‏ والروضة 5//ا١١.‏ 

(0) في (م): "رأى". 

(0) في (م): "فيه". 

(9) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص*07"؛ والشامل (ه- 5/ل917١ب)»‏ ونحاية المطلب 
(15/ل١5أ)»‏ والبيان١١/185١»‏ ونسب أبي الطيب الطبري وابن الصباغ والعمراني هذا القول 
إلى الأكثر. 
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وَالغالث: أنه يقع مع [7177١/ب]‏ آخر جزء من اليّوم الأول فتُضّعٌ الليلةٌ إلى اليوم 
الذي يتعقبها("؛ ولو قال: أنتِ طالق في سَلخْ شهر رمضانء ففيه أوجه قال العراقيون: 
يقع مع آخر الشهر إذ به الانسلاخ( المحقق("» وقال آخرون7؟2: يقع كما طلعٌ الفجر 
من اليّوم الأخير» وهذا ما ذكره القاضي7, ويحتمل أن يقال: يقع في أول اليوم الذي 
يبقى معَهُ من الشهر ثلاثة أيام» فإن السلخ يُطلق على الثلاث كالعئة1')؛ وَذكر صاحب 
التقريب وجهاً أنه إذا مضى جزءٌ من أوّل الشهر وقع الطلاق؛ إذ به الانسلاحٌ» وَهذا 
ساقط لا 0 ا 

ولو قال: أنتِ طالق عند انسلاخ شهر رمضان لم يتجه فيه إلا القطع بوُقوع الطلآق 


في آخر جُزءِ من الشهر؛ فإنه حاله الانسلاخ(. 


النوع الثابي: التعليق عضي وقت(3). 
لو قال: إذا مضى يوم فأنت طالقء فإن (كان ذلك)(١‏ بالنهار فلابدٌ من مضى يوم 


245/5 وهذا اختيار الشيخ أبي حامد وأبي إسحاقء وقد نقله الرافعي والنووي عن الأكثرين. انظر: التهذيب‎ )١( 
.١١ا//5 والعزيز 57/9» والروضة‎ غ١‎ 865/١٠١ والبيان‎ 

.7/5 25/85/1١ في (م): "الاسلاخ"؛ وسّلخ الشهر آخرهء وانسلخ الشهر: أي مضى. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

() وهو الصحيح من الأوجه. انظر: نماية المطلب (59١/ل »)5١‏ والبيان »١85/٠١‏ 185ء والعزيز 257/9 
والروضة 8/5 .١١‏ 

(؛) في (م): "قائلون". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل »)5١‏ والعزيز 57/9» والروضة 5//ا١١.‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة» وبحر المذهب .89/١١‏ 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل 5١‏ ب).» وبحر المذهب .83/١١‏ 

(8) انظر: تماية المطلب (5١/ل 4١‏ ب). 

(5) في (م): "الوقت". 

)٠١(‏ في الأصل: "كان" وما أثبت من (م). 
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كامل وهو أن يعُود إلى ذلك الوقت من غدٍ؛ لأنه ذكر(" ايوم فلا يتناوّل إلا كاملاً. 

ولو قال بالليل فيقعُ مع الغروب من العّدء ولو قال: إذا مضى اليّوم وَهوّ في النهار 
وَقع الطلاق بغروب ذلك اليُوم1). 

ولو قال إذا مضت السنة يقعٌ باستهلال هلال المِحَرّه0؟) وَإِن لم يبق من السنة التي هو 
فيها إلا يوم ولو قال: إذا مضت سنة فلابد من سنة كاملة بالأشهرٌ العربيّة» نعم يُكمّل 
الشهر الذي هو فيه ثلاثين يَوماً إذا انكسرء وَإن لم ينكسر فإن7) قال: إذا مضت سنة 
من أول رمضان فأنث طالق» ففخسب بالأهلة0)» وقال أبو حنيفة إذا انكسر الشهر 
الأول انكسّر جميعه فلابدٌ (من أن)7) يُكمّل كل شهر ثلاثين يَوماً؛ لأن الشهر الثاني يتبعٌ 
الأول فلا يمكن تبقية الأول مُعلقاً إلى انقضاء إحدى عشر شهراً ثم تكميله من الشهر 
الغالث» وذهب بعض أضتحابنا إلى هذا وَالمذهبُ الأول لأن عدد الأعلة أصلة قُ الشرع 


لا ينك (0. 


النوع الثالث: في التعليق بالزمان الماضي. 
وصورته: أن يقول: أنت طالق لل 7 الماضي» فإن راجعناه فقال: أطلقت» و 


(1) ف (م): "نكر". 

(0) في (م): "كان". 

() انظر: التهذيب 7/5 5» والبيان »١867/١١‏ والعزيز 5*/9» 55, والروضة 8/5 .١٠١‏ 

(4) في (م): "محرم". 

(5) في (م): "بآن". 

(0) ف (): "الأهله". 

0) في (): "وآن". 

(8) انظر: مختصر المزني ص 23017 والتعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 25379 والمهذب 2535/7 نماية المطلب 
(9١1/ل‏ ”55 )2 وبحر المذهب »47/١١‏ والتهذيب 47/5» والعزيز 5/9 5» والروضة .١١9/5‏ 

(5) في (م): "الشهر". 


كتاب الطلاق 
أقصد(١)‏ قصداً حكمنا بوقوع الطلاق» وكذلكَ إذا مات قبل المراجعة؛ لأنه يحتمل وجوهاء 
والظاهرٌ في جميعها حصول الطلاق في الحال» فيحمل عليه ولا يتعطل("0", ولو قال: 
أردثُ تنجيز الطلاق في الحال على وجه ينتشرًا؛؟ كم الفراق إلى ما مضى فيقع الطلاق 
[ولا يتبين؛ لأن ذلك محال» وحاصله يرجع إلى أنه أراد انعكاس حكم الوقوع إلى ما سبق 
مع تنجيز الإيقاع(”2» ولو قال: أردت إيقاع الطلاق]29 في الشهر الماضي بمذه الكلمة 
]//١4[‏ ول أقصد تنجيز إيقاع ثم إسناد وُقوع بل قصدث إسناد الإيقاع إلى الزمان 
الماضي حذا اللفظء. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع؛ لأنه أتى بما يستحيل إيقاعه؛ وهو منتظمٌ في نفسه؛ واللفظ 
(مشعرٌ به)2"1» وليس كقوله: أنتِ طالق طلاقاً لا يقع(". 

والشاني: أنه يقع؛ لأن مُوجب قوله وإن قبل17) انبساط الطلاق على هذا الوقت 
فيقبت(0١1)‏ هذاء وإن لم يمكن(1) الإسناد0©. 


)١(‏ في (م): "يقصد". 

(0) ف (م): "يعطل". 

(؟) وهو المذهب المنصوصء وقيل: لا يقع وهو محكي عن الربيع كما سيذكره المؤلف قريباً ص457. انظر: الأم 
ومختصر المزني ص 2507 والمهذب 7/8" ونحاية المطلب (9١/ل‏ 547 ب) والبيان ١٠١/97١غ‏ 
والعزيز 55/9» والروضة .١١١/5‏ 

(4) في (م): "تبين". 

(5) انظر: تماية المطلب 7/١9(‏ 4 ب).» والتهذيب 8/5 4» والعزيز 57/9» والروضة .١١١/5‏ 

(5) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

() في (م): "مشعر". 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(9) في (م): "قيد به". 

)٠١(‏ ف (م): 'فيتبين". 


)1١(‏ في (م): "يكن". 
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ولو قال: أردث أن زوجاً آخر طلقك في الشهر الماضيء» قال الأصحاب: إن أقامَ 
على ذلك بيّنه قبل ولى يقعَ الطلاق» ثم يحلف إن أتمم وإن لم يقم بينه يقعٌ الطلاقٌ» وهذا 
فيه احتمال؛ لأن ما ذكرةٌ تكن وإذا كُنّا نقبل قوله في إسناد الإيقاع إلى ما مضى على 
وجه (حتى نحكمُ)( باندفاع الطلاق فاحتمال هذا أقرب7", ولو قال: أردث؟؟) طلاقاً 
أوقعته في الشهر الماضيء وقد جَدَّدتٌ النكاح عليكء؛ فهو كما لو أضاف الطلاق إلى 
غيره2*0؛ ولو قال: أردثُ طلقة رَجعية أوقعثُها0') من قَبْل وأنا الآن على الرجعة» الذي 
ذكره المحققون أن ذلكَ يقبل؛ لأنه مُرددٌ بين الإقرار والإنشاء وهو متضمن طلاقاً في هذا 
النكاح على الأحوال فليقبل("), وَحكى القاضي7": أن المرأة إن صدقته قُبل» وإلا فالقول 
قولحاء وعندَ ذلك!1) نحكمٌ بطلاقين: 
أحدهما: إنشاءء والآخر: إقرار» وَهذا بعيدٌ لا وَجه له( '2, هذا تفصل هذه الصُورء 
ويتصّدّى عند هذا للناظر إشكال في وصف الطلاق با محال أو ربطه؛ وقد قال الربيعٌ في 
الصّورَة الأولى/ إذا قال: أردت تنجيز طلاق ينعكس كمه ووقوعه إلى مامضى مع 
(1) وهو الصحيح. انظر: المصادر السابقة. 
)١(‏ في (م): 'يحكم'". 
(؟) انظر: الحاوي الكبير 255/1١‏ 55» ونحاية المطلب (9١/ل‏ ”5 ب).» وبحر المذهب »454/١١‏ والتهذيب 
4/5 والعزيز 537/9. 
(8) في (م): "أردت به". 
(ه) الحاوي الكبير 55/1» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 5 أ)؛ وبحر المذهب »85/١١‏ والتهذيب 4/8/5» والعزيز 
8 /ا”» والروضة .١١1١/5‏ 
(5) في (م): "أوقتعها". 
(7) انظر: المصادر السابقة. 
(8) في (م): "عن القاضي". 
(5) في (م): "هذا". 
)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(م١‎ ه١‎ 


كتاب الطلاق ١ه‏ 


تنجّز(') اجتماع في الحال لم يقع الطلاق؛ لأنه وصف الطلاق بوصفء واستحال إيقاعٌه 
على ذلك الوصفء وهو الموقع» ولا واقع إِذا» وَاستدّل بما إذا قال: إذا(") صعدت السماء 
أو أحييت ميتاً فأنتٍ طالق» فإنه لا يقع("), واختلف أص حابنا فيه على 
ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنه لا يقع» وغرضه منع الطلاق» كقوله تعالى: ا 10 © # يم 
© 9984 بج احا م ادا ب؟ مز © © لكا جك 9 © و حانتاعدي. 
دمع 2 :؟ ©,ون © © مو دا جا فإن المقصود منه النفي0*, ومنهم مخ :قال: يقع؛ 
لأنه رتطها(" با محال فصار كما إذا قال: أنتٍ طالق طلاقاً لا يقء(". 

والثالث: أنه يقع في مسألة الإحياء؛ لأنه غيرُ مقدور إلا للقادرٍ الأَزَّن فيلتحق 
بالمحالات, وَأْمَا الطيران في الحواء والصعودل") فهو مقدورٌ للمخلوقات فلم يلتحق 
بالمحالات» وهذا بعيدٌ")؛ والوجة القطعٌ بوقوع الطلاق فيما إذا قال: أنتٍِ طالق طلاقاً 


(46:): "تيز 

() ف (م): "إن". 

(©) الأم 7/5 7, والحاوي الكبير 77/17, ونحاية المطلب (9١/ل‏ ”4 بء 4# أ), وبحر المذهب ١١/44غ2‏ 
والتهذيب 8/5 4» والعزيز 55/9» والروضة .١١١/5‏ 

(4) سورة الأعراف» آية رقم (50). 

(5) وهو الأصح وبه قطع معظم الأصحابء أما في العرفي كالطيران فباتفاق الأصحاب وهو المنصوص أنه لا 
يقع» وأما في التعليق المستحيل عقلاً كإحياء الميت فلا يقع عند الإمام وجماعة خلافاً للمتولي فإنه يوقعه في 
الحال» والمستحيل شرعاً كما لو قال: إن نسخ وجوب المكتوبات» فهو ملحق بالمستحيل العقلي. 
انظر: نحاية المطلب (59١/ل‏ "9 أ).» والتهذيب 58/5» والبيان ١٠/97١ك»‏ والعزيز 10/9» والروضة 
5 ؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 7//اه١.‏ 

() في (م): "ربطه". 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 4# أ)» والعزيز 56/9» والروضة 9/5 .١٠١‏ 

(8) في (م): "أو الصعود". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 
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[74١/ب]‏ لا يقغ؛ فإنه كلام هازل غير جاد في الكلام؛ ولا انتظامَ له(١),‏ وهو كقوله: 
أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاث وهذا متفق عليه("» فَأمّال" التعليق بالطيران فالوجه القطع بأنه 


لا يقع؛ لأنه الكلام مُنتظمء وَالمقصُود النفي والإبعاد» كقوله تعالى: ا 1210© 7# 
© 98984 رج احا حل مج ا ب؟ م1 8 © لحا جك > © ع لحا نجعي 
جد سه 2 :؟ ,0 © © م ()؟ +241 وَأمَا وصف الطلاق با محال فلا بمنع الوقوع, 
ويُخَالفَ فيه الربيع/*)» وحيث ترددنا في تفسير قوله: أنتٍ طالق [في]7) الشهر الماضيء إذا 
رد التنجيز إليه فسببه هَيِنٌ وهو أن الكلام منتظمٌ ولكن الشرع قاض بأن التصرفات لا 
سبيل إلى رَدِّها إلى سّابق0) فأمًا إذا قال: إذا مات فلان فأنتِ طالق قبلهُ بشهر فالكلامُ 
منتظمء والطلاق لا يقع في الحال» ولو مات قُلان قبل مضي شهر لم يقع طلاق أصلاًء إذ 
لو وقع لسبق اللفظء وليس هذا من فنّ الوصف با محال؛ لأنه منتظمٌ والوقوع فيه متوقع, 
ولو مات بعد شهر تبَيّنا وقوع الطلاق قبل موته بشهرء وكذلك نقول: إذ قال: أنتِ طالق 
قبل قدوم زيد» أو قبل أن أضرتك بشهر يستند عند الضرب إلى ما سبق» إذا كان مُتراخيا 
عن اللفظ بشه 00 وقال أ حنيفة: يستنلك قُُ الموت» ولا يستنك قُُ القدوم والضرب بل 
يقع عندهها30) وهو تحكم لا يظهر سببه. 

فرع: لو قال: أنتِ طالق غد أمس أو أمس غَدٍ على الإضافة في الموضعين» وَقع 


.48/5 انظر: نحاية المطلب (9١/ل ”57 ب)» والتهذيب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ ”57 ب)ء والعزيز 2707/9 والروضة 85/5. 

(5) في (م): "وأما". 

(5) سورة الأعراف» آية رقم (50). 

(5) انظر: الأم ه/774. 

() ليست في (م). 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 57)» والعزيز 77/9» وروض الطالب وأسن المطالب 51/17 1. 

(8) انظر: المهذب 5/8 8» والتهذيب 8/5 4» والبيان »١95/١٠١‏ والعزيز 57/9» والروضة 4١١١/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب ١5/7‏ . 

.١ 718 00117/5 انظر:‎ )9( 
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الطلاق في الحال؛ فإن اليُوم غد أمس وأمس غد("» وإن قال [أنتٍ طالق](): أمس غداً 
أو غداً أمس وترك الإضافة وقع الطلاق غداً ولغى( قوله: أمس/؟), وهذا ظاهر في 
الصّورّة الأخيرة وفي الصورة الأولى [احتمال]0)؛ لأنه إذا قال: أنتِ طالق أمس فكيف 
يلغي في الحال» وهو في صورة قوله: أنتِ طالق الشهر الماضي فليُعد فيه تلك التقاسه(). 


النوع الرّابِعْ: التعليق بعكرّر الأوقات: 

فيه مسألتان: 

إحداهما: أن يقول: أنتٍ طالق ثلاثاً في كل سنة طلقة»؛ وقعت في الحال طلقة؛ لأنه 
في سنة لا محالة» ثم إن أرادَ (السنين)7) العَربيَّة وَقعت الثانية في أُوّل جزء من المحرم وربما لا 
يكون بينه وبين اللفظ(" إلا يومٌ أو سّاعة فيتوالى طلقتان في زمان قريبء, والطلقة الثالئة 
تقع إذا مضت سنةٌ من وقت الطلقة الثانية» وهذا إذا(؟) كانت العدَّةٌ باقية» أو فرضت 
رجعة حتى يلحقها الثالئة» فإن(١'‏ أراد تخلل سنة بين كل طلقتين وَقعت واحدة في الحال؛ 


ثم لابد من مضى اثنى عشر شهراً حتى تقع الثانية» وكذلكٌ في الثالئة ]//١795[‏ وَإن أطلق 


)١(‏ انظر: بحر المذهب ».417/١١‏ والتهذيب 45/5» والعزيز 5/9» والروضة »١١7/5‏ وروض الطالب وأسنى 
المطالب 59/17 .١‏ 

(؟) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(©) في (م): "وألغي". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: تحاية المطلب (59١/ل‏ 45). 

(0) في الأصل: "السني" وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "التلفظ'". 

(9) في (م): 'إنها". 

)0١(‏ في (م): "وإن". 
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اللفظ ففيه وجهان على حسب الاحتمالين27. 

فرع: لو أباتكما قبل وقت الطلقة الثانية والثالثة ثم نكحها بعد مضي السنة فلا يقع 
طلاق في نكاح ثان(")؛ لفوات تلكٌ الأوقات» وَلو جحدّد النكاح قبل مضي تلك الأوقات 
يبعا" عود الطلاق على قولي عَود الحنث7') دقيقةٌ» (وهي)! أنه لو جَدَّدَ النكاع في 
أثناء السنة الثانية» وقلنا: بعَود(") الحنث تقعُ الطلقة الثانية كما نكحها(", فإن قيل: قد 
فات وقتها قبل النكاح إذ (وَقَتُ الطلقة)(" أوّل السنة الثانية. 

قلنا: لا» بل وقتها جميع السنة وَلكنّ إذا صادفنا الوقت في أُوَّلِها') عجلنا الطلاق 
لحصّول الاسمء وهو كمن أفاقّ في أثناء وقت الصلاة يلزمه7١‏ الصلاة» وَإِن كنا نقول 
تحث الصلاة بأول الوقت؛ لأن الوقت باق على الجملة7١").‏ 

المسألة الثانية: إذا قال: أنتٍِ طالق في كل يوم طلقة» وهو في يوم وقعت واحدةٌ في 


الحال» ووقعت الثانية صبيحة اليوم اليوم) وم يشترط على احتمال ا ا 


)١(‏ المهذب «/*", والبيان١١/91١»‏ والعزيز 70/9, والروضة »١١/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
5 . 

.١91/١١ انظر: البيان‎ )١( 

(9) في (م): "فيبتي". 

(5:) انظر: البيان »١31/١١‏ والعزيز 7٠/9‏ ١/اء‏ والروضة .١١7/5‏ 

(5) في الأصل: "وهو" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): 'يعود'. 

() انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "وقتها . 

(9) في (م): "أفله". 

. في (م): "تلزمه'‎ )٠١( 

.7١/9 انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١(‏ ليست ف (م). 


(55/م) 
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يوم؛ لأن اليو عبارّة عن مقدر محصٌّور لا يختلف ولا يتدّاخل بخلاف السنين؛ فإنها 
تتداخل على ا فلو قال: أردت(") تخلل يوم بين كل طلقتين فيدّين 
فيه» وهل يقبل ظاهراً؟ فيه وَجهان7"»: وقد تيهنا على هذا الجنس فيما سبق7؛). 


الفصل الثانى: فى التعليق بالتطليق أو نفيه 

فيه صيغ: 

الصيغة الأولى: أن يقول: إن طلقثك فأنتٍ طالق» وله أحكامٌ: 

أحدها: إذال”) طلقها وقع ما نجرّ ووقع مَا علق» ولا يستدعي هذا التعليق طلاقاً في 
المجلس» فلو طلقها بعد ذلكٌ بزمان وقعَ المعلق؛ لأن كلمة إن [كلمة](١)‏ شرط يسترسل 
على فعل في الاستقبال لا يختّصٌّ بزمان دون زمان» هذا وضع(" فلا يقتضي الفور في 
التعليق بالطلاق» والدخخول» والقدوم, وَالضرب» وجميع الصفات إلا قُ محلين: 

أحدّهما: التعليقٌ بمشيئة الزوجة على ما سنذكرها()(3). 


والشافي: التعليق بإعطائها مالاً وقد ذكرناه(' ١‏ فإنه يقتضي الفور أخذاً من القرينة 


.151/10 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 2١١7/5 انظر: العزيز 7/1/5 والروضة‎ )١( 
في (م): "أردت به".‎ )١( 

(") أقيسهما القبول» انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر ص 53107. 

(5) في (م): "أنه إذا". 

(5) ليست في (م). 

(0) ف (م): "ومنعه". 

(8) في (م): "سنذكر". 

(9) انظر: ص 550٠0‏ . 

(١٠)انظر‏ ص 585 . 


كتاب الطلاق و 


المستندة إلى طلب العوض(2» وقوله: متى» ومتى ماء ومهما [أيضا](") في معنى قوله إن 
في التعليق (وسائر)( الصفات» فأما في التعليق بالإعطاء يفارقه؛ فإنه صَريحٌ في 
العأخير كا وفي التعليق بالمشيئة كلام 0107 

الحكم الثاني: الفرق بين ما قبل الدخول وبعده» فإذا خاطب بقوله: أنتِ طالق إن7) 
طلقتّكِ غير مدخول [بما]/" ثم طلقها وقع [55١/ب]‏ المنجزء ولم يَقع المعلق اتفق 
الأصحابٌ عليه؛ لأتما صارت بائنةً بالأولى فلا تلحقها الثانية50), وهذا يشير إلى أمر: 
وهو أن الطلاق المعلّق بالدخول يترتب على الدخولء وَيقعٌ بعدَّهُ لامع والذي نراةُ أن 
الطلاق المعلق يقَعُ مع وجود الصفة؛ إذ الصفة جعلت في كم العلّة للطلاقء والمعلُول 
يلازم العلّة» هذا وضعه. 

فإن قال قائل: الفاء للتعقيب. 

قلنا: الفاء في هذا المقام لترتب الكلام» وإلا فلو قال: أنتِ طالق إن دخلت وإذا(0) 


)١(‏ انظر: الأم 7074/0 ومختصر المزني ص 707» والحاوي الكبير 51/1١‏ والشامل (ه- 5/ل95١)»‏ ونحاية 
المطلب (5١/ل4‏ 4 ب)» والتهذيب ٠/5‏ هء والبيان١٠ 2157/8/١٠‏ والعزيز 5/9/اء والروضة .١110/5‏ 

(0) ليست في (م). 

(؟) في الأصل و(م): "صائر" وما أثبت يقتضيه السياق. 

(:) انظر: الحاوي الكبير 277/١1‏ ونحاية المطلب (5١/ل‏ 54 بء 55 أ). والعزيز /5 7 والروضة 2111/5 
وروض الطالب وأسنى المطالب 5/177 .١5‏ 

(5) في (م): "سنذكره". 

(0) في (م): "أو". 

(8) ليست في (م). 

(9) انظر: الأم 2374/0 ومختصر المزنى ص 2507 والتهذيب ١/5‏ 5, والعزيز 275/9 والروضة .١١11//5‏ 

)٠١(‏ في (م): "أو إذا". 
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دخلت الدار كان الحكم ما ذكرناه مع ترك الفاء» فإن(21 قال قائل: الجزاء يترتبثُ على 
الشرط كقوله: إن أكرمتني أكرمتك. 

قلنا: ذاك يترتب في الوجُود بضرورة" الفعلء وإ فحقٌ المعلول أن لا يتراخى عن 
اقلق وهذا غن عيطي ف رشطم يده ونه رقت شتف رف كل واكل بلافيتت بسن | 
الأصحاب إلى أنه يقع مرتباً» وذلك وإن كان بعيداً من التحقيق» ولكن تشهَدٌ 
له أحكاء(*): 

أحدها: ما ذكرناه في حق غير المدخُول فهو متفق عليه في أن الطلاق المعلق بالطلاق 
لا يلحقهال"'؛ وقد نص الشافعي في المدخُول [بمَا](") على أنه إذا علق طلاقها بالتطليق 
ثم خالعها لم يقع الطلاق» وعَلل بأن المختلعّة لا يلحقها الطلاق7. 

والثاني: أنه لو قال لغانم: مهما اعتقئُكَ فسالم ثم اعتق غانماً في مرض الموت, وَالثُْلتُْ 
لا يفي إلا به عتق غام؛ ولم يعتق سالم؛ ولو جمعٌ بينهمًا في العتق لتورّع!')» والعجبُ أن 
الأصحاب ترددوا في أن الطلاق يمّعُ مع الصفة أو بعدّها وَل يتردّدُوا في هاتين المسألتين» 
نعم حكى الشيخ أبو علي: وجهاً أنّه لا تقديم في مسألة العتق» وَلم يذكر في تعليق الطلاق 
بالطلاق شيئا("'"2» نعم لو قال: أنتٍ طالق إذا طلَّقْتُ طلقة أخرى معَهَاء ذكر وجهين(", 


)١(‏ في (م): 'وإن". 

(0) في (م): "لضرورة" . 

(؟) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 57)» والعزيز 9/ه7» والروضة .١١/8/5‏ 

(8) في (م): 'وبعض". 

() في (م): "الأحكام". 

(5) انظر: مختصر المزني ص 2707 وتحاية المطلب (9١/ل‏ 47 ب)» والعزيز 2375/9 والروضة .١11/7‏ 
(0) ساقطة من (م). 

(8) انظر: مختصر المزني ص .7١/‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 57 ب)» والعزيز 75/9 

765/9 انظر: العزيز‎ )٠١( 
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وجهين("» وَسبيل حَلَ الإشكال أن يقال: الطلاق يقعٌ مع الصفة ولكن الصفة التي علق 
يا في غير المدخول يضاد وُجودها وُجود الطلاق؛ إذ معنى إذا طلقت إذا صرت مُطلقة» 
فأوّل زمان الاتصاف بالطلاق زمان وقوع التعلق» وهو ينافيه» وَكذلك أوَّل زمان الدخول 
ظرف لوقوع الطلاق المعلق حتى يكون معد وليس هذا كما إذا طلقها طلقتين» فإن 
البينونة ثم تحصل تطليقتين فهما في كم شيء واحدء والبينونة (معلوها ونتيجتها)!", 
وَأمّا هاهُنَا الطلاقٌ ]|/١7١[‏ المعلّق منفصل عن المنَجّر ولو وقع لوقع مقارناً لأوّل وقوع 
البينونة» وأول وقت البينونّة يُنافي الطلاق كتنانى وقته فإن المنافاة تُستندٌ إلى ذات البينونة» 
فلا تختلف بالأوقات» قهذا() نظر دقيق لايدرك إلا بقريحة وقّادة وَجِدٍّ وافر في التأمّ (). 
الحكم الثالث: بيان ما يَكُون تطليقاً» ولا خلاف في أنه لو قال: بعد هذا التعليق إذا 
دخلت الدار فأنتِ طالق فدخلت طلقت بتعليق الدخول» وطلقت نانية بالتعليق الأوّل» 
والكلام كله بعد هذا في الدخولء وفي المدخول بما؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كلاهما 
(تطليق)!”)؛ وقد تراخيا عن التعليق على التطليق» ولو كان التعليق على الدُّخول يقدّم 
على التعليق على التطليق وتراخى الدخول عنه؛ فلا يقع الطلاق المعلق بالتطليق؛ لأن 
الدخول لبن تطليقاء وكذلك مد التعليق. يعد التعليق بالتطليق لا مضل به الحبنك فإنه 
ليس تطليقاً إنما يكون تطليقاً معَ الضَّمّ إلى الصفة:» فأمًّا(") إذا قال: إن وقع عليك/ 
طلاقي فأنتٍ طالقٌ» وكان التعليق بالدخول متقدّماً على هذا التعليق ثم فرض الدخول بعد 


)١(‏ المذهب المشهور أنه لا يقع إلا طلقة واحدة» وفي وجه غريب أنه يقع في غير المدخول بما طلقتان. 
انظر: العزيز 9//ه/ا» 75. 

)١(‏ في (م): "معلوهما ونتيجتهما". 

(0) في (م): "وهنا". 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في الأصل: "تعليق" وما أثبت من (م). وانظر: العزيز 75/9. 

(5) في (م): "وأما". 


كتاب الطلاق لمن 
هذا التعليق وقعت الطلقة المعلقّة بوقوع الطلاق(2). 

فروع: أحدُها(": إذا قال مهما طلّمَت عمرة فحفصّة طالق, ثم قال: مهما طلقت 
حفصّة فعمرة طالق» ثم بدأ بحفصة فطلقها طلقت حفصة بالتنجيز طلقة» وَطلقت عمرة 
طلقة؛ إذ كان طلاقها معلقاً بطلاق حفصة:» وعادت طلقة إلى حفصة من طلاق عمرة» 
فإن تعليق طلاق عمرة تراخى عن تعليق طلاق حفصة. فكان تطليقاً لما وقد علق طلاق 
حفصة على تعليقها فاجتمع في حفصة التنجيز والوقوع بتعليق طلاقها على طلاق عمرة؛ 
وقد طلق عمرة لها أن علق بعد التعليق ثم وُجدت الصفة, ولا0) ينعكس طلاقاً على عمرة 
من الطلقة الثانية الواقعة على حفصة؛ لأن تعليق طلاق حفصة سبق تعليق طلاق عمرة» 
فكان ذلك بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة وقوعاً محضاً لا إيقاعاً نعم لو أبدّل لفظ 
الإيقاع بالوقوع» وقال: مهما وقع طلاقي بدَّل قوله: مهما طلّقَتُ والمسألة9) 
[١+1/ب]‏ بحاهًا انعكس طلّقة على عمرة» فيقع على كل واحدة إذا طلق حفصة 
طلقتان» وَيتعٌ انمحلال اليمينين ولا(*) مزيد بعده؛ لأن هذا اللفظ وهو قوله: مهما لا 
يقتضي التكرار فتنحل اليمين بوجُود الصفة مرة واحدة» وهذا بين( بأدنى تأمل7", 
(ومه)0") العراقيين حكاية وجه أن التعليق مع وجود الصفة إلا يتناوله اسم الإيقاع. حىّ 
)١(‏ انظر: تماية المطلب (95١/ل‏ 57 بء 58 أ)» والتهذيب ٠/5‏ 5» والعزيز 277/9 والروضة .١١//5‏ 
() في (م): "إحداها". 
(0) ف (م): "فلا". 
(5) في (م): "في المسألة". 
(5) في (م): "فلا". 


(5) في (م): 'يتبين". 
(0) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 87"*؛ والحاوي الكبير »5307/١‏ ونهاية المطلب (9١/ل‏ 595)) 
وبحر المذهب .49/١١‏ والبيان 2179/1١‏ ١٠017كء‏ والعزيز 8/9/اء 1/9 والروضة .١5١ 21١9/5‏ 


(8) في الأصل: "وعلى" وما أثبت من (م). 


ولا ١م(‏ 


كتاب الطلاق و 


إذا علق الطلاق بإيقاع الطلاق لم يحنث بالتعليق مع وجود الصفة» وهذا بعيد؛ فإنحم لو لم 
يَطردوا(") في لفظ التطليق لم يتمكثُوا من فرق بين التطليق وبين الإيقاع» وإن طردُوا كانوا 
مخالفين لجملة الفقهاء؛ فإنحم سوا ذلك تطليقاً وربطوا به الأحكام؛ وكيف لا! ومن علق 
طلاق زوجته على فعل من الأفعال ثم أتى به يقال: فلان طلق زوجته» فهذا لا سبيل إلى 
إتكالرو(!, هذا م اذك ر لاع ود إلى التشييع عليه 
بعد هذا. 

الفرع الثاني: إذا قال وله نسوة وعبيد إذا طلقثُ (منكن واحدة)() فعبد من عبيدي 
خُر وإذا طلقت اثنتين فعبدّان حُبَانء وإذا طلق ثلاثاً فثلاثة أعبد» وإذا طلقتُ أربعاً فأربعَةٌ 
أعبّد» ثم طلق نساءه الأربع جمعاً أو ترتيباً عتق عشرة من عبيده؛ لأنه أتى بأربعة أيمان وقد 
حنث في جميعهاء فيجمع مضمون أعانه ولا يكرّر؛ إذ ليس اللفظ للتكرار» وَنقول: عتق 
واحد؛ لأنه طلق واحدة؛ واثنتين؛ لأنه طلق اثسين: وثلاثة؛ لأنه طلق ثلاثأء وأربعة؛ لأنه 
طلق أربعا وواحدة واثنتان وثلاثة (وأربعة تكون عشرة)7؟)؛ وُكذلك القول فيما إذا قال 
بدل إذا إن أو متى ما أو مهما فإن كل ذلك لا يقتضي تكراراًء فأمّا إذا قال: بدل7) (إذا 
كلنا) 1 عقق من عرينده قسة عقت لأن الأعات أريعةة وقن عدف ف«البعين التوطة 


بالواحدة7") أربعة مّرات؛ إذ الأربع تشتمل على أربع آحاد فيعتق(/ بيمين الواحد أربعة: 


)١(‏ في (م): "يطردوه'". 

(8) :انظ اللصادر الساشة. 
(؟) في (م): "واحدة منكن". 
(؛) في (م): "وابعة عشر". 
(5) في (م): "بدله". 

(5) في (م): "كما". 
40م الالواحاده. 


(8) في (م): 'فعتف . 
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وحنثٌ في اليمين المُوطة(١)‏ بالاثنتين مرتين؛ إذ الأربع تشتمل على الاثنين مرتين فيعتق 
مما(" أيضاً (أربعة ويعتق)() باليمين المنوطة بالثلاث مَرّة؛ إذ الأربع لا تشتمل إلا على 
ثلاثة(؟) (وواحده)!") فيعتق به ثلاثة» ولا يحتسب() الواحد الفاضل في حساب الأحاد(") 
ولا0) يكرر الحكم في وَاحد عن جهة واحدة وَفي3) اليمين المعقودة بالأربع مَيّة واحدة؛ إذ 
الأربع ]//١7١[‏ تشتملٌ على الأربع مَبّة واحدة؛ وَمجموع ذلك إذا حسبته خمسة 
عشر(*"» وأبو حنيفة يقول: يعتق ستة عشر من عبيده؛ ويَحْسِبُْ الواحد الفاضل من 
بين(" الثلاثة مَرّةَ أخرى("" وقد نهنا على وَجه فسادوء ومن الأصحاب من يقول 


يحنث بالثالثة معَ الثانية في بمين الثنتين مر شرق فيقدر الاثنتين 157) ف الأربع من ثلاثة 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(0) في (م): 'به. 

(؟) ف (م): "أربع وعتق". 

(4) في (م): "ثلاث”". 

(5) في الأصل: "واحده" وق (م): "وواحد". 

(5) في (م): "يحسب". 

(0) في (م) زيادة: "لأن ذلك الواحد بعينه قد حسبناه مرة في حساب الأحاد". 

(0) في (م): "فلا". 

(9) في (م): 'وحنث في". 

)٠١(‏ وهو المذهب المشهور» وقال النووي: "واتفق الأصحاب على تضعيف ما سواه والرجوع في تعيين العبيد 
إليه". انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق. ص .895» ,99١‏ والحاوي الكبير 7/١/١‏ 7لا والمهذب 
0" والشامل (ه- 5/ل١١5)»‏ والبيان 2178/١١‏ 2.1075 والعزيز 28١/9‏ والروضة .١7١ 217٠/5‏ 

)١١(‏ في (م): 'بعين". 

)١١(‏ انظر: الوسيط 584/5» ولم أجد هذا القول له, والذي نسبه أبو الطيب الطبري, والماوردي لأبي حنيفة 
وأصحابه في هذه المسألة أنه يعتق عشرون عبداً إذا طلق نسائه الأربع. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب 
الطلاق» ص97", والحاوي الكبير 77/1١‏ وبحر المذهب .١٠١ 5/١١‏ 

)١9(‏ في (م): "الاثبين". 
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أوجه الأول» والثاني» والثالث» والرابع» وهو ما حَسَبْنَاه ويزيد (الثافي والثالث)(١)‏ فينتهي 
عنده إلى سبعة(") عشرً(") ولو صح هذا لحسبنا إذا طلق أربعة؟) في اليمين الثالفة» فإن 
الثلاثة الأخيرة من الأربعة غير الثلاثة الأولى بزعمه فينتهي إلى عشرين؛ وَهذا لا قائل 
يه/7افول' أننها شييت بق عن 01 الا عفن ن'ذل ك9 اليتق يعييد0ة مره أخرى مالم 
يتكرر» وهذا كما إذا قال: كلما دَّخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مَرتين وقعت طلقتان» 
ولا يقال: إذا دخلت ثانية وَقع للأولى طلقة أخرى؛ لأتما صارت به داخلة مَرتين» (وَلكن 
قبل لما حسبت الأولى) 7" مرّة فلا يحسب مَرّةَ أخرى!:"). 
الفرع الثالث: إذا قال: [إن](١١)‏ طلقتٌُ واحدة منكن (فصواحباتًا طوالق) 2357 ثم 
طلق/؟') وَاحدة وَقع على كل واحدة طلقة» فإذا طلق ثانية طلقت كل واحدة طلقتين/» (م5٠1/م)‏ 


)١(‏ في (م): "الثانية والثالئة". 

)١(‏ في (م): "سبع". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 7/7/١‏ والشامل (ه- 5/ل١50).,‏ وبحر المذهب ١5 0٠٠١/١١‏ 
والبيان .١7/9/1١ ٠‏ 

(4) في (م): "الرابعة". 

(5) بل ذكره بعض الشافعية. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص#57؛ والحاوي الكبير 277/١‏ وبحر 
المذهب 2٠١5/٠١‏ والبيان .1١17/9/١١‏ 

(3) في (م): 'بمين مرة". 

(0) في (م): "تلك". 

() في (م): "بعينها". 

(9) في (م): "ولكنه قبل حسب الأول". 

.١7١/5 والروضة‎ 28١/١١ وهناك وجه آخرء فقيل: ثلاثة عشر. انظر: العزيز‎ 26٠١/9 انظر: العزيز‎ )٠١( 

(11) في (م) ساقطة. 

)١١(‏ في (م): "فصواجباتما طالق". 

)1١(‏ في (م): "طلقت". 
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وعلى هذا الحساب2(7) فأمًا إذل") قال: إذا طلقت واحدة فأنقُنّ طوالقٌ» فإذا طلق واحدة 
وقع عليها طلقتان» وعلى كل واحدة من البواقي طلقة طلقة فإذا طلق ثانية كمل لما 
الغلاث» وكذلك7" الأولى» ولكل واحدة من (الباقيتين طلقتين)7؟)؛ فإذا طلق الثالثة كمل 
الطلاق على الرابعة وبقيت في حق الثالنة طلقة ضائعة لم تحد نفاذا0), فأمًا إذا قال: كلما 
وقع طلاقي على واحدة منكن فانئُنّ طوالق» فإذا طلق وَاحدة طلقت كل واحدة ثلاثاً؛ 
لأن اللفظ للتكرار ولا يخفى أمره(), هذا(" تمام القول في هذه الصيغة» وقد بان فيه أن 
إذاء وإنء [ومتى]!" ومتى ماء ومهما متساوية [في][1) أن شيئاً منها لا يقتضي الفور في 
هذا لمقمم., وإن فرق بينهما في التعليق بالإعطاء على ما 
قدمناه(”'2» وهي متساوية أيضاً في أنما لا تقتضي التكرار» وأن اليمين المعقود(''! بما 
تنحل بَبَةَ واحدة(05). 

وأمَا كُلَّمَا فتساوي هذه الأدوات التي ذكرناها في (أتما لا تقتضي) 77 الفور (لكنّها 


.١180/١١ والبيان‎ 2٠١5 23١1/١١ انظر: التهذيب 5/١ه, وبحر المذهب‎ )١( 

() في (م): "إذا". 

(*) في (م) تكرار. 

(:) في الأصل: "الباقين طلقتان" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١//الاء‏ والمهذب 30/8, وبحر المذهب 2٠١١/١١‏ والبيان .١80/١١‏ 
(0) في (م): "فهنا". 

(8) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 4715/5. 

(9) ليست في (م). 

. 357١ ص‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (م): "المعقودة". 

(؟١١)‏ الحاوي الكبير ١/5/ء‏ وبحر المذهب .٠١ 54/٠١‏ والبيان »١077 »١171١/٠١١‏ والعزيز 754/9 وروض 


الطالب وأسنى المطالب 2١55/17‏ والروضة 2115/5 .١١17/‏ 


)١١(‏ في (م): "أنه لا يقتضي". 
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[١11/ب]‏ تختصّ)() عَما عَدَاها باقتضاء التكرار”"2» وَكُلُ ذلك بَيْنٌّ من وضع اللسان» 
وَظاهرٌ في الإفهام. 

الصيغة الثانية: في التعليق بنفي التطليق» وهو أن يقُول إن لم أطلقك فأنتٍ طالق؛ 
فالمذهب المثبُوتُ في هذا الفرق بين إن» وإذا0"» ومتىء ومتى ماء وأي وقتء فإن إن في 
هذا المقام لا تقتضي فوراً فلو لم يطلقها في الحال لم تُطلق وَإنما تطلق قَبْلآ*) حصُول اليأس 
من العطليي 101 كنا سيل و00 

وإن قال: إذا لم أطلقك ثم مضى زمان يسير يسع تطليمّه فلم يفعل وقع 
الطلاق2"97, والفرق أن إذا ظرف زمان يُسْعِرٌ به» وَمعناه أي وقتٍ لا أطلقك فيه فأنتٍ 
طالق» فإذا مضى ما يُسَنِّى وَقناً وَمم يُطلقها فقد وُجدت الصف وكذلكٌ متى» ومتى ماء 
وأي وقتء فإن كل ذلكٌ يشيرُ إلى الوقت بخلاف إن فإنه حرف وليس بظرف فلا ينبئ 
عن الزمان» ولا هو اسمٌ لزمان فيسترسل على الاستقبال من غير إشعار بوقت» وهذا نظر 
دقيق في اللغة(*)» وقد صرّح به الشافعي (رحمه الله)(207, وقال العراقيون من أصحابنا 


(1) في (م): "لكنه يقتضي". 

.١715/17 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 2١١7/5 انظر: العزيز 5/5 / والروضة‎ )١( 

(5) في (م): "وبين إذا". 

(8) في (م): "قبيل'. 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١/5/ا»‏ 2/5 وبحر المذهب .٠١ 5/١١‏ ه١٠‏ والبيان »107*/١١‏ والعزيز 28١/9‏ 
والروضة .١71١/5‏ 

(5) انظر ص 57٠00-95795‏ . 

(0) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 595, والحاوي الكبير 7١/ه/اء‏ 2/5 وبحر المذهب »٠١ 5/١١‏ 
والبيان »١1077/١١‏ والعزيز 28١/9‏ والروضة .١5١/5‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير 75/١7‏ 275 ونحاية المطلب (9١/ل‏ 45 أ)., وبحر المذهب .٠١ 5/١٠١‏ والبيان 
»”/٠‏ والعزيز 28١/9‏ 87» والزاهز ص 717. 

(5) في (م) ساقطة. 
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من!" لم يتضح له الفرق بين (إن وإذا)7"! فقال: اجعل في/4) المسألتين قولين بالنقل 
والتخريج أَحَدٌ القولين أنه يقع على الفور فيهما وَإن(" لم يُطلق. والثاني: أنه لا يقع مَالم 
يحصّل اليأس» وهذا بعيدٌ غير معدُود من المذهبء فالفرق7) ما ذكرناه» وقد ظهر أثر(") 
الفرق في طرف النفي دُونَ طرف الإثبات؛ لأنه في الإثبات مسترسل على جميع الأحوال 
كما ذكرناة22720: نعم نقل صاحب التقريب تردّداً في أنه لو قال الزوجٌ: أردثُ بإذا ما 
يُريده المريد بقوله: إن فهل يقبل ظاهراً معَ أنه يُدَيّن؟ فيه وَجهانء وَهذا قريبٌ؛ لأنه 
لوحال لصيو تسن وله سني 110077 وقتسل: 5 رن سحن سكا 
التردد من قبل7'". 

فرع: إذا حكمنا في هذه الصيغة أعني صيغة إن بأن الطلاق لا يقعٌ على المّور بل 


يتوقف على اليأس» فلحصّول اليأس صور: 


أحدها: أن يموت أحدُ الزوجين قبل وُجود الطلاق» أو قبل وجود الضرب أو 9) 


.7١017 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 
في (م): 'ممن".‎ )١( 
في (م): "إذا وإن".‎ )©( 

(4) في (م): "من". 

(0) في (م): "إن". 

(5) في (م): "والفرق". 

(0) ف (م): "أثر هذا". 

(8) انظر ص 37/8 . 

(9) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 45 ب). 

)0٠١(‏ في (م): "سسكرة". 

.١77/5 أصح الوجهين أنه يقبل ظاهراً. انظر: المصدر السابق» والعزيز 287/9 والروضة‎ )١١( 
. 579 ص‎ رظنا)١١(‎ 

(0) في (م): "و". 
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القدوم وما(١)‏ علق به تبيّنا وقوعَ الطلاق قبيل الموت؛ لأن بالموت7 الطارئ حصل اليأس 
ولا صائر إلى إسناد الطلاق إلى أَوّل الوقت الذي فيه جرى التعليق مّع إن ذلك ]//١75[‏ 
محتملٌ» فإن من أصحابنا من صار إلى(" وُجُوب الحج وَإن كان على التراخي» وإذالة) 
مات المستطيع قبل الحج يعصي وتّستند التعصية7*) بطريق الانبساط إلى أول حاله القدرّة) 
فكذلكَ هاهنا التطليق في كم الواجب عليه على التراخي لينتفي('2 الطلاق المعلق» فإذا 
أخرنا على رجاء وُجُود التطليق منه ثم عدم وَل تسلم العاقبة المنتظرة ليس يبعد إسنادُ 
الطلاق إلى الأول وَلكن لا صائر إليه؛ لأن قوله: إن لم أضربك فأنتٍ طالق يصلح 

أحدّهما: الوقوع الآنء وَإن لم يتحقق الضرب في العمر. 

والفاني: الوقوع إذا تحقق إخلاء العمر عن الضربء وليس في اللفظ قريئة تدّل؛ 
والاحتمال متعارضٌ؛ والأصل نفي الطلاق في الحال من غير يقين» فإن الصيغة صيغة 
التعليق هذا فيه إذا طرأ مَوتُْ أحد الزوجين0"). 

الصورة الثانية: طرآن الجئون إن طرأ عليها فلا يأ عن التطليق» إذ تطليقها متوقعٌ 
وإن طرّأ عليه فالإفاقة أيض!*) متوقعة فلا يحكم بالطلاق» ولكن لو اتصل الجنون بالموت 


)١(‏ في (م): "أو ما". 

(؟) في (م): "اللوت". 

(0) في (م): "إلى أن". 

(4) في (م): 'فإذا". 

(5) في (م): "للعصية". 

(5) في (م): "فلينتفي". 

(0) انظر: تماية المطلب (59١/ل‏ 55)» والعزيز 877/9» 285 والروضة 5/؟5١.‏ 
(8) في (م) ساقطة. 
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تنحين شق الاين :سين فحت امون فيشسفتك الطعدلاق إلى مناقت] 00 
و0 

الصورة الثالفة: طرآن الانفساخ على النكاح؛ أو طرآن الفسخ؛ ولذلكَ9 لا يحصل 
اليأس من تطليقها فإنه يتصّوّر أن ينكحها وينشئ طلاقها(؟)» والذي( نرى أن الصفة لا 
يختص وجودها بالنكاح؛ ولذلك قلنا: تنحل اليمين بوجود الصفة في حالة البينونة خلافاً 
للاصطخريء ولنفرض الكلام فيما إذا قال: إن لم أضربك؛ ليكُون أظهر» فالضرب غير 
ميؤس عنه فيتوقف, وإن/') ضربا فهو المىى» وإن/ مات أحدهما قبل الضرب فقد يحقق 
الخلف ولكن صادف وقت اليأس حالة لا يمكن الإيقاء9") فعند هذا يتعين الاستناد إلى 
ما قل الانفسّاخ» ويكون الانفساخ مع الموت على البينونة كالجنون الطاريء7 على 
الزوج مع الموت عليه» فأنا نسند الطلاق إلى ما قبل17) الجنون» وليفرض هاهنا في الطلاق 
الرجعي حتى لا يقع في الدور» ويتصّوّر الجمع بينه وبين تحقيق الفسخ وإسنادُ الطلاق إلى 
ما قبل الجنون فيه إشكال يكاد يقضي الاستناد إلى أول اللفظ؛ لأنه إذا طرأ الجنون ثم 
الموث [؟7١/ب]‏ فإيقاعٌ الطلاق قبل الميوتٍ ثمكنء وعندّه يتحقق اليأسُ (إذ به)!١')‏ 


)١(‏ في (م): "قبيل". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 
(9) في (م): "وذلك". 

(:) في (م): "طلاقا". 

(ه) في (م): "فالذي". 

(5) في (م): "فإن". 

(0) في (م): "الإيقاع قبيلها". 
(8) في (م): "الجاري". 

(9) في (م): "قبيل". 

)٠١(‏ في (م): "وبه". 


(159/م) 


كتاب الطلاق 
يحصل نفي الصفة المطلوبة لمنع الطلاق فإن ساغ أن يقال: تتبيّن7) أن ما كنا نتوقف فيه 
ونتوقع(") من أفاقة لم يكنء فينبغي أن يقال تبَيّنَ1) إن ما كنا نتوقعه من ضرب لم يكن 
فليسند إلى أوّل الطلاق وهذا(؟) وجةٌ التنبيه والمنقول ما ذكرناه» والاستنادُ0*» في الأشكال 
إل ىلهماّ#يلطل )شه خ على 
المذاق أيض3 . 

فرع: إذا فسخ النكاح ثم أعادَ النكاح وقلنا: يَعُوداة» الحنث فمات قبل التطليق فلا 
حاجة إلى إسناد الطلاق إلى ما قبل الفسخ إذا(؟) أمكن إيقاعٌه عند اليأس بالموت فيقع 
قبيل الموت» فكأنة(') في ذلك النكاح لأنا على قول الحنث كأنا نبني النكاح على 
النكاح» وإِن قلنا: لا يعود الحنث فلا يمكن إيقاعه فيكون كما لو مات!١١)‏ على البينونة 
فيستند الطلاق إلى ما قبيل ١١‏ الفسخ, ولو طلقها في النكاح الثاني إنشاءً ثم مات فقد 
وُجدت الصفة المطلوبة لنفي الطلاق فلا حاجة إلى إيقاع الطلاق [المعلّق](2؛ لأنا وإن 


١ 


)١(‏ في (م): "تبين". 
)١(‏ في (م): "ونتوقعه". 
(0) في (م): "تتبين". 
(:) في (م): "هذا". 
(5) في (م): "والإسناد". 
(5) في (م): "قبل". 
(/ا) انلو اماد ن الماش 
(6) في (م): "بعود". 
(9) في (م): "إذ". 
)٠١(‏ في (م): "وكأنه". 
)١1١(‏ في (م): "مانت". 
)1١١(‏ في (م): "قبل". 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 
منعنا عَُود الحنث فلا ننكر وُجود الطلاق يجوز أن يكون صفة هي مناط الطلاق في 
النكاح الأول» ولذلكَ يحصل() الضرب في حالة البينونة متناولة7") بالتعليق في النتكاح 
حى انك البمرنه 

هذا وَجه إشكال المسألة» وَإِنما فرضناهٌ في الفسخ., فإنه لو وجد الطلاق لكان ذلك 
في حكم الوفاء باليمين» نعم لو قال: إن لم أضربك فيستوي فيه الفسخ والطلاق بشرط أن 
يبقى من الطلاق (عدد يمكن تقرير)7) إيقاعه مستند”؟) إلى ما قبل الطلاق0*, هذا تمام 
الغرض في هذه الصيغة. 

الصيغة الثالفة: أن يقول: إن طلقتّك فأنت طالقء أو إن لم أطلمّك فأنتٍ طالق؛ 
تنجّز الطلاق في الحال؛ لأن هذه الصيغة للتعليل» ومن ربط الطلاق مُعللاً تنكّز طلاقه. 
كما إذا قال: أنت طالق لرضا زيد» وأنث طالق للسُئّة: والحال2)0 حاله السنة يسقط 
التعليل» ويلعُو اللفظ/", وفي التعليل!"بالِسْنّة نظرٌ ذكرناه في أول الكتاب2)7) وقوله: أنتٍ 
طالق أن( لم أطلقكء معناه أنتٍِ طالق لأن لم أطلقك (فيحذف اللام)7١)»‏ ويستعمل 
أن التعليل في اللغة الفصيحة» نعم لو صدر هذا من لا يعرف هذه اللغة في العربية فهو في 


)١(‏ في (م): "نجعل". 

. في (م): "متناول"‎ )١( 

(0) في (6): "عند تمكن تقرير". 

(4) في (م): "'مسند". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ه؛ بء 55أ)) والعزيز 285/9 86» والروضة .١77/5‏ 
(5) ف (م): "والحالة". 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 49 ب). 
(4) في (م): "التعليق". 

(9) انظر ص 755- 5/الا . 

0١‏ في (م): "لأن". 

)1١(‏ في (م): "فحذف الألم". 


كتاب الطلاق ]| 9*4 


خكه:[17/] قولهة: إن :طلنتسيك1!» وسكرة إلى ددا الس 
[فِ الفروع]57) 0 


الفصل الثالث: فى تعليق الطلاق بالحمل 
وفيه أربع مسائل: 
إحداها: أن يقول: إن كنت حاملاً فأنتٍ طالق» فلا يحكم بوقوع الطلاق 
في الحال؛ فإنه لا يتيقن الحمل فإن أتت بوّلد لدون ستة أشهر تبيّا وقوع 
(الطلاق قطعاً)(؟) من وقت التطليق» وإن أتت لأكثر من أربع سنين (تبَيّن أن الطلاق 
ما وقع)7"7) وإن كان فوق ستة أشهر ودون أربع سنينء وكان الزوج يَطأها وأنت لستة 
أشهر من وقت (الوطء)() فلا طلاق قطعا!*)» وإن كان الزوج لا يتطأها ففي وقوع 


الطلاق قولان: 
أَحَدّهما: أنه يقمٌ» وهو الظاهرُ؛ لأن الولد ملحق بالنسب وَذْلكٌ لتقدير كوتما 
ا 


.1١54 2175/5 انظر: المصدر السابقة» والعزيز 285/9 والروضة‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(9) انظر: ص 3378 . 

(4) في الأصل: "الطلاق" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: المهذب 255/9 والتهذيب 3/5 »١‏ والبيان ١55/١٠١‏ والعزيز 2817/9 والروضة 2١١5/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 2107/17 1075. 

(1) في (م): "أن لا طلاق". 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(8) في الأصل: "الوقت" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ وهذا أظهر القولين. انظر: التهذيب 218/5 والعزيز 80/9 » والروضة ١55/5‏ والمنهاج ومغني المحتاج 
يق /ا. 


كتاب الطلاق 

والثاني: أنه لايقع؛ لأن الطلاق يندفع بالاحتمال» والأصل دوَامُ النكاح» والاحتمال 
لا ينكرء وإن كان الشرع يُلحق النسب تغليباً» هذا حُكم الطلاق(2). 

أمَا تحريمٌ الوطء في الحال قَبْل تَبيّن حقيقة الحال» قال الأصحاب: لا يطأها حتى 
يستبرئها(")؛ وذكر العراقيُون: قولاً أن الوطء غير ترم وَلكنه مُكروة/"» ومن قال بالتحريم 
قال الطلاق ينجّز على حالةٍ ليس يَبِعْد كونما في الحال» ومبىّ الأبضاع على التحريم 
والتشديد, ومن قال: لا يحرم استند إلى أصل النكاح؛ كما إذا طار طائر وقال: إن كان 
هذا غراباً فامرأتي طالق» فإنه يحتمل أن يكون غراباً ولا يحرم الوطء 
قالخالا 

التفريع: إذا قضينا بالتحريم وجب الاستبراء» وبكم يستبرئهًا؟ وجهان: 

أحدّهما: بعدَّة الحرائر؛ لأن هذه حتةٌ فتستبرا بغلاثة أقراء0©). 

والثاي: بِقْرء واحد, إذ ليس هذه عدة, وإِنما هو تبيّن حالة فيضاهى استبراء المملوكة 
وعلى هذا يستبرئها بحيضة» كما في المملّوكة على الظاهر من المذهّبء وف المملوكة وجه 
بعيدٌ أنما تستبرأ بطّهر("). 

التفريع: إذا استبرأها بقْرء أو أقراء ثم قال قبل الوطء مَرةَ أخرى: إن كنتٍ/ حاملاً )/17١(‏ 
فأنتِ طالق» فهل يحرم الوطء ثانياً؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهما: أنه يحرم؛ ولا الحكم لما مضى في هذا الطلاق» كما لا كم للعدّة 


. 5١/7 والمنهاج ومغني المحتاج‎ ١55/7 والعزيز 87/9» والروضة‎ »١5/5 انظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح فلا يَخْرمُ ترك الوطء ولكنه يستحب. انظر: التهذيب 2١11/7‏ والبيان 2١57/٠١‏ والعزيز 
89, والروضة 5/ه؟١.‏ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(4) انظر: نحاية المطلب ١4 /١9(‏ ب)» والبيان 57/١٠١‏ ١ء‏ والعزيز 810/9/. 

(5) انظر: المهذب */55» والعزيز 81//9, والروضة 5/5 ؟١.‏ 

(5) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة» وروض الطالب وأسن المطالب 11/5/17. 


كتاب الطلاق ]| ال 


الماضنية1. 

وَالثاني: أنه لا يحرم» وهو الأظهرٌ؛ لأن هذه ليست عِدَّة وإنما الغرض بيان حاله. 
وقد بانت 66ة0). 

وَيتمَئَعٌ على وجُوب [77١/ب]‏ الاستبراء مسألتان7): 

إحداهمًا: أنه لو خاطب به من هي في سن الحيض وإمكان الحمل ولم تحض 
فيستبرئها بشهر أو أشهر؛ لأن الأشهر في حقها كالحيض في حق الحائض©. 

(والثانية)(”): إذا خاطب به آيسّة فهذا يحتمل أن يستبرئها بالأشهر ويحتمل أن يقع 
الاكتفاء بما بان من اليأس» وهذا يلاحظ الاكتفاء بالاستبراء السابق0). 

المسألة الثانية: أن يقول: إن كنت حائلاً فأنتِ طالق» فالطلاق مَاهنا منوط بعدّم 
الحملء فحيث يقضى في الصورة الأولى بالوقوع يقضى هاهنا بنقيضه وَحِيتُ ند 
نتردّد هَاهنًا على نقيضه. وَلا تطويل بالإعادة وما فيه من دقيقة فرق فلا يخفى على المتأمل 
هذا في الاستدلال بالحمل9", (ويزيد)(" في هذا الطرف أمران: 


.١75/5 ب)ء والعزيز 88/9» والروضة‎ 7١ ل/١5( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "مسألتان أخريان". 

(:) والأصح أنه يكتفي في حقها بشهرء وقيل: ثلاثة أشهر. انظر: التهذيب 2١18/5‏ والعزيز 41//9» /8) 
والروضة 5/5 ؟١.‏ 

(5) في الأصل: "الثانية" وما أثبت من (م). 

(5) أصح القولين أنه يكتفي بدلالة اليأس. انظر: العزيز 88/9» والروضة .١55 2١55/5‏ 

(90) انظر: الحاوي الكبير 7/١‏ 4» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 55). والتهذيب »١8/5‏ والبيان 2١58/١١‏ 
»١ 4‏ والعزيز 87/9» والروضة .١75/5‏ 


(8) في الأصل: "ونزيد" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق مه 


أحَدُهما: يترتب(" في تحريم الوطء على القولين ف تلك المسألة(", وهنا(" أولى 
بالتحريم؛ لأن الأصل عدم الوطءء وهو الحيَال(0)4: وبمذا الترتيب يحصل في المسألتين 
ثلاثة أقوال0). 

وَالغاني: أن أمرًا"! الاستبراء في تلك الصورة في حل الوطء وهاهنا في إيقاع الطلاق؛ 
لأنهل*) يتبين به الحيال» وقد قطع أصحابنا بوقوع الطلاق تبّاً إذا مضى ثلاثة أقراء» 
وترددُوا في القْرء الواحدٍ كما ذكرناةُ في رفع التحريم7")» وترددوا في تنجيز وقوع الطلاق إذا 
كان مضى الاستبراء بثلاثة أقراء على ما تقدء(''". والمآخذ مُتقاربة» وَهذا أقربُ إلى 
الإشكال؛ فإنه وإن مضت ثلاثة أقراء فليس يستيقن الحيالء وَإِما ذلك ظنٌ ونحنُ نطلبث 
في الصفات التي تعلق بما اليقين؛ إذ لا فرق بين أن نقول إن قدم زيد أو(١١2‏ استيقنتُ 
قدوم زيد فأنتِ طالق» في أنه يُطلبُ اليقين» وهاهنا لو قال: إن استيقنت برأة الرحم فأنتِ 


طالق» لم تطلق بثلاثة أقراء» ولو قال: إن برأت رحمك تطلق بثلاثة أقراء» ومسألة الحيال 


600 تمت" 

(؟) انظر: ص 88. 

() في (م): "وهاهنا". 

(4؛) الحيال: عدم الحمل» يقال: حالت المرأة جيّالاً لى تحمل. انظر: المصباح .١51/١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير 77/17 4» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 4؟ ب). 

() أحدها: التحري»» والثاني: الكراهة؛ والثالث: أن الوطء يحرم إذا كان الطلاق معلقاً بعدم الحمل ولا يحرم إذا 
كان معلقاً بالحمل. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 54 ؟ ب). 

(0) ف (): "أثر". 

(0) في (م): "إذ". 

(9) انظر: ص 51780. 

(١٠)انظر:‏ ص 576. 

)1١(‏ في (م) مكرر. 


كتاب الطلاق د 


تحري على هذا الوجه أيضاًء قال الإمامُ: وقد وجدت لشيخي ما يدل على اتباع المعنى 
الذي ذكرناه وهو التوقف إلى اليقين قطعاً لصفات التعليق عن أحكام العدّد(", ثم قال 
الأصحابُ: إذا حكمنا بوقوع الطلاق لمضي7 الإقراء الثلائة فلو أتت بولد لدون ستة 
أشهر أو لزمان يلحق بالزوج فتبيّن إن ما ظنناه من [14١/أ]‏ الطلاق غير واقع ونتبع7) 
ذلك بالنقض*)» وإن كان وَطِنها بعد الطلاق» وطبئاً ُمكن الإحالة عليه ففي نقض ما 
مف تحيان 1 أ تعد اما عدهها اتكرنا 01 

المسألة الثالثة: متعلقة بتغايير الصيغ. وللتعليق بالحمل صيغ: 

إحداها: أن يقُول: إن كنت حاملاً بِدَكَرِ فأنتِ طالق طلقة واحدة» وإن كنت حاملاً 
ان فأنت طالق طلقتين» فإذا ولدت ذكراً مفرداً أو لكين مفردة ١‏ كم فيقع ما 
علق وتنقضي العدّة بالوضع/"» وإن وضعت ذكرين أو أنثيين لم يختلف الكم. وَلم يزد 
الطلاق0) فإن7) وضعت ذكراً وأنفى وقعت الثلاث» وحنث في اليمين وانقضت العدّة 


.١7107 0155/5 والروضة‎ »4٠ »85/9 انظر: تحاية المطلب (9١/ل 255 55)» والعزيز‎ )١( 

(0) في (م): 'بمضي". 

(©) ف (م): "ويتبع". 

(4) انظر: المهذب 255/8 والتهذيب 2.١8/5‏ والبيان 2١55/١١‏ والعزيز 289/9 والروضة .١75/5‏ 

(5) أظهرها وقوع النقص؛ لأن الظاهر حملها من هذا الوطءء وقيل: بعدم وقوعه. انظر: تماية المطلب 
(19/له ؟ب).ء والعزيز 89/9. 

(5) انظر: ص 588 . 

(0) انظر: المهذب 057/١١‏ 07”ء والتهذيب 55/5» والبيان »١ 51/١١‏ والعزيز 40/9» والروضة »١1//5‏ 
وروض الطالب وأسن المطالب 115/37. 

(8) انظر: المهذب 2307/7 والعزيز 40/9» والروضة 2١77/7‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 75/177 .١‏ 

(9) في (م): "وإن". 


كتاب الطلاق 1 6*6 


و01 

الثانية: أن يمُول: إن كان حَمَلُّك ذكراً فأنت طالق طلقة؛ وإن كان أنثى فأنت طالق 
طلقتين فوضعت ذكراً وأنثى جميعاً لا يقع شيء؛ إذ اللفظ يقتضي الخصِرٌ في جنس(". 

ولو أت بذكرين قال القاضي: يقع طلقة واحدة» وكان قوله( ذكراً محمولاً على 
جنس الذكورة؟)» وكان الشيخ أبو محمد يقول: لا يقع شيء؛ لأن التنكيرٌ في هذا المقام 
يقتضي الاتحادٌ فمعناه إن كان حملكِ ذكراً واحد)2*1؛ ولو قال: إن كان مَا في بطنك ذكراً 
فهو كقوله: إن كان حملك ذكر1", وَلو9 قال: إن كان في بَطنك ذكراً فهذا(") كقوله: إن 
كنت حاملاً بذكر فلا يقتضي الحتصر حتى إذا أتت بالذكر والأنشى جميعاً طلقت ثلا6[ة) 
كما في الصورة التي ذكرناها(" '). 

الغالفةٌ: أن يقُول: إن كان ما في بطنك ذكراً فهذا لا يقتضي الجنس الواحد؛ لأن من 
للتبعيض ولكن لو أتت بذكر واحد قال الأصحاب: (هو كما إذا)(١١)‏ علق به وهذا فيه 
نظرء والوجةٌ أن لا يقع شيء إذا كان الولد وَاحداً؛ لأن مما مركب مِنْ مِنْ ومَا فيقتتضي 
التبعيض» فهو معلقٌ بالذكر إن كان بعضاً من الحمل» وهذا ليس بعضاً من الحمل» نعم لو 


.١17/5 والتهذيب 5/5. والعزيز 40/9» والروضة‎ »١ 55/١١ انظر: المهذب 2507/8 وبحر المذهب‎ )١( 
(؟) انظر: المصادر السابق.‎ 

() في (م): "كقوله". 

(5) انظر: العزيز 30/9. 

(5) وهو أصح الوجهين. انظر: العزيز 230/9 والروضة .١71//5‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (59١/ل‏ 55 ب).؛ والمصدرين السابقين. 

(0) في (م): "وإن". 

(8) في (م): "فهو". 

(9) انظر: بحر المذهب 55/١١‏ ١ح‏ والعزيز 2.30/9 والروضة .١١//5‏ 
)٠١(‏ انظر: المسألة السابقة. 


)1١(‏ في (م): "حدث فيما". 


أتت بذكرين أو أنثيين حنث؛ لتحقق التبعيض (). 


الفصل الرابع: في التعليق بالولادة 

وَفيه مسائل: 

أحدها: أن يقُول: إن ولدت ولداً فأنتِ طالق» فولدت ولدين تُظر فإن كانا ولدي 
طن واحد/» فإن( كان بينهما أقل من ستة أشهر تطلق بالأول» وتنقضي العدة 
بالقاني7", وإن كانا ولدي بطنين تطلُّقٌ [75١/ب]‏ بالأول وانقضاء العدة 
بالغاني7؟) يبتَئي على اللحوق فإن أتت به لأقل من أربع سنين من وقت الطلاق لحقة 
النسبء وانقضت العدة» وإن كان لأقل من أربع سنين من وقت الولادة لا من وقت 
الطلاق [فهو مبني على المدة تعتبر من وقت الطلاق](*) أو من وَقت العدة'2, ففيه كلام 
وحقيقته رَاجة(" إلى أن ما أمكن العلوق به في العدّة مع القطع أنه غير ُمكن في النكاح 
هل يلحق(")؟. 

الثانية: إذا قال: كلما وَلدت فأنتٍِ طالق» فولدت ولداً طلقت» وَشرعت في العدة» 
فولدت ثانياً من ذلك البطن تنقضي العدة» ولا يلحقها الطلاق؛ لأن البينونة تحصل 


)١(‏ انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 145 ب). 

(0) ف (م): "بأن". 

(؟) انظر: التهذيب 55/5» والعزيز 2.41/9 والروضة 2151/5 والمنهاج ومغني المحتاج 2407/9 50/8. 

(4) في (م): "بالولد الثاني". 

(5) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "انقضاء العدة". 

(0) في (م): "ترجع". 

(8) والأصح عند امحققين أنه يحتسب من وقت الطلاق. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 59 أ)» والعزيز 2351/9 


.١71//5 والروضة‎ 


(1/م) 
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بالولادّة فيُصادف الطلاق حالة البينونة('2؛ وقال الشافعي في الإملاء تلحقها الثانية!"). 

قال أصحابنا: أصل هذا القول [أن]0) الرجعية إذا طلقت استأنفت العدَّة أو بنت» 
وهذا توجيةٌ لا ينقدح والمقطوع به هُوَ(؟) القولُ الجديد, وتكلف القفال توجِيهَةُ فقال: يقع 
الطلاق على منقطع النكاح والبينونة لا في البينونة ولا في النكاح, وَبنى عليه طرد القولين 
فيما إذا قال للرجعيّة: أنتِ طالق مع انقضاء العدة» وَسْبّه هذا بمال إذا قال: أنتٍِ طالق 
بين الليل والنهار» وزعم أنه يقعٌ في وقت لا من الليل ولا من النهار» هذا غلط؛ فإنه يقعٌ 
في آخر جُزِ من النهار» والطلاق لابدّ له [من]!*؟ ظرف ولا فاصل بين النكاح والبينونة 
ولا بين الليل والنهار» فهذا('؟ خبط لا وجة له فليحمل نصّ الشافعي على ما إذا تخلل 
رَجعة أو ليقدّر مرجوعاً عنه!"). 

الثالفة: أن يقول: إن وَلدت ذكراً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت أنثى فطالق اثنين, 
فله حمسَةٌ أخوال: 

أحدها: إن تلد ذكراً ثم أننى تطلق بالذكر واحد!"» وهل تطلق بالأنفى؟ فعلى 
قولبلثل واللجديق أنه رابو 031 


)١(‏ وهو المذهب الصحيح عند الأصحاب. انظر: مختصر المزني ص /١7؛‏ والحاوي الكبير 4171/١‏ والمهذب 
*//ا”ء وبحر المذهب 597/١١‏ ١ء‏ والتهذيب 77/5 والعزيز 91/9» 47. والروضة 2178/5 .١59‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(9) ليست في (م). 

(:) في (م): "هذا". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "وهذا". 

(0) انظر: نحاية المطلب 7١ 070/١9(‏ أ)؛ وبحر المذهب 57/١١‏ ١»ء‏ والعزيز 297/9 38.» والروضة 2١1١/8/5‏ 
8 

(8) في (م): "واحدة". 

(5) في (م): "القولين". 

2179/1 وهو المذهب المشهور. انظر: التعليقة الكبرى, كتاب الطلاق» ص 457:» والحاوي الكبير‎ )٠١( 


كتاب الطلاق 84 


ولو(" وَلدت أنثى ثم ذكراً طلقت طلقتين بالأنثى, وَف لحوق الثالثة قولان7). 

ولو ولدت ذكرين ثم أنثى لم تطلق بالذكرين إلا طلقة واحدة» وفي اللحوق بالأنشى 
القولان0, ولو ولدت خنثى طلقت واحدة؛ لأنه المستيقن» ثم يتوقف في الثالفة!؛). 

الرابعة: إذا قال: إن ودلت ولداً فأنتٍ طالق واحدة؛ وإن ولدت غلام][*) 
بطلقتين27؛ فوّلدت غلاماً طلقت ثلاثاً لؤُجُود الصفتين9"). 

الخامسة: إذ قال: إن ولدت [75١//أ]‏ ذكراً فأنت طالق طلقة؛ وإن كنت حاملةً 
بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً حكمنا بوقوع واحدة» وإذال» ولدت أنفى على 
الاتصال يتبيّن(؟) وقوع طلقتين حالة التعليق» والثالشة صادفتها عند ولادة تنقضي بما 
العدة» فيخرج على القولين20) ولو ولدت أوٌلا أنثى طلقت طلقتين تبجنا لكن العدة لا 


والمهذب 2707/8 وبحر المذهب 2١55/١١‏ والتهذيب 78/5 والعزيز 37/9.» والروضة .١.0/5‏ 

() في (م): "وإن". 

(١؟)‏ والمذهب الجديد تنقضي عدتما بالذكر ولا تطلق به» وقيل: يقع الطلاق بماء وبالثالث طلقة واحدة وهو قول 
الشافعي في الإملاء كما سبق ص 317. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق» ص 457» والحاوي الكبير 
9/1» والشامل (ه- »))5١5/5‏ وبحر المذهب 554/١١‏ ١ء‏ والعزيز 2.37/9 والروضة .١70/5‏ 

(؟) والمذهب الجديد أنه تنقضي عدتما بالأنثى ولا تطلق بماء وقيل: يقع الطلاق بما. انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 
أ) والعزيز 37//9» 45» والروضة .١١9/5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير ١170/1ء‏ وبحر المذهب .١515/١١‏ 

(5) الغلام: الابن الصغير» وتقول العرب للمولود حين يولد ذكراً غلام. انظر: المصباح المثير 551/5 4. 

(5) في (م): "فطلقتين". 

(0) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الطلاق ص 457» وبحر المذهب 55/١٠١‏ ١هء‏ والبيان .١50/١١‏ 

() في (م): "فإذا". 

(5) في (م): "تبين". 

)٠١(‏ فإذا أوضعت الأنثى تنقضي عدتما عن طلقة ولا يقع بولادتما شيء آخر على المذهب وهو القول الجديد. 
انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 35 أ)» والتهذيب 53/5» 78. والعزيز 5/9 25 والروضة .١7.0/5‏ 
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تنقضي ويعدّ البحم مشغولء» فإذا ولدت ذكراً على الاتصال ففي وقوع الطلقّة (الثالنة)77) 
قولان7). 

السادسة: إذا قال: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتما طوالق» فوّلدت واحدة 
طَلقن اللاي لم يلدن واحدة واحدة فإذا ولدت ثانية طلقت التي ولدت أولاً طلقة واللات 
ُ يلدن طلقتين طلقتين إذا كانتا في بقية العدة» وانقضت عَذَّة الثانية» فإذا ولدت الثالثة 
انقضت عدتماء وطلقت الرابعة التي لم تلد ثلاثاً والتي ولدت أُوّلاً طلقتين» فإذا ولدت 
الرابعة انتقضت عدتما [بما]0)؛ وَطلقت الأولى ثلاثاً فإذا قد طلقت الأولى الرابعة ثلاثاً 
ثلاث والثانية وَاحدة» والثالثة ثنتين» وكذلكَ قياس ما سواه ثما إذا قال كلما ولدت واحدة 
منكن فأنتن طوالق7؟) فلا نطول بالفصل0, وهو يَظهر بأدن تأمل. 

السابعة: إذا قال (وَف نكاحه)() عمرة وَحفصة: كلما ولدت واحد منكما فأنتما 
طالقان9)؛ فولدت كل واحدة ولدين فإن ولدت عمرة أُوَلاَ طلقت هى وطلقت حفصة» 
فإذا ولدت حفصة طلقت عمرة طلقة ثانية» وَطلقت حفصة أيضاً؛ لأن المسألة مفروضة 


فيما إذا كان رحمها يعدّ مشعولاً بولد آخرء فإذا ولدت عمرّة الثانية طلقت حفصة الثالثة؛ 


(1) في الأصل: "الثانية" وما أثبت من (م). 

)١(‏ المذهب وهو وقوع الطلقة الثالئة؛ لأن العدة لم تنقضي. انظر: التهذيب 58/5 والعزيز 44/9» والروضة 
5 وروض الطالب وأسن المطالب 1/1//17 21 1078. 

(؟) ليست ف (م). 

(5) انظر: بحر المذهب 5/١١‏ ١ء‏ والتهذيب 57/5 والعزيز 44/9» والروضة ١0/5‏ والمنهاج ومغني المحتاج 
عم. 4 05 45. 

(5) في (6): "بالفصل". 

(5) في (م): "في مكانه". 

() في (م): "طالقان". 
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لأن عدتما موقوفة على الولد الثافي('2, وهل تطلق عمرة وقد انقضت عدتما بمذا الولد فإنه 
آخر البراءة؟ فعلى القولين("), وعلى الجملة هذه التصديرات لا ضبط لا فَتُنيّه في كل باب 
على جنس النظر» ونتعَدٌّى إلى غيره. 
القصل الخامس: في التعليق بالحيض 

فلو قال: إن حضت7)حيضة فأنتٍ طالق (فلا تطلق)7؟) إلا بانقضاء حيضة كاملة0"). 

ولو قال: إن حضت فأنتٍ طالق» تطلق بانقضاء يوم وليلة من الحيض تبيّاً إذ به 
يتبيّن أنه/ ليس بدم فساد""2» وذكر الشيخ أبو على وجهاً أتما"! تطلقٌ بأوّل جر وهو 
الذي ذكره الفوراني ثم إذا قلنا: لا يتحقق وقوعاً إلا بيوم وليلة ففي جواز الاستمتاع 
[1075/ب] ما ذكرناه في التعليق بالحمل قبل التَبيّن[9). 

ولو قال: إن حضت وهي في أثناء الحيض لم تطلق إلا بحيضه مستأنفة لأن الشرط 


"5/5 1331ء والمهذب 507/98”, وبحر المذهب ١٠١/55١كء والتهذيب‎ 1.0/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.١88/5 والعزيز 2317/9 والروضة‎ “37 

)١(‏ المذهب الجديد أنه لا تقع عليها هذه الطلقة فإن عدتما تنقضي بالولادة. انظر: التهذيب 17/5 والعزيز 
8 والروضة .١*/5‏ 

(0) ف (م): "حيضت". 

(4) تكرار في (م). 

(5) انظر: بحر المذهب 290/١١‏ والتهذيب 77/5 والبيان 57/١١‏ ١»ء‏ والعزيز 919/9. 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل 3١‏ أ)» والعزيز 99/9» والروضة ١7/5‏ 2175 والوسيط 140/5 4. 

(9) في (م): "أنه". 

(8) وهو المذهب الذي قطع به الجمهور: فإن الطلاق يقع برؤية الدم» فإذا انقطع قبل يوم وليلة ولم يَعْدُ إلى خمسة 
عشر يوماً تبين أنه لم يقع. انظر: بحر المذهب 280/٠١‏ والتهذيب 57/5» والبيان 2١47/٠١‏ والعزيز 
٠٠١ 8‏ والروضة 4١85 2١85/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب .١/857/10/‏ 

(9) انظر: نماية المطلب (9١/ل 1١‏ أ)» والعزيز 4٠٠١/9‏ ويشير المؤلف إلى مسألة تقدمت وهي: إذا قال 
لامرأته: إن م تكونى حاملاً فأنت طالق. انظر ص 


)1077/م) 
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يستدعئ استغنافاً في المستقبلء وكذلك لو قالت ف وقت أدراك الثمارء إذا أدتكت الثمار 
يتعلق بالإدراك في السنة الثانية("). 

ولو قالت المرأة: حضت فالقول قولها معٌ يمينهاء هي مصدّقة في حقها؛ إذ لا اطلاعَ 
على الحيض إلا من جهتهاء فإن/") أمكن رؤية الدم من غيرها فلا يتبيّن ذلك إلا بأدوار 
00 

ولو علق على الدُخول فإذا ادععت الدخول من نفسها فعليها البينة0*)» وَإِنْ علق 
بالزنال") فكذلكَ على المذهب الظاهرء وفيه وجهء وكذلك في كل عمل خفن حَكاه 


الشيخ أبو محمد(", وتأيدّت حكايته بوجهين ذكرهما الشيخ(" أبو علي في أن هل 
تصدّق ف الولادة إذا أخبرت7). 

ولو قال: إن أضمرت بغضيء فقالّت: أضمرت. فالقول قوهاء فإنه يتعلق بالقصُود 
والنيات؛ وهذا الأصل جار في جنس الضمائرا” 2. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) ف (م): "وإن". 

(0) في (م): "حضية". 

(:) انظر: بحر المذهب 281/١١‏ والتهذيب 5/*”, والعزيز .١١١/9‏ 

(5) بأن يقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنتٍِ طالق» فإذا زعمت أنما دخلت وأنكر الزوج دخوفا لم 
تُصَدَّقء ولا يقع الطلاق حتى يثبت الدخول بالبينة. انظر: تحاية المطلب (59١/ل 5١‏ أ). 

(5) بأن يقول لامرأته: إن رَنَيْتِ فأنتٍ طالق فزعمت أنما زنت فلا يقع الطلاق. انظر: المصدر السابق؛ 
والعزيز 1/9 .١١‏ 

(0) والأصح المنع. انظر: المصدرين السابقين» والروضة .١1//5‏ 

(0) ليست في (م). 

(9) بأن علق الطلاق بالولادة فقالت ولدثٌ» وأنكر الزوج وقال: هذا الولد مستعار فلا تصدّق على الأصح. 
وتطالب بالبينة كسائر الصفات» وقيل: تصدّق. انظر: العزيز 4٠١7/9‏ والروضة .١10//5‏ 

185/17 أ)؛ وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 3١ ل/١5( انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 
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وَأمّا الموَدَع فإنه إذا ادعى شيئاً في خلال الوديعة فهو مُصدّق سواء كان خفياً أو 
جلي(" ومالكٌ (رحمه الله)") فرق بينهما("؛ والوجه الذي حكيناه يُلائمُ مذهبّه» والفرق 
على المذهب أن الميودع إتتمنه» وكأنه؛ التزمَ تصديقه في كل ما بأتي به بخلاف ما نحن 
فنه(!©), 

ولو قال: إن حضت فضِرَتُك طالق» فلا تُصّدَّق في تطليق ضرّتماء وَهذا يَكاد يخرمُ ما 
ذكرناه من عُسر الاطلاع إلا من جهتها ولكنا لا نصدقها إلا بيمين» فالتحليف() مَاهنا 
متعذر؛ إذ لا ارتباط للواقعة بما فتحليفها لا وجة له. فهذا وَجَِهُ الجواب7". ويزيدٌ 
الإشكال بأن يقُول: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان» فإذا قالت: حضتت وحلفت 
طلقتء وَل تطلق ضرتّاء وقد جرى الحلفُ؛ والسبب أن يمينها لا عمل لما في حق غيرها 
فيمين كل حالف مختّصٌ و01" ينف وكذلك أحد الشريكيق إذا أقاء(ة) شاهدا وَحلفّ لم 
يثبت من الدين إلا حصته. وَلو أقامَ شاهدّين ثبت الكل» وَذكر صاحب التقريب وجهاً: 


أن الحيض إذا ثبت بيمينها في حقها في الصورّة الأخيرة طلقت ضرت( , ولا خلاف في 


.١١57/9 والعزيز‎ »4 4١/5 والوسيط‎ ) 3١ ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(0) في (م): "رحمه الله". 

(9؟) انظر: التلقين 578/9 4 8”. 

(4) في (م): "فكأنه". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل »))3١‏ والوسيط 4١/50‏ 54» والعزيز .١٠١57/9‏ 

(5) في (م): "والتحليف". 

(0) فلا تطلق الضرة على الصحيح, وعن صاب التقريب: أنما تطلق. انظر: نحاية المطلب (59١/ل 4١‏ ب)» وبحر 
المذهب »81/١١‏ والعزيز 2٠١7/9‏ والروضة .١71//5‏ 

(0) في (م): "فرتها". 

(9) في (م): "قام". 

)٠١(‏ الصحيح أنما تطلق دون ضرتما. انظر: تماية المطلب (5١/ل 9١‏ ب)» والوسيط 51/5 4» وبحر المذهب 
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أنه لو علق بحيض أجنبية فلا مدخل ليمين الأجنبية؛ إذ ابتداء تحليفها() [7١/أ]‏ لا 
وجة له بخلاف ما نحن فيه("). 

ولو قال: إن حضتما فأنتما طالقان» فلا يطلقان إلا بأن تحيضاً جميعاً» فلو ادعتا 
وصدق() الزوج إحداهما وكذِّب الأخرى طلقت المكذبة؛ لأنه اجتمعٌ في حقها قولها في 
حيض نفسهاء وثبت حيض ضرتها في حقها بتصديق زوجهاء ولا تطلق المصدقة؛ لأن 
حيضها إن ثبت في حقها فلم يثبت حيض ضرنًا بمجرد قولهاء أعني قول!*) الضرة في 
حقها©). 

ولو قال: إن حضتما حيضة قأنتما طالقان(), ففيه وجهان: 

أحدهما: أتمما لا تطلقان وإن حاضتا(")؛ لأن هذا يتضمّن حيضةً وَاحدة؛ والحيضة 
الواخلة (اممشحيلة ا 

والغاني: أنه يقع؛ إذ يتجه تنزيله على حيضة في حق كل واحدة منهما(:", وَهذا 
أيضاً من أصُول الباب فمهمًا دار لفظ بين الإمكان والاستحالة» فمنهم من يحمل على 


.١١ 7/9 والعزيز‎ »١ 5١/١١ والبيان‎ "٠ 
في (م): "تخليف".‎ )١( 
.)) 59 ل/١9( (؟) انظر: نماية المطلب‎ 
(؟) ف (0): "فصدق".‎ 
في (م): "نول".‎ )4( 
.١١17/9 والعزيز‎ ء١5‎ 0/١١ والتهذيب 14/5» والبيان‎ 231/١١ انظر: بحر المذهب‎ )5( 
في (م): "طالقتان".‎ )5( 
في (م): "حاضا".‎ )0( 
في (م): "منهما مستحيلة".‎ )8( 
.١١/5 والتهذيب 14/5. والبيان ١٠١/51١ء والروضة‎ 23١/١١ انظر: بحر المذهب‎ )9( 
وهو الأصح: انظر: المصادر السابقة.‎ )٠١( 
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الاستحالة» ولا يبعد ذلكَ حت يمتنع الطلاق» ومنهم من يحمل على الميمكن؛ لأن إرادّة 
محال في كم الحزل» وهزل الطلاق جدء والتصحيح تُمكن(7"؛ وعلى هذا يخرج التردّد 
فيما(") إذا قال لزوجته وأجنبيته: إحداكما طالق» ثم فسّر( بالأجنبية(؟)» ولو قال لأربع: 
إن حضإنّ فأنثنّ طوالق» فقلن: حضناء فإن صدقهن طلقن, وإن كذُنٌ لم يتطلقن» وإن 
صدّق ثلاثاً طلقت المكدّبة؛ لما( بيناهُ دون المصدقات» وإن لم يصدق إلا اثتنين لم تطلق 
واحدة7)؛ لأن حيض كل واحدة من المكذبتين غير ثابت في حق صاحبتها(". 

ولو قال: أيتكنَ حاضت فصواحباتًا طوالق» فقلن: حضنء؛ فصدقهن طلقت كل 
واحدة ثلاثاً؛ لأن لكل واحدة ثلاث صواحبء وَإِن صدق واحدة طلقت كل واحدة من 
صواحباتها طلقة طلقة بلا مزيد» وَإنْ صدق اثنتين طلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة 
طلقة بلا مزيد؛ إذ ليس لما إلا صاحبةٌ َاحدة مصدقة؛ وَطلاقها ما نيط بحيضها في 
نفسهاء وطلقت كل واحدة من المكذبين!") طلقتين طلقتين؛ لأن لكل وَاحدة (صاحبتين 
مصدقتين)17). 


فإن قيل: إذا قال: إن حضت فصاحبتك طالق» فقالت: حضتء فصدّقها فما 


.١51١/١١ انظر: تماية المطلب (5١/ل 35 أ)» والتهذيب 5/5 5, والبيان‎ )١( 

)١(‏ في (م): "فيه". 

(؟) في (م): 'يفسر". 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 55 أ). 

(5) في (م): "كما". 

(5) في (م) زيادة: "من المكذبتين". 

(0) انظر: بحر المذهب 2357/١١‏ والتهذيب 5/5 5». والبيان 2١51/١ ٠‏ 57١هء‏ والعزيز 2٠١7/9‏ والروضة//١.‏ 
(0) في (م): "المكذبتين". 

(9) في الأصل: "صاحبتان مصدقتتان" وما أثبت يقتضيه السياق. وانظر: بحر المذهب 057/٠١١‏ والتهذيب 


.١7/8/5 والروضة‎ 2٠١/9 والعزيز‎ »١ 51١/١١ 5/”ه. والبيان‎ 


(07قام) 
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مستند تصديقها/ ولا مرجع لما(" إلا قولماء وهي ليست معصّومة من الكذبء ولا هي 
شاهدة يجوز قبول شهادتماء وليس هذا إقرار" من الزوج مُطلقاً حتى يُؤاخذ به بل قال: 
صدقت ولو قال: لستُ أدري [177١/ب]‏ أصادقة أم7) كاذبة؟ فلا يقع الطلاق» وهذا 
التردد لا يزايله قط وإن قال صدقت فليكن كما لو صّئح بالمستند» هذا كما أن 
الشافعي حَكم بقبُول إقرار السَيّد بوطء أمته في إإلحاق النسب؛ لأنه مستند علمه وكان(؟) 
كما لو صرح بالاستلحاق» وَهذا فيه إشكال» وقد حكى بعض أكابر العراقيين(*) عن 
القاضي أبي الطيب أنه حكى عن الشيخ أ كييك تردداً في الكم بوقوع الطلاق إذا لم 
يكن للتحليف وجه. فأمّا إذا أحلفت7') في واقعة ترتبط بما فيُحكم بوقوع الطلاق» هذا 
الك كو ولخورو ا لأببعا بم لي يظالله وول النرين اناقكر ل ليزه أن فوطي 
نيّة الجل؛ (وهي خحَفِيّةٌ في نفسها)("؛ ولكن ربا يستندٌ إلى قرينة فجاز إسناد الحلف إليه» 
وَهوّ حجة فالإقرارٌ حجة فلا يُعد في إسنادها إلى مثل تلك المخائل0. 


الفصل السّادس: في التعليق بالمشبّة 


فإن7*) علق بمشيّتها بمخاطبة(2, وقال: أنتِ طالق إن شاءت»؛ فشأت على الاتصال 


)١(‏ في (م): "له. 

(؟) في (م): "إقرار". 

(؟) في (م): "هي أم". 

(4) في (م): "فكان". 

() في (م): "العراق". 

(5) في (م): "حلفت". 

(0) في (م): "وهو خفي في نفسه". 

(8) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 47 ب)»ء والعزيز 2٠١7 23١5/9‏ والروضة 203/5 39 .١‏ 
(9) في (م): "فإنه". 

)٠١(‏ في (م): "فخاطبها". 
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طلقتء ولو أخّرت لم تطلقء فلابد من المشيئة في مجلس والقرينة في هذا المقام مُتّبعة وكأ 
الزوج يلتمسئ جوابماء والجواث (لابْدَ من)() أن يكون متصا/". 

ولو قال: هي طالق إن شاء زيد» فلا تختصٌ مشيئةٌ زيد با مجلس؛ لأنه تعليق محض 
ليس فيه تمليك ولا مخاطبة تقتضي جواب)7". 

ولو قال لزيد: إن شئت -مخاطباً إِيَاُ- فزوجتي طالق» فوجهان('): 

أحدهما: التعجيل؛ لأنه التماسث جواب0"). 

وَالشاني: [أنه]7) لا يشترط التعجيل؛ لأن المرأة في ُحكم المملّكة بالتفويض إلى 
مشيئتها فافتقر إلى الجواب لذلك7", وهذا الخلاف يُبَيّن مأخذ التعجيل في المسألة. 

ولو قال: إن شاءت امرأت فهي طالق» تردد القاضي فيه؛ لتحقق معن التمليك دون 
المخاطبة7*), قال الإمامٌ: إن كانت غائبة فهذا التوقف في البدار عند بلوغ الخبر إليهاء 
وإن(*) كانت حاضرةً فالتردٌد في البدار في الحال00). 

ولو قال: أنت طالق إن شعت وشاء أبوك اختص (مشيئتها) ١7‏ بامجلس("", وهل 


)١(‏ في (م): "ولابد من". 

(؟) انظر: الوسيط 47/5 4» والتهذيب 45/7» والبيان 2١70/٠١‏ والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة .١١9/5‏ 
(؟) وهذا بلا خلاف. البيان »5١١/١١‏ والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة .١9/5‏ 

(:) في (م): "ففيه وجهان". 

(5) انظر: التهذيب 37/5.» والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة .١59/5‏ 

اسك 0 

(0) وهذا أصح الوجهين. انظر المصادر السابقة. 

(8) الأصح أنه لا تشترط المشيئة على الفور. انظر: التهذيب 2.45/5 والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة .١5/5‏ 
(5) في (م): "فإن". 

.١١ 5/9 انظر: تمحاية المطلب (9١/ل */ا ب)» والعزيز‎ )2١( 

)١1١(‏ في الأصل: "مشيئتهما" وما أثبت من (م). 

(؟١١)‏ انظر: التهذيب 317/5» والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة .١79/5‏ 
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يبختص مشيئة الأب للاقتران بمشيئتها حَكمٌ القاضي (بأنما تختص)(" بالمجلس للاقتران» 
وروجع فيه فاصرٌ عليه ويحتمل أن يقرّر كل مشيئة على أصلها هَكذا قاله الإمام(")؛ كما 
إذا قال: [719١/أ]‏ أنتِ طالق إن شعت ودّخلت الدار؛ إذ الدخول لا يختَصُ (باليجلس 
50 الاقتران)40)0). 

ولو قال: أنتِ طالق إن شئتء فقالت: شعت إن شئت» فقال الزوج: شعت لا يقع 
الطلاق؛ لأن المشيئة لا يتصّوّر تعليقها0. 

ولو9) قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك واحدة» فشاء الأب وَاحدة لم يقع 
شيء على المذهب الظاهر كما إذا قال: أنتِ طالق إلا أن يدخل أبُوك الدار» فدّخل 
الدار» وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقعٌ واحدة والتقديرُ عنده: أنتٍ طالق7( إلا أن 
يشاء أبُوك واحدة» فواحدة مُقدَّرة") استثناء عن العدّدء وَالنََظرٌ فيه إذا أطلق اللفظ» فإن 
أرادَ أحدّ التأويلين فلاشك في قبوله على المذهب المشهور؛ لأن فيه مزيد إيقاع» وعلى 
المذهب الثاني إذا قَسّر بالأوّل فهل يقبل ظاهراً؟ [فيه]*) وجهان, أظهرهما التصديق؛ 


)١(‏ في (م): "بأنه مخقص". 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ */ا ب). 

(0) في (م): "بسبب الاقتران بالجلس". 

(4) والأصح أنه لا يشترط في مشيئة أبيها. انظر: المصدر السابق» والتهذيب 417/57» والعزيز 2٠١7/9‏ والروضة 
ل" 

(5) وهو أولى الوجهين. انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ / ب).» وبحر المذهب 0/١١‏ 4» والتهذيب 317/5. 

(1) في (م): "وإن". 

() في (م): "طالق ثلان". 

() في (م): "مقدّر". 

(5) ليست في (م). 
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لظهور المراد7"). 

ولو قال: أنتِ طالق إن شئت فقالت: شئتُ وهي كارهة بالقلب وقع الطلاق ظاهراً 
وهل يقع باطناً؟ تناظرٌ القفال وَأَبُو يعنُوبٍ في هذه المسألة» فقال أبو يعقوب(": لا يقع 
باطناً كما إذا علق بالحيض فَكَدَبَتْ في الإخبار» وقال القفال: يقعٌ باطناً؛ 
لأنه علق" بؤجود لفظ المشييّة» وقد وُجدت”؛) بدليل أنه لو علق بمشيئة زيد فقال: شكتُ 
وقع وصّدِّقء ولو كان منوطاً بالباطن» لكان لا يُصَّدَّق في حقه كما لا تُصَدَّق إحدى 
المرأنين في حق ضرتما إذا قالت: حضث وإن صُدِّقت في حق نفسهال» ومال القاضي 
إلى مذهب الأبيوردي2» [وهذا النظر يُنَجَّر إلى أتما لو أرادت بالقلب وَلم تذكر باللسان 
هل يقعٌ ظنّاً؟ فعلى مذهب القفال يقطعٌ أنه لا يقع وَعلى مذهب الأبيوردي]7") يحتمل 
ترددا[8). 
وإن علق لمشيئة") زيد» وقال: شعت ينّجه('') أيضاً تردد في الباطن إذا كان كارهاًء 


.١ 51/5 والروضة‎ 2٠١1/9 انظر: تماية المطلب (9١/ل */ا بء 75 أ)» والعزيز‎ )١( 

)١(‏ هو: يوسف بن محمد الأببوردي؛ أبو يعقوب؛ من طبقة القفال» له عدة مصنفاتء وكانت وفاته 
في حدود الأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 14/١٠"ن‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة .١99/1١‏ 

(؟) في (م): "معلق". 

(4) في (م): "وجد". 

(5) وهو الأصح. انظر: التهذيب 47/7. والبيان 251١/٠١‏ والعزيز 2٠١5/9‏ والروضة 40/7 .١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(1) ساقطة من (م). 

.١ 5١/5 والروضة‎ 29٠١1 2» ٠١5/9 انظر: العزيز‎ )8( 

(9) في (م): "مشيئة". 

)٠١(‏ في (م): "يتجه". 
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وإن وُجدت الإرادّة باطناً دونَ اللفظ فتقديرٌ وقوع الطلاق أبعد(١).‏ 

ولو قال للصيئّة [أننت طالق]7() إن شعت» فقالث: شعث؛ (فوجهان: مأخذتما 
أن/0) هذا تمليك أم تعليق بؤْجُود (الصفة؟ وبمكن)!؟) أخذه من التردد الذي ذكرناه(*) 
فلو نيط باللفظ فيظهر() التسويةٌ بين الصبيّة والبالغة0")؛ ولو قال للمجتُوئّة: أنت طالق 
إن شئتء» فقالت: شعت؛ لا يقع؛ لأنا وإن جردنا النظر إلى اللفظ فلابد من صدوره[") 
تمن يتصور منه الإعراب عما في الضمير عن قصد صحيح7. 

ولو قال ذلك [17١١/ب]‏ للسّكران فيخرج على أن السّكران كامجنون أو 
كالصّاحي0"0. 

وَلو قال للصبيّة: أنتِ طالق على ألفء فقالت: قبلتث, المذهب أنه لا يقع/ بخلاف (374١/م)‏ 
المجخور عليها بالكفة فإتما صحيحةٌ العبارة في المعاملات المالية دون الصبية» وقال 
القاضي: إذا تصور إيقاع الطلاق بمجرّد اللفظ دون المال فليس يَبعُْد إلحاق الصبيّة 
بالسفيهة؛ هذا ضعيفء وَالأَوّلُ أولى(1". 

ولو قال: أنتِ طالق إن شئتء وَرجعَ لم يصتٌء وإن كنا نُقَدّر فيه تمليكاً؛ لأن الصيعّة 


.١٠١5/9 انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م). 

(؟) في (م): (ففيه وجهان أحدهما أن). 

(:) في (م): "اللفظ وليكن". 

(9) انو ضن 55 

(5) في (م): "فيظهر منه". 

(0) والأصح أتما لا تطلق. انظر: التهذيب 417/7 والبيان 25١1/١١‏ والعزيز 2٠١1/9‏ والروضة 50/5 .١‏ 
(4) في (م): "'صدره". 

(9) وهذا بغير خلاف. انظر: المصادر السابقة. 

.55/5 والمذهب المنصوص أنه في أقواله وأفعاله كالصاحي. انظر: الروضة‎ .٠١7/9 انظر: العزيز‎ )٠١( 
انظر: تماية المطلب (9١/ل 75 أ).‎ )١١( 
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صيغةٌ التعليق فهوَ كما لو قال: إن أعطيتني ألفاً فلا يجُورُ الرجوع عنه("). 

ولو قال: طلقي نفسكِ إن شغتء فهذا تفويض وتعليق» والرجُوع() عن التفويض 
جائز» وَعن التعليق غيرُ جائز» فقد ازدّحم معنيان فما حُكمه("؟ قد ذكرناه!؟» هذا من 
قبل فلا نعُودُ إليدلث. 

الفصل السابع: في التعليق في مسائل الدور 

فإذا قال لزوجته: إن طلقتُّك فأنتٍ طالق قَبْله ثلاثاً ثم طلّق20, قال ابن(" الحداد: لا 
يقع؛ إذ لو وقع لوقع ما قَبْله ولانعكس على الصفة (ويبين)!*) أنه غير واقع/*)» وقال أبو 
زيد: يقعء ثم اليعلّق ينتفي للعسر(""2, وهذا مذهبْ أبي حنيفة» وقد احتج له محمد بن 
الحسن بأن الشرط لا يترتب على الجزاء» بل الجزاء يترتبثُ على الشرط» (والشرط محقق 
)171 كان من خمير فيقرل فلي الك لز عن ار 

ولو قال: إن طلقثك فأنتٍ طالق قبله طلقتين وَقع الثلاث» ولا دور إذا كانت 


.١ 40/5 والروضة‎ 2٠١1/9 انظر: المصادر السابقة» والعزيز‎ )١( 

. في (م): "فالرجوع'‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 76 أ). 

(4) في (م): "ذكرنا". 

(5) انظر: ص 6١5‏ . 

(5) في (م): "ف طلقها". 

ف (): "بن". 

(8) في الأصل: "وتبين" وما أثبت من (م). 

(9) وبه قال معظم الأصحاب. انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 97 ب).» والوسيط 454/5 4» والعزيز »١١١/9‏ 
05 والروضة 59/5 .١‏ 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١١(‏ في (م): "فالشرط محقق فإن". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 9 ب). 


كتاب الطلاق زه 
(مدخولة)('! بما(", ولو قال: إن طلقتك طلقة أملكُ (بما الرجعة)0) فأنت طالق قبله9؟) 
طلقتين فدَورٌ وذكر الشيخ أبو علي وَجها في إبطال الدَورٍ (وأنه تقع)!”) الثلاث» وأبو 
زيد لا يُوقع إلا المتجّر(""» ثم اختلفوا في وجهه. فمنهو(") من قال: تقء(" الثلاث 
بالمعلقة7), وكأنه قال: مهما تلفظت بطلقة(' فأنتٍِ طالق قبلهاء وهذا ردئ» وقال 
قائلون: تقع الواحدة التي أنشأها واثنتان(١١!‏ من المعلقات الغلاث؛ لأن العْسَر في الثالثة لا 
في الثنتين("» فانتظم في قوله: إن طلقتُك فأنت طالق [قبله]() 


)١(‏ في الأصل: "موصولا" وما أثبت من (م). 
)١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ *8 ب). 
(؟) في (م): "الرجعة بما". 

(؛) في (م): "قبله". 

(5) في (م): "أنه يقع". 

(1) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 8 بء 45 /). 
(0) في (م): "منهم'. 

(8) ف (م): "يقع". 

(9) في (م): "المعلقة". 

)٠١(‏ في (م): "بلفظة". 

)١1١(‏ في (م): "واثنان". 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 54 أ). 
)١6(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب الطلاق 1 65 


ثلاث ثاثة أوجه: 
أحدها: أنه لا يقع شيء(". 


والغافي!": وقوع المنجز وهو (واحد)(417). 
وَالغالث: وقوع الثلاث7"؛ ثم في طريقه مسلكان(» والمذهب الثالث لا يفيدٌُ 


[في ]7 غير المدخول بما [7١/أ]‏ إلا على مسلك إسقاط المنجّز وحمل التطليق(") على 
التلفظ بالطلاق310). 

ومن صُوَّرٍ الدور أن يقول أحدٌ الشريكين في العبد وَهما موسران: مهما أعتقتُ 
نصيبك فنصيبي قبله خُرٌء فإذا أعتق لم ينفذ على (مذهب ابن)(١')‏ الحدادا' '", وكذلكَ 
إذا قال: إن وَطنْدُكِ وطناً مُباحاً فأنتٍ طالق قبلهُ فهذا!" من الدور فإذا وطئ فلا يقع 


.١ 517/5 والروضة‎ 2١١١ 2١١١/9 وهذا القول عليه تفريع معظم الأصحاب. انظر: المصدر السابق» والعزيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): "الثاني". 

(*) في الأصل: "واحد" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) أحدهما وهو الأظهر: أنه تقع الطلقة المنجّزة» وطلقتان من الثلاث المعلقة. 
والثاني: أنه يقع الثلاث المعلقة ولا تقع المنجزة. انظر: نحاية المطلب (59١/ل‏ 245 أ)؛ والعزيز 1/9١١١غ‏ 
والروضة 57/5 .١‏ 

(0) ليست في (م). 

() في (م): "التعليق". 

(4) كأنه قال: متى تلفظت بأنك طالق» فأنت طالق قبله ثلاثاً. انظر: العزيز .١١1١/9‏ 

)٠١(‏ في (م): "المذهب بن". 

.١ 55/5 والروضة‎ 2١١7/9 انظر: تماية المطلب (9١/ل 95 /)» والعزيز‎ )١1١( 


(19) في (م): "وهذا". 


كتاب الطلاق | /اهه 
َأبو زيد يوافق [في](١)‏ هذاء فإن هذا لا يحسم (باب الطلاق)( المنجّز» وا مستبعد عندّه 


اناا 

وكذلكٌَ إذا قال: إن آليتُ عنك أو ظاهَرتُ عنك فأنت طالق قبله ثلاثا فعند اب 9©) 
الحدّاد لا يصح الظهارء وَعندَ أبي زيد يصح؛ إذ لا سبيل إلى حسم باب تصرّفٍ من 
التصرفات» ثم المعلق لا يقع [ولذلك إذا قال للرجعية: إن راجعتك فأنتٍ طالق قبلها ثلاثاً 
فلا تصح الرجعة عند ابن الحداد»ء وتصح عند أبي زيد كيلا ينحسم 
التصرف |](2005. 

وكذلك إذا قال: وله امرأةٌ وعبدٌ للعبد مهما دخلت الدار (وأنت عبدٌ)7) فزوجتي 
طالق [قبله](*) ثلاث وقال للمرأة: إن دخلت7) وأنت زوجتي فالعبدٌ حدٌّ قبله فدّخلا معاً 
لم يحصّل وَاحدٌ من الحرية وَالطلاق» وأبو زيد لا يخالفٌ في المسألة؛ فإنه لا يحسّم باب 
الفا 01000 

ولو قال: إن طلقتك طلقة أمللكُ الرجعة بما فأنتٍ طالق ثلاثاً ولم يقل قبله. قال(10) 


(1) ليست قم 

)١(‏ في (م): "الباب في الطلاق". 

() انظر: تماية المطلب /١9(‏ ل 955 ب)» والوسيط 5/5 ؛ 5» والعزيز 2١١5/9‏ والروضة 55/5 .١‏ 
(4) في (م): "بن". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 45 ب). 
(5) انظر: المصدر السابق» والعزيز 2١١7/9‏ والروضة 55/5 .١‏ 

(0) في (م): "فأنت عبدي". 

(4) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "دخلت الدار". 

)٠١(‏ في (م): "تصرف". 

)١1١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 55 ب). 

كر 


كتاب الطلاق ]| مه 


الشيخ أبو علي: كي( عن ابن( سُريجٍ أن المسألة دورٌ فلا يقع منجّرٌ ولا معلق» ثم 
قال الشيخ: هذا خطأ من الناقل فلا يُظن به ذلكَ؛ إذ الواحدة7) يستعقّبُْ الرجعة: 
والثلاثُ يترتبُ عليها فتُوجَد الصفةٌ والموصّوف'). 

ولكن لو قال: إن طلقتك طلقة أملِكُ با الرجعة فأنتِ طالق معها ثلاثاء فإذا طلقها 
فيجوز أن تخرج المسألة على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يقع؛ لأن الاقتران يمن الرجعة/*). 

والثاني: أنه يقع على الترتيبء وَإِنَ قيد بالجمع للتراخي في اللفظء 
وَهو كالاختلاف فيما إذا قال لغير المدخول بما: أنتٍ طالق طلقة معها طلقة في أنه 
يقع واحدة أم (اثنتان)7"؛ قال الإمام: وما لحكي عن ابن!") سُريج فله وَجهء 
إذمامن حال يقَّدّر فيه الرجعة7) إلا والطلقاتُ الثلاث تصادفها(:) فلا 


يتصّوّر المعو ار 


)1١(‏ في (م): "حكاية". 

(0) في (م): 'بن". 

(5) في (م): "واحد". 

(:) انظر: المصدر السابق» والعزيز 2١١5/9‏ والروضة 57/5 .١‏ 

(ه) لأن الثلاث يقترن بالطلقة المنجزة فلا تكون رجعية فتدور المسألة. انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 95 /)) 
والعزيز 2١١5/9‏ والروضة 45/5 .١‏ 

(5) في الأصل: "اثنتين" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) ف (م): "بن". 

(9) في (م): "رجعة". 

)٠١(‏ في (م): "تصادفها". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ فائدة: قال الرافعي: "وللغزالي تصنيفات في المسألة» مطول في تصحيح الدور» سماه: "غاية الغور في دراية 


الدور" ومختصر ف إبطاله ماه: "الغور في الدور" رجع فيه عن تصحيحه. واعتذر فيه عما سبق منه» ويشبه 


كتاب الطلاق زا 


الفصل الثامن: في التعليق بالحلف بالطلاق 

إذا كانت له امرأتان فقال: إن حلفث بطلاقكما فعمرة طالق» وأعاد ذلك ثانياً وثالثاً 
لم يقع طلاق("؛ لأنه علق بالحلف [لا]7) بطلاقهماء وما ذكره حلف بطلاق عمرة لا 
[+17/ب] بطلاقهما9). 

ولو قال: أُوَلةَ إن حلفت بطلاقكما فعمرةٌ طالق» ثم قال: إن حلفت بطلاقكما 
فزينبٌ طالق لا تطلق وَاحدة بمجَّد هذاء إذ!ئ) حلف/ بطلاق زينب (لا بطلاقهما)(2, (1785/م) 
فلو أعاد ذلك في حق زينب مرار”") لم تطلق أيضاً(". 

فلو قال بعد ذلك: إن حلفت بطلاقكمًا فعمرَةٌ طالقٌ فعند هذا يجمة 7" الحلف 
بطلاقهما فتطلق عمرّة الآن(). 

فلو(''© قال: ييماً امرأة لى أحلف بطلاقها [منكما ١]‏ فصاحبتها طالق» قال: 
صاحب التلخيص إذا سَكتَ ساعةً أمكن فيهًا الحلف فلم يحلف طلقتا(""2, فلو أعادً 


أن تكون الفتوى به أولى. العزيز .١١7/9‏ وانظر: الروضة 57/5 .١‏ 
(1) في (م): "الطلاق". 
(؟) ساقطة من (م). 
(؟) انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ 35 أ)» والتهذيب 57/5, والعزيز 10/9. 
(:) في (م): 'إذا". 
(ه) في الأصل: "بطلاقهما" وما أثبت من (م). 
(5) في (م): "مرر". 
(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 45))» والعزيز .١7٠١/9‏ 
(4) ف (م): "يجتمع". 
(9) انظر: المصادرين السابقين. 
)٠١(‏ في (م): "ولو". 
)١١(‏ ليست في (م). 
)١١(‏ في الأصل: "طلقت" وما أثبت من (م). 


على الاتصال هذه الصيغة لم يقع الطلاق وَبَرٌ في اليمين الأولى» ولكن انعقدت يمينٌ[", 
والمسألة واضحةٌ والإشكال فيه (أن أوجب)1" البرٌ على الفور, وَالقِياسُ يقتضي أن 
يُقَال: مَا ل يحصل باليأس() بالموت لا يقع» قال الشيخ أبو علي: عَرضتُ هذه المسألة 
على القفال» وعلى كل من شرح التلخيص فَصّوَّبوةُ قال الإمامُ: والرأي عندي أن هذا 


فلا ينبئ عن زمان» فإن قيل: نص الأصحاب على أنه لو قال كلما لم أطلقك فأنتٍ 
طالق» فهذا على الفور. 

قلنا: نعم؛ لأن ما في قوله: كلما زمان» ومعنى كل وقتء وقوله أَبا امرأة معناة: أي 
امرأة فلا يناسبُ الزمان7*» ولو قال: أنتٍ طالق ما لم أطلقك فهذا على الفور أيضاً فإن 
ما في هذه المنزلة20 بمتَابَة إذاء وَهوّ ظرف زمان47"7, ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» طلقت بهذا التعليق طلقة في الحال؛ لأنه 
حلف بطلاقها7”»؛ ولو قال: إذا طلعت الشمس فأنتٍ طالق» قال ابن(١١)‏ سُريج: لا 


.077 انظر: التلخيص ص‎ )١( 

(0) ف (م): "أنه واجب". 

(؟) في (م): "اليأس". 

(؛) في (م): "ذاك". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 95 ب» 97 أ)» والعزيز »١5١ 2١١٠/9‏ والروضة .١5 ١/5‏ 
(5) في (م): "المسألة". 

(0) في (م) زيادة: "والله أعلم". 

(8) انظر: نماية المطلب /١9(‏ ل 31 أ). 

(9) انظر: المصدر السابق. 


)0٠١(‏ ني (م): 'بن". 


كتاب الطلاق 45١‏ 


تطلق؛ وَاعمّل بأن اليمين ما يتصّوّر فيه منع واستحثاث,» ووافقه الأصحاب7": ولو قال: 
إذا دخلت الدار» فأنت طالق فوجهان(7"؛ لأن كلمة إذا في كم التأقيت» وطردوا هذا 
الخلاف في قوله: إن طلعت الشمسء والأوجه في هذا امحل اتباع المعنى دون الصيغة(؟). 

هذا تمام النظر في التعليقات التي يطول الكلام فيهاء واستتمام الكتاب بذكر فروع 
مفيّقة(”) نذكرها إرسالاً؛ فإتما لا تندرج تحت رابطة واحدة» وهي أربعُون. 

الأوّل: إذا قال لزوجته ]/١79[‏ إن بَدأتك بالكلام فأنتِ طالق»؛ وقالت2): إن 
بِدَأتَكَ بالكلام فعبدي خُرٌء ثم كلمهاء ثم كلمته» لم تطلق الزوجة» ولا عتقّ العبد؛ إذ كل 
واحد بعد يبمينه ما بدأ بالكلام؛ فإنما بدأته بالكلام إذ قالت: إن بَدَأَنَكَ بالكلام فعبدي 
خرّء ثم(" كلمها الزوج أُوَلاً بعد يمينها فقد بدأها بالكلام بعد يبمينهاء فلم يتَصّوّر بِعَدَهُ 
حنثٌ في حقها("؛ ولو قال لأجني: إن بدأتكَ بالكلام فعبدي خُدّء وقال الأجنيٌ: إن 


نك 


ند اتلك بالسلام فعبدي د ثم سلما معاًلم يعتق عبد واحد؛ لأند ل بذابة عند 
التجاري30), 
الثاى: إذا قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق» وَإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق» 


.١ 4/8/5 والروضة‎ »١١//9 انظر: المصدر السابق» والعزيز‎ )١( 

)١(‏ ف (م): "ففي المسألة وجهان". 

(؟) أحدهما: أن هذا يمين» لأن قصله المنع» والثاني: أنه ليس بيمين والاعتبار باللفظء وإذا للتأقيت» وهو 
الأصح. انظر: نحاية المطلب (5١/ل‏ 3417 أ)» والتهذيب 57/5 والوجيز مع العزيز 4١١/9‏ والروضة 
.١ 1“‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "متفرقة". 

(5) في (م): "فقالت". 

(0) في (م): "ثم لما" . 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 317 أ), والوسيط 45/0 5. 

(9) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 37 أ). 


كتاب الطلاق 4 


فأكلت رُمانة() طلقت ثنتين؛ فإنما أكلت بُمانة وَأكلت أيضاً نصف رمانة» فإن في 
(الواحدة)() نصفاء ولو قال بدل إِنّ كلما طَلّمّتْ ثلاثاً؛ لأن في (الرمانة الواحدة)0) 
نصفي رُمّانة فيحنث في يميني النصف مرتين» وف يمين الواحدة مَرِّ واحدة(؟). 

الثالث: إذا قال وله زوجتان: أيتكن بشرتني بقدّوم زيد فهي طالق» فبشرَّهُ أجنية؛ ثم 
(بشرتاه)!*) لم تطلقُتا؛ لأن البشارة تتناول الأول20؛ وإن بشرتا معاً طلقتاء وإن بشرتا على 
الترتيب طلقت الأولى» وإن كانت المبشرة كاذبة في البشارّة لم [تطلق؛ إذ]7) لا بشارة0), 
ولو قال: إن أخبرتهان بِققَدُوم زيد طلقّتا إذا أخبرتا صادقتين 
[و](؟) كاذبتين معاً أو ترتيباً؛ لأن الترتيب لا ينافي الإخبارء ولا الكذب ينافيه» فإن 
الإخبار ينقسم إلى صدق وكذب(00. 

ولو قال: إن أخبرتماني بأن زيداً قدم فليس يلوح فرق بينهُ وبين قوله: إن أخبرتماني 
بقدُوم زيد» وقد فرق الفوراني» وقال: إذا علق (بالإخبار) ١١!‏ بالقدُوم لم يقع إذا كان كاذباً 
فإن قال: إن أخبرتني بأن زيداً قدم يقع وإن كان كاذباء وَكأنهُ تخيل أن معناهُ إن قلت إن 


)١(‏ في (م): "رمانه كاملة". 

)١(‏ في الأصل: "الواحد" وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): "الزمان الواحد" . 

(:) انظر: المصدر السابق» والوسيط ه5/ه؛ 6» والعزيز 2١71/9‏ والروضة .١51١/5‏ 

(5) في الأصل: "بشرتا" وما أثبت من (م). 

(5) وهو الصحيح, وحكي وجه: أن البشارة لا تختص بالخبر الأول. انظر: نحاية المطلب /١59(‏ ل 917)) 
والوسيط هه ؟ 5» والعزيز »١71/9‏ والروضة .١61/5‏ 

(0) ساقطة من (م). 

(0) انظر+ لصاون السابقة 

(9) في (م) ساقطة. 

.١51/5 والروضة‎ 4١77/9 انظر: نحاية المطلب (9١/ل 917 ب)» والوسيط 45/5 4» والعزيز‎ )٠١( 


)1١(‏ في الأصل: "الإخبار" وما أثبت من (م). 


كتاب الطلاق 1 نك 


زيداً قد(" وَهذا غامضٌ ل أَرَهُ لغيره فقد تحصلنا من نقله على وجهين في قوله: إن 
أخبرتني!") | بالقدوم وعلى القطع في قوله إن أخبرتني ]7 بأن زيداً قدم. 

الرابع : لابن الحداد إذا كان له امرأتان زينب وعمرة» فقال: يا عمرة» فأجابت زينب» 
فقال: أنت طالق» فتستفصله فإن قال9): علمث المجيبة» وَقصدث تطليقها لا تطليق 
المنادتى بماء كم بما قال( [159١/ب]ء‏ فإن قال: قصدث تطليق التي ناديثُ بما طلقت 
عمرة ظاهراً وباطناً؛ لأنه أقر بأنه قصدّهاء وَطلقت زينب ظاهراً؛ فإنه خاطبها ظاهراً فلا 
يقبل ما قالهٌ في دَرهٍ الطلاق المصّبّح به في صيغة الخطاب3""؛ وهذا فيه مزيدُ نظر؛ فإن 
استرسّل في الكلام استرسال من لا يذكر(» بجواباً م تُطلق إلا عمرة ظاهراً وباطناء ذلك 
يدرك بالنغمة( والتقطيعات7): فأمًا إذا قال: حسبث أن المجيبة عمرة» قال اب.(١٠)‏ 
الحداد: لا/(١)‏ تطلق عمرّة؛ لأنه اقتصر في حقها على النداء» وَخاطب بالطلاق غيرها 
قو 11 كهنا إذا قال لامرأته: أنت طالق» م قال: ظننث أتما زينب وهي عمرة يقع 


الطلاق على المخاطبة لا على المظنونة» هذا قولنا في عمرة التي نوديت وما خُوطبت 


)١(‏ والصحيح عدم الفرق. انظر: المصادر السابقة. 
(0) في (م): "أخبرتيني". 

(5) في (م) ساقطة. 

(4) في (م): "قالت". 

(5) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 917 ب)» والعزيز 2١7/9‏ والروضة 5/؟55١.‏ 
(1) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "ينتظر". 

(8) في (م): "بالنعمة". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م6): 'بن". 

)1١١(‏ في (م): "تكرار". 

)١١(‏ في (م): "وهو". 


(107/م) 
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بطلاق 237 أما زينب المخاطبة بالطلاق ذكر اب04) الحداد فيه وَجهين 

أحدهما: أنه تطلق وهو الظاهر؛ إذ سببه7 قَطّعْنا الطلاق عن عمرة؛ وذكر وَجها 
آخر أنما لا تطلق أيضاً!؟)» ولو قال: المخاطبة تطلق ظاهراًء والتي ناداها هل تطلق؟ على 
وجهين لكان له فَجَة 1 1 

الخامسن: إذا قال: أنتٍِ طالق إن دَخلت الدار لا بل هذه وأشارٌ إلى الثانية» أمَّا 
تعليق الأولى فلا سبيل إلى الرجوع عنهٌ بقوله لا بل ولكن الثانية أيضاً تطلق إذا دخلت 
الأولى الدار» وتقديره: أنت طالق إن دخلت الدار س هذه طالق دونك» فلا يصح رجوعه 
عن الأول» وّيصح التعليق 0 

ولو قال: أردت بقولي هذه أي(" هذه إذا دخلت بنفسها تطلق» فهل يقبل ظاهراً 
فعلى وجهينء (وسببه)7* انقدّاح الاحتمال مع أنه غير ظاهرء واختيار القفال أنه لا 
يقبل؛ لأن هذه كناية في الحلفء والكناية تقبل في التطليق لا في الحلف بالطلاق» وتمهسك 
بأنه لو علق [طلاق]37) واحدة بالدخُول ثم قال للثانية: أنتِ شريكتهاء فإن فسّر بالطلاق 
منجّزاً عليها عند دُخول تيك قُبل» وَإن أرادَ الشركة في التعليق لطلاقها بِدُخُوا في نفسها 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): 'بن". 

() في (م): 'بسببها". 

(4) والأصح: الأول: انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 38 أ)» والوسيط 45/5 5» والعزيز 2١57/4‏ والروضة 
.١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 38 أ))» والوسيط 45/5 4. 

(5) فيقع الطلاق عليهما جميعاً عند دخول الأولى. انظر: نحاية المطلب (59١/ل‏ 18 أ). 

(0) في (م): "إن". 

(0) في الأصل: "وسبب" وما أثبت من (م). 

(9) ساقطة من الأصل. 
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لم يقبل» وهذا مما اقل نعل (للقفال)7) دَعوّى الوفاق فيه» فليخرج على الخلاف؛ لأن 
التعليق للطلاق قريبٌ من الطلاق» فلا (يبعد)7" إن يثبت بالكناية؟)» نعم لو حلف بالله 
على أن لا يأكل طعاماً؛ ثم قال: أشركتُ هذا الطعام مع ذلك في اليمين لم تنعقد وإن 
[١8١//أ]‏ نوى اليمين؛ لأن اليمين منُوط2 بذكر اسم الله ولم يجر ذكر اسم الله( ثم إذا 
ل يقبل قلحا(" في مسألة استشهاد القمّال ألغينا لفظه. وَإن لم يقبل قوله في المسألة التي 
نحن فيها فلا نلغي قوله بل يقعٌ الطلاق بدخول الأولى؛ لأن ما ذكره صريح في إدخاهمها في 
اليمين فلابد [له]7") من وجه("). 

السّادس: إذا قال لزينب أوّلاً: إن طلَّمَبّك فعمرّة طالق» ثم قال لعمرّة إن طلَّمَبُك 
فريس طالق» فإذ١‏ طلق غمرة ايكذاء طلقيق زيمب:طلقة واحذة 'وظلقفت غمرة طلقدين 
إحداهما بالتنجيز والثانية بتطليقه زينب؛ لأنه طلقها بالتعليق» والتعليق مع الصفة إذا تراخياً 
عن الحلف بالتطليق تطليق. وقد تراخيا؛ فإنه حلف بطلاق عمرة ابتداء0١2,‏ ولو طلق - 
والمسألة بحالها- زينب ابتداءً طلقت زينب بالتنجيز» وطلقت عمرة بطلاق زينبء وم 
ينعكس طلاق إلى زينب بوقوع الطلاق على عمرة؛ لأن الحلف بطلاق عمرّة متقدم: 


(0) في (م): 'لا". 

)١(‏ في الأصل: "القفال" وما أثبت من (م). 
(؟) في الأصل: "ينفذ" وما أثبت من (م). 
(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "منوطة". 

(5) في (م): "الله تعالى" . 

(0) في (م): "قوله". 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 
(9) انظر: المصدر السابق. 

)٠١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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و4() يوجد [بعد](' تعليق طلاق زينب إلا الصفة المجرّدة» وَذلك ليس بتطليق/"» وإذا 
فرضت المسألة فيما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لعبده: إن 
طلَّقَتُ زينب فأنت حُدٌّ فإذا دخلت الدار وَطَلقت لم يعتق العبد؛ ومثله لو قال للعبد 
أؤلاً: إن طَقكينا فأنتَ خُلٌ ثم ابتدأ بعد ذلك وعلق طلاقها بالدخول فدخلت طلقت» 
وَعتق العبدُ؛ لتراخي تمام التعليق عن اليمين بالعتق!؟). 

السابع: إذا قال عَبنٌ0*» لزوجته: إذا مات سَيّدي فأنتِ طالق طلقتين» وقال له السيد 
إذا مثُ: فأنت خُدٌّ قال ابن7) الحداد: يقع طلقتان عند موت السيد» وتثبت الرجعة؛ 
لأن الطلاق وقع بعد المرية")؛ وهذا التعليل ضعيف؛ لأن العتق يقعٌ مع الطلاق؛ لأنمما 
علقاً بالموت على وجه واحد(")؛ ومن الأصحاب من قال: لا تثبت الرجعة وَتحرمٌ المرأةٌ؛ 
لأن الطلاق ل يتقّدّم (عليه)1") الرية» وهذا فاسدٌ؛ لأنه إذا لم يتأخر 0( نعم لو 
قتحبال'العبحندة احتف طتحالق اق اسن قوز تحن تسشبحزة السحيد 
-والمسألة بحا ما- انقطعت الرجعة؛ لأنه صادف الطلاق حالة الرق7١21,‏ 


)١(‏ في (م): "فلم". 

(0) ليست في (م). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "البعد 

(5) ف (م): 'بن". 

(0) وهو أصح الوجهين؛ وهو المذهب. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 99 بء ٠٠١‏ أ)» والوسيط 51/5 4) 
والعزيز 5/9 2١7‏ والروضة .١ 57 2١55/5‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 49 ب). 

(9) في الأصل: "على" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 537/5 54. 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل ٠٠١‏ أ). 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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الثامنُ: إذا نكح جارية أبيه» وعلق طلاقها بموت الأب» فمات الأب ولا دين عليه لم 
يقع الطلاق؛ لأنه [١٠١/ب]‏ ينتقل الملكُ إليه» فيكون مُوجب الملك والانفساخ والطلاق 
واحد فيزدحم فلا يقع الطلاق مقارناً لأوّل الانفساخ()؛ ومن الأصحاب من قضى 
بالوقوع» وزعم أن الانفساخ يترتبُ على الملك؛ والطلاق يترتب على الموت فيصادف حالة 
الملك» وهذا ضعيف؛ لأن الانفساخ لا يتراخي عن الملكء وَليس هذا كعتق/ القريب؛ فإن 
سبب التراخي فيه لضرورة(" تَصِوُرٍ العتق» فإن معناهٌ إزالة ملك على أن أبا إسحاق 
المروزي حكم بأن العتق [والملك]( يحصل معاة. فأمّا إذا كان عليه دَينٌ» فالمذَمَبُ 
الظاهر أن الأمرّكما ذكرناه؛ لأن الدين لا يمنع الملكَ0")؛ وقال الاصطخري: يقعٌ 
الطلاق؛ لأن الدين المستغرق ينم الملك عنده7"). 

المسألة(") بحالها علق السَيد العتق فيها بموته» وكان يخرُج من الثلث ينفذٌ الطلاق؛ إذ 
لا ملك00. 

ولو قال: أنتٍ خُرّة(") بعد مَوتِ بشهر ففي الملك(١)‏ في الشهر خلاف إن قلنا: 
الملكُ للميت نفذ الطلاق ولا انفساخ, وإن قلنا: الملكُ للوارث ففي نفوذ الطلاق وجهان؛ 


١55 2174/9 وهو الأصح. انظر: المصدر السابق» والتهذيب 4/5 ه, والوسيط 472/5 5» والعزيز‎ )١( 
.١ 57/5 والروضة‎ 

(0) في (م): "ضرورة" . 

(7) ساقطة من (م). 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) وهو الأصح. انظر: تماية المطلب (9١/ل١٠٠أ)»‏ والتهذيب 4/5 5» والعزيز 2١55/9‏ والروضة 517/5 .١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "والمسألة". 

(8) انظر: العزيز »١١5/9‏ والروضة .١57/5‏ 

(9) في (م): 'حر". 

)٠١(‏ في (6): "للسآلة". 


(/1070/م) 


كتاب الطلاق 
لأنه ملكٌ تقديريٌ لا قرارَ له(0). 

ولو علق الطلاق بوت نفسه لم تطلق("» ولو قال: أنتِ طالق مع موق فكذلك97, 
وكذلك إذا قال: أنتِ طالق مع انقضاء العدة7؟)» ولو قال: أنتٍ طالق [مع]!*) آخر جُنٍ 
من أجزاء العدة وقع الطلاق» أعني في حق الرجعية07)» ومن الأصحاب من ذكرّ هَاهِنًا 
وَجهاً مأخوذاً ما إذا قال: أنتِ طالق (مع)7") آخر جرْءِ من الطّهر [فإنه بدعيء وإن 
صادف الطهر ]7 نظراً إلى (الحاجة)7١)‏ التي( ١‏ تترتبُ عليه؛ وهذا ضعيفء فأمّ(١')‏ 
مأخذ البدعة فقد نبهنا عليه في أوّل الكتاب(""2؛ ومن الأصحاب من ذكر وجهاً في وقوع 
الطلاق فيما إذا علق وقال: معَ الموت» أو مع انقضاء العدة وهو بعيد» ولكنهم أخذوه 
من قول الإملاء في وقوع الطلقة الثانية بالولد الثاني إذا قال: كلما ولدت فأنتٍ طالق» 
وقول (الإملاع)077): ضعيفٌ لا وجة ه202 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

.)/ ٠٠١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
ب).‎ ٠٠١ ل/١9( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )4( 

(5) ساقطة من الأصل وما أثبت من (م)» وانظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) في الأصل: "في" وما أثبت من (م). 

() ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 
(9) في الأصل: "الحاجة" وما أثبت من (م). 
لني 

)1١(‏ في (م): "وأما". 

(١١)انظر:‏ ص 7/59 . 

)1١(‏ في الأصل الإماء» وما أثبت من (م). 
)١5(‏ انظر: المصدر السابق. 
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التاسغ: إذا قال: أنتٍِ طالق يوم يقدم فلان فقَمَ وقت الظَهّرء فتطلق(")» ومتى 
تطلق؟ فعلى قولين مخرجين: أحدهما: أنما تطلق عقيب القدوم,؛ والثاني: في أوّل الوم 
فلو مات7 ضحرة النهار ثم قدم وقت الظهر ابتنى على القولين (خكم)!!) الميراث0*, 
وَأصل القولين المخرجين قولان في أنه لو قال: لله علي أن أصّوم يوم يقدم فلان» فهل 
يلزه الصوم فيه؟ قولان» ومأخذه() اختلاف »]]/١8١[‏ منهم من قال: هو أن الصّومَ 
في بعض اليّوم هل يصح؟ ومنهم من قال: هو أن وُجوب الصوم هل يستند إلى الأوّل؟ 
فمن رَدَّ إلى هذا الأصل تردد في مسألتنا هذه من هذا المأخذ(". 

العاشر: إذا قال لامرأته المدخول بما: أنتِ طالق واحدة بل ثلاثاً إن دَخلتٍ الدار 
(لا)0" يتنجّر الفلاث في الحال» وهل تتنجّز واحدة؟ ذكر الشيخ أبو علي وجهين: 

أحدّهما: أنه لا تتنجّز كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنتٍِ طالق واحدة بل ثلاث 
فَالمقّدّم هاهُا في كم الموَّكَّر؛ لأن الكلام واحد(). 


وَالثاى: وهو الذي ذكره ابن(" الحداد أنه يتنجز وَاحدةٌ؛ لأن بل استدرّاك يتضمّن 


.١5 5/5 والروضة‎ »١717/9 أ)» والوسيط 47/5 5» والعزيز‎ ٠١١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ وهو أصح الوجهين. انظر: المصدرين السابقين. 

(9) في (م): "ماتت". 

(:) في الأصل: "في حكم" وما أثبت يقتضيه السياق. 

زه( فلو مات الزوج بعد طلوع الفجر ذلك اليوم» ثم قَدِم فلان» لا ترث منه» وعلى الوجه الثابي: يتين الأريتة. 
انظر: المصادر السابقة. 

)03 قُِ (م): 0 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في الأصل: "هل" وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (5١/ل ٠١١‏ أ). 

(9) انظر: المصدر السابق (9١/ل .)١٠١١‏ 

ا ة 


قطع كلام عن كلام فما ذكره بعد بل هو اليعلّق(2» وَعلى هذا إذا كانت غير مدخول بما 
بانت بالأولى» والتعليق واقع بعد البينونة» فلا تببى (على)7" عود الحنث» وذكر الشيخ 
وجهاً عن بعض الأصحاب أنه تب( عليه؛ وهو غلطٌ صريح؛ وَإن فرعنا على الوجه 
الأول لم يع شيء(*)» وإذا َحَلْتٍِ الدار وهي غير مدخول بما وقعت واحدةل*)» وهل 
نكمل الثلاث؟ فيه وجهان بناء على ما إذا قال: إن دخلت) فأنتٍ طالق وطالق0", 
وقد ذكرناه(". 

الحادي عشر: إذا قال: إن دَخلت الدارٌ طالق)1"» فأنتٍِ طالق» فدخلت قبل (أن 
يُطلقها)!”') لم تطلق؛ لأنه يقتضي الاتصاف بالطلاق لا عن جهة [الطلاق](١)‏ فلتكن 
مظلقة قبله1" 0, 

الثاني عشر: إذا نكح أُمَةء ثم قال: إن اشتريثك فأنتٍ طالق ثلاثاء وقال سيدها: 


إن(" بعتّك فأنتِ حُبَة قال ابن الحداد: فإذا اشتراها عتقت في زمان خيار2؟' المجلس» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (9١/ل ٠١١‏ ب). 

)١(‏ في الأصل: "على"» وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
(9) في (م): 'يبتي'. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "دخلت الدار". 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(8) تقدم ص 855 . 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "إن طلقها". 

)١1١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
(؟١1١)‏ انظر: المصدر السابق. 

)١6(‏ في (م): 'إذا". 

)١5(‏ في (م): "الخيار في". 


كتاب الطلاق 1 و 


ووّقع الطلاق2"7, قال الأصحاب: هذا تفريع على [أن|( الملكَ في زمان الخيار للبائع» 
فإن قلنا: أنه للمشتري فينفسخ العقد بمجَرّد الملك الجائز على المذهب الظاهرء ولا يقع 
الطلاق» فإن قيل: فكيف يحصل العتق؟. 

قلنا: العتق على هذا القول في كم نقض الملكِ الجائز» [فإنا](") على هذا القول 
تقول لا غقد إلا وفية علك40), 

الثالث عشر: إذا قال: إذا0» كان [أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق واحدة وإن 
كان]0) أول ولد" تلدينه أننى فأنت طالق اثنتين فوؤلدت ذكراً وأنثفى واستبهم المتقدمُ 
وقعت واحدة أخذاً بالأقل!"), ولو خرجا معاً إن تُصُوّر ذلك قال الأصحاب: لا يقع 
الطلاق أصَّلاً إذ شَرَطَ في كل واحد أن يكون أه1)؛ قال الشيخ أبو محمد يحتمل 
[181/ب] عندي أن يقعَ الفلاث؛ إذ معنى الأول أن لا يكون مسبوقاًء وكل واحد ليس 
مسبوقا» وليس معنى/ الأول أن يكون بعده غيره بدليل أنه( لو وَلدت ذكراً ولا وَل تلد (178/م) 
بعد ذلك في عمرها وفع الطلاق» قال: وعرضتٌ ذلك على القفال فقال: المسألة محتملة, 
وَالمذهبٌ ما قدمناه(١1)؛‏ إذ لا خلاف ف أنه لو قال لعبديه!"): من جاء منكما أُوْلاً فهو 


.5 14/5 ب).ء والتهذيب‎ ٠١١ ل/١5( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
ليست ف (م).‎ )١( 

(") في الأصل: "فأما" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (م): "إن". 

(1) ساقطة من الأصل. انظر: تحاية المطلب (9١/ل ٠١١‏ ب ٠١5‏ /). 
0) في (م): " ولد". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١5‏ /). 

(9) وهذا ما ذهب إليه معظم الأئمة. انظر: المصدر السابق. 
)٠١(‏ في (م): "أنها". 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(19) في (م): "لعبيده". 


كتاب الطلاق ا 


خُرٌّ فجاءا معاً لم يعتق واحد منهماء هكذا ذكر الأصحاب؛ لأنه منوط بالسبق ولا 
00 


تسيو 

الرابع عشر: إذا قال: أنتِ طالق أكثر الطلاق وقع الغلاث؛ [لأنه]7) لا ينبئ عن 
العدّدء وأكثر الطلاق وأعظمة لا يبحمل مُطلقة[إلا]7) على [واحدة لأنه لا يشير إلى 
العددء وكذلك إذا قال: أنت طالق ملء الأرض وملء العالم لميحمل مطلقة إلا على]!*) 
واحد(*' ولو قال: ملء البيّوت الثلاثة (أو ملء)('2 السموات وقع الثلاث(". 

الخامس عشر: قال ابن( سُريج: إذا قال: أنتٍِ طالق» هّكذا وأشار بأصابعه» فإن 
أشار إلى واحدة نفذ[1) واحدة» (وكذا إن)(') أشارٌ إلى ثلاث وقع ثلاث(١",‏ إذاا كان 
يفهم بالقرينة!"١)‏ أنه يشيرٌ إلى الأصابع ليربط الطلاق بعدَّد75"0"» ولو قال: أنتِ طالق 
وأشار بأصابء("" وَلِم يقل هّكذا لم يقء ١‏ إلا واحدة» وهذا الفن يُبِىَ على القرينة؛ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

() ليست في (م). 

(؟) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 57/5 5. 
(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل »)٠١7‏ والوسيط 451/5 . 

(5) في (م): "وملء". 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) في (م): "بن". 

لكاشولماه بعد 

)٠١(‏ في (م): "وكذلك إذا". 

(11) في (م): "ثلانا". 

)1١(‏ في (م): "بالعربية". 

)١6(‏ في (م): "بعدده". 

.١ والروضة 5ه‎ »١7//9 ب)» والوسيط 47/5 5» والعزيز‎ ٠١” ل/١9( انظر: نمحاية المطلب‎ )١4( 
في (م): "بأصابعه".‎ )15( 

(15) في (م): "لا يقع". 


كتاب الطلاق ]| 0# 


والغرض أن الإشارة إلى الأصابع قد تكون قرينة في تعريف العدد(). 

السادس عشر: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً وجمع وم 
(يخلل وَافْ)(") العقطفء قال الأصحاب: هذا تعليقٌ التعليق معناه: إن كلمت زيداً فأنت 
طالق إن دخلت الدارء فيكون تعليق7) الطلاق بالدخول معلقاً بؤُجود الكلام كقوله 
لعبده: إن دَخلت الدار فأنت مُدَبَّرٌء والتدبير تعليقٌ فهو معلق بالدخُول (قالوا: لابد من 
أن)7؟) يتقدم الكلام على الدخول فلو دخلّث أُولاً ثم كَلّمَث!* لم تطلق7), (قال الإمامُ: 
هذا فيه نظر)7)؛ لأنه جمعٌ بين وَصفين, وَإِن لم يُدخل واو العقطفء فيحتمل أن يقال: 
الطلاق معلق باجتماع الأوصاف كقوله: أنتٍ طالق إن دخلت (الدار إن أكلتٍ 
غيفاً)( إن كلمت زيداًء وما ذكره الأصحاب محتمل7"): فأما إذا قال: أنتٍِ طالق إن 
كلمت زيداً إلى أن يقدم فلان فالتأقيت رَاجع إلى الصفة» والمقصودٌ المنعٌ من الكلام قبل 
القُدُوم لا ا 

السابع عشر: إذا قال: أنتٍ طالق إن دخلت الدار وكرّر هذا الكلام ثلاثاً 
]//١8[‏ فإن أَرَادَ به [التأكيد قُبلء وإن أراد به](١‏ تعليق ثلاث طلقات بدخلة وَاحد 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م): "يحلل واوا" . 

(؟) ف (م): "تعلق". 

(4) في (6): "م قالوا لابد وأن". 

(5) في (م): "تكلمت". 

(5) نمحاية المطلب (3١/ل ٠١١‏ ب). والوسيط 57/5 5» 48 5» والعزيز 2١59/9‏ والروضة 5/هه 231 .١55‏ 
(0) (وهذا فيه نظر زعم الإمام). 

(8) في (م): "وأكلت غريفا". 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١7‏ ب).ء والعزيز .١79/9‏ 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل ٠١7‏ ب). 

)١1١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م)» وانظر: المصدر السابق (9١/ل ٠١‏ أ). 


كتاب الطلاق 
قبلَت(2: وإن قال: أردثُ عقد ثلاثة أمان بثلاث() دخلات حى تَطُّلّق بكل دخلة مََة 
فلا يحمل عليه مُطلق الكلام بالإجماع فإن اليمين حقها أن تنحل بأوّل دّخلة لتحقق 
الصفة, وكذلك القول ف الثانية والأولى» ولكن يُدَيّن فيما يقوله باطناً ولا جه لقبُوله 
ظاهر1"). 

الثامن عشر: إذا قالّ وله أرب نسوة: أربعتكُنَ طوالق إلا فلانه أو إلا واحدّة على 
الإجمال لغى الاستثناء؛ لأنه أوقعَ ثم رفع واستأصل الطلاق عن الرابععة» فصار كما إذا 
قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثا!)» ولو أخر قوله: طالق» فقال: أربعتكن إلا فلانة طالق» 
صح الاستثناء» هّكذا أُورَدَه القاضي("؛ والمسألة محتملةٌ جداً» فيحتمل أن يطرد الاستثناء 
في الكُلَ؛ إذ لا فرق بين الطلقات والميطلقات» ومن قال: أنتٍ طالق ثلاث فقد تعرّض 
لغلاث27, ولو(" سّكت لوقع؛ ثم رفع بالاستثناء» لعل القاضي يقُول: هذا الجنس من 
الاستثناء لا يُستعمل في العادة بخلاف الاستثناء في العدّدا")» ولعل مساق كلام القاضي 
لقُلانِ علي أربعة أعبد إلا واحد يصح227» ولو أشار وقال: لفلان هذه الأعبد الأربعة إلا 
هذا وأشارٌ لم يصح؛ لأن الاستثناء لا يستعمل في المعَيّن إنما يستعمل في أعذار(١)‏ 
مرليئلة170, 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ في (م): "بثلاثة". 

:تكن المضدووالسا بق 

(؛) انظر: تحاية المطلب (3١/ل ٠١‏ أ)» والوسيط 43/5 4» والعزيز 2١10/9‏ والروضة .١51/5‏ 
(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "للثلاث". 

(0) في (م): "لو". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١*‏ أ)» والعزيز .١50/9‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١‏ أ)» والوسيط 435/5 4» والعزيز 2١71/9‏ والروضة 5/ /1ه١.‏ 
)٠١(‏ في (م): "أعداد". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الطلاق ١‏ هماو 


التاسع عشر: إذا قال أجنينٌ للزوج: أطلقت( زوجتك؟ فقال: نعم» قال صاحبُ 
التللخيص: في المسألة قولان: 

أحدهما: أنه يقَعُ وإن لم ينو وَيَكُون قوله: نعم مع ما سبق صَريح["). 

وَالقول الثاني: أنه لا يقع مالم ينو9". قال أضحابنا أصل القولين ما إذا قال 
[الولي]!*) للزوج: زوّجتّك هذه فقال: قبلث» ولم يقل قبلثُ نكاحهاء فهل ينعقدُ النكاح 
بذلك بناءً على ما تقدم من الإيجاب, فعلى قولين» قال الشيخ أبو علي: 
هذه الطريقة غير مرضية» فقوله: نعم في الجواب ليس صريحاً في الإنشاء ولا كناية, 
فإن السؤال استخبار لا التماس إنشاءء وينبغي أن يكون صَريحاً في الإقرار بالطلاق» 
ثم إن كان صادقاً فذاك وإلا فلا يقع باطناًء وينفذ الحكم به ظاهراً ولا ينبغي 
أن يكون في [ثبوت]0 الإقرار قَوْل(2, إذل") من قال لرجل بين يدي القاضي: 
يي عليكَ ألفٌ» فقال: نعم؛ قضى القاضي بكونه مُقراً [85١/ب]‏ وتحمل الشهود 
الشهادة على إقراره صّريحاًل)» نعم» لو قال: كنث نكحيُهًا قبل هذاء فكان!”") 


)١(‏ في (م): "طلقت". 

(؟) انظر: نحاية المطلب (9١/ل ٠١*‏ أ)» والوسيط 43/5 5» 5.١‏ 4. والعزيز 2١77/9‏ والروضة 1//5ه١.‏ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 
والصحيح في هذه المسألة: التفصيلء فإن قيل له ذلك على وجه الاستخبار» فقال: نعم فهذا إقرار 
بالطلاق» فإن كان كاذباً فهي زوجته في الباطن» وإن قيل له ذلك على وجه الالتماس الإنشاء فقال: نعم 
طلقت ولا إشكال. انظر: العزيز 97/9 2١17‏ والروضة 5//اه١.‏ 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (5١/ل .)٠١‏ 

(5) ساقطة من الأصلء وانظر: المصدر السابق. 

.١757/9 انظر: المصدر السابق» والعزيز‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) في الأصل: "إذ قال" وما أثبت يوافق ما ف (م). 

() في (م): "أوكان". 


كتاب الطلاق ]| 542 


(قولي)!1) نعم إخباراً عن طلاق في نكاح/» فحكمّه كم ما لو قال: أنتٍ طالق في (174/م) 
الشهر الماضيء ثم فسّر بطلاق في نكاح آخرء وقد ذكرنا لحكمه7", ويترتب على هذا 
الجنس أنه لو قال له أَلَكَ زوجة؟ فقال: لاء قال أصحابنا: هذا كذبٌ صريحٌ لا يتعلق به 
خكمل", وقال امحققون هذا كنايةٌ في الإقرار؟)» قال القاضي: عندي أن هذا صَريح في 
الإقرار ينفي الزوجية7""؛ ولو قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلكء فلا 
يُجْعَل هذا إقراراً بالطلاق» فلعله') علق أو حددا" مخاصمة» فطلقها على مال فلم تَقْبل 
فكان ذلك في حُكم بعض الأمر7 وَلو قال الدلأل9' لمالكِ المناع عندّ محاولة إنشاء 
العقد: بعت عبدّك من هذا الرجل؟» فقال: نعم لم يكن جواباً وإنشاء(١2‏ (بل لو قال: 
فك 1 ركو هذا ابه زع ج0011 راود الس وعطات 1" السترية ول رات 


(1) في الأصل: "قول" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: ص 5154 . 

(؟) وبه قطع كثير من الأصحاب. قال الرافعي: "ولا بأس لو فرّق بين أن يكون السائل مستخيراً أو ملتمساً 
إنشاء الطلاق كما في الصورة الأولى". انظر: المصدرين السابقين؛ والروضة .١5/8/5‏ 

(:) انظر: نماية المطلب (9١/ل ٠١*‏ أ)» والوسيط ه/ . ه 5» والعزيز »١*57/9‏ والروضة 5/8/5 .١‏ 

(5) انظر: المصادر السابق. 

() في (م): "فلعه". 

() في (م): "جرت". 

(8) انظر: ولو فسّر بشيء من ذلك قبل. نماية المطلب (9١/ل ٠١‏ ب).» والعزيز 2١7/9‏ والروضة .١5//5‏ 

(8) الدلأل: لغة: هو المرشد والكاشف. 
واصطلاحاً: هو الذي ينادي على السلعة. انظر: المصباح المنير 2١33/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .١/1‏ 

)٠١(‏ بلا خلاف. انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١7‏ ب). 

)1١(‏ تكرار في (م). 

كنت ا ذا" 

(1) في (م): "وخاطب". 


كتاب الطلاق 1 4 


بكلام ينتظم الابتداء به؛ لأن ما جاء به جواب الدلال7) فلا يقع خطاباً للمشتري حتى 
ينتظم بعده قوله: اشتريت» وكمًا لا يكون إنشاء لا كن أن مُجعل إقراراً؛ لأن قريئتة حال 
الدلال تدل على أنه يطلب الإنشاء7", وقال الأصحاب لو قالت المرأة لزوجها: طلاق 
(ده مَا)("). فقال: (دَادَم)7؟) لا يقع به شيء؛ لأن هذا القول لا يصلح للإيقاء*)؛ قال 
القاضي: يقع الطلاق عندي؛ لأن الميتدأ يصِيرٌ مُعَاداً في الجواب2"9؛ وما ذكره مذهبْ أبي 
يُوسف7"), وهو متّجه فإن السؤال مع الجواب (مترتبان ترتيب)[" الإيحاب مع 
اللا 

العشروت: إذا قال: أنت طالق عدد التراب(١١2,‏ طلقت واحدة(١2)؛‏ لأن التراب 
جنس واحدء ولو قال: عدد أنواع التراب طلقت ثلانة("2. 

الحادي وَالعشرون: إذا قال: أنتِ طالق طلقة وطلقتين0)) وقعت ثلان1؟ )050 


)١(‏ في (م): "للدلالة". 

(١؟)‏ انظر: المصدر السابق» والعزيز .١7/9‏ 

(؟) جملة فارسية ومعناها: طلقني. انظر: حاشية الوسيط ١/5‏ 5ه 4» وحاشية العزيز .١1/9‏ 
(5) جملة فارسية ومعناها: أعطيت أو فعلت. انظر: المصدرين السابقين. 

(8) انظنء الصدرين السابقية: 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل4‏ ١٠١ب).‏ 

(8) في (م): "يترتبان ترتب". 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١‏ ب)» والوسيط ١/5‏ ه 4» والعزيز ١/9‏ . 
(1) في (م): الترانت . 

)١1١(‏ نحاية المطلب (9١/ل ٠١5‏ ب). 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "فطلقتين". 

)١(‏ في (م): "ثلاث". 

.)/ ٠١5 ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١5( 


كتاب الطلاق 
ولو قال: عنيت به زيادّة طلقة على تلك الطلقة» فالذي صارٌ إليه الجمهور: أنه يقعٌ 
[الطلاق]7) الثلاث؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه("(27: ومنهم من قال: يقبل 
الاحتمال7؟!: ولو قال بالفارسية (ثُواز رن من بيك طلاق) 7" (وبدو طلاق 
هيشه آي)() كان القفال يفتي بالثلاث قياساً على العربية» قال القاضي: النامئ يقصدُونَ 
من هذا إيقاع الطلقتين» ومن يردا" الغلاث7" فيقول [8١/أ]‏ بيك طلاق وَدَوُ 
طلاق37)) (وبسه)(١'2‏ طلاق» وأفج )١١(‏ القاضي بطلقتيت050). 

الثاني وَالعشرون: إذا قال: طلقي نفسك إن شئت ثلاثاء تُقدّم على هذا أصلين: 

أحذهها: أنه إذا قال: طلقي نفسَكِ إن شغت,ء فلابّد(من أن)0) تقول: شئتُ 
وَطلقَتُ» فلو قالت: شت ل يُكتف به؛ لأن التفويض منوط بمشيئتها دون الطلاق 


لي 


(1) ليست ف (م). 

)١(‏ في (م): "فيه". 

(") انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في الأصل: "تواز زني من بيك طلاق ويك طلاق". 

(1) في الأصل: "ويد طلاق ودود قرهندي"» وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
(0) في (م): 'يريد". 

(8) زيادة: "يذكر الثلاث". 

(9) في (م) تكرار". 

)٠١(‏ في الأصل: "ومنه" وما أثبت من (م). وانظر: المصدر السابق. 
)1١(‏ في (م): "فأفى". 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "وأن". 

)١5(‏ انظر: المصدر السابق. 


كتاب الطلاق 1 4/4 


الغاني(): أنه لو قال: طلّقى لولف فاكلك لظلكك: و العو ةبمل رن العف الات 
مَلّكها الثلاث؛ إذ() فوّضَّ إليها الثلاث("), وهذا قد ذكرناه)» فلو خلل المشيئّة بين 
ذكر الطلاق والثلاث فقال: طلقي نفسك إن شعت ثلاث فلو طلقت نفسها واحدة", 
قال صاحب التلخيص: لا يقعٌ شيء(/, وكزلف: ل تال طلقي نفسك إن شئت 
وَاحدة» فطلقت ثلاثاًء فلا يقع واحدة منهاء وعلل بأنه ل(" يِلّكَهًا الثلاث؛» ولا الواحدة 
في المسألتين تمليكاً مجرداً بل علق التمليك بمشيئة موصوفة بصفة» ولم توجّد المشيئة بتلكٌَ 
الصفة(» ولو أخر ذكر المشيئة كان حُكمها لحكم مالو قال: طلقي نفسك ثلاثاً أو 
واحدة ولم يذكر المشيئة يعني في!') كم العدد وَإِلآ فلابدٌ من المشيئة في هذه الصُوزة 
التطليق بعده؛ ولا كفي في [هذه]١١'‏ اللسألتين لا مجه المشيئة ولا جم التطليق» وفرق بين 
تخلّل المشيئة وتأخرهاء فإتما إذا تخللت ارتبط العدّد بما بخلاف ما إذا (تأكّرت)7١":‏ وَهذا ما 
وافقه الأصحاب("", ولكن إذا قال: طلقي نفسَك إذا(”) شغت واحدة» فطلقت ثلاثاً 


)١(‏ في (م): "هو أنه". 

(0) في ): "أو". 

(؟) انظر: المصدر السابق. 
(:) انظر ص 86١8‏ . 

(5) في (م): "طلقة واحدة". 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(0) في (م): "4". 

(4) انظر: المصدر السابق. 
(5) في (م): "به في". 
)٠١(‏ ليست في (م). 
)1١١(‏ في الأصل: "تأخر" وما أثبت من (م). 
(؟١1١)‏ انظر:المصدر السابق. 
(1) في (م): "إن". 


كتاب الطلاق 4/6 


فيحتمل أن يقال: تقع الواحدة؛ لأن من شاء الثلاث فقد شاء الواحدة» وَيحتملٌ ما قاله 
الأضطات 0 

الثالث والعشرون: ذكرنا أنه إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: إذا 
طلعمف المي ,انيف طدالو 1 فنك ]5 بير عدا يفا :ذائئة لميزن ييه منغ 
واستحفاث("2, ولو(" قال الزوج: طلعت الشمس وكذبتة) المرأة فقال0: إن لم تطلع 
فأنتِ طالق حَنَث بمذاء (فكان هذا)2"0 حلفاً؛ لأن التصديق من مقاصد اليمين كالمنع 
والاستحفاث97"). 


الرابع وَا! شرون: يتعلة بالا ةا ولطائف الحيل» فإذا قال [الروج](” 0 إن ١‏ 
تعرق عندة:الكوز الذي فق الببك#فأنت طالق» وكان البيث متلى7١‏ "+ ورنا لا :يتضنور مق 


المراة الوضول اليه [ 1 زت] 'فالطروق أن تاذ سن العدو الممعتقي ولا كرال تردن قنه 
حتى يجري لسانها [ذكراً] ١7‏ على مَا هُو العدّدُ قطعاً فلا يقعٌ الطلاق2""0, وَهذا غلط إذا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (9١/ل ٠١5‏ ب). 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١54‏ ب)). وبحر المذهب .١٠١7/١١‏ 

() في (م): "فلو". 

(4) في (م): "فكذبته". 

(5) في (م): "قال". 

(5) في (م): "وكان". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١5‏ ب). 

(4) في (م): "بالمعياة". 

(9) المعاياة: من عَبِيَ بالأمر وعَيَ به إذا تعبه ولم يهتد لوَجْهِهء وهي: أن تأقٍ بكلام لا يُهتدى إليه. انظر: 
المصباح المنير 51/7 5» والقاموس المحيط ص .١١85‏ 

)٠١(‏ ليست في (م). 

(11) في (م): "مملليا". 

(؟1) ساقطة من (م). 

.185/١١ ب). وبحر المذهب‎ ٠١4 ل/١9( انظر: الشامل (ه- 5/ل 75 ب)» وتماية المطلب‎ )١5( 


كتاب الطلاق 1 م4 


جرى لفظ التعريف, فإن المقَصُودَ هو المعرفة» وَإِنما المسألة تفرض فيما إذا قال: إن لم 
تذكري عددّ الجوز فإنما يحري ذِكر وليس بتعريف("؛ وف القلب من هذا أيضاً شيء فإن 
المقصُودَ من الذكر أن تذكر عدّدّ الجوز على تنصيص عليها(") فأمًا هذا فبعيد فينقدح فيه 
خلاف(", ولو(؛) فسّر الرجل قوله |به]/*) في أنه هل يقبل في إزالة الظاهر؟» فأمّا تنزيل 
المطلق عليه فبعيدٌ عن المفهوم[", ولو قال: إن لم تعُدّي/" الجوز تردد أصحابنا فيه(), 
فمنهم!؟) من قال الحيلةٌ ما ذكرناه في لفظ الذّكر» وهو أن تأخذ من المستيقن وتترقى 
واحدةٌ واحدةً إلى أن جُحَاورٌ العدّد الميمكن [فيد](2710): ومنهم من قال: هاهنا يلزمه(5) 
أن يذ(" من الواحدة ويترقى(؟"2؛ لأن العدد(١21‏ هو الذي يَسْنَوتق جميع الأعداد 
بخلاف الذّكر فإنه يراد منةُ ذكر المقدار" "2» وهذا أيضاً فيه إشكال فإتْمُم اكتفوا بالعدد(١)‏ 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١5‏ ب). 
)١(‏ في (م): "منها عليه". 

() انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ل ٠١5‏ /). 
(:) في (م): "ولو". 

(5) ساقطة من (م). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "تعدين". 

(8) ليست في (م). 

(9) في (م): "منهم". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

.54557/8 انظر: المصدر السابق» والوسيط‎ )١١( 
في (م): "يلزمها".‎ )1١( 

(1) في (م): "تأخذ". 

(1) ف (م): "وتترقى". 

(15) في (م): "العد". 

.)/ ٠١6 ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١15( 


كتاب الطلاق 1 0/1 


بالعدد(١)‏ باللسان» ومن جلسس في زاوية بيت فيها جورٌ وأخذ يهذي بالأعداد لا يقال عَدّ 
الجوز» وَإنما يُسمّى عاد إذا عَدَّ باليدٍ وَكان(') يرمقها بالعين ويضبطها بالعدد7"» [فقال: 
عَدَ د ولو قال: إن ١‏ قري( ما أكلتُ 0 النوى وولةا الذي أكلت عَرَهَاء 
وكانت2)17 اختلطت فأنتٍ طالق» قال الأصحاب: الحيلة إن تبددها(''؟ فقد حصل 
التمييز(''"؛ وَهذا أيضاً مشكل وهو موضوع على نقيض المفهُوم؛ فإن0١)‏ كان للشرع 
تحكة 2 صرائح الطلاق» فلا تحكم بالصفات [فِ التعليق ](؟١)‏ فليتبع فيه المفهوم, وَالمفهومٌ 
قطعاً التمييزٌ» والتنصيصٌ في هذه الصُورة(؟'). ولو قال: وف فيها(*') تمرة إن بلعتيها فأنتِ 
طالق» وإن قذفتيها أو أمسكتيها (فأنتِ طالق)7", فالطريقٌ إن تأكل النصف وتترك 


. في (م): "بالعد"‎ )١( 

(0) في (م): "أوكان". 

(؟) في (م): 'بالعد . 

(5) في (م) ساقطة. 

(ه) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): 'تميزي . 

(0) في (م): 'عن". 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "وكانت قد". 

)٠١(‏ في (م): "تبدده. 

2١85/9 والعزيز‎ ,5١09/١١ أ). والبيان‎ ٠١5 ل/١9( انظر: الملهذب 0/8”»؛ ونحاية المطلب‎ )١1١( 
.١55 ١8/5 والروضة‎ 

() ف (م): "وإن". 

(17) ساقطة من (م) وانظر: نماية المطلب (8١/ل ٠١8‏ أ). 

)١14(‏ انظر: المصدر السابق. 

(15) في (م): "فمها". 

)١15(‏ في (م): "فطالق". 


ع 


النصف فلا تحنث به(1) وهذا بيّنٌّ(') ولو قال: وهي في ماء أنتٍ طالقٌ إن مكنت أو 
خرجتء قال الأصحاب: إذا كانت( في ماء جار فمكثت لم تطلق؛ لأَنْمَا ليست مَاكنة 
في ذلك الماء(؟)» وهذا من الطراز الأول فإن المفهوم نقيضه, نعم لو فسّر بهذا فينقدح ترددٌ 
ف قبوله [؟/أ] وكأن الأصضلكاتب يرون التعليق مختن اللقة: واللفظ أول هن التعلق 
بالمفهوم ا" ولو قال: وهي على م نيع طالق» إن صعدت أو نزلت أو مَكثنت» 
فالطريق أن تطفر طفرة أو تحمل(" (أو توضع)!" بجنبه سُلم فتنتقل إليه أو يُضْجع السشلم 
كذلك حتى تنتهي إلى الأرض وهي عليه(8. 

ولو قال: إن أكلتٍ هذه الرمانة [فأنت طالق]3(7) فأكلت إلا حبة قالوا: لا تطلق؛ 
وهذا قريبٌ؛ لأنه سديد في اللسانء وَالعْرفَ فيه كالمتعارض فإن من قال: لم آكل رُمانةً 
على هذا التأويل لم يكن مبعد!''2» ولو قال: إن أكلتٍ (هذا)(١"‏ الرغيف فتركت 
الفتاتة» قال القاضي: لا تطلق كحبّاتٍ الرمان» وَهذا ظاهر إذا لم تكن الفتاتة قطعة يتبين 


(1) في (م): "فيه". 

)١(‏ انظر: المهذب 37/9"» ونماية المطلب (9١/ل ٠١5‏ ب). والوسيط 51١/5‏ 4» والبيان 23١ //١١‏ والعزيز 
8 *» والروضة .١59/5‏ 

(0) في (م): "كان". 

(5) انظر: المهذب 2337/8 ونماية المطلب (9١/ل‏ ه٠١٠‏ ب). والبيان »3507/٠١١‏ والعزيز »١707/9‏ والروضة 
51/5 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١٠‏ ب)ء والعزيز »١707/9‏ والروضة .١51/5‏ 

(5) في (م): "ويحتمل". 

(0) في (م): "أن يوضع". 

(8) انظر: تحاية المطلب(9١/ل5 ٠١‏ ب)» والوسيطه/ 5١‏ 4» والبيان ٠١6/١٠‏ ”2 والعزيز 4١35/9‏ والروضة ١59/5‏ . 

(5) في (م) ساقطة. 

.١ 59/5 والروضة‎ 2١5/9 والعزيز‎ »4 5١/5 انظر: نماية المطلب (9١/ل ه٠١٠ ب)» والوسيط‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست في (م). 


كتاب الطلاق 
لها نسبةٌ إلى الرغيف7" ولا يقال: لها قطعةٌ خبز بل يقال: فتات خُبز2"0, هذا هُو النظر في 
في جنس مسائل المعاياة» والضبط في هذا الجنس أن من سُمْلَ عن شيء منها وَل يعرف 
اللغة فيها فليتوقف وليراجع أهلهاء وإن عرف اللغة وعلِم كونه منطبقاً على العْرفِ هجم 
على الجواب» وإن تردَّدَ في العُرف فليُراجع أهله فإن كان العرفٌ متردّداً كان صغوة7) 
الأكثر إلى استبقاء النكاح وإن صادف اللغة على خلاف العرف في وضعها فالذي نراه 
تحكيم العُرف كما تقدّمَ في المسائل» ومال الأصحاب إلى(؟) تحكيم محض اللسان والفقةُ 
يقتضي اتباعٌَ العرف فلا يسوغ7* الميل عنه لتَحلُوا المسائل في استماء() العوام0". 
الخامس والعشرون: في المكافأة فإذا شافهت المرأة الزوج بما يكرّهه من سب") 
أو غيره» فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق» فإن قصد المكافأة تنجّز الطلاق 
وتقديرة أنتٍِ طالق إذن إن كنتٍ كذلكء وإن قصد التعليق فيتعلق به ثم تطلبث 
تلك الصفة بطريقها(؟) وإن أطلق فهو محمُول على التعليق نظراً إلى الصيغة إلا أن يعم 
قصد المكافأة فعند ذلك يعارض العرفُ اللغة» وقد نبهنا على وجه التقديم فيه('), ومن 


)١(‏ في (م): "الغريف". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ه١٠أ»‏ 5١٠ب)‏ والعزيز 2١85/9‏ والروضة .١59/5‏ 

(0) في (م): "ضعوا". 

(4) في (م): "أن". 

(5) في (م): "يشوع". 

(5) في (م): "اسماع". 

() إذا اختلف العرف والوضع فقدم المؤلف والإمام اتباع العرف وكلام الأصحاب ييل إلى اعتبار الوضع. 
انظر: تحاية المطلب (5١/ل ٠١‏ ب)» والعزيز 2177/9 والروضة 2١11/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
ا 

امام اي 

(9) في (م): "بطريقه". 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب (53١/ل ٠١5‏ ب)» والوسيط 51/5 4» والعزيز 2١15/9‏ والروضة 2١11/5‏ وروض 


كتاب الطلاق ]| هم 


أصحابنا من جعل ذلك مكافأة في كل حال7؛ وذلك تبرم (بالنظر)(" في طلب 
الصفاتء ثم إن كثيراً ما( يجري في الإفحاش والمشاتمات7؟) أوصافٌ لا وُجود لما 
فنحكم!" بانتفاء الطلاق [84١/ب]‏ ولا سبيل إلى ذكر أجناسهاء هي متعلقةٌ 
بالإفحاش» وذكر الإمامٌ َاحداً منهَا رفعت (إليه في الفقاوى)2"7» وَهي7") أن 
امرأةً0) قالت لزوجها: يا جهُوذ رُوي» فقال: إن كنث كذلك فأنتٍ طالق» فطلب طالبُون 
تحقيق هذه الصفة فمنهم من حمله على صقار الوجه؛ ومنهم من حمله على 
ذل ومخيلة خسّاسة(), فقال الإماه(' " المسِلم لا يكون على النعت المذكور فيه/ فلا يقع )/١80(‏ 
الطلاق إلا إذا قصدّ المكافأة(). 

السادس والعشرون: إذا قال: أنتٍ طالق يوم يقدم فلان» فقدم ليلاً لى تطلق0"", 


الطالب وأسنى المطالب 253١/8/17‏ وانظر: ص .١١١١‏ 

.45ه1١/0 ب)» والوسيط‎ ٠١5 ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): 'بالنظر". 

(9) في (م): "ما". 

(4) في (م): "والمسمات". 

(5) في (م): "فيحكم". 

(5) في (م): "في الفتاوى إليه". 

(0) في (م): "وهو". 

() ف (م): "للرأة". 

(5) في (م) زيادة: "في الوجه". 

)٠١(‏ في (م) زيادة: "أبو المعالي". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (3١/ل ٠١5‏ ب)» والوسيط 457/5» والعزيز 2١50/9‏ والروضة 2١12/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 0379/17 3.06. 

.١5 وهو المذهبء وبه قطع الجمهور. انظر: تماية المطلب(9١/ل7١٠١ب)» والعزيز71/9١» والروضة5/؟‎ )١١( 


كتاب الطلاق ]| 14/5 


ومن الأصحاب من حكم بالوقوع وحمل اليومَ على الزمان وهو بعيد(". 

السابع وَالعشرون: حكى العراقيُون عن ابن( سُريج أنه قال: لو قال إن 
م أطلقك اليوم فأنت طالق [اليّوم](" فلم يُطلقها حت انقضى اليَوم لم يقع 
[الطلاق]7؟)؛ لأنه فات اليوم مع فوات الطلاق» وهذهل*) هفوة؛ لأنه لو أضاف إلى العمُر 
ثم مات لقضينا بوقوع الطلاق قبل الموت ولا فرق بين المسألتين(). 

الثامن وَالعشرون: إذا قال: إذا("؟ خالفت أمري فأنتٍ طالق» ثم قال:لا تكلمي زيداً 
فكلمت7" لم تطلق؛ لأن هذا مخالفة نميء لا مخالفة أمر» ولو قال: إن خالفت 
نمي فأنتٍ طالق» ثم قال: قومي فقعدّت قالوا؟): يقعٌ الطلاق؛ لأن الأمرّ بالشيء 
تم عن أضداده, وهذا فاسدء ولأن('' النهي عن الشيء لا يكون أمراً بأحد أضداده 
كما ذكرناةٌ في(١١)‏ الأصّول250؛ وَلو اعتقدنا أيضاً ما اعتقدوه فلا تبي(" الأيمان 
على معتقدات أهل الأصّول فينبغي أن لا يقع الطلاق نعم في المسألة الأولى نظر 


(])انقظرء الصاد الضابقة: 

د 

(؟) في (م) ساقطة. 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "وهذا". 

(1) لأن الغمر في هذا المعنى كاليوم» إذ فيه يتحقق الطلاق والصفة جميعاً. انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 
٠ ١‏ ب). والوسيط 57/5 4» والتهذيب 8/5/ه. 

(0) في (م): "إن". 

(8) في (م): "فكلمته". 

(9) في (م): "فقالوا". 

)٠١(‏ في (م): "فإن". 

)1١١(‏ في (م): "في مسائل". 

(؟١١)‏ انظر: الورقات مع الأنجم الزاهرات 616 »17١‏ والمستصفى مع فوات الرحمموت »8١/١‏ وسلاسل الذهب 
صه؟١١.»‏ والبحر المحيط .51١5/7‏ 


(1) في (): "تبتتى". 


كتاب الطلاق ام ؟ 


منشؤةٌ العرف فليتأمله الناظ20. 

التاسع والعشرون: إذا قال(): أنتِ طالق بمكّة وأراد التعليق على الدخُول قُبِل27, 
وإن أراد التنجيز فكمثل فأنا لا نطلبُ في الإيقاع احتمالاً ظاهرا وإن أطلق فقد حكى 
الشيخ أ كمد #حوين: 

أحدهما: التعليق وَهوّ السابق إلى الفهم؟). 

وَالغاي: التنجيز إذ ليس فيه أداةٌ تقتضي التعليق0". 

الثلاثثون: إذا قال: إن دخلت الدار فأنتِ طالق» ثم قال: عَجَُلْتُ تيك [الصفة]() 
المعلقة» تنجزت واحدة؛ وَإِذا دخلت هل يقع ثانية؟» حكى الشيخ أبو محمد وجهين يرجع 
(حاصلهما إلى أن)(") تنجيز المعلق تعجيلاً لهل*) وصّرفاً عن [85١/أ]‏ التعليق بالإيقاع 
هل يجوز وإن كان ذلك غير مُجَوَز بطريق اليُجوع؟(). 

الحادي والثلاثون: إذا قال: أنتٍِ طالق إلى حين أو زمان» فإذا مضت لحظةٌ وإن 
ثَلّثْ وقع الطلاق» فإن الاسم ينطلقٌ [عليه](7 ولو قال: أنتِ طالق إذا مضى حُقبٌ 


)١(‏ انظر: الشامل (ه- 5/ل 8؟١75)»‏ ونحاية المطلب (9١/ل ٠١5‏ ب). وبحر المذهب 2174/١١‏ والوسيط 
». 8ه 4» والبيان »5١ 5/٠١‏ والعزيز 51/94 »١‏ والروضة »١514/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 
7ه والمستصفى 570/١‏ 50/5 وأصول الفقه الإسلامي .57//١‏ 

(؟) في (م): "قال لها". 

(*) انظر: الشامل (ه- 5857/5)). وبحر المذهب 21/85/١١‏ والوسيط 457/0. 

(4:) انظر: تحاية المطلب (5١/ل ٠١7‏ أ)» والوسيط 457/0. 

(ه) انظر: المصدرين السابقين. 

() في (م) ساقطة. 

() في (م): "حاصله". 

(0) في (م): "ها" 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١07‏ أ)» والوسيط 457/5 . 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١07‏ أ). 

.71 1/7 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ »١ 55/7 انظر: المصدر السابق» والوسيط 57/5 6» والروضة‎ )١1١( 


كتاب الطلاق 
ودَهرٌء قال الأصحاب: يقمٌ الطلاق إذا مضت لحظةٌ كما في الحين والزمان0", وهذا 
مشكك (إذ)1" يحسْن أن يُقَال: ما مضى ليس كْقْب ولا دهر("» وقد سيل أبو حنيفة 
عن هذه المسألة فقال: لا أدري فرُوجع مرار!*) فأصّرٌء قال الإمام: العَصرٌ عبارة عن زمان 
يحوى أتما ولذلك يقال: انتقضي عصر الصحابة» والدهرٌ قريب من العصر(*» وعلى 
الجملة توقفُ أبي حنيفة بحت في المسألة» وإيقاع الطلاق بمضي لحظة بعيد مع [أن]7 الميل 
إلى استبقاء النكاح في مثل هذ(". ش 

الثاني والغلاثون: إذا قال: أنتٍ طالق اليو إذا جاء الغد, قال صاحب التقريب: لا 
يقعٌ في اليوم؛ لأنه معلق بمجيء الغد, ولا يقعٌ في الغد؛ لأنه إذا جاء فقد مضى اليوم 
ويحتمل أن يقال: يقع الطلاق إذا جاء الغد مستنداً إلى اليوم» كما لو قال: إذا قدم زيد 
فأنتِ طالق قبل قدومه (بيوم)[) (1). 

الثالث والغلاثون: قال الشافعي [ رحمه الله ](0): إذا قال: أنتِ طالق إذا قدم زيد» 
فقُدم به ميتاً لم يقع الطلاق(١")‏ وهذا يُتَبّهِ على النظر في أن الصفة التي علق الطلاق بما 
هل يشترط الاختيار فيها؟ ونحنٌ نقدّمُ عليه إشارة إلى كم اليمين بالله فإذا قال: وَاللّه لا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في الأصل: "إن" وما أثبت من (م). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(:) في (م): "مررا". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١1‏ أ). 

(1) ساقطة من الأصلء» وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المصدر السابق» والوسيط 457/8. 

(8) في الأصل: "بشهر" وما أثبت من (م). وانظر: تماية المطلب (5١/ل ٠١07‏ ب). 
(9) انظر: المصدر السابق» والوسيط 457/8. 
)٠١(‏ ليست في (م). 

.7١17 انظر: الأم ه/3075, ومختصر المزنى ص‎ )١١( 
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أدخل الدار» فخمل وأدخل قهراً ل يحنث, وإن أمرّ بالحمل» أو ركب ذابة حنث(", وَإِن 
أكره أو نسي اليمين فقولان فيهما("؛ وللأصحاب في ترتيب صورة على صورة تردد على 
القعكس» ومن نسي صومهُ فأكل لم نفطره(7) وَلو أكره فقولان(* رَجعنا إلى الطلاق 
فإن علقةهُ الزوج بفعل يصدر منه في نفسه. فترتيبه ترتيب اليمين؛ لأنه يقصد منه 
الامتناع("2» وقال القفال: لاء فإن هذا منُوط بوجود الصفة بخلاف اليمين» فإن المدّعىٌ 
(تم)7") حرمة اليمين ولا يحصل [|الحنك مع اللإكراه والنسيان7), وهذا() ل يُوافّق عليه؛ لأن 
اليمين لا تمتم 1١7007‏ عندناء فالمقصُود منها الامتناع كالطلاق(""2, فأمًا إذا علَّى بفعلها 
في غيبتها فلا أثر لنسياتما وإن كانت مُكرهةً» فالظاهرٌ الوقوع؛ لأن هذا في حكم التعليق 
[18١/ب]‏ لا على قصد المنء7"")» ومن أصحابنا من طرد الخلاف؛ لأن الأكراه في حكم 


)١(‏ انظر: الوسيط 7/5 4» والعزيز 57/9 »١‏ والروضة 2١55/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب717/17. 

.١578/5 والروضة‎ »١ 57/9 أظهرهها: أنه لا يحنث, وقيل: يحنث. انظر: العزيز‎ )١( 

(0) في (م): "يفطر". 

(4) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 49 ب). 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل‏ 0ه أ). 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل 5٠‏ أ)» والوسيط 57/5 4» والعزيز 45/9» والروضة »١55/5‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 717/17. 

(0) في الأصل: "ثم" وما أثبت من (م). 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) تكرار. 

)٠١(‏ أي: لا تحرم الحلال. انظر: نماية المطلب (5١/ل‏ 80 أ). 

.551/5 ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط‎ )1١( 

(؟١١)‏ تمحاية المطلب (9١/ل‏ ٠ه‏ أ)» والعزيز 47/9 »١‏ والروضة .١57/5‏ 

.١ 4107 2١55/9 والعزيز‎ 2١ 407/5 أ), والوسيط‎ 5٠ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
.١53/5 قال النووي: "الصحيح قول الغزالي" والروضة‎ 


كتاب الطلاق ةك 


المعُدِم للاختيار فكأتما حملت قهراًء وهذا ما اختاره القاضي» وهو محتمل7": فأما إذا علق 
بقعلويحا اق متسس رقا فسان ققحي اللفاتسق لصحيه 
وجود/ الصفة لم يؤثر النسيان والإكراه("» وإن أطلق وظهر قصد المنع كان كما لو علق 
بفعل نفس(", فأما إذا علق بفعل أجنبي (فإن كان)!؟) لا يشعر فهو كامرأة إذا ل 
تشعر(*)» وإن كان يشعر ولكن [كان]() لا يبالي بمنعه فلا أثر لنسيانه» وف كونه مكرهاً 
اختلاف7", وإن كان ممن ينزجر بزجره فنسي فقد اختلف فيه طرق الأصحاب؛ لأن 
النكاح لا يرتبط بهل"), فخرج من هذا أن القولين في الإكراه جاريان على الظاهر في جميع 
الصورء وأما النسيان فينظر فيه إلى قصد المنع فإن امتنع القصد لغيبه7؟ أو لقلة(' ١‏ مبالاة 
من المحلوف١(١١)‏ عليه أو يقصد الحالف التعليق بصورة9"') الصفة فلا أثر للنسيان وإلا 


فيجري فيه خلاف0527), فإذا تمَهّدت هذه الأصول خُرّج قدوم زيد مكرها وناسياً!؟ ') عليه 


.١59/5 والروضة‎ 24١ 57 2١ 57/9 أ)» والعزيز‎ 5٠ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

.١59 231548/5 والروضة‎ »١ 577 2١55/9 انظر: نماية المطلب (9١/ل ٠ه ب)»ء والعزيز‎ )١( 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "وكان". 

(5) فتطلق بفعله في حالتي النسيان والإكراه على المذهب. انظر: نماية المطلب (9١/ل٠‏ 5 ب)» والروضة 
8/5" . 

(3) ليست في (م). 

(0) والمذهب: أنما تطلق. انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ ٠ه‏ ب)» والعزيز 57/9 »١‏ والروضة .١59/5‏ 

(8) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ ٠ه‏ ب). 

(9) في (م): 'بعينه'. 

)٠١(‏ في (م): "نقله". 

)1١(‏ في (م): "امحكوم". 

(19) في (م): "لصورة". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


(1) في (م): "أو نانسيا". 


)م/181١(‎ 
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ولو كان ميتاً أو محمولاً قهراً فلا طلاق فإن هذا لا يسمى قدوما("). 

الرابع والثلاثون: إذا قال: إن رأيت فلاناً فأنت طالق طلقت برؤيتها إياه حياً 
وميتا("), ولو رأته في( ماء يحكيه [الماء]7؛) بلطفه وقع الطلاق؛ وكأن الماء اللطيف 
المتخلل7*) كالمواء اللطيف7), وحكي [عن](" القاضي أن الطلاق لا يقع [به](") وهو 
بعيد2"7» ولو رأته في المرآة» أو رأته بالنظر في الماء» فهذ(' فيه احتمال» ولعل العرف 
قاطن :بأنه اليس :رائناة إذ سيق أن يقول :ها ءرايقه الك 0لا أرأيك معاله ف 1و 0" لل بولقو 
قال لامرأته العمياء: إن رأيت فلاناً فالمذهب أن الطلاق لا يقع بحضورها معه ومجالستها 
إياه2""0» (ومنهم من)(4) حمل على ذلك في حقها؛ إذ يقول الأعمى: رأيت فلان[*) 


.454 انظر: المصادر السابقة» والوسيط ه/7ه45)‎ )١( 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (5١/ل 5٠‏ ب)» والوسيط 4/5 45» والعزيز 2١57/9‏ والروضة 57/5١؛‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 717/17. 

(0) في (م): "وهو في". 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): "المتحلل". 

(5) وهو الصحيح. انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ ١ه‏ أ)؛ والوسيط 5/5 5 4» والعزيز 2١57/9‏ والروضة 
وروض الطالب وأسن المطالب 71/107. 

(0) ليست في (م). 

(4) ليست ف (م). 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ١ه‏ /). 

)٠١(‏ في (م): "هذا. 

)1١(‏ في (م): "لكني". 

.١57/5 والروضة‎ 2١ 57/9 والصحيح أنما لا تطلق. انظر: المصدر السابق» والوسيط 5/0 55» والعزيز‎ )١١( 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(15) في (م): "ومن". 

(15) في (م): "فلان". 


كتاب الطلاق 1 4 


اليوم ويعني به ذلك270, وهو كرؤية الملال قد يبحمل على العله/"). 
الخامس والثلاثون: إذا قال: إذا0) مسست فلاناً فأنت طالق طلقت بيه حياً 


وميتأء ولا تطلق بمس معه حائل» ولا بمس الشعر والظفر!*)» وإن كان في انتقاض الطهر 
ا 

السادس والثلاثون: إذا علق بالضرب ]]/١87[‏ حنث بضربه حياً و01) يحنث 
بضربه ميتا[")؛ ولابد من إيلام فلو/”)» وضع عليه حجراً ثقيلاً وتألم ل يحنث» ولو ضرب 
ولم (يتأ)(' لم يحنث "0١7‏ ومنهم من [قال](" يحدث بالضرب وإن لم يتأم» ورب رجل 
يضرب منه مجتمع اللحم يجميء(") الكفء ويلتذا*') به التذاذ المغموز بالغمز» وهو 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ انظر: نماية المطلب (5١/ل 5١‏ أ)» والعزيز 2١54/5‏ والروضة 217/5 وروض الطالب وأسن المطالب 
5/7 31. 

(0) في (م): "إن". 

(5) انظر: تماية المطلب (5١/ل 5١‏ أ). 

(5) في (م): "خلافا". 

(5) أصح الوجهين» وهو المذهب أنه لا ينتقض الوضوء بمس الشعر والظفر. انظر: الإبانة ١/ل 2١7١‏ والعزيز 
989:» ولمجموع 74/7. 

(0) ف (م): "ولا" 

(8) انظر: تماية المطلب (3١/ل 5١‏ أ)» والوسيط 5/5 55» والروضة 2١75/7‏ وروض الطالب وأسئ المطالب 
7 . 

() في (م): "ولو". 

)0٠١(‏ ف (م): "يأل" 

2١47/9 فيشترط الإيلام على الأصح. انظر: تماية المطلب (9١/ل ١ه أ)» والوسيط 4/5 5 4» والعزيز‎ )١١( 
.71١7/7 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 

(19) ليست في (م). 

)1١(‏ في (م): "بجمع". 

)١4(‏ في (م): "فيلتذ". 


كتاب الطلاق 1 نل 


ضرب7"» ولو ضرب بطرف أملة!") لا يحصل مثله إيلام فلا ينبغي أن يتردد فيه» فليعتبر 
نا سي !"اصحرياء :وان ايكتصو تولججاء تحن اعتجبو ل الأ0 1 بوحصم 
ألا مو . 

السابع'*) والثلاثون: إذا قال: إن قذفت فلاناً يحنث بالقذف حياً ومينً"''؛ ولو 
قال: إن قذفت فلاناً في المسجد فليكن القاذف في المسجدء ولو قال: إن قتلت في 
المسجد فليكن المقتول في المسجد, هذا حكم المطلق")» وهو بين فلو(" فُيّر بنقيضه في 
المسألتين ففيه احتمال في أنه هل يقبل ظاهرا لأن في كلمة ظرف تدور بين 
القاذف والمقذوف واللغة» لا تخصص اللفظ بأحدههما وإنما (هذا)17) يعتبر أمر(') يرجع 
لالع 1 

الغامن والثلاثون: إذا قال: إن أخذث مَالَكَ علي فامرأتي طالق» طلّمّت إذا أَحَدَّ 


.١ 57/9 انظر: نماية المطلب (9١/ل ١ه أ)» والعزيز‎ )١( 

(؟) الأنملة: من الأصابع العْقْدَةَ وبعضهم يقول: الأنامل: رؤوس الأصابع التي فيها الأظفار. انظر: المصباح المئير 
7. 

الي 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١5١‏ أ)» والعزيز 57/9 .١‏ 

(5) في (م): "الرابع". 

(5) انظر: نماية المطلب (59١/ل‏ ١ه‏ ب)» والوسيط 4/5 ه4» والعزيز 45/9 »١‏ والروضة 2١57/5‏ وروض 
الظالب وأسى المظالت 1/9؟, 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "ولو". 

(9) في الأصل: "ها" وما أثبت من (م). 

)0٠١(‏ ف (م): "بأمر". 

)١١(‏ فإن أراد العكس: في كون المقذوف في المسجد أو القائل فيه فيقبل منه ذلك في الظاهر على الأصح. 
انظر: نحاية المطلب (5١/ل‏ ١ه‏ ب).ء والعزيز 57/9 »١‏ والروضة 2١57/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 


م 
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المستحق بإعطائه» أو م١ )١(‏ غير إعطاء منه إذا كان معيئاً وكذلك إذا أخذ السلطان من 
الم 0 فالمتبع الأغز ةل :ولو كان عليه دون قال مه عليه الدين إن احدت 
مَالَكَ عليَ» فأخذ قهراً وهو غير ممتنع لم يقع الطلاق, إذ حقّه ما يسلمه؟)» وما يأخذه 
قهراً غصب7"؛ ولو قبض السلطان عنه قهراً حيث يقتضي الحال ذلك ل يقع؛ لأن اليمين 
لا تبنى على الأحكام إنما تبنى على الاسم أو العرف2(7) ولو قال: إن أخذت مني هذا 
فزوجتي طالق فأخذه قهراًء فالظاهر أن الطلاق يقء7"), وقال القاضي لا؛ لأن الأخذ منه 
ما يصدر عن تسليمه؛ وهذا سلب وليس بأخذ(". 

التاسع والغلاثون: إذا قال: إن كلمت زيداً فكلمته بحيث يسمع (وسمع وقع)!*) 
الطلاق؛ وإن كان لا يسمع لعارض لغط وذهول في المكلّم قال الأصحاب: يقع 
الطلاق(2, ولو كان المكلم أُصِعٌ 56 بحيث لا يسمع ذكر الأصحاب وجهين: 

أحدهما: أنه يقع [5/١/ب]ء‏ لأن اليمين لم تعقد على الإسماء7١").‏ 


(0 ف 0): "ي". 

انو 

(؟) انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ ١ه‏ ب).ء والتهذيب 50/5. 

(4) في (م): "سلمد". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ١ه‏ ب). 

(1) انظر: المصدر السابق (9١/ل‏ ١ه‏ بء 5ه أ). 

(0) في (م): "واقع". 

(8) انظر: المصدر السابق» والتهذيب 50/5. 

(9) في (م): "ويسمع وقوع". 

)٠١(‏ انظر: الأم ه/076”» ونحاية المطلب (9١/ل‏ ”5ه أ). والبيان »٠5١ 4/٠١‏ والعزيز 2١45/9‏ والروضة 
5 >»؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 251/7 715. 

)١1١(‏ قال القاضي رُكريا الأنصاري: المنصوص الذي عليه الجمهور الوقوع فيتعين الفتوى به. 
انظر: نحاية المطلب /١9(‏ ”5ه أ). والتهذيب »5١/5‏ والبيان 505/٠١١‏ والعزيز 9/ه5١»‏ 


.1548 :١ 51/5 الروضة‎ 
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والثاي: أنه لا يقع؛ لأن هذا بالنسبة إليه لا يكون كلاماً فهو في حكم الحمس الذي 
لا يسمعه السميء("؛ وهذا فيه احتمال لعل(" القائل الأول بمنع إذا كان (وجهه إلى 
المتكلم وعلم أنه يكلمه ولو كان)(" بحيث (لو فرضت الإصاحة)7؟) لسمع فالوجه/ القطع 
بوقوع الطلاق0؛ ولو كلّمته على مسافة بعيدة ولال) يحصل الإسماع بمثلها فلا يقع 
الطلاق» ولو(") حملت الريح الصوت وصبّته في أذنه حتى بمع؛ فالظاهر أنه لا يقءع0, ولو 
هذت في النوم بتكليمه لم يقع7"» ولو جُنّت خُرْج على ما لو أكرهت فإن (قَضْده)!') 
أضعف من قصد المكرّ(2"1» ولو كانت سكرانة فيبنى على أنه في التصرفات كالصاحي 
(أو المجنون)(0150011, 

الأربعون: إذاقال: إن رأيت الهلال فأنت طالقء طُلّقت وإنلم تر بنفسها9؛ 20(0, 


(1) وهو الأصح عند البغوي. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) في (م): "ولعل". 

(؟) في (م): "وجهاً إلى المكلم وعلم أنما تكلمه ولو كانت". 

(4) في (م): "لا تفرض الإضافة". 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل‏ 55 أ)» والوسيط 5/5 55» والتهذيب 51/5» والعزيز 2١45/9‏ والروضة 
5:»؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 5/17 71. 

لكا 

() في (م): "فلو". 

(8) وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: نماية المطلب (3١/ل‏ 20)» والعزيز 4١55/9‏ والروضة 171/5١؛‏ وروض الطالب وأسن المطالب 
.0١‏ 

)٠١(‏ في (م): "قصد هذا". 

.5١ه/١١ انظر: المصادر السابقة» والبيان‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "أم لا". 

)١(‏ كلامها في سكرها تطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السُكر الطافح. انظر: المصادر السابقة. 

)١5(‏ في (م): "هي بنفسها". 

.١188/١١ انظر: الوسيط 4/5 45» والمهذدب 85/8, والتهذيب 49/5.» والبيان‎ )١5( 


(؟185/م) 


كتاب الطلاق 1 15 


قال رسول الله ولِ: ([صوموا لرؤيته]7" وأفطروا(" لرؤيعه)!" وأراد به العلم» ويقول 
الإنسان رأينا الحلال في البلد الفلاني يوم) كذا يريد(" العله(2"00, نعمء لو قَسّر بالعيّان 
هل يقبل؟ فيه وجهانء والظاهر أنه يقبل؛ لأنه ليس بعيداً عن الفهم (واللسان)7, قال 
القفال: هذا يجري ف العربية لا في الفارسية» وهذا فيه نظر؛ إذ معنى الرؤية في الفارسية 
أيضاً قد تطلق لإرادة العلّم» وظاهر الرؤية في العربية أيضاً للعَيّانل؟)» ولكن يحمل(١"‏ في 
الحلال على العلم؛ إذ لا أرب في رؤيته» وهو جَارٍ في الفارسية» ولذلك إذا قال: إذا رأيتٍِ 
زيداً وهو غائب فأنت طالق: فقدم ولم تره لم تطلق(١").‏ 

الحادي والأربعون: إذا قال: أنت طالق للسنة» وهي حامل من الزناء وكان في طهر 
جامعها [فيه]("' لم يقع الطلاق كما إذا كانت حائلةً؛ لأن حَمْل الزنا كالمعدوم في هذا 
الحكو(""؛ ولو كانت حاملاً من الزنا وكانت ترى الدم فقال في زمن الحيض: أنت طالق 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ في الأصل: "أفطروا" وما أثبت من (م). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب قول النبي ولْدٌ: (إذا رأيتم الملال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا)» ص "١7‏ رقم )١509(‏ . ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الحلال والفطر لرؤية الملال ص 47١‏ رقم )٠١81/١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) في (م): 'في يوم". 

(5) في (م): "ويريد . 

(5) في (م): "به العلم" . 

(0) انظر: المهذب 7/8» والوسيط 5/5 ه 5» والتهذيب 3/5 5» والبيان .١83/5١١‏ 

(8) في (م): "في اللسان". 

(5) في (م): "العيان". 

)٠١(‏ في (م): "حمل". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١1١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ فلا يقع الطلاق حتى تلد وتطهر من النفاس. انظر: الحاوي الكبير »401/١7‏ وتحماية المطلب 
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للسنة(') لا يقع الطلاق7, ولو كان الحمل من الزوج ففيه (خلاف ذكرناه)(40), والفرق 
ما نبهنا عليه(" هذه تتمة الفروع. 

واختتام الكتاب بفصل بحوي فروعاً لابن الحداد تتعلق بكتاب الخلع: 

أحدها”): أنه لو قال: أنت طالق طلقتين إحداتهما بألف (فالمعلقة بألف)7) 


[14١//أ]‏ لا تقء(") إلا بقبولها(ة), والثانية هل تقع قبل القبول وجهان: 

أحدها: يقء7١')؛‏ لأنه طلاق ل يعلق بمال7١0).‏ 

والثاني: أنه لا يقع؛ لأنه لم يجعل(١1)‏ مستقلاً بل جعله تابعاً لطلاق معلق بالمال؛ 
كك من توابعه فلا يقع و ار 


(19/ل١٠٠ب)‏ والبيان 98/١٠١‏ ٠ك‏ والعزيز //585. 

)١(‏ في (م): "للستة". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 01/1١‏ 5» ونحاية المطلب (9١/ل ٠٠١‏ ب). 

(0) في (م): "وجهان ذكرناها". 

(:) انظر ص 758 . 

(5) قال الماوردي: "والفرق بين الحامل منه» وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا بدعة» 
وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة؛ لأنه إذا طلق الحامل منه أعقدت بوضعه؛ فارتفعت السنة والبدعة 
في طلاقهاء وإذا طلّق الحامل من زنا لم تعتد بوضعه واعتدٌّ بالأقراء» فثبتت السنة والبدعة في طلاقها". 
الحاوي الكبير 01/1١7‏ 4. 

(5) في (م): "أحدهما". 

(0) في (م): "فالمعلق بالألف". 

() في (م): "يقع". 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١1‏ ب). والمولدات لابن الحداد (ل 7ه أ). 

)٠١(‏ في (م): "أنه يقع". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل ٠١07‏ ب). 

(19) في (م): "يجعله". 

)١(‏ انظر: المصدر السابق» والمولدات (ل ”7ه أ). 
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التفريع: إن قلنا: تقء(") فهي رجعية فإن قبلت الألف كان ذلك مخالعة رجعية» وفيه 
قولان» إن صححنا فذاك» وإِن منعنا فالظاهر أنه يقع رجعياًء وإن لم يلتزه(" المال كما إذا 
خاطب السفيهة(" بالخلع فقبلت» وذكر الشيخ هاهنا وجهاً أن الطلاق لا يقع 
[أصلدً]47)؛ لأنه منوط بالمال» ول يلتزم* المال» وإن فرعنا على أن تيك الطلقة العرّة عن 
المال لا تقع7) قبل قبوههاء فإذا قبلت وقعت الطلقتان بألف7"؛ ولكنا نقدر الألف في 
مقابلة واحدة على الخصوص أم لا؟ فيه تردد» ويحتمل!") أن يقال: [هو]!") في مقابلة 
الواحدة» فظاهر'') اللفظ يصر-١(١١)‏ به!"), ويحتمل أن يقال: هو متناول للطلقة الأخرى 
أيضاء وإن كان بطريق التبعية لمعنيين. 

أحدهما: أنه لو كان مخصوصاً بواحدة لما اتجه المصير إلى التوقف على قبولماء كما إذا 
قال: أنت طالق ثنتين2"7: إحداهما: بألف. والثانية: بغير شي فلا(4') خلاف في أنه لا 


يتوقف على القبول. 


)١(‏ في (م): "يقع". 

(0) ف (م): "يلزم". 

(0) في (م): "الصحيحة". 

(4) ليست ف (م). 

(ه) في (م): "يلزم". 

(5) في (): "يقع". 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل ٠١‏ ب). 
(8) في (م): 'يحتمل'. 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ في (م): "وظاهر". 

)1١(‏ في (م): "مصرح". 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)1١(‏ في (م): "اثنمين". 
(15) في (م): "ولا". 
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والثاني: أنه لو عري عن المال لاقترن بالطلاق البائن طلاق رجعي حقه (أن يقبت)7) 
الرجعة» ويكون مصادفاً لحالة البينونة» وذلك بعيد تخيله» فإنه لو قال: إذا خالعتك فأنت 
طالق» فخالعها لم تقع الطلقة المعلقة؛ لأتما تصادف حالة البينونة فكذلك هذه الطلقة 
وليس هذا كما إذا طلقها ثلاثاً فإنا لا نقول اصطحبت طلقات رجعية وغير رجعية ب[ (") 
البينونة الكبرى خصلة() واحدة حصلت بالكلء وأما هاهنا إحدى الطلقتين متميزة عن 
الأخري إيقافا :وسكماء ووهفاء' هذا كلة ىق عق الملخول ما أما غير المدخول ما فإن 
قلنا: الطلقة التي لم تقابل بالألف لا تحتاج إلى قبول فينفذ ذلك قبل7؟) ويلغوا القبول 
لوقوعها بعد البينونة» وإلا فتقع!*) الطلقتان جميعاً بالقبول(). 

الفرع(" الثابي: إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً على ألف فقالت: قبلت واحدة على ثلث 
الألف لم يقع شيء؛ لأن هذا تحرئة في العوض المطلوب [07١/ب]‏ والصيغة/ صيغة 
المعاوضة؛ ولأنه انحرف عن صوب الخطاب فلم يكن جواباً! فلو قَبلَت الألف 
الكاملة(؟) على واحدة» والمسألة بحالها فهل يقع الطلاق الآن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لايقع؛ للانحراف عن(الجواب)[* ١‏ فإنه لم ينطبق قبولها على( خطابه)(277/01, 


)١(‏ في الأصل: "إن ثبت" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): 'إلى". 

(6) قي (م): "خط". 

(5) في (م): "قبل قبوها". 

(5) في (م): 'فيقع". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل ٠١0‏ ب» ٠١8‏ /). 
(0) في (م): "التفريع". 

(8) انظر: المولدات (ل *ه ب)» ونحاية المطلب (9١/ل ٠١8‏ أ). 
(9) في (م): "الكامل". 

)٠١(‏ في الأصل: "الصواب" وما أثبت من (م). 
)1١(‏ في الأصل: "خطابه" وما أثبت من (م). 

(؟١١)‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل .)١٠١8‏ 


(185/م) 
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والغاني: أنه يقع؛ وهو الأصح؛ لأن التطليق إليه في عدّده؛ وليس إليها إلا قبول 
العوض» وقد قبلت كمال العوضء فتصرفها في العَدّد بعد التزام كمال العوض 0 ؤ20, 
والقائل الأول يستشهد بالبيع فإنهلو قال يساك عبتي بالق كتبال: :قبلت 06 
وأشار إليه بالألف لم يصح, أجاب الشيخ أبو علي وقال: لا يبعد تخريج هذا الخلاف في 
البيع أيضاً؛ لأنه التزم تمام العوض» ولا غرض(" للبائع في محض زوال ملكه, وأسند هذا 
التخريج إلى مسألة» وهو أنه لو قال: بع هذا العبد بألفء فباع الرجل7" ذلك بألف 
وثوب» ففي صحته قولان» ووجه الشبه أنه حصل العوض وزادا؟)» وهذا التخريج في البيع 
بعيد؛ لأنه منحرف عن صيحة ترات وتاك العبد مقصود من جهة المشتري» فالإضراب 
عنه مخالفة نيّته» وأما عَدَد الطلاق فلا أرب للمرأة فيه إذ ليست(" تستفيد ببذل2) المال 
ملك الطلاق» إنما غرضها الخلاص فلا مدخل لها في العدد("). 

التفريع: إن فرعنا على الصحيح وهو وقوع الطلاق فكو(" يقع فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو اختيار ابن17) الحداد أن الواقع واحدة؛ لأنه علق الثلاث بقبولما وم 
يوجد القبول إلا في واحدة» ولكن (أوقعنا)!” ') لكمال(١١)‏ العوض الملتزم!""2. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ في (م): 'عوض". 

(؟) في (م): "الوكيل" . 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "ليس". 

(5) في (م): "ببدل". 

)0:2 انظر: المصدر السابق. 

(0) في (م): "وكم". 

(9) في (م): "بن". 

)٠١(‏ في الأصل: "أوقعاها" وما أثبت من (م). 
)1١(‏ في (م): "بكمال". 

(؟١١)‏ انظر: المولدات (ل *ه ب). ونماية المطلب (9١/ل ٠١8‏ ب). 


كتاب الطلاق ا- 


الغاني(): وهو اختيار القفال» ولعله الأظهر أنه يقع الثلاث؛ إذ لسنا نبغي منها ! 
التزام المال» وقد التزمت قَتَصَرُفها في العدد ساقط الأثر("). 

التفربع: حيث قضينا بوقوع الطلاق فالظاهر أن المسمى وهو الألف مستحقء قال 
الشيخ أبو علي: رأيثُ لابن سريج وجهاً أن الرجوع إلى مهر المثل» وهذا على قول وقوع 
طلقة واحدة» فأما إذا قالت المرأة: طلقني طلقة بألف درهو7(", فقال: طلقتك بخمسمائة 
فهذا على العكس من تلك الصورة» (ولكنها توافقها)!؛) في المعنى فالمذهب/*) وقوع 
الطلقة؛ فإنه أسعف بالطلقة ونقص العوضء ولا أرب لما في كمال العوض عليها7() 
»]//١84[‏ ومن أصحابنا من قال: لا يقع؛ لأنه ليس مجيباً إذ غير" العوض في التطليق» 
قال الثشيخ احةق علي: والوجه الأول حك عندي طلرده قُُ 
00 من البيع 013لا قال :يعي عبد ك يال فال يدت ١51‏ متسسهاتة كنا 
قدمنا لبر17 01170 

التفريع: إذا قلنا: يقع وهو الأصح فكم يستحق؟ وجهان: 


2 


(1) في (م): "والثاني". 

(؟) قال الإمام: وهو المذهب الصحيح. انظر: تماية المطلب (9١/ل ٠١8‏ ب). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 

(4) في (م): "ولكنه يوافقه". 

(5) في (م): "واللذهب". 

(5) انظر: المولدات (ل 5ه بء ده أ)» ونحاية المطلب (9١/ل ٠١8‏ به ١٠١9‏ )). 
(0) في (م): 'عين". 

() في (م): "نظره". 

(5) في (م): "إذ". 

)٠١(‏ ف (م): "بعك" 

)1١(‏ في (م): "نظره". 

.)/ ٠١9 ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 


كتاب الطلاق 1 


أخددها: سعحق 'الأنك إذ تقندين الوقن البهناء ولا آرت دز ق:تعيظ 9 
العو 30): 

والغاني: أنه يستحق خمسمائة؛ لأنه رضي بماء ولم يرض بالملك إلا فيها/(2, وهذا 
يوازي الخلاف في عدد الطلاق في الجانب الآخر إلا أن رد الزوج لبعض العوض (أولى 
بأن)7") يكون مؤثراً في(") ردها لبعض عَدَد الطلاق؛ إذ هو المملك(؛ ولن يدخل في 
ملكه إلا (ما يرضى به فأما)17) أغدَاد الطلاق فليس يجري فيها ملكهاء ووجه فساد 
العوض على ما ذكرناه في الصورة الأولى (منقدح في)(١١)‏ هذه المسألة» وإن لم يذكره!"") 
الشيخ أبو علي, ولا خلاف في أنه لو قال رُدّ عبدي الآبق ولك دينار فقال أَيُدّ بنصف 
دشار فلا أثر لقوله؛ إذ لا مدخل لقبوله في هذا المقامء فمهما ر5() 


امتحق الدينا: 059 


)١(‏ في (م): الها. 

)١(‏ في (م): "تنقيص". 

(") انظر: المصدر السابق. 
(؟) في (م): "فيه" . 

(5) انظر: المصدر السابق. 
(5) في (م): "بأولى أن". 

(0) في (م): "من". 

(6) في (م): "المتملك". 

(5) في (م): "بأن ترضى وأما". 
)٠١(‏ في (م): "فتنقدح". 
)١١(‏ في (م): "يذكرها". 
)1١(‏ في (م): 'رده. 
)١6(‏ انظر: المصدر السابق. 


كناك الوهعوا 


وَفيه باباك. 
"الباث"() الأول 
في جوامع” أحكام الرجعة 
"من شرائطها"7*)؛ وأركاتماء وكيفيّتهاء والسبب المثبت لما. 
فيه فصول: 


الفضل الأول: في أركان الارتجاع 
والارتجاع(”) تصرفٌ شرعي() يستدعي شرطأء وركنأء ومحلاً فلابدٌ من التعرض له 
فنبدي7") جملته في معرض الأركان. 


الركنُ الأول: فيما يحصل (بها" الارتجاع): 


والأصكت في الرجعة أُوَلةَ كتاث الللث)» وهو قوله تعالى: مل 
م466--><لاه 26٠١‏ 114 © لاح 0حا2 © 9592© 09ج ودع و11 © 


)١(‏ لغة: هي الرّد والعَؤْدُ والرّجعة بعد الطلاق -بالفتح والكسر والفتح أفصح.؛ وهي مراجعة الرجل أهله. 
اصطلاحاً: رَدٌ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. 
انظر: المصباح المنير 2570/١‏ والقاموس المحيط ص /54» ومغني المحتاج */477» وتحاية امحتاج 1/1ه. 

(0) ليست في (م). 

(؟) في (م): "موانع". 

(4) في (م): "وشرائطها". 

(5) في (م): "والإرجاع". 

(5) في (م): 'يسرى". 

(0) في (م): "فنبتدئ". 

(8) في (م): "الارتجاع به". 

(9) في (م): "الله تعالى" . 


00+ 

سْنةُ (رشول الله 5خ)!") وهو قوله(" لمر [ظلد](؟): (مره فليراجعها)0". 

35 الأمّة د 6 ثبوت 2 الرجعة(0) 

0 اذا (ين و00 تعالى: سا١‏ 012 0 كدت © 92 © + هج .ونع و1[ 6 
+040), نعم تروّدُوا في أنه هل يشترط أن يقول: رددث إِلَِ؟ وسَبّبَهُ أن لفظ الرد لا 
مس 0 المعنى إلا بصلة فإذا ثركت الصلة لم يَعْدْ المعنى» وأشعر بالرد الذي هو 

نقيض القبُولٍ(١')‏ 0 ١/ب]‏ وَأمَا الارتجاغٌ والمراجعة فلا تحناج إلى صلة» وأمّا الرجوع 
فيستعمل لازماً وَمتعل بعنالنة جعت ك إلى كذاء ورجعت المال من فلان» سق 5 فيلحق الرجوع 


.)757/( سورة البقرة» جزء من الآية‎ )١( 

() ف (م): "رسوله" 

(؟) في (م) زيادة: 200 

(4) ليست في (م). 

(5) تقدم تخريجه ص 755 . 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة» ص 5 : ه» والإجماع لابن المنذر ص 2١١7‏ وبحر المذهب 2581/١١‏ 
0 ونحاية المطلب (9١/ل ٠١9‏ ب). 

(0) ف (م): "بقوله'. 

(8) في (م): "وبعولتهن أحق بردهن". 

(9) انظر: الأم ه/7ه#؛ ومختصر المزني ص »5١٠١‏ والحاوي الكبير ١/914١؛ 4١155‏ ونحاية المطلب 
(19/ل١٠٠أ)»‏ وبحر المذهب »5017/١١‏ والتهذيب 5/5 »١١‏ والعزيز »١77١/9‏ والروضة .١91/5‏ 

)0٠١(‏ في (م): "هنا" 

)١١(‏ والأصح أنه: يشترط . انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١7”‏ ب). وبحر المذهب 2507/١١‏ والتهذيب 


.١91/5 والروضة‎ 2١07/5/9 والعزيز‎ ء11١5‎ 1١/5 


(184/م) 


ككانت الرضعة ل 


بالارتحاء 7" وقد تردد أصحابنا ف فسا لي * 
إحداهما: في لفظ الإمسّاكء وأنهُ صَرِيحٌ في الرجعة, أم لا؟ حيث() جرى ذكره مَيْهَ 
واحدةً في الكتاب7", وقد ذكرنا هذا المأخذ في كتاب الطلاق47), ثم إذا قلنا ليس("©) 


بصريح فهل هو كناية؟ فوجهان(): 

أحدهما: أنه ليس كناية؛ لأن الإمساك يُسْعدٍ بالاستدامة» والرجعيّة7") عحكمةٌ فلائد من 
ابتداء استحلال؛ وهذا القائل يقُول: ليس المغني بقوله(*): فأمسكوهن الرجعة وإنما هو 
الاستدامة التي تقابل التسريح في مساق الكلام("). 

الثانية: لفظ النكاحء والتزويج» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحذّها: أنه صريح؛ لأنه يصلح للابتداء [وهو أقوى](230, فيصلح للأضعف05(017), 


.١17١/9 ب).ء والعزيز‎ ١١7 ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "من حيث". 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: (فإمساك بمعروف) سورة البقرة» جزء من الآية رقم :)5١4(‏ هذا إذا قصد اللفظ أما 
المعنى فقد تكرر في قوله تعالى: (فأمسكوهن بمعروف) سورة الطلاق» جزء من الآية رقم (؟). 

(4) والأصح أن لفظ الإمساك صريح في الرجعة. 
انظر: الحاوي الكبير »١55/١‏ والمهذب 47/8» وبحر المذهب »3017/١١‏ والبيان 255/٠١‏ والعزيز 
8؛ والروضة .١91/5‏ 

(5) في (م): "أنه ليس". 

(5) في (م): "فيه وجهان". 

() في (م): "والرجعة". 

(8) في (م): "قوله تعالى". 

(9) انظر: نحاية المطلب (9١/ل ١١7‏ أ). 

)٠١(‏ في (م) زيادة: "وهو أقوى". 

)1١(‏ في (م): "الأضعف". 

)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير 2١55/1١‏ ونحاية المطلب (9١/ل ١١*‏ أ), وبحر المذهب .508/١١‏ والعزيز 


.1١951/5 والروضة‎ 2*8 


كتاب الرجعة 5-55 


والشانفي: أنه كناية لا تفيدُ الرجعة إلا بالنية؛ لأنه غير مستعمل فيه(" ومنهم من 
قال: [أنه](") ليس بصريح ولا كناية» إذ ليس فيه ما يُبنى عن التدَارُك» وَإنما هو مشعر 
بابتداء تملك27)؛ هذا هو القول في الألفاظ(؟). 

أنّا الفعل فلا يحصل (به الرجعة ولا)(* رَجعّة بالوط.(), خلافاً لأبي حنيفة فإنه 
جعله رجعة من غير نية حتى (يحصل)!") بنزوها عليه وحصل باللمس والنظر إلى القَرج 
بالشهوة(), وقال مالك [رحمه الله]7"): إن قصدّ بالوطء رجعةً كان رجعة(' ")؛ فإن قيل: 
أتقطعُونَ (بأن الكناية)(١١‏ متطرقة إلى الرجعة على خلاف النكاح؟. 

قلنا: سنذكر خلافاً في الإشهاد في الرجعّة("2, فإن لم (يشترط فليتطرق إليها)77) 
الكناية؛ لأن الزوج يستقل به كالطلاق47')» وإن شرطنا الإشهادَ فلا مُطلع للشهود على 


)١(‏ وهذا أصح الأوجه. انظر: المصادر السابقة. 

(؟) ليست ف (م). 

(0) ف (م): "ملك". 

(:) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١١‏ أ)» والروضة .١91/5‏ 

() في (م): "الرجعة له فلا". 

(5) انظر: الأم ه/7ه ”,2 ومختصر المزني ص »7١١‏ والشامل (ه- 5/ل7”55 أ)» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 
15أ) والروضة .١957/5‏ 

)0:2 قي الأصل: "حصله" وما أثبت من (). 

(8) مختصر الطحاوي ص .5١5‏ انظر: المبسوط .7١ -١9/5‏ 

(9) ليست في (م). 

.871/١ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟//5/» والتلقين‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "بالكناية". 

. 317١5١8 ص‎ :رظنا)١١(‎ 

)١١(‏ في الأصل: "تشترط فليتطرق إليها". 

.١957/5 والعزيز 2175/9 والروضة‎ »5١1/١١ وهذا أصح الوجهين. انظر: بحر المذهب‎ )١4( 


كتاب الرجعة ٠0‏ 


النيات فيحتم|”؛ أن يقال: لا يتطرق [إليها]7' الكناية("؛ ويحتمل الخنلاف في لفظ 
الإمساك, ولفظ النكاح والتزويج» على أنه صريح أم لا؟ ويحتمل أن يقال النكاح مخصّوص 
بمزيد تعبّدِء وَأمَا الإشهادُ على لفظ الرجعة تُمكنٌ» ثم إن بقي وراءه تنازعٌ في النية لا يقطع 
بالشهادة قَمِنْل ذلك لا يُسْتنكرء فإن الإشهاد على رضى المرأة في النكاح غير مشروط, 
فإن(") كانت الشهادة ساقطة الفائدة مع ججحودهاء ولكنا نعتبر الشهادة؛) على اللفظء 
وأمالك) النكاح فلا يتطرق إليه الكناية؛ لأن مضهونه مُلّك غريب لا يُضَاهي الأملاك 
]]/١85[‏ فظهر(" وَجِةُ التَعبّدُ فيه فاتّبعنا التوقيف007. 

فإن قيل: فهل تحكمُون بانحصار صرائح الرجعة» كما حَكمتّم به في الطلاق؟. 

قلنا: حَكم العراقيون بالختصرء وزعمُوا أن الخلاف في الإمسّاك جرى على الوّجه الذي 
[ججرى]”" في الطلاق في لفظ المفادّاة» والمخلاف('') في النكاح مأخذه أن (ما 
يستعمل)(١)‏ ف الأقوى هل يستعمل ف الأضعف بطريق الأولى فهو(" كالتردد ف عقدٍ 


)١(‏ ساقطة من (م)» وما أثبت من الأصل. 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل ».)١١*‏ والعزيز 2310/5/9 .١07/6‏ 
(9) في (م): "وإن". 

(4) في (م): "الإشهاد". 

(5) في (م): "فأما". 

(5) في (م): 'يظهر". 

(0) في (م): "التوقف". 

(8) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) ليست في (م). 

)٠١(‏ في الأصل زيادة: "مأخذه" وما أثبت يوافق (م). 
(3013()* 'للستعمل". 

)١1١(‏ في (م): "وهو". 


كتاب الرجعة ١٠.‏ 


الإجارة بلفظ البيع» وإضافته إلى المنافع» وَزعمُوا أن هذا 0 من التردة لا نظ الخصوء 
هذا يتأيد بحصر صرائح الطلاق مع أن الرجعة: اجتلاب(1) حق في البضعء 0 إزالة 
له(" وتخيّل التعبّد في الجلب أولى7"» وَميّْل الشيخ أبي علي إلى أنه لا تنحصر (؟) صرائح 
الرجعة حتى لو قال الزوج: رَفعثُ المرمة بينناء (أو ما)(*) يجري مجرّاه ما يُفيد الغرض كان 
]ا ولي ]لتميم ل 


فرع: ذكرهُ الشيخ أبو [علي]7") وهو أنه لو قال راجعتك للمحبّة, أو للإهانة» أو 
بامحبّة» أو بالإهانة» ثم ثم قال: أردثُ التعليل تثبت العف 2 30 قال: أردت البجوع قْ 
امحبة دون الرد إلى صلب النكاح لم تثبت17) الرجعة(' '؛ وإن أطلق تثبت الرجعة؛ لأن 
اللفظ صريح وما جرى بعدّةُ لم يرتبط١١"‏ به قَصدّ [معتبر |7" فيبقى اللفظ على موضوعه وَإنما 
التأثير("١)‏ ما يستعقبة اللفظ في تعبير مقتضًاه(", لو انضم [إليه]") قصد(). 


)١(‏ في (م): "اختلاف". 

() ف (م) ساقطة. 

(©) انحصار ألفاظ الرجعة هو أصح الوجهين. انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١‏ ب)» والعزيز 2115/9 والروضة 
“7/5 . 

(5) في (م): "ينحصر". 

(5) في (م): "وما". 

(5) انظ المضادى السابقة: 

(0) ف (م) ساقطة. 

(8) انظر: تماية المطلب /١9(‏ ١1١اب)»‏ 

(5) في (م): "يثبت". 

(١ 0)‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١١(‏ في (م): "يربط". 

)١١(‏ في (م) ساقطة. 

)1١١(‏ في (م): "تأثير". 


الركن الثاني: (مما)(*) يعتبر في ثبوت الرجعة النظرٌ في امحل. 
والمعتبّر فيها أمران: 
أحذّهما: أن يكون في العدّة. 
وَالغاي: أن يتصّوّر استحلالما بالارتجاع. 
أمَا/ العدَّةٌ فتنقسمُ إلى عدّة المختلعة ولا رجعة في حقهاء وكذلك كل مُطلّقَة على (85١/م)‏ 
مال» وإلى عدّة المطلقة ثلاثاً ولا مَطمّع في الارتجاع وقد انحسم باب النكاح7"» وإلى العدّة 
الواجبة عن جهة الخلوة إن رأيناها مُوجبة للعدة مقرّرة للمّهرء فهي رجعية كامعنَدّة عن 
طلاق من غير حوفن ولا اسقيفاء عَدَّه يعد خريان الوطء "لك وفال ابو قيقة الخلوة 
توجبُ العدّة دون الرجعة(")؛ وحكى الشيخ أبو علي وجهاً وَافقه)» وزعم أن الرجعة 
تستدعي علقة مُوكدة (هي)7) الوطء('')» وهذا ضعيف؛ لأن العدة تستدعي سبباً في 


)1١(‏ في الأصل زيادة: "نعم" وما أثبت يوافق (م). 

(؟) ساقطة من (م). 

(") انظر: نحاية المطلب ١١ /١5(‏ ب)» والعزيز 2177/5 والروضة 2١41/5‏ وروض الطالب وأسى المطالب 
7. 

(5) في الأصل: "ما" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: التهذيب »١١5 »١١*/5‏ والبيان 4557/١١‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 55/37 7. 

(1) وهذا تفريع على أظهر القولين في القديم» وهو أن الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة» أما الجديد 
فإنما لا تؤثر. انظر: نماية المطلب »))١7١/١١(‏ والعزيز ١/4‏ ه 3,» والروضة ه//المه- ١لره.‏ 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص 2١85‏ والدر المختار» وحاشية رد المحتار 54/9 .5٠‏ 

(8) في (م): "يوافقه". 

(9) في الأصل: "هو" وما أثبت من (م). 

)2١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل‏ ه١١5‏ ب)»ء والعزيز »,55١/7/‏ والروضة 1//5/ه. 


الشغل» ثم وجبت بالخلوة» والرجعة(١)‏ أولى("). 

وأمًا المأ [84١/ب]‏ في دُبرها إذا أوجبنا العدّة عليها إذا طلّقت فهل يثبت 
ارتجاعها؟ . 

ذكر الشيخ أبو علي وجهين, وعلل المنع بالتغليظ» وعليه أحال إيجاب العدّة0, 
فهذه أصناف المعتدّات» ثم إذا أثبتنا الرجعّة انقطعت سلطنة الرجعة بانقضاء العدة» وقد 
أطلق العلماء قولهم: بأن انقضاء العدّة يتعرّف منهاء وأن القول قولماء وتفصيل القول في 
ذلك أن العدّة ثلاثة أنواع: 

عدَّةُ (بالأشهر)!», ولا مرجع فيها(" إلى قولماء (فإنها معلومّةٌ في نفسها)"» ولو 
فرض فيها(") نزاع كان ذلك نزاعاً راجعاً إلى وقت الطلاق. والقول فيه قول الزوج!8. 

النوع الشاني: المعتدة7؟) بالحمل» والانقضاء بالوضع» والمذهب أن القول قولماء إذا 
ادّعت الوضعَ كما سنذكره في (الحمل)(""؛ لأنما مُؤتمنة في رحمهاء وقال أبو إسحاق: 
مهما ادّعت انفصال ولد كامل الخلقة لم يقبل قولها؛ لأن مثل ذلك (تشهده القوابلٌ 
فيسهل الإثبات ولا)(١١)‏ يقبل قوهاء وهذا متروك عليه2"27؛ وَالمذهب ما ذكرناه هذا هو 


(1) في (6): "فالرجعة". 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل 77٠5‏ ب). 

(؟) أصح الوجهين ثبوت الرجعة. انظر: العزيز 2171/9 والروضة .١597/5‏ 

(5) في الأصل: "الأشهر" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فيه". 

زكافي (م) "فإنسمعلوم في انفسيه', 

ييه 

(8) مع بمينه. انظر: تماية المطلب (5١/ل ١١١‏ أ)» والعزيز 4171/9 والروضة .١97/5‏ 

(5) في (م): 'العدة". 

)٠١(‏ انظر: البسيط» كتاب العدة (5/ل5١5)‏ في نسخة الأصلء» ونسخة (م) "الحيض"» وما أثبت يقتضيه 
السياق؛ لأن الحيض متقدم, والإحالة في كتاب العدة» عدة الحمل. 

)1١(‏ في (م): "يشهده القوابل فينبت للإثبات فلا". 


كتاب الرجعة الك 


القول في الولد الكامل» وإنما تُصّدَّق إذا كان الولد لستة أشهر من وقت النكاح؛ فلو كان 
لأقل من لم تُصَّدَّق(", فَأمًا الولد الناقصُ إن ظهرٌ فيه التخطيط تنقضي العدَّة بوضعى ثم 
القول قولها؛ إذ لا سبيل إلى الإشهاد على هذاء ويعترف به المروزي في هذه الصورة0", 
وحكى الإمامُ في كتاب العدة وَجها عن الشيخ أبي محمد: أن الجنين يلحق!؟) في الدعوى بالولد؛ 
لأن ما ينالحا من العُسر في وضع" الجنين يقتضي التمكن من الإشهادل"©؛ وَحكى وجهين 
مشهورين فيما إذا ادعت المرأة وضع ولد ميت في أنه هل يقبل قولحا/")؟ نعم إنما يقبل قولها 
إذا ادعت الوضع لأكثر من مائة وعشرين يوماً من وقت إمكان الوطء من أول النكاح قبل 
وإذ كان أقل [منه]7" فلا يقبل؛ لأنه أقل مُدَّة يتصوّر ظهُور التخطيط على [الصبى]7*) 
فو(" 0 قال اكد مسعود: قال رسول الله له : (يَدء خلق أحدكم في بطن أمّه أربغون يوماً 


1١07/5 والوسيط 457/5» والتهذيب‎ ,5/٠١ ب)» وبحر المذهب‎ ١٠١١ ل/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 
.١97/5 والروضة‎ »1078-1١11/9 والعزيز‎ 

2١١5/5 والوسيط 457/5» والتهذيب‎ »3065/٠١ ب). وبحر المذهب‎ ١٠١١ ل/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 
.١ 78-1 /17//9 والعزيز‎ 

(؟) وهو المذهب. انظر: نماية المطلب (5١/ل »)١٠١١‏ وبحر المذهب 505/٠١‏ والعزيز 2179/9 والروضة 
. 

(؛) في (م): "ملحق"'. 

(5) في (م): "موضع". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل 55١‏ أ)» والعزيز 2١79/9‏ والروضة .١97/5‏ 

(0) والمذهب أنما تصِدّق بيمينهاء المصادر السابقة. 

(4) ليست في (م). 

(1) ساقطة من (م). 

.١١7/5 أ)» والوسيط 457/5. والتهذيب‎ ١٠١١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


)1١(‏ ثي (م): 'بن". 


كتاب الرجعة 5-1 


نطفة, وأربعون يوماً علقة١"»‏ وأربعُون يوماً مضغة(", ثم يبعث الله مَلَكاً فينفخ فيه الرُوح, 
ويكتب أجله (ورزقه)1" ويكتب أشقى [هو]/' أم سعيد)!*) فإذال') كان المرجع فيه 
الوججود("©: وهو مضطرب فقول رسُّول الله [ؤ](2 أولى بالتحكيه(؟:"» فأمًا إذا ادعت 
]]//١٠[‏ سقوط لحم لم يظهر (فيه التخطيط)(١')‏ ففي انقضاء العدّة بوضعه قولان(""2) فإن 
قلنا: إلا تنقضي]( فلا مَعْنى لدعواهاء وإِن قلنا: تنقضي فالقول قولها مّع بمينها كما في 
سائر الصّور» ولكن ينبغي أن يكون لأكثر من ثمانين يوماً من وقت إمكان الوطء [ في 


. 475/5 العلّقة: هو الم ينتقل بعد طَوْرِه فيصير دماً غليظاً متجمداً. المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ المضغة: هو المني ينتقل طوراً آخر بعد العلقة فيصير لحماًء وهو المضغة» تيت بذلك؛ لأنما مقدار ما يمضغ. 
انظر: المصباح المنير 575/5 . 

(؟) في الأصل: "ورقه" وما أثبت من (م). 

(4) ف (م) ساقطة. 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)؛ 
ولفظه: (إن حلق أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه؛ وأجله, وعمله. وشقي أم سعيد, 
ثم يَنْفُخ فيه الروح"؛ ص 2١15/85‏ رقم (5 745). 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القَدَرء باب كيف خلق الآدمي في بطن أمه. ص ٠١5٠0‏ رقم 
(5:9/1). 

(5) في (م): "وإذا". 

(0) في (م): "إلى وجود". 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): "بالتحكم". 

.١79/9 والعزيز‎ »2١١17/5 والتهذيب‎ ») ٠١9 ل/١3( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (م): "التخطيط فيه". 

)١١(‏ المذهب: انقضاء العدة. انظر: الروضة 5/5ه7, 8ه"؟. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 


كتاب الرجعة 5-1 


التكاح ](0)» والمستئّد فيه(؟) الحديث7. 

التوع الغالث: العدَّةٌ بالأقراء» فالمعتدات7؟) بالأقراءِ في غرضنا ثلاثة: معتادة مستقيمة 
العادة» ومعتادّة مختلفة العادة» ومبتدثه. 

فَأما(*) المعتادةٌ المضطربةٌ العادة(0) أو المستقيمة العادة(") على الأقل فلا يخلو: إما (أن 
تكون)! طلقت ف الطُّهر أو الحيض؛ فإن طلقّت في الطهر لم يقبل قولها في أقل من اثدين 
وثلاثين يوماً وساعتين؛ لأنه أقل ما يتصّوّر بأن يُفرّض بقاء لحظة من الطهرء واقتصار الحجيض 
على يوم وليلة كرتين» واقتصار الطهر على خمسة عشر مرتين» واللحظة الثانية معتبرة (في 
الشروع)[") في الحيض للاستبانة وإلا فليس محسُويًا من العدة(:''» وَعلى قول آخر يُكتفى من 
الساعتين بساعة واحدة إذ(١')‏ رأينا الاتتقال من الطهر إلى الحيض قرء» فيقدر مصادفة الطلاق 


آخر جر من الطهر(""2» ووافقنا أبو يوسف ومحمد في اعتبار أقل الحيض والطهر إلا أن أقل 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

() في (): "في ذلك". 

(*) انظر: الشامل (ه- ٠١5/5‏ ب).» ونحاية المطلب (9١/ل ٠١9‏ ب)» وبحر المذهب 23١5/١١‏ والتهذيب 
7/5 والعزيز »١79/9‏ والروضة 2319/5 155. 

(:) في (م): "المعتدات". 

(5) في (م): "فإن". 

(5) في (م): 'للعادة". 

(0) في (م): "للعادة". 

(0) في الأصل: "أن" وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "للشروع". 

)٠١(‏ وهذا هو المذهبء الحاوي الكبير 4 ١/7507؛,‏ انظر: الشامل (ه- 5/ل 585 أ).؛ ونماية المطلب 
(19/ل١٠١سء ١١١‏ أ)» والوسيط 7/5 4» والتهذيب »١١17/5‏ والعزيز »١7/9/9‏ والروضة 2١95/5‏ 
وروض الطالب وأسن المطالب 0/7 785. 

)1١١(‏ في (م): "وإذا". 

.١9 14/5 والروضة‎ 24١/6٠09 أ)» والعزيز‎ ١١١ ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١1١( 


(185/م) 


كتاب الرجعة ٠.0‏ 


الحيض عندهم ثلاثة أيام» فيتعيّن7١)‏ الحسابُ بحسبه1")) وعند أبي حنيفة7" يعتبر أكثر الحيض/ 
وأقل الطهر فيحتاج إلى ثلاث حسيّض وَطُهرين» فيكون ستين يوم[ 
أما(*) إذا طلقت في حيض أو نفاس فلا يقبل قولها ف أقل من سبعة!') وأربعين يوماً 
وساعتين("2» وقال أبو حنيفة: إن كان في النفاس فلا يقبل في أقل من مائة؛ لأن عندَهُ إذا 
عاودّها الدمٌ في مُّدَّة أربعين [يوماً]() فهو دم نفاس فلا يتصّوّر الحيض فيها("), 
ولأصحابنا وَجةٌ يُوافق مذهبّة(')» فعلى هذا يتعيّن الحسابُ؛ إذ ما يقع من الطّهر في مُدَة 
الأربعين ل 1١!‏ إذا كان بعيدة! ")نيص :فق الأرعية» وما لأف مين الميية7 ال 


أنه © يعينؤة أن تلك المرأة عسدنا من غير تناس فتشقظ اعساز سناعة اغقبرناها لأقل 


)١(‏ في (م): "فيعتير". 

.5/15/١ والدر المحتار مع حاشية رد امحتار‎ »571/١ الحداية مع البناية‎ )١( 

(©) في (م): "'يوسف'. 

)5( ووجه ذلك: اعتباراً بالأكثر من ثلاث حيض» وذلك ثلاثون يوماًء لأن أكثره عشرة أيام عنده» والأقل من 
الطهرين وذلك ثلاثون يوماً وساعة يدخل بما في الطهر الثالث. انظر: المصدرين السابقينء والحاوي الكبير 
1/*.ى, وبحر المذهب ١١/ه505.‏ 

(5) في (م): "فآما". 

(5) في (م): "تسعة". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 4 27٠0 5/١‏ والتهذيب 2١١/5‏ ونماية المطلب (9١/ل 5١‏ ب). 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) انظر: الحداية مع شرح فتح الباري 2328/8/١‏ وبحر المذهب .705/١١‏ 

.54/10 2485/9 والمجموع مع المهذب‎ 2855/١ انظر: العزيز‎ )٠١( 

)1١1(‏ في (م): ايحتسب". 

(19) في (م): "بعدها". 

)1١(‏ في (م): "التنبيه". 

(14) في (م): "أن". 


كتاب الرجعة ٠.00‏ 


النفاس» إذ قد يتصل الطهر بالولادة("). 

فرع: لو(" ادعت انقضاء العدّة [في مدة]7) تخالف/؟) الإمكان فَرَدَدْنال) قولماء فإن 
استأنفت الدعوى بعد مضي [مُدّة]7) الإمكان قبل بلا خلافء ولا ينظرٌُ إلى ما سبق 
منها من كَذِبٍ [50١/ب]»‏ وإن استمرت فهل تبني على قولما السابق انقضاء العدَّة إذا 
انتهينا إلى حاله الإمكانء فيه وجهان, الظاهر أن يصدّقها في هذا القدرء وأن استمرارها 
بالنسبّة إلى وقت الإمكان كاستثئناف الدعوى» وهذا كما أن المخروص عليه في الرّكاة إذا 
ادعى على الخارص غلطاً متفاحشا لا يتفق مثله (تردد)() في القدر الفاحش7"؛ وهل 
تقبل تلك الدعوى في القدر اليمكن؟ الظاهر أنه يقبل(1)» ومنهم من قال: لا تصدق؛ لأن 
انقضاء العدّة لا يتكرّر» هذه لم تدّع١')‏ انقضاء العِدّة أصلاً(١'2,‏ هذا في المضطربة العادة 
(أو المستقيمة)(5' العادّة على الأقلء فأما المعتادّة لا على الأقل فقوها(" مردود فيما 
دون الأقل الذي ذكرناه9؟ "). 


.587 248١/5 انظر: المجموع مع المهذب‎ )١( 

(0) في (م): 'إذا". 

(؟) ف (م) ساقطة. 

(:) في (): "تحالفا". 

(ه) في (م): "ترددن". 

(5) ف (م) ساقطة. 

(0) في (م): "يردد". 

(8) وهذا المذهب, وهو الأصح: انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١١‏ أ)» والعزيز 2١81/9‏ والروضة .1١8١/5‏ 
(9) انظر: تحاية المطلب (9١/ل .)١١١‏ 

)٠١(‏ في (م): 'تدعي". 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١١(‏ في (م): "والمستقيمة". 

(1) في (م): "قوها". 

)١5(‏ وهو اثنان وثلاثون يوماً ولحظة إذا كان الطلاق في حالة الطهر. انظر: بحر المذهب ,30*/١١‏ وانظر: ص 


كتاب الرجعة 5-1 


وفيما دون عادتما هل يقبل؟ وجهان, الظاهر أنه يقبل("'؛ لأن العادة قد تتغيّر» وهي 
المؤتمئّة في رحمها("). 

والثاي: أنه لا يقبل» وهذا بعيكٌ لا اتجاه له20). 

فَأمّا المبتدأة» ففيه جُوابان مبنيان على أن القّرِء ماذا؟ فإن قلنا: هو عبارة عن الانتقال 
فتصدق في اثنين وثلاثين يوماً ولحظة(*)» وإن قلنا: إنه عبارة عن طهر حُْتَوشُها*) دمان فلا 
يُعتَد بما تقّدّم/') على الحيضة الأولى فيزيد بسببه يَوماً وليلة بحيضه واحدة: وِيُقَدّر انطباق 


الطلاق على آخر جر من الطهر(", هذا تمَامُ الكلام في أحد شَرْطي الحل0", وهو 
العدة. 


١٠١5 
لق‎ 

)١(‏ الأصح عند الأكثرين أنما تصدّق بيمينها. انظر: نماية المطلب (9١/ل ١١١‏ ب).ء والعزيز 28١/9‏ والروضة 
ةوه. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(:) والمذهب: أن أقل مدة تصدّق فيها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان من يوم الطلاق. انظر: نحاية المطلب 
(19/ل١١١ب)»‏ والتهذيب 2١١1/5‏ والعزيز »١١/9‏ والروضة 4١95/57‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 
ا 

(5) أختوش الدم الطهر: كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه. المصباح المنير 2١57/١‏ وانظر: 
القاموس المحيط ص ١7ه.‏ 

(5) في (م): 'يتقدم . 

(0) فلا تنتقضي عدتما في أقل من ثمانية وأربعين يوماً ولحظة تطّعن بحا في الدم وذلك بأن تطّلق في آخر جزء من 
طهرهاء وتحيض يوماً وليلة» ثم تطهر خمسّة عشر يوماًءوتحيض يوماً وليلة» وتطهر خمسة عشرء وتحيض يوماً 
وليلة وتطهر خمسة عشر يوماًء وتطعن في الحيضء وذلك ثلاث حيضء وثلاثة أطهار. انظر: تماية المطلب 
(19/ل ١١١‏ ب) والعزيز 4١86/9‏ والروضة 15/5 .١9‏ 


(0) في (م): "اخحل". 


كتاب الرجعة اك 


الشرط الثاني: أن تكون مملاً للحل والاستحلال بالنكاح؛ وذلكٌ ينخرم بسببين: 
أَحَدهما: الردّة» والآخرٌ: الإحرام؛ أما الحيض والصّوم وغير ذلك من العوارض لا يمنع 
الرجعّة فإنه لا يمنع الاستحلال(, وأما الإحرَامٌ فالظاهر أنه لا بمنع؛ لأنه لا يقطع 
دوَامَ النكاحء وَإِنما المنع من النكاح (إنشاءه لحديثٍ) 1" ورد فيه(" فلا نقيس الرجعة على 
التكاحا؟) [وباب القياس منحسم, ومنهم من طرد ذلك في الرجعة ورآها 
اسن الكاد] لاا 

أل" الرِدّةٌ فمانعةٌ من الارتجاء0*)» قطع الشافعي في نصّه بذلك حتى إذا عادت إلى 
الإسلام(؟) قبل انقضاء العدَّة فلابد من استعناف الرجعة(' '), وقال المزي: يتوقفء فإن 
استمرت على الردة إلى انقضاء العدة تبيّن انتفاء الرجعة» وإن عادت عَودَّة يستمر النكاح 
معها فتبيّن صحة الرجعة(١"2)‏ وَهذا كلام يتجه فيه ضربٌ من المعنى» ولكنه اختاره لنفسه. 


ولم يره الأصحاب تخريجاًء (والمزي له)(١١)‏ في اختياره("2 ]]/١31[‏ عبارات» فإذا قال: هذا 


.١5٠/5 والروضة‎ 2١07/5/9 والعزيز‎ »)5 5١/5 انظر: الشامل (ه-‎ )١( 
في (م): "ابتداء الحديث".‎ )١( 

امع ا 

(:) انظر: الحاوي الكبير 5/١8‏ 2750 والشامل (ه-5/ل٠5؟١)»؛‏ والوسيط 5١/5‏ 4» والعزيز .١0/701175/9‏ 
زه( ساقطة من الأصل» وما أثبت من (6). 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١١١‏ أ)» والوسيط .5"1١/85‏ 

(0) في (م): "وأما". 

(8) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة» ص 59037. 

(5) في (م): "التكاح". 

.551١ انظر: مختصر المزنى ص‎ )02١( 

)١1١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟1) في (م): "وللمزني". 


(1) في (م): "اختياراته". 


كتاب الرجعة الصو 
ليس (بشيء)(١)‏ كان ذلك إعراضاً عن المذهبء وإذا قال: قياس قوله كان هذا( تصِدفاً 
على الشافعي» فينبغي أن يجعل ذلك تخريجاً منه» وتخريجه أولى من تخريج غيره» وإذا قال: 
الأشبّهُ كذا فهذا ترددٌ بين اللفظين السابقين(" وَل يَعْدَ أَحَدٌ من الأصحاب مذهبَهُ في 
هذه المسألة تخريجا/؟)» وتخريج(*! النص هو: أن عودها إلى الإسلام وإِن كان ينفي انقطاع 
النكاح (ولكنه لا يبيّن)() انعدّام الردّة» فإذا جرت الرجعةٌ والردَّةٌ مقترنة(") فمعنى الارتجاع: 
الاستحلال» وهي ليست مستحلة كانت اللفظة فاسدة فسبيل تدارّكها استغنافهاء ثم إذا 
ثبت هذا في ردّتما فيُجرى ذلك في ردته وردتمما() جميعاً؛ لأن الردة تمفع الحل من 
الجانبين7"). هذا تمامُ النظر في امحل. 
الركن الثالث:/ (وهو)( من قبيل الشرائط, وإن(١)‏ سَعّيناه زكنا؛ لانتظام التقسيم» (1807/) 
وهو الإشهاد(") على الرجعة. 
وفيه قولان: القديمُ أنه شرطء وهو(" مذهب مالك [رحمه الله]7') تعلق بقوله 


)١(‏ في الأصل: "مني" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "ذلك”". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ١٠١٠ب .)/١١١‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ ١7١ابء ١١١‏ أ)» والعزيز .١75/9‏ 
(5) في (م): 'وتوجيه' . 

(5) في (م): "ولكن لا يتبين". 

(0) في (م): "مقرنة". 

(8) في (م): 'وردتما". 

(9) انظر: الحاوي الكبير 9/1 »,3١‏ وتحاية المطلب (9١/ل ١١5١‏ أ)» والعزيز .١175/9‏ 
)٠١(‏ في الأصل: "وهي" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): "إن ثبت". 

)١١(‏ في (م): "للإشهاد". 

)١6(‏ في (م): "وهذا". 


كتاب الرجعة اك 


[تعالى |()نل دوؤوص8؟ 1132027540 © ك9 هو دادم © كادموة لصوم 
دوي © 2 0ه ج01 592 © ج عن © > دمدة 
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والجديدٌ أنه مستحبء وليسس بواجب كما في الميداينات؟ لأن المقصود استدامة أمر لا 


ابتداء عقد» ولذلك7؟) لا ينبت فيه مهرٌ ولا يفتقر فيه إلى رضي7*» قال القاضي: كأن 
الأصحاب مترددونَ7 في [أن ]7 الغالب على الرجعة الابتداء أم الدوام؟» وَلذلك ترددوا 
في الإشهاد. وَرُعم أن ارتجاعٌ الميخرم يخرّخُ عليه» وخرج عليه افتقار العبد في الارتجاع إلى 
رضى السيد(")؛ هذا غلط محضٌ» وهو مسبوق بالإجماع فيه فإن الرجعة ليست عقداً 
ورضّى السيد ليس شرطأء وليس مأخذ الأصحاب ف الإشهاد التردد في كونه عقداً؛ إذ لو 
كان كذلك لخرج”) قولٌ في الولي» والافتقار إلى رضاها( 2, وَإنما مأخذ الإشهاد ظاهرٌ 
الكتاب» نعم ما(١١‏ يثبتُ من قضايا العقود أنه لا يقبل التعليق بالإغرار والأخطار» وإن 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

سوه اللالوق اشرق )1 

(؛) في (م): "وكذلك". 

(5) وهو أصح الوجهين. والثاني: هو نص الشافعي في القديم على وجوب الأشهاد. انظر: مختصر المزني 
ص 27١١‏ والتعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص 8١‏ ه» والحاوي الكبير ,5١*/١‏ والمهذب 48/9» وبحر 
المذهب 5١/٠١١‏ والبيان "5٠ .5 59/١١‏ والعزيز 24١7/5/9‏ والروضة .١97/5‏ 

(5) في (م): "يترددون". 

(0) ليست في (م). 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١5‏ ب).» والعزيز 11/5/9. 

(9) في (م): "يخرج". 

)٠١(‏ في (م): "رضاها". 

)1١(‏ في (م): "ها" 


كتاب الرجعة 5-1 


كان مما يستقل (به الرجل)("؛ لأن معناهُ يرجعٌ إلى (خيرتة وتعلق)7 الخيرة ممتنع7, 
ولهذا؟» نقول: إذال"» قال: إذا طلقبّك فقد رَاجِعبّك فإذا('؟ طلقها فلا تحصل() 
الرجعة7: ولو قال: إن رَاجِعبُك فقد طلقنتكء وَقع الطلاقٌ7) [91١/ب]ء‏ ومن 
أصحابنا من صارٌ إلى أن تعليق الطلاق بالرجعّة لاغ؛ لأنه يخْرج الرجعّة عن كونما مُفيدة 
للإحلال» وهذا لا ينبغي أن يُعَدَّ من المذهب؛ فإنه في نماية الضعف والفساد(0). 
الفصل الثاني: في أخكام الرجعيّة(١١)‏ 

وحقيقة حَاها أنما زوجةٌ أم خارجة عن ربقة الملك؟» وهذا فصل غامضء والأحكامُ 
في ظاهر النظر (كالمتناقضة)("2» فقد قطع الشافعي بتحريم الوطء وإيجاب المهر"7/, 
هذا يدل على زوال الملك؛ إذ (يستوق ملك نفسه. ولا)!4١)‏ يغرمُ البدل بعد أن غرمة 


)١(‏ في (م): "الرجل به". 

(0) في (م): "خيرة وتعليق". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل ١١5‏ ب» ١١5‏ أ)» والعزيز .1١175/9‏ 

(5) في (م): "فلهذا". 

(5) في (م): "لو". 

(5) في (م): "وا 

(0) في (م): "يحصل". 

(8) انظر: التهذيب »١١7/5‏ والبيان 50/١١‏ 5» والعزيز 24١7/5/9‏ والروضة .١957/5‏ 

(9) تصح الرجعة وتطلق على الصحيح. انظر: نماية المطلب (53١/ل ١١5‏ أ) والعزيز 2175/9 والروضة 
5 ومغني المحتاج 57/1/78 . 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (م): "الرجعة". 

)١١(‏ في الأصل: "المتناقضة" وما أثبت من (م). 

.7١١ انظر: الأم 7/0ه5, ومختصر المزنى ص‎ )١8( 

)١5(‏ في (م): "مستوثي الملك نفسه لا يغرم". 


ذا" 


كتاب الرجعة ا 


مَيَه وقَطّع بأن الطلاق يلحقها("» وأن الميراث يجري بينها وبين الزوج7" وهذا مجمع 
عليه» وهو دليل على قيام الزوجية("» وقد صَيّحَ الشافعي [رحمه الله](؛) بأن الرجعيّة0*) 
زوجةفي خحس آي من كتاب اله تعالى0, وروّد") الأحكام 
التي وردت الآياثُ فيها()» واختلف قوله في مخالعة الرجعيّة» وَالمذهب صحته؛ 
وذلك يدُل على قيام الملك37)؛ فقال المحققُون (تحصلنا من)!١)‏ مذهب الشافعي على 
ثلاثة أقوال: 

أحذّها: أن الملك موقوف1" أخذاً من قول بعض الأصحاب إنه إذا وطئها ثم 
ارتمعها فلا مهر وإن لم (يرجعها يحب المهر)2377 237 والقولان الآخران(') مأخوذان من 


.36. 3074/0 انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ه/.6". 

() انظر: تحاية المطلب (9١/ل ١١7‏ )).؛ وبحر المذهب ١١/١١1؛‏ والوسيط 55/5 4» والعزيز 2١85/9‏ 
والروضة .١91//5‏ 

(4) ليست في (م). 

لي 

(5) انظر: الأم 591/8,» والعزيز 24١1/85/9‏ والروضة .1١51/5‏ 

() في (م): "وعد". 

(8) انظر: المصادر السابقة. قال الرافعي: "وأرد الآيات المشتملة على هذه الأحكام"؛ وقال الشيخ البلقيني: 
"قالوا: أراد بما آيات الطلاق» والظهارء واللعان» والإيلاء» والميراث"؛ الحاشية على روضة الطالبين 21١517/5‏ 
وانظر: الأم 5901/8. 

(9) وهوا لجديد, وقال في الإملاء: "لا يجوز لأن الخلع للتحريم وهي محرمة". انظر: الأم 2551/5 ومختصر المزني 
ص 250١‏ والمهذدب ”57/7» والبيان 45/١٠١‏ 3» والعزيز 2١85/9‏ والروضة .١91//5‏ 

)٠١(‏ في (م): "يحصلنا في". 

)١1١(‏ فإن لم يراجعها. 

قا اضيا من 

.1١9/8 2191/5 والروضة‎ 2١85/9 والعزيز‎ 25١١/١١ انظر: التتمة (8/ل ه35 385 ). وبحر المذهب‎ )١9( 


كتاب الرجعة | 


تردّد الشافعي في ثلاث مسائل: 

إحداها: خلع الرجعة» وفيه قولان» أصحهما الجواز7"). 

والثاني: الحاجةٌ إلى الإشهاد وفيه قولان» أصحهما عدمٌ الاشتراط7"). 

وَالغالث: احتساب مُّدَّة الحمل؛ وهي أربع سنين من وقت الطلاق» أو من وقت 
انقضاء العدة» وفيه قولان2*7؛ وهذا انبى0*) عن بقاء الملك وزواله» وما جعله هؤلاء مأخذاً 
للنظر فيه نظرٌء فإن الإشهاد مستندةٌ ظاهر الكتاب على القول القديم لا زوال الملك؛ 
فهذا لا يُبنى (على)1 (الزوال» وأما)("! الخلع فالقول الجديدُ صحته؛ وليس يبن(" للقول 
الآخر وجه. وما مدّة الحمل فاعتبارها من وقت الطلاق لا يدُل على انقطاع الملك؛ لأن 
الملك وإن كان قائماً فليست مُستفرشةً (متعرضة للاحبّال)7), فلا يبعد النظر إلى ذلك 
فهذه الأصّول لا تدل على نفي الملك» ونصٌْ الشافعي على التوريث ولحوقٌ الطلاق يدل 
على بقاء الملك؛ وكذلك تصريحه بأتما زوجة في خمس آي من كتاب الله تعالى!' '/, هذا 


)١(‏ القول الثاني: أنه يقطع النكاح ويزيل الملك. والقول الثالث: أنه لا يقطع النكاح ولا يزيل الملك. انظر: 
المصادر السابقة. 

(؟) انظر: ص .1١ 07١‏ 

(9) انظر: ص 317١18‏ . 

(:) انظر: ص 8954 . 

(5) في (م): 'ييتي'. 

(5) في الأصل: "عن" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "للزوال فأما". 

(0) في (م): 'يتبين". 

(9) في (م): "معرضة للاحتمال". 

.1٠١7١ ص‎ :رظنا)٠١(‎ 


كتاب الرجعة 5 


وجة (الغموض7" [317١/أ]‏ في المذهبء والذي نراهٌ أن أقرب طريق في (الضبط 
لمذهب)(" الشافعي |رحمه الله]7" الميل إلى زوال الملك7؟)؛ لقطعة بوجوب المهر رَاجعها أو 
م يُراجعهاء وقد صَيّح بحذا اللفظ(*» وَمَن نقى المهر عند الارتجاع خرجة من نص الشافعي 
على أنه ل ووَطىئئ المرتدة ثم أسلمت لا / مهرَّلماء؛ 
لقرار النكاح2"0؛ فخيّجُوا قولاً من الردة(") إلى الرجعية» ومن الرجعية إلى المرتدّة» وقالوا: 
قولان بالنقل والتخريج()؛ وهذا ضعيف؛ لأن المرتدة إذا عادت تبيّن استمرار النكاح وَدوَام 
المللك؛ وَأمَا هاهنا الحلا" الحاصل بالطلاق لا يندفع بالرجعّة» وَإِنما الرجعَةٌ في كم 
استئناف جل في ظاهر الأمر» فالوجه إِيجابُ المهر لزوّال ملك البضعء وَعندَ هذا (تزدّحمٌ 
الإشض كلات)0١'‏ في الأحكام فتُوردُهما في مع رض الأسسغلة 


)١(‏ في الأصل: "العموم" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "ضبط مذهب". 

(؟) ليست ف (م). 

(4) وهذا ما رجحه المؤلف» وقد اختلف مع شيخه الإمام» فاختار الإمام القول ببقاء الزوجية والملك. انظر: تحاية 
المطلب (9١/ل ١١‏ أ). 
قال الرافعي: "وأنْتَ إذا نظرت في المسائل؛ وفيما هو الأظهر من الصور المختلف فيهاء لم تُطْلِق القول 
بترجيح زوال الملك ولا بقائه". 
وقال النووي: "المختار ما اختاره الرافعي أنه لا يطلق ترجيح ... ويختلف الراجح بحسب المسائل لظهور دليل 
أحد الطرفين في بعضها وعكسه في بعض". العزيز »١/87/9‏ والروضة .١9/8/5‏ 

(5) انظر: الأم 2357/6 ومختصر المزنى ص .7١١‏ 

(5) انظر: الأم 79/6 . 

() في (م): "الرتدة". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل »)١١5‏ والعزيز »١/85/9‏ والروضة .١917/5‏ 

(5) في (م): "الخلل". 

)٠١(‏ في (6): "يردحم الإشكال". 


(18/م) 


كتاب الرجعة ٠.0‏ 


ونجيب [عنها](". 

فإن قيل الملك زائل فلم لا يحب الحدّ عند العلم؟. 

قلنا: شبّب به بعضٌ الأصحابء وَنحنٌ لا نراة؛ لأن سلطنة الردّ مقرونة به (فأنمضَ 
ذلك شبهةً)(" في إسقاط الحد(". 

فإن قيل: فلم صحّ اختلاعها ولحقها الطلاق؟. 

قلنا: أمّا لوق الطلاق ففائدّة!؟) تنقيص العدد؛ إذ الطلقة الثانية بالاتفاق في حق 
الرجعيّة لا تحدد تحرماًء ولا تحل ملكاً جديداً وإنما أثره في تنقيض العدد» نعم ليا كان 
الطلاق تصرفاً فيها فافتقر) إلى ولاية عليهاء فلذلكَ(7) لم ينفد بعد انقضاء العدة, ول 
(ينقص العدَدٌ)!") به("؛ نعم رأى أبو(") حنيفة عدَّة المختلعة سبباً في الولاية على 
المحل("2, ونحن لم نر ذلكَ سبباً؛ لانقطاع السلطنة(١"»‏ وَأمَا المخالعة فمن حكمّ ببطلاتما 
استمرٌ له» ومن جوز ذلك مع زوالٍ الملك؛ فسيّبه أن المرأة لا تبذل العوض لتملك 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "فانتهص شبهة". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »١9177/17‏ والوسيط هه" 4» والعزيز .1١85/9‏ 

(5) في (م): "ففائدته". 

(5) في (م): "افتقر". 

(5) في (م): "ولذلك". 

(0) في (م): "تنتقص العدة" . 

(8) انظر: العزيز .١85/9‏ 

(9) في (م): "أبا". 

)3١(‏ فإذا طلق الرجل امرأته وهي في العدة بعد الخلع يقع الطلاق لأن إيقاع الطلاق تصرّف منه على ا محل 
فيستدعي ولايته على امحل. انظر: المبسوط 2175/5 والبحر الرائق 9/5 .١١‏ 

.١187/9 والعزيز‎ .٠١ 4 انظر: التعليقة الكبرى؛ كتاب الخلع ص‎ )١١( 


كتاب الرجعة ٠.‏ 


الطلاق» وَإنما تبذل للخلاص عن السلطنة27 في معرض الافتداء كما قال [الله]7") 
تعالى!"2: والحاجةٌ مّاسة إلى الافتداء مع ثبُوت الرجعة(؛). 

[فإن قيل: فلم ثبت التوارث ولا ملك؟. 

قلنا: الميراث لا يستدعى ملكاً محققاً فإنه يثبت بعد الموت والملك منتهي» ولكنه قد 
ترتبط بعُلّقة فحصلت عُلْمّة السلطنة كافية في التوريث بما](*0) فإن قيل: فلم ترددتم في 
احتساب مُدَّةِ الحمل من وقت العدة والملك زائة؟. 

قلنا: الأصِحٌ أنه يحتسب [37١/ب]‏ من وقت الطلاق7"©, ومُستَندُ القول الثاني إنما 
في هذه العدة(" متعئضة لسلطنة) فكأنَ الوطء() بتقدير تقدّم الرجعة (قائم)() 
والنسب يغلبُ فيه اللحوق» ولذلك يُكتفى بإمكانٍ بعيد في صلب النكاح(""), فإن قيل: 
فهلا("١)‏ جوّزتم نكاحها استثنافاًء والملكُ زائل. 


)١(‏ في (م): "سلطنة". 

)١(‏ في (م): "زائدة في الأصل". 

(؟) في قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) سورة البقرة» جزء من آية رقم (579). 
(:) انظر: ص .1١7٠١‏ 

08( سيافطة: 

(5) انظر: تماية المطلب (5١/ل ١١5‏ ب). 

(0) انظر: التهذيب 5/ه؛ 5. والعزيز 57/9 5» والروضة 4/5 5”. 
() في (م): "العدة". 

(9) في (م): "للسلطنة". 

)٠١(‏ في (م): "إمكان الوطء". 

)1١(‏ في الأصل: "قائم" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "فلم". 


كتاب الرجعة 5-1 


قلنا: لأنه مستغن عن رضاها ورضي الولي؛ لاستقلاله بالسلطنة(). 

فإن قيل: فهلا قطعتم باعتبار الإشهاد؛ لأنه في حكم تملك؟. 

قلنا: لأن الأمر منوط باختياره» فاستغنى عن الولي وعن رضاها فكيف يفتقر إلى 
الشهادة تلقياً من النكاح؛ وحاله ما ذكرناه فلم يكن في معنى النكاح وَافتقارٌ النكاح إلى 
الشهادة غير معقول المعنى("). 

وَأمَا الظاهرٌ الواردُ في المسألة محمُول على الاستحباب» فإنه على الصيغة الواردّة في 
المدّانيات»؛ ثم حمل على الاستحباب بالقياس كذلكَ هذا(". 

فإن قيل: هلا أطلقتم لفظ البيثونة» وقد انقطع الللك كما يطلق ذلك في 
الطلاق البائن؟. 

قلنا: لأن [لفظ]/؟) البينونة ينبيا*) عن انقطاع العلائق» وَعلقهُ الارتجاع قائمة, 
وكذلك التوريث وغيره» فمن فهم من البينونة ما ذكرناة» وَمم يفهم غيره فلا حرج عليه في 
إطلاقه0"). 

فإن قبل: فلم تندرج الرجعيّة تحت قوله زوجاتٍ طوالق ولا (زوجة)7)؟. 

قلنا: قطع الشيخ أَبُو محمد باندرّاجها("» وَالرأي في تقرير المذهب أتما لا تندرج لما 
ذكرناة من أشعار إيجاب المهر بانقطاع الزوجيّة» وزوّال الملك على قطعء وَهذا كما أنا 


.١/85/9 انظر: العزيز‎ )١( 

)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١7‏ أ). 

(؟) الحاوي الكبير 25١/1١‏ وانظر: العزيز .١75/9‏ 
(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "تبى". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل ١١‏ ب). 

(0) في (م): "زوجية". 

(8) وهو الأصح المنصوص. انظر: التتمة (8/ل 75)» والعزيز 4١85/9‏ والروضة .1١91/5‏ 


كتاب الرجعة 5-1 


نقُول إذا قال: عبيدي أحرار لا يندرج المكاتب» (وعندهم)(1 ينقدخ أن يقال الحيلولة7") 
في الكتابة لازمةٌ» وأمّا الحيلُولة هامُنًا غير لازمة» فإن الأمرّ إليه وَالسلطنة7" الكائنة على 
د المللك وإثباك الروجعية جلها كالزوجة*):وهذا غامض + والمسالة عفملة جدا. 

فإن قيل: فما قولكم في وجوب الاستبراء لو استبرأ زوجته الرجعية؟. 

قلنا: قطع الأصحاب بوجُوب الاستبراء(”) وترددوا فيما لو استبرأ زوجته في صلب 
التكاح» (منهم)7) من قال: يُشترط لاستئناف (الملك)7)) ومنهم من قال: [لا](8)؛ لأنه 
نقلهًا من حل إلى حا:(*)» أما شراء الرجعية فيُوجَبُ [97١/أ]‏ الاستبراء؛ لأتما كانت 
تُرّمة(2"0, ثم اختلف أصحابناء منهم من قال: يكتفي بأقل الأمرين مما بقي من العدّة 
والاستيراء(١)‏ ومنهم من قال: لابد من تكميل الاستبراء» وهذا هُوَ القياس لأنا لو اعتبرنا 
العدّة/ لأحللناها(" له. فإن العدة لا تحرّم على صاحب العدة إنما تحَيمُ على غيره» وهذا 


(1) في (6): "تحت نعم". 

كنم تيوه 

(©) في (م): "بالسلطنة". 

(4) انظر: التتمة (8/ل 585)» والعزيز .١85/9‏ 

(5) انظر: العزيز 570/9» والروضة ١7/5‏ 5. 

(5) في (م): "ومنهم". 

() في (م): "ملك". 

(8) ف (م) ساقطة. 

(9) الأصح المنصوص: أنه يدوم حل وطئها ولا يحب الاستبراء. انظر: المهذب 2188/8 والتهذيب 2587/5 
والعزيز 7/9 5» والروضة 4٠١5/5‏ . 

.١91/5 والروضة‎ 2١85/9 انظر: التهذيب 5/؟58, والعزيز‎ )٠١( 

.1917/5 أ)» والعزيز 2185/9 والروضة‎ ١١5 /١9( وبه قال معظم الأصحاب: انظر: نحاية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "لأحللنا". 


امحل عه مهم سس (189/م) 


الخلاف ينتظمٌ على الوجه البعيد في أن الاستبراء يجزئ7) بالطهرء وتصويره على المذهب 
الظاهر عس5(" غير مفيد» ويستبين ذلك بأدى تأمّلِ(". 

فإن قيل: بنيتم هذا على أن الملكَ يزول بالطلاق» فلم قلثُم ذلكٌ؟ [ومَا]9؟؟ الذي 
حملكم عليه؟. 

قلنا: حمانا عليه في مذهب الشافعي قطعه بأنه يلتزم المهر رَاجعهاء أو 
لم يُراجعها(»؛ وهذا ما (لا يَبِينْ)7 له مأخذّ سوى زوال الملك؛ وما سواه من الأحكام 
يتطرقٌ إليه أنواعٌ من الكلام دَقَ أو ظهرء أما هذا فلا ينقدح ل01) 
سوّى زوال الملك. 

وَأمَا إثباته على أبي حنيفة يستند7" إلى احتساب العدة بالاتفاق» وَالعدَّةُ في صلب 
النكاح لا تحتسب كما إذا قال: إذا استبرأت رحمك فأنتٍ طالق» وَإباحة أبي حنيفة الوطء 
لا بخلصه عن هذا فإنهُ حَيّم المسافرة» والخلوة لا على عزم الرجعة (وَلم يُلحقها)7/ بالباقية 
في صلب النكاح(2"0» وَليس يُعمّل('" مرتبةٌ بين زوال الملك وبقائه حتى يكون ذلك سيب(”) 


(0 في (م): "يجري". 

)١(‏ في (م): 'عسير". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١86‏ /). 

(5) في (م) ساقطة. 

(ه) انظر: ص .١٠١7١‏ 

(5) في (م): "لا يتبين". 

(0) في (م): "له وجه". 

(8) في (م): "فليستند" . 

(9) في (م): "فلم يلحقها". 

.5 08/9 انظر: البحر الرائق مع كنز الدقائق 297/5 37» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )٠١( 
وقد وهم المؤلف في نسبة تحريم أبي حنيفة للخلوة والصحيح الكراهة» قال الحصكفي: "لكن تكره الخلوة يما‎ 


إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا" الدر المختار ٠3/8‏ 5» وانظر: حاشية ابن عابدين 50/8/7. 


كتاب الرجعة | 


ه110 كنات لعن . 

فإن قيل: إن دَلّ هذا على زوال الملك فإثباثُ الرجعة يدل على قيام الملك إذ يَبِعْد 
إثبات سلطنة بعد زوال الملك. 

قلنا: لا بل الافتقار إلى الرجعة يدل على زوال الملك؛ وليس يَبِعْد الزوال وإثبات 
سلطنة التداوّك كما في البيع بشرط الخيار؛ وَعلى الجملة إثباتُ الرجعّة خارج عن قياس 
التصرفات لا سبيل إلى (إنكارها)20) على المذاهب كلها(" وإثباتها على الوجه الذي 
ذكرناةٌ أقرب المسالك» هذا غايةٌ الإمكان في سَردٍ هذه الأحكام على تناقضها على 
مذهب الشافعي | رحمه الله]00). 

فرع: به استتمامٌ الفصل وهو أن الرجعية إذا وطئها الزوج كان الوطء سبباً لإيجاب 
عذَّةٍء وَلكنّ يندرج تحتها بقية العدة؛ لأن العدتين من شخص واحد تتداخلان» ثم تتمادى 
البجعة إلى بقية العدَّة الأولى» وتنقطع فإنه لو وطئها بعد انقضاء قرء 
[55١/ب]‏ تستأنف(" ثلاثة أقراء» وهي رجعية في قرءين منها دون الثالث» هذا إذا لم 
تُْبل000), فإن أَخْبل ففي اندراج تلك العدة تحت عدّة الحمل خلاف فإن أدرّجنا امتدت 


)١(‏ في (م): 'يعتقد". 

(5) في (م): "سبب". 

() انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١7‏ ب). 

(4) في (م): "إنكاره". 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "ساقطة". 

() في (م): 'فتستائف". 

(0) في (م): 'يحبل". 

(9) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص 5175» والحاوي الكبير 2١13/4/١1‏ والتهذيب 2١١5/5‏ والعزيز 
589 والروضة .١95/5‏ 


كتاب الرجعة 1 


الرجعة إلى وضع الحملء وَإِن لم نُذْرِجٍ فإذا وضعت الحمل انقضت عدة الوطء, وتعُود إلى 
بقية عدة النكاح بقرءين مثلاً» وله الرجعة في القرءين(١»‏ وهل له الرجعة في مدة الحمل 
قبل الوضعء فيه وجهان: 

أحدهما: الإثبات؛ لأنه يستحق عليها عدة الطلاق وَالسلطنة منتظرة ولا(') معنى 
للمنع في الحال(. 

والثاي: أن الرجعة لا تنبت فَإِتَا ليست في عدَّة النكاح©) (ولعلنا)(”» نعود إلى مزيد 
نظر في(1) كتاب العدّة0". 


الفصّل الثالث من الباب: في حكم استيفاء عَددٍ الطلاق 
وهذا من لواحق هذا الباب» ولا يتعلق النظر فيه بمقصُودا" الكتاب» فنقول الحرٌ 
بملكُ ثلاث طلقات على زوجته المُرّة» والرقيقة» والعبذٌ يملك طلقتين على الرة والرقيقة» 
ولا نظر إلى جانبها عندنا(؟)؛ خلافاً لأبي حنيفة('", وَإِذا ثبت هذا فمهما استوق العَدَّد 


)000( أصح الوجهين أنه يدخل ما بقي من عدة الطاللاق قُِ عدة الوطىء وبوضع الحمل تخرج من العدتين. انظر: 
التهذيب »2١١5 2١١/5‏ والعزيز 2١87/9‏ والروضة .١55/5‏ 

)١(‏ في (م): "فلا". 

(؟) وهو أصح الوجهين. انظر: التهذديب »١١5/7‏ والعزيز 4١81/9‏ والروضة .١95/57‏ 

)5( انظر: المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: "ولعلها" وما أثبت من (م). 

(0) انظر: البسيط» كتاب العدة (54/ 2548 45 5). 

(8) في (م): "مقصود هذا". 

(9) انظر: البيان 54/١٠١‏ /ء وغنية الفقيه مع التنبيه» كتاب الصداق» ص 290١‏ 5037. 

)٠١(‏ فطلاق الحرة ثلاث تطليقات سواء كانت تحت حر أو تحت عبدٍ وطلاق الأمة ثنتان سواء تحت حر أو 


تحت عبل. انظر: ا مبسوط للعة الحداية مع العناية هه ؟. 


كتاب الرجعة ١٠١١‏ 
| لشرعي حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ويصييبهاء م يُطلقها 
وتنقضى العدة ومعتمدة ]00 قوله تعالى: يل 0 لحان # م ّ كه + 5 كا © ل2] لما 


دع ام ]1 26 9ه © © © 9» 00 +02 وَليس فيه تعرض للإصابة؛ وَإِنما مأخذها 
السسنة وَذِْكٌ ما روي أن رفاععةاببن راف" طلق 
زوجته(؟) ثلاثاً فزوجت!*! بعبد الرحمن بن الرّبيرا'7") وجاءت إلى رسُول الله وَلعٌ وقالت(8) 
يا رول اله: إنمامعه شل غهُدبة0) القوب» فقال: عبدالرحمن: كذبت» 


وَاللّه إن أعتكها عدر الأديم (الغكاظى)(” الوادا فقال عليه السلام: (تربدين 


(1) في (م) ساقطة. 

(0) سوزة البقرقة. جرة امن آية (::98): 

(؟) هو: رفاعة بن سمَوول» وقيل: رفاعة بن وهب بن غتيكء قال ابن عبد البر: "وفرّق بينهما أن ابن شاهين 
والظاهر: أنتمما واحد» وقيل اسمه: رفاعة بن رفاعة القرظي. وهو الذي طلّق امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله 
يد فتزوجها عبد الرحمن بن الرَّبير ثم طلَّق قبل أن يمسها. انظر: الترجمة: أسد الغابة 277/5 والاستيعاب 
0/7 

(:) هي تميمة بنت وهب أبي عُبّيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: "لا أعلم لا 
غير قصتها مع رفاعة بن موأل حديث العسيلة". انظر الترجمة: أسد الغابة 24/1 والاستيعاب 85-0/4. 

() في (م): "فتروجت". 

() في (م): "عوف". 

(0) هو: عبد الرحمن بن الزَْر بن زيد بن أميّة القرظي, واتفقوا على أنه رافع هو الذي تزوج الامرأة التي طلقها 
رفاعة بن رافع فقالت للني وَليةٌ: إنما معه مثل هُذّبة الثوب. 
والزبير والد عبد الرحمن» بفتح الزاي. انظر ترجمته: في أسد الغابة «/45-0» والإصابة 210/95 5/ا؟. 

(4) في (م): "شاكية وقالت". 

(9) هي القطعة, وهَدَبَهِ يَهُدِبهِ قطعه. القاموس المحيط» ص157١.»‏ مادة (ق. ط. ع). 

)٠١(‏ في الأصل: "العطاظي" وف (م): "العكاكي"؛ وما أثبت من تماية المطلب (5١/ل 17١‏ ب). 

)١١(‏ والأديم العكاظيّ نسبة إلى عكاظ» وهو سوق في الجاهلية بين تَخْلّة والطائف تجتمع به قبائل العرب. 
انظر: المصباح 4/7 57» والقاموس المحيط ص 5707, مادة ( ع ك ظ ). 


كتاب الرجعة 1 


أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تدوقي عُسَيّْلَتها'» ويذوق عسيلتك)1" قَشَرط 
الأضحابة1: وعلى القملة هذه الفاعدة يغيدة فسن القباشس:وغانة التعيل لضن 
عن المجُوم على الطلاق في سّورَة الغضبء فإن ذلك ما يستعقب ندماً في غالب 
الأحوالء وَإذا تمهدت القاعدة فمقصُّودُ المَصل بيان أحكام الوطء وشرائطهء 
وفيه أربعة أطراف: 

الأول: في الجهة: والوطء في/ مِلْك اليمين غير مفيد للتحليل7؟) وما قال( وإنما 
المفيد هو" الوطغ في النكاح, وأما الوطء في النكاح الفاسد مع ظن التحليل [515١/أ]‏ 


)١(‏ العْسّيلة: هي حلاوة الجماع ولذّته» تشبيه بالعسل للذته» والعرب تسمى كل ما تستحليه عسلاً» وأشار 
بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لابد منه في حصول الاكتفاء به. انظر: النهاية ف غريب الحديث 2575/7 
والمصباح المنير ٠١/5‏ 4» والقاموس المحيط ص 155 مادة ( ع س ل ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجت بعد العدة زوجاً غيره فلم 
يسّهاء ص 45٠‏ رقم (5711). ومسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح, باب لا تح المطلّقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره ويطأها.... ص *": ١ك‏ (111- ١158‏ )ء ( ١1ل )١:88‏ قريباً من لفظ المؤلف إلا 
أن قول عبد الرحمن رضي الله عنه لم يُذكرء وكذلك أورده أصحاب السئن وغيرهم بدون قوله. فأخرجه مالك 
في الموطأء كتاب النكاح؛ باب نكاح المحلل وما أشبهه 571/5, رقم )١17(‏ والدارقطني في سننه, كتتاب 
الطلاق ص »5١‏ رقم (5977)» وأخرجه ابن ماجة في سننه, كتاب النكاح؛ باب الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً 
فتتزوج...» ص 2*5 رقم 241977 وأبو داود» كتاب الطلاق» باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها.... ص 
"١‏ رقم 237004 والترمذي, كتاب النكاح, باب ما جاء فيمن يطلّق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر...» ص 
5 رقم »)١١١(‏ والنسائي» كتاب النكاح» باب النكاح الذي تحل به المرأة ثلاثاً لمطلقهاء ص 5١0/8‏ رقم 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) انظر: مختصر المزني ص 25١١ 27١١‏ والتعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص 554؛ والحاوي الكبير 
5/٠‏ وبحر المذهب .,3١9/١١‏ والبيان ,559/١١‏ والعزيز ٠/8‏ ه» والروضة 457/0 . 

)اق ) راد "سافان 

(5) انظر: المهذب */. ه» والتهذيب 2١55/5‏ والوسيط 5995/65 والعزيز ٠/4‏ ه. 

(5) في (م): 'به. 


(19/م) 


كتاب الرجعة ]| وم ١‏ 


فالظاهرٌ أنه لا يفيد التحليل كما لا يفيدُ الإحصان(", وهذا أحد القولين. 

والقول الثاني: أنه يفيد؛ لأنه ملحقٌ في جميع الأحكام بالعقد الصحي-("). 

ثم المفرعون على هذا اختلفوا في الوطء بالشبهة إذا لم يتقدّمه نكاح» فمنهم من اعتبر 
جريان نكاح نظراً إلى ظاهر الكتاب» ومنهم من اكتفى بظن الحل؛ لأنه ملحق في 
الأحكام بالنكا7", وإذال) فرعنا على حصُّول7 (التحليل) 27 فشرطة أن يظنها زوجته 
فلو ظنها مملوكته فظن الملك لا يزيد على (نفس)2" الملك2), ولو كانت المرأة عالمة 
بالتحريم» وكانت الشبهة في جانبه أو على العكسء, (منه, فقد)17) ذكرنا في ذلك خلافاً 
في تحريم المصاهرة» وَالوجهُ القطع بأن التحليل لا يحصل به؛ لأنه زناً من أحد الجانبين!: ", 
ونحنُ على غلاله من إلحاق هذا بالنكاح. 


)5 0/7 والعزيز‎ 2577/١١ والبيان‎ 2519/١١ وهو أصح الوجهين. انظر: المهذب 0/8 5» وبحر المذهب‎ )١( 
. 4557/5 والروضة‎ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) والمذهب أنه يشترط أن يكون الوطء في نكاح صحيح فلا يحصل التحليل بوطء شبهة. انظر: الحاوي الكبير 
5*١‏ والتهذيب 5/5 ؟١»‏ والعزيز »5١/9‏ والروضة 557/5" 5. 

(5) في (م): ”ثم إذا". 

(5) في (م): "جواز". 

(5) في الأصل: "التمليك" وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: "يقين"؛ وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب (15/ ١١7‏ أ). 

(8) انظر: بحر المذهب 25١9/١١‏ والوسيط 5899/0. 

(5) في الأصل: "وقد" وما أثبت من (م). 


.1٠١ا/‎ 2١١5/6 أ). والتهذيب 85/5 55" والوسيط‎ ١١١/١9( انظر: نحاية المطلب (١١١/6؟5 أ)؛‎ )٠١( 


كتاب الرجعة الو 
الطرف الثانى: في كيفية الوطء: 


والتحليك نط1" كويب الل من آلة منتشرة0), والخصي فيه كالفحل47), 
وَامجْبُوبٍ الذي بقي مقدار الحشفة» كغير المْجيُوب7): ولو نزلت المرأة على الرجل7") حصل 
[التحليل]7) به(", ولا يحصل بالاتيان في غير المأتى وإن كنا نتردّدُ في العدة وغيرها("), 
فأما غير المنتشر إذا (استدخلته) 2١١!‏ أو استعان() البجل فيه بالإصبعع 
فإن كان ممن يتوقع منه(١')‏ انتشار كالرجل البالغ» ولكن صادف الاستدخال حالة7) 
(فتور أو حالة)!4') عُنَّةِ فقد قطعُوا بحصّول التحليل» إذ يناطٌ به جميع أحكام الوطءل*"/, 


)١(‏ في (م): "يناط منه". 

() الشّفة: رأس الذّكرء وما فوق الختان. انظر: المصباح المنير 1801/١‏ والقاموس المحيط ص .7٠١‏ 

(©) الأم همه" ومختصر المزني ص 25١١‏ والحاوي الكبير 25١5/17‏ والتهذيب 515/5 5» والعزيز //51» 
والروضة 4517/5 . 

(:) انظر: المهذب "/. هء وبحر المذهب ,550/١١‏ والبيان .550/١١‏ 

(5) انظر: الأم 8/0 ه5, وبحر المذهب 2370/١١‏ والبيان 350/١٠١‏ والعزيز »5١/8‏ والروضة 4"515/5. 

(5) في (م): "الزوج". 

() في (م) ساقطة. 

(8) انظر: الوسيط 599/5 والتهذيب »١74/5‏ والروضة 4"57/5. 

(9) انظر: الحاوي الكبير 27١5/١‏ وبحر المذهب 2771/١١‏ والتهذيب »١75/5‏ والروضة 5515/0. 

)٠١(‏ في (م): "استدخلته". 

)1١(‏ في (م): "واستعان". 

)1١(‏ في (م): "من مثله". 

(19) في (م) ساقطة. 

)١5(‏ ف (م): "فتولاً وحالة". 

)١5(‏ الأم ه/مره», والحاوي الكبير »5١5/1١‏ وبحر المذهب 2550/١١‏ والتهذيب 55/5١ك»‏ والبيان 


.4 557/0 والعزيز 8//١ه» والروضة‎ 0٠ 


كتاب الرجعة 1ك 


وإن كان لا يحصل من مثله انتشار كصبي هو ابن( أيام معدُودّة فالذي أطلقه الأصحاب 
أن التحليل لا يحصّل به فإن ذلك لا يسَمّى وطءاًء وفيه إشكال؛ لأنه1"؟ حصل إيلاج 
(الفرج)(7؟) ولا ينبغي أن(" يتردد في الغسلء وَإذا سَلِم العُسل بَعْدَ تبعيض الأحكاء0", 
وعاينتطة الممكتتتكن فينسة أن المفقتسي رز 7 متسييو اللتتنيزة ولاعتتيرة 
من(" مثله؟؛ وذكر الشيخ أَبُو محمد قولاً غريباً أنه لا يتعلق التحليل بوطء الصبي أصلاً 
وَإنْ ناهز الخلم وأقدمَ على الجماع مع الانتشار('"» وَهذا لا ينبغي أن يعد من 
المذهب(7١2,‏ ثم ذكر الأصحابُ حيلة في تخفيف الغيرة» وَهوَ أن يشتري الزوج عبداً صغيراً 
ويقبل نكاحها لهُ إجباراً على القول الصحيح في أنه يحبر العبد البالغ» ثم إكما تستدخل 
الآلة مع حائل إن أرادت [554١/ب]‏ ليكون أبعد من الغيرة فجميعٌ أحكام الجماع تتعلق 


و0050 


(1) في (م6): 'بن". 

)١(‏ في (م): "فإنه". 

(7) في (م): "في الفرج". 

(4) انظر: الحاوي الكبير »5١17/1‏ والتهذيب 1١5/5‏ والبيان »570/٠١‏ والروضة 571/5. 
(5) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١7١‏ ب). والمجموع .١50/9‏ 

(0) في (م): "المتبع" . 

(4) في (م): "ي". 

(5) انظر: العزيز 507/9. 

. 457/0 ب)» والوسيط 499/5» والعزيز 51/9» والروضة‎ ١١١ ل/١9( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ )١1١( 

(؟١١)‏ انظر: الحاوي الكبير .519/١‏ والعزيز //07. 


كتاب الرجعة 1 


الطرفٌ الثالث: في حالاات تحر(" الوطء: 


فإذا(" وَطِئْ في الصوم, والاعتكافء وحالة الحيض حصل التحليل به. وكذلكٌ في 
حالة الإحرّام("), خلافاً لمالك [رحمه الله](0)4*) ولو وطئها بعد الردَّةِ أو بعد طلاق 
الرجعة» فالمنصُوص أن التحليل لا يحصل7")» وقد استبعدّ المزتي تصوٌّر المسألة وَقال: الردَّةُ 
والطلاق قبل الوقاع ينمت(" النكاح("؛ فكيف يتصور هذا؟» فيقال له: 
استدخال الماءء والإتيان في غير المأتى» والخلوة على قول» كل ذلك يُوجِبُْ العدة» ويثبت 
البجعة» ولا يفيدُ التحليل فتتصّورٌ المسألةٌ والحالةٌ هذه(؟), ثم قال المحققون: أما المرتدة 
فإن(١١)‏ أصرّت على الردة فلا خفاء بأن الوطء بعد الردّة لا يَُلّرَة' "2؛ لأن الزوج عا17(4) 


)١(‏ في (م): "تحرم". 

)١(‏ في (م): "وإذا". 

(؟) انظر: الأم ه//ه5,؛ ومختصر المزني ص 25١١‏ والحاوي الكبير »75١11/1١‏ وبحر المذهب »3717/٠١١‏ والعزيز 
8 والروضة 575/5. 

(4) ليست في (م). 

(5) انظر: المعونة 2871/7 وحاشية الخرشي مع مختصر الخليل .57١/5‏ 

(5) انظر: الأم 0ه 8, ومختصر المزتي ص 5١١ 07١١‏ والحاوي الكبير 27708/11 2371 وبحر المذهب 
.1/١‏ 

(0) في (م): "ثبت". 

(8) انظر: مختصر المزني ص 25١١‏ والحاوي الكبير .770/١7‏ 

(9) التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص ه١5‏ » والحاوي الكبير 4١71/١‏ والتهذيب 2١55/5‏ والعزيز //7ه» 
والروضة 55/5 5» 555. 

)٠١(‏ في (م): 'وإن". 

. في (م): " يحل"‎ )1١( 

)1١(‏ في (م): "عاما". 


كتاب الرجعة ]| ١٠."‏ 


بالتحريم» فليس هذا كوطء الشبهّة» وَإِنَ جعلنا الوطء في النكاح الفاسد جاة11) ثم عادت 
إلى الإسلام» فالمسألة محتملةٌ» وليس الوطء كالرجعة مع (الردة)("2؛ فإِنما امتنعت؛ لأنما في 
حُكم عقدٍ يفسّد وَيصح بخلاف الوطءء وأما وَطء الرجعية فينبغي أن يُِىَ على المهر 
فحييث يضدة المهير يفيك الخلا » وحييق لأ يعت على .ةق صكوزة جحريان 


الارتجاع فلا يبعْد تحصيل التحليل7"). 
الطرف الرابع: في دعْوَاها التحليل: 


ومهما عادت إلى الزوج وقالت عَلَلْتُ لك فله أن يقبل قولهاء وينعقد) النكاح؛ 
لأْمَا في كم البائعة له» ويقبل قولها في أتما خلية من الموانع» ولكن هذا يقبل إذا لم يقترن 
بالحال ما يُكذبه(”, نعم الورّع [أن]7 لا ينكحها إلا على ثبت7"(, وقال الفوراني في 
كتابه إن شلك في قولمما أو غلب على الظن صدقها حلت37 وَإِن غلب على الظن كذبما 
لم تحل(:"2, قال الإمامٌ هذا غلط وَالذي قطع به صاحب التقريب/ والشيخ أبو علي 
والعراقيون: أن النكاح منعقدٌ وَلكن الورّع الاجتناب؛ لأن الصدق ثمكنء وإذا أمكن 


)١(‏ في (م): "عللا". 

)١(‏ في الأصل: "العدة" وما أثبت من (م). وانظر: تحاية المطلب (9١/ل ١١‏ أ). 

(9) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص ه5.0» والحاوي الكبير 71/1١‏ 5, ونماية المطلب (9١/ل7١أ))‏ 
والوسيط 2555/5 والتهذيب 2١55/5‏ والروضة 15/5 45. 

(4) في (م): "ويعقد". 

() في (م): "ما يكذبجا". 

(5) ليست ف (م). 

(0) في (م): "تثبت". 

(8) انظر: مختصر المزني ص 25١١‏ والحاوي الكبير ,557/١7‏ والمهذب 5.0/8» وبحر المذهب 2577/١١‏ 
والتهذيب 5/ه؟١.‏ 

(9) في (م): "حل". 

.777/١١ أ). وبحر المذهب‎ ١١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 


كان النضعة (191/) 


فالعقود تستند(١)‏ صحتها إلى الإمكان(). 

ولو ادعت أن الزوج أصاباء وَطلقها فأنكر الزوج الإصابةً فلا مبالاة بإنكاره فهي 
العاقدة فالنظر إليها"؛ وعلى العكس لو قال المحلل أصبتُ وأنكرت فالنظر إلى قولهال), 
فإن قيل: [55١/أ]‏ فهلا أحوجتموها إلى إقامّة الشهادة» فإن ذلك بمكن. 

قلنا: أُوَلا إقَامةٌ الشهادة غير تُمكن على الوطء ففيه عُسرٌ ظاهرء ثم هي عاقدة 
والعاقدٌ لا يُطالب بالحجة في إنشاء العقود فليس هذا مما يُناط!*) بخصّومة» ولذلك نحكمُ 
نما لا تحلفُء ونجوز بناء العقد على مجرّد قولما عند إمكان الصدق؛ |لأتما تدعي 
حقا]0" (ولا يدّعي) 7" عليها شيء حتى يجري(" فيه تحليف, وأما(أ) هذا إنشاء عقد بناءً 
على انتفاء مانع اعتماداً على قول العاقد/'). 

فرع: إذا طلق زوجته الرقيقة ثلانة[١')‏ ثم اشتراها فالظاهر من المذهب أنما لا تحل77) 
بملك اليمين؛ لأن استيفاء العدد أبطل عليه(" الحل» وألحقها بالأختٍ من الرضاع وغيرها 


(1) في (م): "يسعد". 

(؟) انظر: نمحاية المطلب (9١/ل ١١‏ أ)» والروضة 555/5. 
(*) انظر: بحر المذهب 55/١١‏ 3958. 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): 'يرتبط' . 

(5) في (م) ساقطة. 

() في (م): "لأنه لا يدعى". 

(0) في (م): "يخرج". 
() في (م): "وإغا". 

.)١؟*‎ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 
في (م): "ثلاث".‎ )1١( 

(19) في (م): "تمل له". 


(15) في (م): "علية". 


كتاب الرجعة ا 


من امحرمات إلا أن (هذا تحريم ممدود)( إلى غاية وهو التحليل» وقد قال [الله](") تعاللى: 
ل دنصاء وه وده 4*0 ومنهم من قال هُوَ محمول على النكاح, وَملكُ 
اليمين خارج منهُ وهو غريب في(') المذهبء وَإِن كان له اتحاةٌ في القياس7"). 


)١(‏ في (م): "هذا تمديد". 

)١(‏ ليست في (م). 

(7) ي:(م): "لا حل ”. 

(4) سورة البقرة» جزء من آية رقم (550). 

() وهو الصحيح. انظر: الحاوي الكبير 2577/١‏ وبحر المذهب 2577/١١‏ والوسيط 00/5 4» والتهذيب 
:© والعزيز 4/9 ه» والروضة 455/5 . 

(5) في (م): "من". 

() انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الرجعة ١١5٠‏ 


البابٌ [الثاني](0 
في الاختلاف في الرجعة بين الزوجين 


وللتنازع أحوال: 
الحالة الأولى: 

أن يتفقا على جريان الرجعة و [انقضاء](' العدة جميعاً ثم يختلفان في (التقدم 
والتأخر)(", وفيه؟ ثلاث صُور: 

إحداها: أن يتطابقا على أن العدة انقضت يوم الجمعة غير أن الزوج زعم أنه ارتجع 
يوم افيس وقالت لكراة: يل(" ارحعث زوم السسيكه اففية ثلاثة أوحة: 


ع 


أحدها: وَهو الذي ذكره المراوزة من عند آخرهم, وهم تلامذة القفال أن القول 
قولمال')؛ لأن انقضاء العدة متفق عليه7), والزوج يدعى الرجعة في حالة انقطاع سلطنته 
فإن النزاع واقع بعد انقضاء مُّدَّة العدة» فصار كالوكيل إذا ادّعى بعد العزل أنه كان قد 
باع قبل العزل فلا يصدق بل يُطالب بالبينة(. 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) في (م) ساقطة. 

(©) في (م): "التقديم والتأخير". 

(4) في (م): "وفيها". 

(0) في (م): "لابل". 

(7) وهم المراوزة الآخذون عن القفال الصغير: وهو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المتوفي سنة (411ه), 
ومن هؤلاء التلاميذ: القاضي حسينء والشيخ أبو علي السنجيء والشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين. انظر: 
نحاية المطلب (9١/ل ١١17‏ ب))» والمجموع 2٠١7/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 7/0ه. 

(0) في (م): 'عليها . 

(8) الصحيح الذي عليه الجمهور أن القول قوها بيمينها أتما لا تعلمه راجَعَ يوم الخميس. انظر: الحاوي الكبير 
٠ه ,٠‏ والتتمة (8/ل 5307)» ونحاية المطلب (3١/ل 4)١١17‏ وبحر المذهب ,1١5/١١‏ والتهذيب 


كتاب الرجعة اك 


والوجه الثاني: أن القول قوله» وهو الذي ذكره العراقيُون وَصاحب التقريب؛ لأن قولما 
لا يقبل إلا في إخبارها عن انقضاء أدوارها في الطهر والحيض» وقد قبلنا ذلك وانتهى قوهها 
والزوج يدَّعى الرجعة» وهو مستقل بما لا يشترط في صحتها علم المرأة» ومُوجب قوله أن 
العدة ما انقضت؛ لأتما [55١/ب]‏ عادّت بالرجعة إلى صلب النكاح؛ وانقطعت7) 
العدة» ويعتضدٌ هذا بأمر وهو أن الزوج لو اذَّعى الوطء في مدة العُّنّة بعد الاعتراف بالعْتة 
فالقول قوله مع أن الأصل عدم الوطء ومع تقدّم الاعتراف بالعْنّة وإنما صدقّ تشوّف1" إلى 
استبقاء(" النكاح فليكن كذلك في مسألتنا وليس هذا كالوكيل فإن القياس يقتضي أن لا 
يقبل قول الوكيل مع استمرار الوكالة فيما يتعلق بثالث» ولذلك لا يقبل قول الموّع في 
دعواه الرد على أجنبي بإذن المالك» ولكن سبب قبوله ملك7؟) الإنشاء فملك الإجبار*) 
وإذا اتقطعت _ سلس لطتة الإقتقشغ ‏ اء قله 


معنى لإقراره(1). 


الوفجة() الثالث: ذكرةٌ صاحب التقريب» وهو أن المصدق منهما من ابتدر إلى 
الدعوى فإذا قالت أَولاً: اتقضت عدت فالشرع يحكم بقبُوهالة)؛ لأنما مؤتمنة في رحمهاء 


5*؛ والعزيز 2١80/9‏ والروضة .١9/8/5‏ 

(1) في (م): "وانقضت". 

(5) في (م): "نسوفا". 

(؟) في (م): "استيفاء". 

(4) في (م): "أنه ملك". 

(5) في (م): "الاخبار". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2305/١7‏ ونحاية المطلب (9١/ل ١١1‏ بء» ١١9‏ )) وبحر المذهب )5١5/٠١١‏ 
والوسيط 5077/5 5» والتهذيب ١/5‏ 5. والعزيز 2١80/9‏ والروضة .١9//5‏ 

(0) في (م): "والوجه". 

(8) في (م): "بقولها". 


كتاب الرجعة ٠.‏ 


فقول الزوج بعد ذلك راجعث دعوى بعدّ الحكم بانقضاء العدة» وإن قال الزوج أُولا: 
راجعثُ وهو مستقل به فهذا قاطع للعدة, وَإذال'؟ قالت بعد ذلك: انقضت عدي قبل 
ذلك وما راجعت قبل الانقضاء فلا يقبل قولماء وَهذا ما اختارَهٌ العراقيون7"). 

ثم اختلفوا في التفريع على هذا في أنهمما لو تساوقا في إنشاء الدعوى على وجهين: 

أحدّهما: أن القول قولمها؛ لأن المرأة مؤتمنة» وليست مُنشئةً أمرا وإنما(") هي مخبرة عن 
سابق» لا مُطلع عليه إلا من جهتهاء والزوج يدعى إنشاء أمر على اختيار فهو أبعّد من 
التصديق40). 

والثاني: القول(*) قول الزوج؛ لأن المرأة لا/ تخبر إلا عن صورة الأطهار, والزوج يخبرٌ (+0/م) 
عما مَلكه(')» ويستقل به فهو أولى |بالقيُول]("(8. 

الصُورّة الثانية: أن يقعَ الوفاق على أن الرجعة جرت يوم الجمعة» وقالت المرأة: 
كانت العدّة قد انتقضت يوم الخميس» وقال الزوج: بل انقضت يوم السبت» فتجري!") 
الؤْجوةٌ المتقدمة في هذه الصورة فعلى مذهب المراوزة” ') القول قول الزوج؛ لأنه جرى 
الوفاق على وقتهاء والأصل استمرار العدة وعدم انقضائها(١')؛‏ وعلى مذهب العراقيين 


)١(‏ في (م): "فإذا". 

(؟) انظر: المصادر السابق. 

(0) في (م): 'ونما". 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل »))١١/8‏ والعزيز .١85/9‏ 

(5) في (م): "أن القول". 

(5) في (م): 'ملك". 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) في (م): "فنجري". 

. في (م): 'المراوة"‎ )٠١( 

)١1١(‏ وهو الصحيح من الأوجه. فالقول قول الزوج مع بمينه. انظر: الحاوي الكبير .٠١05/١١‏ وانظر: التتمة 
(8/ل757)» ونماية المطلب (5١/ل ١١/8‏ ب).» وبحر المذهب 25١5/١١‏ والتهذيب .١١١/5‏ والعزيز 


كتاب الرجعة 5-1 


القول قول المرأة فإنها تقول: وافقثُ في جريان صورة لفظ الرجعة» والعدة منقضية قبله فلا 
رجعة» والرجُوع في العدة [37١/أ]‏ إليها('!؛ ومنهم من يراعي على الابتدار("), ثم يختلفون 
على هذا عند جريان التساوق كما مضى0". 

الصورَةٌ الثالفة: أن لا يقعَ التعرض لوقت الرجعّة والعدة» ولكن كل واحد يدّعي 
التقدم على الإطلاق» فقد ذكر الشيخ أبو محمد وجهين: 

أحدهما: أنه( المصدّق استبقاء للنكا(*)20. 

والشاني: أتما المصدقة(")؛ لأتما مُْقَنةٌ في رحمهاء ولا مُطَّلع إلا من جهتها بخلاف 
الزوج؛ فإنه يقدرٌ على الإشهاد على الرجعّة» وعند هذا يظهر وجة المبادرة["), ثم إذا 
تساوقا فيعود الكلام» فيحتمل أن يقال: التحريمٌ أغلب عند التعارض» ويحتمك أن يقال: 
[الأصل]7) استمرار النكا-!') هذا تمام هذه الحالة. 


89أ؛ والروضة .١99/5‏ 
)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١/8‏ ب).» والوسيط 47//5» والعزيز »١88/9‏ والروضة .١99/5‏ 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 
(") انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١8‏ ب). 
(4) في (م): "أن". 
(5) في (م): "التكاح". 
(5) انظر: نحاية المطلب (9١/ل ١١9‏ أ).» والوسيط 31/5" 5» 8" 4» والعزيز 2١88/9‏ والروضة 9/5.ه, 
0/5 . 
(0) في (م): "للصدق". 
(8) والصحيح في هذه المسألة: أن النظر إلى من سبق بالدعوى فالقول قوله. انظر: المصادر السابقة. 
(9) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). انظر: الوسيط 551/8. 
)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الرجعة ٠.‏ 


الحالة الثانية: 

أن يقع الوفاق على وقت انقضاء العدة» ويدّعي الزوج رجعة قبلهاء وتنكر المرأة 
جريان أصل الرجعّة؛ قال صاحب التقريب هاهنا القول قول المرأة بلا خلاف20: قال 
الإمام: هذا("؟ خطأ صريحٌ؛ إذ لا تفارق هذه الصورة الصورة السابقة إلا أتما أنكرت 
هاهنا أصل() الرجعة؛ وفي تلك الصورة اعترفت» وما اعترفت7؟) به ليس رجعة بزعمهاء 
وإنما هو لفظ رجعة فينبغي أن يعُود في هذه المسألة الاضطراب إذ تعارض (فيه)!*) 
الأصول وَهوَ أن الأصل عدم الرجعّة والأصل استمرارٌ النكاح(). 
الحالة الثالثة: 

[في]7" التنارُع مع قيام العدّة فإذا قال: راجعتّك أمسء وأنكرت فالقول قوله(), هذا 
مايحبُ القطع به لأنه أقرٌ في حالة قيام السلطنة» كالوكيل إذا أقر بالبيء)» وذكرٌ 
صاحب التقريب وجهاً: أن القول قولماء فإن أراد الزوج ارتجاعها فلينشئ وهذا غلط 
صريح؛ إذ يلزم [مثله]/'' في الوكيل» ولا صائر إليه» ثم لو كان الزوج كاذباً في دعوّاه فما 


.١/85/9 أ)ن والوسيط 58/5 4» والعزيز‎ ١99 /١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "'وهذا". 

(5) في (م): "لفظ". 

(4) في (م): "اعترف به". 

(5) في (م): 'فيها". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) ليست في (م). 

(8) في (م): "قوها". 

(9) وهو الصحيح. انظر: نماية المطلب (9١/ل »)١١9‏ والوسيط 4548/0» والعزيز »١30/9‏ والروضة 
5 . 

)٠١(‏ ليست في (م). 


كتاب الرجعة ع 


جرى من الإخبار ليس برجعة» هذا ما يحب القطع به؛ لأن الإخبار يُتاقض7) 
الإنشاء(")» وحكى الشيخ أبو محمد عن القفال أنه يكون إنشاءء» وطرد ذلك فيمن أقر 
بالطلاق7؛ وَهذا لا وجه له إذ نص الشافعي وأصحابةُ على [أن]7؛) من أقر بالطلاق 
كاذباً فالنكاح قائمٌ بينه وبين الله تعالى!”2» وَعلى هذا يبُنى مسائل التديين في قوله نويثُ 
طلاقاً عن وثاق إلى غير ذلك من الصور”"2؛ فإن قيل: نص الشافعي [عن أن]0) من 
نكح أمةً ثم قال: نكحتّها وأنا لا أخاف [37١/ب]‏ من العنت كان طلاقا]("). 

قلنا: هذهل" زيادَةٌ إشكالء وَالوجهُ حمله على خلل في النقل» أو حمله على أنه أراد به 
(أنه يفرّق)!'') بينهُما ظاهراً فيعمل!١١)‏ هذا في التفريق عمل إنشاء الطلاق("22. 

فإن قيل: نص الشافعي (مخالف بعض)( ما ذكرتوه فإنه نص على أنه لو قال: 
ارتحعبّك» وقالت: انقضت عدي قَبْل رجعتّكَ صدّقتُها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون7؟) 


(1) في (6): "تناقض". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: الأم 55/0 "» ونحاية المطلب (9١/ل ١١9‏ ب).ء والوسيط 45//5. 
(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١9‏ ب). 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) انظر: الأم /21 ونحاية المطلب ١١9/19(‏ ب). 
() في (م): "هنا". 

)٠١(‏ في (م): "تفريق". 

)1١(‏ في (م): "فيدل". 

(؟١١)‏ انظر: تحاية المطلب (5١/ل ١١9‏ ب). 

(1) في (م): "يخالف". 

)١5(‏ في (م): "فيكون". 


كتاب الرجعة 5-5 


قلنا: (اعترض)(") المزني على هذه ميال وقال: يجب تصديق الزوج؛ لذنه مبتدئ 
بدعوّى(") الارتحاع» وقولها انقضت عدت متراخي!؟) عن قوله(*), ونحنُ نقول: الشافعة7") 
صّوّر المسألة في إنشاء الزوج الرجعة» وإذال") فرضت ذلك سقط أثر الرجعة؛ لأن7 كم 
الإنشاء بِيّنٌّ() بعد الفراغ من اللفظء وقول المرأة إخبار» وَحُكم الإخبار يقبثُ قبل0١2)‏ 
اللفظ عند التصديق لا محالة» فيكون فراغ الزوج من اللفظ مُلاقياً لحالة البينونة فلا ينفذ 
ويلعُو(١١)؛‏ نعم لو قال: أردثُ به الإخبار وَأُسَدَ الرجعة إلى ما قَبّل ذلك بزمان فهو رُجُوع 
إلى التفصيل الذي ذكرناء35057, وَأَمَا معنى قول الشافعى صدقتها/ إلا أن تقد بعد ذلك 
فيكون كمن جحدّ حقاً ثم أقر به» فالمعني به أن إذا صدقنامًا في نفي الرجعة في صورة 
تقتضي تصديقها (من الصور السابقة فحلفت)47 ثم رجعت وكذبت نفسها مَكَنّامَا من 
الرجُوع؛ وحكمنا باستمرار النكاح؛ وهذا مشكل؛ فإنما"' أقرت بما يقتضي التحريم» ثم 


.7١١ انظر: الأم ه/هه”, ومختصر المزنى ص‎ )١( 
في الأصل: "أعوض" وما أثبت من (م).‎ )١( 

(؟) في (م): "فدعوى . 

)ون يرن . 

(5) انظر: مختصر المزن ص 275٠١‏ والعزيز .١3-/9‏ 

() في (م): "للشافعي". 

(0) في (م): "فإذا". 

(0) في (م): "لأنه". 

(6)إف (م): "يعيت". 

)٠١(‏ في (م): "قبيل". 

.١95/5 ب)ء والعزيز 2197/5 والروضة‎ ١١5 ل/١5( نحاية المطلب‎ )1١١( 
(؟1) في (م): "قدمناه".‎ 

.037١ 577 انظر: ص‎ )١6( 

)١5(‏ في (م): "في الصورة السابقة حتى إذا حلفت". 

(15) في (م): "فإنه". 


(*194/م) 


كتاب الرجعة 1 


رجَعَت07» ولو أقرت بنسبٍ أو رضاعء ثم رجعت لم يقبل» والفرقٌ أن الرجعة تحري(") وهي 
لا تشعُّر بما فإذا أَنْكَرَت ثم أقرّت كان معنى ذلك أن لم أعلم ثم علمث وهذا لا تناقض 
فيه» بخلاف الرضاع والنسب فإنه يستندٌ إلى إثبات فإذا أخبرت7) عنه كان مُثبتاً عن ثقة 
وعلم؛ فقولها(؟) الأخير يناقضه(". 

فإن قيل: فلو قال: ما أتلف فلان مَالي ثم رَجِعَ لا يقبل وإن كان ذلك نفياً. 

قلنا: لأنه أقر بنفي استحقاقه ثم طلب حقاًء أما هاهنا جحدَ حق الغير ثم اعترف به 
مع مُوافقة المستحق(). 

فإن قيل: لو (قالت)7": ما رضِيْتُ في عقد النكاح وصدّقناها (فرجعت)(0. 

قلنا: هذا محتمل» وليس يبعد تكذيبها؛ لأن اليمين على نفي الرضاع يقع باتاً جازماً 
فإخبارهال") عن نفي الرضا(١‏ لا يجري إلا عن [117١/أ]‏ ثبت, ويحتمل تصديقها أيضاً 
وحمل ذلك على نسيان أو غيره(١"©,‏ وما(" يتعلق بالتنازع في هذا الباب أن( الزوج إذا 


.7١1/5 والروضة‎ 2١37/9 انظر: العزيز‎ )١( 
في (م): "قد بحري".‎ )0( 

(0) في (): "أخبر". 

(؟) في (م): "فقوله". 

(5) انظر: العزيز 2١57/9‏ والروضة .7١1/5‏ 
(5) انظر: العزيز .1١95/9‏ 

(0) في (م): "قالت". 

(8) في (م): "فرجعت". 

(9) في (م): "وإخبارها". 

رم" لضع 

.1١57/9 انظر: العزيز‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): أمما". 

)١(‏ في (م): "لأن". 


كتاب الرجعة ا 


راجء(١)‏ وأشهد وَظنّت المرأة انتفاء الرجعّة فنكحت بعد مضى الأقراء فيَردٌ النكاح(", فلو 
م يكن للزوج بيّدة» وأشكل أمرٌ الرجعة» فهذه امرأةٌ تدور بين زوجين فيتوجّه دعوَاهُ 
عليها("؛ وهل يتوجة على الزوج وكيف التفصيل فيها)؟ هذا قد ذكرناه في كتاب النكاح 
[في]!*) ازدحام عقدين من وليين مع استبهام الأمر فلا نعود إليه("). 


)١(‏ في (م): "رجع". 

(؟) انظر: العزيز »١91 2١90/9‏ والروضة .5٠00/5‏ 
(؟) انظر: العزيز 2١90/9‏ والروضة .7٠٠١/5‏ 

(:) في (م): "ي". 

(5) في (م) ساقطة. 


(5) انظر: ص ١0727‏ . 


كتاب الإيلاء اي 


كتابُ الإيلاء 
وفيه بابان: 

أحدهما: فيما يصح من الإيلاء وما لا يصح. 

وَالغاني: في بيان أحكام الإيلاء الصحيح. 


الباب الأول 
في (بيان)7" الإيلاء الصحيح وَالفاسد 

وَنقول في تمهيد الباب: الأصلئ في الإيلاء قوله سبحانه وتعالى: بل 
مانن روخ حك له 2 _وخت> ءا © 26 7218 لا( 9 1155 ه1ا09 0 امير علا ض] وا (0 قراب 
+0" الآية. 

والإيلاء في اللغّة: اسمٌ للحلفء ومنه الأليّةُ لليمين("؛ وهو في لسان الشرع مخصوص 
بالحَلِفٍ المعقود على الامتناع من وطء الزوجات/7*), فإذا حلف بالله لا يطأ زوجته وَأُصرٌ 
على الامتناع حتى انقضت أربعة أشهر طولب بالقّيئة0") فإن امتنع طُلق عليه؛ (أو 
)00 على الطلاق على ما سيأق 0" فنقولٌ(8) الآن صحّة الإيلاء يعتمدٌ أركانا: 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) سورة البقرة آية (573). 

(؟) انظر: المصباح المنير 270/١‏ والقاموس المحيط ص ١١50‏ مادة ( أل و)» (أ ل ي). 

(4) انظر: نحاية المطلب (9١/*؟١١‏ ب)» والتهذيب 2158/5 وبحر المذهب .775/٠١١‏ 
وقال في المنهاج: هو حَلِفُ زوج يصح طلاقه لَيَمتنِعَنٌ من وطثها مطلقاً أو فوق أربعة أشهرء المنهاج مع مغني 
المحتاج 75/8 . 

زه( هي الرجوع»» والتحول. انظر: القاموس المخيط ص" 5. 

(5) ف (): "وأجبر' 

(0) انظر : ص 37١955‏ . 

(8) ف (م): "وتقول". 


كتاب الإبلاء ]| 1ك 


منها: الأهليّة» ونعني (به الصمّات المرعيّة)27 في الحالف. 

ومنها: صيغة اليمين» ولا |ثلاثة|0 أركان: 

[الأول]7": (ما به)!) الحلف من أنواع الالتزام» إذ لابد [من]7 (أن يشتمل)() 
اليمين على التزام. 

والثاني: ما عليه الحليف» وهو الجماع (أو الاستمتاع)(". 

وَالغالث: المدة التي فيها الامتناغٌ بحكم الحلفء إذ لابْدَ (من أن)7) تزيد المدة على 
أربعة أشهر» فمجمُوع هذا إذا نظمناه (أربعةٌ أركان)(2. 

الركن الأول: في الصفات المرعيّة في المؤلي» فأمًا الصفات العامةٌ التي تشترط في 
جميء('' التصرفات فلسنا لما والذي يخصّ الإيلاء به وصفان: 

أحدّههما: أن يكون مستحقاً للوطء بكم النكاح؛ ثم يستوى بعدَهٌ المسلم 
والكافر» والحرء والعبدء وجميع أصناف الأزواج بعد كونهم من أهل 
(التصرفات)7١١0"")‏ ووافقنا أبو حنيفة في إيلاء الذمّي» وإن خالف في ظهاره0"", ثم 


)١(‏ في (م): "بما الصفات المرغبة". 

(0) ليست في (م). 

(؟) ساقطة من (م). 

(5) في الأصل: "تشابه" وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "وأن تشتمل". 

(0) في (م): "والاستمتاع". 

(4) في (م): "وأن". 

(9) في (م): "أركان أربعة". 

)٠١(‏ في (م): "جملة". 

)1١(‏ في الأصل: "الصرف" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ انظر: الأم 888/0 247 ومختصر المزنى ص 7١‏ 514» والحاوي الكبير ١/8.07؛‏ والبيان 
٠‏ والعزيز 2١37/9‏ والروضة 5ه ١؟.‏ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 25١١‏ 54١5ه‏ والمبسوط ,5*١/5‏ اه" والبناية 8/-79ء والدر المختار مع 


كتاب الإيلاء 8+1 


إذال"؟ آلى الذمي ورفع إلينا حكمنا [عليه]7'! بكم الإسلام؛ وهو ضرب [917١1/ب]‏ 
المدة» وطلب الفيئة» والتزام الكفارة» إن رأيناها0", ويبنئى(؟) على هذا الوصف أنه لو(©) 
قال لأجنبية» وَاللّه لا أطأك أبداً ثم نكحها لم ينبت كم الإيلاء», وَإِن كان يتعرض 
للالتزام بالوطءء وهذا يخدش المعنى!"! المرعيّ في قاعدة الإيلاء» وهو إثباث المطالبة درءاً 
للضرارء (فإِتْما إنما تراخي)(" الأوقات على رَجِاءٍء وينقطع الرجاء باليمين» ثم هذا المعنى 
مُطَردٌ0") في الصورة التي ذكرناهًا ولكن اتفق الأصحاب على أنه لا يكون مؤلياً؛ لأن 
الإيلاء تصرّفٌ يختصٌ بالنكاح في(١)‏ أحكامه فيشترط أ" قيامٌ النكاح لثبوتٍ 
الأحكاء(١3267,‏ وقد ذكر صاحب التقريب وجهاً: أنه يصح هذا الإيلاء وهو غريبٌ لا 
اتحاه له في المذهب إلا على قول بعيد (مُوافق لمذهب)50 أبي حنيفة في تعليق الطلاق 


حاشية ابن عابدين 57/9. 

)١(‏ في (م): "إن". 

(0) ليست في (م). 

(5) الأم ه/597, ومختصر المزني ص 2.3١54‏ 6١”ء‏ والحاوي الكبير 2367/١‏ وبحر المذهب ١١/559غ‏ 
والبيان »,30775/١٠١‏ والعزيز 2١97/9‏ والروضة 5ه .7١‏ 

(5) في (م): "'وينبني". 

(ه) في (م): "إذا". 

(5) في (م): "وجه المعنى" . 

(0) في (م): "وإتما إنما ترخى 

(8) في (م): 'يطرد". 

(9) في (م) ساقطة. 

)١١(‏ في (م): "فليشترط". 

)1١(‏ في (م): "أحكام النكاح". 

(؟١1١)‏ وهو الصحيح من المذهب. انظر: التتمة (8/ل 5514)» وبحر المذهب 2551/١١‏ والعزيز )١915/9‏ 
والروضة 5/5 .7١‏ 


)١9(‏ في (م): "يوافق". 


كتاب الإيلاء 1 ١٠.١‏ 


قبل الملكِ حَكاءٌ صاحب التقريب أيض["2» وما إيلاء الرجعيّة فصحيح/» وَإِنما يُفيد إذا 
ارتحعهًا؛ لأن العائدت هو الاستحقاق السابق بالسبّب المقدّم» وكان السبب غير منقطع 
حالة الإيلاء7), ولو أبانما ثم أعاد [عليها]7) النكاح بعد جريان لفظ الإيلاء» فهذا 
كم أن ترق على ”الاقف اق عو الزيف 1 

الوصف الثاني: وهو تصوَّرٌ الجماع منه. وهذا ما اختلفوا فيه مع الاتفاق على صحّة 
إيلاء المريض المدئّفي2*0, وإيلاء الخصي المنزوع الأنثيين» وكذلك المْجبُوب الذي بقي من 
ذكره مقدار الحشفة('2» وأما المجبوب الذي لم يبق من ذكره شيء اختلف(") طرق 
الأصحاب فيه؛ لاختلاف نص الشافعي(» فمنهم من قال7) قولان مُطلقاً» ومنهم من 
قال: نقطع بأن إيلاءه لا يصح.ء وإنما القولان فيه إذا آلى ثم جب هل تنقطع اليمين؟ 


.١95/ه© انظر: المصادر السابقة» والحداية مع البناية‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر المزتي ص 25١7‏ وبحر المذهب »5517/٠١١‏ والبيان »"١05/١١‏ والعزيز 2١37/9‏ والروضة 
0/5 5. 

(؟) ليست في (م). 

(4) فعلى القول بعود الحنث تستأنف المدة من يوم النكاح وإلا فلا. انظر: التعليقة» كتاب الرجعة ص 7١٠‏ 
وتحاية المطلب (9١/ل ١١17‏ ب)؛ وبحر المذهب 51/١١‏ ”2 والبيان ٠.٠/١١‏ ": والعزيز 750//9» والروضة 
ا 

(5) المدنف: دَنِفَ دنفاً إذا لارّمَه المرض. انظر: معجم مقاييس اللغة 2504/7 والمصباح المئير ٠١1/١‏ مادة 
زد ن ف). 

() انظر: المهذب :,51١/*‏ والحاوي الكبير ,3١/*‏ وبحر المذهب »,577/١١‏ والبيان .,507/٠١‏ والعزيز 
89»؛ والروضة 5/ه١5.‏ 

(9) في (م): "اختلفت". 

(8) قال الشافعي: "وإن كان مجبوباً قيل له: فِئَ بلسانك لا شيء عليك غيره؛ لأنه ما لا يجامع مثله» وقال في 
الإملاء: ولا إيلاء على المجبوب» لأنه لا يطيق الجماع أبد". مختصر المزني ص 27١5‏ والأم ه/8917. 

(5) في (م): "قال فيه". 


)م/١94(‎ 


كتاب الإيلاء 1 ؟ ه١١‏ 


ومنهم من قطع بأن الإيلاء من امْجبُوب[لا يصح](", وإذا طرأ الب انقطع(" اليمين» 
وهذا هو الذي لد يُعقل سواه؛ إذ تصحيح الإيلاء ومعناه الحلف على الامتناع مع 
استحالة الإقدام محال» وإبقاء اليمين مع استحالة الحنث محال(), ونحن نقول: لو قال: إن 
وَطنّكَ فعبدي حدّء (فمات العبد)!؟) أنحل الإيلاء» لأنه أيسر من الالتزام بالحنث0*), 
فهاهنا كيف يبقى الإيلاء! وعلى الجُملة إن كان في هذا الطرف احتمال فلا وجه 
لتصحيح الإيلاء ابتداءً» ومن صححه فوجهة أن الإيلاء ]//١91[‏ يعتمدٌ الإضرار 
باللسان» وقد حصل منة؛ ثم قالوا: عند المطالبة بالفيئة تكفيه الفيئة باللِسَان 
والاعتذار بالمانع» كما سنذكر ذلك في المريض وغيره"!؛ وهذا في كم العبث؛ لأن 
ضرب المدَّة لتوقع القيئة في حق من يُوئق بعجزه لا معنى له(" ثم قال الأصحاب الإيلاء 
عن الرتقاء والقرناء يلتحقٌ بإيلاء امجبُوب في كل تفصيل طارثاً كان أو مقارناً (ولا خفاء 


الركن الثاني: فيما يقء") الحلف (به وَهي)(١١)‏ أقسام: 


(1) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "انتقطعت". 

(*) وهو المذهب فلا يصح إيلاؤه. انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة؛ ص 4775 ونحاية المطلب 
(57/19١ب).»‏ وبحر المذهب 2777/١١‏ والوسيط 5/5., /7ء والعزيز »١95/٠‏ والروضة 5/ه١٠7.‏ 

(5) في الأصل: "فمات" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: التتمة (//ل 55 ”2 والوسيط 7/5 وروضة الطالبين .7١1//9‏ 

(5) انظر ص ٠١937‏ . 

(0) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الرجعة ص 2775 ونمحاية المطلب /١9(‏ 55 ١ب»2‏ 747 أ): وبحر المذهب 
5٠‏ والوسيط 7/5. /ء والعزيز .١95/9‏ 

(8) والمذهب أنه لا يصح الإيلاء كما في المجبوب. انظر: بحر المذهب 2707/١١‏ والوسيط 07/5 والبيان 
٠‏ والمنهاج ومغني المحتاج 2471//8 47/8. 

(9) في (م): "يقسم". 

)٠١(‏ في (م): 'وهوا. 


كتاب الإيلاء 1 ماه.١‏ 


القسم الأول: وَهوَ 3 الباب: الحلف بالله(') أو صفة من صفاتهء كقوله: وَالله لا 
أجامعكء وما يجري هذا المجرىء والمذهبُ الجديد أن الإيلاء لا يختصُ بمذا القسم بل 
يثبت الإيلاء بالتزام العبادات في الذمة» وتعليق الطلاق» والعتاق كما سنذكرة0, 
وللشافعي [رحمه الله]( قول في القديم أنه يختصّ به توجيه القولين» من لم يخصص به 
استندٌ إلى أن المعنى في إثبات المطالبة بالفيفة7؟) أن الزوج امتنع عن الوقاع بالتزام (ما 
يمنعه)0*) عنه, وهذا المعنى جار في التعليقات والتزام العبادات» وتوجية القول القديم أن 
الإيلاء تصرفٌ غريبٌ يعني به أحكامه التي تختصّ بالنكاح فحقّه(') الاقتصار فيه» وقد 
كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فتصّرّفَ الشرع فيه وَغَيهُ أن جعله موجباً للطلاق بعد 
مُدَّةَ فينبغي أن لا يُنَاط هذا الكم إلا بما عُْرفَ في الجاهلية إيلاءً وهو الحلفُ بالوقاع 
وَالعَربُ وَإِن كانوا يحلقُون بالأصنام -ونحنٌ لا نراها- ولكنهم كانوا يعتقدونها(" بمينا[, 
(ثم إذا ثبت)17) الإيلاء بصيغة اليمين فالمذهبْ الجديد أنه يلتزم الكفارة بالحنث عند 
الوطءء وف القديم قولان: 

أحدهها: ما ذكرناء(). 


(1) في (م): "الله تعالى". 

. 7٠١65 انظر: ص‎ )١( 

(؟) ليست في (م). 

(4) في (م): "فالفيئة". 

(5) في (م): "بالمنعة". 

(5) في (م): "فحقنا". 

(0) في (م): 'يعتقدونه'". 

(8) والأصح هو القول الجديد. انظر: الحاوي الكبير 2777/11 773, 585, والمهذب */57» وتماية المطلب 
(19/ل 1١١5‏ بء ١١5‏ )) وبحجرالمذهب ,551/٠١١‏ والوسيط 8/5, والعزيز 4١99/9‏ والروضة 
5. 

(9) مكرر في (م). 

.١99/9 والعزيز‎ 2578/١١ أي كالجديد فتلزمه الكفارة بالحنث عند الوطء. انظر: بحر المذهب‎ )٠١( 


كتاب الإيلاء غ0 

والفاني: [أنه](0 لا يازمه؛ لأن اليمينَ في النكاح صرف عن وضعه لما 
أن 0 5 257 المدَةِ وَط| 0 القَيئة فلا يبقى خُكمٌ اليمين» ويتأيدٌ هذا بقوله 
تعسالى : سا١‏ -892219* 40 د٠‏ سي 2# سا0 -:047589<1] ديه 9 هالت جل © جا 


©-9.0«ه تنازو +9) أشعر ذلك بأَنَّ مَن فاء تداركه( الصفخ, ولا عُهدة عليه بعده20. 

ثم لو جَرَت الفيئة قبل الدَّة قال القاضي: قولان مرتبان» وأولى بوجوب الكفارة؛ لأن 
مأخذ النفي [ظاهرٌ]!") قوله تعالى: للا 895205 (04] ةمه 4ه اق جل © ا 
© 9 رازو 7" وهذا [98١/ب]‏ إِنما جرى بعد الميدّة ولم يحر للفيفة قبل الميدّة 
تعرّضٌ في الكتاب07)» وهذا الترتيب ضعيف؛ لأن العفو منُوط بالفيئة؛ لما فيهًا('١)‏ من دفع 


الضرار (والمبادرّة)7 إلى الفيئة أحرى بذلكء» م0١‏ لا حُجّة في الآية» فإنما مَا سيقت 
لنفي الكفارة وإنما سيقت للتنبيه(؟1) على جواز الفيئة كيلاً يظنٌ المعظم ربه!*') أن الحنث 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "ارتبط". 

(9) في (م): "طلبت". 

(5) سورة البقرة» جزء من آية رقم (575). 
(5) في (م): "تدارك". 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(0) ليست في (م). 

(8) سورة البقرة» جزء من آية رقم (555). 
(9) في (م): "الكتان". 

)٠١(‏ في (م): "فيه". 

)1١(‏ في (م): "والمبادرة". 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

(؟١)‏ في (م): "للتنبه". 

)١5(‏ في (م): "به". 


كتاب الإيلاء 0.6 


في اليمين حرّم1"). 
ولو حَلّف على ثلاثة أشهر ثم وطئ يلزمة الكفارة» ومنهم من طردً القولين وهو 
ضعيفء إذ حُكمُ الإيلاء ل ينبت في هذه الصّورة2"7, قال(" المحققون: القول القديم أن 
الإيلاء يختصٌ باليمين مأخوذ من هذا التردّد فإن رأينا أن الكفارة يلزه؛) فيتجه إلحاق 
جميع أنواع الإلزام(”) بهء/ وَإِذا قلنا: لا يلزه(" الكفارة لم يتجه إيقاع7") الالتزام إلا أن هذا (55١/م)‏ 
البناء(» يشير إلى قول في القديم في صحة الإيلاء بالإلزامات7)؛ وقد نقلنا في القديم 
(قولاً واحداً)('') أن الإيلاء لا يصح إلا بالحلف7١"‏ بالله1""). 
(وإذا)!”" مير اليمين في الإيلاء على التواصل (وقد قصّد)!©" به التكرار تأكيداً (أو 
التجديد)2" قبل قصد(2. وإن أطلق فعلى ماذا يحمل؟ فيه قولان كما في 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١55‏ أ). 
(؟) انظر: الوسيط 8/5, والعزيز 2١39/9‏ والروضة .7١5/5‏ 
(5) في (م): "ثم قال". 

(:) في (م): "تلرم". 

() في (م): "الالترام" . 

(5) في (م): "لا يلترم". 

(0) في (م): "اتباع". 

(8) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "بالالتزمات". 

)٠١(‏ في (م): "قولين أحدهما". 

)١١(‏ في (م): "بالإيلاء بالحلف". 

(؟١١)‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل ١١6‏ ب). 
)1١(‏ في الأصل: "إذا" وما أثبت من (م). 
)١5(‏ في (م): 'وقصد". 


(15) في الأصل: "والتجديد" وما أثبت من (م). 


كتاب الإيلاء ]| كه١١‏ 


الطلاق!" وإن تخلل فصل وَكَرّر ثم فسرَّهُ بالتأكيد ففيه وني تكررا" التعليق في الطلاق 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: القبول كما في الإقرار؛ إذ فيهما أيضاً مَعنى الإخبار(؟). 

وَالثافي: المنع كما في الطلاق» إذ فيهما معنى الإنشاء"). 

والثالث: القبُول في اليمين والإيلاء دون التعليق0"؛ ثم مهما حمل على التجديد في 
الإيلاء» ففائدته7") ذكر خلاف في تعدد (الكفارة في الوطء)(3008). 

القسم الثاني: ثي التزام العبادّات» والتفريع على الجديد ولا عوّد إلى القديم بعد هذاء 
00 ش 

إحداها: أن يقول: إن جامعتك فلله علي أن أصُوم شهرا صحّ الإيلاء؛ لأنه 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب (5١/ل ١55‏ أ)» والعزيز 4/6/9 5» والروضة 732/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
1 . 

(؟) فإن اتحد المجلسء فالأظهر يحمل على التأكيد؛ وإن تعدد المجلس فيحمل على الاستئناف لبعد التأكيد مع 
اختلاف المجلس. انظر: نماية المطلب (9١/ل ١55‏ أ)» والعزيز 59/9 5» والروضة 277/5 وروض 
الطالب وأسنئى المطالب 37/807117 7/17. 

(©) في (م): "تكرير". 

(:) وهو الصحيح. انظر: تحاية المطلب(9١/ل‏ 45 ١‏ أ)» والعزيز 544/9 7, والروضة 257/5 وروض الطالب 
وأسنى المطالب (/75857/10). 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١55‏ أ). 

(5) انظر: المصدر السابق» والعزيز 58/9 ”2 والروضة 77/7. وروض الطالب وأسنى المطالب 7/57/107. 

(0) في (م): "وفائدته". 

(4) في الأصل: "الكفارة” وما أثبت من (م). 

(9) انظر: تماية المطلب (5١/ل ١545‏ ب). 


1ق (رماشافطة 


كتاب الإيلاء 1 لاه ١١‏ 


تعرّض للالتزام2"/7. 

الغانية("): أن يقول: إن جامعّك فللَّهِ علي أن أصومٌَ هذا الشهرء لم يصح الإيلاء؛ 
لأن المطالبة تنوجه بعد المدّة» وقد انحلّت اليمين؛ وارتفع المانء(). 

الثالفة: أن يقول: إن جامعتك فللّهِ على أن (أصوم الشهر)9؟) الذي أجامعَكُ فيه 
فهو مولء ثم إذا جامع لزمه صوم بقيّة الشهر إذا رأينا الوفاء واجبال"), وهل (يلزمه)(0) 
صوم ذلك اليوم تبنى على أن (صُومَ بعض)!" اليوم ]]/١49[‏ مع تقدّم الإمساك هل 
يلتزه(") بالنذر؟ وفيه خلاف7). 

ثم مهما حنث(') في هذا القسم ففيما يلزم(١١)‏ ثلاثة أقوال: 

أحدها: كفارة الب 0703 

والثاي: الوفاء0"). 

والغالث: أنه يتخيّدء ليس يُلّفى(27) هذا القول منصّوصاً للشافعي [إلا]( في هذا 


.5١5/5 والروضة‎ »5 ٠٠0/9 والوسيط 3/5.» والعزيز‎ »١130/5 انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) ف (م): "لثاني". 

(9) انظر: الأم وإولرى ومختصر المزني ص 25527 وبحر المذهب 94/٠١‏ والروضة 0 ”. 

(:) ف (م): "أصوم في الشهر". 

)لظن ضرة ناهين روسلا والعرين 8 والزوضة أو ؟, 

() في الأصل: "يلزم" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "الصوم في بعض". 

(8) في (م): 'يلترمه". 

(9) والصحيح أنه لا يلزمه. انظر: التتمة (//ل 45؟) وبحر المذهب .775/١١‏ 

٠١(‏ في (م): "حلث". 

)١1١(‏ في (م): "يلرم". 

)١1١(‏ وهو أصح الأقوال. انظر: تماية المطلب (5١/ل ١75‏ ب).» والوسيط 24/5 والتهذيب »١79/5‏ والعزيز 
8 :؛ والغاية القصوى 7/9 .١١١‏ 

)١16(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الإيلاء 1 ه١٠١‏ 


الكتاب7"؛ وهو جار في نذر الغضب والنّجاح©) على أي وجه صُوْرَ(*. 
الرابعة: أن التزام العتق في الدمّةٍ (كالتزام الصّوم)27» والصلاة» وسائر العبادات0"). 
القسم الغالث: في الحلف بالعتق» وفيه (سث)() مسائل: / (195/م) 
إحداها: أنه لو قال: إن جامعتك فعبدي حُدٌّ انعقدَ الإيلاء» فلو مات انحلء إذا 
كان الموت قبل مضي المدّة؛ لأنه خرجٍ عن التعرض للالتزام؟). 
الثانية: لو قال: إن جامعتُكِ فعبدي حُدٌّ(: 2١‏ عن ظهاري» وكان قد ظاهرٌ من قَبْل) 
كان مؤلياً؛ إذ يتعلق به العتقٌ لا محالة» فقد تعرّض للالتزاه( "2 ثم إذا وطيء فهل ينصرف 
العتق الواقع إلى كفارة الظهار؟؛ فيه 2١‏ وَجهان أصحهما: أنه ينصرف إليه (لأنه صرفه 


)١(‏ في (م): "يكفي". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: الأم 85/8 3, ومختصر المزنى ص .7١١‏ 

(5) اللّجاج: هو الخصومة: والجلبة. 
واصطلاحاً: النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء, أو المنع منه» غير قاصد به للنذر ولا 
القربة. انظر: معجم مقاييس اللغة 5ه/١30,‏ والمصباح 43/7 5» والقاموس المحيط ص ١85‏ مادة (ل ج)؛ 
والقاموس الفقهي» ص ٠55؟.‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١١5‏ ب)» والوسيط 4/5» والتهذيب 9/5؟١.‏ 

(5) في (م): "كالصوم". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2575/17 والوسيط 2.4/5 والتهذيب 9/5؟١»‏ والروضة .7١5/5‏ 

(8) في الأصل: "ستة". وما أثبت يقتضيه السياق» وفي (م) ساقطة. 

() انظر: التتمة (8/ل 57 5)» والوسيط 4/5» والعزيز 501/9» والروضة 1//5١5؟.‏ 

امار 

)١1١(‏ انظر: الحاوي الكبير 557/١‏ 59 3, والتتمة (8/ل 557). وبحر المذهب 2550/٠١‏ والوسيط 
٠٠١5‏ والعزيز 25١7/9‏ والروضة .7١1//5‏ 


)١١(‏ ف (م): "وفيه". 


كتاب الإيلاء 1 ه١١‏ 


إليه)(001"), 

والثاني: أنه لا ينصرف؛ لأنه تأدّى به حق الحنثء ولا يتأدّى بالعتق الواحد حقان» 
هذا فاسدٌء وقد طردُوة7) فيما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حُدٌّ عن الظهارء وقالوا: 
يعتق ولا ينصرف إلى الظهار» ووَجةهُ فساده أن المعلّق ليس مُلتزماً ولكنه مضيقٌ للإيقاع إلى 
زمان أو حغالة فكأنة متجر عند وجود تلك الخالة2). 

فإن قيل: فإذا اخترتم!* الانصراف إلى الظهار فكيف يكون مؤلياً وَل يلتزم أمراً 
ا 

قلنا: التزم7") التعجيل في العتق» والتعيين في العبد» وإذا تعرّض له وعلم أن العتق يقع 
لا محالة كان ذلك مانعاًء ونحن نكتفي بنصب مانء("). 

الغالفةٌ: لو قال: إن جامعتّك فعبدي خُرٌ عن ظهاري؛ ولم يكن ظاهر من قبل» فما 
ذكرة إقراز(") بالظهارء فنواخذه[") به حتى نجعله مولياً في الحال» فنقدرو(”' مُظاهراًء ثم إن 
كان صادقاً بينه وبين الله تعالى لم يكن مولياً ولا مُظاهراء وَلكن حُكم الظهار ما ذكرناه 


)١(‏ في الأصل: "إليه" وما أثبت من (م). 

(؟) وهو أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(©) ف (م): "طرده'". 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "أجزتم". 

(5) في (م): "التزام . 

(0) انظر: الحاوي الكبير 57/١7‏ 35,» وتحاية المطلب (9١/ل ١١١‏ بء ١75‏ أ). والعزيز 9/ ؟؟؟ 
(0) في (م): "إقرارا". 

(5) في (م): "فيؤاخذ". 

. في (م): "ونقدره‎ )٠١( 


كتاب الإيلاء 1 ١١56‏ 


(وفائدته أنه)(2 إذا وطيء عَتق العبد» ولو امتنع طُولب بالفيئة أو الطلاق(). 

الرابعة: أن يقُول: إن جامعتك فعبدي هذا خُدٌّ عن الظهار إن تظاهرت» فليس هذا 
إقرار؟") بالظهار» ولكنه تعليق للعتق!؟) على صفتين: 

إحداهما: الوطء. 

والأخرى7: الظهار وحكمه أنه نو (وطيئ)! [155/ب] في الخال لم يعنق فلا 
يكون مولياً وإن تظاهر(") صارٌ مولياً من وقت الظهار إذ عندَةُ يتعرّض للالتزام/)» ومن 
أصحابنا من قال في جعله مولياً قبل(*) الظهار قولان؛ لأنه يقربه من اللزوم إذ يتحقق به/ 
أحد وصفي العتق('١)»‏ وسنذكر مأخذ هذا في الإيلاء عن نسوة(١"2,‏ ثم [1"7]4) يختلف 
أصحابنا في هذه الصُورّة أنه إذا تظاهرًا”") ووطئ حصّل العتق لوججود الصفتين» ولم 
ينصرف إلى الظهار؛ لأنه قَدّمم تعليق الصرف إليه على وجود سببه» والتعليق عند الشافعي 


)١(‏ في الأصل: "وفائدته" وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 57/١7‏ 2,5 والوسيط 2١٠١/5‏ والتهذيب 5/5 »١8‏ والعزيز 7/9 2,53١‏ والروضة 8/5 .7١‏ 

(؟) في (م): "إقرار". 

(4) في (م): "العتق". 

(5) في الأصل: "والثاتي" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "وق" وما أثبت من (م). 

(0) في (): "تظهر". 

(8) وهو المذهب. انظر: التتمة (8/ل 555)» والتهذيب 2١75/5‏ والوسيط 2٠١/5‏ والعزيز 57/9 »7١‏ والروضة 
“/1؟. 

(9) في (م): 'قبيل". 

.7١/8/5 والروضة‎ 27٠8 7/9 والعزيز‎ »)١8١ ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 

.37١ ال١ ص‎ :رظنا)١١(‎ 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "تظهر". 


(م١‎ 55( 


كتاب الإيلاء ا 


مأخوذ من التنجيزء وليس له تعجيل() عتق الظهار قبل الظهارء فليس له تعليقه 
كالطلاق قبل النكاح("؛ وعلى هذا لو قال: إن دخلت الدار فأنت عليَ كظهر أمي7) 
فقد وُجد سبب الظهار قبل وجُود الدخُول فلو أعتق عن جهة الظهار هل ينفذ العتق؟ 
فيه خلاف سنذكره في موضعه(؟). 

الخامسّة: أن يقول: إن جامعتّك فلله علي أن أعتق هذا العبد عن ظهاري؛ وكان قد ظاهرٌ 
هليكون مؤلياً؟هذا ييتني على أنه هل يلتزه(”) تعيين العبد بالعتق فيه" وجهان: 

أحدهما: أنه لا يلزم, كما إذا كان عليه صوم [يوم]7) فعَيّنَ له يوم الجمعة» أو كان 
عليه أداء زكاة» أو نذر فعيّن درّاهم لما لا تَتَعَيّنَ()؛ وهذا بخلاف التعيين في الابتداء فإنه 
لو قال: لله علي أن/") أعتق هذا العبد» أو أتصدّق بمذه الدراهم بطريق العبد والدراهم 
بطريق التبعية لأصل اللزوم» ولأن له غرضاً في التعيين» وهوّ أن ينحصر الاستحقاق فيه 
فأمّا إذا استمر الاستحقاق على الإرسال(') فالتعيين ليس له قربة مقصُّودة حتى يلزه(١)‏ 
على حياله» وينضم إليه أنه بالتعيين يَبطل استرسال الحق اللازم» ويحصرّه في العين المعيّنة 


)١(‏ في (م): "تعليق". 

(؟) انظر: العزيز 23١7/9‏ والروضة 508/5. 

(؟) في (م): "أمري". 

(4) انظر: ص 1١١5٠0‏ . 

(5) في (م): "يلزم". 

(5) في (م): "'وفيه". 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) انظر: الحاوي الكبير 5/١‏ 55» والتتمة (8/ 6755 557)» ونحاية المطلب (9١/ل ١١١‏ ب)» وبحر 
المذهب ,55١ »55.0/٠١‏ والوسيط »١١/5‏ والعزيز 5/9 »5١‏ والروضة 8/5 .7١‏ 

(9) في (م): "بأن". 

)٠١(‏ في (م): "أن الإرسال". 

)١١(‏ في (م): "يلترم". 


كتاب الإيلاء 1 ؟ك١١‏ 


وَذلكَ لا سبيل إليه بعد استقرار حال( اللزوم على الإرسال7". 

وَالوجَهُ الثاني: أن العبد يتعيّن للعتق المستحق بالتعيين الطارئ» بخلاف الدراهم واليوم 
في الصوم؛ إذ العبد دُو حظ ف العتق» ولذلكَ يدعى ويحلف, فإذا التزم له شيئاً لابد من 
إثباته(")» وهذا مشكل من حيثُ إن النذور لا تبى على الأغراض وَإِنما تبنى على القربات» 
وتعيين غانم عن سالم ليس/؟) قربة في العتق أصلاًء وإذا ثبت هذا الأصل ابتنى صحة 
الإيلاء عليه» فإن ألزمناه بالتعيين كان مؤلي207*1» والعجث أن المزني نقل عن [٠٠”/أ]‏ 
الشافعي أنه ليس مولي وتّقل أن العبد يلتزم تعبينه بعدَ استحقاق العتق("), وهذا غلط()؛ إذ 
للشافعي [رحمه الله]") نصوصٌ في الكتب على أنه مُولي(10). 

التفريع: إذا جعلن(١'‏ مؤلياً ففيما يلزه("١)‏ عند الحنث الأقوال الغلاثة(), فإن() 


(1) في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) وهذه النصوصء وقول الجمهور. انظر: الحاوي الكبير 5/١‏ 7. 3554, والتتمة 57/8 25 وبحر المذهب 
٠‏ والعزيز 5/9 2,73١‏ والروضة .7١/8/5‏ 

(4) في (م): "ثم ليس". 

(5) في (م): "مؤلياً وإلا فلا". 

() انظر: الحاوي الكبير 58/1١‏ 5,» ونماية المطلب (9١/ل ١82١‏ أ). 

(0) انظر: مختصر المزني ص »5١١‏ والحاوي الكبير 55/١‏ 1؛ ونحاية المطلب (9١/ل ١8١‏ أ).؛ وبحر المذهب 
٠‏ ولروضة 708/5. وعد الإمام هذا قولاً في المذهب, وقال: تخريجه أولى من 
تخريج غيره. 

(8) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الإيلاء ص *57, والحاوي الكبير 5/١7‏ 57. 

(9) ليست في (م). 

)٠١(‏ قال الشافعي في الأم ه/8*» فإن قال: "إن قربتك فلله علي أن أعتق فلاناً عن ظهاريء وهو متظهرء 
كان مؤلياً» وليس عليه أن يعتق فلاناً عن ظهاره". 

)1١(‏ في (م): "جعلناه". 

(19) في (م): "يلترم". 


كتاب الإيلاء 1 ١١“‏ 


أوجبنا الكفارة وأعتق(" العبد عن الظهار كانت الكفارة باقية» وإن أوجبنا الوفاء فوقٌ 
سقطت الكفارة(؟)» وهل ينصرف إلى جهة الظهار على الوجهين السابقين» والصحيح أنه 
ينصرف0", وإذا قلنا: لا ينصرفٌ فتُوجبُْ الإعتاق» ونجعله كلملتزم عتقاً مُطلقاً» وهذا 
بعيدٌ» إذ يلزمُ على مسّاقة صحة الإيلاء؛ لو قالّ: لله عل أن أَصُوم يومَ الجمعة عن القضاء 
الذي عل 04 يجعل ملتزماً ليوم على الإطلاق» وهذا لا قائل به("). 

الجناامّة: لو فال إن عا تاق فعندي جر قيله يقير نان وولياً ولك ست ذة 
الإيلاء بعد مضي مُدَّة0) شهر فإنه لا يلتزه(؟) بالوطء في الشهر الأول شيئاًء إذ يُؤْدَى 
تحصيل العتق لو حصّل إلى التقديم على اللفظ؛ وهو محال؛ وإذا مضى أربعةٌ أشهر من 
وقت اللفظ لم تتوجّه اليطالبة؛ لأنه لم ينقض من وقت التعرض للزوه!'') إلا ثلاثة أشهرء 
فيُطالبُ في الشهر السادس من وقت اللفظ(6", ولو(" باعَ في منتصف الخامس 


. ٠١50 انظر: ص‎ )١( 

(0) ف (م): "وإن". 

(0) في (م): "فأعتق". 

(4) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الإيلاء ص 2.5754 وبحر المذهب 2550/١١‏ والعزيز 25١5/9‏ والروضة 
/0. 

(5) انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الإيلاء ص 15 55» والعزيز 25١/9‏ والروضة 9/5 .7١‏ 

(5) في (م): "ثم". 

(0) انظر: التعليقة الكبرى, كتاب الإيلاء ص 5785. 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "لا يلزم". 

)٠١(‏ في (م): "للزوم شيء". 

)١١(‏ انظر: التتمة (8/ل 57577 55/8)» والتهذيب 5/ه”٠هء‏ والبيان »,379/١٠١‏ والعزيز 23١١/9‏ والروضة 
5 وروض الطالب وأسنى المطالب 507/10 7. 

(19) في (م): "فلو". 


كتاب الإيلاء 1 ١١54‏ 


فيُطالب() في السّادس إذ لو جرى وطء أثبتنا/"! بُطلان البيع» وتقدم العتق» ولو ترككت 
المطالبة حتى مضى شهر كامل من وقت البيع انقطعت لمطالبة؛ إذ سَقّط 
التعرض للالتزاه7). 

القسم الرابع: في الحلف بالطلاق» وفيه مسائل: 

إحداها: أنه إذالئ) قال: إن وَطنتّك فأنتٍ طالق ثلاثاً ثبت0" الإيلاء للمعنى الذي 
ذكرناه(") ثم يطلق؛ أو تطلق عليه» أو يفئ بعد المدة» أو (قبلها)2"7, وإذا أفاء ووطيء 
وقعت(*) ثلاث طلقاتء ثم لو استدام أو نزع وَأُول فحكم المهر والحد وما يتعلق به من 
الأحكام فيه تفصِيلٌ ذكرنا جنسة في كتاب النكاح, فلا عود إليه(؟)» الذي يزيده أن 
الإقدام على الوطء إلى تغييب الحشفّة مُجَوَز ولذلك نطالبه("') بالفيئة» وتحويزه على تقدير 
الأمر بالنزع عند حصُول الحشفة/» والنزع ترك للوطء(١')‏ فلا يتناول!١)‏ التحري؛ لأنه 
خروج من المعصية2""7؛ وقال ابن7١)‏ خيران يحرّم الوطء [١٠٠٠/ب]ء‏ إذ وَصلْ النزع 


الم 


)١(‏ في (م): "يطالب". 

(0) في (م): 'لتسا". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "لوا. 

(5) في (م): "يثبت". 

(5) انظر: ص 3٠١851‏ . 

(0) في الأصل: "قبله" وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "وقع". 

(9) انظر: ص 390 . 

)٠١(‏ في (م): "يطالبه". 

)1١(‏ في (م): "الوطء". 

)١١(‏ في (م): "يتناوله". 

:5٠١5/9 والعزيز‎ ١87/5 والتهذيب‎ 585 4585/١١ 7؛ وبحر المذهب‎ 54/١ الحاوي الكبير‎ )١15( 
والرؤظنة 5 :5 وزوضن الطالتي وأسف التطالئب بار‎ 


(/ا6 ١م(‏ 


كتاب الإيلاء 5-1 


تغينت اللشفة غير مكل من غير تل فصل أو تقدير زيادة» فالأصحابُ( بنوا ذلك 
على تقدير الإمكان وبذل المجهُود ثم لا يتعلق التكليف بما يخرج عن المقدور(. 

فرع: لو قال لغير المدخول بما إن وَطبتّكِ (فأنت طالق)7؟2» فهو مُوْلِي» فلو وطئها 
وقع الطلاق رَجعيا» وهذا فيه غموض من حيث إن الطلاق وقع مع المسيس لا متراخيال*) 
عنة» ولكن الطلاق مُبِينٌ والمسيس مقيد وقد ازدحما (فغلبت)7') جهة البقاء على جهة 
الانقطاع7"). 

الثانية: أن يقول: إن وطنثّك فضرَّثك طالق فهو إيلاء» فلو طلق الضّرّة ثانيم!*» انقطع 
الإيلاء» فإذا قلنا: يَعُود فلا يستأنف( المدة بل يبى(2)؛ لأن الامتناع مُطَّرِدٌ من غير 
عذرء وإِنما تخلل سقوط الالتزام» بخلاف ما لو تخلّلت مُدَةُ النجعة» فيراجعها(١')‏ إذا امتنع 
وقوع الطلاق؛ فلو أعاد نكاحها ابتنى عَودُ الطّبة على عود الطلاق المعلق في نكاح 
سابق» وفيه قولا عود الحنث7""). 

الثالثة: إذا قال: إن وَطئثٌ إحداكما فالأخرى طالق» قال اب-(١)‏ الحداد: إذا مضت 


)١(‏ في (م): 'بن". 

)١(‏ في (م): "والأصحاب". 

(") انظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م): "فأت طالق طالق". 

(5) في (م): "يتراخي". 

(5) في (م): "فغلب فيه". 

(7) انظر: الوسيط 2١١/5‏ والعزيز 01/9 7» والروضة »”١٠١/5‏ وروض الطالب 5/3177" 7. 
(8) في (م): "طلاقاً ثاني". 

(9) في (م): "تستانف". 

)٠١(‏ في (م): "تبنى'. 

)1١١(‏ في الأصل: "فراجعها", وما أثبت من (م). 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط »١١/5‏ والعزيز 27١8/8/9‏ والروضة 25١١/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب 75/177. 


(10) في (): "بن" 


كتاب الإيلاء 1 ل 


المدّة وَجاءتا إلى القاضي طالبتين ولم يفء الزوج» فالقاضي يُطلق إحداهما على الإيهام؛ ثم 
ينزل الطلاق على التي أرادّها الزوج بقلبه» وصوّر7') المسألة فيما إذاكان قد عَيّن الزوج 
بقلبه إحداههما(")» قال القفال: هذا غلط؛ لأن الدعوّى لا تصح منه(", إذكل واحدة 
ليست تدري أنما مستّحقَّة للمُطالبة» أم لا؟ فكان كرجُلين ادّعيا أن لأحدهما؛» على فلان 
ألف واعترفا بالإشكالء وهذا اعتراض واقع وسبيل توجيه مذهب ابن(" المَدّاد أنَّ الضرار 
دَائمٌ (وإهمال)7) الواقعة إضرارء ولا سبيل إلى7") الخلاص إلا إيمام الطلاق(8. 

التفريع: إذا طلّق القاضي مُبْهماً فالتعيينُ إلى الزوج» فإن كان قد عَيّنَ بقلبه 
نزل على المعينة» وعليه التعيين» (وَإِن كان ل يُعيّن)7) فعليه التعيين2'7؛ فلو قال قَبْل 
التعيين: رَاجعث التي صادفها الطلاق» ففي صحّة الرجعة مع الإبمام وَجهانء ذكرهما 
الشيخ أبُو علي؛ أصحههما الامتناع للإيهام؛ فإنه لا يقبل الرجعة التعليق» فلا تقبل 
الإيهام كيف. 

وهو نوع من الاستحلال فلابْدٌ من التأنّى(١2‏ فيه [01؟/أ]20. 


)١(‏ في (م): 'وصورة". 

(؟) وهذا الذي صححه كثير من الأصحاب. انظر: التتمة (8/ل 2555 559)» والعزيز 9/9 »5١‏ والروضة 
5 *5ه: وروض الطالب وأسنى المطالب 755/17. 

(؟) في (م): "ومنها". 

(:) في (م): "لأحدنا". 

(5) في (م): 'بن". 

(5) في الأصل: "وهمال" وما أثبت من (م). 

() في (م): "في". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م): "وإن لم يكن قد عين". 

(1)"انظرة اللصناذو الشايقة: 

.77/1١ تأنَّى في عمله أحكمه. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 


كتاب الإيلاء 1 ك١‏ 


القسم الخامس: في الكناية» والتعليق في الإيلاء» وَفنُونَ متفرقة» وفيه مسائل: 

الأؤلى: أنه(") لو الى عن زوجته ثم قال لضيتا: أشركتُهًا9" في الإيلاء. 
لم يصر مُولياً لأن عمّاد اليمين ذكر اسم الله [تعالى](؟)؛ فإذا سقط لم تنعقد اليمين بُجرّد 
الكناية20» ولو قال بعد أن ظاهرٌ عن واحدة أشركتهاء ففيه() خلاف مُبتني(") على أن 
المغلب حُكم اليمين أم الطلاق ولا خلاف في جواز الإشراك في نفس الطلاق» وإن ذلك 
يكون كناية مُؤثرة فيه عند النيّة(), نعم لو علق الطلاق بدخول الدار ثم (قال: 
أشركثّك)!") وأراد به تعليق طلاق الثانية بدخوا في نفسها لا بدُحُول الأولى» ففي هذا 
خلاف قدمناهٌ في الطلاق7 ), فأمّا إذا قال: أنت علي حرام فهذه كناية إن نوى به 
الطلاق أو الظهار نفذ ما نوى» وإن أرَاد به عقد اليمين» فالظاهئ(١"‏ أنه لا ينعقدٌ؛ لأنه لم 
00 اسع الله" فصار (كلفظ الاشتراك)000). 


.7١١/5 والروضة‎ 25١3/9 انظر: التتمة (//ل *55)» والعزيز‎ )١( 

(0) ف (م): "لو أنه". 

(؟) في (م): "أشركتك". 

(:) ليست في (م). 

(5) انظر: الأم 785/5 ومختصر المزني ص 25١7‏ والحاوي الكبير 2551/1 والمهذب 517/7 وبحر المذهب 
5*٠‏ 55 والعزيز 251١/8/9‏ والروضة .7١1//5‏ 

(5) في (م): "فيه". 

(0) في (م): "مبنى لغيرها". 

(8) فيكون مظاهراً من الثانية أيضاً على الأصح. انظر: الحاوي الكبير 2351/1١‏ 55/8 والعزيز 25١9/9‏ 
5 والروضة .7١1/5‏ 

(9) في (م): "قال مؤلياً عنها". 

,77١ 27١9/9 والوجيز مع العزيز‎ 157/١١ على وجهين: أصحهما الصحة. انظر: بحر المذهب‎ )٠١( 
.7١ 78/5 والروضة‎ 

. في (م): 'والظاهر"‎ )1١١( 

)1١١(‏ في (م): "بذكر". 


كتاب الإيلاء 256 


والثاني: أنه ينعقد؛ لأن اللفظ مذكور في الكتاب في التزام الكفارة فالتحق 
باليويت 1 

الثانية: في تعليق الإيلاء.» وهو صحيح., وصورته أن يقول: والله لا أجامغك 
إن دخلت الدار يصير مولياً عند الدخول إذ اليمين تنعقدٌ على هذا الوجه ويتهدّف 
للالتزام بسببه*), وإِن7) قال: والله لا جامعشك7" إن() شكتء فهذا تعليق 
على مشيئتها فهوَ كالتعليق على الدخول0: ولكن هذه المشيئة هل تختصٌ بالمجلس؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يختص كما في الدخول00"). 

[وَالغاني: ١7‏ يختص]؛ لأنه في كم طالب جواب في الربط بالمشيئة هذا هو 
الظاهر المشهور في(" المذهّب(2. 


(1) في (م): "لله تعالى". 

)١(‏ في (م): "للفظ الإشراك". 

(؟) انظر: بحر المذهب ,589/١١‏ والبيان 2507/9/١١‏ والعزيز 571/9, والروضة .5١9 275١/8/5‏ 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: العزيز 2571/9 والروضة .7١9/5‏ 

(5) في (م): "ولو". 

() في (م): "أجامعك". 

(8) في الأصل: "إن إن". 

(9) انظر: الأم 85/0 ؟, ومختصر المزنى ص ,5١١‏ والحاوي الكبير 2577/١7‏ ونحاية المطلب (9١/1١ب))‏ 
والمهذدب */55؛ وبحر المذهب 47/5 ؟» والعزيز ٠0/9‏ 57,» والروضة 9/5 .7١‏ 

)٠١(‏ فيكون على الاتصال الزماني كما يشترط ذلك بين الإيجاب والقبول» وهو ظاهر المذهب والأصح. انظر: 
المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "والثاني أنه". 


)1١(‏ في (م): "من". 


كتاب الإيلاء 1 ١١48‏ 


وَالثالث: وهو مزيفٌ أنه لا يشترط اتصاله كما يتصل القبُول بالإيجاب» بل لابدّ من 
وقوعه في ذلك المجلسء وإن طال الجلسء وهذا لا مأخذ له وإِنما أخذ من إطلاق (لفظ 
الشافعي)/7) ف في التعليق بالمشيئة» والشافعي إنما يُطلق ذلك لإرادّة الاتصال في القبُول27), 
وقال مالكٌ [رحمه الله]9©»: لا ينعقدة" الإيلاء بالتعليق بمشيئتها؛ لأن المحذور هو 
الضرار(")» فإذا شاءت فقد صدر عن اختيارهاء وَهذا غيرُ بعيد عن فقه الإيلاء")» ولكن 
قال الشافعييٌ: لو رَضيت المرأة [١1١٠/ب]‏ بعد مُضِيّ المدّة بالمقام ثم عادت جاز لهالة) 
ذلك وَل تستأنف مُدَّةَ بالاتفاق27» فلا أثر لرضامًا نعم لا ننكر )١(‏ أن المرعى جانبهاء 
وَلكن القواعد إذا تمهّدت اتبع الأسباب دون أعيان المعاني» كالسفر في اقتضاء الشخصة 
للمشقة, وكالإجارة امجَوّزة للحاجّة إلى غير ذلك من القواعد(1). 

فرع: لو قال: وَاللْهِ لا أجامعك متى شئتء فإن أرادً تعليق اليمين بمشيئتها انعقد 
الإيلاء مُعلقاً وَخاصّة(") هذه الصورة أن التلفظ بالمشيئة في المجلس لا يشترط؛ لأن متى 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) في (م): "الشافعي لفظ امجلس". 

(؟) انظر: نماية المطلب (9١/ل ١1‏ ب). 
(5) ليست في (م). 

(5) في (م): "لا تتعقد". 

(5) في (م): 'للإضرار". 

(0) انظر: مختصر خليل مع المواهب 5/5 »4١‏ وحاشية الخرشي 8/5 وحاشية الدسوقي 1417/8 7. 
(4) في (م): 'لهك. 

(9) انظر: الأم 86/0 ",؛ والمصدر السابق. 
)٠١0(‏ في (م): "يتكر". 

)١1١(‏ انظر: تمحاية المطلب (9١/ل ١71‏ ب). 


الف غاص 


(م١‎ 5) 


كتاب الإيلاء 


00 


صريح قُ التأخير بخلااف قوله: إن شئت» وقد ذكرنا وَجة الفرق في كتاب الطلاحق200 وَلو 
قال: أردث أن لا أجامغك متى شعت وَإا أجامعك إذا شعت أنا فهذا ليس إيلاء(") 
وَإِنا هو("! حلفُ على وفق الشرع(*)» وَإن أطلق اللفظ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا(" كتاية فإذا ل تكن نية لم يكن منعقد)1")» ومنهم من حمل المطلق 
على الإيلاء وإن كنا نصدّقةُ في حمله على مجمل آخر لو أبداة0", وَلِذا نظائدٌ ذكرناها في 
الطلاق80). 

الثالغة: في اليمين التي لا تقتضي الوطء فيه إلزاما[") كقوله: إن وَطئتك فأنت زانية» 
فليس مولياً؛ لأنه لا يلتزم( "© بالوطء 00 َالْحَدذٌّ لا يلزم بالقذف المعلق(07. 

الزابغنة: يحقة الإيلان غندنا وق غيز غال9١١‏ الغضنت ١‏ وقال مالك إرهده 


85٠0 انظر: ص‎ )١( 

(0) في (م): "بإيلاء". 

(؟) في (م): "قد". 

(:) انظر: بحر المذهب 5/١١‏ 5» والبيان ,595/١١‏ والعزيز 557/94» والروضة »5١9/5‏ وروض الطالب 
وأسنى المطالب 707/17. 

(5) في (م): "هذه'". 

(1) انظر: العزيز 257/9 والروضة »77٠١/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 71770//37. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: ص 501١-96٠0‏ . 

(9) في (م): "التزاما" 

)٠١(‏ في (م): "لا يلزم". 

)1١١(‏ في (م): 'شيء". 

.757٠/5 والعزيز 9/+57» والروضة‎ »” 57/١١ وبحر المذهب‎ 25١7 الأم 885/0 ومختصر المزى ص‎ )١١( 

(17) في (م): "خالة". 

)١4(‏ فلا يشترط اقتران الغضب بالإيلاء عندهم. انظر: الأم 2587/6 ومختصر المزني ص 7١3؛‏ وبحر المذهب 


*» والوسيط 2١5/5‏ والعزيز 2571/5 والروضة 77/5. 


كتاب الإيلاء | الا١٠١‏ 


لله]1": لا ينعقدا")» وهذا من ظنونه التي يبنى (الأحكام عليها)!"' كمصيره إلى تخصيص 
الخلع بحالة الشقاق47). 

القسم السّادمن: في اليمين التي يقرب الوّطء فيهًا من الحنث, ولا يقنضي نفس 
الحنث ذكرناةٌ في هذا(" لتَعلقّة ببيان وجوه الالتزامات وفيه1"؟ مسائل: 

إحداها: الإيلاء عن نسوة» وله صِيغ: الأولى: أن يقُول والله لا أجامعكُنٌ فلا يلزمه 
الكفارة بوَطء واحدة بل( تتعلق الكفارَةٌ بوطء الكلء ولكنّه إذا وطيء واحدة يتعلق به 
القُْربُ من الحنثء» وهذا قد يكون مانعاًء وهل(" يصير به مُولياً في الحال عن الجميع 
على!*) قولين (المنصوص جديدا)!' ١‏ أنه ليس مولياً إذ ليس يتعلقٌ بالوطء لزوم» وَالقربُ 
من الث لا معنى له إلا (توع لؤوه)01 0000 


)١(‏ ليست في (م). 

)١(‏ فلا ينعقد إلا في حال الغضبء أما في حالة الرضا فلا ينعقد كما إذا قصد به الإصلاح للولد بأن رضاعة. انظر: 
الاستذكار ١/5‏ 5؛ ومواهب الجليل 5/5 »4١‏ وحاشية الحرشي 5/5. وحاشية الدسوقي 45/7 7. 

(؟) في (م): "عليها الأحكام". 

(:) المذهب يخالف ما ذكر المؤلف: قال في المعونة: "يصح مع الرضا وعدم الإضرار" .807١/7‏ وانظر: القوانين 
الفقيه ص 5 77. 

(5) في (م): "هذا الركن لتعلقه". 

(5) في (م): "فيه". 

(0) في (م): "بقي". 

(8) في (م): 'فهل". 

(9) في (م): 'فعلى'. 

)٠١(‏ في (م): "المنصوص وهو الجديد". 

)١١(‏ في (م): "بوقع لزوم". 

)١١(‏ وهو الأصح. انظر: الأم 2510/0 ومختصر المزن ص 25١7‏ والمهذب */55, والتتمة (4/ل »))55١‏ وبحر 
المذهب 50/٠١١‏ 5,» والتهذيب 2١50/5‏ والبيان »,537/١١‏ والعزيز 2511/9 والروضة 5/5 .5١‏ 


كتاب الإيلاء 1 ؟/ا١٠١‏ 


والثاني: وَهوَ القديمٌ أنه إيلاء؛ لأنه يُحذّر القربُ من اللزوم كما يحذر [7١٠؟/أ]‏ اللزوم 
و 1 


وعو ٠‏ حعيي 

التفريع: إن (أثبتنا)(") كم الإيلاء يثبت المطالبَةُ لكل ثم إذا وطئ واحدة سقط 
إيلاؤها دُونَ إيلاء البواقي7؟) ولم يلزمة في الحال شَيءٌ (وكان هذا)!") فيئةَ لا يتعلق بما 
لزوة20؛ ولو طلق واحدة سقط حُكم إيلائها دُونَ البوّاقي؛ لأن الحنث متوقع بوطء 
الثانية» إما بالزناء وما (في نكاح ثاني(") وإن)7 ماتت واحدة منهن سقط إيلاء الجميع 
لحصّول اليأس من وطء الجميع؛ فإن وطء الميتة ليس بوطء, ولا يحصل الحدث بولة) 
وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أن الحنث يتعلق به وهذا بعيد١(١‏ وإن فرعنا على أنه 
ليس مؤلياً فإذا وطئ ثلاثة صار مؤلياً في حق الرابعة» إذ اللزوم يتوقف(١')‏ على وَطئها 
الآن0" ولو أتاهُنَّ في غير المأتى ففي حصُول الحنث بهذا نظرء وَالظاهرٌ الحصّول؛ لأنه 
جماعٌ في اللسان ووطء وَإن كان لا يُعتَاد فعله عملاً والمغلبُ في الأيمان اللفظ» وقد ذكرنا 


)١(‏ في (م): "وهذا". 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "قلنا ينبت" 

(؛) وعلى الصحيح عند الأكثرين يرتفع الإيلاء في حق الباقيات. انظر: نماية المطلب (9١/ل ١8‏ أ)» والروضة 
. 

(5) في (م): "فكان". 

(5) انظر: العزيز 711/9. 

(0) انظر: العزيز /23517 وروض الطالب وأسن المطالب 7717//7. 

(8) في (م): "وإما بنكاح ثاني فإن". 

(9) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير 23071/1١‏ وبحر المذهب .751/١١‏ 

لحرا ا ع وج 

.551/١١ وبحر المذهب‎ »)١707 ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

(19) ف (6): "'يوقف". 

.811/9 والعزيز‎ 27537/١١ وهذا تفريع على الجديد. انظر: الأم ه/8.10؛ والمهذب 5/9 ه» والبيان‎ )١5( 


كتاب الإيلاء 1 *ا/ا. ١‏ 


أنا في اليمين قد نلتفتٌُ على العُرف على ما قررناةٌ في الطلاق()» وستغعود إليه في 
الأبمان(") فعلى هذا إذا أتى ثلاثةً في غير المأ لا يصير مؤلياً في حق الرابعة» وإن حصلنا 
حيرف بها ضار مؤلي7. 

الصيغة الثانية: أن يقول: والله لا أجامع كل واحدة منكنء (هذا في حكم)!؟) أفراد 
كل واحدة بالإيلاء» إذ يحصّل الحنث بوطء واحدة» ولا يتوقف على الجميء0"). 

الصيغة الثالثة: أن يقُول والله لا أجامع واحدةً منكن فله ثلاثة أحوال: 

(أحدها: أن [يريد أن لا]0) يجامع وَاحدةً منهن وقصد التعميم منهن("! معناه 
أذ كل واحدة/ منهن على البدل من صواحباتها يندرج تحت اليمين» ويحصل 
(الحنث)0(") بوطئهاء ولكن إذا حصل بوطئها انحلت اليمينءولم يمتنع بكم اليمين وطء 
البواقي» فهذا يشتمل على تخصيص (واحدة)77)» وعلى تعميم من حيث إنه تناول كل 
واحدة منهن على البدل (فهذا)!''' مقبُول؛ ولكنه(') يكون مؤلياً في الحال عن كل 
واحدة» إذ ما من واحدة يطأها إلا ويلزمة الكفارة("')» نعم إذا وطيء واحدة سقط إيلاء 


. 780 انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: البسيط» كتاب الأيمان (5/ل77١).‏ 

(*) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١8‏ أ)» والعزيز .7١7/9‏ 

(:) في (م): "فهذا في في حكم". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2707/١‏ ونحاية المطلب (9١/ل .)١/8‏ والمهذب 7/8ه, والتهذيب 2١51/5‏ 
والبيان ,33/8/١١‏ والعزيز 71/9 . 

(5) ساقطة من (م). 

(0) في (م): "فيه". 

(4) في (م): "الحنث يريد لا" . 

(9) في (م): "بواحدة" . 

)٠١(‏ في (م): 'وهذا". 

)1١(‏ في (م): "ولكن". 

)1١(‏ في (م): "الكفارة به". 


(م١‎ 19 


كتاب الإيلاء 1 :/ا١٠١‏ 


البواقي("2 بخلاف الصيغة الثانية» وهو قوله كل واحدة» وحكى القاضي أنه نرّل قوله كل 
واحدة منزلة هذه الصيغة» (ولعل0() هذا زلل من الناقل فإنه 
و9 اق نوجي الفط [ 015 زب] اغريه. 

الحالة الثانية: أن يقولٌ أردثُ واحدةً منهن على الخصّوصء ولكني(" بَعدُ لم أعيّنها, 
انعمّد الإيلاء(") على هذا الوجه ثم ينظر فإن كان عيّنها بالقلب فبيّن اختص الإيلاء بماء 
و(إن امتشنع)! طولب" بالتعيين كما في الطلاق3, وَذكر الشيعٌ 
أبو علي وَجهاً أنه لا يُطالب بخلاف الطلاق؛ إذ حتية لظام في ربقة النكاح ضرار 
عظيم, وهاهنا لا ضرار» ورجاء كل واحدة قائم فلا يتضرّر بترك التعيين(", وهذا إذا 
اعترفت(١١)‏ بالإشكال فإن(١)‏ ادّعت أنه عناها وجب عليه الجواب لا محالة للدعوى؛ وإن 
لم يكن قد عَيّن بقلبه فهل يُطالب بالتعيين؟ فعلى الخنلاف في التبيين» ثم إذا عبّن فالمدة 
5-5-0 من وقت اللفظ أو من وقت التبيين ب 7 كاد على [أن]0»0 الطللاق قُُ مثل هذه 


.7١ 5/9 والعزيز‎ 2557/١١ وبحر المذهب‎ »)١88 ل/١9( انظر: التتمة (4/ل 557)» ونحاية المطلب‎ )١( 

(1) في (م): "وأعلم أن". 

(9) في (م) تكرار. 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١8‏ ب). 

(6) في (م): " 0 

(5) في (م): "إيلاء" 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) ف (م): "وطولب". 

(9) انظر: الحاوي الكبير »577/١‏ والتتمة (//ل 557))» ونحاية المطلب (9١/ل ١7/8‏ ب)» والتهذيب 
5ك والعزيز 5/9 .7١‏ 

)٠١(‏ انظر: التتمة (//ل 557).» ونحاية المطلب (9١/ل ١8‏ ب). 

)1١(‏ في (م): "اعترف 

0 اننا 

(1) في (): "ييتنى". 


كتاب الإيلاء ]| ه/ا١٠١‏ 


الصّورة من أي وقت يقع(")) وقد ذكرناهٌ في الطلاق(). 

الحالة الغالغة: أن [يطلق]/*) هذه اللفظة (فقد)(”) دارت بين الإبمام وبين التعميم كما 
ذكرناه في المعنيين إذا صرح بمما فعلى أيهما يحمل مُطلقه. وجهين!" مستندهها تعاض 
اهمال 00 

المسألة الثانية: إذا قال: والله لا أجامعُك في السنة إلا مَدْهِ واحدة» فهل يكون مولياً 
يبخرج على القولين؛ لأن الوطء يقريّبه من الحنث7» فإن لم يجعله مولياً فلو وَطيء نُظر إلى 
بقية السنة؛ فإن كان أقل من أربعَة أشهر لم يصر مولياًء وإن كان أكثر صار مولياً 
وحسبت المدة(' 22 وإن قلنا: إنه مؤلي فإذا وطيء فقد فاء في هذه الكرّة» ولكنه إن كان 
قد بقي من السنة أربعةٌ أشهر فهو بَعْدُ مولي فتحسبُ مدّة أخرى ثم تُطالبة0)؛ لأنه لو 
جامع لتحقق إلزامتنال"' الكفارة الآن» ولو قال: [والله](2 لا أجامعك في السنة إلا عشر 


(1) في (م) ساقطة. 

)ف :)4 "وقم". 

() انظر: تماية المطلب (9١/ل ١/8‏ ب)ء والعزيز 25١5/9‏ والروضة »25١5/5‏ وانظر: ص 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "قد" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "من". 

(0) في (م): "فعلى وجهين". 

(8) أحدهها: أنه يحمل على التعميم» وهو الأصح. والثاني: أنه يحمل على التخصيص بواحدة. انظر: تحاية 
المطلب (9١/ل ١9‏ ب)» والعزيز 515/9,» والروضة .7١5/5‏ 

(9) أظهر القولين» وهو الجديد, وأحد قولي القديم: لا يكون مؤلياً في الحال. انظر: الأم ه/588, ومختصر المزني 
ص ؟١5»‏ والحاوي الكبير 2550/1١‏ وبحر المذهب 4557/١١‏ والتهذيب »١717/5‏ والعزيز 2511/9 
والروضة .7١5/5‏ 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "يطالبه". 

(؟1) في (م): "التزامه". 


كتاب الإيلاء ]| كلا.٠١‏ 


عشر مرات»ء أو ألف مَرْةِ اطرد القولان في انعقاد الإيلاء في الحال؛ وَلم يختلف بقلة المسيس 
وكثرته(") , 

المسألة الثالغة: أن يمُول: إن جامعتّك مَبَةَ فوالله لا أجامعُك بعدَ0"؛ فهذا تعليق 
بمين بالوطء, فهل!؟) يصير مولياً في (الحال)!*)؟ طريقان» منهم من قطع بأنه لا يصير 
مؤلياً؛ لأنه ليس حالفاً ويبغد أن يكون مؤلياً من ليس حالفاً؛ لأنه علق انعقاد 
اليمين بوججود الصفة(")» ومنهم من طرد القولين لما فيه من القرب من (الإلزام؛ 
وإن)7" لم يكن حالفاً على الوطء فهو حالف بالحلف [*١5/أ]‏ فإِنَ(" انعقادّه مجتتّبٌ 
كما أن الحدث فيه حقت0ا. 

المسألة الرّابعة: أنه لو قال: إن وَطَنمّك فأنتٍ طالق إن دخلت الدار فهذا تعليق 
لتعليق الطلاق بالوظاة» وهو دور كنفس الطلاق فليخاع على :القولين4)000 وتقل يعض 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ فعلى الصحيح لا يكون مؤلياً في الحال» وإنما يكون مؤلياً إذا استوى ذلك العدد» وبقي من السنة مدة 
الإيلاء» وعلى القول الآخر: يكون مؤلياً في الحال. انظر: العزيز 2511/9 والروضة 27١7/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 5/8/1377 7. 

(؟) في (م): "بعدها". 

(8) في (م): "وهل". 

(5) في (م): "الحال فيه". 

(5) وهذا أصح الوجهين» وهو المذهب. انظر: الأم 2589/0 ومختصر المزني ص 2717 وبحر المذهب 2747/١١‏ 
والبيان »5854/١١‏ والعزيز 2511/9 والروضة 25١7/7‏ وروض الطالب وأسن المطالب 559/37. 

() في (م): "الالتزام فإن". 

(8) في (م): 'وإن". 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

7١5/5 فلا يكون مؤلياً على المذهب. انظر: العزيز 71177/9؛ والروضة‎ )٠١( 


كتاب الإيلاء | /ا/ا ١ ١‏ 


الأثبات(١!‏ عن القاضي القطعٌ في هذه الصورة بأنه مولي» وهذا غيرُ سديد؛ إذ لا(" فرق 
بين المسألتين أعني بين هذه والمسألة (الثالفة)(47), وَلو قال: إن وطنثّك فوالله لا أدخل 
الدار» فهذا أيضاً يخرج على الطريقين كما في المسألة الثالئة*»؛ وكذلك إن7) قال: إن 
وطندّك فعبدي حُرٌ عن ظهاري إن تظامَرث8(07, 

فرع: إذا قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك فإذا غيب الحشفة ثم أخرج وأعاد هل 
يحنث (بمهذا؟ يُبنى)17) على وجوب المهر لو كان المعلق به ثلاث طلقات» فإن نفينا المهر - 
وهو بعيدٌ- نفيناً الحنث» وإن أوجبنا المهر ففي الحنث نظرٌ؛ إذ اليمين تحمل على العُرف» 
والعرفٌ يقتضي باستثناء وطئة واحدة» وجميع الإيلاجات في حكم وطئة واحدة» وكذلك 
لو قال: لا آكُلْ في اليوم إلا أكلة/ وَاحدة؛ لا يحمل على لقمة» بل يحمل على جلسة 
مُعْتَادَةَ للأكز (: "). 

الركن الثالث: في تقييد الامتناع عن الوطء بزمان أو حالةٍ» واليمين تنقسم إلى مُطْلقة 
وَمقيّدة فالمطلقة قوله: والله لا أجامعٌكء والمقيّد ينقسم إلى مقيّد بزمان وإلى مقيد بمكان» 


)١(‏ في (م): "الأصحاب". 

)١(‏ في (م): "ولا فرق". 

(؟) في الأصل: "الثانية" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١5‏ ب). والوسيط 5/5 .١‏ 
(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١*5‏ ب). 

(5) في (م): "إذا". 

(0) في (م): "تظهرت". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "هذا يبتتي'. 

.١ 5/5 أ)» والوسيط‎ ١88 ل/١5( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 


)6م/٠(‎ 


كتاب الإيلاء 1 //ا١٠١‏ 


أمَا المقيّد بزمان إن قيد بما دون أربعة أشهر لم يكن مولياً وكذلك بالأربعة(' وإن قيّد بما 
يزيد ولو بلحظة كان مولياء حتى لو قال: لا أجامعُك أربعة أشهّر ولحظة ثبت الإيلاء وَلا 
تكح فالا نقتتحة إلاق التسنتاع #الابجسسل !لاو تح عدون 
المقيد(") بالزمان مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: لا أجامعُك أربعة أشهر» (وإذا انقضت)!*4) فوالله لا أجامعُغك 
أربعة أشهر» وكذلكَ حتى تمادت المدة لم يكن مؤلياً على المذهب المشهور الذي لم 
يصحح!*) خلافه» وهذا وإن(0) كان يقدحُ في المعنى() الكلئّ فسببه اتباع التقدير فليس 
إلينا اتباع المصالح مُرسلة/" إلا في محل ورودها(")» ولو اقتصّر على يمين واحدة لم يكن 
ريا ذا و13" امون تاطالب القدة) /1١‏ ندر اربعة أههر شك للم السائقة 
[*٠٠/ب]‏ محال وقد انحلّت» وبحكم البمث الفانية عمال ول ينفّض من( انعقادمًا إلا 
لحظةٌ» وشبهُ العلماء هذا بما لو عمّد على ألف وسق في بيع العرايا في صفقات مختلفة فإن 


)١(‏ في (م): "الأربعة". 

(١؟)‏ انظر: الأم 388/8) ومختصر المزني ص ,35١7‏ وبحر المذهب 2555/١١‏ والبيان 2584/٠١‏ والعزيز 
9 والروضة 5/١؟5.‏ 

(؟) في (م): "التقييد . 

(5) في (م): "فإذا اتقضى". 

(5) في (م): "لم يصح". 

(5) في (م): "إن". 

(0) في (م): "المذهب". 

(8) في (م): "المرسلة". 

(9) انظر: العزيز 3575/9» والروضة 570/57» وروض الطالب وأسنى المطالب 2711/17 777. 

)٠١(‏ في الأصل: "وآلى" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في الأصل: "والفيئة" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ في (م): 'عن". 


كتاب الإيلاء 1 8/ا١٠١‏ 


ذلك يجوز("), وإن خالف تقدير الشرع للسرٌ الذي ذكرناةً وَهوّ أن الأحكام تتبع الأسباب 
والتقديرات دون المعاني التي يتضمّتُها التقديرا"!» وحكى الشيخ أبو علي وجهاً غريباً وزيّقَةُ 
أن الإيلاء حاصل محافظةً على القاعدة(", وهذا بعيدٌ لمال؟) ذكرناة» ثم هذا الوجه البعيد 
مُطَردُ0*) إذا توالت الأيمان على الاتصال, فلو حلف مَرّةَ على أربعة أشهر ثم حلف بعد 
ذلك بزمانٍ وقَبْل انقضاء الأشهر فلا مُطالبة قطعاًء ولا إيلاء» وهذا أيضاً خرم المعنى فبان 
أن الصحيح ما ذكرناة0). 

الثانية: أنه لو كَرَرَ على مقدارٍ يزيد فقال: والله لا أطأك خمسة أشهرء 
وإذال"؟ انقضت فوالله لا أطأك سنة» فإذا انقضت أربعة أشهر توجهت المطالبة(8) 
إغليية]| إن فاء :الت البجين الأين7 ).ولا تظالبة ف 'التنين المناضين» لأقة 
[وفاء](١)‏ وجب(" اليمين المتناولة» ثم إذا انتقضى الشهرٌ الخنامس استفتحنا مُّدة 
جديدة لليمين المعقودّة على السّنة فلو لم يطأ ولكنهٌ طلقها ثم راجعها لم تعد (الطلبة 


(1) في (م): "'نجوز". 
(©7أظره العنادر المدائقةة 

(9؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١5‏ )4 والعزيز 5/9؟57,» والروضة .77١/5‏ 
(4) في (م): "كما". 

(5) في (م): "يطرد". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل »)١55‏ والعزيز 75/9 5,» والروضة .57١١/5‏ 
(0) في (م): "فإذا". 

(8) في (م): "الطلبة". 

(5) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ ف (م): "الأوله". 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 


(19) في (م): "في موجب". 


كتاب الإيلاء 1 م١١‏ 


في)7١)‏ بقية الشهر الخامس؛ لأن الباقي أقل من أربعة أشهرء وقد جرى الوفاء به [مَرّة] 20 
وهو الطلاق(" ولو كانت اليمين مُطلقة فطلّقها ثم راجعها تعُود الطلبة» ولكن لا تعُودُ 
على الفور بل (يعتبر بمضي)!!) أربعة أشهر من وقت الرجعة؛ لأنا طالبناه مَرْة 
وطلق/*)» ونستفتح7") وراء ذلك مُدّة أخرى حتى يعود الضرار7". 

فرع: لو رَاجعها في السنة( المفروضة» وقد بقي من الشهر بقية» فإذا وطئها انخلت 
اليمين وحنث ولزمة7") الكفارة» وإن كنا لا نرى وجوب الكفارة في الوطء الذي تحصل به 
الَيفةٌ على (قول قديم)('"؛ لأن هذا الوطء اندرّجٍ تححت اليمين 
ولى تحصّل'' به الفيئة» فصارٌ كما إذا أُبائْمًا ثم وطثها بعدّ البينونة فإن الكفارة تجحب؛ 
إذ لا فيئة به/""). 


الثالغة: لو قال: والله لا أجامغك خمسة أشهرء والله لا أجامعك سنة فاليمين متكررة 


)١(‏ في (م): "الطلبتين بقيه". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: المهذب 8/هده» وبحر المذهب 2307/1/17 والتهذيب .١77/5‏ والبيان 2580/١١‏ والعزيز 2575/9 
والروضة »77١/5‏ وروض الطالب وأسن المطالب /777/19. 

(4) في (م): "نعتبر مضى". 

(5) في (م): "فطلقها". 

(0) في (م): "فتستفتح". 

(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١5‏ ب» ١١7‏ أ)» والعزيز 75/9 5, والروضة 5/١1؟7.‏ 

(8) في (م): "للسعلة". 

() في (م): "فيلزمه". 

)٠١(‏ في (م): "قوله القدم". 

)1١(‏ في (م): 'يحصل". 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١07‏ أ)» والعزيز 2575/9 555, والروضة 5/١1؟7.‏ 


كتاب الإيلاء 1 م١١‏ 


فيما دون خمسة أشهرء فلو(" جرى وَطءٌ فيه فقد انحل [4 ١‏ ”/أ] يمينان بفعل واحدى 
ففي تعَدّد الكفارة به وبكل( فعل مُتَّحدٍ تنحل(" به يمينان وجهانء وَالظاهرٌ التعدد, 
وَهذا(» على قولنا: إن الكفارة تحب(" ويتجدّد أُمرٌ آخر وهو أنه لو طلق بعد مضي 
أربعة أشهّر ثم رَاجع تستفتح7) المدة من وقت الرجعّة» بخلاف المسألة الثانية؛ لأن يمين 
السّنة هاهُنَا قائمة» فلا معنى للتوقف7". وفي المسألة الثانية يمين السّنة لا تدخل إلا 
بانقضاء الشهر الخامس؛ لأنه عقدَ اليمين على التوالي0. 

الرابعة: لو قال: إذا [أمضت]7() خحمسةٌ أشهر فوالله لا أطأك لا يصير مولياً 
حتى ينقضي خمسة أشهُر إذ اليمين تنعقدٌ بمضيّهاء ثم تحَنّسَبُ!١‏ المدة بعد انقضاء 
الأشية لحني 0 

القسم الثاني: (اليمين) ١!‏ المقيّدة بحالة طارئة» وذلكَ ينقسم فإن علق بمحال كقوله: 


)١(‏ في (م): "ولو". 

(0) في (م): 'وكل". 

(؟) في (م): "ينحل". 

(8) في (م): "وهو". 

(5) انظر: المهذب 158/9.ء ونحاية المطلب (9١/ل ١77‏ أ 8؟١).»‏ والبيان ,3588/١٠١‏ والعزيز 577/9» 
والروضة .771١/5‏ 

(5) في (م): 'يستفتح". 

(0) في (م): "للوقوف". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١8‏ /). 

(9) ف (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "تحسب". 

.7؟1١/5 والعزيز 575/9, والروضة‎ »١8 5/5 انظر: التهذيب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "من اليعين". 


م6 


كتاب الإيلاء 1 م١١‏ 


لا أطأك مالم تصعدى السماءء (أو علق بمستبعد)(') وقوعه في أربعة أشهر كقوله: لا 
أطأك حتى يخرج الدجالء أو ينزل عيسى [ابن مريم]2"7» أو يقدم زيد» وهو على مسافة 
شاسعَة/ لا تُطوى في أربعّة أشهر فهوَ مؤلي؛ لأن كل ذلك يقطع الرجاء؛ فإذا انقضت 
أربعةٌ أشهرء ولم يتفق شيء من ذلك توجهت الطلبة7"» وإن علق بما أمكن وقوعة على 
قرب قبل مُضِي أربعة أشهرء وعلم أنّه لا يتراخى عنه فليس 
موليا!؟)» وإن كان يحتمل التقدم والتأخر على قرب كقدوم زيد» وكدخول دَارء فلا يكون 
مولياً في الحال فإذا انتقضى(") أربعةٌ أشهّر (وَلم يتفق ما علق)7 به فهل يتوجَّه( الطلبة 
حتى يتبيّن أنه كان مولياً فعلى قولين: 

أحدهما: التبِيّن(*) لدوام الضرارء وَليس يبعد انعقادٌ الإيلاء موقوفاً فإنه لو قال: لا 
أطؤك ما عشت انعقد الإيلاء» ثم إن ماتت قبل( أربعة أشهر تبين أنه لم يكن انعقد/١).‏ 

والثاي: أنه لا ينعقد؛ لأن هذا لا يقطعٌ الرجاء» فهي في كل حالة على رجاء الوقوع 


)١(‏ في (م): "أو على بما يستبعد". 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(؟) انظر: المهذب ”هه 5ه» والوسيط 107/5» والتهذيب 2137/5 والعزيز 6577/9 710”» والروضة 
5 *2؛ وروض الطالب وأسن المطالب 71/7/17 707. 

(4) وإنما هو عقد يمين. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "انقضت". 

(5) في (م): "ولم يتفق على ما علق". 

(0) في (م): "تتوجه". 

(8) أي تبيّن امتداد مدة اليمين أكثر من أربعة أشهر» فيحكم بكونه مؤلياً وتنبت لما المطالبة. انظر: التهذيب 
5*؛ والوسيط 2107/5 والعزيز 5707/9» والروضة 577/5. 

(9) في (م): 'قبيل". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الإيلاء ]| ١١/1‏ 


فيها علق يه1١)‏ مخلافت هنا لو علق عونا أو هونهة"). 

واختلفوا ف التعليق بموت غير الزوجين» فمنهم من قال: هو من المستبعدات في 
الاعتقادات فينعقد الإيلاء بخلاف القدوم» فنزل7) منزلة موت الزوجين7؟)» وقال المزني: 
هو كالقدُوم؛ لأن موت شخص معيّن غير مستبعد كقدومه. وَأمّا موت الزوجين فيقطع 
التعليق به رجاء الوطءء فينجّز الضرار ويحصّل اليأس/* [4 ٠١‏ /ب]. 

الرّكنُ الرّابِعُ: في الألفاظ المعرّبَة عن الجماع, وهو أحد الأركان؛ إذ يحق() اليمين 
أن تشتمل عليه, والعبارات المستعملة: فيه ثلاثة أقسام: 

أحذها: أن يضير() صريعاً حيث لا تغيره7) النية ولا تؤثر النية فى العديين [أيضاً]*) 
باطناء كقوله: لا أنيك(' ولا أولح ذكري في فرجكء ولا أغيب حشفتي في فرجكء وما 
يحري هذا المجرى» (فلو)( قال: أردت به الاستمتاع (لم يقبل)2050, وكذلك إذا قال 


(1) انظر: مختصر المزني ص 25١7‏ والمصادر السابقة. 

2591/١١ فهو مؤل لأنه يعبّر بحذه الأشياء عن الأبد. انظر: المهذب 5/9 ه» والتهذيب 2188/5 والبيان‎ )١( 
.777/5 والعزيز 7077/9 5» والروضة‎ 

(؟) في (م): "وينزله". 

(4) فهو مؤل على الأصح عند الأكثرين. المصادر السابقة. 

(5) انظر: مختصر المزني ص 25١7‏ والمصادر السابقة. 

(5) في (م): "حق". 

(0) في (م): "يكون". 

(0) في (م): "لا تعريه". 

(9) ف (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "أنيكك". 

)١1١(‏ في (م): "ولو". 

)1١(‏ في الأصل: "لقبل" وما أثبت من (م). 


.777/5 انظر: المهذب 7/8 ه» وبحر المذهب١٠١//7 27 والتهذيب5/١١١» والعزيز 2373/9 والروضة‎ )١( 


كتاب الإيلاء ]| 5م١١‏ 


للبكر: لا أفتضّك ولو فسّر بالضمٌ والاعتناق فالظاهر(" أنه في الباطن لا يدَيّن أيضاً 
ومنهم من قال يدين وهو بعيدا"). 

القسم الثابي: ما يكون صريحاً في الظاهر» ويتطرق التديين إليه» وهو منقسم فمنه() 
ما يقطع بكونه صريحاً فالجماء9؟) صار صريحاً لكثرة الاستعمال» وهذا متفق عليه 
وضمٌ صاحب التقريب إلى الجماع الوطءء وقال: هو صريح قولاً واحداً"!» وضمٌ الشيخ 
أبو علي إليهما الإصابة» وقال: هي أيضاً صريح قولا واحداً في الظاهر7", والقطعُ في 
لفظ الإصابة بعيد» أمَا في الوطء فغير بعيد(6. 

فأمَا ما اختلف القول فيه فالمباشرة» والملامسَة7*) والمماسّة(' ", والمباضعةً/١')؛‏ فهذه 


)١1(‏ في (م): "والظاهر". 

(؟) وهذا هو الأصح. انظر: التهذيب70/5١»‏ والبيان »5/81/١٠١‏ والعزيز 7179/9 277٠0‏ والروضة 775/5. 

(5) في (0): "منه". 

(4) في (م): "كالجماع". 

(5) انظر: المهذدب 57/8.» وتحاية المطلب (9١/ل77١‏ أ)» والبيان١٠ ,3/61/١‏ والعزيز 4779/9 والروضة 5/5 77. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) الإصابة صريح عند الجمهور. انظر: تماية المطلب (5١/ل ١55‏ أ).: والتهذيب ١71/5‏ والبيان 
8٠‏ والعزيز 2570/9 والروضة 5/5 77. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) الملامسة: هي المماسة والمجامعة مأخوذة من اللمس» وهو الإفضاء إلى الشيء باليد. انظر: معجم مقاييس 
اللغة ه/٠٠25‏ والمصباح المنير 55//7.» والقاموس المحيط ص .50١5‏ 

)٠١(‏ المماسة مفاعلة من المس» وهو الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل» والاسم: المسيس. انظر: المصباح 
المنير 4517/5 والقاموس المحيط ص 5117. مادة (م س س). 

؛50/١ المباضعة هي المجامعة مفاعلة من "البضع" وهو الفرجء والجماعء والتزوج. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 


والقاموس امحيط ص 577 مادة (ب ض ع). 


كتاب الإيلاء 


الأفعال7, وما (يصدر)() من الأفعال فيها قولان: 


أحدهما: أنه صريح(") كالجماع!؟). 


والشاني: أنما كنايات؛ لأن الناس يتصّوّنون من لفظة(" الجماع فيعدنُون إليهاء ثم 


يفهمُون بالقرائن27» والقائل الأوّل: يرى هذا التصّوّن شائعاً مُلْحِقاً له بالجماع» والجماع 


أيَعباً ف اللغد تبنت حترفا بف الوملء 0 . 


القسم الثالث: الكنايات (قولاً واحداً)(*) كقوله: لأبِعْدَنُ عنكء لا ممع رأسي 
وتأسك وسّادةء وكذلك قوله: لأسؤنّكء؛ وهذا (من أبعدت)!*) الكنايات207) وَفِ لفظ 
القربان والغشيان خلاف» منهم من ألحقها بالكنايات» ومنهم من ألحقها بالملامسة 
والمباشرة؛ لأن لفظ القربان ججرى في الكنايات؛ لإرادةِ الغشيان في قوله(١):‏ 


ل [©4٠ه‏ مم٠‏ ©0» © 29> 2 2< ]1 © وه دج 


)١(‏ في (م): "الألفاظ". 
(؟) في (م): "يصدر منها". 


() في (م): "صرائح". 


٠ و‎ 2© > 1546© 


(:) انظر: المهذب ”/5ه», وبحر المذهب 75/١١‏ 5» والتهذيب5/١5١»‏ والبيان 587/٠١١‏ والعزيز 


//... 
(5) في (م): "لفظ". 
(5) وهو الجديد. انظر: المصادر السابقة. 
(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١١55‏ أ)» والعزيز 750/9. 
(8) في (م): "لا واحدا". 


(5) في (م): "أبعد من". 


)3١(‏ انظر: المهذب 4/9 ه» وبحر المذهب 7550/١١‏ والتهذيب 31/5١هء‏ والبيان 585/٠١١‏ والعزيز 


989 والروضة 5/5 ؟5. 


. في (م): "في قوله تعالى'‎ )١١( 


كتاب الإيلاء 1 5. الذي 


+01" ولفظ الإتيان أيضاً مذكور فيقرب من لفظ القربان» ثم قال الشافعي [رحمه 
الله][9): لوقال::والله لذ أتجامقك فق ذبرك فهو عس اه والأمة (كذلكة ولييث)(6 
#تتححطة لبقتسن ذلك الحو تتجححفًا 1 ل العا نياك 
في الحيض والنفاس (أو الصوم)(") و غيره)» هذا تمام الغرض من هذا الباب (وقد حققنا 
به)؟) جميع ما يستقل لفظ الإيلاء بهه وينبى!: [0؟/]] عليه صحته من(٠7‏ الحلف 
وا محلوف فيه [وا محلوف عليه](""» وَأدَّينَاهَا في معرض الأركان» (وقد تبيّن ما ينعقد)!”") 
من الإيلاء» وما لا ينعقد, وها نحن نذكر حكم الإيلاء المنعقد (بتوفيق الله)(4') [وحسن 


006 


.)555( سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) وهذا ما عليه الجمهورء وهو الأقوى. انظر: التهذيب 51/5١ك»‏ والبيان .585/٠١‏ والعزيز 70/9”ء 
والروضة 54/5 77. 

(؟) في (م) ساقطة. 

(:) الأم 584/0 ومختصر المزنى ص .7١١‏ 

(5) في (م): "كما قال فليس". 

(5) انظر: */9ه» وبحر المذهب 2551/١١‏ والتهذيب 81/5١ء‏ والبيان ,35٠0/١١‏ والعزيز 2571/9 والروضة 
5 *؛ وروض الطالب وأسن المطالب 77/0/1. 

(0) في (م): "والصوم". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "وقد حق بيانه". 

)٠١(‏ في (م): "ويبنى'. 

(11) ف (م): "من حيث". 

(؟1١)‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(15) في (م): "وقد تبين به ما ينعقد". 

)١4(‏ في (6): "بتوفيق الله تعالى". 

(15) ليست في (م). 


كتاب الإيلاء 


البيات الذاني 
في (حُكم الإيلاء الصحيح)(" 


ومجمُوع ما يترتب عليه أحكامٌ: 
(أوَها: الدّة)0". 
والثابى: مطالبته!" بالفيئة. 


الغالث7؟): رَفعها(* للمطالبة بالطلاق أو الفيئة. 


الرابع: ما يقع به الفيئة. 
فنعقد2"0 في كل واحد فصلاً. 


الفصل الأول: في ضرب المدّة 


إحداهًا: إذا انعقد الإيلاء على الوجه الذي وصفناةُ جرت(" الميدّة» ولا حاجة 


إلى ضرب القاضي/» ولكنها تتعيّن بنفسهًا بخلاف مُدَة العْثّة» فإن ذلك يتوقفُ على الرفع (؟.٠/م)‏ 


إلى القاضي» وإنشاؤه للضرب؛ لأن ذلك يتعلق بالاسه(" والنظر في الأحوّال بخلاف مُدَّة 


الإيلاك(ة), 


)١(‏ في (م): "أحكام الصحيح من الإيلاء". 
)١(‏ في (م): "أولها ضرب المدة". 

(؟) في (م): "مطالبتها". 

(5) في (م): 'والثالث". 

(ه) في الأصل: "دفعه" وما أثبت من (م). 
(5) في (م): "فيعقد". 

(0) في (م): "ضرب". 

(8) في (م): "بالاجتهاد". 


(9) انظر: التهذيب 57/5 »١‏ والعزيز 71/9 773997 والروضة ه/. 9ه 5ه ؟5. 


كتاب الإيلاء 1 م١‏ 


الثانيةٌ: أن الميدّة هي أربعة أشهر بنصٌ الكتاب» والسّر فيه أن النسوة فيما قيل() لا 
يصبرن7") عن الأزواج أكثر من أربعة أشهر ومعنى هذه المدّة مهلة للفيئة(", وَالمقصُود 
توجيه المطالبة بعد مضيهاء ولذلك لا ينعقد الإيلاء على أربعة أشهر بل لابد من زيادة 
يتصور فيها مُطالبة(4)» وأبو حنيفة [رحمه الله](*) لما جعل الإيلاء طلاقاً صححة على أربعة 
أشهر» وقال هو طلاق مُوْجِل(). 

الثالغة: لا يختلف عندنا بالرق والخرية بل هي أربعة أشهر كمِّدّة7" العْنّة لا تختلف» 
وأنه1") أمرٌ يتعلق بالطبع ولأن17) هذا يمين على مُدَّة فلا يناسبةُ الرق والخرية('), وقال أبو 
حنيفة تختلف (بالرق والحرية والثرّة تربص)(١')‏ أربعة أشهر (وللأمة تربص)(") شهرين277, 
وقال مالك: يختلف برقه وخديتها؟ .)١‏ 


)١(‏ في (م): "قبل". 

() في (م): "لا تصير". 

(5) في (م): "الفيقة". 

(5) انظر: المهذب "4/7 ه» والتهذيب 57/5 »١‏ والبيان »,584/١٠١‏ والعزيز 2570779 والروضة 25١5/5‏ وروض 
الطالب وأسنى المطالب 7077/17. 

(5) ليست في (م). 

(5) انظر: كنز الدقائق مع البحر الرائق 4/5 .٠١‏ 

(0) في (م): "كما أن مدة". 

() في (م): "فإنه". 

() في (م): "لأن". 

.707/17 والعزيز 4577/9 والروضة 5/7 ؟١5, وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 2١ 57/5 انظر: التهذيب‎ )2١( 

)١١(‏ في (م): "برق الزوجة وحريتها فالحرة تتربص". 

)1١١(‏ في (م): "والأمة تتريص". 

. 47 4/9 انظر: الدر المختار وحاشية رد امحتار‎ )١9( 

)١5(‏ فتكون مذّة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر للحرٌّء وأكثر من شهرين للعبد. انظر: مواهب الجليل مع 
مختصر خليل 4/5 24١‏ وحاشية الخرشي 5//. 


(«6 


الرابعة: فيما يطرأ في المدة من القواطع للنكاح» فإن طرأ طلاق رجعي انقطعت المدة) 
فإذا راجعها وجب استتئناف المدة؛ لأن الملكَ في حُكم الزائل ولابد من التوالي في المضارة 
بالامتناع في أربعة أشهر ("2» وكذلك الرّدة تنزل منزلة الطلاق الرجعي في هذا المعنى؛ أعني 
في حق المدخول بماء ولو طرأ كل واحدة من الردة والطلاق بعد المدة» انقطعت المطالبة» 
ثم إذا استقر النكاح بالإسلام والارتجاع فتستأنف [ه١٠/ب]‏ اليدَّة هذا له وَجَهٌ في 
الطلاق؛ لأنه في حكم إسعاف للمُطالب(). 

َال الردة فإنما بمجَردهًا في لحظة توجب استئناف المدة [فتبطل اليدّة](؟) المنقضية 
من غير طلاق ولا وقاء(*) 8 

الخامسّة: في المحرّمات التي لا تقطع النكاح كالصّوم» والإحرام» والظهار؛ فإن كان فيه 
لم يقطع احتساب المدة» وإن كان مقارناً لم بمنع انعقاد المدَّة لتحقق المضارة منه2"0» ويلتحق 
بالأعذارٍ الشرعيّة الأعذار الطبيعية من المرض» والحبس والجنون» وذلك (أتما تفرض)7") 
طارئة دون مقارنة» (فما)7 يقع من جانبه لا يمنع انعقاد المدة» ولا يقطع 
دوامها(؟)» وقد نقل المزني: أن الحبس فيه يمنعٌ الاحتساب باليدّة» ثم أخذ يعترض ويقول: 


)١(‏ انظر: الأم 281/6 ومختصر المزني ص 4 »75١‏ وبحر المذهب 155/١١‏ والتهذيب 54/5 ١كء‏ والبيان 
"٠٠‏ والعزيز 2577/9 والروضة 575/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب 7377/37. 

(؟) في (م): "لطا 

(0) ف (م): "فأما". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: الأم 2391/0 ومختصر المزتي ص 25١5‏ والحاوي الكبير 2535/8/١‏ والتهذيب 5/ه: ١»ء‏ والعزيز 
وى 0 . 

(0) ف (م): "إنما يفرض 

(8) في الأصل: "فلا" وما أثبت من (م). 

(9) انظر: الأم 25914/0 ومختصر المزنى ص 5١5‏ والحاوي الكبير 4537/١‏ والتهذيب 55/5 »١‏ والعزيز 


كتاب الإيلاء ا 


لا فرق بينه وبين المرض وهذا غلط منه, إذ نصّوص الشافعى [رحمه الله]('2 جارية ف كُتُبه 
بأن الحبس لا بمنع اليدّة كالمرض(). 
فأمًا إذاكانت الموانع منها( فذلك يمنءة؟) احتساب المدة دوّاماً وابتداء وذلكَ 
كإحرّامها أو صغرها أو نشوزها أو كوتما محبوسة أو جنونة أو مريضة إلا تحتمل الجماءع/*). 
فرع: لو طرأ وانقطعت المدة2"7» فإذا زال تستأنف2 المدة» أو تبنى فيه وجهان: 
أحَدّهما: الاستئناف لتخلل مانع» فصار كالطلاق والردة(, 
وَالغابي: أنه( يبنى لأن هذا ليس من القواطع للنكاح حتى تستأنف (بعده)!) 
حكم, وَإنما هو عذر فإذا زال اتتظمت المدة من مجمُوع الحالتين2'7؛ ولو طرأت هذه 
الموانع بعد اليدّة اتقطعت المطالبة في الحال كما سنذكر تفصيله("'"؛ ولكن المذهب أتما إذا 


59 والروضة 771//5. 

(1) ليست في (م). 

(؟) انظر: مختصر المزنىي ص 5 .7١‏ 

() في (م): "فيها". 

(4) في (م): 'منع من احتساب". 

(5) انظر: الأم ه/91* ومختصر المزنى ص 25١4‏ والحاوي الكبير 8/18 .8, 4 2*٠‏ ويحر المذهب ,711//١١‏ 
والتهذيب 5/5 4 »١‏ والعزيز 7/9 5» والروضة .5١1//5‏ 

(5) أي: إذا طرأ في امرأة في مدة الإيلاء مانع ثم زال. انظر: العزيز 775/9. 

() في (م): "فتستانف". 

(8) وهو الصحيح المنصوص. انظر: التهذيب 2١54/5‏ والبيان 2٠07/١١‏ والعزيز 2775/9 والروضة 2571/5 
. 

() في (م): "أنما". 

)٠١(‏ في الأصل: "بعد" وما أثبت من (م). 

(١ ١)‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟١1١)انظر:‏ ص »٠١83‏ والمسألة قد سبقت. 


كتاب الإيلاء ا 


زالت عادت إلى الطلبة27» ولم تستأنف؛ لأن المضايّة في الامتناع في أربعة أشهر قد 
تحققت() وإنما هذا عذر منع الطلبء وقد ارتفء(), وذهب بعض الضعفة إلى 
الاستئناف, وذلك مما لا وجه له(؟)» هذا تفصيل الموانع فيها. 

ما صومها فلا يمنع الاحتساب بالمدة؛ لأتما إن كانت متطوعة وللزوج(* الإقدامٌ وإن 
كانت صائمةً (عن فرض رمضان)() فالزوج7") أيضاً ممتنة7" والليالي مُعَدَة1)1: "© وَإِن كانت 
صائمة عن قضاء فللأصحاب تردّدٌ في جواز تعجيله إذا كان الزوج [5١5/أ]‏ يأباه فإن 
منعنا التعجيل فإليه0١')‏ أن بُحلّلهاء وهو(" في كم التطوع, وإن جَوَنا التعجيل فهذا فيه 
احتمال من حيتٌ إنما ممتنعةٌ على الزوج في شطر الزمان» وَلكن الظاهرٌ أنه لا أثر له(35). 

السادسة: إذا تنازعا في المدة رجع حاصله إلى النزاع في وقت الإيلاء فالقول7؟ ') فيه 


)١(‏ في (م): "الطلب". 

(؟) في (م): "قد تحقق". 

(*) وهذا هو المذهب. انظر: العزيز 5/9 5» والروضة 5//؟؟. 

(؟) أن اضورق السباقي: 

() في (م): "فللزوج". 

(5) في (م): "عن فرض في رمضان". 

(0) في (م): "فللروج". 

(8) في (م): "متمع". 

(5) في (م): "بعده". 

.71/1//37 انظر: العزيز 2770/9 والروضة 77//5» وروض الطالب وأسنى المطالب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "فله". 

(؟1) في (م): "فهو". 

)١(‏ الصوم المفروض نع الاحتساب» ويجب الاستئناف إذا زال وإن كان تطوع لم يمنع الاحتساب؛ هذا هو 
الصحيح من المذهب الذي قطع به الأصحاب. وقيل: لا بمنع ولا يقطع المدة. انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "والقول". 


كتاب الإيلاء ا 


قوله(), 


الفصل الثاني: في المطالبة 

وفيه مسائل: 

إحداها: إذا انقضت المدة كما وصفناها ولم يتخلل قاطع فلها المطالبة بالفيئة» ورَقع 
الأمر(" إلى القاضيء والمطالَبَةٌ حقّهاء فإن أَضرَت فلها ذلك؛ وإن طالَبّت ثم عَمَت 
فكمثل إلا أتما لو عادت جاز لما ذلك كما إذا رضيت بالمقام تحت زوج معسر بالنفقة ثم 
عادت إلى الطلب297.؛ بخلاف العيّوب إذا رضيت بنا/ وأقريما إلى مسألتنا العُنّةُ فإتما إذا 
رضيبت بالمقام تحتةُ ثم عادت لم تمكّن؛ لأن العنّة في خحُكم عجزء وهي عيبٌ» وإذا وقع 
الرضا به فهي خصلة كائنة ناجزةٌ في الحال. 

َأمَا الإيلاء فلا يرجعٌ إلى عجزء وعَيّب» وصفة ناجزة» وإِئْما معناه الامتناع من الوطء 
مع التمكن فَيُضَاهِي امتناع النفقة» فمهما رجعت فحقّها متجددٌ في كل حين» فلا يسقط 
برضاها إلا حق الوقت(4). 

الثانية: لا مُطالبة لغير الزوجة فلو كانت صغيرة أو مجنونةً [لا ينوب عنها 
وليهاء ولو كانت رقيقة](*) لا ينوب عنهًا سيّدها فالحقٌ حقهاء ولو أَسْمّطت فليس للسيّد 


الاعتراض 200 


)١(‏ انظر: بحر المذهب »558/٠١١‏ والعزيز 4/9 5» والروضة 77/5» وروض الطالب وأسن المطالب 
1 . 

(0) ف (م): 'للأمر". 

(5) انظر: التهذيب 57/5 ١ه»‏ والبيان 23١1١/١٠١‏ والعزيز 2757/8/9 والروضة 7578/5» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 71/1/07 77/8. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

زه( ساقطة من الأصل» وما نيك من (6). 

(5) انظر: التهذيب 57/5 »١‏ والبيان 29١١/١١‏ والعزيز 27/9 379» والروضة 477/5 وروض الطالب 


)م/٠١*(‎ 


١.9 * ١ كتاب الإيلاء‎ 


الغالغة: لا مُطالبة لما إذا كان فيها مانعٌ من الوطء طبعاً كالمرض العظيم, (أو الرتق أو 
القّرَن)2"7 ولا تملك المطالبة أيضاً [بفيئة اللسان](') إلا على قول ذكرناةٌ في صحة الإيلاء 
عن الرتقاء7")؛ فإذ ذاك لا يتصّوّر لصحته معنى إلا المطالبة بالفيئة باللسان» وإن كان المانع 
شرعياً فلا مُطالبه كما إذا كانت حائضاً» والعَجَبْ أن الحيض أسقطً المطالبة ولم يقطع 
المدة؛ إذ الغالب تكرر الحيض عليها في أربعة أشهر» وليس في الكتاب تُعرّض له. فقيل 
أنه لا يقطع ولكن لا معنى لمطالبتها بوقاع محرّم عليد(4)(*. 

الرابعة: إذا كان فيه مانع إن كان طبعاً كالمرض وغيره فلها المطالبة بالفيئة باللسان» 
وهو أن يعترف بالإساءة ويعتذر ويَعِدُ بالوطء عند زوال المانع» ولا يُعد في ذلك؛ فإِنَّ 
[١٠/ب]‏ عمادً الإيلاء الإضرار باللسّانء» وهذا يدفعٌ الضرار0("), وإن كان المانع 
شرعياً كالظهار» والصوم, والإحرام» وغير ذلك ففيه طريقان: 

أمّا المراوزة فإنحم قطعُوا بأن المطالبة ثابتة), ثم إذا استفتانا الزوج عن حل الوطء قلنا: 


وأسنى المطالب 77/8/17. 

. في (م): "والرتق والقرن"‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(9) انظر: ص 31١6537‏ . 

(:) في (م): 'عليها". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2557/١‏ 557, وبحر المذهب »507/١١‏ والتهذيب 554/5 »١‏ والبيان 2951/١١‏ 
والعزيز 89/9 5» والروضة 77//5. 

(3) في (م): "الإضرار". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 15/1١‏ 53,» والمهذب .51١/8‏ 17» والتهذيب 55/5 ١كء‏ والبيان 2595/١٠١١‏ والعزيز 
9 والروضة 5//؟7. 

(0) في (م): "ثابتة لها". 


كتاب الإيلاء ا 


لا يحل وَلكن إن وَطِعْتَ مع التحريم اندفعت الطلبة("» وإن أببت فطلّق» أو يُطلّق عليك, 
وضاهى ذلك مسألة الدجاجة وَالدُيّة1")» وزعمُوا أنه لا يكتفي بالفيئة باللسان بل يقال: 
أنت الذي وَنَْطت نفسّك في هذه الورّطة(), وذهب مالكٌ [رحمه الله]؟) إلى أن الوطء 
(وَإِنَ جرّى ف حالة الإحرام)!*) لا يسقط المطالبة به20. 

ما العراقيون فإنحم فَصَّلُوا تفصيلاً حسناً [وقالوا]27: يقدّم عليه كم جواز 
التمكيخ 0" :ولا خدلان أغينا لو كانت غخرن)!"): أو -حائضاً أو 'ضائمة عتن خرض: 
وطلب |( الزوج التمكين فلها الامتناع7') ولو"' كان الزوج محرماً أو صائماً فهل يحب 
عليها التمكين إذا طلب؟ فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأن التحريم تعلق(١1‏ بالوطء فإذا كان الوطء عليه محرماً ولا(') يحب 


(1) في (م): "المطالبة". 

(؟) وهي أن يغصب شخص دجاجة ودرّد فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة» يقال له: إن لم تذبح الدجاجة غرمناك 
اللؤلؤة» وإن ذبحتها غرمناك الدجاجة. انظر: بحر المذهب ١١/5514,؛‏ والعزيز 50/9 ؟. 

(9؟) انظر: المهذب */57» والتهذيب 55/5 »١‏ والعزيز 79/9 5٠‏ 3, والروضة 277/8/5 779. 

(4) في (م) ساقطة. 

() في (م): "في حالة الإحرام» وإن جرى". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) وهذا هو المذهب. انظر: العزيز 54١/9‏ 5,» والروضة 759/5 .55٠١‏ 

)5( قٍْ (6): "محرمة". 

)٠١(‏ في (م): "فطلب". 

.51/* والمهذب‎ »7١7 انظر: التعليقة الكبرى» كتاب الإيلاء ص‎ )١١( 

(19) في (م): "وإن". 

)1١(‏ في (م): "يتعلق". 

(1) في (م): "فلا". 


كتاب الإيلاء 1 


عليها التمكين من حُحرم(". 

والثاي: أنه يحب التمكين؛ لأن() هذا تحري يختص() يجانبه فليس لما منع الحق» وإن 
كان المستوى عاصياً بخلاف ما إذا كان المنع (أو الخطاب متعلقا)!؟ بما فلا يقال لما 
مُكُني مع تحريم التمكين0, ولم يختلفوا في أنه لو طلّقها طلقة رجعية فلها الامتناع؛ لتعلق 
الطلاق7)), واختلفوا) في الظهار(", نيم من ألحقةهٌ بالطلاق لارتباطه به(00)8, ومنهم 
من ألحقةٌ بإحرامه؛ لأنه تحريم طارئ من غير اختلال في النكا-7١),‏ هذا أصل المسألة 
فنعود» ونقُول حيث أوجبنا عليها التمكين فالزوج مُطَالَبٌ بالفيئة أو الطلاق (وإن 
تغنبب)(077) ين القوفة كغليها التمكيق: فإن29 2 انك نتفط 00 وَإن حوزن كنا 


55 2557/١١ 5ء والتهذيب 55/5 ١ء والبيان‎ 55 25514/١١ وهذا أصح الوجهين. انظر: بحر المذهب‎ )١( 
.775/5 والروضة‎ 25 5١/9 والعزيز‎ 

)١(‏ في (م): "من محرم لأن". 

(0) في (م): "تختص". 

(5) في (م): "والخطاب يتعلق". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: العزيز 50/9 7. 

(0) في (م): "واختلفها". 

(8) أي: إذا ظاهر وعاد قبل الإيلاء أو بعده؛ حَرّم الوطء حتى يكمّرء فإن وطئ مع التحريم هل تندفع المطالبة؟. 
انظر: بحر المذهب .25515/١١‏ 555, والعزيز 5١/9‏ ”2 والروضة 779/5. 

(9) في (م): "بما". 

)٠١(‏ فقد ألحقوه بالطلاق الرجعي؛ حتى لا يجوز لما التمكين؛ لأن يحرّم المرأة كالطلاق. انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "فإن رعت". 

(10) في (م): "وإن". 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الإيلاء 1 ١١5‏ 


الامتناع» ومهمًا جُوّزنا الامتناع أوجبناه» فإذا امتنعت فهل لما طلب الطللاق» والإرهاق7١)‏ 
إليه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أن لما ذلك والزوج هو الذي وَرْط نفسة2000, 


والثاني: لا بل يُكتفى بوعد كما في المانع الطبعي7؟. هذا تمامُ الفصل. 
الفصل الثالت: فيما يجب على الزوج عند مُطالبتها 


والواجبُ عليه في حالة القدرة إما الوطءء وما [701/]] الطلاق» إذ قَطّْع الضرار 
حاصل بكل واحد منهماء وإن كان عاجزل*) وتوجهت المطالبة كما فصلناة2"0, فَإِمًا(") 
الطلاق» وإِمّا الفيئة باللسان7, ثم فيه مسائل: 

إحداها: أنه لو تمرّد وأبى2"0» وم يَقْدُم على إحدى الخصلتين» ففيما يفعله 
القاضي قولان: 

أحدهما: وَهوَ الجديد المنصوص عليهء أنه يُطْلّق عليه؛ لأن استيفاء0") اللفظ متعذرء 


)١(‏ هو حمل الإنسان على ما لا يطيقه؛ والمراد تكليفه بالطلاق. انظر: القاموس المحيط ص »8٠١‏ والعزيز 
1 . 

(0) في (م): "نفسه فيه". 

(*) وهو أصح الوجهين. انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "عجزا". 

(5) انظر: ص 37١9517‏ . 

(0) في (م): 'إما". 

(8) انظر: الأم 259/5 ومختصر المزني ص 23١4‏ وبحر المذهب »1534/٠١١‏ والتهذيب 2١45/5‏ والعزيز 
989 "5 والروضة 579/5. 

(5) في (م): "أو أبى". 

)٠١(‏ في (م): "الفيئة". 


كتاب الإيلاء 1 /اة.١‏ 


ولا سبيل إلى إدّامة الضرار فَليْطلّق(". 
والثاني: وهو ضعيفٌ أنه يحبسة(" ويضيق الأمر عليه بالتعزير حتى يُطلق قال المزني: 
لم يصر أحد من العلماء إلى هذاء فإنه إكرّاةٌ على/ طلاق» واختار القولَ [الأوٌلَ]9) (4١5/م)‏ 
0 انار" 
الغانية: لو رفع الزوج إلى القاضي بعد اليدّة فاستمهل ثلاثة أيام» فإن كانت فيئة(") 
باللسان فلا يمهل؛ إذ اللسَانُ منطلق7), وإن كان بالجماع (فوجهان)7): 
أحدهما: أنه لا بمهل؛ إذ الأشهر الأربء(*) (كانت مهلة فلا مزيد)( 2 عليها(2"1. 
(والثاتي: أنه بمهل فربما لا تساعده نشطة في الحال» فليمهل حتى يتهيّأ له)(2) ؤلا(5") 
خلاف في أنه لو كان صائماً فنمهلها؛ ' إلى الإفطار» وكذلك بمهله إلى التكفير بالإعتاق 


)١(‏ انظر: الأم 590/0 والحاوي الكبير 275/89/١7‏ والتهذيب 45/5 ١»ء‏ والبيان »9311/١١‏ والعزيز 51/9 5ع 
والروضة 779/5. 

انق عبن 

(0) في (م): "وم يصر". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: مختصر المزني ص 25١5‏ والمصادر السابقة. 

(5) في (م): "فيأته". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 278077/١‏ والتهذيب 2١55 2١55/5‏ والعزيز 55/9 7. 

(8) في (م): "بالجماع ففيه وجهان". 

(5) في (م): "الأريعة". 

1ق )2 "سيلا فلا يزيد". 

.38٠. ,7579/5 والعزيز 57/9 ”2 والروضة‎ »)١57” ل/١9( انظر: تمحاية المطلب‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): ما بين القوسين سيأقٍ ذكره بعد كلمة "بيّن". 

(9) ف (م): "ولا". 

)١4(‏ في (م): "فمهلة". 


١١/ ١ كتاب الإيلاء‎ 


[والإطعام ]7 ولا بمهله(" إلى التكفير بالصيام, وَكُنَ ذلك بَين(". 

التفريع: لو بادَرَ القاضي على قول الإمهال بعد جريان الاستمهال فطلّق قبل مضي 
اليدَّة لم تطلق سواءٌ فاء في تلك اليدَّة أو لم يفيٍء» وليس هذا كمسألة!*) المرتدٌء فإنه لو 
بادرٌ مبادر وقتله!*) قبل مضي الأيام كان مُهدّراً فإن رَدَ الطلاق مكنء وفيه وَجه بعيد أنه 
ينفذ» وهو ضعيف"»» والإمهالُ بالأيام الثلاثة تحري في سبع مسائل المربدٌ» وتارك الصلاة» 
والفسخ بالإعسار بالنفقة؛ والفسخ بسبب العْنّةِ وخيار العتق» والأخدٌ بالشفعة("2: أما 
الرّد بالعيب فهو(*) على الفور قولاً واحدا["). 

الثالثة: لو أبى الزوج الطلاق وَالوطء جميعاء وقلنا: (القاضي يُطلق)2"'7» فلو لم تطلبُ 
المرأة الطلاق وعَيّنت للطلبة(١١)‏ [الفيئة]7"") فليس للقاضي الطلاق ولا للمرأة التعيين فإن 
هذه طلبة ثبنت على التردّدء وربما لا يُساعدُه الطبع على الغشيان فلترض("" المرأة 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "ولا بمهل". 

(*) وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير 2588/١‏ وبحر المذهب ,550/٠١١‏ والتهذيب 4١57/5‏ والعزيز 
89 ؟” والروضة 59/5 .358. 

(5) في (م): "كمهلة". 

(5) في (م): "وقتل". 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١57”‏ ب)» والعزيز 57/9 5,» والروضة 0/5؟7؟. 

(0) انظر: الحاوي الكبير 2788/١7‏ 384,» ونحاية المطلب (9١/ل‏ 458 أ).» والعزيز 57/9 7. 

(8) في (م): "فهي". 

(9) انظر: نحاية المطلب (9١/ل ١57‏ أ). 

)٠١(‏ في (م): "القاضي له الطلاق". 

)١١(‏ في (م): "الطلبة". 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ في (م): "فلنرض". 


كتاب الإيلاء | ١08‏ 


بالطلاق وإلا فلتصبر("). 

الرابعة: إذا غات [1١٠/ب]‏ الزوجٌ عن المرأة غيبةً بينه وييّتها مسّافة أربعة أشهرء 
فلا تنأتى من المرأة (مُطالبة» ولو)() كان معَهُ وكيلها بالخصومّة فيُطالبة(2 بالطلاق» أو 
الفيئة باللسّانء والانصراف؟) إليهًا في الحال» فلو لم ينصرف وانقضى7 مُدَّةُ الإمكان 
فالحاكم في تلكٌ البلدة يطلق عليه بمسألة الوكيل» أو يحمله على الطلاق» فلو قال الزوج 
بعد أن مضى7'" مُّدَّةَ الإمكان» وتوجهت الطلبة من الوكيل: أبتدئ الآن المسير فلا يُبَالبي 
به ويُطلق عليه أو يحمل على الطلاق0"©, 

الخامسّة: إذا طُولبٍ بعد المدة فادّعى العُنَّةء استفتحنا مُدَّةَ التعنين9 وَسلكنا به 


مسلك العنينء ولم يلق وذكر () العراقيون وَجهاً أنه يُطلّْقء هذا غريبٌُ 
له وه لم010 


.779/5 والروضة‎ 27” 5١1/9 انظر: العزيز‎ )١( 

(؟) في (م): "مطالبته فلو". 

(5) في (م): "فطالبه". 

() في (م): "أو الانصراف". 

(5) في (م): "واتقضت". 

(3) في (م): "مضت". 

(0) انظر: الأم 2591/6 ومختصر المزني ص 5 »7١‏ والحاوي الكبير 5397/١‏ والمهذب 57/8, وبحر المذهب 
»*””٠‏ والتهذيب 57/5 »١‏ والبيان ,87/١٠١‏ والعزيز 57/9 ”2 والروضة 78./5. 

(8) في (م): "العنين". 

(9) وهو ظاهر من مذهب الشافعي. انظر: الحاوي الكبير 2807:8071 والمهذب 257/78 251 والعزيز 
8 ”,2 والروضة 78./5. 

)٠١(‏ في (م): "ذكر". 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الإيلاء 1 


الفصل الرابع: فيما يقع به الفيئة 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن تغييب الحشفة على أي وجه فُرض كاف في انقطاع الطلبة(1). 

الثانية: أتما لو نزلت على زوجها لم تحصل الفيئة؛ إذ(") ليس هذا وطنئا ولا يحصل 
الحنثُ بمثله(")» وفيه وجه غريبٌ أنه كوطء المجنون!؛) على ما سنذكره!”) وهو بعيد!". 

الغالفة: لو أكره(") على الوطءء وقلنا: يتصور الأكراه على الوطء حتى يبنى عليه 
سقوط الحَدٌ0") عن الزااي» فهذا يببى على أن الكفارة هل تلزم به؟ إن قلنا: تلزمٌ فقد انْحلّت 
اليمين فلا طلبة بعدّةٌ» وإن قلنا: لا تلزم فيبنى على أن اليمين هل تنحل به [وإن لم تلزم 
الكفارة](*) وفيه خلاف, فإن قلنا: تنحلّ بؤجود('') صورّة الوطءء واقتصار اليمين في 
تناولما على الوطأة الأولى» فلم يبق الإيلاء» وإن قلنا: أن اليمين لا تنحل(١'؟‏ فهل يبقى لما 


(1) انظر: الأم 041/0 وعختتصر المزتي ص 2714 والحاوي الكبير 2201/1 والمهذب 05/8» والعزيز 
8 "5 والروضة 770/5» وروض الطالب وأسن المطالب 7/1/1. 

(5) في (م): "به إذ". 

(؟) انظر: بحر المذهب ,5559/١١‏ والعزيز 5/9 5 ”2 والروضة 771/5. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: ص .١١١١‏ 

(5) بل ما استبعده هو المذهب, وبه قطع كثيرون» فيخرج به من حكم الإيلاء. انظر: بحر المذهب 2559/١١‏ 
والتهذيب 57/5 »١‏ والعزيز 5/9 5 2.5 55 5,» والروضة 771/5. 

(0) في (م): "أكرهه". 

(8) في (م): "لخل". 

(9) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ف (م): 'لوجود". 

)١١(‏ وهذا الأوفق لكلام الأئمة. انظر: التهذيب 57/5 2١‏ والعزيز 45/9 ”2 والروضة 471/7» وروض الطالب 
وأسنى المطالب 7/67/177. 


كتاب الإيلاء 1 


الطلبة؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: البقاء؛ لبقاء الإيلاء والمانع10). 

والثاني: أنه لا تبقى؛ لانتفاء الضرار بجريان صورّة الوطء("). 

الرابعة: إذا آل فجن فوطيء فالتفصيل فيه» كالتفصيل في المكره والمنضصّوص عليه في 
المجنون أنه تنحل بينة ولا كفارّة عليه"» وخَرّح فيه قول من الناسي في وُجُوب الكفارة 
فالتحق بتفصيل المكره7؟)» ولا خلاف في أن جنونه إذا طرأ قبل المدة لم يمنع احتساب 
المدة» ولكن لا يُطالبه0*» قبل الإفاقة0). 

الخامسّة: إذا تنازعا في الإصابة في المدّة [١5/أ]‏ فقياْ الخصومة تصديقها؛ إذ 
الأصل نفي الوطءء ولكن القول قوله في هذه المسألة» وفي مسألة الغْنّة(")؛ وقد ذكرنا في 
باب العْنّة في النكاح (واستثنينا صُورة)(8) مخالفة قياس الخصّومات7), ثم قال ابن(١)‏ 
الحداد: وفي(') هذه الصورة إذا طلقها وَأَرادَ ارتجاعها (وأنه)7") وطئها 


.781/5 انظر: العزيز 55/9 25 والروضة‎ )١( 

.7/87/17 والعزيز 55/9 5» والروضة 2721/7 وروض الطالب وأسنى المطالب‎ 2١57/7 انظر: التهذيب‎ )١( 

() وهذا ظاهر المذهب فيخرج به من حكم الإيلاء. انظر: الأم 2531/5 ومختصر المزتي ص 25١4‏ والحاوي 
الكبير 5/١7‏ 0*» وبحر المذهب 258/١١‏ والعزيز 5/9 5 5,» والروضة 771/5. 

(:) انظر: مختصر المزني ص 25١5‏ وبحر المذهب 2355/8/١١‏ والعزيز 45/9 7» والروضة 771/5. 

(5) في (م): "يطالب". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 23٠6 54/1١‏ وبحر المذهب .75/8/١١‏ 

(0) انظر: التتمة (9/ل ١5‏ ب)»ء والبيان »”37107/١٠١‏ والعزيز 57/9 25 والروضة 771/5. 

(4) في (م): "واستئنيا صوراً". 

(9) معناه: أن الأصل عدم الإصابة» وقياس الخصومات تصديق النافي. العزيز 517/9 7. 

ا 

)1١(‏ في (6): "ي". 

)1١١(‏ ف الأصل: "فإنه", وما أثبت من (م). 


كتاب الإيلاء اي 


(بزعمه)(1) فالقول قولما؛ لأن الأصل عدم العدة» وعدم الوطءء وهذه الواقعةٌ لو وقعت 
ابتداءً بعد الطلاق لَكُنَا(') نصدقهاء فما جرى في الإيلاء وَالعُنّة جرى بحُكم ضرورة7". 
فإن قيل: تيك الضرورّة استبقاء(؟) النكاح» أو عُسر إثبات الوطء بالشهود» وهو قائم. 
قلنا: هاهنا الطلاق واقع والأصل أن الطّلاق (رافع)7؛ فهو يَدّعي (مستدركاً 
والأصل)//0) عدمه؛ والوطء هامُنَا في نفسه غير مقصود, وَإنها المقصود نتيجته. ولذلك رو, ,رم 
نقول: لو تنازعا لأجل تقرير المهرء وأنكر الزوج الوطء فالقول قوله» وقد فصلنا هذه 
القاعدة في باب العْنّة0")؛ ومن الأصحاب من ذكرّ وجهاً في مسألة اب( الحداد أن 
تصديق الزوج مستدام في إثبات الرجعة» وهو ضعيفء نقله الشيخ أبو علي7؟)؛ هذا 
تَامُ الغرض» والله أعلم. 


(1) في الأصل: "بزعمها"؛ وما أثبت من (م). 

(0) ف (م): "لكنها". 

(*) وقول ابن الحداد قال به جمهور الأصحاب. انظر: التتمة (9/ل ١9‏ ب).» ونحاية المطلب (9١/ل ١554‏ أ)) 
والعزيز 27//9 5» والروضة 771/5. 

(4) في (م): "واستبقاء". 

() في الأصل: "واقع" وما أثبت من (م). 

() في (م): "مستدرك الأصل". 

(0) انظر: ص 359/8 . 

(0) ف (م): "بن". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١55‏ أ)» والعزيز 517/9 27 58 5,» والروضة 581/5 7327. 


كتاب الظهتار 0 
كتابُ الظّهَار(') 


صجورة!"" الطهنان أنايفول ازوسته أحض عن عطي أخر اربوالا ميل فيه رازن 
سُورّة)7*) الميجادلة» وسَبِبُْ نزولا أن!*) خولة بنت ثعلبة زوجّة أوس بن الصّامت أخي 
عبادة [بن الصّامت]07) شرعت في الصلاة فدخل زوجهاء وهَمٌ بقربانما/") فخالفتة 
وَامتنعت عليه فغاظّةُ ذلك فقال: أنتٍِ عليعَ كظهر أميء وكانت هذه الكلمة طلاقاً في 
الجاهلية مؤكدا!)؛ فاغتمت خولة» وجاءت شاكيةً إلى رَسُول الله يو وقالت: كنثُ شابة 


ذات (جمال وَمال)[, فلم كنرك( سني» ونفر(١1)‏ مالي جعلني أوسٌ على نفسه كظهر 


)١(‏ لغة: قال ابن فارس: الظاءء والمهاء؛ والراء أصل صحيح واحد يدّل على قوة وبروز. وظاهر من امرأته ظِهاراً 
وتَظَهرّ: إذا قال لها: أنتٍ علي كظهر أمي» وإنما حص الظَّهر؛ لأنه من الدابة موضع الركوب» فشيّهت المرأة 
بذلك. انظر: معجم مقاييس اللغة 2417/١/7‏ والمصباح المنير 2730/7 58 والقاموس المحيط ص ,991١‏ 
مادة (ظ. ه. ر). 
وشرعاً: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن جلاً. مغني المحتاج 48/٠‏ 4 وأسن المطالب 7/65/17. 

. في (م): 'وصورة"‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج 48/7 4» وأسن المطالب 7/85/1. 

(4) في (م): "'صورة" . 

(5) في (م): "ما روى أن". 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): 'يضرباتها". 

(8) انظر: الحاوي الكبير ١/١‏ ه#» والبيان »881/١٠١‏ وأسنى المطالب 65/37 7. 

(5) في (م): "مال وجمال". 

)1١(‏ في (م): "كبر". 


)1١(‏ في (م): "ونفذ". 


كتاب الظههار ا 


أمّهء فقال عليه السلام: (حَرْمْتٍِ عليه فقالت: انظر في أمري فيان لي معه صحبةً 
قديمة, وأني لا أصبر عنة. (فقال [5]() حرمت عليه فقالت: [/١7/ب]‏ انظرٌ في 
أمري فإن لي معَهُ صحبةٌ قديمة, وَإِنِ لا أصبر عنه). فقال [7]5": حَرْمتِ عليه 
فكرّرت وهو يَلٌِ يقول: حَرْمتٍ عليه؛ فلما أيمست اشتكت إلى الله تعالى» (فنزل)77) 


قواله [تع الى]'*): (لا ©9٠١4‏ ه©. 512:0 دروم + 20:6 1 4 
سج هده © 26 7 46 مز 6 © 126571809 +9 © << صم بز ؟ ما لكام 
ههه + 894 © )0001 الآيات, فتقرّر 0 الشرع (على اقتضاء)!١)‏ كلمة 


الظهار تحرماً ناجزاً مع استمرار النكاحء وَعلى اقتضائها الكفارة بالعَود على ما 
سنفصّله!” '), ثم كان هذا تصرفاً بديعاً؛ ورَجعَّ حاصلها إلى كلمة زُوْرٍ تقتضي تحرم!"", 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "فنزل". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) سورة امجادلة جزء من آية رقم (1). 

(0) أخرجه ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب الظهار» ولفظه: (عن عائشة قالت: تبارك ومع سمعه كل شيء إني 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه؛ وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ول وهي تقو: (يا 
رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حت إذا أكبرت سبي وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللهم إني أشكو 
إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بمؤلاء الآيات» (قد سمع الله ...)» ص75 رقم .)7١51(‏ وأخرجه أبو 
داود» كتاب الطلاق» باب الظهار» ص57”5, رقم »)57١5(‏ وقال عنه الشيخ الألباني: "صحيح". انظر: 
تعليقه على سنن ابن ماجة ص 755. 

(4) في (م): 'فقرر". 

(9) في (م): "على أن اقتضاء". 

. 31١75 في (م): "نفصله" ص‎ )03١( 

.7 85/17 والعزيز 2557/9 وأسنى المطالب‎ "81/١٠١ والبيان‎ »* 1107/1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 


كتاب الظهمار 


وتردّد(') العلماء في أنه يُسلك به مسلك الأبمان9": أو مسلك الطلاق على 
تفصيله7) هذا تمهيد الكتاب» وتفصيله يحصره بابان. 


)١(‏ في (م): "فتردد". 
(5) في (م): "الإيلاء". 
(9) انظر: ص ٠١1١11--5١١١ا.‏ 


كتاب الظههار ال 


الباب الأَوّلَ 
في أركان الظهار وأحكام لفظه 
وفيه فصلان: 
الفصل الأْوَلُ: في الأركان 

الركن الأول: [فيٍ]١'‏ المظاهر وَالمظامّر عنها: 

(والضابطٌ للقول)(" فيه أن من يصح طلاقه يصح ظهاره؛ ومن يلحقها الطلاق 
يصح الظهارٌ عنهاء فهذا على شرط الحدود يطرد وينقكس وتفصيله في جانب المظاهر أنه 
يصح ظهاره ذميّاً [كان]7" أو مسلماً حراًكان أو عبداًء خصِّياً كان أو فحلاً, مجبوباً 
كان أو لم يكن/)؛ وقال أبو حنيفة: لا يصح ظهار الذمي» فإن مقتضاةه 
(تحريم مؤقث)!* [إلى غاية](0)؛ وليس هو من أهل الكفارة")؛ وهو عندنا من أهل 
الكفارة(), وعلى7) الجملة فهو من أهل الإعتاق إذا/'') أسلم» في ملكه عبد كافر فاعتقة 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

را الو 

(؟) في (م) ساقطة. 

(:) الأم ©/ه؟ة"؛ ومختصر المزنى ص ,5١5‏ والحاوي الكبير )*117/1١‏ والمهذب 54/8. وبحر المذهب 
٠‏ والتهذيب 5١/5‏ ١كء‏ والبيان »9*985/١٠١‏ والعزيز 57/9 5» والروضة ٠/7‏ 

(5) في (م): "تحرير موجب". 

(5) ف (م) ساقطة. 

(0) انظر: المبسوط 2571/5 والدر المختار مع حاشية رد امحتار 455/7. 

(8) انظر: التتمة (9١/ل 5١‏ أ)» والحاوي الكبير "1١9/1١‏ والعزيز 57/9 5» والروضة 51//5؟. 

(9) في (م): "على" . 

)٠١(‏ في (م): "ذا 


كتاب الظهار ]00 


عن الكفارة جاز0, ولوقالمسلم: اعتق عبدك عبيء ففيه خلاف 
قدّمناه في البيه(005. 

وَأمَا(4) الصيامٌ فليس هو من (أهله فينقلب)0* إلى الإطعام/"2» قال القاضي: 
لا ينقلب إلى الإطعام إذ الكفر لا يكون عذراً فليسلو!" وليَصٌّو("؛ وهذا بعيد 
من حيث أن العبادات البدنية لا تتوجّةُ على الكفارء والإرها إلى الإسلام أيضاً بعيدٌ 
م يعهدا"). 

وأما المظامر عنها فهي التي يلحقها("') الطلاق» (فليلحق الرجعية)("), فإذا ظاهر 
عنهاء فإن تركها حتى انسرحت لم يكن عائد)(”"): وإن راجعها فهل يكون عائداً سنتكلم 
عيذ وام المرقدة فالا هبي 18:5 )] على :توق يهان عاذ" إلى الأساام فين 


.71//5 انظر: الحاوي الكبير 2319/1 والعزيز 2751/9 والروضة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: البسيط» كتاب البيع ص 57. 

(؟) على وجهين؛ أصحهما الجواز» والثاني: المنع. انظر: الحاوي الكبير 2١١9/١‏ والعزيز 2١18/5‏ 2757/9 
والروضة 7707/7» ومغني المحتاج .١7/7‏ 

() في (م): "فأما". 

(5) في (م): "أهلها فتنقلب". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 2319/١8‏ والعزيز 57/9 3» والروضة 711//5. 

(0) في (م): "فليسم". 

(8) انظر: العزيز 57/9 25 والروضة 1/5 7. 

(9) انظر: العزيز 755/9. 

)٠١(‏ في (م): "حلقها". 

)١١(‏ ف (م): "فلتحق به الرجعية". 

)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير »871/١7‏ والمهذب 517/8 وبحر المذهب 2377/8/١١‏ والعزيز 4/9 255 والروضة 
تل م 

.1١١56 1١١75 ص‎ :رظنا)١6(‎ 

(15) في (م): "عادت". 


كتاب الظهار ا 


صحة الظهار والإيلاء كما في الطلاق37)؛ والإيلاء في صِكته يُسَاوقٌ7 (الظهارء 
والطلاق)7 في كل تفصيل إلا في المْجبُوب والرتقاء فإن [في]7؟) الصحيح أن ذاك يمنع 
الإيلاء فإنه1*» يتوقف على الجماع فلم ينعقد اليمين مع الامتناء(). 

وَأَاا ان فهذه التصرفات() تحر [فيه]0١)‏ مجرى واحل]1ة)(١)‏ 
وقد فصلناه(١).‏ 
الزكن الثابي: في لفظ الظهار: 

وهو أن يقول: أنتٍ عليَ كظهر أَتَي هذا هُوَ الشائعٌ» ولا مناقشة في الصّلات فلو 
مغل ظهر أمي فكل ذلكَ صريد!* "»وكذلك لو ترك الصلة فقال: أنتٍ كظهر 


.778/١١ انظر: المهذب 537/8, وبحر المذهب‎ )١( 

(0) في (م): "تساوق". 

() في (م): "الطلاق والظهار". 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في (م): "لأنه". 

)١(‏ انظر: نماية المطلب (9١/ل ١58‏ أ). 

() في (م): "تصرفات". 

(4) ساقطة من (م). 

(5) في (م): "واحد". 

)٠١(‏ وهو الجديد المنصوص. انظر: الأم ه/95) ومختصر المزني ص 25١‏ والحاوي الكبير 2375/١‏ وبحر 
المذهب »,5073/١١‏ والتهذيب »١ 5١/5‏ والعزيز 57/9 235 والروضة 5/؟7؟. 

(١١)انظر:‏ ص 8754 . 

)1١١(‏ في (م): "أو معي". 

(10) في (م): "أو عندي". 

)١54(‏ انظر: الأم ه/597, ومختصر المزني ص 7117؛ والحاوي الكبير ,8*5/١+‏ والمهذب 14/5, والتتمة 
(9/ل٠٠”ب)»‏ وبحر المذهب١١/785,»‏ والعزيز9/ه ه25 والروضة30/7”, والمنهاج ومغني امحتاج 3/7 5 4 . 


كتاب الظهتار الكرن 
[أَمَي]0) ون احتمل أن تفسّره(" بالإضافة إلى غيره» وَلكن لا نظر إليه ظاهراً كما إذا 
قال: نيع طالق» م فِسَّرَهُ بطلاق من جهة بر 

ثم عند هذا (يتصدى للنظر)7؟) في أجزائها (وأجزاء الأم)/*) ثلاثة أقسام: منها ما لا 
يذكر في معرّض الكرّامة كقوله: أنتِ كبطن َي وشعرهاء ورجلهاء ويدهاء ففي صحة 
الظهار (قولان: في القديم)20, أنه لا يصح اتباعاً لصيغة الجاهلية؛ إذ ورَدَ الشرع 
بالتصرف(" فيه فلا يغيّره0)» وهذا يضاهي القول القديم في أن الإيلاء/ [لا](*) يُوجب 
[الكفارة]('' اتباعا لعادة [العرب في](١١)‏ الجاهلية("١2)‏ والجديد: أنه يصح اتباعاً للمعنى؛ 
لأنه كلمة(١١2‏ زور تشعر بالتحر>7؛ '2, وكذلك إذا أضاف [إلى]!*) بعض الرُوجة وقال: 


يَدُكَء أو مَخذّكء أو ظهرّك علي كظهر أمي يخرئج على هذين القولين وَمأخذهما الاتباع أو 


(1) في (م) ساقطة. 

(؟) في (م): "يفسره". 

(*) وهذا هو الصحيح. انظر: التتمة (9/ل 5١‏ أ)» والتهذيب »١57/5‏ والبيان »"*5/١٠١‏ والعزيز 2555/9 
7 والروضة 7707/5 والمنهاج ومغني المحتاج 54/7 4» وروض الطالب وأسن المطالب /7/85/1. 

(4) في (م): "بتصدي النظر". 

(5) تكرار في (م). 

(5) في (م): "قولان القديم". 

(0) في (م): "بالترصرف". 

(8) في (م): 'نغيره". 

(9) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ساقطة من (م). 

)1١١(‏ ساقطة من (م). 

)١1١(‏ انظر: التتمة (9/ل 5١‏ أ).: وبحر المذهب ,384/٠١‏ والتهذيب 57/5 .١‏ والبيان ,”*0//١١‏ والعزيز 
8 ”5 والروضة 73/8/5. 

)1١(‏ في (م): "كله". 

)١5(‏ وهو المذهب. انظر: الأم ه/8945, والمصادر السابقة. 


)١15(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


(505/م) 


كتاب الظههار 06١‏ 


النظر إلى المعنى(1), ثم قال صاحب التلخيص7): التصرفات التي تقبل التعليق يجوز 
إضافتها إلى البعض كالطلاق |والظهار]! والعتاق من هذه الجملة, وأمّا النكاح والرجعة 
فلاء وَأمنَا الإيلاء فإن أضاف إلى الفرج أو إلى النصف وأراد به أسافلها فهو مصب#؛) 
بالغرض» وإن أَرَادَ [نصف](*) الشائع فليس هذا صريحا["2» وأطلق الشيخ أبو علي القول 
أنه(" ليس إيلاء» وفيه احتمالء فإنه إذا قال: والله لا أجامع نصفك فقد نفي الجماع؛ 
وأضاف إلى نصفها [وترك الجماع في النصفء ومن ضرورته](8) ترك الجماع في الكل فهذا 
يه تا 

القسم الفائ: ما يذكر في معرض الكرامة كقوله: أنتِ مثل أَتِيء أو كُعَين أمي» أو 
كروح أميء أو كأمين [59١٠/ب]ء‏ فهذه كناية» فإن أرادَ به الكرامة لم يكن ظهار” ", 
وإن أراد به الظهار كان ظهاراً إلا فيما أضافه إلى البعض فيخرج على الجديد والقد>(0١1",‏ 
وإن أطلق فعلى وجهين لا يخفى مأخذهها("", والعجب أن الأصل في الطلاق الإضافة 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "التقريب". 

(*) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "تصريح". 

(5) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) وهذا الضابط ذكره الأئمة أيضاً. انظر: التلخيص ص 5894., ونماية المطلب (9١/ل 5١‏ ٠أ)»‏ والعزيز 
89:»: والروضة 779/5؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 7/10//1. 

(0) في (م): "بأنه". 

() في (م) ساقطة. 

(8) انظر: نحاية المطلب (9١/ل »)١5٠‏ والعزيز 51/9 3» والروضة 7179/5. 

)٠١(‏ انظر: التلخيص 50/3 5 والمهذب 55/7. وبحر المذهب 2585/١١‏ والتهذيب »١157/5‏ والبيان 
٠‏ "” والعزيز 2555/9 والروضة 259/57 والمنهاج ومغني المحتاج 45/7 5) .55٠‏ 

)١١(‏ فعلى الجديد يكون ظهارا» وعلى القديم لا يكون ظهاراً. انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ أصح الوجهين» وبه قطع كثيرون أنه ليس بظهار. انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الظههار ا 


إلى الكل» والإضافة إلى البعض فيه دَخيلٌ» وهاهنا الأصل الإضافة إلى البعض» وهو 
الظهر؛لأنه التشائع والإض اف إلى الكل اعت اللشححصينة كاه 
الأم في 

القسم الثالث: ذكر الرأس» وقد تردَّدُوا فيه» منهم من ألحقه بالبطن» والظهر 07" 
ومنهم من ألحقه بالعين» والروح؛ لأنه(") يذكر في معرّض الكرامة!4). 
الركنٌ الغالث: في المشَجه0*) به: 


فلو 7 شبَّهَهًا بزوجة حدر أو أ ١‏ ا أو قال(): أنَت كظهم فلاثة» ١‏ 8 
ظهارة")؛ وكذلك [كل]!" عُحرّمة تحرهاً مؤقتاً؛ لأن الظهار إنما ورد في التشبيه بمحرّمة( 
عل 55 


.)/ ١5١ ل/١9( وتماية المطلب‎ »5 : ٠ انظر: التلخيص ص‎ )١( 

(؟) فيكون ظاهر على المذهب الجديد وهو الأظهر. انظر: الأم 255910/5 ومختصر المزئي ص 25117 والحاوي 
الكبير ,*97/١‏ وبحر المذهب 2584/١١‏ والعزيز 557/9» والروضة 5579/5. والمنهاج ومغني المحتاج 
؟/5غعغ. 

(5) في (م): "ولأنه". 

(:) فلا يكون ظهاراً على القول القديم. انظر: بحر المذهب 2585/٠١‏ والتهذيب 2١58/5‏ والعزيز 2589/9 
والروضة 55/5 8» والمنهاج ومغني المحتاج 45/5 4. 

(5) في (م): "للشيها 

(0) في (م): "بأجنبية". 

(0) في (م): "وقال". 

(8) الأم ه/917", ومختصر المزني ص 25717 والتهذيب 4/5 »١5‏ والعزيز 2555/9 والروضة 4١/5‏ 25 والمنهاج 
ومغني المحتاج 550/7 . 

(9) ساقطة من (م). 

)٠١(‏ في (م): "'بمحرم". 

.7 50/5 هه ١هء والعزيز 55/9 7» والروضة‎ 2.3١5 54/5 والتهذيب‎ »* 5 ١/١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
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فأمًا امحتمات على التأبيد من القرابات كالعمّة (والخالة» والأخت)(2)) وغيرهن من 
ا محرمات (بالنسب والرضاع)( وَالصّهر (فالطرق في)7 هذه الجهات مضطرية» ثم 
ااا أقوال: 

أحدها: الاقتصار على الأم اتباعاً للمعهُود في الجاهلية» وَهوّ مأخذ القدي>0). 

والفاني: أنه يجري الظهار في كل تُرّمة على التأبيد يجهة تنضِمٌ إلى التحريم 
المحرميّة» وهذا من العْلُّوّ في القول الجديد, فإنه تناهي في اتباع المعنىء وَالأوّل علو 
ف القدي.0"0). 

والغالث7): الاقتصار على الأم؛ والمحرّمات بالنسب والرضاع ملحقات بالأم» ولكن 
على شرط أن تكون المشبّه بما لم يعهدها الزوج محللّة على نفسه من لدن وجوده؛ فلو كان 
التحريم طارئاً ل يكن الظهار منعقداً» وهذا القائل يستثنى جهة المصاهرة» ويقرّبُ الرضاع 
من النسب؛ لأنه يقتضي (حرمة)(8 إذ يتعلق به (إنشاز العظمء وإنبات اللحم كما قال 
[رسُول الله]() وِ)(:١١,‏ هذا تفصيل النظر فيه مع الاتفاق على أنه لو قال: أنتِ 


)١(‏ ف (م): "والأخت والخالة". 

20:0 "السب او ارط 

() في (م): 'فالطريق". 

(4) في (م): "وحاصلها". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 5525/11 2551 والمهذب 55/7, وتحاية المطلب (5١/ل ١5١‏ ب)» ويحر المذهب 
”85 والتهذيب 89/5 -١‏ 54٠كء‏ والعزيز 71/4- 5534» والروضة 4١/5‏ 5» والمنهاج 
ومغني المحتاج 5١/7‏ 4. 

)03 الأم وإلاوى ومختصر المرني ص »5١7‏ والمصادر السابقة. 

(0) في (م): "والثالث الاقتصار على الأم وإلحاق الجدة بما فإتما في غاية القرب من الأم والرابع". 

(8) في الأصل: "حرية" وأشار إلى خطأها الناسخ. وفي (م): "جروبة"» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) ليست ف (م). 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب في رضاع الكبير ص7١”‏ رقم 25059 ولفظه: "لا رضاع 
إلا ما شد العظمء وأنبت اللحم"؛ من حديث ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً» وقال عنه الشيخ الألباني: 
"صحيح, والصواب وقفه". انظر: تعليقه على سنن أبي داود ص .7١1‏ 

)١1١(‏ فتلخص ف المسألة قولان في التشبيه بمحرمات النسب المذهب فيهن أنه ظهار وطرق وأقوال في التشبيه 
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كظهر أبي» لم يكن ظهاراً؛ لأنه ليس في محل الاستحلال(» ومّع الاتفاق على [أن]() 
التشبيه بالميحرّمة(" باللعان» وإن كان على التأبيد ليس بظهار؛ لأنه لا يضما') إليه 
حرمية(*). 


الفصل الثاني: في جملة من الأحكام 
]//5٠١[‏ تتعلق باللفظ, وفيه مسائل: 
إحداها: أن الظهارٌ يقبل التعليق؛ لأنه يَدُور بين الإيلاء وبين الطلاق» وكل واحد 
منهما يقبل التعليق0» وتعليقه قَبْل النكاح لاغ كما في الإيلاء والطلاق إلا على قول 
نقله صاحث التقريب في 0 فعلى هذا إذا قال لإحدّى زوجتيه: مهما ظاهرث عن 


بامحرمات من جهة الرضاعء والمصاهرة» والمذهب: أن التشبيه بمن لم تزل منهن محرّمة عليه ظهار وبمن كانت 
حلالاً ثم حرمت ليس بظهار. انظر: نحاية المطلب (9١/ل ١5١‏ ب))» والعزيز 275/9 555» والروضة 
٠/5‏ ؟, والمنهاج ومغني المحتاج 55١/8‏ . 

2585/١١ انظر: الأم 3917/0, ومختصر المزني ص 717» والحاوي الكبير ١/51*؛ وبحر المذهب‎ )١( 
.7 50/5 والعزيز 2559/9 والروضة‎ 2١ 55/5 والتهذيب‎ 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(؟) في (م): 'بامحرمية". 

(5) في (م): "لا ينضم". 

(5) بحر المذهب 2586/١١‏ والتهذيب 2١54/5‏ والعزيز 2555/9 والروضة 40/5 37. وأسنى المطالب 7/81//177. 

(5) تعليق الطلاق صحيح, فإذا قال: إن دخلت الدار» وإذا جاء رأس الشهر فأنت علي كظهر أمي» فوجدت 
الصفة» صار مظاهراً منها. 
انظر: الأم ه/25917, والتهذيب 55/5 ١»ء‏ والعزيز 2570/9 والروضة 54١1/5‏ والمنهاج ومغنبي المحتاج 
عراهع. 

(0) انظر: الحاوي الكبير »١٠5١1/١‏ ونحاية المطلب (3١/ل ١5١‏ أ)» والتهذيب 5/ه 215 والعزيز 2751/9 


والروضة 51/5 7. 
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ضيّتك فأنتٍ علي كظهر أمي كان كما قال فَتَتْبَعُ مُوجب لفظه(", ولو قال: مهما 
ظاهرتٌ عن فلانة هي أجنبيّة فأنتٍ عليَ كظهر أمّيء قله ثلاث( صُور: 

(إحداها: أن يقول)(": مهما ظاهرثُ عن فلانة ول يتعرّض لكونما أجنبيّة صح 
التعليق» ولم يتناوّل إلا ظهاراً في نكاح(“7* وكذلك كل يمين تضاف إلى تصرف مُطلق 
يتناوّل الصحيح دون الفاسد كامتُوط بالبيع والنكاح» والغرض من هذا أنه لو جرى 
بلفظ8 الظهار مع الأجنبيّة لغى لفظه فيهاء ولم يصر مُظاهراً عن زوجته إلا أن يقول: 
أردت بالتعليق إجراء صُورة اللفظ فعند ذلك يُقَبَل وَإن بَعْد الاحتمال؛ لأن الاحتمالات 
البعيدة مقبُولة في تحقيق الحنث/ (وَإنما يُحتَاط)(") في قبُولما إذا كان يبغي الناوى بما رَدٌ 
الحنث(8). 

الصورة الثانية: أن يقُول إن ظاهرث فلانةً أجنبيّة[؟) أو فلانة» وهى أجنبية [وَشرط كوتما 
أجنبية |( 2١‏ قال الأصحاب: هذا تعليق بمحالء فإنه لا يتصّوّر هذه الصفة7١",‏ قال المزق: إذا 


)١(‏ فإن قال: إن ظاهرت من حفصة؛ فعمرة علي كظهر أمي وهما في نكاحه, ثم ظاهر من حفصة صار مظاهراً 
منهما جميعاً عملاً بموجب التنجيز والتعليق. انظر: الحاوي الكبير 2551/1 والتهذيب 2١57/5‏ والعزيز 
89 »؛ والروضة 4١/7‏ 7» والمنهاج ومغني المحتاج 551/9 . 

)١(‏ في (م): "ثلاثة". 

(5) في (م): "أحدها أن يقال". 

(4) في (م): "التكاح". 

(5) انظر: الأم 599/0, والمهذب 57/8 , والحاوي الكبير ١/51*؛‏ ونحاية المطلب (9١/ل ١55‏ ))) 
والتهذيب 2155/5 والبيان ١١/ه5‏ 25 والعزيز 551/9,» والروضة 5١/5‏ 7. 

(5) في (م): "لفظ". 

(0) في (م): "فإنها يحطاط". 

(8) في (م): انظر: تماية المطلب (3١/ل ١55‏ أ)؛ وأسنى المطالب 7/8///10. 

(9) في (م): "الأجنبية". 

)٠١(‏ ليست في (م). 

)1١(‏ فلا يصح الظهار مع الشرط. انظر: تمحاية المطلب (59١/ل ١55‏ أ)» والتهذيب »١55/5‏ والبيان 


م٠٠١0‎ 
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صرح بذلك يتعلق باللفظ() ويجرى هذا الخلاف فيما إذا قال والله لا أبيع الخمر قال 
الأصحاب لا حنث في هذ( اليمين إذ لا بيع على الخمرء وَقال المزني: يحمل على 
المعتاد عُرفاً من بيع الخمر وَإن لم يكن صحيحاً شرعيا4("0). 

الصورة الثالفة: أن يمُول: إن ظاهرث عن فلانة الأجنبية فلو نكحها وَظَامَر عنها 
هل يحصل الظهار المعلق فيه(*» وجهان» مأخذهما التردد في أن هذا تعريف أو شرطء فإن 
كان تعريفاً حصل الحنثء» وإن كان شرطاً فلا(0). 

المسألة الثانية: إذا ظاهرٌ عن واحدة وقال للأخرى: أشركتّك معهاء وَنوى7" الظهارء 
فهل يصير مُظاهراً عنهاء وَجهان: 

أحدهما: أنه يصير مُظاهراًكما في الطلاق(. 

والشاني: لاكما في الإيلاء9), وَحاصل النظر رَاجع إلى أن المغلب [١١؟/ب]‏ 


.7 5١/5 والعزيز 551/9,» والروضة‎ * ٠ 

)١(‏ فيصح الظهار: نماية المطلب (9١/ل ١55‏ أ)», وبحر المذهب »195/١١‏ والعزيز 2551/9 والروضة 
ارك 

(5) في (م): "هذه". 

انا 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "به فيه". 

(5) أصح الوجهين وقوع الظهار ويكون لفظ الأجنبية تعريفاً لا شرطاً. انظر: مختصر المزني ص 25117 والحاوي 
الكبير ١/857,؛‏ والتهذيب 55/5 ».١‏ والبيان »*"55/١٠١‏ والعزيز 551/9» والروضة 2551/5 وروض 
الطالب وأسنى المطالب 6/8/1 7؟. 

(0) في (م): "أو نوى". 

(8) وهو أصح الوجهين. انظر: الأم 2533/0 ومختصر المزني ص 25117 والحاوي الكبير 2847/1 والمهذب 
/”" وبحر المذهب 2591/٠١‏ 597, والتهذيب 55/5 .١‏ 

(4) انظر: بحر المذهب 537/١١‏ والتهذيب 5/5 .١5‏ 
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على الظهار (مشابه الإيلاء» أو مشابه الطلاق» ومشابتّه للطلاق(" التحريم 
وَمشابتّه للإيلاء7" إيجابُ الكفارة مع أنه لا يقبت النكاح ولا يحرّمه ويترتب3) 
على هذا التردد مسائل(؟). 

المسألة الغالفة: إذا قال: أنتٍِ طالق (كظهر)(* أمي, فقوله: أنت طالق كلام 
مستقل» وهو صريح في الطلاقء (ولا يرُدُّهِ ما ينضم إليه فالطلقة واقعة)(")» وثُراجعه في 
قوله كظهر أميء فإن فسّر بتأكيد الطلاق قبل ولم ينفذ الطلاق7" وَإنْ أرادَ به ظهاراً فإن 
كان الطلاق بائناً فهو لاغ, وإن كان رجعياً فالظهَارٌ صحيح. ويتبيّن!*) فائدته 
غدل الارتجحاع/*). ٠‏ 

المسألة الرابعة: أن يقُول: أنت علي حرَامٌ كظهر أميء فله أحوال: 

أحدها: أن ينو0') الطلاق دون الظهار, فالمذه ب(" أن الطلاق هو الواقع دون 
الظهار فيكون قوله: أنت على حرَامٌ معَ النيّة كقوله: أنتٍِ طالق كظهر أمي إذا(" لم ينو 


)١(‏ في (م): "مشابمة الطلاق» أو مشابمة الإيلاء» ومشابمة الطلاق". 

)١(‏ في (م): "الإيلاء". 

(؟) في (م): "وسنرتب". 

(4:) انظر: الحاوي الكبير 55/1 059 22537 ونحاية المطلب (9١/ل ١١+‏ ب). 

(ه) في الأصل: "ظهر" وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "فلا نرده بما ينضم إليه فالطلاق واقع". 

(/) في (م): "إلا الطلاق". 

(8) في (م): "'وتبين". 

(98) انظر: الأم 599/6؛ ومختصر المزني ص »5١17‏ وبحر المذهب 5190/٠١‏ والتهذيب 55/5١»ء‏ والبيان 
٠‏ "” والعزيز 2577/9 والروضة 47/7 5» والمنهاج ومغني المحتاج 551/57 . 

)٠١(‏ في (م): "أن ينوى". 

)1١(‏ في (م): "المذهب". 

(19) في (م): "إذ' 


كتاب الظهار 5-1 


بآخر(١؟‏ قوله تجديد ظهار("؛ وفيه وجة أن الظهار هو الحاصل؛ لأنه أتى بصريحة وكناية2) 
غيره» فالصريح7؟) أولى من الكناية(*). 

الثانية: أن يقول عنيث به الظهار دون غيره» فيصير مُظاهراً بممجَرّد قوله: أنتٍ علي 
حرّام» وقوله: كظهر أمّي تأكيد]()(". 

الثالفة: أن يقول: أردث الطلاق والظهار جميعاً مع قولي: أنتِ علي حرّام من غير 
تقدّم وتأخرء ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وَهو مذهب ابن(" الحداد: يقال حصل أحدههما بتنجيز(؟ الزوج» ويختار 
أحدهماء إذ ليس أحدها أولى من الآخر(:", 

والثاني: أن الطلاق ينفذ دون غيره؛ لأنه أقوى في نفس(١1").‏ 

الثالث: أن النافذ هو الظهار؛ لأن في اللفظ تصري-(2) به1""). 


)١(‏ في (م): "تآخر". 

(؟) وهو الأظهر الأشهر. الأم ه/895؛ والحاوي الكبير 48/١‏ 44 ", والتهذيب 55/5 ١ء‏ والبيان 
٠‏ والعزيز 2577/9 والروضة 57/7 ”2 والمنهاج ومغني المحتاج 451/5 . 

(©) ف (م): "وكانه". 

(4) في (م): "والصريح". 

(5) انظر: البيان 2950/١١‏ والعزيز 57/9,» والروضة 57/5 7. 

() في (م): "تأكيدا له". 

(0) انظر: التهذيب 55/5 ١»ء‏ والبيان 2340/١١‏ والعزيز 77/9 3,» والروضة 57/5 7. 

(0) ف (م): "بن". 

كام تعفن 

275 15/9 والعزيز‎ »891/١١ وبحر المذهب‎ ».)١57 ل/١59( وهذا ما عليه الجمهور. انظر: تماية المطلب‎ )٠١( 
.7 537 2757/5 والروضة‎ 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "تصريحا". 

)١8(‏ انظر: المصادر السابقة. 
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الرابعة: أن يقول: أردث بقولي: أنتِ على حرام طلاقاً وبقول: كظهر أمي ظهاراً. 

أمنَا الطلاق فواقع على الصحيح؛ وعليه (التفريع إن)(١)‏ كان الطلاق بائناً» فالظهار 
بعدَهُ لاغ» وإن كان رجعياً فقد ظاهر عن رجعية2"7» قال الشيخ أبو علي: من الأصحاب 
و تلع رأنه لا يحصل الظهارٌ في هذه الصورة؛ فإنه استغرق7) قوله: أنت علي حرام بنية 
الطلاق» فبقي قوله [علد]7؟) كظهر أمي, وهذا اللفظ لا يستعمل بنفسه؛ وَهذا مزيف 
(فإنه ظاهرٌ في الإشعار بالظهار)1*) (مما)2"7 لا ينكر(". 

الخامسة: أن يقُول أردث بقولي: أنتٍ حرام ظهاراً وبقولي: [١١5/أ]‏ كظهر أمي 
طلاقاً حصّل الظهارٌ» ول ينُذ الطلاق؛ لأنه نوى بلفظ الظهار الطلاق» وهو صريحٌ في 
موضوعه!*77), وقد أشار الشيخ أبو محمد إلى وقوع الطلاق؛ لأن قوله كظهر أمي ليس 
وطن ع عل زا ايك أن عم اف 

السادسّة: أن يقُول: أردث بقولي: تحريم عينهاء ولم أنو غيره(220011, فهذا يبنى على 


)١(‏ في (م): "التغريع ثم إن". 

)١(‏ وهذا قول أكثر الأصحاب وهو الصحيح. انظر: بحر المذهب 2550/٠١‏ والتهذيب »١55/5‏ والبيان 
*٠‏ والعزيز 2755/9 والروضة 57/5 7. 

(5) في (م): "يستغرق". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "فإن الإشعار بالظاهر". 

(5) في الأصل: "إثما" وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب (5١/ل ١97‏ أ). 

(0) انظر: المصدر السابق» والعزيز 7715/9. 

(8) في (م): "موضعه". 

(9) فلا يقع الطلاق على الصحيح. انظر: تماية المطلب (5١/ل‏ 57 ١أ)»‏ والعزيز 2375/9 والروضة 5373/5 7. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(11) في (م): "غيرها". 

)١١(‏ المذهبء وهو الأصح. أن التحريم يحصل دون الظهارء وقيل: لا يقبل قوله ويكون مظاهراً. انظر: تماية 
المطلب (9١/ل ١5١‏ أ)., وبحر المذهب 2540/١١‏ والتهذيب 55/5 ١ك.‏ والبيان 255١/٠١‏ والعزيز 


كتاب الظههار ا 


[أن]7" مُطلق قوله: أنت علي حرام هل هو صريحٌ في التزام الكفارة واقتضائها؟ فيه 
خلافء وإذا قلنا: أنه صريح فيه فلزم/") الكفارة بنفسه دون الوطء(", قال الشيخ أبو 
علي: غَلِط بعض الأصحاب فقال: لا تحب الكفارة إلا بالوطء(*)؛ رجعنا إلى مسألتنا إِذَا 
جعلناةٌ صريحاً فمهمًا نواةُ حصل ما نوىء ولم يثبت الظهار» فيكون7) ذلكٌ كقولهِ أنتِ 
طالق كظهر أمي في أن الطلاق هو الواقعٌ دون الظهار إذا لم يكن قد نوى الظهار» فإن37) 
قلنا: إنه كنايةٌ في تحريم العين والتزام الكفارة» كان كما لو نوى الطلاق به فإنه كناية فيه 
فيحصل ما نواه على الظاهر» ويخرج فيه وجةٌ بعيدٌ ذكرناه في نية الطلاق ("(8. / 

السابعَةٌ: أن يقول: نويثُ الطلاق والظهار جميعاً ولكن نويثٌ أحدهها قبل الآخرء 
وكانتا مع اللفظء قال ابن17) الحداد: إن(''2 نوى الظهار أُوَلاً ثم الطلاق فقد ظاهر ول 
يَعْد فصار كما إذا قال: أنتِ عليَ كظهر أمي» أنت طالقء وَإِن نوى الطلاق أُوَلآً» فإن 
كان بائناً لغى الظهار بعدّه» وإن كان رجعياً حصلا جميع!''؛ قال الشيخ أبو علي: هذا 


89 :» والروضة 49/5 ؟. 

)١(‏ في (م) ساقطة. 

() في (م): "فيلزم . 

("*) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١57”‏ /). 

(5) في (م): "ويكون". 

(0) في (م): "وإن". 

(0) أنه يحصل الظهار دون الطلاق. انظر: المصدر السابق (9١/ل ١6‏ أ)» وبحر المذهب 0590/٠١‏ 
والتهذيب 5/ده »١‏ والبيان "51١/١١‏ والعزيز 2555/9 والروضة 49/5 ؟. 

(8) انظر: ص 88/ا -7894 . 

(9) في (م): 'بن". 

)0٠١0(‏ في (م): "إذا". 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل ١57‏ ب). 


)م/١(‎ 
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غلط فلا سبيل إلى تحصلهما() إذ اللفظ متّحدء والمسألة مفروضة فيما إذا اختصرً() على 
قوله: أنت علي حرّام, هَكذا صوّره ابن(" الحدّاد فالوجة أن يكون كما إذا نواهُما مع0؟), 
فيخرج على الوجهين/"): 

أحدّهما: تقديم الطلاق. 

والثاني: أن الزوج يختار أحدهها0). 

قال الإمامٌ: وقد حكينا في كتاب الطلاق خلافاً عن العراقيين في وجوب انبساط النيّة 
في الكنايات على اللفظ من أُوَّلِه إلى آخره. ولو" انقطع أحدهما قبل الآخر زعمُوا أن 
الطلاق لا يقع فمقتضى هذا الوجة في هذه المسألة أن لا يحصل واحد(") منهما فليتأمله 
الناظه 80 . 


)١(‏ في (م): "تحصيلها". 

)١(‏ في (م): "اقتصر". 

(؟) في (م): "بن". 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "وجهين". 

(1) وهذا ما عليه الجمهور. انظر: المصدر السابق. 
(0) في (م): 'فلو". 

(8) في (م): "بواحد". 

(9) انظر: المصدر السابق. 


كتاب الظهار 1-1 


البات الثاني 
في خُكم [الظهار]" الصحيح 


[١١١/ب]‏ ومهما صّمٌ (الظهار الذي)!" وَصفناه؛ فخُكم'" تحريمٌ الجماع 
على الاقتران» فإن طلّق على الاتصال فقد تخلّصء وإن ل تُطلّق حَبْم وطؤها إلى أن 
يُكيّر() لا على فَصْلٍ بين أن يكُون التكفير بالإعتاق» أو (بالصيّامء أو بالإطعام)20)*0, 
وَجَوٌر أبو حنيفة الوطء للمُكقّر بالإطعام قبل التكفير واتبِع ظاهر الآية في الإطلاق 
والتقييد7"؛ والشافعي [رحمه الله] 7" يُنَرّْل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة7), 
ثم اختلف قول الشافعي في أن التحريم هل يقتصر على الوطء؟ فقال في قول: 
وإذال:'؟ منع الجماع أحبيبت أن يمنع القُبَلء وهذا نصّه في المختصر('"), وهو 
دَليل على أنه ليس بمحرّم!") وقال في مَوضع: رأيت أن بمنع القبَل("23, فقال أصحابنا 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "الظهار على الوجه الذي". 

(؟) في (م): "فحكم". 

(5) في (م): "تكفر". 

(5) في (م): "الصيام أو الإطعام". 

(5) انظر: الأم ٠٠/5‏ 4» ومختصر المزني ص ,5١8‏ والمهذب ”8/7 والبيان »”57/١١‏ والعزيز 2575/9 
والروضة 4/5 5 ”» وروض الطالب وأسن المطالب 750/17. 

(0) انظر: المبسوط 555/5» وكنز الدقائق مع البحر الرائق »١85/5‏ والدر المختار مع حاشية رد المحتار 
اا . 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) انظر: العزيز 2575/9 وأسن المطالب 75901/17. 

)٠١(‏ في (م): "إذا". 

.7١/ انظر: مختصر المزني ص‎ )١١( 

.7 4 5/5 وهو الأظهر عند الجمهورء والعزيز 2571/9 والروضة‎ )١١( 

.59/8/١١ وهذا نصه في القديم. انظر: بحر المذهب‎ )١( 


كتاب الظّهتار 5-1 


(فيه قولان)217 من حَيْمَ على الإطلاق تعلق بظاهر الكتاب» وهو قوله: للا 1120.()5 
9 25 هو كر اال (ى 
©99©كاموصمرهه ومع +00", والقائل الثاني: يحمل ذلك على الجماع كقوله: لل 


٠© ©‏ لد سشلوقءءج عرزن -ذعييمهد؟© ١>‏ مورت م5 62و زونتزه 
48٠‏ 011320486460190 11035 223:2 اك +016 6ه وم. 


+47 فإنه كنايةٌ عن الجماع قطعا1", وَأمّا مسللكُ القياس فالإشباهُ في هذا كالمتعارضة؛ 
وَنحنُ نعددها ونقول: كلما يحرّمُ الوطء من جهة تأثيره في الملك كالطلاق حَرّمَ جميع 
الاستمتاعات» وكذلك ما لا يحرّم الملك وَلكن يراد منةُ استبراء الرحم عن الغير كالوطء 
بالشبهّة في دوّام النكاح يُحرّم جميعَ الاستمتاعات» وكذلك ما يبيح للغّير كالتزويج في حق 
الأمة يحرّم على السيد فنون الاستمتاع» لأن الزوج يستبيحها فلا اشتراك فهذه أقسامٌ ثلاثة 
تحرم الاستمتاع على الإطلاق7"©, أمّا(") ما لا يحرّم فينقسج: فمنه الحيض فإنه يحرّم للأذى 
فيختص بالأذى» فلا يه( الاستمتاع فيما فوق السُرّة وتحت التكبة(؟ وفيما بينهما سوى 
الجماع تردّدٌ ثم من الأصحاب من حمل التحريم على خشية(١')‏ الوقوع في الوقاع للتحريم 
على الحمّى» وَمنهم من حمله على انتشار الأذّى إليه غالب/١",‏ وَأمَّا الصّوم فلا يحرم إلا 


(1) في الأصل: "قولان" وما أثبت من (م). 

(6) ميو" اجاالة جز من آية رقم 0 . 

(") انظر: تماية المطلب (9١/ل‏ 57 »)١‏ والعزيز 7507/9. 

(4) سورة الأحزاب» جزء من آية رقم (48). 

(ه) انظر: المصدرين السابقين» وبحر المذهب .599/١١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١٠7‏ ب)» والعزيز 537/9 7,» والروضة 5/5 5 7. 
(0) في (م): "فآما". 

(0) في (م): "ولا يحرم". 

)انهل الضادن السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "حسبه" 

. 55 5/7 ومغني المحتاج‎ 7777/9 2551/١ والأصح: التحريم. انظر: العزيز‎ )١١( 


كتاب الظهار 5-1 


الجماع؛ وما يُخشى منه الإنزال! "ل وَمنهم فى قال لفك د (بالمست والقبلة)(" حُحَُم وَإِنما 
الكون تسل امش ره رم وهذا غلط7", وَأما الإحرامٌ فالقياسسٌ يقتضي إلحاقه 
بالصوم, ولكن اتفقُوا على أنه يحرم لمم وَذلك مما لا يمكن تعليله [7١”/أ]‏ فهو بعيدٌ9, 
وأا الاستبراء فإن كان في مسبيّة 0 © الوطء(2؛ وفيما دون الوطء خلاف7"), وإن 
كان الاستبراء عن جهة أخرى من مَل وغيره فيحرّم الاستمتاع على الإطلاق؛ لأنه لو 
ثبت الاستيلاد في هذه الجهات لحرم على الإطلاق بخلاف جهّة السّبيء فإن الاستيلاد فيه لا 

يحرّم(") (هذه)7") ضوابط القول فيه» والظهار دائر بين هذه المراتب» فيخرّج(” )١‏ على قولين, 
3 لم يحرم إلا الوطء ففي الاستمتاع بما("") بين السّرّة والتكبة تردد ييتنى على العلتين في 
الحائضء وإن("" عللنا ثم بالتحريم على الحمى خره(؟ 2» وإن عللنا بالأذى لم 


.7 54 4/5 ب)» والعزيز 2777/9 والروضة‎ ١517 ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في (م): "بالقبلة والمس". 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. قال النووي: "وقول الإمام: "الإحرام يحرّم كل استمتاع» الصواب حمله على المباشرة 
بشهوة فأما اللمس ونحوه بغير شهوة فليس بحرام. الروضة 55/5 7. 

(5) في (م): "يحرم". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) الأصح جواز الاستمتاع بالقبلة واللمس والنظر بشهوة ونحوها ما دون الفرج. انظر: نماية المطلب (5١/ل‏ 
8 بع ه٠١‏ أ)» الروضة 01/5 4. 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل ١59‏ ب).ء والعزيز 373177/9,» والروضة 5/5 5 257 14007. 

(9) في الأصل: "هذا" وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ في (م): "فخرج". 

)0١(‏ ف (م): "إذا". 

)1١(‏ في (م): "فيما". 

)1١(‏ في (م): "فإن". 

.7 5 5/5 وهو الأظهر عند الجمهور. انظر: البيان ١١/ه*» والعزيز 255107/9 والروضة‎ )١:( 


كتاب الظههار |4 


يحرم هاهْناء وهذا القائل يشبه تحريم الظهار بالحيض؛ لأنه يحرّمُ مع دوّام النكاح, والقائل 
الثاني يشبهة بالطلاق وإن لم يؤثر في الملك(2). 

هذا تمهيدٌ القول (ي الكم المرتب)(") على الظهار. 

الحكم الآخَرُ: وُجوب الكفارة» وهو متُوط بالعودء قال الله تعالى: لل 


3 سن ره 2 رهزت ٠»‏ 4 910:5 © 05 (ى + 116 
أو ومع عر + تي رك 2525 2 للإاددء | ©2>09©056<24 495 هرونت حامت 


٠مهه3-02©‏ +0 فاختلفت7؟) العلماء في الود على مذاهب خمسة؛ ذهب الثوري 


إلى أن الكفارة تحث بنفس الظهّارء ومعنى العود: [العودُ]2 إلى عادّة الجاهلية في 
استعمال اللفظ("2, وهذا فاسدٌّء فإنه قال: ثم يعُودون (مُرتباً عليه)7")» فاقتضى أمراً آخر 
وراءولل وَذهب داود إن أن هنا ري لفظ الظهار معناه يعودون اللفظ(0)5١00,‏ وهذا 


ركيك لا أصل ل4(١),‏ وذهب الزهري/"2» ومالك في إحدى الروايتين إلى أن الود هُو 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "في حكم التحريم المرتب". 

(؟) سورة المجادلة آية رقم (6). 

(5) في (م): "واختلف". 

(كانق لم )شافط 

(5) انظر: بحر المذهب »,5565/١١‏ والتهذيب 517/5 »١‏ والبيان .551//١١‏ 

(0) في (م): "مرتب". 

(8) انظر: تحاية المطلب (9١/ل55‏ ١ب)»‏ والوسيط 8/6. 

(5) في (م): "إلى اللفظ" . 

.595/١١ والتتمة (9/ل755أ)» والمعونة 831/7» وبر المذهب‎ »١5 5/7 انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

.)با١55ل/١9( انظر: الحاوي الكبير ١/رهه", 5ه”,؛ ونحاية المطلب‎ )١١( 

)١١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء أبو بكرء الفقيه الحافظ» متفق على جلالته» وإتقانه» 
وثبته» من أئمة الحديث البارعين فيه» ونقل عنه أنه قال: "ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته"» توفي عام 


)م/5١9(‎ 


كتاب الظهار اه 


الوطء؛ إذ(') به يحصل مخالفة7") الظهارء وهذا أولى7) (لاستيضاح)!؟) المعنى؛ إذ المفهوم 
من اللفظ2' المناقضة» يُقال: قال فلان [كذا]() فعاد فيه0"), وذهب أبو حنيفة في 
رواية0)؛ ومالك ف رواية إلى أن العَودَ هو العزم على الوطء()؛ وذهب الشافعي إلى أن 
العَودَ أن يمسكها زماناً يتمكن من تسريحها بالطلاق فذلك مناقضةٌ لقوله0)؛ إِذ يَبِعْد 
حملةُ على الوطء وقد قَدّم الرب سبحانه [وتعالى ١١7]‏ ذكر الظهار والعود جميعاًء ثم قال: 
ل )0و1 28٠‏ هدم 60ص قو وه كامدممريوومه 1١0+‏ ندل أن العود مقدم 


ص" 2,85 وسير أعلام النبلاء 575/6. 

(0 في (م): "لأن". 

)١(‏ ف (م): "المخالفة في". 

(0) في (م): "أول". 

(4) في الأصلء وف (م): "استفتاح"» وما أثبت من نحاية المطلب (9١/ل55١اب).‏ 

(5) في (م): "العود . 

(5) قي (م) ااقطة. 

(0) انظر: المعونة 2531/7 والتفريع 245/5 ومواهب الجليل 47/5 54 وحاشية الخرشي 45/5» والحاوي الكبير 
١/؛ه”*,‏ 5"55, والتتمة (94/ل75أ)؛ ونحاية المطلب (9١/ل55١ب).»‏ وبحر المذهب 0595/١١‏ 
والتهذيب 2151/5 والبيان 507/١١‏ 253 والعزيز 30770/9,» والروضة "ره 54. 

(8) مذهب الأحناف هو كما ذكره المؤلفء ولم أقف على أنه مجرّد رواية عن أبي حنيفة. انظر: مختصر الطحاوي 
ص5١25 »5١*‏ والمبسوط 2574/5 والعناية 5557/8 والدر المختار مع حاشية رد امحتار 575/7 . 

(9) انظر: القوانين الفقيه صه ؛ 5» والمعونة 831/7 » ومواهب الجليل 47/5 54» وحاشية الخرشي 247/0 
وحاشية الدسوقي مع مختصر خليل +/81/5. 

)٠١(‏ في (م): "بقوله". 

)1١(‏ ليست في (م). 


50 سر لخادلا عاق بط رق 


كتاب الظهار || 


على الوظء نفشه00, 

هذا تفصيل المذهب في أصل العود. 

وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو ظاهر عنها فمات على الفور قبل مضي إمكان الطلاق فلا غود 
وكذلكَ [١١١؟/ب]‏ لو بِآدَرَ إلى طلاقها(", ثم لو( كان الطلاق رَجعياً (وَراجعها 
فهو)(" عائد, (ولكن هل)0) يحصل العَود بمُجرّد الرجعة أم يتوقف على مضي زمان 
إمكان الطلاق بعدها(") على قولين9 المنصّوص للشافعي أن نفس الرجعّة عود؛ لأنه 
اختيارٌ للاستباحة فهو يزيدٌُ على ترك الطلاق مع إمكانه!")» وفيه وجه خرج من نص 
الشافعي على ما إذا ظاهر وارتدٌ(' '2 على الاتصالء ثم عاد إلى الإسلام فمجرّد الإسلام 
لا يكون عود('"2 وكذلك نص في أنه لو جدد عليها نكاحاً بعد الإبانة لم يكن مجرّد 


)١(‏ انظر: الأم ٠١/5‏ 4» ومختصر المزني ص40 211 والحاوي الكبير 57/1 والتتمة (5/ل77])» وتماية المطلب 
(19/ل5ه١ب).»‏ وبحر المذهب ,555/٠١١‏ والتهذيب 51/5 ».١‏ والبيان 51/٠١١‏ *, والعزيز 2559/9 
والروضة 5ه 4 7. 

)١(‏ انظر: الأم ١1/5‏ 5» ونحاية المطلب (9١/ل517‏ ١أ))‏ وبحر المذهب 2731/١١‏ والتهذيب 2١٠5/8/5‏ والروضة 
.١ 5/5‏ 

(9) :انظ المضادر السابقة. 

(4) في (م): "إن". 

ا كو 

(5) في (م): "وهل". 

(0) في (م): 'بعده". 

(0) في (م): "وجهين". 

(9) انظر: مختصر المزني ص6١‏ 7» والحاوي الكبير 2351/١7‏ والتهذيب .١59/8‏ 

)٠١(‏ في (م): "واتد". 

.4 01/8 انظر: الأم‎ )١1١( 


كتاب الظههار 5-1 


النكاح عود)1", فمن الأصتحاب من طردٌ القولين قُ (الكل)0"7, ومنهم من فرق 3 
الإسلام تبدِيلٌ دين ليس ينشأ للاستباحة بخلاف الرجعة؟»» وَأَمّا النكاح فيلكٌ!*) جديد؛ 
وقد تحصلنا على ترتيب الخنلاف في النكاح على الرجعّة» وهذا بعد التفريع على عَودٍ 
الحنث؛ لأنه إذا ظاهرٌ وَأَباتمَا على الاتصال فقد اندفع أثر الظهار في هذا النكاح؛ فيتوقف 
في إظهار أثره في نكاح آخرّ كما قلنا في الإيلاء00)» وفي تعليق الطلاق على الصفات7")؛ 
لأن اقتضاء الظهار للتحر>(" الممدُود إلى الكفارة عند الود من خواص النكاح كاقتضاء 
الإيلاء الميطالبة [بالفيئة](15١2,‏ فإن قيل: الكفارة تلزم في الإيلاء إذا جدّد نكاحاً قولا 
واحداًء والخنلاف في طلب الفيئة فلتجب الكفارة هامُّنا. 

قلنا: لأن اليمين تستقل بنفسها دُون النكاح, وَأْمّا كفارة7١١)‏ الظهار قريئَةٌ التحر>("") 
وَهما من خاصِيّة النكاح؛ نعم اتفق أصحابنا على أنه لو ظاهر وعادً حتى خُرمت عليه 
استقرت الكفارة فلو جدّد النكاح كان التحريم يَطرذ0) إلى الكفارة؛ لأن التحريم ثبت في 


.4 01/6 انظر: الأم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: "الملك"» وما أثبت من (م). 
(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل58١)»‏ والتهذيب 59/5 »١‏ والعزيز 2707719 774. 
(4) في (م): "الرجعية". 

(5) في (م): "فبملك". 

(5) انظر: ص 37١55‏ . 

(0) انظر: ص 275 . 

(0) في (م): "التحريم". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (م): "الكفارة". 

)1١(‏ في (م): التحريم". 

)1١(‏ في (م): "مطرد". 


كتاب الظههار 4 


[أوّل]7" النكاح الأول؛ واستقل بنفسه. وتوقف على الكفارة فلا يرتفع بالإبانة!") وتجديد 
النكاح("؛ حتى قال المحققون لوكانت زوجته رقيقة فأبانما ثم اشتراها (لم تحل بملك)!*) 
اليمين قبل الكفارة؛ لأن (التحريم استقل)7 بالقبوت فلا يرتفع إلا بالكفارة')» وفيه وجه 
بعيد غير معتَدٌ به1"), وهذا الوجه يجري في التحريم بالطلقات الثلاث أنه هل يتناول ملك 
اليمين)؟ وكذلك التحريم المؤبّد باللعان على قولنا لا يجري اللعان [١١5/أ]‏ في ملك 
اليمين» فلا(؟) جريان لهذا الوجه في كل تحريم يقتضي محرّمية كالصهّرء والرضاع, 
وَالنَسب7١0.‏ 

والمسألة الغانية: إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراهًا على الفور فهل يَقُوم الشراء 
-وهو سببُ قطع النكاح- مقام الطلاق في منع العٌود؟ فيه وجهان: 

أَحَذّهما: أنه يقوم وَهوّ الظاهر؛ لذنة قطع النكاح فلم 0 

والشاني: أنه عائد؛ (لأنه من حل)(") إلى حلّء هذا يظهّرٌ مع القول بأن تحريم 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "الإبانة". 

(؟) انظر: نماية المطلب (3١/ل58 »)١‏ والعزيز 2777/9 23075 والروضة 517/5 ؟. 

(:) في (م): "لم تل له بملك". 

(5) في (م): "التحريم قد استقل". 

(5) وهو الأصح. نحاية المطلب (5١/ل58١)»‏ والتهذيب 59/5١.ء‏ والبيان »”57/٠١‏ والعزيز 2705/9 
والروضة 57/7 ”2 ومغني المحتاج «/507. 

(0) انظر: نحاية المطلب (3١/ل588 »)١‏ والتهذيب 59/5 »١‏ والبيان »857/١٠١١‏ والعزيز 775/9» والروضة 
ا ” 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "ولا". 

."ها/١١ والبيان‎ »)١ 48ل/١9( انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 

.7 55/5 والعزيز 237709 والروضة‎ »"57/١١ وهو أظهر القولين. انظر: البيان‎ )١1١( 

)1١١(‏ في (م): "لأنما نقلها من حل". 


كتاب الظههار ا 


الظهار إذا تقرّر تناوّل(1) تحريم الوطء بملك اليمين وَهوَ ظاهرٌ المذهب7". 
المسألة الثالثة: اللعان سببْ الفرقة فهل يقوم مقام الطلاق في دفع العَود ظاهِرٌ النصّ 
أنه يمتَعٌ العود1")» وهو مبهه(؟) في تصويره» واختلف() الأصحاب فيه منهم من قال: إذا 
ظاهر ثم قذف ولم يقصر في رفع الأمر إلى القاضي وتميئة الأسباب حت يتيّسّر"2 اللعان 
ولو بعد أيام اندَفع العَودُ؛ لأنه في جميع ذلكَ مستقل بأسبًاب الفراق7), ومنهم من قال: 
ليكون2 القذف والخصُومّة سابقة؟) على الظهار» حتى لا تبقى ١0‏ إلا كلماثُ اللعان؛ 
فإنه المؤثرٌُ في الفراق دون مقدماته(١)»‏ ومنهم من قال ينبغي أن ينشأ("" الظهار إذا ل 
يكن قد بقي من اللعان إلا الكلمة الأخيرة فهي التي تستعقب الفراق وتفيده وما قبله لا 
يفيدُ |الفراق ]57 وَهي كلمات مستقلة بالإفادة» وَهذا اختيار [بن الحداد فألزم عليه ما لو 
قال بعد الظهار/ يا زينب أن طالق» وقوله: يا زينب كلام لا يفيد الفراق» ومع هذا يحتمل )0/5١١(‏ 


)١(‏ في (م): "يتناول". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: مختصر المزني ص8/١”2»‏ والحاوي الكبير »35//1١‏ والعزيز 2307/1/95 والروضة 45/5 ؟. 

(:) في (م): "متهم". 

(5) في (م): "فاختلف". 

(5) في (م): "تيسير". 

(0) وهذا أصح الأوجه. وبه قال أكثر الأصحاب. انظر: الحاوي الكبير 2555/١‏ 57 5, ونحاية المطلب 
(19/ل55١)»‏ والتهذيب .١150/5‏ والبيان ١١/*ه"»‏ والعزيز »,358١/9‏ والروضة 5ه 27 555. 

(0) في (م): "ليكن". 

(9) في (م): "سابقا". 

)٠١(‏ في (م): "لا ييقى". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)1١(‏ في (م): "يشا". 

(19) في (م) ساقطة. 


كتاب الظهار 1 


لأنه من مقدمات الفراق ولا ندري كيف يقول]() اب,:2) الحداد في هذه المسألة29, 
والظاهِرٌ أنه مسلو7؛)؛ لأن قوله: يا زينب أنتٍ طالق كلام واحد هي جملة متحدّةٌ» وليس 
بعضه مفيد!” فائدة أخرى بخلاف كلمات اللعان لم يتصل بهذا التشاغل بأسباب الشراء 
اذ كنا : السرا ليس سوه كان المكداه يشرط أن تستعقت الظودار: يفول 
اشتريث» والأصحاب يكتفون بالتشاغل بأسبابه على العادّة» ول يختلقُوا في أنه لو علق 
الطلاق بعد الظهار بدخُول الدار ثم(" يستغل بالدخول فهو عائدٌ؛ إذ لا أرب في التعليق 
مع القُدرّة على التنجيزء نعم'”) لو كان قد علق من قبل على الدخول ثم استغل عقيب 
الظيناز 'بالدخول وكان الدخول (يسرا >اليقنا )87 لكباسياب: الشاء[912ات] وفو 
معسرء ولو كان الشراء متعَذّراً فالتشاغل]('') بتسهيله لا بمنع العَودء هكذا قاله الإمام 
ماص سوق 
لا ناقاة0"). 

المسألة الرابعة: إذا علق الظهار بفعل من أفعال نفسه فأنّى به انعمّد الظهارٌ مُرتباً 


)١(‏ في الأصل ساقطة وما أثبت من (م). 
)١(‏ في (م): 'بن". 

1! 0 

(:) في (م): "يسلم". 

(5) في (م): "مفيد". 

(5) في (م): "المتيسر". 

(0) في (م): "ثم أحد يستغل". 

(0) في (م): "ثم". 

(9) في (م): "ميسرا فهو كالتشاغل". 
)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.)أ7(5٠0 انظر: نحاية المطلب (9١/ل9ه ابه‎ )١١( 


كتاب الظههار 1 


على الفعل» وعليه الطلاق عقيبه فإن لم يطلق فهو عائد سواء نسي الطلاق(" أو 
ذكره!"» ولو علق(" بفعل الغير فإن وجد وعلم وَلم يُطلق!*) فعائد, وإن لم يعلم وُجود تلك 
الصفة فلا يصير عائداً قبل العلم؛ هّكذا ذكره الأصحابث7"؛ وفيه عُموض فإنه إذا نسي 
الظهار» وكان منُوطاً بفعله فهو معذور أيضاًء ثم صار عائداء ويعد(") الفرق أنه في نسيان 
لفيا (التعور يدر اليد نو رواقنا وال انعبر ونا لكان جا ا نال لصي" 
منه (إذ لم يعلمه)(0). 

المسألة الخامسة: الظهار المؤقت كقوله: أنت علي كظهر أمي خمسة أشهُرء لا يصحٌ 
على القول القديم؛ لعدُوله عن معتاد الجاهلية» فهو لا »"١72‏ وعلى الجديد: قولان مبنيان 
على تغليب شوائب الطلاق [والإيلاء ١0]‏ فمن شبّهه بالطلاق ألغاه؛ لأن الطلاق لا 
يتأقت» نعم يكم 9) مؤقتة لغلبة الطلاق» والظهار ١‏ يثبت فيه هذه الغلبةٌ ومن شبهه 


(1) في (م): "الظهار". 

)١(‏ وهو المذهبء العزيز 27074/9 والروضة 57/5 25 والإسعاد بشرح الإرشاد» باب الظهار» ص5517. 

() في (م): "علقه'. 

(4) في (م): الم تطلق". 

(5) انظر: العزيز 27174/9 والروضة 57/5 25 والإسعاد بشرح الإرشاد» باب الظهارء» ص١551.‏ 

(5) في (م): 'ولعل'. 

() في (م): "مقصراً فليس". 

(0) ف (م): "برأى". 

(5) في (م): "يقصر". 

)٠١(‏ في (م): "إذالم يعلم". 

9660/٠١ ونماية المطلب (9١/ل١5١).؛ وبحر المذهب‎ 937٠6 2559/1١ انظر: الحاوي الكبير‎ )1١( 
.7 5/8/5 والعزيز 2575/9 والروضة‎ 2١57/5 والتهذيب‎ 

(؟1١)‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


)١(‏ في (م): "تكمل". 


كتاب الظههار 1 


بالإيلاء2') صححه؛ لأنه يتأقت بالمواقيت0). 

التفريع: (إذا صححناه)() مؤبداً أو مؤقتاً فعلى خلاف» منهم من صححه مؤبد 
تغليباً لمشابه الطلاق» وزعم أن مشابحة الطلاق لا توجب الإلغاء بل ينبت (فيه من 
التسرية)9؟) ما في الطلاق0*؟؛ ومنهم من قال: يؤقت تغليباً (لشابه الأبمان)007"), فإن 
قلنا: أنه مؤبد7" فالعودُ فيه كالظهار المطلق77)) وإن قلنا: أنه مؤقت فالعود فيه بماذا؟ نص 
الشافعي [على]('' أن العود بالجماع("©؛ قال المزني: هذا غلط» كتحصل(" العود بما 
هُو عَود في الظهار المطلق!"1» فمن أصحابنا من قال قولان من المطلق والمؤقت0*", 
وللشافعي (قولٌ في أن)277 الجماعً هُو الود في أصل الظهار2"7, وهذا غير سَّديد؛ لأن 


لاسلدا 


(0) ف (م): "بالإيلاء". 
)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "إن صححنا صححنا". 

(4) في (م): "فيه التسوية". 

(5) انظر: الحاوي الكبير 310/1١‏ ونحاية المطلب (9١/ل0٠5١)»‏ والعزيز 2715/9 775. 

(3) في (م): المسافة الإيلاء". 

(0) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "مؤبدا". 

)9( انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.7١/8 انظر: مختصر المزني ص‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "لتحصيل". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(15) في (م): "ي". 

.775/7 والعزيز‎ ١٠5/5 انظر: الحاوي الكبير 230370/1 ونحاية المطلب (5١/ل١5١)» والتهذيب‎ )١5( 
في (م): "قول قديم في أن".‎ )15( 

.7175/9 والعزيز‎ 01/١١ انظر: تماية المطلب (9١/ل51١)» وبحر المذهب‎ )١0( 


كتاب الظهار 1 


الشافعي نص عليه في الجديد(", والقجة/" الفرق» وطريقة أن الإمسَاك (يناقض 
الظهار)( المطلق؛ فإنه يقتضي تحرعاً مسترسلاً على7؟) جميع الأزمان, أمّا هذا [5 ]]/5١‏ 
يقنضي تحرهاً مؤقناً فإففا" بمسِكهًا حت ينتفع بحا وراء الدّة 
فلا مناقضّة0). 

التفريع: إن قضينا بأن العَودَ هاهنا بالجماع» فبالجماع يحرم الجماع فيكون كما لو 
علق الطلقات الثلاث على الجماع؛ وقد ذكرنا ثم أن الجماع مباحٌ» والنزعٌ مع التغييب 
واجب(7"7, وقال ابن07) خيران: هو محرم (لاتصال النزع بالتغييب)1701") وهذا الخلاف 
يجري هاهنا؛ لأنه لا يحرم الجماع قبل العود [وإنما يحصل العود بالجماع] 61١١7‏ ويتفرع على 
هذا أنه إذا انتقضى أربَعةٌ أشهرء ولم يَطأ فقد صّار بحالةٍ لو وَطئ لالتزم (الكفارّة به)(9) 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

. ف (م): "فالوجه'‎ )١( 

() في (م): "مناقض للظهار". 

(5) في (م): "حتى". 

(5) في (م): "وإنا". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل517١)»‏ ونحاية المطلب (5١/ل50١)»‏ والعزيز 7077/9. 

(0) تكرار في (م). 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل١51١)»‏ وبحر المذهب ,".01١ .*.٠./١١‏ والتهذيب »١15/5‏ والعزيز 2”1075/9 
/الا”ء والروضة 5/8/5 ؟7. 

(9) في (م): 'بن". 

)٠١(‏ في (م): "لعسر وصل النزاع بالتغييب". 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟1١)‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


)١5(‏ في (م): "به كفارة". 


كتاب الظههار 1 


فهل نجعله مولياً حتى تُطالب بالطلاق (أو الفيئة)(') فيه ترد(" والظاهرٌ أن( لا يُجَعَل؛ 
لأنه م يحلف7“), وكذلك الخلاف فيما إذا قال: أنت علي حرّام» ونوى [به](*) تجريم 
عينها("2» والصحيح أن الكفارة تلزمٌه!") بمُجرّد اللفظ قبل الوطء, وفيه وَحَهٌ أنه يحب 
بالوطءء وهذ(" النلاف يجري في التفريع على ذلك الوجه البعيد()» قال أبو بكر 
الصيدلاني: مهمًا عاد بالجماع على هذا القول فلا نقول الجماع عودٌ في عينه بل يتبَيّن!١')‏ 
به أنه كان عائداً بالإمسّاك في لحظة عقيب الظهار(''", وهذا يتأيّد بالفقه في معنى العَودء 


ويوافق النص وعلى هذا لا يُطلق القول بإباحة الوطء؛ لأنه لو وَطئ لتبيّن تقدمٌ التحريم 
عليه فيكون كما لو قال: مهمًا وَطئتُ فأنتٍ طالق قبله ولا(0) يحل الوطء2"97. 
المسالة السادسة/: إذا قال: أربع/؟') نسوة أنتن علي كظهر أميء انعمّد الظهار!*2, 


(١)في‏ (م): "والفية". 
(؟) والأصح أنه مولي. انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (): "أنه". 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ساقطة من (م). 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) ف (م): "تلزم". 

(8) في (م): "فهنا". 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "تبين". 

.559 27 5/8/5 والعزيز 0/17/9”, والروضة‎ "01/١١ انظر: تماية المطلب (5١/ل51١)» وبحر المذهب‎ )١١( 
في (م): "فلا".‎ )15( 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(15) في (م): الأربع". 

)١15(‏ انظر: التتمة (9/ل/7ب).» ونمحاية المطلب ١ 57/١3(‏ ب).» والبيان 5/١١‏ 2,85 والعزيز 2507/9 والروضة 


)م/51١(‎ 


كتاب الظهار 1 


فلو أمسَكهُنٌ بجُملتهن ففي المسألة قولان» أظهرهما وُجوب كفارات متعدّدة؛ لأن كل 
واحدة مفردة(') بتحريم هي صفة شرعيّةٌ ثابتة في حقها(", والثاي أنه يحب كفارة واحدة 
كما ف اليمين الواحدة20: ويبتنى هذا الخلاف على تغليب الشوائب27)) ويقرب مأخذ 
المسالة ثما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» فمنهم من قال يتّحد الحد لاتحادٍ اللفظ, وَمنهم 
مق قال: يتعدّد لتعدّد القذوف» وهذا قريب منه؛ لأنه كلمّة زور كالقدف: :وقد الت فق 
نفسها وتعَدّد متعلقها(©). 

التفريع: إن قلنا: يتعدد كفارات فلا يخفى الكم, وإن قلنا: [5 ١؟/ب]‏ يتّحد فلو 
طلق ثلاثاً على الاتصال وَأمسَّكٌ واحدة وجبت الكفارة(0)» وعندَ هذا ينقطع عن اليمين إذ 
[لو]”" قال: والله لا (أجامغكن)!") فلا كفارة بجماع واحد(*)؛ لأن الكفارة تجب بالحنث ولا 


ولا حنثء والكفارَةٌ هاهنا بمناقضة(' ) القول الأول بالعود0١2:‏ وقد تحققت المناقضة؛ إذ 


. 5/5 

)١(‏ في (م): "منفردة". 

)١(‏ وهو الجديد. انظر: التتمة (9/ل7/8ب)» وتحاية المطلب (9١/57١ب)»‏ وبحر المذهب 2517/١١‏ والبيان 
4/٠‏ هه" هه" والعزيز 7/9 5» والروضة 49/5 ؟. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: العزيز 77/9. 

(5) انظر: العزيز 2578/9 والروضة 59/5 7. 

(1) انظر: التتمة (9/ل/؟7ب)» والعزيز 779/9. 

(0) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) في (م): "لا أجامعك", وما أثبت من (م). 

(9) في (م): "واحدة" . 

)٠١(‏ في (م): 'مناقضة". 


)1١(‏ في (م): "في العود". 


كتاب الظهار ]| ١‏ 


يكن أن يجعل جماع نسوة في كم متعلق (واحد)!' لليمين!"1" ما تحريم امرأة لا يتعلق 
بتحريم امرأة أخرى» وهذا مشابه!؟) الطلاق قد(" ظَهّر من (أثناء)7" اعتبار شائبة اليمين 
فاعتبرنا شائبة اليمين» واكتفينا بكفارة واحدة إذا أمسَكٌ الكلء وقدّرنا المناقضة 
كالمتجددة(" وكأنه لم يُتَاقض إلا في قول واحدء ثم إذا ناقضّ في امرأة فقد تحقق العود 
والتقض في كلامه, فوجب المكم بلزوم الكفارة7» فأمّا(") إذا ظاهرٌ عن أربع نسوة بأربع 
كلمات على التوالي فتعددة: ') الكفارة ثم ظهار الثانية [عودٌ]('" في الأولل» وظهار 
الثالئة عودٌ في الثانية» وَظهار الرابعة عودٌ في الثالثة» ثم إن طلق الرابعة على الاتصال فلا 
عَود فيها وإلا فقد تعددت الكفارات!1) عليه 279 

المسألة السابعة: إذا كرّر لفظ الظهار على امرأة وَاحدة» وقال: (أنت عَليَ كظهر 
أمي) ١*7‏ فإن كان على الاتصال!*') فإن قصد تأكيدا(" فالظهار مُتَحدٌ0"؛ لكن(" هل 


)١(‏ في الأصل: "واحدة" وما أثبت من (م). 
(0) في (م): "اليمين". 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9١/ل4 »)١5‏ والعزيز 2717/8/9 7759. 
(5) في (م): "شائبة". 

الو رتم 

(5) في الأصل: "أشياء"» وما أثبت من (م). 
(0) في (م): "كالمتحد". 

)انر الستدورة النارقية: 

(5) في (م): "أما". 

)٠١(‏ في (م): 'فتتعدد". 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "الكفارة". 

)١(‏ لطر الصدرين السابفين: 

)١5(‏ تكرار في (م). 

(15) في (م): "اتصال". 


كتاب الظههار 1 ١‏ 


هل يكون عائداً؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه عائد؛ لأن اشتغاله بالتأكيد مما يتضمن ترك الطلاق مع الإمكان3؛). 


والشاني: وهو الأفقه أنه ليس بعائد؛ لأن المكرّر [الموَكٌد]*) في كم كلمةٍ متحدة, 
وجملة واحدة(0). 

وإن قصد التجديد قُبل ذلك منة» وتعدّد الظهار")» ولكن الظهارٌ إذا تعدّدَ في محل 
واحد هل تتعدّد [فيه|00) الكفارة؟ فيه طريقان» منهم من قطع بالوجوب لاختلاف 
اللفظ!")؛ ومنهم من خرجّة(:'/ على القولين كما في اتحاد اللفظ مّع اتحاد('') المحل2757, 
وَيُشَابه هذا يفنا وا القذف قُُ شخص وَاحد فإنه لا يوجب إلا عن ا وسببه 


(1) في (م): "التأكيد". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 5/8/١‏ *»؛ والتتمة (9/ل58أ)» ونحاية المطلب (9١/ل54١ب).‏ وبحر المذهب 
»)599/٠١(‏ والعزيز 230779/9 والروضة 0/5 76. 

(0) في (م): "ولكن". 

(5) نحاية المطلب (9١/ل54‏ 5 ١ب).»‏ والعزيز 2507/9/9 والروضة ٠/5‏ 76. 

(8) 3 (م) سباقطة. 

(5) وهو الأظهر. انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الحاوي الكبير "5/8/١‏ والتتمة (9/ل58!)؛ ونتحاية المطلب (9١/ل54١ب).‏ وبحر المذهب 
٠/*ة”»‏ والعزيز 5079/9؟.: 58٠١‏ والروضة 60/5 ؟. 

(4) ساقطة من (م). 

(9) انظر: تماية المطلب (9١/ل55١)»‏ والعزيز 5/80/9» والروضة 0/5 5؟. 

نام 

)١١(‏ في (م): "تعدد". 

)١1١(‏ أصحهما وهو الجديد تعدد الكفارات. انظر: الحاوي الكبير 5.0/١‏ "» والمصادر السابقة. 

(1) تكرار في (م). 


)١5(‏ في (م): ان واحدا". 


كتاب الظههار ١م‏ 


تداخل الحدود("» وَأمَا (تكرر التظاهرٌ)("! فإن قلنا: أنه يتكرر فلو طلق عقيب الثاني لم 
يكن عائداً في الثاني» وهل يكون إعائداً]( في الأول [ه١5//]‏ بالاشتغال بالظهار 
الغاي» فيه وَجهان مرتبان على صُورة التأكيد» وهاهنا أولى بأن يَكُونَ عائد©). 

فأمّا إذا تحلل زمان [فأعاد](*) فإن قلنا أنه لا تتعدّد الكفارة عند توالي الظهَارَين فلا 
فائدّة للإعادّة» وإن قلنا: يتعدّد فلو قصِدّ الاستئناف والتجديد تكدّر الظهار)» وَإِن قصّد 
إعادة ما مضى فهل يُصَّدّق؟ اختلف فيه جوابُ القفال» ومنشأه أنا [إن]7) غلبنا شوائب 
الطلاق فلا يقبل» وإن غلبنا شوائب الأبمان(") ففي الإيلاء خلاف ذكرناة؟)؛ فهذا 
[هل]('') ينزل منزلته» وقد (ذكرناه)(2150017(01. 

فإن قال قائل: أَبينوا في آخر الباب عن حقيقة الظهارء وأنه يُحَرّمُ الوطء بنفسه أم 
يم الوطء بالعود مع (الظهار)(؟ 2؟. 

قلنا: أما الكفارّة فلا تحب بمجبّد الظهار؛ إذ لو وجبت لما سقطت بالطلاق» كما إذا 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في (م): "التكرر في الظهار". 

تق (م) سباقطة 

(:) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 
() قزم ) متافطة 

(1) وهو تفريع على الجديد. انظر: التتمة (9/ل58)» والمصادر السابقة. 
(0) ساقطة من (م). 

(0) في (م): "الإيلاء". 

(9) انظر: ص 1١7‏ . 

)٠١(‏ ساقطة من (م). 

)١١(‏ في الأصل: "ذكرنا", وما أثبت من (م). 
(؟١1١)انظر:‏ ص 7/ا١31.‏ 

.)١55ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
في الأصل: "الطهر" وما أثبت من (م).‎ )١5( 


كتاب الظهار ا 


عاد ثم طلق فلا('2 تسقط الكفارة عنة» وَأْمّا التحريم فيثبت عند العّود ويتمادّى إلى براءة 
الذمة عن الكفارة» ولا نقول وجبت الكفارة بالاستباحة(") فقطء ولو9 كان كذلكٌ 
لسقطت الكفارة إذا أباتما إذكان7؟) لا يريد وطأهاء ولكن وجبت الكفارة ناقضة7 (لما 
صدر)() منه في قول كما أوجب الشرعٌ الكفارة بالحلفبٍ في اليمين ثم علق التحريم ببراءة 
الذمة عن الكفارة7")» يبقى نظرٌ في أن الوطء هل يحرم بمجَرّد الظهار؟ والذي نراهُ أنه لا 
. 

وإذا فُرض هذا في اللمس الذي يتصّوّر في خطفه قبل النطق بالطلاق فقد7") يفيد لا 
سيما إذا فرعنا على أن التشاغل بأسباب الشراء يمنعٌ العود فاللمس في ذلك الوقت هل 
نَصِفهُ بالتحريم؟ الظاهر/ أنه لا يُوصف بالتحر>(١)؛‏ لأمرين: 


أحدهها: أنه لو اقتضى التحريم لرسخ(١)‏ التحريم حتى لا يرتفع في تلك(" اليمين 


)١(‏ في (م): "ولا". 

)١(‏ في (م): "للاستباحة". 
(0) في (م): "إذ لوا. 

(:) في (م): 'وكان". 

(5) في (م): المناقضة". 
() في (م): 'صدرت". 
(0) انظر: تماية المطلب (9١/ل١5١أ).‏ 
(8) انظر: المصدر السابق. 
(9) ف (م): "قد يفيد” . 
)٠١(‏ انظر: المصدر السابق. 
)1١(‏ في (): "لترسخ". 
)1١(‏ في (م): "ملك". 


)م/51١؟(‎ 


كتاب الظهار 
وفي نكاح مُدّد إلا بكفارة(), كما إذا عاد ثم طلق("). 

والشاني: أنه لو حرم لأوجب(" الطلاق ولْحَيْمَ الإمسّاك7؟), وعلى الجملة المسألة 
محتملة» وقد اتفقوا على أن الكفارة لا تحب إلا بالعود(*)؛ وهذا النظر "2 في التحريم» نعم 
الظهار (أحد سببي)( الكفارة» وَلذا قال ابن7" الحداد: لو قال: إن دخلت الدار فأنت 
[عليَ](') كظهر أميء ثم أعتق عن الظهار [5١؟/ب]‏ قبل دُخول الدار» قال: يجُوز؛ 
لأنه أعتق بعد وُجود('' السببين فأشبه تقديم الكفارات(١١)‏ على الحنث(25) وخالفة 
مُعظم الأصحابء وقالوا: وزانه مَا لو قال: لو(" دخلت الدار فوالله لا أكلمكء ثم أَرَادَ 
التكفير قبل الدخول لم يجد إلى ذلك سبيلاً؛ لأن اليمين بعد لم تنعقد؛ وَإِنما انعقادها 
معلق» فكذلك الظهار/* '؛ ومنهم من نزل التعليق منزلة التنجيز» وقال: هو سبب التنجيز 


)١(‏ في (م): "بالكفارة". 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) في (م): "لوجب". 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 57/17 ”2 وبحر المذهب 2595/١١‏ والتهذيب .١61//5‏ 
(5) في (م): "نظر". 

(0) في الأصل: "أخذ شبه", وما أثبت من (م). 
(0) في (م6): 'بن". 

(9) في (م) ساقطة. 

)٠١(‏ في (م): "وجود أحد". 

)1١(‏ في (م): "الكفارة". 

(؟١١)‏ انظر: العزيز 8/9 3» والروضة 5/؟755. 
)1١(‏ في (م): "أن". 

)١5(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


كتاب الظهتار 61 


عند (تحود الضفة ككان تعن السدين 1 

فرع: إذا ظاهرٌ وُجُنّ عقيبه لا يكُون عائداً؛ لأنه لم يتمكن من الطلاق(2©: فلو أفاق 
فنفسن[" الإفاقةليس بعود» ومنهم من غلط وطرد فيه خلاف الرجعة, وهو خطأ محض7©), ولو 
قال: إن لم أتزوج عليك فأنتٍ علي كظهر أمَيء فلا ينعقدٌ الظهار في الحال» مالم يقع 
اليس عن التزويجا*» فلو مات قال ابن(') الحداد: تبينا وقوعَ الظهار قبل الموت ووقوع 
العودل")» قال الأصحاب: أما الظهار فحاصلء ولا عود؛ لأنه فات7*) عقيب الظهار فلم 
يتمكن من العّود*) ولا خلاف (في أنه لو مات)(0١)‏ عقيب الظهار المنجّز لم يكن عائداً 
وإنما كان يستقيم لو كان يستند انعقاد الظهار مثبتاً إلى وقت اللفظء فإذا لم يقل به فهوّ 
كينا لى أنقيا فيل مك017 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) وهو الصحيح. انظر: الروضة 517/5 7. 
(©) في (م): "فبنفس". 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز 237/8١/95‏ 2787 والروضة 2,351١/5‏ ومغني المحتاج 5/9 45. 
(5) في (م): 'بن". 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "مات". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "أنه لو مات". 

(١ ١)‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الكفارات كلق 
كتابٌ (الكفارات)000 


الكفاتات منقسمة» فمنها ما لا مدخل للعتق فيها("؛ كالفديات في الحجا؟)» وليس 
تفصيلها من غرضنا [الآن]!*) ومنهًا ما للعتق فيهًا مَدخلء وهي أربَعٌ('): كفارة القعل, 
وكفارة الجماع في نمار رمضانء وكفارّة الظهارء وكفارة اليمين". 

ما كفارّة القتل (فمُرئة العنق)(" أُوْلاًه ثم الصيام» وهل للإطعام فيه!") ممَدخل 
[قولان]7' 2 تفصيلها في محله(١").‏ 

وما كفارّة الظهارء وكفارة الجماع متساويان في الترتيب» فالعتق ثم الصيام ثم 


.7/5/9 في الأصل: "الكفارة"؛ وما أثبت من (م)» وموافق لنسخة الوسيط 5/5 4» وموافق للوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ الكفارة لغة: مأخوذ من كَمَّر الله عنه الذنب محاه» وسميت كمّارة» لأما تكمّر الذنب وكمّر عن بمينه إذا فعل 
الكقارة. 
وعند الفقهاء: فعل ما يجب بالحنث. 
وقيل: تصرف مخصوص كالإعتاق» والصيام» والإطعام أوجبه الشرع نحو ذنب مخصوص كالحنث باليمين 
ونحوه. انظر: المصباح المنير 255/5 والعزيز 255/9 ومعجم لغة الفقهاء ص ٠‏ 5". 

(؟) في (م): "فيه". 

(5) انظر: العزيز 2537/9 والروضة 59/5 7؟. 

(5) ساقطة من (م). 

(5) في (م): "أربعة" 

(0) انظر: المصدرين السابقين» وروض الطالب وأسنى المطالب 795/1. 

(4) في (م): 'فالعتق". 

(5) في (م): "فيها' 

)٠١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

277/0 والروضة‎ »١1514/5 أظهر القولين: أنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل. انظر: التهذيب‎ )١١( 
١77/4 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 


كتاب الكفارات ]| ١١1“‏ 


الإطعاء(" فأمًّا كفارة اليمين فتشتمل على التخيير والترتيب» (فمنه التخيير)( بين 
العتق» والكسوة» والإطعام؛ ثم إذا عجز عن جُملة ذلك عدل إلى الصيام("» وتفصيل هذه 
الكفارات في مواضعهاء وغرضنا؟) تفصيل كفارّة الظهار» ثم يندرج فيه(" جُمل من 
الأحكاء(') الكفارات لا محالة» وفيه ثلاثة أبواب: 


.795/17 والعزيز 37/9 5» والروضة 2357/7 وروض الطالب وأسن المطالب‎ 2١55/5 انظر: التهذيب‎ )١( 
في (م): "جميعاً فيتخير".‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) في (م): '"وغرضه". 

(5) في (م): "تحت". 

(5) في (م): "أحكام". 


كتاب الكفارات 1 ١145‏ 


البابُ الأول 
في العتتق 
[وفيه فصّول](2 ]//5١5[‏ 


الفَصْلُ الأوّلُ: في بيان الرقبة التي تُجزئ(") في الكفارة 
وفيها شرائط: 
الشَْطٌ الْأَوَّلَ: الإسلاة: 
فلا تحزي في الكفارات إلا رقبة مسلمة7 عندنال؛)» وخالف7") أبو حنيفة وزعم أن 
الرقبة في كفارّة الظهار مُطلقة» وهي [في]7') كفارة القتل ممّيِّدة» فيتبع التقييد/") 
والإطلاق7*) ولئال؟) رأيّ في حمل المطلق على المقيدا'')؛ نعم لو نذرٌ إعتاق رقبة فهل 


(1) في (م) ساقطة. 

(0) ف (): "تجرى". 

() في (م): "مسلة". 

(5) انظر: الأم ١7/0‏ 4» ومختصر المزنى ص9١5»‏ والحاوي الكبير ١/37/5؛‏ ونحاية المطلب (9١/ل51١اب)»‏ 
والعزيز 95/9 3» والروضة 5/ه5؟. 

(ه) في (م): "وخالف فيه". 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م): "القيد" . 

(8) انظر: مختصر الطحاوي ص7١27‏ وص7577, والمبسوط 27/7 والحداية مع البناية ه/#710, والدر المختار 
وحاشية رد المحتار 27/8 . 

(5) في (م): "والنا". 

.1515 65535/9 وهو أن المطلق في كفارة الظهار يحمل على المقيد في كفارة القتل. انظر: العزيز‎ )٠١( 


كتاب الكفارات ]ه١١‏ 


تحزؤه رقبة كافرة؟ [فيه]7') قولان مبنيان على أن (النذور تحمل)(') على أقل وَاجب في 
الشرع؛ أو على أقلَ ما يتقرّب به إلى الله» فإن حملناةُ على أقل وَاجب شرطنا الإسلام7, 
ويبتى!؟؟ على هذا الخنلاف مسائل نذكرها في كتاب النذور0*)» وعندَ هذا يتصَّدّى للناظر 
[النظر ]2 فيما يصح الحكم بكونه إسلاماء وهو ينقسم إلى ما يحكم به تابعاء وإلى ما 
فكييه نار "ا ولفكة بوه ونان فى والداغلن الأسناام ارال 03 
(أو)/١١)‏ أسلم أحد أبويه بعد الولادة/5'), وكذلكَ إذا سباه مسلم وليس معه أبواه0""). 
والثالث إذا وُجد لقيط في دار الإسلاء(') وحكم بإسلامه» وقد فصلنا هذا في كتاب 


)١(‏ في (م) ساقطة. 

)١(‏ في (م): "النذر يحمل". 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل51١ب).‏ 

(:) في (م): "ويبنى". 

(5) انظر: البسيط» كتاب النذور (5/ل ١١١‏ ). 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل57١أ)»‏ والعزيز /55» والروضة 495/4 . 

(0) في (م): "فيه". 

() في (م): "وأبويه". 

.5177/7 انظر: العزيز 27591/7 والروضة 437/5» والمنهاج ومغني المحتاج‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل: "إذا" وما أثبت من (م). 

)١١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

»49/ 2451 والروضة‎ »5 ٠0/7 إذا سبي المسلم طفلاً منفرداً عن أبويه» حكم بإسلامه. انظر: العزيز‎ )١9( 
.51/4/7 والمنهاج ومغني المحتاج‎ 

)١(‏ دار الإسلام على ثلاثة أضرب: 

-١‏ دار يسكنها المسلمون» فاللقيط الموجود فيها مسلم» وإِن كان فيها أهل ذمة. 

-١‏ دار فتحها المسلمون وأدُوها في يد الكفار بجزية: فقد ملكوهاء أو صالحوهم ولم يملكوهاء فاللقيط فيها مسلى 
إن كان فيها مسلم واحد فأكثر» وإلا فكافر على الصحيح. 

*- دار كان المسلمون يسكنوتماء ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار» فإن لم يكن فيها من يعرف الإسلام» فهو 


كتاب الكفارات 1 ل 


اللقيط("2» ولو بلغ من حكم بإسلامه تبعاً قَقَبل أن يُعرب(7) بنفسه عن الإسلام هل297) 
بحكم بإسلامه قولان!*(*), وفائدثه [في]27 وُجوب القصاص على قاتله (وفٍ إلحاقه)(") 
بالمرتدّين لو كفر(*)» وهذا فيمن لم يُولد على الإسلاء(27: فأمًا الإسلام المنشأ فإن كان عن 
اضطرار أو اختيار كان صحيحاً إلا أن يكون ذمياً ففي إسلامه مع الإكراه قولان(: ", 
وإغفغايكتفى بالرمز؛ لأن تفاصيل هذه المسائل ١١7‏ مستقصّاه 
في مَواضعهاء ونحنٌ الآن نستقصي ما يحصل الإسلام به إنشائٌ؛ ولا شك في أن من 
أتى بكلمتي الشهادتين وتبرأ مع ذلك عن !0" كل ملَّةٍ سوى ملة الإسلام حكمنا 
بإسلامه/ اعتماداً على ظاهر لفظه"" وَلا نظر إلى الباطن» (فإن ذلك)7؟" نما (*١5/م)‏ 


كافر على الصحيح. 
انظر: العزيز ١7/9‏ 5» والروضة ٠ ٠/5‏ 5» والمنهاج ومغني المحتاج 5177/7 
)١(‏ انظر: البسيط (4/ل١١١).‏ 
(0) في (م): 'يعرف". 
(9) في (م): "فهل". 
(5) في (م): "فقولان". 
(5) إن أفصح بالإسلام» فهو مسلم, وإن أفصح بالكفر» فقولان» المشهور أنه مرتد. والثاني: أنه كافر أصلي. 
انظر: التهذيب 2١77/57‏ والعزيز 0595/5 والروضة 495/5» والمنهاج في مغني المحتاج 514/7. 
(5) في (م) ساقطة. 
(0) في (م): "والحاقه". 
(0) في (م): "والكفر". 
(9) انظر: العزيز 759/5 والروضة 437/4» ومغني المحتاج 51/4/7. 
)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب (9١/ل57١أ)»‏ والوسيط 47/5 . 
)1١(‏ في (م): "المسألة". 
0 
)1١(‏ في (م): "اللفظ". 
)١4(‏ في (م): "فذاك". 


كتاب الكفارات ]| ١١4‏ 


لا يُطلَّع(١)‏ عليه("» ولو أتى بكلمتي الشهادة ولم يذكر القيتي عن كل ملة سواها كم 
بإسلامه في ظاهر المذهب27, وَمنهم من شرط ذلك وهو مخالف لما عهدّ في العصر 
الأؤل(؟), ولو اقتصّر على إحدّى الشهادتين فإن كان ذلك يخالف0") ملّته كاليهودي إذا 
قال: لا إله إلا الله فإنه يقول عزير7) ابن الله أو النصراني الذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة 


[5١7/ب]ء‏ أو الغنوي7" إذا أتى بقول(: لا إله إلا الله أو المغطل7) إذا أتى به» فمنهُم 
من حكم بإسلامه؛ لأنه بخلا ف(١)‏ ملته ثم يُطالب بالشهادة الثانية» فإن أباها كم 


بردته» ومنهم من قال: لا يحكم بإسلامه مالم يأت بكلميٌ الشهادة فعليه التعويل(١‏ 2 (والذي 


(1) في (م): "مطلع". 

259//9 ونحاية المطلب (9١/ل57١أ)» والعزيز‎ ,3 85/١7 والحاوي الكبير‎ 25١9 انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 
.7 51/5 والروضة‎ 

)مدع وو عليه للسوور .إن عزن الكاقو قا ايكرت تاعسل ونتالة كريط كسد علا تقوم م الود 
يقولون: مرسل إلى العرب فقطء فلابد من البراءة» وإن كان ينكر أصل الرسالة كالوثني» كفى في إسلامه 
الشهادة. انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "مخالف". 

(5) في (م): "العزير" 

(0) الثنوي: هو ا للعالم إليهن؛ إله النور وإله الظلمة وأتمما أزليان قديمان. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
1 . 

() في (م): "بقوله". 

(9) التعطيل لغة: هو التخلية والترك. 
واصطلاحاً: المراد به إنكاره ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواء كان كلياً أو جزئياً. انظر: 
المصباح المنير ١/7‏ 5» والقاموس المحجيط ص 2.47١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص38» وشرح العقيدة الواسطية 
للعثيمين ص 441١‏ والتعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوي ص55 .١‏ 

)٠١(‏ في (م): 'يخالف". 

)1١(‏ وهو المذهب المشهور الذي قطع به الجمهور. انظر: نماية المطلب (9١/ل57١):‏ وبحر المذهب 
٠‏ 0” والبيان 357/١٠١‏ والعزيز 9/6/9 5,» والروضة 5//اه 257 8ه ؟. 


كتاب الكفارات 1 ١1١.‏ 


ذهب إليه)() المحققُون الاكتفاء بما يخالفُ مأّته("). 

ولو أعرب(" يهودييٌ أو نصراني بصلاة على وَفق شريعتنا أو بحكم من الأحكام 
يختص بنا فهل يحكمَ بإسلامه؟ 

منهم من قال: يكتفي به لجريان الاعتراف!؟). 

ومنهم من أثبت تعبداً في كلمي الشهادة(0, قال القاضي [في]0) ضبط 
طريق المعنى لو أنكرَةُ المسلم كفر فإذا اعترف به الكافر» وكان مخالفاً لملته(") كم بإسلامه 
[لأن التصديق لا يتجرزأ هذا هو الحكم فيما يحصل به الإسلام]0, وأمالة) 
من يصحٌ إسلامه فكل مكل ف('", وأما امجثون فلا يصح إسلامه(""), ويصح 
إسلام المكره(""2, وفي إسلام الصوع خلاف27, والأخرس!* 2 يصح إسلامُه اكتفاء 


(أأت كفل اولستسو كوبا اقح و 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "اعترف". 

(4) وهذا مال إليه معظم أهل التحقيق وهو المذهب. انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل57١ب).‏ 

(5) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "لثله". 

(8) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 5/8/5. 

(9) في (م): "أما". 

. 535/5 والعزيز 95/5" والروضة‎ »)١57/1١9( انظر: نحاية المطلب‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)١57ل/١9( انظر: تماية المطلب‎ )١١( 

)١7(‏ الصحيح المنصوص: أنه لا يصح إسلامه. والثاني: يصح, والثالث: يتوقفء فإن بلغ واستمر على كلمة 
الإسلام» تبّنا كونه مسلماً من يومئذ» وإن وصف الكفرء تبينا أنه كان لغواً وهذا في الصبي المميز» أما الصبي 
الذي لا يميز فلا يصح إسلامه مباشرة بلا خلاف. انظر: تماية المطلب (9١/ل77١)»‏ والعزيز 2895/5 
والروضة 535/5 . 

.١557/1١ حرس الإنسان خرساً: مُنِعَ الكلام خلقة» فهو أخرسء والأنثى خرساء. المصباح المنير‎ )١4( 


كتاب الكفارات 1 ١١8‏ 


]ه01 بدليل الخبر المنقول قُ العاني ا وَأبعدَ بعض الأصحاب (فقال: لابد من 
أن)(" يُقيم صلاة مع الإشارة حتى يُحكم بإسلامه(؛)؛ والغرض من [جملة]) ذلك أن من 
خحُكم بإسلامه أجزأ عتقة عن الكفارة» ومق/"م بكم ١‏ يز عتقه عن الكفارّة. 


الشرط الثاى: السلامةٌ من العيُوب: 

وهي معتبرة بالاتفاق إلا على مذهب ذَاود فإنه تعلق باسم الرقبة("2, ثم أجمعوال» على 
أن كل عيب يقدح في المالية لا يقدَحٌ في الكفارة بخلاف غَرّةِ الجنين؛ لأن المقصّود منها 
نحصيل مَالَيَة وَالقصّود من هذا إزالة رق» وإثبات استقلال 00106 رقيق» حى يستقل 


بنفسها' )١‏ ويتفرّغ للعبادة7١١)»‏ وقال أبو حنيفة: كل عيب تضمّن!"1) فوات جنس من 


المنفعة منعٌ الإجزاء» (فالأصيٌ والأخرس)(""), ومقلوع الأسنان عندةُ لا يجزئ» ومن 


2591/9 وهذا هو الصحيح إذا كانت الإشارة مفهمة. انظر: نحاية المطلب (59١/ل77١ب))» والعزيز‎ )١( 
.717١ص والروضة 517/5 27 والإسعاد بشرح الإرشاد» كتاب الظهار»‎ 

(؟) انظر: المراجع السباقة. 

(5) في (م): "وقال ولابد وأن". 

(54) انظر: تماية المطلب (9١/ل57١ب).»‏ والعزيز 917/9 ”2 والروضة 51/5 ؟. 

(5) في (م) ساقطة. 

() في (م): "ومن". 

(0) انظر: مختصر المزنى ص3 »5١‏ والحاوي الكبير »4١١/1‏ والمهذب 27٠0/8‏ ونحاية المطلب (9١/ل59١أ))‏ 
وبحر المذهب 2*5١/١١‏ والتهذيب »١58/5‏ والبيان »5757/١١‏ والعزيز 599/9,» والروضة 5/8/5؟. قال 
الماوردي عن مخالفة داود: "وهذا خطأ مدفوع بإجماع من تقدمه". الحاوي الكبير .51١1/1١1‏ 

(4) في (م): "فأجعوا". 

(5) في (م): "لعبد". 

)٠١(‏ في (م): "لنفسه". 

.555/1١٠١ والبيان‎ »١58/5 وتحاية المطلب (9١/ل53٠١أ)» والتهذيب‎ »5١7/١7 انظر: الحاوي الكبير‎ )١1١( 

(15) في (م): "يضمن". 

(1) في (م): "فالأخرس والأصم". 


كتاب الكفارات 1 ١١66‏ 


قطعت إحدى يديه يجزئ عنده("2» وقال الشافعى: المقصّود من هذا استقلال العبد بنفسه 


على وجه (يجدي) 1" عليه العتق» ويتخلّص عن الرق (والزمن لا ينتفع بالعتق)!") بل الرق 
(أجدى)!؛) عليه!*)؛ والأبرتص وإن كان معيباً ينتفع (بالعتق)!') فالوجة أن يضبط هذا بما 


يؤثر في العمل أثراً بيناً فهو الذي بمنع؛ لأن المقصّود إثبات الاستقلال (لعبد مستقل)() 
بالعمل لكمال بنيته» ولكن امتنعٌ عليه الاستقلال لنفسه بسبب الرق7), وقال0١٠)‏ 
]//7١[‏ الشافعيٌ: الأعوّر (يجزئ إذ ليس(" له أثرٌ في العمل(" والأعمّى لا 
جر(" وكذلك الأحول7* , والأعرّج؛ والعتين» والخصيء والأخرق الضعي ف( الرأي 


»1177/« والدر المختار وحاشية رد امحتار‎ »584/١ وملتقى الأبحر‎ 2541١ انظر: الحداية مع البناية ه/.1*»‎ )١( 
ا‎ 

)١(‏ في الأصل: "يجري" وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: "حتى لا يبلغ بالرق". 

(:) في الأصل: "أجرى" وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الأم هه ٠‏ 5» ومختصر المزنى ص 25١5‏ والحاوي الكبير ١7/1١‏ 4» والعزيز 799/9. 

(5) في الأصل: "الرق" وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "للعبد وهو مستقلة". 

() في (م): "بنية". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "فقال". 

33ل اعرم لبس مين" 

(؟1) انظر: الأم هه ١‏ 4 ومختص المزني ص5١1.‏ 

.٠١15ص والتنبيه مع غنية الفقيه» كتاب الظهار»‎ »4 ١1/١7 انظر: المصدرين السابقين» والحاوي الكبير‎ )١( 

)١5(‏ يقال: أحال عَيْنَهه وحَوّها: صيّرها حولاء. والحّل: ظهور البياض في مؤخرة العين» ويكون السواد من قبل 
الماقي» أو العكس. انظر: القاموس الحجيط ص .853١‏ 


(15) في (م): "ضعيف". 


كتاب الكفارات 1 أه١١‏ 


والأقرع(2» وُقطع الإيحام؛ والمسَبّحَة(" والؤسطىء مانع7"» وقطع الخنصرة؛)؛ لا يظهر 
أثره(”) [وكذلك قطع البنصر”") وقطعهما من يد واحدة يظهر أثره("! ومن يدين لا يظهر 
أثره](217؛ وقطع أنملة لا يمنع إلا إذا كان (الإيماء7'') وقطع)(١١)‏ أصابع الرجل لا أثر 
له("') هكذا قاله القاضي وغيره7"". والمجنون لا يجزئ إذا كان مُطبقة*", وأما المريض 
ف الملاإنىكا سانا لاينبىئ ‏ س فى 


»4117/1١ والحاوي الكبير‎ 25١5 ومختصر المزني ص‎ »64 ٠ فهذه العيوب لا تمنع من الإجزاء. انظر: الأم هه‎ )١( 
والتنبيه مع غنية الفقيه» كتاب‎ 2١78/5 والوسيط 243/7 والتهذيب‎ »)١59/1١9( ونحاية المطلب‎ »© 
وقيدوا: الحَوّل والعرج بأن لا يكون شديداً‎ .57٠0 2555/5 الظهار ص77١٠» والعزيز 01/9» والروضة‎ 
قريباً من الزمانة.‎ 

(١؟)‏ اسم فاعل سبح وهي الأصبع التي بين الإبمام والوسطى. انظر: المصباح المنير .757/١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير »4١7/١7‏ ونحاية المطلب (94١/ل53١).‏ والتهذيب .١159/5‏ والعزيز 2801/9 
والروضة 59/5 7. 

(:) الخنصر: الإصبع الصغرى أو الوسطى. القاموس المحيط ص. 5"؛ مادة (خ. ن. ص. ر). وانظر المسألة في 
المصادر السابقة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(1) البنصر: الإصْبّع بين الوسطى والخنصر. انظر: القاموس المحيط ص 237١‏ مادة (ب» ن. ص. ر). 

(0) انظر: الحاوي الكبير ١7/١‏ 5» ونحاية المطلب (5١/ل55١)»‏ والعزيز 01/9”» والروضة 69/0 7. 

() ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ في (م): " من الإيحام وفقد". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.795/9 والتهذديب 2170/7 والعزيز‎ 277٠١ انظر: الأم ©/507» ومختصر المزنى ص‎ )١5( 

)١15(‏ في (م): "فإنه إن". 


كتاب الكفارات 1 ١١6‏ 


زواله(') لا يجزئ7" ولول" اعتق عن الكفارة وَاسِتَبَكَ(؛) على ندور» فهل يبين أجزاءهل*) 
فهذا فيه تردّد("2» وإن كان يُرجى(" زواله فَهِوَ محمزئ(: ولو(") مات من المرض فهل 
4150 أن ١‏ يقع موقعه؟ فيه تردّدٌ» والظاهر الأجزاء وما جرى نجعله كمّوت طارعئ7 0 
وأما الأخرس فقد اختلف نص الشافعي فيه(""2, وأجرّى7") بعض الأصحاب قولين 
أصحهما أنها؟') لا أثر له في العمل(*"), ومنهم من قطع بالإجزاء وحمل نص الشافعي 
على ما إذااكان يفهم7") الإشارة» فهذا يَعسرٌ عليه الاكتساب والاختلاط بالناس20, 


)١(‏ في (م): "زوال مرضه". 

.759/5 والروضة‎ 7٠٠0/9 والتهذيب 2153/5 والعزيز‎ 2357١ انظر: الأم 05/0 5» ومختصر المزني ص‎ )١( 

(0) في (م): "فلو". 

(:) أي: زال. انظر: الوسيط 0/5 5. 

(5) ف (م): "كونه مجزت". 

(5) والأصح أنه يجزئ. انظر: نحاية المطلب (9١/ل79١)»‏ والوسيط ٠/5‏ 5» والعزيز 2٠٠0/9‏ والروضة 
. 

(0) في (م): "لا يرجى". 

(8) انظر: الأم ١5/0‏ 5» ومختصر المزني ص 2757٠١‏ والتهذيب 2١55/5‏ والعزيز 2٠٠0/9‏ والروضة 7559/5. 

(5) في (م): "فلو" 

)٠١(‏ في (م): "تبين". 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب (3١/ل59١ب)»‏ والعزيز ٠0/9‏ 0"» والروضة 59/86 ؟. 

)١١(‏ فقد قال في الجديد أنه يجزي» وثي القديم أنه لا يحزي. انظر: مختصر المزني ص 2513 والحاوي الكبير 
١١ »4١ ١‏ 4» ونحاية المطلب (9١/ل59١ب).ء‏ والبيان 2353/1١٠١‏ والعزيز 0/9.”. 

)1١(‏ في (م): "فأجرى". 

. في (م): "الإجزاء إذ'‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(15) في (م): "لا يفهم". 


كتاب الكفارات ]| مه ١١‏ 


ومن أصحابنا من طرد القولين في الأصم (الأصلخ)!" وهو بعيد فإنه لا يقدَحُ في 
عمد 0 

أكا9) الذي ين يَوماً ويفيق يوما فإعتاقه محرئ» (وهذا ظاهء إن قَنّت)0© أيا 
الجنون» وإن كثرت7) أيام الجنون فلعل الظاهر منعة7").وإن تساويا ففيه احتمال(. 

وَأمّا الهرمُ العاجز عن العمل لا يجزئ7)؛ والصغير وهو ابن/ يَومِه يجزئ؛ لأن الصغر (4١5/م)‏ 
إلى الزوال1: "". 

وَأمّا الجنين7١')‏ فققد قال المراوزة لا يجزئع(""2» وَفِ كلام العراقيين تردّدٌ يببى(") على أن 
الحمل هل يُعرّف؟ والأصح المنع من الإجزاء(؟ ). 


ا ووس 


)١(‏ الصحيح أنهما على حالين» فالإجزاء فيمن يفهم الإشارة» والمنع فيمن لا يفهمهما. انظر: التهذيب 
25> والبيان »359/١٠١‏ والعزيز 03١ 3٠/9‏ "» والروضة 750/5. 

.5٠/5 في النسختين: "الأصلح"؛ وما أثبت من تماية المطلب (9١/ل79١ب)» والوسيط‎ )١( 
والأصلخ: هو الأصم جداً لا يسمع البَنّة. انظر: القاموس المحيط ص2577 وانظر المسألة: في المرجعين‎ 
السابقين.‎ 

(9) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) في (م): "وأما". 

(5) في (م): "وهو الظاهر إن قلَ". 

() في (م): "كثر". 

(0) وهو المذهب. التهذيب 2.١7١5‏ والبيان 7/١١‏ "0 والعزيز 99/9 ”؛ والروضة 58/5 ؟. 

(8) الأصح الإجزاء. انظر: التهذيب 217١/5‏ والعزيز 399/9» والروضة 75//5. 

(9) وهو الأصح. انظر: تماية المطلب (9١/ل١7٠١أ)»‏ والعزيز 7٠٠/9‏ والروضة 555/57؟. 

.750/5 والعزيز 01/9"» والروضة‎ »4 ٠5/0 انظر: الأم‎ )٠١( 

.١٠١ هو الولد في البطن. انظر: القاموس المحيط ص58‎ )١1١( 

(؟١١)‏ انظر: تماية المطلب (3١/ل١7٠أ)»‏ والعزيز 2301/9 والروضة .55٠0/5‏ 

)١(‏ في (م): 'ييتنى'. 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الكفارات 1 4ه ١١‏ 


الشرط الثالث: في كمال الرق, والملك واليد: 

ويتهذب هذا برسم مسائل: 

إحداها: أم الولد قال الشافعي [رحمه الله](": (ولا يجزئ أم الولد في قول من لا 
يبيعها)(") ظاهر هذا يُوهم ترددا(" في البيع')؛ وفهم المزني هذا الترديدا") في القول» ثم 
اختار منع البيع0)» فمن أصحابنا من قال: لم يتردّد الشافعي في البيع» ولكنه أشار إلى 
حكاية مذهب7"؛ ومنهم من طررَّ القولين(. 

الثانية: عتق المكاتب كتابة صحيحة عن جهة الكفارة غير صحيح, وإنما العتق عن 
جهة الكتابة(؟), خلافاً لأبي حنيفة(0 ثم اختلف طرق الأصحاب في تعليله فمنهم من 
علله بنقصان الرق» وهذا القائل [17١١/ب]‏ يصحح ذلك في المكاتب كتابةً فاسدة(1"©, 


ومنهم من عَلَّل بوقوعه عن جهة الكتابة بدليل استتباع الإكساب والأولاد("2), فعلى هذا 


(1) ليست ف (م). 

.7١ مختصر المزني ص5‎ )١( 

(5) في (م): "ترددها". 

(؛:) انظر: تماية المطلب (5١/ل57 ١‏ أ)) وبحر المذهب .50/8/١‏ 

)لق 8ن 'اللرده. 

(5) انظر: مختصر المزني ص5 .7١‏ 

(0) والمشهور من المذهب وهو الجديد أنه لا يجوز بيعها. انظر: الحاوي الكبير ١/589؛‏ وتحاية المطلب 
(9١1/ل"”‏ ١أ)»‏ وبحر المذهب 2508/١١‏ والروضة 7517/5. 

(8) انظر: تحاية المطلب (5١/ل57١أ)»‏ وبحر المذهب .508/١١‏ 

(9) انظر: مختصر المزني ص9 25١‏ والحاوي )3810/١*‏ وبحر المذهب "007/١١‏ والبيان ,"377/١١‏ والعزيز 
8 * والروضة 5517/5. 

.857/© انظر: الحداية مع البناية‎ )٠١( 

.7517/5 انظر: نماية المطلب (9١/ل57٠١أ)» والعزيز 2307/9 والروضة‎ )١1١( 

.5.07/9 أي: وقوع الرق. انظر: العزيز‎ )١1١( 


كتاب الكفارات 1 هه١١‏ 


المكاتب كتابة فاسدّة يخرج إجزاءه عن الكفارة على أن السيد لو أعتقه (فهل)() يستتبعٌ 
الأكسّاب والأولاد, وفيه0') خلاف3". 

الثالفة: إذا باعَ عبداً بشرط العتق» (وَصححُنا العتق)!؟) وَصححنا البيع وألزمنا(*) 
الوفاء بالشرط فهل يجحزئ ذلك العتق عن الكفارة؟ فيه تفصيل طويل استقصاؤه() في 
كتاب البيع في باب النهي عن بيع وشرط(©. 

[الرابعة: إعتاق المرهون» والعبد الجاني عن جهة الكفارة يبنى على صحة نفوذ العتق» 
فإن نفذناه أوقعناه عن الكفارة لأنه يتضمن فك الرهن بخلاف المكاتب وأن عتقه يقع عن 
جهة الكتابة] (9008). 

(الخامسة)(0"): الغبد الغائب إذا كانت(١)‏ أخباره متواصلة صم إعتاقه(""2, وإن 
انقطع, وكان الظاهر أنه أصابَته آفةٌ فقد نص الشافعي هاهنا أنه لا يجزئ(""2؛ وقال في 


)١(‏ في الأصل: "لا", وما أثبت من (م). 

)١(‏ في (م): "فيه". 

(*) الصحيح أنه إذا أعتقه المككاتب كتابة فاسدة» لا عن جهة الكتابة كان فسخاً للكتابة» ولو أعتقه عن كفارة 
أجزأه» ولا يتبعه الكسب والولد. انظر: الروضة 4/865/10. 

(4) في (م) ساقطة. 

() في (م): "وألزمناه". 

(5) في (م): "استقصيناه". 

(0) انظر: البسيط» كتاب البيع» ص5 7» والأصح: صحة البيع؛ لأن المذهب أنه لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة. 
انظر: العزيز 2307/9 والروضة 757/5. 

(8) ساقطة من الأصح, وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 50/5. 

(9) وهو المذهب. انظر: تماية المطلب (59١/ل57١)»‏ والتهذيب »١7١/5‏ والبيان »*"30/7/١١‏ والعزيز 2.73/9 
والروضة 7517/5. 

)٠١(‏ في الأصل: "الرابعة"» وما أثبت من (م). 

(11) في (م): "كان". 

(؟1١)‏ انظر: الحاوي الكبير 897/1 والبيان .3317/57/١٠١‏ 

.7١ انظر: مختصر المزني ص9‎ )١( 


كتاب الكفارات ]| ه١١‏ 


صدقة الفطر يُركي عنه7"» فاختلفوا على طريقين» منهم من قال في (المسألة قولان)!") 
لتعارض الأصلين استمرار الحياة في العبد» واستمرار اللزوم7"!» ومن أصحابنا من فرّق ومال 
إلى الاحتياط في المسألتين!؟)» وهذا قد استقصيناةُ في ركاة الفطر2", وفائدة العتق وإجزاءه 
هاهنا يِبِينُ() في تسليط المظاهر على الوطء(". 

(السادسة)0": العبدٌ المغصُوب في يد متغلّب لا يتخلّص منه فالاعناق0) يجزئ 
إعتاقه لكمال الملك(2) وقال أبو حامد: لا يجرئ؛ لأنه لا يستفيد7) به استقلالا 
كالأقطء!""), وهذا ردي غيرُ مُعمَدٌ بهل"3). 


.51١ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) في (م): "قولان في المسألتين". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 2897/١‏ 2,837 ونهاية المطلب (9١/57١اب).‏ 

(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: الوسيط ؟/507. 

(5) في (6): "تبين". 

(0) انظر: نماية المطلب (9١/ل57١اب).‏ 

(8) في الأصل: "الخامسة", وما أثبت من (م). 

(4) في (م): "بالإعتاق". 

)٠١(‏ وهو الظاهر. انظر: الحاوي الكبير 2597/1 وتحاية المطلب (9١/ل7١ب)»‏ والعزيز 2530177/9 والروضة 
لس" 

)1١(‏ في (م): "يفيد". 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)با١57ل/١3( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
وهناك وجه ثالث اختاره الماوردي: ينظر في حال العبد» فإن قدر على الخلاص من غاصبه بالهرب منه إلى‎ 
سيده أجزأه عن الكفارة لقدرته على منافع نفسه. وإن لم يقدر على الخلاص» فالإجزاء موقوف» فإن قدر‎ 
بعد ذلك على الخلاص أجزأه عن الكفارة وإلا فلاء وقال الإمام النووي: "وهذا الذي قال قوي جد". انظر:‎ 


الحاوي الكبير 91/1١‏ *؛ والروضة 6/8 75. 


كتاب الكفارا” 
(السابعة)(): لو اشترى من يعتق عليه بنيّة الكفارة لم يَخْر خلافاً لأبي حنيفة()؛ لأن 
العتق مُستحقٌ قهراً بجهة القرابة لا يندرج(") تحت اختياره!؟)» وقال الأودني7): إذا اشتراه 
بشرط الخيار وأعتقةُ عن الكفارة [جاز]' تعلقاً بقوله [عليه السلام]7): (لن يجزي وَلدٌ 
وَالده حتى يحجدة تملوكاً فيشتريه فيعتقه)(" واستدل7”*) على أن العتق 
منُوط باختيارو(: .)١‏ 
(الغامنة)7١١):‏ إذا أعتق نصفين من عبدين ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدّها: أنه تبرأ ذمته؛ لأن الاشقاص إذا (ضمن كملت أشخاصا)(") بدليل 


)1١(‏ في الأصل: "السادسة", وما أثبت من (م). 

)١(‏ فإنه قال: إذا اشترى أحدهم بنية الكفارة أجزأه, وما ذُكِر هو المذهب عند الشافعية. انظر: الدر المختار 
وحاشية رد امحتار 414/7 ومختصر المزني ص9١‏ 7؛ والحاوي الكبير 4544/١7‏ ونحاية المطلب 
(9١1/ل57١)»‏ والعزيز 7/9 . ", والروضة 757/5. 

(0) في (م): "لأنه يندرج". 

(:) انظر: الحاوي الكبير 5/١‏ 853, وتماية المطلب (3١/ل57١اب).‏ 

(5) في الأصل: "الأوذي" وفي (م): "الأوذي"» وما أثبت من نماية المطلب (59١/ل5)»؛‏ والوسيط 51/5, والعزيز 
فا الي 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) في (م) ساقطة. 

(8) أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد» ص1١251‏ رقم (75- )١5٠١‏ من حديث أبي هريرة 
ولفظه: (لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)» وفي رواية: (ولد والده). 

() في (م): "قال فدل". 

.”07/9 231101/5 انظر: تحاية المطلب (9١/له)» (9١/ل57١). والعزيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: "السابعة" وما أثبت من (م). 


(؟١1)‏ في الأصل: "صحت أشقاصاً". وما أثبت من (م). 


كتاب الكفارات 1 ١١64‏ 


الأشقاص من(" الرّكاة في مسائل الخلط000907؟). 
وَالثاي: أنه لا تبرأ ذمته؛ لأن المقصود حل الرباط وإثبات الاستقلال ولم يحصّله(*. 
وَالثالث: إن أعتق نصفاً[") من رقيقين لم يجز(") وإن كان النصف من كل واحد 
منهما (خُراً فكملت)7") الحرية فيهما جاز لحصُول [١7/أ]‏ الاستقلال(. 
(التاسعة)('": إذا ملكَ عبدين وعليه كفارتان فقال أعتقتُ العبدين عن الكفارتين 
نصف كل عبد [عن]7١')‏ كل كمّارة» حكى العراقيُون عن نص الشافعي الإجزاء/""/, 
وهذا (يُؤيد ججواز)7"') التبعيض|؛ ')» ولكن في (صورة)(*' حصول الخلاص!١'‏ فمن 


)١(‏ في (م): "في". 

)١(‏ في (م): "الخلطة". 

(7) الخلطة: لغة: الضمء التداخل» الشركة» والمجاورة والخليطان: الشريكان لم يقتسما الماشية. والخلطة في ركاة الماشية: 
هي أن يُجْعل مال الرجلين؛ أو الجماعة كما الرجل الواحد بشروط معينة. انظر: الزاهر ص43. والمصباح المنير 
7١‏ والقاموس المحجيط ص5145. والمهذب 2507/١‏ والقاموس الفقهي ص9١١.‏ 

(4) انظر: تحاية المطلب (5١/ل54١)»‏ والتهذيب 17/5» والبيان 258٠/١١‏ والعزيز "٠5/9‏ والروضة 
سه 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "نصفين". 

(0) في (م): المن يجزه". 

(8) في (م): "جزءاً فإن كمل". 

(9) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في الأصل: "الثامنة" وما أثبت من (م). 

)1١(‏ ساقطة من (م). 

ء”٠5/9 والعزيز‎ 2331/9/١١ ونحاية المطلب (9١/ل55١ب)» والبيان‎ »5 ٠ وهو المذهب. انظر: الأم ه/ه‎ )١١( 
.75 15/5 والروضة‎ 

)١9(‏ في (م): "يؤيد وجه جواز". 

.75 15/5 والروضة‎ 253٠/9 انظر: نحاية المطلب (9١/ل55١أ)) والعزيز‎ )١5( 

(15) في الأصل: "قصور" وما أثبت من (م). 

(15) في (م): "الخلاص للرقبة". 


كتاب الكفارات 1 ١‏ 


أصحابنا من طرَّدَ الخلاف هاهنا(')» ومنهم من فرّق» وقال: لا معنى لتجزئته في هذه 
الصُورة» وقد وَقَع العبدّان عن الكفارتين» (فيلغي)( [في]() تحرئته(؟. 
ولو أطلق وقال: أعتقثُ هذين العبدين عن كَفَارقء فاختلفوا في التقدير منهم من 
قال: يتورّعٌ كما في الصّورَة الأولى» اتباعاً للفظ7"'؛ ومنهم من قال: يقع عن كل كفارة عَبِدٌ 
كامل» وهو الأولى» إذ العرف لا يقضي بالتوزيع واللفظ ليس نضا فيه"2. 
(العاشرة)7): [إذا]() ملك نصف عبد» فإن كان معسراً ونوى صرف نصفه إلى 
الكفارة انصّرف17) ذلك القدر إليه؛ ول تبرأ ذممّه(' '2, فإذا('"2 اشترى النصف الثاني 
وصرفه إلى الكفارة» أو7"١)‏ نوى صرفه إلى الكفارة/ [وعند إنشائه العتق بعد الشراء برئت (5١5/م)‏ 
ذمته("١2»‏ فأما إذا كان موسراً ففي كيفية نفوذ العتق ثلاثة أقوال: فحيث يفرع على تنجيز 
العتق ينظر فإن وجه العتق على جميع العبد» ونوى صرفه إلى الكفارة](') انصرف إليه وَعتق 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ في الأصل: "قلنا" وما أثبت من (م). 

(؟) ف (م) ساقطة. 

(4) نشل المصادر السما قف 

(5) انظر: نماية المطلب (9١/ل55 ١٠‏ أ)» والبيان »23379/١١‏ والعزيز 9/” ١.‏ *, والروضة 15/5 75. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في الأصل: "التاسعة" وما أثبت من (م). 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) في (م): "وانصرف". 

.75 5/5 والروضة‎ 25٠7/9 انظر: تمحاية المطلب (9١/ل54١).» والعزيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "فإن". 

)0١(‏ في (م): 'و. 

(؟1١)‏ على الصحيح, وقيل: يشترط أن ينوي الجميع في الابتداء. انظر: البيان 3708/٠١‏ والعزيز 8.037//9, 
والروضة 56/5؟. 


)١54(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


كتاب الكفارات ]| ١1‏ 


عليه؛ لأن الملك ينتتقل إليه قبل7"07"), وإن وَجّه العشتق على 
نصفه(") ونوى صرف ذلك العبّدة) إلى الكفارة لم ينصرف الكل إلى كفارته(*07), وهل 
يعرف ذلك القنسدر؟ يو 9 عل القعسيض > .وقبدو ذكف راو لظا وإن0) نوق 
صرف الكل إلى الكفارة انصرف الك[ ("", قال القفال: لا ينصرف إليه إلا 
نعسيية؟ لأنه ينين أن يسول ها اعتقيك إلا النضصه» والضطف: الفناق 112 
الشرع به("")» وهذا ضعيف فالوجة 7" صّرفه إلى كفارته إذا قصدّ صرف الكل إلى 
الكنارة؛ لأنة عمو )تقل اق بلكو ١‏ غير مسعني وان ولاشتك قي أنه لو قيال 
لعبده: إن دَخلتُ الدار فأنت خُرٌ عن كفارق حصل العتق عن تلك الجهة(4", 


)١(‏ في (م): 'قبيله". 

(؟) انظر: تماية المطلب (5١/ل554١)»‏ والتهذيب »١77/5‏ والعزيز 2505/9 والروضة 15/5 75. 
() في (6): "نصها. 

(؛) في (م): "القدر". 

(5) في (م): "كفارة". 

(5) انظر: البيان ١١/374؟»‏ والعزيز 2301/9 والروضة 5/ه"؟. 

(0) ف (م): "بيتنى". 

(8) انظر: ص /اه .١ ١68-051١‏ 

(5) في (م): "فإن". 

)9١(‏ انظر: تمحاية المطلب (9١/ل55١).»‏ والعزيز 2507/9 والروضة 5/ه"؟. 
)0١(‏ في (6): "حكم". 

.75 5/5 والروضة‎ ,5٠7/9 انظر: تمحاية المطلب (9١/ل55١).» والعزيز‎ )١١( 
. في (م): "والوجه"‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ في (م): "حال يعتق". 

(15) في (م): "ملك". 

)١5(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١0(‏ في (م): "إذا". 

)١18(‏ انظر: تمحاية المطلب (9١/ل54١).»‏ والعزيز 2507/9 والروضة 5/"؟. 


كتاب الكفارات 


وإن كان الدخول غير(" حاصل من السيّد» ولكن السيّد متسبّبٌ إليه (فيكفي)(2 ذلك 
مع انتفاء الاستحقاق7": فأمًا() إذا فرعنا على قول التوقف" إلى أداء القيمة فلو نوى 


عند الاعتاق صرف نصيبه» وعند أداء القيمة صرف النصف الثاني برئت ذمته وفاقا(") إذا 
انطبقتٍ النية على العتق في الحالتين(), وإن() نوى عند الإعتاق (والتلفظ)227 انصرف 
الكل إلى الكفارة(' '", فإذا أدّى القيمة هل ينصرف الباقى إلى كفارته بالنية [/١”/ب]‏ 


السابقة؟ فعلى وجهين: 


أحدّهما: الجواز؛ لأن النية اقترنت بسبّب الاعتاق ثم حصّل العتقٌ على ترتيب17", 
ومنهم من قال تأخيرٌ النية إلى وقت العتق تُمكن فليؤخر(""» وقال الشيخ أبو حامد: يحب 
أن يقترن 2١0‏ البية يوقت اللفظ2 ل .ول(9 2١‏ وخر إلى وقت: الأذاء؛ لأن البثة أَليَقْ بجحالة0) 


)١(‏ ف (م): "أغير". 

(0) في الأصل: "فكفى" وما أثبت من (م). 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(:) في (م): "وأما". 

(5) في (م): "التوقيف". 

(5) في (م): "فآم". 

() انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "بأن". 

(5) في الأصل: "التلف" وما أثبت من (م). وانظر: الوسيط 537/9. 
)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ وهو الأصحء وبه قال أكثر الأصحاب. انظر: المصادر السابقة» والبيان 


فس 


)١١(‏ قال الإمام موضحاً هذا القول: "الثاني: لا يجوز؛ فإن تقدّم النية على نفوذ العتق فاسد مع القدرة على 


الإتيان بما مقترنة بحصول العتق". نحاية المطلب (9١/ل515"١ب).‏ 
(1) في (م): "يقرن". 
(15) في (م): "التافظ". 
(15) في (م): "وأن لا". 


كتاب الكفارات ١‏ نا 


التلفظ. وهذا مما انفرد به("). 


الشرط الرابع: أن يكون العتق مجاناً من غير عوض: 

وعلى هذا تيج(" مسائل: 

أحدها: أنه لو أعتق عبداً على أن( يَرُدّ إليه دينار*) لم ينصرف إلى كفارته"2, 
وعليه خرج عتق المكاتب؛ لأنه يتضمّن العتق عن جهة الكتابة مع الإبراء عن العوض» 
والإبراءً في كم الاستيفاء7"» وعليه خرج عتق المشتري للعبد بشرط العتق؛ فإنه سُومح 
ببعض العوض في مقابلة الوفاء بالعتق على ما قررناةٌ في البيع(/)» وعليه يخرج ما لو قال/*) 
يرق أعمق عبدك عن كفارتك وعلىّ ألفّ عتق لا عن جهّة الكفارة0: 0 وهل يستحق 
الألف؟ فيه وجهاك: 


أحدّهما: أنه يستحق» كما إذا قال: أغعقق مستولدتك» أو عدي عبدّك» [وإن]27) ١‏ 


)١(‏ في (م): "جحال". 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب (9١/ل75١ب)»ء‏ والبيان »2"3717/١١‏ والعزيز 07/9" والروضة 55/5؟. 

(9) في (م): "يخرج". 

(4) في (م): "أنه". 

(5) في (م): "دينار". 

(5) وهو الصحيح. انظر: الأم 4/0 ١٠‏ 4» ومختصر المزني ص5١”2‏ والحاوي الكبير 259//١17‏ والعزيز 23٠0/2/9‏ 
والروضة 755/5. 

(0) تماية المطلب (9١/ل57"١اب).‏ 

(8) انظر: البسيط» كتاب البيع» ص45 ١‏ ص47 27 والعزيز .١١١/84‏ 

(5) في (م): "قال له". 

)٠١(‏ انظر: العزيز 23”٠0//9‏ والروضة 55/5؟. 

)١١(‏ ليست في (م). 


كتاب الكفارات 
يتعرض للكفارة2"7. 

والثاني: أنه لا يستحق؛ لفساد الالتماس7). 

وهذا الخلاف في الاستحقاق جار وإن لم يتعرّض للكفارة7", وعندَ هذا يتصدى 
للناظر النظر في التماس العتق» ونحن نفصلها() ونرسم فيهال*) مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: اعتق مستولدتك ولك على ألفٌ» فاسعّف نفذ العتق» واستحق 
العوض على طريق الافتداء فينزل27 منزلة اختلاع الأجنبي7". 

فرع: لو قال: اعتق مستولدتك عنبي على ألفٍ فقد طمعٌ في غير مَطمع؛ 
إذ العتق يقع عَنهُ بتقدير نقل الملك وَذْلكَ غير متصور في المستولدة» وَلكن العتق 
نافذ» إذا قال: أعتقتُ عنكٌَء ولغى قوله عنكَ7")؛ وهل يستحق العوض؟ الظاهرٌ 
أنه لا يستحق؛ لأنه لم يعتقة(") عنه, ول يلزه7١')‏ المستدعي العوض مفتدياً!١١)»‏ ومنهم من 
نزّله منزلة المفتدي» وألعَى قوله عني!" ولو قال للزوج: طلق زوجتك عني فهو كما لو 
قال: طلق زوجتك مّكذا قال" الإمام(", وكأنه92 قال: طلقها 


.751//5 وهو الأصح. انظر: العزيز 9/١231؛ والروضة‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )١( 

(*) انظر: المصدرين السابقين. 

(8) في (م): "نفصله". 

(5) في (م): "فيه". 

(0) في (م): "ونزل". 

(0) العزيز »"31٠/9‏ والروضة 51/5 ؟. 

(8) انظر: التهذيب 7/5 »١‏ والعزيز ١١/9‏ "2 والروضة 7517//5. 
(5) في (6): "يعتقها". 

)٠١(‏ في (م): "يلترم". 

)١1١(‏ وهو الصحيح. انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١9(‏ في (م): 'قاله. 


كتاب الكفارات ]|54 


لأجلي؛ (وسبب)7) استدعائي فإن اعتقاد النقل في المستولدة ثابت» وَإن كان الشرع لا 
يصححه بخلااف النكا7؟). 

الثانية: إذا قال: اعتق عبدك عن نفسكًَء ولك ]//5١9[‏ عَلََ ألف» فأعتقّ نفذ 
العتق» وهل يستحق العوض؟ وجهان: 

أحدها: يستحقٌ20) كما في المستولدة0). 

والغاني: أنه لا يستحق؛ لأن ذلك جُوَرَ ضرورة في معرض الافتداء لسر النقل» وَالنقل 
هاهنا تمكن/")» وذكر صاحب التقريب وجهاً في أنه يقع العتق عن المستحق على قول 
استحقاق العوض وإن نفاةٌ عن نفسه. وهذا في نحاية الخكة(. 

الغالقة: إذا قال: اعتق عبدّك عني بعوض أو غير عوض نفذ العتق عن المستدعي» ثم 
إن ذكر عوضاً استحق العوض7“» وإن لم يذكر عوّضاًء فقد اختلفوا في أنه هل يستحق 
(العوض بمُطلق)1* 2 الإسعاف/ ذكر صاحب التقريب وجهين: (515/م) 

أحدّهما: أنه لأ مدسحق دود لاغلن الحبة المحضة(01). 


)١(‏ عبارة الإمام: "ولو قال طلِّق امرأنك عني ولك ألفء فالوجه إثبات العوضء وإلغاء قوله عني» وحمله على 
الصرف إلى استدعائه» فكأنه قال: طلقها لأجلي أو يسبب استدعائي". تماية المطلب (9١/ل55١أ).‏ 

)١(‏ في (م): "مانه". 

(") في الأصل: "سبب"» وما أثبت من (م)» وانظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) في (م): "أنه يستحق". 

(1) وهو الأصح. انظر: نماية المطلب(9١/ل7١ب)»‏ والتهذيب 2107/5 والعزيز9/١٠٠١9,‏ والروضة 751//5. 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: نماية المطلب (9١/ل575١ب).‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (5١/ل1717١)»‏ والتهذيب 7/5 »١‏ والعزيز 231/9 والروضة 75137//5؟. 

)٠١(‏ في (م): "بمطلق العوض". 

)١1١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


كتاب الكفارات 1 ه١١‏ 


وَالثاني: أنه يستحق وخرج الخلاف على ما إذا قال أقضى( ديني و1 يشترط(" الرجوع 
وليس هذا (مأخوذ)( من اقتضاء الهبة المطلقة ثواباًء وإنما مأخذا؛) الإذن في قضاء حق 
الدين» وهذا يتجه فيه إذا قال: اعتقه عن كفارتي» فإنه أداء حق مستحق 
كالدّيه0. 

الرَابعة: إذا قال: اعتقه عني مجاناً بلا عوّضء لا خلاف في انتفاء العوض»ء وإذا 
أعتقه(") نفذ عتقه(777: وقال أبو حنيفة: لا ينشذ؛ لأنه تملك7*) هبة فلا يحصل إلا 


بقبضء ولا يحصل العتق قبل القبض(''2» وقال أصحابنا: الإعتاق في حُكم التسليط التام 
قسَدَّ(١1)‏ مسد (القبض)017"), وقالوا بناء عليه (أنَّ من وَهت)49) ه205" ثم قال 


للمتهب: اعتقّه [نفسك نفذ العتق عنه. وكان ذلك تسليطاً قائماً مقام القبض2160. 


)١(‏ ف (م): "أوق". 
(؟) في (م): "يشرط". 

(0) في (م): 'الخلاف مأخوذا". 

(4) في (م): "مأخذه". 

(5) انظر: تمحاية المطلب (9١/ل717١)»‏ والتهذيب 2١75 ١7/5‏ والعزيز ١١/9‏ "» والروضة 7517/5. 
(5) في (م): "أعتقه عنه". 

(0) في (م): "عندنا". 

(8) انظر: تماية المطلب (9١/ل55١ب)ء‏ والعزيز 2311/9 والروضة 751//5. 

(5) في (م): "ملك". 

. 470/9 انظر: المبسوط 17//ء والدر المختار‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م): "فيسد". 

(؟١1)‏ في الأصل: "النقض", وما أثبت من (م). 

."11/9 انظر: العزيز‎ )١9( 

)١5(‏ في (م): "لو وهب". 

(15) في (م): "منه". 

.7"5/8/5 والروضة‎ »2”11١/9 انظر: العزيز‎ )١15( 


كتاب الكفارات 1 ١١5‏ 


الخامسة: لو قال: اعتق عبدك ولك علي ألف ولم يقل](١)‏ عن نفسكء ولا عَم 
ففيه وَجهان: 

أحذّهما: أنه ينزل منزلة ما لو قال: أعتقهُ عني؛ لأن(') قرينة الاستدعاء مؤبدةً1"), وقد 
ذكرنالة» كمه في لزوم العوض» وَحصّول العتق/*). 

والثاني: يحمل() على ما لو قال: اعتقه عن نفسكء وقد ذكرنا أن العنق يحصل عن 
المالك» وف لزوم العوض خلاف7". 

السادسّة: إذا قال: إذا جاء الغد فعبدي هذا حر عنك بألفيء فقال: قبلت) 
فهذا إمما]!*) يناظر تعليق الخلع؛ وقد ذكرناه!؟)» ولو قال المستدعي: اعتق عبدّك 
عني غداً وَلكَ ألفٌ('") فإذا صّبر حتى جاء الغد؛ ثم قال: أعتقتُ؛ قال صاحبُ 


التقريب: هاهنا يستحق (المسككّى)(١١)‏ وإن (كنا نتردد)(1'! في الصورّة الأولى؛ لأن هذا 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) في (م): "لأنه". 

(؟) في (م): "تؤيده . 

(:) انظر: ص .١١515‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (5١/ل55١ب).ء‏ والعزيز 211١/9‏ والروضة 75/8/5. 

(5) في (م): "أنه يحصل". 

(0) انظر: ص 2.١١55‏ وانظر: المصادر السابقة. 

(4) في (م) ساقطة. 

(9) انظر: ص 77١5‏ فهو كتعليق الخلع في قوله: طَلَّنْنْك على ألف إذا جاء الغد فقالت: قبلت» وقد سبق ذكر 
وجهين في وقوع الطلاق عند مجيء الغد أصحهما: الوقوع» ووجهين إذا وقع» أن الواجب مهر المثل أم 
المسمى؟ أصحهما: الثاني. فكذا يجيء الخلاف في وقوع العتق عن المخاطب. انظر: الوسيط 45/5.» والعزيز 
8 *: والروضة 778/5 553. وروض الطالب وأسن المطالب 70/17. 

)٠١(‏ في (م): "ألفا". 

. في (م): "المسمى"‎ )1١( 

)١١(‏ في (م): "كان يتردد". 


كتاب الكفارات 
ليس تعليقا!")» وهذا أيضاً فيه نظر ذكرنا [3١7/ب]‏ نظيرهُ في التماسٍ الطلاق 
المميّد بزمانٍ(")» وكذلك لو قال: اعتق عبدك عني على خمر» أو على مال مغصّوب» فهو 
كالخلع على الخمر والمال المغصوب7", فإن قيل: هذه الوجوه في الفساد احتملت!) في 
الخلع [على الخمر](*)؛ إذ ليس فيه اجتلابُ ملكء وَإنما هُو طلاقٌ يستقل (به الزوج)20, 
وَأمَا العتق فيبنى على حصُول الملك للمسئّدعي(" والملك [لا] () يحتمل جهات الفساد7). 
قلنا: نعم وَلكن الملك يحصّل ضمناً وما يحصل ضمنا لا يشترط فيه الشرائط» وَلذلك 
م يشترط القبض في الالتماس المعَيّى عن العوض» وهذا قد حصل ضمنا!” 2 فإن قيل: 
هذا الملك الحاصل ضمناً مى يحصل؟ إن حصل قبل اللفظ كان محالاً لتقدُمه على مُوجبه 
وإن حصل بعد اللفظ فإن (ساوقه(١)‏ العتق)(1') كان ذلك جمعاً بين ضدّين» وإن كان 
العتق متقدماً عليه كان محالة7"'» وَإِن كان متراخياً عنهُ فكذلك؛ إذ لا يتراخي العتق عن 


)١(‏ لأنه يحتمل مجيء وجه في الصورة الأولى أنه يستحق قيمة المثل لا المسمى؛ وأشار إليه صاحب التقريب» 
واستصوبه الإمام وغيره. انظر: تحاية المطلب (9١/ل57١أ)»‏ والعزيز »5"١5/9‏ والروضة 755/5. 

(؟) انظر: ص 777 . 

(؟*) انظر: تماية المطلب (59١/ل57٠أ)‏ والعزيز 7/9١7؛‏ والروضة 553/5؛ وروض الطالب وأسن المطالب 
اا 

(؛)في (م): "احتمل". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "للزوج به". 

() في (م): 'المستدعي". 

(8) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.7957/1١ ساوقا: إذا تقارنا ووقعا معاً. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 

.)١55ل/١9( في الأصل: "مساوقه اللفظ" وما أثبت من (م). وانظر: تحاية المطلب‎ )١1١( 

)1١(‏ في (م): "خللا". 


كتاب الكفارات 1 / ١١‏ 


الفراغ عن لفظ الإعتاق(). 

قلنا: هذا مشكل واعترف القاضي بإشكاله فاضطرب(') فيه رأي المشائخ على خمسة 
أوجهء ذكر العراقيُون وَجهين: 

أحدهما: أنا نتبين حصُول الملك قُبيل لفظ العتق بعد التماس المستدعى بطريق التبَيّن 
[كما نقول في انفساخ العقد على المبيع قبيل التلف بطريق التبين]7"» وهذا بعيدٌ في 
الألفاظ, وإن كان يُمَال مثله(؟) في الأفعال فإن مُوجب اللفظ [قط]( لا يتقدّم 
على اللفظ("). 

والوجة الغاني: (أنا لا)1" نتبيّن حُصُول الملكِ بشروعه في اللفظ» فإن شروعه إجابة 
له في الالتماس» وَلكنّه غير تام» فإذا تبيّن وقوع الملكِ بالشروع ثم يترتب العتق على الفراغ 
من اللفظ(". 

والغالث: ذكره أبو إسحاق المروزي: أن العتق والملك يحصلان معاًء وهذا غير 
مستنكر عنده كما قال في شراء القريب؛ لأنه يقول ازدحم سبب الملكء وَسبَبُ العتق 
على وقت واحد فانطبق العتق على [وَقت]7') حصُول الملك, وعُدَا' ') هذا من هفواته 


."31//9 انظر: تماية المطلب (9١1/ل55١).» والوسيط 5/ د ه. والعزيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): "واضطرب". 

() ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م): "مثله". 

(5) ساقطة من (م). 

(1) انظر: الحاوي الكبير ١1/١7‏ 5» وتحاية المطلب (9١/ل55١)»‏ والعزيز 1/9" والروضة 759//5. 
(0) في (م): "أن". 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) ساقطة. 


)٠١(‏ في (م): "وعند. 


كتاب الكفارات ا 


وَشُدّدَ الإمام عليه قوله فيه» وقد تكلفنا له وَجها فيما قبل(). 

الرابع: ذكره الشيخ أبو (حامد)7" وَهوّ أنه يحصل المللكُ عقيب اللفظء ويتراخى 
العتق عنه بلحظة (مختلسه)(" لا تس لضرورة تحصيل العتق9). 

وَالخامس: ذكره الشيخ أبو (محمد)(): أن الملكَ يحصل مع آخر ]//55١[‏ اللفظ 
مقترناً بآخر جُزءٍ منة» ويتّصِل العتق بآخر اللفظ مُرّباً عليه(")؛ والوجهان الأخيران قريبان» 
وما مبنيان على اختلاف الأصحاب في أنه إذا قال: طلقت أو أعتقت,» فمتى تحصل 
العتق والطلاق()؟. 

منهو(*) من قال: يحصّل مع آخر جُْءٍ من اللفظ» إذ به التطليق. 

ومنهم من قال: يترتب عليه» ويُعاقبه مُعاقبة الضد الضد() فيكون عتقه على 
الاتصال بتصِدّم اللفظٍ كما نقوله/ في ترتيب(') العلم على النظر؛ فإنه يتصلٌ بتصرمه (7١5/م)‏ 
ويترتبث عليه ترتب الضِدّ على الضدّء والشيخ أبو حامد رَأى وقت حصُول الملكِ7١')‏ 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)ب١55ل/١5( في الأصل: "محمد" وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب‎ )١( 

(5) في الأصل: "عختسله" وما أثبت من (م). 

(:) وهذا أظهر الأوجه. انظر: الحاوي الكبير 01/1١‏ 5» ونحاية المطلب (9١/ل55‏ ١ب).‏ والوسيط ههه 
والعزيز 21/9 والروضة 759/5. 

(5) في الأصل: "حامد"؛ وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب (5١/ل55١ب).‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (9١/ل5"١اب»2 ٠55‏ أ)), والوسيط ه/ده., والعزيز 1/9”*, 23315 والروضة 
نك 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (): "فمنهم". 

(9) في (6): "لضده". 

)٠١(‏ في (م): "ترتب". 

)1١(‏ في (م): 'الحكم'. 


كتاب الكفارات 1 ١١1‏ 


مُرتباً على اللفظ غير حَاصل مع آخره؛ فاضطرٌ إلى تأخرا" العتق كيلا يقعٌ في مذمّب 
المروزي» والشيخ أبو محمد رَأى وقت حصول الكم مقروناً بآخر اللفظء فحصّل الملكَ 
وخر(" العتق لضرورة التحصيلء فهذا (ما قيل)7 [والله أعلم](0)4*. 

والمتعلق من حْملة ذلكَ بغرض الكفارة مسألتان: 

إحداهما: أنه لو قال: اعتق عبدَكٌ (عن)!') كفارقي» فأعتق وقع عن كفارته بعوض 
وغير عوض|". 

والثانية(*): أنه لو قال: اعتق عن كفارتك ولك علي ألف لم يقع عن الكفارّة أصلاً 
وَف استحقاق العوض خلاف ووَجِهُ صرفه عن الكفارة مع نفي العوض اختلال النية؛ لأنه 
طمعٌ في عوض فلم يتخلص”' العتق لوجه الله تعالى!' '". 


الشرط الخامس: في [أصل]١١)‏ الكفارّة النيّة: 


والكفارة مُركبة من شوائب العبادّات والغرامات» والنيّة وَاجبة لمشابمّة7') العبادات» 


)١(‏ في (م): "تأخير". 

. في (م): "وإجزاء'‎ )١( 

(5) في (م): "ما قيل فيه". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: "عني" وما أثبت من (م). 
(7) انظر: تماية المطلب (9١/ل5"5١اب).‏ 
(8) في (م): "والثاني" . 

(5) في (م): 'يخلص". 

)٠١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)١١(‏ ف (م) ساقطة. 

)١١(‏ في (م): "لشائبة". 


كتاب الكفارات 1 ١١‏ 


َأما الصّوم فنتمخخض (١‏ فيه قضايا العبادات» ويبين (أثر المحض والتركيبُ في الكافر 
والمرتد)2"7, فإن الكافر [والمرتد]7" أهل (للإعتاق)!؛) عن الكفارة» نعم*) قال بعض 
أصحابنا: ذلك في المرتدٌ مبهيٌ (على الردة)1") هل تتضمّن زوال الملك؟7". 

ومنهم|*) من قال: وإن قضينا بزوال الملكِ فيستثنى قدر الكفارة» كما يستثنى الديُون 
اللازمة(؟) في حالة الإسلام إلا على مذهّب الاصطخريء وهو بعيدٌ فيه '2» وَكذلكَ 
الكافرٌ يعتق عن الكفارة وتحري ولايته منهماء ولكن استقلت الكفارة بإحدى شائبتيها(1١)‏ 
في حقهماء وهي شائبة الغرامات أو( العقوبات» وأمّا الرّكاة فإنما عبادةٌ محضةٌ 
[١٠7/ب]‏ شرعت إرفاقاً بالمساكين7"» والكافر لم يلتزم بالذمة الإرفاق بالمساكين!؟"2, 
فلم يطالب به, والمرتد مؤاخذ بالرّكاة الواجبة من قبل لبقاء(*') علائق الإسلام, وَأمّا 


)١(‏ في (م): "فيتمحض"'. 

)١(‏ في (م): "أمر التمحيض «التركيب في المرتد والكافر". 

(؟) في (م) ساقطة. 

(؛) في الأصل: "الإعتاق" وما أثبت من (م). 

)اق رم وكدلك مزل نعم + 

(5) في (م): "على أن الردة". 

(0) انظر: الحاوي الكبير 03/1١‏ 5» وتمحاية المطلب (9١/ل58١)»‏ وبحر المذهب 2870/١١‏ والوسيط 5/هه, 
55 والعزيز 2595/9 والروضة 5/هه؟. 

() في (م): "فمنهم". 

() في (م): "الأزمة". 

)٠١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل7"١ب).ء‏ والعزيز 2555/9 والروضة 5/ه75. 

)1١(‏ في (م): "شائبتهما". 

(019) ف (م): "و". 

(17) في (م): "للمساكين". 

(15) في (م): "بالمسكين". 

(15) في (م): "إيقاء". 


كتاب الكفارات 1 ١١‏ 


الصيام في الكفارّة فلا يصحء منهما يحال؛ لأتما(') عبادّة محضة, هذا هوّ الكلام في أصل 
القمو اق 00 النية فليسَ بشرط عندناء فلو كان عليه عتق عن كفارات ونذور 
فأعتق مُطلقاً عَمَا عليه نفذ2؟)» وقال أبو حنيفة لابدٌ من التعيين(*)؛ لأن التعيين عندن(") 
إنما يشترط للتمييز ولا تمييز هاهنا()) وعندنا إنما يشترط التقرب إلى المعبّود بالصمّات 
المقصّؤدة من العبادة التي يختلف الثواب باختلافهاء فإنا نقّدّر (لركعتي الصبح)(") مرتبة في 
الأجرء وللظهر(") مرتبة» فلابد من تحويل('') القصد إلى حيازة فضيلتها لتحصيل الثواب» 
والعتق لا تختلف مرتبته باختلاف جهاتما/'')؛ ولذلك لا يشترط في الركاة تعيين مَالٍِ عن 
مال» ويَطردُ هذا في العتق الواجب(١)‏ عن نذر مع الكفارة7") إذ طردّه القاضي فيه» وإن 
كان يحتمل أن يقال الملتزم بالنذر قربة تستند/* ' إلى قربة فإن الالتزام في نفسه قربة» وهذا 
يستندٌ إلى جرعة» ولكن لم يظهر هذا التفاوت عندنا فلم يُكترث به ويطرد هذا في الصيام 


)١(‏ في (م): "لأنه". 

2595/9 والعزيز‎ »١75/5 والتهذيب‎ 850/١١ انظر: تماية المطلب (5١/ل5/8١)4: وبحر المذهب‎ )١( 
.7 55/5 والروضة‎ 

(0) في (م): 'تعين". 

(4) انظر: مختصر المزني ص »75١9‏ والحاوي الكبير ١8/١7‏ 4» ونحاية المطلب (9١/ل77١):‏ وبحر المذهب 
*: والوسيط 55/5, والتهذيب 2١75/5‏ والعزيز 2597/9 والروضة 4/5 5 ؟. 

(5) انظر: الحداية مع البناية ©/.89. 

(5) في (م): 'عنده". 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل77١)»‏ والروضة 55/5 .١‏ 

(0) في (م): "أركعتي الفجر". 

(5) في (م): "والظهر". 

)٠١(‏ في (م): 'بحريد". 

)١١(‏ في (م): "جهاته". 

)1١(‏ في (م): "والواجب". 

(؟١1)‏ في (م): "الكفارات". 

)١5(‏ في (م): 'يستند". 


كتاب الكفارات ]| /ا١١‏ 


والإطعام!"". 

فرع: لو عَيّن فأخطأ لم يجزئه!") بل هو(" مؤاخذ بالإضافة؛ فإنه إذا كان عليه كفارة 
قتلء فقصد(*؛) الظهار فقد [قصد]0*) صَرفُه عن تيك الجهة» فينصرف بقصده لا محالة؛ 
فإنه لم يندرج تحت النية المرسلة ما وَجَبت(') عليه(", وَهذا يضاهي الغلط في الاقتداء 
بالإمام في تعيين الإمام وتعيين الجنازة إلى نظائر ذكرناها في كتاب 
الظها 0/0805 


.793/9 انظر: تماية المطلب (9١/ل7317١)» والعزيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): "يجرا. 

(؟) في (م): "فهو". 

(4) في (م): "قتل قصد". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "فأوجب". 

(0) انظر: نحاية المطلب (9١/ل5/8١).؛‏ وبحر المذهب 2819/١١‏ والعزيز 4/9 79؟؛ والروضة 5/ه75. 
(8) في (م): "الطهار". 

(9) انر البشيط كناب الطيارة :ذن :141 :ونا بعدها: 


كتاب الكفارات 1 ١١/4‏ 


الببات الذاني 
في التكفير بالصيام 


وفيه فصلان: 
القضل الأول: في بيان الحالة التي يجوز فيها الانتقال إلى الصّوم 

وهي حالة العجزء قال الله (سبحانه: لا١ ٠5‏ ©1159 هدح بزب ©:دزا» © )070 
:© © همع تاك م واضدت ه وك روءاجى +073 فبالغ أبو حنيفة في هذاء وقال: ما 
دَام له مُكنة الإعتاق» وإن كان يتضيّق الأمر عليه) فلا يعدل إلى الصّوم(*» ورَاعى 
أصحابنا ضرباً من التوسّع (وبيانها مسائل)27: 

إحداها: إذال") ملك عبداً وكان رَمِنَالا) يحتاج إليهِ لتعهده(؟) فلا يلزمه العتق(' ", 


(وخالف أبُو حنيفة فيه)(00011, 


)١(‏ في (م): "سبحانه وتعالى: ((فلم يجد)). 

(؟) سورة امجادلة جزء من آية رقم (4). 

(؟) في (م): "شهرين متتابعين". 

(5) في (م): "عليه فيه". 

(5) انظر: المبسوط 2١/17‏ وحاشية ابن عابدين 57/5/79 . 

(5) في (م): "وبناءها بمسائل" . 

(0) في (م): "أنه إذا". 

(8) في (م): "ذميا". 

(9) في (م): "ليتعهده". 

))١7١ل/١9( انظر: الأم 07/0 4» ومختصر المزنى ص١٠55, والحاوي الكبير 4117/17» ونحاية المطلب‎ )٠١( 
.707٠١/5 والروضة‎ »"١ 5/9 والعزيز‎ 975/١١ وبحر المذهب‎ 

)١١(‏ في (م): "خلافاً لأبي حنيفة". 

.575/« والدر المختار مع حاشية رد امحتار‎ »١7/1 انظر: المبسوط‎ )١١( 


كتاب الكفارات 1 هارا 


الثانية: [١؟١5//]‏ لو كان منصبه يقتضي أن يكون معَهُ عبد يخدّمه؛ وقيامه بإشغال 
نفسه (ينقص من)( رتبته» قال أصحابنا: يلتحقٌ هذا بحاجّة البدّن حت لا يلزمة 
إعتاق(005). 

الثالفةٌ: لو كان (عنده نفيسا)(2)» وكان بمكنه أن يبيعه(*» ويشتري للخدمّة عبداً دونه 


ويفضل إمنه](') مقدار عبد يعتقة نظر فإن كان قد حصّل الملك له على قربء ولم يألفة 
فعليه ذلكَ7"» وإن كان قد أَلمَهُ فقطعٌ/ الألمّة شاق» فقالوا: لا نكلفه البيء(") وفيه وَجَةٌ (8١5/م)‏ 
ظاهة أنا نكلفه ذلك0). 

الرابعةٌ: لو كان له مسكن لا نكيّفه بيعه إلا أن يكون فاضلاً عن مقدَار حاجته؛ 


#2 


لانساع خطآته!'' (فيْبَاعٌ القدر الفاضل) ١١7‏ ولو كان المسكن [ضيقاً ولكن]!١١)‏ نفيساً 
لو باعَهُ واستبدّل به مَسكناً (لفضل مقداد)0١١)‏ عنه؛ ففيه وجهان. 


(1) في (م): "بعض عن". 

(؟) في (م): "الاعتاق". 

(5) انظر: تحاية المطلب (9١/ل١7١)»‏ وبحر المذهب »8585/١١‏ والتهذيب 1777/5ء والعزيز 54/9 91اء 186ل 
والروضة .707١/5‏ 

00 

(5) في (م): "سبع . 

(5) في (م) ساقطة. 

(0) انظر: تحاية المطلب (9١/ل١7١).»‏ وبحر المذهب »9"77/١١‏ والتهذيب 5//ا/ا١.‏ 1078» والعزيز 2815/9 
والروضة .771١/5‏ 

(8) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "خطته". 

)1١(‏ في (م): "فيبيع قدر الزائد". 

.)ب١١١ل/١5( ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). وانظر: نماية المطلب‎ )١١( 

)1١(‏ في (م): "لفضل مقدارا". 


كتاب الكفارات ل 


كَ 


قال القاضي أظهرهما: أنا لا نلزمه؛ لأن الانتقال من المسكن بعد (الألفي 
يَقَثبْ)17) م الجلا 0" , 

والثاني: أنا نكلفه ذلكء وَهذا الخلاف كالخلاف في بيع العبد النفيس فإن 
مأخذّه الإلق 20 

الخافكة: لوكان فع همال لوضرفة إلى :العتق لانعيم 47 إلى بحت [المساكن 
وَصار]!* لا يفي دخله بخرجه حتى يجوز صرف (ما للمسّاكين)!) إليه» فقياسُ قول 
الأصحاب أن ذلك لا نكلفه؛ فإن الانتهاء إلى حدٌ المسكنة من الاستقلال أشق من ترك 
المروءة بمخالفة العادة؛ وَمُعظم ما يعتقد("الناس مروءة من رعونات(0(08) الأنفس(00). 

السادسّة: لو كان له مال غائبء وأراة210 الانتقال إلى الصيام؛ لم يجز» إذ ليست 
الكفارّة على الفور بخلاف الصلاة إذا كان ينتظر (فيها)("2 وجود الماء» لأنما لا تقبل 


(1) في (م): "الألف يكاد يقرب". 

2781/9 والتهذيب 7//5/ا١. 1078» والعزيز‎ ,9"77/١١ انظر: تحاية المطلب (9١/ل١7١).» وبحر المذهب‎ )١( 
.77١/5 والروضة‎ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م): "لا تنفي". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "سهم المساكين'. 

() في (م): "يعتاده". 

(8) في (م): "رعوانات". 

(9) الأيْعَن: الأهوج في منطقه, والأحمق. انظر: القاموس المحيط ص87١٠‏ مادة (ر. ع. ن). 

"١8/9 والتهذيب 78/5١.ء والعزيز‎ 9795/١١ انظر: نماية المطلب (9١/ل١7١): وبحر المذهب‎ )٠١( 
.771١/5 والروضة‎ 

)1١(‏ في (م): "فأراد". 

)1١(‏ في الأصل: 'فيه". وما أثبت من (م). 
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التراخي» وهذا ينقضه قضاء الصلوات» (فإنما وإن كانت)(1) على التراخي يجوز أداؤها(") 
بالتيُم» ولكنّ سببه أن في التأخير غرر الفوت7) ولا تدارك للصلاة» وأما الكفارة 
فإخرّاجها من [مالو]/) بعد موته تمكن(”) فأمّا إذا كانت الكفارة كفارة الظهّار") وكان 
التحريم مستمراً فهل له العدُول إلى الصيام للخلاص7") من التحريم؟ وجهان(!", مأخذهما 
بين هذا ما ذكره الأصحابء, وهو توسّّعٌ يكاد يخالف قوله تعالى!0): بلا 11159©٠5‏ 
هحهررجبه ( ©ملزتكوج)0" [0:5؟ 0 هميععك م لواجيرت و وص بعر( 
0""), ولكن السبب فيه أنا نعلم أن الأولين كانوا لا يبيعُون المسكن وما إليه الحاجة في 
الكفارات بل كانوا يعدلون إلى الصيام [١١؟/ب]‏ معَهًا وينضمٌ إليه("2) أن هذه الإبدّال 


ليس فيها كبيرا؛ ') تفاؤت؛ فإن صّوم شهر(* يما يكون أشق من عتق() رقبة فقّربِ(") 


)١(‏ في (م): "فإنه وإن كان". 

)١(‏ في (م): "أداءه". 

(©) في (م): "الموت". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) انظر: تماية المطلب (9١/ل١١١ب)»‏ والعزيز 2317/9 والروضة 777/5. 

() في (م): 'ظهار". 

(0) ف (م): "للخلال". 

(8) أحدهما: أنه لا يجوز العدول إلى الصوم أيضاء وما يصبر. والثاني: يجوز لتضرره بفوات الاستمتاع» ولم يرجح 
الإمام الرافعي والنووي منهما شيئء ورجح المؤلفء والمتولي القول الأول. انظر: نحاية المطلب (39١/ل١7١),‏ 
والوسيط 553/5, والعزيز 315/9» والروضة 7077/5. 

(5) في (م): "تعير". 

)٠١(‏ في (م): "يمد كدا". 

.)4( سورة لمجادلة؛ جزء من آية رقم‎ )1١1( 

(15) في (م) ساقطة. 

(1) في (م): "لليه". 

(15) في (): "كثر". 


(15) في (م): "شهرين'. 


كتاب الكفارات ]| ١‏ 


الأمرُ في ترتيبهاء وبمذا نجيب عن صدقة الفطر فإنه يحب إذا فضل من القوت7() ولا يعتبر 
فيه غيره؛ لأن (إسقاط أصلها)!؟) عَظيمء وأما هاهنا لسنا نسقط أصلها(”)» والرجوع إلى 
مثل هذا البَدل ليس 005 عن للعو ار 

فإن قيل: فالاعتبار بأيّ حالة في اليسّار والإعسار بحالة الوجوب»ء أم بحالة الأداء؟. 

قلنا: ثلاثة(") أقوال: 

أحذها: أن الاعتبار بحالة الوجُوب تغليباً لشوائب العقوبات» فإنما تعتمد2(؟) حالة 
الوججوب('), فعلى هذا لو كان معسراً ثم أيسرء وَأرادَ العدول إلى العتق» الظاهر الجواز؛ 
لأنه إذا جاز ما هو أدنى فالأعلى بالجواز أولى(١'),‏ وذكر صاحب التقريب وَجهين؛ لأن 
هذا الترتبت [جرى]!(') تعبذا لا (لتفاؤت ظاهر )9 بين الإبدّال والمبدلات17 )ع وهذا 


)١(‏ في (م): "إعتاق". 

(0) في (م): "فيقرب". 

(؟) في (م): "القوت". 

(؛) في (م): "إسقاطه أصل". 

(5) في (م): "أصله". 

(5) في (م): "تعبدا". 

(0) انظر: نحاية المطلب (9١/ل١١١بء‏ ١7١أ))‏ والوسيط 4/5 ه, والعزيز 8117/9. 

(8) في (م): "فيه ثلائق". 

(5) في (م): "تعمد". 

(١٠)انظر:‏ الحاوي الكبير »479/١‏ ونحاية المطلب (5١/ل77١)»‏ وبحر المذهب 88/١١‏ والتهذيب 
٠5‏ والعزيز 21/8/59 والروضة 2507/5 والمنهاج ومغني المحتاج 2571/7 57515. 

.5319/9 انظر: تماية المطلب (9١/ل١07١ب)» والعزيز‎ )١1١( 

(؟1) في (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "يتفاوت ظاهرا". 

)١4(‏ انظر: المصدرين السابقين. 
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بعيدٌ؛ إذ لا يتقدح خلاف في أن المعسر لو (تكلف رقبة)(1) وإعتاقها جاز له ذلك؛ 
وقيائ صاحب التقريب منعه ولا وجه له(" نعم ذكر أصحابنا هذا الترددُ في العبد إذا 
أعتق قبل التكفير بالصيام, وَأيسّرء فهل له الاعتاق؟ وجهان(", وسبَبُه أنه كان في حالة 
لا يصح منه الاعتاق تفريعاً على الأصح قي أنه لاعلك بالتمليك» إذ201) كان لأ ينات 
منه العتقٌ في تلك الحالة*). 

القول الغاني: إن الاعتبار بحالة الأداء تغليباً لمشابه العبادات27؛ وهو مذهَبُ أبي 
حنيفة» كما في الصلاة في صفة القيام» والقعود» والوضوءء والتيمه")؛ فعلى هذا لو شرع 
ف صّوم الشهرين ثم أيسّرء قال الأصحاب: لا يقطع الصّوم بعد الشروع فيه0), وقال أبو 
حنيفة والمزني: لا مبالاة بشروعهٍ فلينتقل كما قالوا في المتيمم إذا رأى الماء في خلال 
الصلاة(؟)» ومذهبُ الشافعي أن البّدل إذا اتصل بالمقصّود استقر قرار ما شَرْطه عدمه(2, 


(1) في (6): "كلف تحصيل رقبة". 

)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

() أصحهما: أنه تحزئه الإعتاق . المصدرين السابقين» والروضة 7174/5. 

(4) في (م): "إذ". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) وهذا أظهر الأقوال» وهو المنصوص. انظر: الأم ١5/5‏ 5» ومختصر المزتي ص١٠77,‏ والحاوي الكبير 
1 ©؛ ونحاية المطلب (9١/ل77١»‏ وبحر المذهب ,”*/١١‏ والتهذيب »18٠0/5‏ والعزيز 2*”1//9 
والروضة 2771/5 والمنهاج ومغني المحتاج 2451/8 455. 

(0) انظر: مختصر الطحاوي ص 235١ 25١‏ وتحفة الفقهاء 5/١‏ 4» وبدائع الصنائع ./0/١‏ 

(8) انظر: مراجع الشافعية السابقة في حاشية (ه) 

(9) انظر: مصادر الحنفية السابقة في حاشية (5)) ومختصر المزني ص 8» ص 255١‏ والعزيز 517/١‏ 25 والمجموع 


0 
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عدمه7"» ولكن هذا فيه غموض؛ لأنه شروعٌ في مُجرّدِ البدّل فيكادُ يضاهي الشروع ف 
التيمم» وقد حكى الشيخ أبو محمد عن بعض الأصحاب مُوافقّة المزني فيه غموض؛ 
وهو متجةٌ وظاهر(" القول: يعسر التعبير عن الواجبء فيعبّر عن وجُوب الكفارة(", ولا 
نجزم/؟! القول بواجبٍ [555/أ] أو نقول الواجب العتقٌ مثلاً بشرط استمرار 
الرا 0 

القول'(' الثالث: (أنا نأخذ)7" بِالْأَشَّدٌ والأغلظ من الحالين فإذا اختلف حالة 
الوؤْجُوب والأداء أوجبنا العتق» وهذا ميل إلى الاحتياط7")» وعلى هذا لو كان معسراً حاله 
الفشوبة والأذاء ينا ولكن تخلل حاله اليسارء لم يف1" الحدامن الأصشاب إل 
إيجاب/ العتق» ولم ينظروا إلى المتخلل؛ لأن الؤجوب مضاف إلى حالة الجناية فلا يغيره 
[إلا](:" الأداء في حالة تخالفهاء فلا مبالاة بحَالة الأداء فيها(''). هذا كم (الموسر 
والمعسر)(١27.‏ 


.38/ .371//١ والمجموع‎ 5 58/١ انظر: العزيز‎ )١( 

)١(‏ ف (م): "فعلى هذا". 

(5) في (م): "أصل الكفارة". 

(؛) في (م): "يجزم". 

(5) انظر: تماية المطلب (5١/ل7١).»‏ والعزيز 71/8/95. 

(5) في (م): 'والقول" . 

(0) في (م): "يؤخل . 

(8) انظر: الحاوي الكبير »470/1١‏ وبحر المذهب 98/١١‏ "*ن والتهذيب »١1/87/5‏ والعزيز 23١/9‏ والروضة 
07/5" والمنهاج ومغني المحتاج 2451/9 455. 

(5) في (م): "'يصير' . 

)٠١(‏ في (م) ساقطة. 

.519 2717/9 انظر: نحاية المطلب (9١/ل؟7١أ)» والعزيز‎ )١١( 

)1١١(‏ في (م): "المعسر والموسر". 


(519/م) 
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أمّا العَبدُ فهو معسرٌ وكفارته بالصّوم() وكفارته بالإطعام تبتني!" على أنه هل يمك 
بالتمليك؟ وكفارته بالإعتاق طريقان» منهم من قال: لا يصحٌ وإِن قلنا: يملك؛ لأن الولاء 
لا يتصوّر له("» وقال القفال: يبنى على القولين في إن المكاتب هل يتصّوّر منه الاعتاق 
بالإذن» فإذا/؟) قلنا يتصّوّر كان ولاءه مَوقوفاً فكذلك هاهنا0©). 

وَأمّا صيامه فلا يجوز إلا بإذن السيد؛ لأنه على التراخي وحقّهُ على الفورء إلا (أن 
يكون)0) قد حلف وحنث بإذنه7", ولو حلف بإذنه وحنث" لا بإذنه, لم يجز له 
الصوه(*)؛ ولو( حلف بغير إذنه وحنث بإذنهء فوجهان7١0).‏ 

أمَا("') من نصفه حر ونصفه عبدٌ كمه في الكفارات» والعبادات لحكم 
الأحرار("3, وفي الجمعة» والشهادات والولايات حُكم العبيد!*'2» وصدقة الفطر تتورّع 


.7375/5 والروضة‎ »3 7٠0/9 انظر: تحاية المطلب (3١/ل؟77١).» والعزيز‎ )١( 

(0) ف (م): "تبنى". 

(؟) العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعاًء ولا بتمليكه على الجديد. انظر: تماية المطلب (9١/ل77١)»‏ والعزيز 
8*” والروضة 7075/5. 

(4) في (م): "وإذا". 

(5) انظر: العزيز .»557١7/9‏ والروضة 5075/5» وروض الطالب وأسنى المطالب 17/17 811 

(5) في (م): "إذاكان". 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (0): "وحلف". 

(9) على الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "وإن". 

)١1١(‏ أصحهما: أنه يجوز له الصوم. انظر: المصادر السابقة. 

(19) في (م): "وأما". 

)١(‏ من بعضه حر وبعضه رقيق» إن كان معسراًء كفر بالصوم» وإن كان موسراً فوجهان: الصحيح المنصوص لا يكفر 
بالصوم؛ بل يطعم ويكسوء والمذهب أنه لا يكفر بالإعتاق. انظر: العزيز 217715 والروضة 5/68 27 235 
وروض الطالب وأسنى المطالب 07١/37‏ وأما ما ذكره المؤلف فانظره في الوسيط 51/5. 

)١5(‏ على الصحيح.ء وبه قطع الجمهور. انظر: الوسيط 51/5» والعزيز ,375/١5‏ والمجموع 2405/5 405غ: 
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على الرق والحريّة إلى غير ذلكَ من أحكام تتورّعٌ لسنا لها('"» وقال أبو حنيفة: لحكمه في 
الكفارة كم العبيد("). 
الفصل الثاني: في حُكم الصوم 

وَفيه مسائل: 

إحداها: أنه يفتقر إلى (التبييت اتفاقاً فاستغنى عن التعيين)7) عندناء أعني [عن]!*) 
تعيينه عن أنواع الكفارات لا عن العبادات00). 

الثانيةٌ: أنه يحب عليه أن يصُومَ شهرين» فإن (صاءً الشهر)(") صام بالأهلّة» وإن 
انكسرٌ أحد الشهرين صام الشهر الثاني بالهلال» ويت(" المنكسر ثلاثين [يوما]() من 
الثالث0"). 

الثالفة: إذا مات هل يصوم عنه وليه(''؟ قولان؛ الجديدء وهو الأصح أنه لا 


يصوه(١"2,‏ والقديمُ أنه يصوم» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصوءم7). 


. ١95/7 والروضة‎ 

.١ 81/9 والروضة‎ »١ 57/8 فتكون عليه وعلى السيد. انظر: العزيز‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الدر المختار وحاشية رد ا محتار 47/9 . 

(؟) في (م): "النية اتفاقاً ويستغني عن التعين". 

(4) ف (م) ساقطة. 

(5) انظر: العزيز 2371/9 والروضة 707/5» وروض الطالب وأسن المطالب /331/10, 5 531. 

(5) في (م): "صام أول الشهر". 

(0) في (م): "ويتمم". 

(8) ف (م) ساقطة. 

(9) عتية الفقية مع التنبيه» كتاب الظهار ص57 2٠١‏ والعزيز 2577/9 والروضة 707/57» وروض الطالب وأسنى 
المطالب 57/7 31. 

811 زا وله فيد 


)١١(‏ في (م): "'يصوم عنه". 
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الرابعة: التتابع شرط وقد تعْبّد به في [1١؟/ب]‏ كفارة الظهارء والوقاع» والقتل» 
فلو أفسّد اليومَ الأخير لْمَهُ قضاء الكُل(")): وهل نتبيّن() انقلاب الصُوم نفلاً أم يُقَضَّى 
بفساده؟» [فيه]) قولان مذكوران في كل ما نوى به الفرضء فتعَذّر تحصيلة0” وكذلكَ 
لو نسي النية في اليَوم الأخير فسّد الكل2"0» ولو وُطئ المظاهرٌ ليلاً قبل تمام الشّهرين لم 
يستأنف ولكنه مُعْتَد به؛ إذ لا فائدة للاستعناف إلا تأخير الكل عن الوطءء وتقديم 
البعض على الوطء إلى مُوافقة الكتاب أقرب7"). 

الخامسَةٌ: فيما يقطع التتابع ولا يقطعه, أما الحيضٌُ في حتق المرأة (لا يقطع)(" عليهًا 
(التنابع في كفارة)7) القتل» [وكفارة](١‏ الجماع(١‏ إن رأيناهًا واجبةً عليهاء وكفارة 
الظهار لا تتصّوّرٌ في حقها("". 

ما المرض الذي يُبِيحُ مثله الإفطار» ففيه قولان مشهوران: 


.5757/9 العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز 2357/9 والروضة 5//ا/ا؟. 

(؟) في (م): "تبين". 

(4) في (م) ساقطة. 

(5) الصحيح أنه ينقلب نقلاً. انظر: تماية المطلب (9١/ل١7١)»‏ والعزيز 2777/9 والروضة 27171/5 وروض 
الطالب وأسنى المطالب 54/17 31”. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(7) انظر: المصادر السابقة. 

(8) في (م): "يقطع'. 

(5) في (م): "تتابع الكفارة في". 

)٠١(‏ ف (م) ساقطة. 

)1١(‏ في (م): "والجماع". 

(؟١١)‏ انظر: المهذب /7/ء والمصادر السابقة. 
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أحَدُهما: أنه لا يقطع(" إِذِ التتابع عندن(") لا يزيد على أصل صوم رمضانء وذلك 
يسقط وجوبه بالمرض(". 

والغاني: أنه ينقطع؛ لأن التَدارُك تُمكن فليفطرء وليتدَارَك» ولو منعنًا؟؟ الإفطار في 
رمضان لكان [ذلك]0") إرهاقا"2 عظيماً يفضي إلى الهلاك (أو إلى )!© ضرار عَظيه(#, 
فأمًا إذا سافر ففيه قولان مرتبان على المرض»ء وأولى بأن يقطع التتابع؛ لارتباطه 
بالاختيار(؟)» (وهذا)(' بعيدٌ١",‏ وعند هذا يتّجه للناظر تمهيد عذر الناسي إذا ترك 
النيّةه ولكن قطع الأصحاب بأنه يلتحق بالمقَصَّر العامدِ» ولذلكٌ أوجبوا عليه الإمسّاك 
وإن لم يُوجِيُوه على الحائض والمريض بعد زوال العذر(""2. 

السادسّةٌ: إذا خاض في الصّوم فلو بدا له أن يترك مدة ثم يَعُودُ ويستأنف شهرين 
فهذا فيه احتمال يحتمل أن يجوز ذلك؛ إذ ليس فيه إفساد عبادّة» وكل يوم مستقل 


)١(‏ في (م): "لا ينقطع". 

)١(‏ في (م): "هاهنا". 

(5) انظر: المهذب 8/؟لاء 2/8 ونحاية المطلب (3١/ل١17١)»‏ والتهذيب ١78/5‏ 1079» والعزيز 4/9 2857 
والروضة 70717/7؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 5/7 1*. 

() في (م): "معنا". 

(5) في (م) ساقطة. 

(5) في (م): "إزهاقا". 

(0) في (م): "وإلى". 

(8) وهو الجديد. انظر: الأم ١77/5‏ 4» ومختصر المزني ص 237١‏ والمصادر السابقة. 

(9) وهو الأصح. انظر: المصادر السابقة. 

)٠١(‏ في (م): "هذا". 

.53/5 الضمير يعود على أن السفر لا يقطع التتابع» قال في الوسيط: "ولو قيل: أنه لا يقطع على بعد"‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: نماية المطلب (9١/ل١7١)»‏ والعزيز 2774/9 والروضة 2777/5 وروض الطالب وأسنى المطالب 


ع ا 
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بنفسه("2) ويحتمل أن يقال: لا يجوز؛ لأنه يحبط صفة الفرضية عما مضى2")؛ ويمكن أن 
كنات فحة أزانت 077 نط ( وكحان الكحب)!"الوقونتا والآن ينصين اتن 
لم يكن فرضال”). 

السابعة: نيّة التنائع هل تحب على وجهين: 

أحدها("): لا يحث؛ لأنه هيئة عبادَةٍ؛ وهيئاث العبادات لا يشترط نيتها/"). 

والثاني: أنه يشترط كما يشترط نية الجمع بين الصلاتين» وهذا بعيد("» ثم تردد 
[؟75//] العراقيُون في التفريع عليه في أن إعادة نيّة التتائع/*) كل ليلة هل يحب أم يُكتفى 
بالنية في الليلة الأولى؟ وَهذا محتمل إن صح اشتراط ١"!‏ النية/١0).‏ 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (9١/ل١7١).»‏ بحر المذهب »991/١١‏ والعزيز 55/9 "*؛ والروضة 79/5؟. 

(؟) وهذا اختيار الروياني» والرافعمي» والنووي. انظر: بحر المذهب 251/٠١١‏ والعزيز 2575/9 والروضة 
1. 

(0) في (م): "فإنه". 

(4) في (م): "بل كان الأمر فيه". 

(5) والقول بالجواز هو اختيار المؤلف. انظر: الوسيط 57/7. والعزيز 75/9 » والروضة 779/5. 

(5) في (م): "أحدها: أنه". 

(0) وهو الأصح. العزيز 2577/9 والروضة 777/7؛ وروض الطالب وأسن المطالب 4/37 71. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

(9) في (م): "التتابع في" . 

)٠١(‏ في (م): "اشتراط أصل". 

.7 75/5 انظر: العزيز 2375/9 والروضة‎ )١١( 
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البابُ الثالث 
في التكفير بالإطعَام 


والكلام في طرفين: 

أحدهما: فيما يجوّرُ الاتتقال إلى الإطعام/» وذلك جائز (بالمرض و/الهرم)2"7, وا مرض (.؟0/م) 
الذي يتوقع دوّامه شهرين» وإن كان يرجى( زواله بعدّه؛ بخلاف توقع الظفر بالمال 
الغائب, فإنه يمنعٌ الانتقال إلى الصيام؛ ومُعتَمدُ المّرق ظاهر؛ لأن(") هذا منُوط بعدم 
الاستطاعة» وذلكَ منوط بعدم الوجدان. ومن له مال فهو موسر واجدٌ 
لخر 

فأما0" المسافر فهل" له أن ينتقل إلى الإطعام ترددوا فيهء وهو بعيدٌ من 
حيثُ أن ججواز الإفطار في حق المسافر يُخصة لا يتعلق بضوورة فلا ينبغي أن 


اي ورا 


)١(‏ في (م): "جائز بالهرم والمرض". 
(0) في (م): "يربحى". 
(0) في (م): "الأية". 
(5) في (م): "مال غائب فهو". 

(5) في (م): "وأما". 

(5) في (م): 'هل". 

(0) في (م): "يتعدى". 

(8) فلا يجوز للمسافر العدول عن الصيام على الصحيح. انظر: نماية المطلب (9١/ل77١ب)»‏ والتهذيب 


8ك والعزيز 9/. *«*, ١1*؟,‏ والروضة 85/5 7؟. 
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وأمّا الشبَق7١)‏ المفرط» فالظاهرٌ أنه لا يبيح الانتقال()؛ وذكر صاحب التقريب 
وجييخ اا وكا القاضي؛ واستدد فيه إلى ديت الأغراي 1000 وهو مشكل؛ لاكرن0) 
إشكاله في كتاب الصّوم,ء وَلم يختلفوا في أنه لا يكون عذراً في الإفطار(. 

الطرف الثاني: في المخرّج, والمخرج إليه. 

أما(؟) المخرّج فحُكمه مذكورٌ في زكاة الفطرء أعني جنسه!('", فأما مقداره 


)١(‏ شَبِقَ الرجل شبقاً هاجة به شهوة النكاح؛ وقد العلية: انظر: النهاية في غريب الحديث 441/7» والمصباح 
المنير .”0/١‏ 

(؟) وهذا الأصح عند الإمام والمؤلف» ومال الأكثرون إلى جواز العدول إلى الإطعام بعذر الشبق. انظر: نماية 
المطلب (9١/ل75٠١أ)؛‏ والعزيز 3701/9» والروضة 787/7. وروض الطالب وأسن المطالب 7/ه531. 

(؟) انظر: تماية المطلب (9١/ل75١).‏ 

(4) في (م): "وذكر". 

(5) ذكر القاضي حسين الجواز ولم يذكر غيره. انظر: المصدر السابق» والعزيز 2535019 والروضة 7/87/5. 

(5) حديث الأعرابي: وهو سلمة بن صخر بن سلمان البياضي الأنصاري المدني» قال: كنت امرأ أصيب من 
النساء» ما لا يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً...» فظاهرت منها 
حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبث أن تروت عليهاء 
فانطلقت إلى رسول الله ل .. فقال: (حرّر رقبة ... فصم شهرين متتابعين... فأطعم وسقاً من تمر بين ستين 
مسكيناً)ء أخرجه أبو داود بمذا اللفظء كتاب الطلاق» باب في الظهار» ص 2775 رقم 27717 وقال عنه الشيخ 
الألباي: "حسن". انظر: تعليقه على سنن أبي داود ص 0775 وأخرجه الترمذي؛ كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
المجادلةه صه 5 /» رقم 233799 وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن". 
وقيل: أن اسم الأعرابي: سلمانء والأول أصح. وكان ذه أحد البكائين. انظر ترجمته: الاستيعاب 901/7, 
وتحذيب الأسماء واللغات .58./١‏ 

(0) في (م): "ذكرنا وجه". 

(8) انظر: نحاية المطلب (3١/ل75١أ))‏ والعزيز 3751/9» والروضة 2787/5 وأسن المطالب 7/37 31. 

() في (م): "وأما". 

)٠١(‏ المذهب المشهور في جنس المخْرّج» كل ما يجب فيه العشرء فهو صالح لإخراج الفطرة منه» فمن أنواعه ما 
هو منصوص عليه في الحديث: كالتمر» والشعير» والزبيب» والإقط. ومنها ما هو مقيس عليه. انظر: الحاوي 
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فستوثٌ 003 


المساكين في الرّكاة (إليهم)7", كما ذكرناه/؟)؛ ولو أطعّم ستين مُداً مسكيناً واحداً في أيام 
متعددة ١‏ 00 ذلك00), خلافاً لأي حنيفة77) فلذنه80) عندنا من رعاية العدد(3). 


4 


11 يي الإخراج فهو التمليك والتسليط التام. 


فأمَا التغديَةٌ والتعشيةٌ فلا يكفي 17 خلافاً أن 10ل ولو أحضرهم وقال: 


الكبير 57/١‏ 5» وتماية المطلب (3١/ل75١أ)»‏ والعزيز 577/9 ١ء‏ والروضة ؟5/5١.‏ 

)١(‏ انظر: مختصر المزني ص ١77؛‏ والحاوي الكبير »4737/١‏ ونحاية المطلب (59١/ل75١أ)»‏ والتهذيب 
5؛ وروض الطالب وأسنى المطالب 5/17 1". 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(") في الأصل: "إليه" وما أثبت من (م). 

(:) انظر: البسيطء كتاب الرّكاة (١/ل‏ 3078). 

(5) انظر: التتمة (9/ل: 4 ب)» ونحاية المطلب (9١/ل75٠أ))»‏ وبحر المذهب »)3710/١١‏ والوسيط 515/5 
والتهذيب 2١17/5‏ وروض الطالب وأسنى المطالب 7157/1. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »47377/١‏ ونحاية المطلب (9١/ل75٠أ):‏ وبحر المذهب 2771/١١‏ والتهذيب 
. 

(0) مذهب أبي حنيفة: أنه إن أعطي المسكين طعام يوم فلا يجزئه إلا عن ذلك اليوم» أما إذا دفعه للمسكين 
دفعة واحدة فلا يجزئ؛ لأن التفريق واجب بالنص. 
انظر: مختصر الطحاوي ص 25١‏ والهداية مع البناية ه/851» والفتاوى الهندية ,511/١‏ والدر المختار 
وحاشية رد المحتار 479/9 . 

(8) في (م): "فلابد". 

(8) انظر: الحاوي الكبير 731/١‏ 4» والتتمة (9/له 5أ))» وبحر المذهب 10/١١‏ 59» والتهذيب .١185/5‏ 

)٠١(‏ في (م): "فأما". 

.١85/5 والتهذيب‎ ,3*89/١١ وبحر المذهب‎ »4 47/1١ والحاوي الكبير‎ 237١١ مخصتر المزنى ص‎ )١١( 

(1) انظر: مختصر الطحاوي ص؛ 5١‏ والهداية مع البناية ههه وملتقى الأبحر 2180/١‏ والدر المخقار 
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خذواء واستبهم مقدارٌ ما أخذه كل واحد لم تبرأ ذمته إلا عن مد واحد؛ لأنه المستيقن إذ 


لابد أن( يكون واحد منهم أخذ مُدَاً واحداً إذا كانوا ستين» وكان الطعام ستين م3)("). 


[والله أعلم بالصواب]27). 


وحاشية رد امحتار /27/9 . 

)١(‏ في (م): "وأن". 

(؟) انظر: مختصر المزتي ص١70”»‏ والحاوي الكبير 17/١‏ 4» والتتكمة (9/ل55أ)» ونحاية المطلب 
وبحر المذهب 2,3”*939/١١‏ والتهذيب .١85/5‏ 

(؟) ليست ف (م). 


الفهارس 


وتشتمل على: 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
فهرس الضوابط والقواعد الفقهية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصطلحات, والألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


فهرس الفهارس. 
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فهرس الأحاديث 


ثانباً: فهرس الأحاديث النبوبة 


الحديث 


أمر رسول الله وِهٌ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة 


أمر رسول الله ل فيروز الديلمي وقل أسلم 00 
إن الشيطان ليأى أحدكم فينفخ 200000 


أن رسول الله يل اعتق صفية وجعل عتقها ا 


4 


أن رسول الله يله إذا كان أراد سفراً 711( 
أن رسول الله كله حضر أملاكاً 055755 
أن قوماً وفدوا على رسول الله 46 2200 


أنكحوا الودود الولود 00 0 0 1210000 


م ا روت ل ري 0 


أوم على صفية بسويق ور اموا مشا اج موا ماه 
أومم ولو بشاة لمم سو 1 
إياكم وخضراء الدمن 0 


بدء خلق أحدكم في بطن أمه حا تخ وم حا اولخ و فى ان ل اه 


حطيها واتخذي منها غمارق 220000 
خير رسول الله يل نساءه فاخترنه افترى ذلك طلاقاً 


ذلك هو التيس المستعار اا سي رخ لل كو كوتو كاي الو ل ا 


الحديث الصفحة 
في أي الخربتين أو الخنصفتين ا 0 
قرأ رسول الله وله لقبل عدّتمن ل ل 
قصة بريرة امام ووم طم اماق ام ان لاوا ا أخم كروط حد ا اوط سا لاو و ا 1 
قصة رجم اليهودية مكديع اساي سوسوي سما امو 0 
قصة سودة وعائشة ل ا اك ل 0 
قصدة زيد م ا ا لا ا وو م ا و ل 
كان رسول الله ييْعْ إذا أراد أمراً مؤكداً وكدّه 00 
كان رسول الله يو يقسم بين ثماني نسوةٍ بتشياا ا اماماففائ وان لل ولو لال 
كان ييه بخصف النعل ويرقع الثوب 50 
كتب على ثلاث لم تكتب عليكم الضحىء» اتسوا ابورواو ام 1 7 
كنا معاشر المهاجرين نتسلط اي ا الع ا 0 
كنت مع رسول الله وله في مضجعه كم وم ما ا ماو زو 1 له نب 11 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة سس اما اال اتا 
لا تدكح المرأة على عمتها امو لا ل ا 0 
لا تنكحوا القرابة القريبة 00101 101 
لا رضاع إلا ما شد العظم را 
لا نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي و وو قاروا 1 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بالتحوا ع وان ا ارا او ساد الس 1 
لا نكاح إلا بول ارا مط ا مجو ااا لا للد الع ا ل ا 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 00 
لا يقضي الرجل إلى الرجل وموك سو سق سمج ااا اكه اما 
لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يشهد 001 طخ و ال كد ااه ا الو 1811 


يقن الأفادية 1 ١١1/‏ 


الحديث الصفحة 
لا ينكح امحرم ولا ينكح 0 اا ااا 
لحصير في ناحية بيت ب اا 0 
لعن الله المْحلّل لو ل ا 
لقد استعذت بمعاذ فالحقي ا اي و ا ب اجو بوي م لزه 
ة ثلاثاً القسم ا 
لن يجزي ولد والده حتى يجده ا 0 ا ااا 0 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ا 
لو أهدي إلي ذراع رايت 
ليس بك على أهلك هوان يي ا وا و اس اي ا 
ليس فيهم من يكرهني دنب لمان كود ومتتت مخ لسرن التو وا او جاتن كوس أله 
ما تقرب المتقربون إلي بمثل موك مويوح سمو مواق كساكدا اماما كاه يه 
ما خلق الله بشيء على وجه الأرض أبغض إليه عقن لله ووو وار وق اوه الا 
مارية القبطية التي حرمها رسول الله يله على نفسه اسن مالسا ا ا 
مره فليراجعها 0100010 اا 
معاشر الشباب عليكم بالباءة الاو ا ا و ام ا 
من أحب فطرقٍ فليس م لع لم ع ا ل ل عاو عم ا م 5 
من أدّى خصلة من خصال الخير و ا ل 
من أراد أن ينكح امرأة ا 
من اشترى شاة مصراة الو ال مجو اذ اس موك ل اس ا 
من تزوج فقد أحرز ثلثي ل الب خا ماد وي الم ا 
من طلق أو اعتق ب تجوت مو تتكائب ومو طوس امكح و 


الحديث الصفحة 
من الا يشنكر النان ا ا د ا لوا ع ا عا ل م 
من لم يجيب الداعي مو افالتخا نوكل ماله أقه لكو وقوه 
من مات وعليه وخلف حقا م سوا ون اذ اتسو ‏ ل 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ب ااا ا 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث اوس ا ماكو اروف موه اس ا 
نمى رسول الله يه عام خيبر عن نكاح المتعة ا و م 
هذا قسمي فيما أملك م و ا ا سي ا ا 
هي المؤودة الصغرى ا ا 
وأما أنا فلا أكل متكياً ا ا 
وكان يطاف به في مرضة للقن تاد اسلاكاح بان اد سوام موقط اوسن ب كاه 
وكانت سودة لما طلقها رسول الله عل 0 
يحرم من الرضاع ما يحرم مامه يجش جاور واس ب ساوة أملط ملسا اس ال 1 


حشر المصورون يوم القيامة ا الس ا ا 


فهرس الآثار 


ثالثا: فهرس الآثار 


الآثار الصفحة 
أتتشبهين بالحرائر يالكعاء 00000 0 
أجمع أصحاب رسول الله عله 000 
استحب المتعة ثلاثين درهما اناه وار لني امن ماو ارك لوطه وب ق 4جرق فارأه 
أقبلي وأدبري ولك ألف اي ا امابوا باطو العا الملا تالالطا ا 
أمتع الحسين زوجة طلقها 001011 0 0 
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسري عبيده جواريه وان دروام امعان اع 
أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة اوج متسس الو ا 
أن الأم لا تحرم إلا بالدخول اه طونج ارو سو تاجو اا 
أن شريح القاضي حكم على علي فقال: حكمت علي أيها العبد ممارة يو 7ه 
أن عبد الملك بن مروان أرسل رجلاً صالحاً إلى خطبة ابنة لابن عمر اذا 
أن.علياً ف بعث الحكمين بيخ الزوجين ا ا ا 
أنه أنفق ما خلفه رسول الله يَلهِ على أهله 6 ااا 0 
سئل عثمان ذه عن الجمع بين أختين بالوطء م ا 
قال عمر 5ه لأبي الزوائد: أتزوجت اقمع ا الطاتوي بع عاط ا 0 
قصة عبد الرحمن بن عوف في مرض موته ا اا 0 
كان الحسن بن علي #5 مطلاقاً منكاحاً اك ا و الو 
كان لهم كتاب يتدارسونه اي 1 ا 
لا تغالوا في مهور النساء ا 
لا نقبل في ديننا قول أعرابي ادل دا ا جو خسفب سو م يزه 


فهرس الآثار 1 


الآثار الصفحة 

لا يطأ الرجل إلا وليد» إن شاء باعها ا 1 ااا 

لما احتصر معاذ ذه قال: زوجوني ملحل اماك سا ادام و نا 
لان ل المكمية بباللرة 8 00000000 

لما الخيار ألا أن يمسها زوجها ا[ 1[ 00 
المتعة ثلاثون درهماً اا 00000111 
تمى رسول الله وَللِةْ عام خير عن نكاح المتعة لدو ا لمرو ا الو صر وي ١1‏ 
هم عمر ده بأن يزوج ابنته سلمان الفارسي اسع لا اا 
وعد الله الغنى في الفراق والنكاح 7 
وعليه المهر وما بذله فهو غرم له على الولي ا ما ا لم يفف 07 16 

فهرس الضوابط والقواعد الفقهية 
الضوابط الفقهية: 
أن اليمين المردودة على المدعى عليه تنزل منزلة البينة مج موسو ا 
الجزاء يترتب على الشرط ااا 
حد التصريح من إشارة الأخرس ما يفهم الطلاق منه 11111 1 اا 
الفرق بين ما قبل الدخول وبعده ا ااا 0 
إشارة الأخرس كنطق الناطق في جميع التصرفات إلى في الشهادات 0 
القواعد الفقهية: 

الإجازة تلحق بالأفعال ا 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ا 
تخصيص العموم ليس من قبيل تغيير الصريح بل هو تصرف في الظاهر ات الا 
التناقض في الدعوة يلغيها يي يي م لل 0 


فهرس القواعد الفقهية [كم) 


القواعد الفقهية الفيفيعة 
الخراج بضمان ااا ااا 
الخروج من الخلاف أولى و اس جوة اااشا ةس اساااو ا 
الرجوع إلى الأصل وهو الاستصحاب ااا 
الساقط لا يعود اح و اج ا 0 
الصدق امحرم فاسد 1[ [1[1 1[ ا 
الضرورة تقدر بقدرها 0 ة0ة0ة 0 00000000( 1232# 
الطلاق المعلق على وصف محال هل يلغى أصل الطلاق أو الوصف 2 
العادة محكمة را ا اا 
فساد الصداق لا يقتضي فساد النكاح ا ا لح ل 
قاعدة الإيلاء إثبات المطالبة درءاً للضرار از[ 0 
قاعدة سد الذريعة يي يي يي الي 00 
كل وطء درئ فيه حد فالنسب ثابت نو و د ماقم اط سا موق ل ا ا 21 
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً طلخو لاتق مس مطل و ا ا 
لا قياس مع النص ال ا ا و ا 2 
لا يحوز إسقاط الحق قبل ثبوته 00001011 0 
لا يدخل في ملك أحد شيءٌ إلا بإذنه فو ان وااو 
هل المنافع أموال ااا 1 1 1 
يرجع في الصداق الفاسد إلى مهر المثل ل ا ا 


ينزل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة ام ماو و عل اواو اه 111 


فهرس الأعلام 
رابعاً: فهرسر الأعلام 

الاسم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد (أبو إسحاق المروزي) 11[ 0 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبو ثور) 0000 ز[ 0 ؤ[ ز[ز1ز0010111[1[1[1 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (الإسفرائيني) از[ 1[ 0 0 210 
أبو العاص بن الربيع القرشي 1 ا 
أبو جهم بن حذيفة بن غائم ا 0 00 
أبو علي الفضل بن محمد بن علي (الفارمذي) ا ا قن و ف و 1 
أحمد بن الحسين (أبو بكر الفارسي) 11[ 0 0 1000000 
أحمد بن علي بن برهان البغدادي الأصولي (أبو الفتح) ا 000000 
أحمد بن محمد الطوسي (الرٌاذكاني) اناري ناجو مواد لاديف جواسلبج واااو السو 
أحمد بن محمد بن أحمد القاسم (المحاملي) 0000001 0 
إسماعيل بن سعدة بن إسماعيل أبو القاسم (الإسماعيلي) كبوا ملسي وماس مسولا 
إسماعيل بن عياش بن سُليم (أبو عتبة الحمصي) 5[ ز[ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ز  [‏ 0 0 0000 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل (المزني) 0 0 100000[ 
أميمة بنت النعمان 0 
بروع بنت واشق الرواسية مط رمتسن اماج ناما ميك تافام أن المستدسا ما م دوا رةه 
تميمة بنت وهب القرظية ا اا ا ل 
الحسن بن أحمد بن يزيد (الاصطخري) الام جر ديك ااام وح عو ميد ولاج وا وي ا 
الحسن بن الحسين أبو على (بن أبي هريرة) ابورا باه وم ا ام بر 
الحسن بن علي بن إسحاق (نظام الملك) مشا ع وسابا ماص لجار اس حي ا 
الحسن بن يسار البصري 0 ا 


فهرس الأعلام ١).‏ 

الاسم الصفحة 
الحسين بن صالح (بن خيران) ب و ا ا ا ا ف ا م ا ل د 
الحسين بن محمد بن أحمد المروزي (القاضي حسين) ا 
الحسين بن محمد بن حليم (الحليمي) متو ومس تومه لان خوك امو خخ به باشو يشاك تابنا 
الأشعف وم فس كن ع لمن وموم ا الحا و ا 
الحكم بن عتيبة الكندي لكو ا اع لاد واي وه 11 
حميد بن مالك بن خثيم م لا ا ا ص ار 
الربيع بن سليمان (المرادي) امو ونا ونا دديي هر لقنا رخس اموا وو ا بو ال العو 1 اي 
رفاعة بن سمؤل اح م ا ا ول با اطي ا ا ا ا م او ل 1 
زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى (السرخسي) ا بح اوم سو ا 01 
زينب بنت مظعون بن حبيب م او تتا ما انوبا مس اا نا اعد لقلا ا 51 
سعيد بن محمد بن عمر بن منصور (الرزاز) د د زد د د زد 31312 ااا 
سعيد بن المسيب املد سيو أده افلأ متكدهه نلك رسكو الع افو كل اا ل 1117م 
سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري) 1 1[ ا 
سلمة بن صخر البياضى كعاة ولعو را ةلاه ا تاك انوا رس وا ل لحو ل ا 1 
سليمان بن خلف بن سعد (الباجى) ا ا و عام ا ا ار 
عبد الرحمن بن الربير مسسواس ترات سوس لجسو الوه لجل مو مص مرا لع و ا 11 
عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي الزهري كمكحه ساس مر مبالستس ولا لسو الاي 1617 
عبد الرحمن بن محمد (الفوراني) ماك حا ةاجف متها دا عا يور الح عا يمايم واد ا 11 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي (القفال الصغير) 00 
عبدالله بن يوسف الجويني (أبو محمد) 1 1 1 | اا 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعاني (إمام الحرمين) سوا 
عتبان بن مالك مج واوا ير مفو بوره الج طاو سه لام اق لو و لوالو له ال 6 
عثمان بن عامر بن عمرو (أبو قحافة) باتنجج 7 لسو سوام الد واسام الما و 0 


علي بن الحسن بن علي بن إسحاق (فخر الملك) 0 
عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدهستاني (الرواسي) ... 


عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص (ابن الوكيل) 0 


محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني (أبو زيد) 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر (ابن الحداد) 0 
محمد بن داود بن محمد (الصيدلاني) 0 
محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر (القاضي الباقلاني) ... 
محمد بن عبد الله (أبو بكر الصيرفي) 0-9 50000000 


محمد بن عبد الله (بن عبد الحكم) 120707000009ظ 


محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله (أبو بكر بن العربي) 


حمد بن علي بن سهل النيسابوري (الماسرجسي) 01000*ظ 
محمد بن عمر بن شبويه (أبو علي الشبوي) ل 
محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) 50000 


محمد بن بحى بن منصور (أبو سعيك النيسابوري) 157ظ2 


الاسم الصفحة 
معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي لانو او مع طو ا نة ف الحاو السو ام ليده 
المقدام بن معدي كرب اتنوي ارنباو ا بط ا عرف سسكا واد عو و ساو ااا 
مكحول الشامى أبو عبد الله 0101/1 
ين بن انحن الور عساوو اح واس دس ف سار امبو ده سوم واوا اقم ساو د ملي اللا 
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خامساً: هرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 


الأتان جا 
الأتوني لج و ب الم اك لو لم ا ال ا 1 
اتخعوش لمق اساتجاواسسمو وو و لو ام ا 
الأحلام 3 000 117111101117000 
الأحول اا [ [1ز 1 1 0 
الأخخص ل تو ا ا ا ا و 
الإربة كا و ا ل ا ال را ل م ا 
الأرعن 0[ 0 ا 
الإرهاق الو امح ل ا ا 
الازدراد الموتحع اسع تراس مني و و سا سكف بار هو سا تاس ا ا ا 
الاستبداد 0 
اأسقباة ا 101 1 0 
الإسلاخ مونم وان وف اطق ونع وشنة 14 مجانم وان لاوطا وش لاد ود له 
الأشبة ا ااا ااا 0 
الأصح والصحيح 00 1 0 
الاصطلاح ا ااال 00 
الأصلخ ا ا ا ا ا 0 
الأصمٌّ ا ا ا[ 1 011 
الأضحى اميك بلرؤئدي ادجو وميه ا الملا نوق موك بار ادي ومسطسامسيد انبا ابو موي ا 
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اغربي م م اام إن ا و ان امر كه اا نمه كر ا ا ا ا 
الأقرب م حا او ا ع اخراية عا و الس و 
الأقيسشن ا ا ا ا 0 
الأملاك اا اذ [ز[ [ [ز[ [  [‏ 1 0 
أنده سربك ل ل مواقم وال ا فوا الوا جم و خط فا رباخم وا امف ب 1/0/1 
أغلة دم ابابل لنقق ‏ ااخافا ادف ل ع امم ا و ا ا ل اي 5 
الأوجة ا ا 000001011 0 
الأيالة ا ا ل 
الباءة ملكي مسار قبطي نا ا ا ل ا لاي ال ا ب ل ا ا ا 
البائن ل ل 0 
ياش اي ااانا 000 0 00 
بته ا ا ف 
البخراء م ا ا 0 
البربص 0000010 0 
برية ا ا 000 
بسق «وطمطم و و النمان اججدو ا مقرو الب عا ا اندوقت رم اد بج اا ار لم ل 9 
البنج 110[ 1 00 
البنصر ةي ة 212 12 1212 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ذ ااا 
البيّع ا ا ا اا ااا اا اا 
تبادريي 011 15010105[1[1ز101[1[101|[ 1[ 1[ |[ |[ [|[|[|[|[1[|[1[1[|[1[1[1[|[1[ |[|[|[ز1 1[ 1 1[ذ[ 1[ [ذ[ [ |[ [ز[ [ [ [ [ز[ [ [  [‏ [ 000 
امن ا 
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الثبر 1 ذ1ذ1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
بحردي الح عر ف مكدر ممق وأا وقلع لق بح كر مج مق لمأ وا ا قارع مكار ع لق بلدا وا ع قم تار ع مش و ار ا 77/171 
جرعي ا ا ا ا ا 00 
التخرج والنتقل ااا 0 ا 0 
التدين 2 + - - 23100 
تزودي فخا وأو اتا موا وف لوا فاخي لو واي اا اق الما ابن لطافام لاما ال لوو ا 
التصريح اا 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
التعريض ج مين احا عر فجن موه اواو وك ور لا جا لج واف ال و ل ا ا و ا 2/0 
التعطيل اا 
التعويل يبب 000 
التفويض الدج كحم سني م سي ل الكا او طرالة اموتماوونلية الو الموتحار بات ا لوحو 1 
التهجد ا 
التودع ا ا ك3 
التوقان اما ا ا 10 
الثغرب ااا ااا اا ا 0 
الثنوي مو ا و ما ا 
الجب ااتسطواو وال اتجبه تك واف لجالا ا أل د اطقا اه الم الخدم ا م ار 
ال حبر ل ا اتا ون اانا حار 1ل المج ا أ اتنب 1 الاو و الطحو ا اتمخو ا ال 2 
الجداد م كلو نه 
الجديد 0 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
الجديدان و اما ا ا ا ا ا ا 0 
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الجنين ب اط صنب انح ا ا ما مق ا اا قن انف اح ا ا ا ا 
الحجر الح اتنا لمارا ظو امه توا مابرا لمارا ا جاس ةق لا واسا اسار ‏ مه ارو وا لمر ل ا 15 
الحرفة عا 0ق مكايح كدان انك امج تو كا اجا انام 1 
الحرية ل بلا ب او ا بات وم ا ل ل و 0 
ا حرير جللنل ندا أن ناف اا نان ولف االشطدة نواه وا فس انا لطن ولف ل الت تجارة 
الحمسب او و ل نا ون لباقو ا اطبا ا ف وا ا 
الحشفة ا ااا 
الحصير جنل طق اح جم ا اما ما أ ال فده و جب لج ا لج له وا ا ا أ و ا 21 
الحصيف ا ا ا م ا ا ا 0 
حللت 0000001 اا 
الحليلة 01000[ 0 
الحنقّ ا[ 1 0000 
الحيال اا اا ا ا ا ا 
خائنة الأعين يذ[ [ذ[[ذ[ [ [ 1[ 0 
الخربتين ل او ان وله و ل ا ا ا 
الخرزتين المسكتاه لدو احاح أ ب حا جانه جشيان ودر انبا دس جح ماو ب حو وا امم و ا 
الخرس ا ا ا ا ل ا ا 1 ١‏ 
الخصائص مدخاس اجبسلمين لجيج ولمصيكرة الوخد اساكام و الوح لمحي ال 1107 
خصف ا 5 
الخصفتين م ا ا 10 
ا لخصي ات جا ا اا يا ل ا ا ا و م ا 
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الخطبة ا ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[ز[1[1[1[ 1[ [ز1 1[ 0 
الخلابة ااا اا ااا ااا 0 
الخلطة ا ا ١‏ 
الخلع نوم نو ا اباب طبع ل ب تر اام البو د ب م ا وموم ا 160 
خليّة اا اا ا ااا ااا ااا ا ا 1 |[ 0011 
الخنصر اااا0اااااا 111 1 ااا 0 
دار الإسلام 0 
الدلال 000 0 ااا 
الذّمن عطس ا مساج اه ساو از ج مهن ا حم م حرا اناو سه اما كاف ا 
الدنيئة 000 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الدياس ااا ااا ااا 1 0 
الديباج ل 
الذمة ا 000 
الربق 00000 [ذ[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 00 
الرتق ااا اا 000 0 
الرجعة ا ا 
الربجعي 00ب 0000000 
الرق ا اا[ 1[1[1[1[1[1ذ[1[1[ 1[ [ 1[ [ 1 ااا 
الركع 0 
الرمكة 7 
زلة الصوفية ا 1 1[ 1[ اا 
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الزنادقة اهدي لاقن صوجس جك أب ها7سجعمة محا اكه انفد نحط سالاسقكا اسمخ سو 1 
زهرة الدنيا #اماسارات مانام وس ااه مجان اي ع اسار توامة نا و ع واف 0 
الساعد شح لو ا صر م سك اس اكلا مكح لة اطناة امك حك ااا سس 1ه 
السامرة 0[ 0 
ساوقه اا 0 151[ 1[ [ 1[ ا 
السّحّر الوط ل ب الطب لوو ا ل ل و و 
السعف ابا ا م م1 نر ا ا الال وج ام ا 3 
السكر 1[ [ذ1[1[1[ذ[1[1[1[ذز[ز1|1|ز1]|ز[ 1 |[ ]| |1|] 1 | ]1 | | | | | | 0 0 
السلعة الطع نجا أجرا الو جا سا تكسم ارق اسار جام ا موا مسار و اق ا 1 
عمج الوا اذا كم امطاب انا خخ بك كاه عاضا قم كد خا انان انو اموا او ا ل ا 
السوم 00000 00000000 
السويق 1[ 1 01 
التنيق ا ا 1 
شراسيفي ا ااا ااا 00 
الشرط ل ا ا ل ا ا 
الشريفة ب ا ا 
الشغار ا ل الا ا لو ا ا 1 ل لم ل لوا ال لج ا ا 1 
الشفر 0000000013130 ا ا ا ااا 0 
الشقاق اط م ساو ا اا وو مو و كد موقا ل ا كولمو ا اك 1 
الشقص جا ند لمق الم ساد تس كم اوسن تسق امب كدق اه أله 
الشيعة ايا اذ 1[ [ذ[ ز[ ز [ [ [ [  [‏ ا 
الصابئة اا 1 1 1 ااا 
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الصداق 00000000 1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[1[ 1[ 0 1ا1ا107171171[1#1#1-«ض 
الصرع با ا ا و ا و ا مكار ل واف ا م ا ب ا ا ا ا ا 1 
الصعلوك مح امقج أن ب او سك اجاح ان ا او بج نة خ لبالا ا 3 
الصفقة 0ب ا 0 
الصفي د 
الصقر باسنت اا مان لوطو حي ا و و 9 
الصلح بلاطت اماو لا ألم ل لم0 وما ملو أل لماه 0م اطق اما ال لو لوا ل 3 ورا لق وو ا أ 
الصناء [ذ[1[1[1[1[15[1[|[ز1[ز[ز[ز[1[1[|[|[ز1[1|[|[|[|[|ز1] 10 1 1 [1[1[|1[1[1 | |1[ |[ 1[ 1 |[ 1 ا 
الصيغة ا ا ا 
ضاويا ا ‏ ام ‏ الرمة لطا أ امك كته او و م ا ا 0 
الضبط ا 001021110 0 0 
الضحى 0 0 100000 
ضمان الغعصب الخو د اج جوم ان كد ان ومو البو م باوجو عار الح ةا و ين قبت 
الطافح اا 1 ذ14[ذ1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ [ 1 اا 100 
الطراوة ل ا اي ا 6 
الطرق ا و و ب ا جار ا وا وو ل و و ا و 1 
طفرة ا 0 
الطلاق ممجد يخس اساكو هب امجح خط حيطا ان حم تحسم بالج را اتمديدت الج وا 
الطّلع واو لاوا لح لوكو امو لو دك لل امكو اممو ل مك إن 
طول شق متتس سطقة ماسج ساكو او سس 3ق عاد 1 
الظهار ا لاا 
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العته 00 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
العتيدة الح ا امار شمامة كان مص ااطاتخكة لماو حو ار شوامه ادي سقف ساوسلا اه ار 
العدوى ١‏ 
العذرة اا 1 0 0 
العذيوط ااا 111 1[ 0 
العزب ةسبت اق اتاو لطا ماو طن لط دنه اباط طن ااا امسن لم ا 
العزل ااا [[ذ[ذ[1[1[ [ 1[ [ [ [ 1 1[ اا 
العسيلة تبب 002020 0 00 
العصمة ا د01 10001 
العضل قفتم كن فا سوج 1ن جقدم تخوطاه ابام ان تمك خاب ان انج ارم فاخا ان كيه 
العقد 000000000000 0 
عقص 124 12 12 12120 12 1 1 12 ز121212 1 1 1 | 1 1 1 1 1[ اا 
العلالة ا ا 0 
العلقة ا 00010101 ااا 1 01 
العلوق ع ا ري 7 
العنت دق 6 
العنطة ا د00 1 ا 
العنين ا دب1000117 [ز ز 0 
عوّل ا 
الغارب ل م م اي ا امام ا ا 
غاربك اموب ابه بج لو ال عي الس ص ار ا ا م ا ا 
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الكفارة 11[ 1[ 0 ا ا 
الكفر العا وف اتاج شخاه 1 سدع موا شو ارو ا 

الكك ا ا ا ا ا ا 

الكسة ا ااا 
اللأمة 1 ين ب ال وا ل ور و ود و ب لج ا وا 61 

اللجاج ا ان ا اج و لو ا ا و و ره ١‏ 
اللكعاء ا اااي اا اا دب-ب-0 0 000 

الليف ل ل ل ا 

المؤودة ا 
المانع ا ل م ا ال ا ا ا م ا ا و 

المباشرة لاقام نفدي مط لمتحا الوا نالا م كد باخ الي المطو مسا لاو ل و ال 
المباضعة ا ا ا 1[1[ذ[ز[ [ [ 1 1 1 010111 
المتعة ا ل 5 
المحاباة ءة زد دز زد دز د ك 0013035 0 0 1 14151515151515151515175151[ 1 1 1 1 1[ 1 ذا 
المخنث ل ا ا م 0 
المدنف ا ا ا ا ا ١‏ 
المذهب ح ف ان ال ل ال ا اق و ال ممم ا 1 
المراغمة ا اا ااا ااا 1[ 1[ 11[ 1 01010111111 
المراهق 000010121110 اا 
المرتزقة حا ا ا م ا 0 
ميرد ا 
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المرود 000 020 0 0 0202020 02020 4 ة0 0 0202020 010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ااا 
مَرْوياً و ا 1 
المسبحة 000 0[ ااا 
المستام ا ا 1 1 ااا 
[الستور ااا 11101010101 زا 0 
المستولدات ا ااا 
المشهور 11[ [ [ز[ [ 0ض 
المصاهرة تامو عه حون عماوج اجاج روط لما ونا لي اجا ا و ع ا ا 21 
المضغة 0101 0 
المضئي اا نام كف اجنو طم كام تسا اجو انك لمك عاط لاوم خا ا ل 
المعاذ ايا 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ 1[ 0غ 
المعاياة ا ا 0000 ا 
الممسكز ل ا 0 
المعصم [ ز[ [ 1[ [ذ[ذ[ز[1 1[ [1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1 1 [1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
المكحلة ل ا 
الملاامسة لوج و اس جاجن مااي ابنج جو واج قر ب لون اقم خم ا ا و 
المماسة 1 
الممسوح ا ا 1 
مهر المثل 0[ 1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ 1 1[ [ 1 ااا 
الناصخ ا ا ا 0 
النافلة 111 1 1 1 1 ا اا 
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النّكر 00 0 ا ا 
]57 ب بي ب ا 0 
النشوز ا ل و ل اتا اسن ا م و ا ا ا ا 
النص ا نج ل ا رو بت 
النقرة ا ا ا ا اا اا[ 1[1[ [ [ 1 1201011 
نكاح المتعة سم ا ل اا 
النكاح 111 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ ا ا 0 
غمارق ا ا 000001111121212 اا 0 
هُدَبة ا ااا 1 00 
الحرم 1 15151 51 1ذ151ذ15 1151511515151[ [1[1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[|[ز ز 010 1 00001111 
هَرّوياً بب00 ا 
الم ا ا 0 
الواجب ا ا ا ا 
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فهرسر المصادر والمراجع 
الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج؛ لأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي. ت 47 ١هء‏ 
مطبعة لجنة البيان العربي» ط. ”2 ٠/7١اه.‏ 
أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ 
تحقيق: الدكتو/ أبو لبابة حسين» دار اللواى» ط.١» 5٠١٠"‏ ١ه.‏ 
أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده» مجموعة مقالات لعدد من الباحثين 
ألقيت في مهرجان الغزاللي بدمشق سنة (971١م,‏ الناشر: المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية - القاهرة سنة 7/57 ١ه.‏ 
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار أحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي» ته ١7١هء‏ الناشر: المطبعة ال ميمنية بمصر. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: زهير الناصر» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط. 2١‏ 
١‏ اه 
أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» تأليف د/ عبد الكريم زيدان» مكتبة القدس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠١7‏ ١اه.‏ 
أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت١٠17٠ه»‏ ضبط نصه 
وخرج آياته: عبد السلام محمد عليء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. ط.١2‏ 
١‏ اه 
إحياء علوم الدين؛ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ته ٠‏ هه», دار الكتب 
العلمية 
الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود المصلي الحنفي» وعليه تعليقات 
لفضيلة المرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


-٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني» 


ت.ه؟١اه»‏ حققه وعلق عليه: الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل» دار الكحى) ط. ١‏ 


فهرس المصادر والمراجع اللل 


1-1 وام 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» بإشراف 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 7 4.5 ١ه-9860١م.‏ 

- الاستذكار لمذاهب الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
ت””4ه» علق عليه/ عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي» ط.١, 47١‏ ١اه.‏ 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر بن عبد البر» ت1477ه» تحقيق وتعليق: 
الشيخ/ علي معوض والشيخ/ عادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» ط.١2‏ 
١اه-ه995١ام.‏ 

-١5‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري» 
ت0. 5ه دار إحياء التراث العربي» ط.١, 4١11‏ اه. 

6- الإسعاد بشرح الإرشاد» للكمال بن أبي شريف المقدسي» ت5٠‏ وه» تحقيق الطالب: 
عبد الله بن محمد السماعيل» رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» ©5457 ١ه.‏ 

7- أسن المطالب شرح روض الطالب»ء تأليف: لأبي يحبى ركريا الأنصاري الشافعي» 
ته ؟ؤهء دار الكتب العلمية» ط.١» 57١‏ ١ه.‏ 
7- الأشراف على نكت مسائل الخنلافء؛ للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
البغدادي» ت١47ه»ء‏ تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» ط.١» 57١‏ ١اه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت857ههء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 أصول الفقه الإسلامي, للدكتور/ وهبة الزحيلي» دار الفكرء ط. 27 477 ١ه.‏ 

-٠‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم» ت١ه5/اه»‏ راجعه/ طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» لبنان. 

١‏ الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف: خير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» ط./اء 9/5١م.‏ 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاء, تأليف: محمد الشربيني الخطيب» ت9117ه» تحقيق 


فهرس المصادر والمراجع القلل 


الشيخ/ علي معوض. والشيخ/ عادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» ط.١2‏ 
0 

7- إلجام العوام عن علم الكلام» تأليف: أبي حامد الغزالي» ته ٠‏ دهء مطبوع ضمن رسائل 
الإمام الغزالي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١2 4١5‏ ١ه.‏ 

4 7- الأم؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت4 ٠١‏ ٠ه‏ خرج أحاديثه: محمود 
مطرجي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١2‏ 511 ١ه.‏ 

الإمام الغزالبي الذكرى المئوية التاسعة لوفاته» بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة 
التدريس» بجامعة قطرء طبع سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن عثمان 
بن علي المارديني» ت١1/1/ه»‏ تحقيق د/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة 
الرشد, الرياض» ط. ا 57١‏ ١اه.‏ 

7- الأنساب» تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
ت 57 دهء تحقيق: عبد الله عمر البارودي» الناشر: دار الجنان» ط.١2‏ 50 ١ه.‏ 

8- الأنوار لأعمال الأبرار» ليوسف الأردبيلي» مؤسسة الحلبي وشركاه» مطبعة المدي, 
القاهرة,» 55٠‏ ١اه.‏ 

4 أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء تأليف: قاسم القونوي» 
ت78وه» تحقيق د/ أحمد عبد الرزاق الكبيسيء دار الوفاء» جدة» ط.١.‏ 

-٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام العلامة الشيخ زين الدين إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم المصدري الحنفي» ت١٠917ه»‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ/ 
زكريا عميرات» متشورانت / محمد علي بيضون» طابع داز الكسن العلمية» بيروت» لبنان» 
هويا اهرت مام 

-“"١‏ البحر المحيط» للإمام بدر الدين الزركشي» ت4 275 حرره/ عمر بن سليمان الأشقرء 
وراجعه/ عبد الستار أوغدة» دار الصفوة» ط. 5٠09 2١‏ ١ه.‏ 


55- بجر المذهمب 2 فروع مذهب الإمام الشافعي» للإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروباني» 


ت8؟.هدهء حققه: أحمد عزو الدشقيء دار إحياء التراث العربي» ط. 2١‏ 477 ١ه.‏ 

”- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني الحنفي» 
ت/امدهء دار الفكر للطباعة والنشرء» ط.١, 41١1/‏ ١1ه-995١م.‏ 

5 *- بداية المبتدي» مطبوع مع شرحه الحداية» لبرهان الدين المرغينانىي» ت57دهء دار الفكر. 

ه86 البداية والنهاية» تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير» ت4/الاه» تحقيق: أحمد عبد 
الوهاب فتيح» دار زمزم» الرياض» 5 5١‏ ١ه.‏ 

3*5 البسيط في المذهبء تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ثه . هدهء 
تحقيق: إسماعيل حسن علوان» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» في 
عام 5١5‏ اه. 

07- البسيط في المذهبء للغزالي» دراسة وتحقيق الطالب/ عبد الرحمن بن رباح اليّدادي» من 
أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الرهن»؛ رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية 
ارا" 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ بن حجر العسقلاني» (177- 517/ه)ء تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مكتبة السوادي, جدة, ط.١»2‏ 511 ١ه.‏ 

9 البناية في شرح الحداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر» ط. 2١‏ 0٠.٠14١1اه-‏ 
ام. 

-٠‏ البيان في فروع الشافعية؛ تأليف يحبى بن سام العمرابي» ت85دهه مخطوط في مكتبة 
أحمد الثالث بتركياء تحت رقم 717١‏ (4). 

-0١‏ تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضري بكء دار الكتب العلمية. 

- تاريخ الثقات» للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» ١1"١ه»‏ تحقيق: 
د/ عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١. 5٠١8‏ ١ه.‏ 

47 - تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايسء» إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 

45- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ 


ت77:هء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 


ه4- تبيين الحقائق شرح كنزل الدقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» دار 
المعرفة» بيروت» ءت3: لاه ط.؟7. 

5- تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي ركريا يحبى بن شرف النوويء ت575ه» مطبوع مع التنبيه 
للإمام الشرازي. 

7 - تحفة الفقهاء» تأليف: علاء الدين السمرقندي» ت75دهء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» ت9177ه»ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

8- تذكرة الحفاظ» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ت86؛ل/اه» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

-٠‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» ته؛ لاهء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 

- تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» تأليف: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس» 
مطبوع مع كتاب إحياء علوم الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

؟ ه- التعريفات الاعتقادية» لسعد بن محمد العبد اللطيف» دار الوطن» ط. 1 557اه. 

8ه - التعريفات» تأليف: الشريف علي بن محمد الجرجاني» ت5١8ههء‏ الناشر: دار الكفب 
العلمية» بيروت» ط. ”27 / 5٠١‏ ١اه.‏ 

5 ه- التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» دار العاصمة؛ الرياض» ط. ١‏ 577 ١اه.‏ 

هه - التعليقة الكبرى في الفروع, للقاضي أن الطيب الطبري» ت٠‏ 5 ؤه»ء (ج7) دان الكقت 
المصرية تحت رقم (555). 

7- التعليقة الكبرى في الفروع, للقاضي أبي الطيب الطبري» ت٠.45ه»‏ من بداية كتاب 
الخلع إلى تماية كتاب الإيلاء» رسالة ماجستير مقدمه من الطالب/ سعود بن علي 
امحمدي بالجامعة الإسلامية عام 4 57 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 3 


0- التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن جلاب» ت778ه» تحقيق 
الدكتور/ حسن سالم الدهماني» دار الغرب الإسلامي» ط.١2‏ 517 ١ه.‏ 

-- تفسير القرآن العظيم» تأليف: الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» 
ت/الاهء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

8- تقريب التهذيب» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ”هرهم حققه: أبو 
الأشبال صغير أحمد الباكستاني» دار العاصمة؛ الرياض» ط.١» 4١5‏ ١ه.‏ 

- تقريب الوصول إلى علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
»)78١-596(‏ تحقيق د/ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية؛ 
ط 41 214 زه 

-١‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لشيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد ابن حجر العسقلاني» ت57/ه» إعداد: مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار الباز» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» ط. 2١‏ 411 ١اه-‏ 
عر 

- التلخيصء تأليف: أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الشهير بابن القاص» تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

٠‏ التلقين في الفقه المالكي» للقاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي» تحقيق 
ودراسة/ محمد ثالث سعيد الغاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

5 "- التنبيه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ت477ه» مطبوع مع شرح 


التنبيه» للسيوطي . 
التنقيح في شرح الوسيط» تأليف: محيي الدين بن شرف النووي» مطبوع مع مقدمة 
الوسيط. 


5- كمافت الفلاسفة, لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي؛ ته ٠.‏ دهي» تحقيق: سليمان دنياء دار 
الكتب العربية. 


الناشر :3ن الكس العلمية بزوت: 

- تمذيب التهذيبء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت857هء الناشر: دار 
الكتب الإسلامي» القاهرة» ط.١»‏ 5 5١‏ ١ه.‏ 

8 التهذيب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء المعروف 
بالبغوي» ت5 ١‏ دهء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 5١/ 2١‏ ١ه.‏ 

- توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت57/١١هء‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

١ا-‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت١٠١*ه»‏ دار 
الفكر بيروت» لبنان. 

7 الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد القرطبي» دار الشعبء القاهرة. 

7- الجامع لمسائل أصول الفقه» للدكتور/ عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد, الرياض» 
ط 41 47 زه 

4 - الجرح والتعديل؛ لأبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت3717“ه» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

/ا- حاشية ابن الضياءء؛ لأبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملي القاهري؛ 
ت07١‏ ١هء‏ مطبوع ضمن قاية امحتاج إلى شرح المنهاج. 

- حاشية أبي العباس بن أحمد الرملي الكبير» ت9457ه» مطبوع بمامش أسئ المطالب. 

- حاشية الخرشيء للإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي» ت١١١١هه‏ ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ ركريا عميرات. 

8- حاشية الدسوقيء للعالم العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, 
ت١٠7١هه‏ على الشرح الكبير للشيخ أبي البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي 
الشهير بالدردير» ت١1١7١هء‏ وبالحامش تقريرات العلامة المحقق محمد بن أحمد بن محمد 


الملقب بعليش. ت59١١ه»‏ خرج آياته وأحاديئه: محمد عبد الله شاهين» دار الكتب 
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العلمية» بيروت» لبنان. 

8- حاشية الشبراملسي» وهي مطبوعة مع كهاية امحتاج. 

-٠‏ حاشية العدوي, للعلامة المحقق علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي؛ 
ت184١١ه»ء‏ ضبطه وصححه وخرج آياته: محمد بن عبد الله شاهين» منشورات محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت,» لبنان» ط. 2١‏ 5411 1ه-9917١م.‏ 

-١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء 
ت؟١١١١ههء‏ دار الفكر. 
5 الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ت.45ه» تحقيق وتعليق: 
الدكتو ر/ محمود مطرجيء والدكتور/ ياسين الخطيب» وآخرونء دار الفكرء 4١5‏ ١ه.‏ 
/- حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة امحتاج بشرح المنهاج» ضبطه وصححه: 
الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- خصائص الني يو للعلامة سراج الدين أبي حفص عمر بن الشيخ المعروف بابن الملقن» 
ت4 ١٠٠ه»‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعدء العصر للطباعة» ط.١» 47١‏ ١اه.‏ 

- خلاصة البدر المنير» لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشهير بابن الملقن» ت4 ١/هء‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض» ط. 2١‏ 
اه 

7- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت57/هء 
تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة. 

7- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد بن علان الصديقي الشافعي» تاه ١٠١هء‏ 
دار الريان للتراث» ط. 21 5١0/‏ ١اه.‏ 

- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي القراقي» ت1/85هء الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط.١.‏ 34915١م.‏ 

- رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاءء, لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري» 
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تحقيق ودراسة د/ ناصر بن سعود السلامة» دار أشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» ط. ١‏ 
ذاه 

-١‏ رسالة الإمام الغزالي إلى تلميذه 
مكتبة الخدمات الحديثة» جدة, ط.١2 4١4‏ ١ه.‏ 

- روض الطالبء لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ» ت717/ه» مطبوع مع شرحه 
أبق المطالب: 

9- روضة الطالبين وعمدة المفتين» ليحبى بن شرف النووي» ت75”ه» الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط.” 5١7‏ ١اه.‏ 

4 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ت١57ه»‏ علق عليه: محمد 
بكر إسماعيل» فيصل عيسى الحبي» دار إحياء كتب العربية. 

5 - رياض الصالحين» للإمام النووي» مطبوع مع دليل الفالحين. 

7 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت١/الاهء‏ 
حققه: شهاب الدين أبو عمرو» دار الفكر» 4١5‏ ١ه.‏ 

17- سلاسل الذهبء للإمام بدر الدين الزركشي» ت5 2794 تحقيق/ محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» ط.١» 4١١‏ ١اه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف»ء الرياض» ط. ١‏ 1899ه-9179 ام ط. 3 


اا 


يها الولد"؛ إعداد/ أبو أسامة محيي الدين عبدالحميدء 


7 ١ه-لا6‏ 4 ام. 

8- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» تخريج: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي, ط.ه 54.5 ١ه-9/66١م.‏ 

- سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني»ء ت15٠ه»‏ حكم على أحاديثه 
وآثاره وعلق عليه العلامة/ محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به/ أبو عبيده بن حسن آل 
سلمان» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط. ١‏ . 
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- سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» ته/ااه حكم 
على أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط. ١‏ 

؟- سنن الترمذي» ني عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ت5/ااهه مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج» ط. 2١‏ 409 ١ه.‏ 

-١١‏ سنن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني ت865“٠ه»,‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط. 2١‏ /511 ١اه.‏ 

5- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» تهه ١هء‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 5١١/ 2١‏ ١ه.‏ 

-السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت/45ه» تحقيق: محمد 
غبق القادر “عظاء"الناشرة -مكتبية دار البان»: فكة المكرمة: 

5- السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت”. ”هه تحقيق: د/ عبد 
الغفار. سَليمات" البقدازئ »ومنيد كشروى مفسري» الناشر: "داز الكنت العلمية» يروت 
ط.١.‏ ١١5١اه.‏ 

-١ ١7‏ سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» ت7. اه حكم 
على أحاديث العلامة/ محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفن ط.١.‏ 

- سنن سعيد بن منصورء ت71١ه»‏ دراسة وتحقيق الدكتور/) سعد بن عبد الله بن عبد 
العزيز آل حميد دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط. 51١5 ١‏ ١ه-9917١م.‏ 
48- سير أعلام النبلاء» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت68؛ لاه تحقيق: 
حسين أسدء بإشراف شعيب الأرناؤوط» الناشر: دار الرسالة» بيروت» ط.لاء 5١٠١‏ ١اه.‏ 
٠-السيل‏ الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
دده ؟ ١اهء‏ دار التراث العربي . 

١‏ -الشامل المحمدية والخصائص المصطفوية» للإمام محمد بن عيسى الترمذي» تاه 
المكتبة التجارية الباز» مكة المكرمة» ط.4» 5١5‏ ١ه.‏ 

- شجرة النور الركية في طبقات المالكية» للعلامة الجليل الأستاذ الشيخ/ محمد بن محمد 


فهرس المصادر والمراجع 3 


مخلوف, دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع. 

-١١‏ شذرات الذهب 32 ايان من ذهب» ل الفتح عبد المببى بن العماد الحنبلى» 
ت85١١ه»ء‏ تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» داب ابن كثير» دمشق» 
بيروت» ط. ١‏ .اه 

14 شرح التنبيه» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت١١3هه‏ الناشر: دار 
الفكرء بيروت» ط.١2 5١5‏ ١اه.‏ 

65- شرح الحاوي الصغير» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي 
الشافعى» ت794/اه» رسالة ذكتوراه بالجامعة الإسلامية» دراسة وتحقيق الطالب/ سعد 
بن سعيد آل ماطر الشهراقي» من أول باب المساقاة إلى آخر باب القسم والنشوز عام 
ونا" 

57- شرح العقيدة الطحاوية» حققها جماعة من العلماء» خرج أحاديثها/ محمد ناصر الدين 
الألبان» اللكنت الإسلامى. 

-١ 7‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه: فضيلة الشيخ/ محمد الصالح 
العثيمين» خرج أحاديثه سعد بن فوّاز الصّميل» دار ابن الجوزي» ط. ”2 4١5‏ ١ه.‏ 

- شرح زروق على رسالة أبي زيد القيرواني» دار الفكرء» ط. 4٠057 2١‏ ١ه.‏ 

8- شرح فتح القدير» تأليف: محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن المام, 
ك1 ”ف الناشر :دار الكقن العلفية ييزوت 8-18 1ه 

- شرح مشكل الوسيطه» تأليف: أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهير بابن 
الصلاح. تحقيق: عبد المنعم خليفة أحمد بلال» ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» في عام 557٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة», والتعليل» لابن قيم الجوزية الإمام أبي 
عبد الله محمد بن الشيخ أبي بكرء ت١ه/اه»‏ تحرير/ الحساني حسن عبد الله دار 
التراث» القاهرة. 
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5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطاء دار العلم للملايين» ط. 27 99١1١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
ت89/اه» دار الكتب العلمية» ط. 25 5١١/‏ ١اه.‏ 

64- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت١١7ه»‏ تحقيق وتعليق: 
د/ محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 2١‏ 895١ه.‏ 

6 - صحيح البخاري» 0 فيان الله بن إسماعيل البخاري»ء ت5ه "هه دار السلام, 
الرياضء» ط.؟.» 5١9‏ ١اه.‏ 

5- صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت١71هء‏ 
بيت الأفكار الدولية» الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

7- الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» تأليف: د/ محمد 
أمان بن علي الجامي» الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» إحياء التراث الإسلامي» 
ط. اع لم١‏ ١اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف: أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكيء ت١/الاهء‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناجيء دار إحياء 
الكين :العربية: 

8- طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي» 
تادلرف تحقيق: د/ عبد العليم خان, مكتبة الإيمانء بالمدينة المنورة» ط. 2١‏ /79اه. 

- طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن هداية الله الحسيني» ت4١١٠هء‏ مطبوع مع 
كتاب طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي» ط. 2١‏ ١9171١ام.‏ 

-١١‏ طبقات الشافعية» تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الأمتتوقق )تا #الاهئ. محقيق :اعييد 
الله الحبوري» مطبعة الإرشاد» بغداد, ط. 2١‏ ١791١اه.‏ 

- طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف: أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» ت8ه4ه» طبعة 


سنة 955 اه. 
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-١‏ طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف: تقي الدين أبي عمرو المعروف بابن الصلاح» 
ت547 5ه حققه وعلق عليه: محيي الدين علي نحي ذاز البشائر الاإبدلامية»: ييزوتك) 
1611م 

- طبقات الفقهاء الشافعيين» تأليف: الحافظ ابن كثير الدمشقي» ت /الاه» تحقيق: د/ 
أحمد عمر أبو هاشم. ود/ محمد زينهم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طبعة سنة 
17 اه 

- طبقات الفقهاء تأليف: أبي إسحاق الشيرازني» ت47ه, صححه خليل الميس» دار 
القلم» بيروت. 

1+5 الطبقات الكبرى6 1 عبد الله محمد بن سعد» ت0٠77ه»‏ دار صادر» بيروت. 

7١ح‏ العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحابء لأحمد بن عمر المعروف بابن 
المذجحي. ت.٠‏ ”1ه دار الفكرء ط. 2١‏ 571 ١اه.‏ 

- العبر في خبر من غبر» تأليف: محمد بن أحمد الذهبي» ت86؛ /اه» تحقيق: محمد السعيد 
بن بسيو زغلول» دار الكتب العلمية» ط.١» 5٠8‏ ١ه.‏ 

9- العزيز شرح الوجيزء تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
القزويني» ت777هء تحقيق وتعليق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 2١‏ 511 ١1ه-9917١ام.‏ 

-١ 6‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهبء لأبي حفص عمر بن علي الأندلسي المعروف 
بابن الملقن» ت5١٠/ه»‏ تحقيق: أيمن مضر الأزهري» وسيد مهني» مكتبة عباس الباز 
دار الكتب العلمية» مكة المكرمة, 5١١/‏ ١ه.‏ 

0١‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهبء للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي 
بن الملقن» ت4١٠/هء‏ حققه وعلق عليه/ أعن نصر الأزهري سيد مهني» منشورات محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 21 511 1ه-9910١م.‏ 

؟ -١‏ العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز» ت”ه” اهه دار المعرفة» ط. 7 . 


-١‏ علل الحديث؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي» 
ت07”“*ه» دار الباز» مكة المكرمة,» 84٠6©‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ العناية شرح الهداية» محمد بن محمود البابرق» ت8/اه» دار إحياء الفكر» بيروت» 
مطبوع بهحامش شرح فتح القدير» ط. 5٠05 2١‏ ١ه.‏ 

ه؛ -١‏ الغاية القصوى ف دراية الفتوى» تأليف: عبد الله بن عمر البيضاوي» ته 
تحقيق: علي محبي الدين القرة داغي» دار الإصلاح, الدمام» السعودية. 

-١ 57‏ الغرر البهية» للإمام ركريا بن محمد الأنصاري» ت975ه» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط.١» 5١/‏ ١ه.‏ 

-١ 0‏ غنية الفقيه في شرح التنبيه» للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن يونس الموصلي» 
ت؟57ه» تحقيق الطالب/ محمد مزياي» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 

-١ 8‏ الفتاوى المهندية» للشيخ نظامء وجماعة من علماء المهند» دار إحياء التراث العربي» 
ط.ع) ".اه 

8 فتح الباري؛ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت857هه قام بإخراجه 
وتحقيقه: محب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» القاهرة» ط.؟. 

-١‏ فتح الجواد بشرح الإرشاد» تأليف: شهاب الدين ابن حجر الهيتمي» ت9177ه» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط. ”2 91١ه.‏ 

-١ ١‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» تأليف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري» 
ت87 وه دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 5١/ 2١‏ ١ه.‏ 

-١ 7‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تىت7١3ه»ء‏ بتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» مطبعة العاصمة بالقاهرة» ط.7. 

-١ 7‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب؛ تأليف: ركريا الأنصاري» ت5؟ه»ء دار الكتب 
العلمية» ط.١» 5١/‏ ١اه.‏ 


-١ 4‏ الفردوس بمأثور الخطابء لأبي شجاع شيرويه بن شهردار شيرويه الديلمي ال همذاني 


الملقب إلكياء ت59.هه-5١١١م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. ١ع‏ 
5 ١ه-65موام.‏ 

هه -١‏ الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت479ه» تحقيق: محمد نحيبي 
الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» عام 51١١‏ ١ه.‏ 

-١55‏ فلاسفة الإسلام» تأليف: د/ فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» مصرء طبع سنة 
5 ام. 

7ه -١‏ فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني؛ دار الفاس بالمغرب» /851 1 ١اه.‏ 

-١‏ فهرس كتب الفقه الشافعي» إعداد قسم الفهرسة بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي, جامعة أم القرى» 4١7‏ ١ه.‏ 

8- فهرس كتب الفقه الشافعيء والحنبلي» وفقه المذاهب الأخرى, إعداد/ عمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة الإسلامية» 4١١/‏ ١ه.‏ 

- فهرس مكتب متحف طبي قبي سراي» نشر متحف طب قبي سراي - اسطنبول» 
نا 

-0١‏ فواتح الرحموتء للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري؛ دار الكتب 
العلمية» ط.7. 

5 القاموس المحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ت17١61/ه»‏ دار الفكرء 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 

-١‏ القوانين الفقهية» تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي الغرناطي» 
ت 4١‏ لاه عام الفكر» ط.١»‏ ه8٠5‏ ١ه.‏ 

84- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تأليف: أبي عمر ابن عبد البر القرطبي» ت477هء 
تحقيق: الدكتور/ محمد محمد أحيد الموريتاتي» مطبعة حسانء القاهرة» ط. 2١‏ 401 ١ه.‏ 

5 الكامل في التاريخ» تأليف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن 
الأثير» ت١٠7”هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط..". 

5- الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
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ته ااه 

-١7‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
المعروف بحاجي خليفة» ت7”١٠١١هء‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

4- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تأليف: تقي الدين أبي بكر الحصبي, المكتبة 
العصرية)» ط.؟)» 5٠59‏ ١ه.‏ 

8- كفاية الطالب الرباني» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الشاذلي» ت579ه»؛ مطبوع 
مع حاشية العدوي. 

- كناية النبيه في شرح التنبيه» لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة» 


ت١١لاه»‏ نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تححت رقم 


(ه؟؟/؟). 
١7١‏ - اللباب ف شرح الكتاب» تأليف: عبد الغنى الغنيمى الميداني» المكتبة العلمية» بيروت» 
طبع سئلة ٠٠‏ 4 اه 


- لسان العرب» تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري» 
ت١‏ الاه» اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب,» ومحمد الصادق العبيدي» دار 
إحياء التراث الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. 21١‏ 5157 1ه-995١م.‏ 

١7‏ - اللفظ المكيّم بخصائص النبي المعظًّم » تأليف: الشيخ/ قطب الدين محمد بن محمد 
الخضري» ت844ه», تحقيق: الدكتور/ مصطفى صميرة» دار الكتب العلمية» ط.١»؛‏ 
/ااة اه 

4- مؤلفات الغزالي» تأليف: عبد الرحمن بدوي» من مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية» دار القلم بالقاهرة. 

المبسوطه» تأليف: نمس الدين السرخسي» ت١٠431هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
وا 21 اد ام 

5- متن الورقات»؛ للإمام عبد الملك الجويني» ت7/8:ه, دار المسلم؛ الرياض» ط. ”2 


:اه 


7- متن مناهج الطالبين» للإمام أبي ركريا يحبى بن شرف النووي» مطبوع ضمن مغني 
امحتاج. 

- الجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للحافظ محمد بن حبان بن أبي حاتم 
ت: ه”ه تحقيق: محمد بن إبراهيم زايد» دار الواعي» حلب. 

89- مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» تأليف: عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان دامادا 
أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ءه/٠١07ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي»‎ -١٠ 
.م١99/ دار الكتب العلمية» بيروت» ط.”»‎ 

0١‏ المجموع شرح المهذب», تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» ت175”هء 
تحقيق: د/ محمود مطرجي, دار الفكر. ط. 2١‏ 511 1ه-995١م.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء ط. ”2 /19١ه.‏ 

١‏ امحلى بالآثار» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, تحقيق د/ عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية. 
ت١9"5هء‏ تحقيق: محمود شاه القادري المشهور بأبي الوفاء الأفغاني» الناشر: أيج, أيم 
كراتشي » 17 اه 

6- مختصر المزني» 5 القاسم عمر بن الحسين المزني» ت4 7 اه مطبوع مع كتاب الأم. 

١7‏ - المدونة الكبرى؛ تأليف: مالك بن أنس الأصبحي» ت75١ه»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط. ١ء‏ 515 1ه-4ع99١م.‏ 

المذهب الشافعى (نشأته, أطواره» مؤلفاته» خصائصه). إعداد/ محمد معين دين الله 


بصري» رسالة دكتوراه نجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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8 المذهب عند الشافعية» وذكر بعض علمائهم, وكتبهم» واصطلاحاتم» تأليف: محمد 
الطيّب بن محمد اليوسفء مكتبة دار البيان الحديثة» ط. 57١ »١‏ ١اه.‏ 

١٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرف ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد عبد الله 
بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المالكي» ت58/اه» طبعة مؤسسة للمطبوعات» 
بيروت» ط. 23 .٠79١اه.‏ 

-١‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود, لمحمد بن أحمد زيدان الجكبي» تحقيق: محمد المختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط.١» 4١7‏ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء كتاب الحجرة» كتاب المغازي 
والسرايا» كتاب معرفة الصحابة» دار الفكر العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ المستصفى من علم الأصولء تأليف: أبي حامد الغزالي» ته .ههه دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط.؟. 

84- مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ت١4‏ ١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 7 4١4‏ ١ه.‏ 

5 - مسند الإمام الشافعي» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت4 ١٠١هء‏ 
مطبوع مع كتاب الأم. 

7- المصباح المنير» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ت١/الاه»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط.١» 5١5‏ ١ه-غ99١م.‏ 

-١7‏ المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوني العبسي» ت75١ه»‏ ضبطه وصحححه. ورقم كتبه وأبوابه» وأحاديثه: محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 4 51١15‏ ١ه-994١م.‏ 

4 المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت١١7هء‏ ومعه كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي» عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: 
الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظميء دار المكتب الإسلامي» بيروت» ط.؟. 
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7 اه 

48 المطلع على أبواب المقنع» لأبي عبد الله خمس الدين محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي» 
تة٠/اهء‏ طبعة المكتب الإسلامي» 5١0١‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد, للدكتور/ محمد بن رديد المسعودي؛ دار 
عالم الكتبء الرياض» ط. 2١‏ 511 ١ه.‏ 

0- معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي؛ 
نك لاه دار الكداب العربي» بيروت. 

9 المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» ط. ”2 5٠5‏ ١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء؛ وضعه: أ.د. محمد رواس قلعة جيء دار النفائس»؛ ط.١)‏ 
5١ة١اه‏ 

-7٠‏ معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا» ت 95 ه» تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت. 

- معرفة السنن والآثار» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت/45هء 
الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي باكستان» ودار قتيبة» دمشق» بيروت» 
ودار الوعي سورية» حلبء, دار القاهرة. 

5 المعونة على مذهب عام المدينة» تأليف: القاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر 
المالكي» ت١47ه»‏ تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق»» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» وأصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. 

7 مغبي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الشربيني الخطيب». ت5117هء 
تعليقات الشيخ جوبلي الشافعي» إشراف صدقي محمد جميل العطارء دار الفكرء 
١‏ اه 

- لمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» تأليف: زين 
الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبوع مع إحياء علوم الدين» دار 
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الكتب العلمية» بيروت. 

48- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
ت0٠7”هء‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 

3٠‏ مقدمة في الفقهء للدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل» دار العاصمة؛ الرياض» 
ط.١ء 4١8‏ ١اه.‏ 

-١‏ الملل والنحل, لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت4/8 هه» صححه وعلق 
عليه: الأستاذ/ أحمد فهمي محمدء دار الكتب العلمية» ط. 7 4١‏ ١ه.‏ 

المنتظم ف تاريخ الأمم والملوك» تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» ت57ه٠ه»,‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط.١) 5١7‏ ١ه.‏ 

3 منتهى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع» للإمام السيوطي» مطبوع بحامش روضة 
الطالبين. 

-71١‏ المنقذ من الضلال» تأليف: أبي حامد الغزالي» ته . هه» مطبوع ضمن رسائل الإمام 
الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١2 4١5‏ ١ه.‏ 

6- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د/ محمد رشاد سال إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط.١» 8٠05‏ ١ه.‏ 

57- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» تأليف: أبي ركريا يحبى بن شرف النووي» 
مطبرع بع سحي اجاج 

17> المنهاج الإنام التووي؛ مطبوع مع مغي اغيناج »الشربيي. 

- منهج الطلاب» تأليف: ركريا بن محمد الأنصاري» ت175ه» مطبوع مع فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلااب. 

48 المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن سوف 
الشيرازق» ته دار الكنب العلمية» بيروت» ظ 41-1 اه 
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- مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بالحطاب. ت؛ 5 5هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

05- موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية» جمع وإعداد/ وليد بن أحمد الحسين 
الزييري» وآخرون» صادر عن مجلة الحكمة, ط. 57١7 2١‏ ١اه.‏ 

5” الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» بالكويت» دار الصفوة» 
ط.١ء‏ 6١:؟اه.‏ 

7- الموضوعات,؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية المدينة المنورة» ط. 2١‏ 7/5 ١ه.‏ 

-١7 5‏ الموطأء للإمام مالك بن أنسء» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربي» 5٠5"‏ ١اه.‏ 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
الأتايكي» ت4/ا/ه» تقديم وتعليق: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» ط. 23 4١*‏ اه. 

5 النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء للإمام الحافظ امجتهد أبي الحسن علي بن محمد 
ابن القطان الفارسي» ت77/8ه»ه دراسة وتحقيق: الأستاذ إدريس الصدمي» قدم له 
وراجعه» وضبطه الدكتور/ فاروق حمادة» دار إحياء العلوم» بيروت» ط.١2‏ 1415 ١ه-‏ 
5امم. 

7- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب, محمد بن أحمد دن مسد بن بطال:الركي 
اليمي» ت*717ه» مطبوع ضمن المهذب في فقه الإمام الشافعي. 

- نمحاية السول في شرح منهاج الأصولء تأليف: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي. ت؟/الاه»ء عالم الكتب. 

49- تماية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أت العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الشهير بالشافعي الصغير» ت4 ١٠٠م,‏ دار الكتب العلمية» 54١5‏ ١ه-997١م.‏ 


”- النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 


فهرس المصادر والمراجع الغنلة 


ت“0٠5ه»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت. 

-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 
تهه؟١اه»ء‏ دار الكتب العلمية. 

7 الحداية شرح بداية المبتدي» تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» 
ت"#_ودهء دار الفكر. 

7- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, تأليف: إسماعيل باشا البغدادي» دار 
الفكر» بيروت» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

- الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي.» ت54/اه» جميعة 
المستشرقين الألمانية» ط. 7 7/١‏ اه. 

8” الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي» تأليف: أبي حامد الغزالي» ته ٠‏ هه»ء مطبوع 
مع العزيز. 

5- الوسيط في المذهب» محمد بن محمد بن محمد حامد الغزالي؛ ته. ههء حققه وعلق 
عليه: أحمد محمود إبراهيم؛ ومحمد محمد ثامرء دار السلام» مصرء ط.١:‏ 511 1اه- 
7١م.‏ 

87- وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» ت١5ه»‏ تحقيق: د/ إحسان عباسء دار صادرء بيروت» ط. سنة 79017اه. 

- الولاية في النكاح؛ للدكتور/ عوض بن رجاء العوفي» إصدار عمادة البحث العلمي 


الماع الاسافيية اودع م من 


فهرس المصادر والمراجع لكلل 
فهرس المصادر المخطوطة 


89 الإبانة عن أحكام فروع الديانة» الجزء الأول» لأبي القاسم الفوراني» ت١451ه»‏ مصور 
بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (495). 

البسيطء لأبي حامد الغزالي» ته . هه» مصور بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية 
برقم (/537)» الجزء الأول» والرابع» والخنامس» والسادسء والجزء الخامس بمتحف طب 
قبي سراي. 

«0١‏ التتمة؛ لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي» ت47/8ه» (ج7) مصور بقسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (/5357): و(ج8): و(ج39) مخطوط بدار الكتب 
المصرية محفوظ برقم (50). 

5- تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار» لأبي حفص عمر بن علي المشهور بابن 
الملقن» ت4 ١٠/ه»‏ مصور بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم .)7١55(‏ 

؟- التعليقة الكبرى في الفروع» للقاضي أبي الطيب الطبري» ت.ه 4ه المجلد السابع؛ 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (555). 

4 17- خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي) 
ته . هدهء مخطوط في مكتبة السليمانية» تحت رقم (557). 

ه- السلسلة في معرفة القولين والوجهينء لأبي محمد عبد الله الجويني» ت/7:ه» مصور 
بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم .)١5175(‏ 

57 الشاملء للإمام أبي نصر عبد السيد بن محمد الصباغ» ت4117ه» الجزء الخامس 
والسادس» متحف طب قبي سراي. 

7 7- كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» ت١١١هء‏ الجزء 
الثامن» مصور بمكتبة المخطوطات, بالجامعة الإسلامية برقم (755؟/5). 

- مختصر البويطي» يوسف بن يحى القرشي البويطي» ت١77ه»‏ وهو مخطوط توجد منه 
نسخة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم .١/7٠٠58‏ 


8- لمسائل المولدات» لأبي بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الجداد.» ت4 54 7, مصور 


ات 


بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم .)١/955(‏ 

المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» لأحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» ت١١لاهء‏ 
نسخة مصورة في مكتبة مركز البحث العلمي» بجامعة أم القرى برقم .)١77(.)١571١(‏ 

-0١‏ تاية المطلب في دراية المذهب» لق المعالي عبد الملك عبد الله بن يوسف الجويني» 
ت478ه» مصور بجامعة أم القرى, بمركز البحث العلمي» تحت رقم (2*857 391, 
245457455 503 ...). ومصور بالجامعة الإسلامية بقسم المخطوطات تحت 


رقم (72175). 


فهرس الموضوعات 1 


سابعاً: هرس الموضوعات 


المقدمة ا ا ار ا ل اا ا ا ار ا 1 
الافتتاحية ل 1 
أهمية الكتاب ال 0 
امبانت ابخيارة ا اا 2120000000 
الصعوبات ا ا ا 0 
عرض خطة البحث ل ا 
عرض منهج البحث ل 
كلنة«شكر وتقدين عا م ولا و الج لوحا وج د ا بو و ا ا 0 


القسم الأول: الدراسة: 
ويشتما على فصلين: 
الفصل الأول: في ترجمة موجزة للمصنف 000101101212111 0 1 ا 


وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الآول: نبذة عن عصر المؤلف ا ااا ا ا ا ا 
المبجحث الثاني : اسمهى ونسبه» وكنيته» ولقبه. تسيا ع ا ووو الو نم ا 11 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. اسع تعاس سوب ا 3 
المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم 1000000[ 
الديي داقو كدرو دادميدة: ب 1 000 
المبحث السادس: مكانته العلمية. 0000 


الملبحث السابع: مصنفاته وأثرها. 1[ 00001 


المبحث الثامن: عقيدته ال ا 00 
المبحث التاسع: وفاته. اا ااا 1[ [ [ [ [ 000 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب: مج المعو ميو كماد لسو مات ار ا ل 
وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. ا 0 
المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية. 0 1 01717010 
المبحث الثالث: مصادر المصنف ف الكتاب. لو وي ب ل ا 
المبحث الرابع: منهج المصنف في كتابه. لون 
المبحث الخامس: مصطلحات المصنف. ا 
المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط وتماذج منها. السام او م 


القسم الثاني: النص المحقق: 


القسم الأول: مقدمة تتعلق ببيان أنكحة رسول الله يله 89 ”ه”ه”5ط!] 
القسم الثاني: مصححات العقد 151512[ [ز[ز[ [ [ز [ [ز[ [  [‏ [ [ [ 01111 
القسم الثالث: في الموانع 1 
القسم الرابع: في الأسباب المثبتة للخيار ا ل ان ل ا ل 1 
القسم الخامس: في فصول متفرقة شدت عن هذه الأقسام من ابض م ا 0 
بيان خصائص النبي يلِهٌ الواجبات عليه دون غيره: و اويا بد بو مال ما الور ل 11 
١‏ - التهجد 0000000 ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ 111 
؟- صلاة الضحى 211 
لات الأضتحي ا 000 


5 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
ه- السواك ااا ااا اا ا 0 
*- قضاء دين من مات معسر 00011 
-٠‏ مشاورة ذو الأحلام م ل ا ل ا 
- التخيير للنساء وتاج كا امو امسج مد وان اجا اج امد امك 5 
المخحرمات 
-١‏ الركاة المفروضة ع وا ا اس ومو 5 
؟- صدقة التطوع دوو اما نسم أ اما اواج اخ خا لم ادو ات ا ا 
#اد ب عائية الاعين ااا ا ااا 0 
5 - إذا لبس لأمته 89و زا ا 2112330 
ه - الأكل متكا ا[ [ 1[ 0ك 
"- امتناعه عن أكل الثوم مان ات ا ا اموا را ا 51 
/- التبدل ل و بو وبا جا عاك لمث ساي اجو د ان م1 جو ندياة خب مان جب ايم جا جه 
/- نكاح امرأة تكرهه 0 
4- نكاح الحرة الكتابية اذ[ 1[ 1 ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 01 
-٠‏ نكاح الأمة تلخ ااا ا ال وما ا جا اله 
التنبيه على أمرين 11 01 
التخفيفات ا ااا[ [  [‏ ا 
١‏ - صفيه من المغنم ا ا 0 
؟- الاستداد بخمس الخمس له 
- الوصال في الصوم المنة وسوس الوب اسا تسيل مام تكساة 
: - الزيادة على الربع ا 1[ 1 1 ا 
ه- انعقاد نكاحه بلفظ الحبة ا 0 


ا موضوع الصفحة 

5- النكاح بغير ولي ل 3 

- النكاح بلا شهود 1[ ز[زز1[1[ز[ز[ 1[ |[ |[ [|[|ز[ز[ز[|[ز[ |[ [ |[ 1[ ا اا 

- نكاحه في حال الإحرام م ل تاقد و0 

4- وجوب القسم عليه اك 

0 01 إذا وقع بصره على امرأة فأعجبته‎ -٠ 

0 أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها‎ -١ 

؟ -١‏ دخول مكة بغير إحرام ب ل 

-١‏ أنه لا يورث ا ا 

-١ 4‏ النسوة اللاتي توفي عنهن 11[ 1 1[ 1 00011 

- لو فارق امرأة في حياته هل يحرم على غيره نكاحها اا واوا ارو ا 

ذكر صاحب التلخيص ثلاثة أمور هي غلط ا ان 

القسم الثاني: في مصححات العقد من الأركان والشرائط ل 

الفصل الأول: في الترغيب في النكاح 0 ا 10010 

أربعة أمور مندوبة في النكاح: 11[ 1[ [1[1[1[1[ 1[ 0 10000 

١‏ - طلي الحسيبة ام ا ا ا 

؟+ الذذت إل الأيكاز ا ا ا 0 

7- الندب إلى الولود عام الااستصرج اس سام اجو وس م ا ساو 

#ت. العذمي إلى الأحريات ا ا 0 

الفصل الثاني: في النظر للمرأة إذا وقعت الرغبة في نكاحها حك ل 
وفيه أربعة مواضع: 

الموضع الأول: نظر الرجل إلى الرجل ا 00001 000000 


فرعان: -١‏ اضطجاع الرجلين في الثوب الواحد ف عطام كرا اأش ا كم مل ا ل 0 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 

؟- النظر إلى المرد ه'©آ*غ 
الموضع الثاني: نظر المرأة إلى المرأة 120000 
فرعٌ: الذمة هل تنظر إلى المسلمة 200 
الموضع الثالث: نظر الرجل إلى المرأة ا 

وفيه أربعة مسائل: 
-١‏ النظر إلى المستعملة بنكاح أو ملك 
؟- النظر إلى امحرم 000 
*- النظر إلى الحرة الأجنبية 00 


فروع ثمانية: 


5 - النظر الغلام إلى سيدته 0 
ه- نظر المخنث والعنين والشيخ الكبير. 


8- النظر إلى فرج الصبية 1 
المسألة الرابعة: نظر الرجل إلى الأجنبية المملوكة 
الموضع الرابع: نظر المرأة إلى الرجل 0000 
الفصل الثالث: في الخطبة 27711 


وفيه مسألتان: 


-١‏ التصريح في خطبة المعتدة» التعريض بخطبة المعتدة توي ام سوم اا د ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفكة 
؟- حكم الخطبة على الخطبة ااا ا 0 
حكم الغيبة ا ل ل ل ا 
الفصل الرابع: في الخطبة لم ‏ اي 
شروط عقد النكاح: ا ا ب ع 3 
الشرط الأول: في صحة العقد» صيغة العقد ا ل ا ا 5 
مراتب الألفاظ التي تتعين والتي لا تتعين ا د 
تعليق لفظ النكاح وصوره 0[ 0 
تأقيت النكاح مخ ا سج سند الات سعد سكن سس سانا 
الشرط الثاني: الشهود م الو 7ط 7 متمدو واو 1 موس ا ل ١‏ 
فروع: -١‏ انعقاد النكاح بشهادة المستورين لا 11 
؟- اعتراف الزوجين يوسقهما حالة العقد ل ا ل ا 
- أنه لو مع موثوقاً يخبر عن فسقهما ا ا 
4 - لو تاب المعلن بالفسق خالة العقد تا 
ه- لو قال الزوج كنت أعرف فسقه حالة العقد وأنكرت المرأة ا 
المسألة الثانية: لو حضر العقّد أبناء الزوجين 0 
المسألة الثالثة: إذا حضر العقد عددا الزوجين ال ا و 11 
المسألة الرابعة: في حضور الأعميين 1[ 0 0 اا 
الشرط الثالث: الولي يي ا م لي 
الفصل الأول: أسباب الولايات ار ا ا 
هل يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح 1 1 1 اا 0 
معنى إجبار المرأة على الزواج انهاه كاعم سوه روه دض ل فسج اج امسدم لوجي اانا 
ولاية الأخوة والعمومة وأولادهم ا ١1‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

السلطان ولي في أربعة مواضع ا 
ولاية الوصي لت اع حيطا السو الخ اس 10 | 
ولاية الأب والجد 0 
الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء انق رح انان ابه ما وعم ع 1 
ترتيب الولاية في النسب ااا 1 ااا 
ترتيب الولاية بالولاء ا 1 
الفصل الثالث: في اجتماع الأولياء في درجة واحدة مح سس ار 
الفصل الرابع: في صفات الأولياء, وما يقدح من الصفات في الولاية را 
وفيه سبعة مسائل: 
الأولى: الرق ا ال ا د ا ل ا ل و ا 
الثانية: كل ما يقدح في النظر بمصلحة المرأة اامر امتس ا من السو اس ا 
فرع: المقصود بالأغماء ا ال 0 
الثالثة: العمى مك سا جوج طم ابد وم نالل ا لالجو ماسر 1 
الرابعة: الفاسق هل يلي التزويج موسي سا سني الحا رد بع مسقي لكر 
فروع ثلاثة: 

0 مستور الحال لو ولي هل يلي؟‎ -١ 

؟- هل يصح في الفاسق التوكل في شق القبول والتزويج؟ دو ا ا ا 

- السكران هل ينفذ تزوجه ال ل سو ال لاخو ع ١101‏ 
المسألة الخامسة: في الكفر 0 00 
المسألة السادسة: في غيبة الولي ما معديه موا سيط افد مانس مطاف اا الا 
وفيه ثلاثة أمور: 

١‏ - حد الغيبة ا را 


فهرس الموضوعات للقي 


الموضوع الصفيخة 

؟- أن السلطان يزوج بولاية أم بنيابة؟ 0 

المرة إذا جاءت إلى السلطان تطلب النكاح؟ ا ا ا بوي ف 

المسألة السابعة: في الإحرام وا الم ان ال 

الفصل الخامس: في تولي الولي طرني العقد لجوج عونق موك كمس تاس و8 118 
مسألتان: 

0 إن الإمام الأعظم هل يتولى الطرفين ا ال‎ -١ 

؟- إن الجد هل يتولى طرفي النكاح على حفيديه؟ لامع اي د ار ١‏ 

الفصل السادس: في توكيل الولي وتوكيلها ا ا م اع اا 18 

حكم توكيل الولي المجبر وهل يجب عليه تعيين الزوج ا ا ا ا ا 1 ا 

إذا قالت المرأة زوجني ممن شئت» وهل له التزويج من غير كفءٍ يي ١‏ 

فرع: إذا عينت المرأة زوجاً ورضيت بالتوكيل 00 

الفصل السابع: في الكفاءة وخصالحا ع ل مات كوا لاو و موي51 

الخصال المرعية في الكفاءة: مما مووود اساسا وج وسكا سا 6 

1 الحرية #اأوادو م ريو توه وود اجو وم جاح باباصرسا د لظم مو بوي‎ -١ 

؟- النسب» وفيه ثللاث جهات: لد واد ونه ووه مرف السامرا مامت جم و ا 1 

أت الانسات إل وسول اللداعة ات ا ا 

ب- الانتساب إلى العلماء عاو كا لي لاوا طو وو وام واه ا 11 1١‏ 

ج- الانتساب إلى أهل الصلاح 0011 0 01 

اعتبار الصلاح ف الزوج ال ا ا عا ع ص ا م ا 

* اعتبار الحرف الدنيئة وضابطها 1 1[ 0 

اليسار والخلاف فيه اا ا ا ا ١‏ 


فهرس الموضوعات | ١‏ 


الموضوع الصفحة 

-١‏ هذه الخصال معتبرة في جانبها أيضا ا ا ااا 

؟١-‏ هذه الخصال هل يحبر بفضائل سواها م عا ا م من 3/5 

*- إذا أخذ الولي بخصلة من خصال الكفاءة في صورة الإجبار 0 

5 - إذا قبل الولي نكاح ابنه على صداق في الذمة هل يصير ضامناً او ا 

ه - لو تبرّم الولي بالتصرف في مال طفله؟ 0 0 0 ااا 00 

"- فيما يحب على الولي في مال طفله؟ 3 

الفصل الثامن: في ازدحام الأولياء على العقود مو ع ارا ا 11 

صورة المسألة ووجه إشكاها بي ا اميه اساي اسن 

* إذا طلبت المرأة النفقة في مدة التوقيف أو قيل اتفاق الفسخ ذ[ ز [ ز[ ز 0 00000001 

التفريع: على القول بالتحليف وعدمه, فهل تنقطع في الخصومة 0000000 

إذا أنكرت العلم بالسبق 8 0 77060000 1 000 

إذا أطلقا دعوى الزوجية 1[ 1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ 000001 

الباب الثاني: في أحكام المولي عليه ا م لف امس ال عفد ما سات اماقم 1١‏ 

الفصل الأول: في تزويج امجنونة» والترويج من المجنون آذ[ 1 0ا 000 
مسائل الفصل تدور على معنيين: 

000111111 1 رعاية الحاجة ا ا‎ -١ 

؟- رعاية اللاستصلاح 0 

ولاية الأب والجد. وفيه مسائل وان هوجوو جا خم وو لعو خم لي وا 

-١‏ تزويج البالغة امجنونة مااع ا اص ا 1 دا عع يز الات 

؟- لو بلغت عاقلة ثم جنّت 1 1[ 0 

- الثيب الصغيرة المجنونة 1[ 0 ا 


فهرس الموضوعات ال 


الموضوع الصفخة 

ه- الابن إذا بلغ مجنوناً 00110110[ 101101101[ 

5- البالغة إذا لم يكن لما أب أو جد 1 

تفريع: إذا قلنا يزوجها الأولياء فعليهم مراجعة السلطان ا 1 

- المجنونة إذا زوجها غير الأب والجد و وس مش لقا 

8- لا يزاد في التزويج من امجنون على واحدة 6 ا 

الفصل الثانى: في المولي عليه بالسقة:....................................... ١95‏ 

الصبي إذا بلغ سفيهاً أطرد عليه الحجر وليس للولي إجباره و ا وو ا 
واستمام الفرض بذر مسائل: 

-١‏ إن عبارته صحيحة ا ااا 1 1 1[ اا 

؟- إذا امتنع الولي من إسعافه بالتزويج 0 

- إذا دعا إلى نكاح من غير حاجة ال رع ل ام 1 

4- إذا استقل المحجور بالنكاح ملو ار لمق واو ود المراو اي لجر ا 

ه- في كيفية الإذن للسفيه ا 00 

الفصل الثالث: في حكم العبيد اوسن الكو ناوخ لسو واو 

الطرف الأول: أصل النكاح وب ب 

الطرف الثاي: في المهر والنفقة ا ا 000000 

التفريع: إذا قضى بأن السيد لا يلزمه مهر ولا نفقة + تسسا او ساسا 

التفريع: إذا قيل: إنه يضمن كمال الواجب د امار مور وم وان ام واب و ا 1 

الطرف الثالث: في نكاح العبد إذا ملكته زوجته ا ا 

تمام الغرض برسم خمس مسائل: 0 

011 لو أعتق أمته في مرض موته اه نو طن لوه اجن د او ا ار ا‎ -١ 


؟ا- وي إذا زوج أمته عبداً اماع ع وا انه اموه عا لو و اط لا ما ا 


فهرس الموضوعات 1 0ك 


ا موضوع الصفحة 
- لوا مات وخلف أخاً وعبدين 0 
5 - إذا أوصى ل بابنة فمات بز 0 0 0 0 00 
ه - المريض لو اشترى أباه أو ابنه د 


الفصل الرابع: في حكم الإماء اي ا 1 


الطرف الأول: في تزويجها 00 
وفية افروع : 
-١‏ السيد الفاسق هل يزوجها امام اا جا مات واه ال خسو وو ا 
؟- المسلم هل يزوج الأمة الكتابية ا ل ا ا 
*- الأمة المجوسية إذا قلنا تحل لحر مجوسي ا ا اا 
5 - الكافر هل يجبر الأمة المسلمة على النكاح وى 
ه- أمة المرأة يزوجها وليها ا 
5- ولي الطفل لو تزوج في رقيقه بالنكاح لمحي ووه ب سد وي ا 
الطرف الثاني: فيما يبقى من حق السيد بعد التزويج ا 01 
فرع: على القول: إنه لا يحب على السيد تسليم الأمة ليلاً 0 
الطرف الثالث: في مسائل متفرقة تتعلق بهذا الفصل ا اما ا 17 
-١‏ الأمة هل لما حق في النكاح؟ 000 ا 
؟- تزويج أمة العبد المأذون قبل ركوب الدين محكا م خسار مي ا 
©- المعتقة في مرض الموت لا يزوجها أقارها ا 0 
5 - إذا قال السيد لأمته: أعتقتنك على أن تنكحني ل 
ه- إذا زوج أمته من عبده فلا يثبت المهر و او 1 


5- إذا زوج الرجل أمته ثم قال: زوجتها وأنا مجنون 0 ا 01 


فهرس الموضوعات |6 


ا موضوع الصفحة 
القسم الغالث من أقسام كتاب النكاح: 9[ |[ ااا 
بيان الموانع من النكاح في الناكح والمنكوح ا 
لي أربعة أجناس: 

-١‏ ما يتعلق به محرمية ا ا 

؟- ما يتعلق باستيفاء عدد نحصور ماسقا ع و ا 0 

*- الرق في المنكوحة في بعض الأحوال مي 10 

5 - الكفر في الناكح والمنكوحة شياو ا طاسقا مسد اموا ار لمر 101 
المانع الأول من النكاح: النسب مش كب او ا ا 
المانع الثانتي: الرضاع وماس وا ا لطس اح تكح قم وس وق ااطه اطول الاو لما ل ل 11 
المانع الثالث: المصاهرة ا 
وفيه طرفان: 

0 فيما يحرم بالمصاهرة 00 0 0 0 ااا‎ -١ 

؟- فيما تحصل به المصاهرة ايا اي ل و 0 
التفريع : إن حكمنا بالحصول بالملامسة 0 0 
فرع لابن الحداد و ا 0 
فيما إذا غلط الأب إلى زوجة ابنه فوطئها ا 1 1 1 0 
فرع آخر لابن الحداد: أن ينكح الرجل امرأتين في عقدين ضعت اا سوام لي 1 
* الجنس الثاني من أجناس الموانع: ما يتنجز التحريم به ولا يفيد تحرماً مؤبداً 01000 
المانع الأول: نكاح الأخت موه حنم قا ناجو اجو بكرا و عامج ا ارام كن م واو 10 
المانع الثاني: زيادة العدد على أربع امشودايه ابوتسبوساج معطو جوم ني ل 
فرع لابن الحداد: إذا نكح امرأة في عقدة واثنتين في عقده ا 10 


فرع: لو نكح خمساً في عقدة واحدة ا ااا ا 


فهرس الموضوعات 1 ادا 


ا موضوع الصفحة 
المانع الثالث: استيفاء عدد الطلقات حو اا اح اكوا ملف للم وا لام 
الكلام في أمرين: 

7 فيما يحصل به التحليل اع ا ا ا الا م ع ا وو ل‎ - ١ 
في معنى قوله يلِ: (لعن الله ا نمحلل) مب ايا ا الس ل‎ -١ 
11 الجنس الثالث من الموانع: رق المنكوحة وكونًا مملوكة للمالك وي ا‎ 
0 شروط نكاح الحر للرقيقة‎ 
استتمام الغرض برسم مسائل:‎ 
0 العبد لا حجر عليه في نكاح الإماء‎ -١ 
؟- المكاتب كالعيد 1 1 اا‎ 
لوكان تحت الحر رتقاء بب 00000 اا‎ -“9 
لو قدر على طول حرة كتابية اسه ماتامكه الاو وس‎ - + 
ه - لو وجد جارية يتسرى بها اا‎ 
0 لو وجد مالا ولم يحد حرة ينكحها ا‎ -5 
1 7 لو كان له مال غائب ماب او لوا م كا مما ووامدا وو جه امكو ال‎ -/ 
7 لو رضيت الحرة بمهر مؤجل ا ا وا ا‎ - 
لو رضيت الحرة بدون مهر «اسلاتجعية ا واتخدو ان لمحت وو‎ - 4 
إذا وجد حرة تفالية في المهر :0315 ااا‎ -٠ 
إذا وجد حرة ينكحها ولكنها غائبه ل‎ -5١ 
711 بيان خوف العنبت اع وا م جا مدر صره را را و ما عط ل رح رح و‎ - 5 
0 الأمة الكتابية هل يجوز للحر الكتابي نكاحها و‎ -١ 
أن من استجمع شرائط نكاح الآماء تن كنوه سسا سفن ارا‎ -١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفخة 
5- لو جمع بين حرة وأمة ا ا ا ا ا اا ااا ااا 
* الجنس الرابع من الموانع: الكفر 1[ 1 1[ 1[ اا 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في أصناف الكفار المعس ا ا 7 
١‏ - أهل الكتاب حت ا حا 1 
؟- عبدة الأوثان م ل ا ل ا 0 
- المجوس اا ا ا ١1‏ 
فرع: إذا صح نكاح الكتابية فهي كالمسلمة 1 اا 00 
الفصل الثانى: في أقسام أهل الكتاب بحا مجو راان شح لالخف ا 7 
-١‏ من كان من أولاد بني إسرائيل 01 00000 
؟- من دان أول آبائه بعد المبعث ا 0 
+- من دان أول آبائه قبل التحريف ومو ماف مم سسب وامط اا 
:- أن يؤمن بعد التحريف بالدين المحرف عن و تي اق جك موا وو م ا 
ه - أن يشكل فلا يدري أنه آمن أول ا[ [1[1ذ[ 1[ 1 0 
5- أن شك فلا يدري أنه آمن أول آبائه موسي امسا ارس ا ا 
فرعانث: 
١‏ - أن من دان بدين اليهود وافلا عأ مي اي 1 ملعاو ةو الع ام ل 
؟- الصابئون والسامرة واد وسسنم موي21 امج الا ود ال اجات ور 01111 
الفصل الثالث: في تبديل الدين: وله صور: و رط لفت ا ا 4 
-١‏ أن يتهود نصراني أو العكس 0 ااا 0 
0ن يتهود وثني أو يتنصر الوا ا اه اجاج الم صد عط ا ص ل 1/3 
-٠‏ أن يتوثن اليهودي ا[ [ذ[  [  [‏ ا 1 


الموضوع الصفحة 

غ+- أن يرتد المسلم او ا ل تامو اا احا ام ا ا 

فرع: المتولد من يهودي ومجوسي 1 
باب نكاح المشركات كانه جاو ساون سوس وسو و و وو 


مسألة: فإن قال قائل هل تنظرون للحكم في الصحة والفساد وف التقرير إلى اعتقادهم 


فساد العقود والجواب عنها ااا 
الفصل الثائ: فيما يقترن من مفسدات بحالة الإسلام الضابط في ذلك 10 
استثنى صاحب التقرير مسألتين: 
-١‏ أنه لو أسلم أحدهما وأحرم قبل إسلام الثاني جاز تالصوو سيا لما 
؟١-‏ أن المرأة لو وطئت بالشبهة فشرعت في العدة ا ل 1 
إشكالان: 
لدان الصيدلاني قطع القول النقل بأنه لو بقيت العدة ا 
-١‏ أنه إن أسلم على خرة أو أمة وأسلمت الحرة خا سرون سا ا 
الفصل الثالث: فيما إذا أسلم الرجل على امرأة وابنتها ا ا 
الفصل الرابع: في اختيار الآماء مجو وان وام فقة و7سبوية وو سفوع 
شروط ذلك ام اد لاجس ف كته مد سو عدب تعلو بوتي ع د ا ا د 7 
وهذيب القاعدة بفرض صور: ماما و وا تر ل ار عا له لل الو لو تفرع ع رس لو ل الا ج37 
-١‏ إذا أسلم وتحته أمة فأسلمت معه أو بعده اتووااتأام سمط ا 
؟- أن يُسلم على إماء وأسلمت معه أو بعده بح انا عا وان ل امن ا د 
+- أن يكون تحته مرأة وآماء فأسلم 08 0 0 اا 
4 - إذا أسلم وأسلمت الحرة وتخلفت الآماء وتعين نكاح لي 0 


ه- أسلمت الحرة وماتت ثم أسلم الزوج مع الآماء 05 00000 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


7- ما ذكرنا من أن الحرة إذا تقدمت مع الزوج في الإسلام 
فرع: إذا كان تحته حرة وآماء وأشلمف الآماء م مو ا ل 
الفصل الخامس: في العبيد: ويه ا لا ا 0 
ما يجوز للعبد من الآماء والجرائر مت ا م بو اا وا 


الطرف الأول: طرآن العتق عليه سد ا م ا 0 
الطرف الثابي: في عتق ا ا د 
الفصل السادس: في الاختيار: ا ل ” 


القسم الثابي: في الصداق الفاسد ا 
فرع: لو أصدقها ثلاثة من الكلاب ااا 00 
القسم الثالث: في ترافع الكفار إلينا ابو ادا اساترع عن مس ووو 
القسم الرابع من أقسام الكتاب: في بيان ما يفبت خياراً في النكاح 
الباب الأول: في خيار العيب ا ا 


وفيه فصلان: 


لوو ا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الفصل الأول: في أجناس العيب مامه اسوودا مجع استوره انق ا ا 1 

ما يختصه بالزوج وما يختصه بالمرأة ا 1 

الفصل الثاني: ني أحكام الخيار المج امعد ل وج اما سما واه ل 01 

مسألة: حكم الرجوع بالمهر على الولي 0001011 000 

مسألة: أجمعوا على أنه لو زوّج الول المرأة برضاها ال و ا ع ا لاط ع و اه 

الباب الثاني: في خيار الغرور ا ل جار 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في مجاري الغرور: وهي ثلاثة:.............................. .لمهم 

اجدهاة العقروي بالشييف» ولشك الم ةمتعب ب معام سحام مسوم 

0 أن تكون الزوجة هي المغرورة 0 ااا‎ -١ 

؟- أن يكون الزوج هو المغرور ان 

الثاني: التغرير بالدين 000001 ا 

الثالث: التغرير بال حرية 110 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

الفصل الثاى: في أحكام الولد, وله أحكام: 7[ [ [ [ز[ [ز[ز 0ن 

0 أن الولد ينعقد على الحرية 000 0 0 0 0 0 ااا‎ -١ 

9- حكم القيمة وهي لازمة على الزوج ا نا م ل 1 

- أنه إذا غرم رجع بقيمة الولد على الغار ا ا 

5 - في وقت الرجوع كبو معن اعت جه ااه واججة نا الما موه 1 

ه - في محل الغرم 11[ ا 

5- في الرجوع م ل ل لور ل م م لس ا لفو 1 

فرع: الولد إذا انفصل ميتاً مال الوه ا ا ا ا ا ا 

التفريع: إن فرعنا على ضمان العشر ااا 


فهرس الموضوعات لد 


الموضوع الصف 

الباب الثالث: في خيار العتق, وقيه قضالاك :...............................الالام 
الفصل الأول: فيما يثبت الخيار» ومن يثبت له الخيار» وفيه مسائل:........../ا/ام 
-١‏ أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد ا ا وت ا ل تر 

-١‏ إن عتق تحت حر و ل وا بان لو ا ا ل 

7- إن عتق بعضها اعون ع لوطه اوقا ماقطات اطاط طب لجخ ا 

4- إن اعتقت ثم عتق الزوج ا ل ا لي 

ه- إذا طلقها الزوج 0 

5- إذا كانت الأمة صغيرة ا 11 1 1111[ ا 00 

1- إذا أعتق الزوج تحته أمة 8 0 ااا 00 
الفصل الثالث: في حكم الخيارء وفيه مسألتان: ا 0 
-١‏ وقت الخيار لابوا يود نم ملستسن كاده خسن للوواسجايو سو الا 

؟ - في المهر و اس م م0 
الباب الرابع: في خيار العنة» وفيه فصول: لاسو قم اتحانة لحو كو ا م 
الفصل الأول: في بيان العنة وما يلحق بما في إثبات الخيار وين 
سبب العنة الم ادو مرو أله الاق سكي تاحاس الوم تبه سوا عاسو ع 1 
حكم الممسوح والخصي هل تلحق بالعنيين ام نالعو 4 العا اساي ااا 
الفصل الثانى: في ضرب المدة ودر ا لو اع ا 
فرع: إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل المرأة كر 
الفصل الثالث: في استيفاء الخيار اموه لع اام ا 5 
الفصل الرابع: في الاختلاف في الأصابة 1#1#1#1171010100آ00001 
واستثنى في هذا الفصل أربع مسائل: 1[ 1 


١‏ - إذ هى لو قالت: أصابتئى [1ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[ 1[ 1 ااا 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


؟- إذا تنازعا في مدة العنة عات اش جا ما اس موص ل ا ات ا 
31 إذا دعك الإصابة لتقرير المهر رمك ا ل لق ل لد ف إل ل ل ب ل 1 


القسم الخامس: تحق احود لخو الما لماع 1د د سسا واه لساك ري فو كه اموا راع 2 
الفصل الأول: فيما للروج من الاستمتاع بروجته 000 
الفصل الثاني: في امتزاج امحرمة من النساء باخللة 00000 


الفصل الثالث: في دعوى المرأة محرمية أو رضاعاً بعد انعقاد النكاح 006ظ0ظ2 
الفصل الرابع: في الاختلاف في أصل النكاح وا ا ا 


فروع ثلاثة لابن حداد: 


0 إذا ادعى زيد زوجية امرأة يد ا جد م‎ -١ 


4 


؟- إذا ادعت المرأة زوجية أو مهراً 0 
*- إذا زوج الرجل إحدى ابنتيه ثم مات [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 111111111 


الفصل الخامس: في أحكام تتعلق بمهر الجواري والمهور الواجبة على العبيد.. 


1 إن مهرها (مستحق للسيد) ا‎ - ١ 

؟- إذا باع السيد الجارية ا 
الفصل السادس: ني وطء الأب جارية الابن ا ا 0 
مسائل مرتبة على كون الاستيلاد لا يحصل 000 
مراتب مفرعة على القول القديم الكو اج وناو وااو اح واوا انرو اك م ا 
الفصل السابع: في إعفاف الابن أباه, وفيه ثلاثة مواضع: 5000 
-١‏ النظر في الحالة التي يحب فيها الإعفاف الم ا ون سا و 1 


20١" .. 


.ه55 


ات 


ا موضوع الصفحة 

- فيما به الإعفاف ا 000 1 

الفصل الثامن: في تسري العبد كتيج عا بو و قل اق طم رق ب دقار 50 

الفصل التاسع: في نكاح الزانية 0 0 اا 

كتاب الصد ال : .............. 20 778 7 3غ1ظ ا 28617 

الباب الأول: في حكم المسمى الصحيح, وفيه فصول:...................58637...2 

الفصل الأول: فيما يجوز أن يسمى صداقاًء وفيه مسائل:.................... 407 

1 أقل الصداق لع اا ل ااا و‎ - ١ 

؟- أكثر الصداق 0011 0 ا 

- أن يصدقها كل ما يتمول 1 

- إذا اعتق أمه وجعل عتقها صداقها سسا يي المي 0 

ه- إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل وان ادو عد ع وكا اد وجو و 08 1 

الفصل الثاني: في أحكام المطيفق اما اس 

الحكم الأول: الصداق في يد الزوج مضمون عليه 00000000111 
ويحصره أربع عشر مسألة: 

١‏ - لو أصدقها عبداً مغصوباً مجوسق را اما و سس ب 

؟١-‏ لو أصدقها حراً 3 سخ اموا سن يأ امسا بساح ل 

*- لو أصدقها خمراً أو خنزيراً 1[ ذ[1[ [ [ ا 00000 

+ - لو أصدقها مجهولا ام م 

ه - تصرفها في الصداق قبل القبض واد لو باشو ااا م كي ا 2 

”- منافع الصداق إذا فاتت وماس تبان اس عا 

- لو استخدم الزوج وانتفع به 00 1 1 ا اا 


(/- حدوث الزيادة 2111110 


فهرس الموضوعات 1 مك 


الموضوع الصفيظة 

- تعيّب الصداق قبل القبض ادع ع م م ا ا 

0 الاطلاع على العيب القديم ماوكن ملاظ سكو امم‎ -٠ 

-١‏ تعيب الصداق بخيانة اا ا ا 

5- أن يفوت جزء من الصداق بيت ا ل ا ا قا 

2100 0 0 إذا فات كل الصداق‎ -١ 

-١‏ إذاكان الصداق ديناً ا ل 

الحكم الثابي: في تسليم الصداق المع ا لد با بع وا جد ولح وي 20/1 

الحكم الثالث: تقرير الصداق 0[ 00 0 

الباب الثاى: في أحكام الصداق الفاسد, وفيه فصول: ماتخو لاسي اله 

الفصل الأول: فيما يفسد من جهة الصداق ا ا ا ا اوه 

الفصل الثاني: في الفساد من جهة تفريق الصفقة ع ام ل ا ال 50 

الفصل الثالث: في بيان مأخذ آخر لفساد الصداق وراء ما ذكرناه ب 
وفيه مسألتان: 

-١‏ أن يقبل السيد نكاح حرة لعبده اتوي ف جه تم تو اا ون جم لأ 

؟- في أصداق الولي في نكاح ابنه الصغير اا 

الباب الثالث: في إخلاء النكاح عن ذكر المهرء وفيه فصول: م مره 

الفصل الأول: في صورة التفويض وحكمه. وفيه صور: رةه 

-١‏ أن تقول المرأة المستقلة للوي: زوجني من غير مهر فزوجها اد وليه 

؟- أن تقول السفيهة: زوجني من غير مهر 0 

*- أن تقول: زوجني بما شئعت ا 00001001011 0 

5- إذا قالت: زوجني مطلقاً 0[ 00 

ه.ه 


ه - التفويض إلى الوكيل 7 


فهرس الموضوعات 54 


الموضوع الصفيخة 

الفصل الثانى: في الفرض ومعناه وأحكامه. وفيه مسائل: ماسا ‏ ا أله 

-١‏ لما المطالبة بالمهر 000 اا 

؟- لها الامتناع من التكمين ا ا 

7- إذا جرى الفرض بعرض من العروض اوتاه لا ابح سخ لا كاله 

- إذا جرى الفرض بمقدار مهر المثل ا 

ه- العلم بمهر المثل اا ا 

7- أن الزوج لو استقل بالفرض 1#1#100أ011 ااا 

- لو ابرأت عن المفروض صح قطعاً او او دو 

4- إثبات أجل في المفروض ا 

8- أن الزوج لو فرض لما خمراً برضاها اجون م ال ل اه 

-٠‏ للقاضي أن يفترض إذا امتنع الزوج من الفرض ل 1ه 

الفصل الثالث: في تفسير مهر المثل ترجا يبودا اطبا اس 600 

فروع: -١‏ لو سمحت واحدة من نساء عشيرتها 210000000001011 

؟- لو كن يؤجلنه فإثبات مهر المثل اا 1 اللا 

*ات لو كع يساح امح وض لمعيو أت كع امو لكيه مح سس 1ه 

:- الوطء ف الشبهة 1 ا 

الباب الرابع: في حكم التة بر في الصداق إذا جرى قبل المسيس طلاق .0..اثلاه 

الفصل الأول: في محل التشطير وحكمه وققام عون ساد لوك نيه لله 
ويتفرع فيه مسائل: 

0001 أنه لو حدثت زيادة بعد الطلاق فإن قلنا | ز‎ -١ 

؟ - لو طلقها على أن لما كمال المهر فإن قلنا ا 5 


فهرس الموضوعات | 


الموضوع الصفحة 


؛ - تصرف المرأة قبل الاختيار 000 0 اا ا ا 
ه- أن الصداق لو تلف قبل الطلاق ممكحيظ ن #ااترشووف تسوس فاه 
فرع: في النقصان المحض إذا تعيب في يد الزوج اانا اومان ا امس ااه 
استتمام الغرض برسم مسائل البم7ْبوباتيسوو اال اساطصبج سا سس كه 
-١‏ أنه لو أصدقها نخلاً فأثغرت 00 
؟١-‏ المسألة الثانية: قال الشافعي [رحمه الله] ولو أصدقها نخلآً وصب مع 4ه 
- إذا أصدقها جارية حاملاً فولدت فطلقها 0 
4- إذا أصدقها حلياً (فكسرته وأعادته) صنعه اماحي ات ا سيا امه 
ه- أو أصدق الذمي زوجته خمراً ل ا لقره 
5- لو أصدقها في الكفر جلد ميتة 101 11000001 
- إذا أصدق الرجل امرأته ديناً حي بو سم م وه 
- إذا أصدقها تعليم القرآن ل م ا 3 
8 - إذا أصدقها خياطة فقطعت يده ز 1 ا 
-٠‏ حيث نثبت الخيار من الجازبين 0 اا 
الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من التشطيرء وفيه مسائل:.............. 5ه 
-١‏ إذا زال ملكها يجهة لازمة من (بيع أو هبة) ا 
؟- إذا تعلق بالصداق حق لازم 00 00000 
©- إذا أصدقها عبداً فدبرته مد و ا ا اه 


ثلاثة فروع: 


- أذها لو صرحت بتعليق عتق العبد بصفة هل يمتنع حمستس اكة 
- لو صرحت بالوصية للعبد بالعتق ا ووه ا ا ا م 50117 


- أن التدبير هل يمنع الرجوع في الهبة ال ل ا كا 51 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


5 - إذا أصدقها صيداً وكان الزوج محرماً هشغ«5' 
ه- إذا طرأ مانع وذلك قبل الطلاق 0 


-١‏ إن الله تعالى قال: للافنصف ما فرضتم40 فأثبت التشطير في المفروض 


واختتام الفصل بمسألتين: 


-١‏ أتما لو هبت نصف الدار من الزوج 006 ش51 
؟- إذا خالع زوجته على عين الصداق 00 10011111 


الفصل الخامس: في المدعة لقي اع عا نل مر جا عه جو و “وت ف الم ره ا د تومه دق ا نه 
وامتاع المطلقات بمقدار ثابت على الجملة ا 0 


ثم الغلام فيه ثلاثة أطراف: 


الطرف الأول: في أقسام المطلقات» وهى ثلاثة أقسام ا 0 
الطرفت القايل: أنواع الفراق 00000 ش*1 


فروع: 


0 تثبت المتعة بفراق اللعان‎ -١ 


؟- إذا اشترى الزوج زوجته وا ا 


*- إذا فسخت بنجب الزوج وعنته 600*ظط 


5 - إذا جرى رضاع قاطع للنكاح 0 1100 
الطرف الثالث: في قدر المتعة مع قط اسك اموا سوط ل م 


3 استثق ان نظ م عةو سباامة اما تسسا ا وو الوه لماه 
؟- في ألفاظ العقود والإبراء 0000 


فهرس الموضوعات 1 فق 


الموضوع الصفحة 

؟- لو جرى الاختلاف بعد النكاح 100 30000000011 

'- يجري التحالف بين ورثة الزوجين 0[ 1[ 0 

5 - لو قال الزوج: لم يجري في النكاح 000111 0 

ه- إذا دعت المرأة زوجية واعترف الزوج معو اس م اموه 

5- إذا اذّعت معمدا مطلقاً على زوج اك 

-٠‏ لو تنازعا في قبض الصداق فالقول م ام ا ل انه 

- لو تنازعا في مقصود الإقباض فقال: قوها إذا الأصل ما ارة 

5- إذا تنازع الزوج وولي الصبية في مقدار ا ل ايه 

ه59١ لو ادعت ألفين في عقدين: أحدهما: يوم الجمعة والثاني: يوم الخميس‎ -٠ 

باب الوليمة والنثر وفيه فصول: ف ا عا ع 256 
الفصل الأول: في وجوبماء ووجوب الإجابة» والأكل لا ك5 
الأعذار المسقطة للوجوب ل ا اق 
الفصل الثانى: في حكم الضيافة وفيه مسائل 0001 
-١‏ لا حجر على المضيف فيما يتخذ من الأطعمة اما امس 

؟- أنه لا يفتقر الضيف إلى تصريح من المضيف عا ا ا ا 

*- المذهب أتمم لا يملكون ولكنهم يستبحون 00 

:- الزلة المعتادة لصوفية كا ا ا ا ا ا 1 
الفصل الثالث:- في نثر السكر والجوز وغيرهاء وفيه مسائل: ماخ ا 
-١‏ أن النثر والالتقاط كلاهما مباحان ا اما ل اا لعو كوا ا ا 

؟- ما وقع على الأرض لوجيف مام واو اتوخسما ما موسا ل 1 

9- لو وقع في حجر إنسان مادوم بوارطا نت عدن قمع اج جو اك حدفه اسح مفو وي 1 1 


:- لو وقع في ذيله ثم سقط منه اط اجن امف ع بولق يب برو الخ لو ا ا ف ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات الممد 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: في وجوب أصل القسم لاسي خط و الم ا 
الفصل الثاني: فيمن يستحق القسم. ومن يستحق عليه م اا 1 
فرعان في امجنون: 
- لو جرى ظلم وجب القضاء 0 
- لو كان يفيق ويحن و ب 1 
الفصل الثالث: في مكان القسم وزمانه وعددف وفيه مساألعات:............... 53 
-١‏ الخروج إلى واحدة في غير نوتبها اه 
؟- مباشرة واحدة في غير نوبتها تلماه و ةاوه خوط نما وف خم 
الفصل الرابع: في التفاضل في القسمء وموجب التفاضل شيئان: د وي قا 
-١‏ الحرية والرق امك ونلا اط وه ااي ولط او ل ا 1 
؟- التجدّد في النكاح تح سس للسوجي وي 0 
فرع: إذا طرأ العتق على الأمة فله أحوال ل ا ا ا ا د 5 
فرع: لو كانت المنكوحة الجديدة أمة ا 0 
الفصل الخامس: في الظلم ووجوب القضاء ا 
إذا ظلم الزوج بعض نسائه بالإقامة عند ضرّامها واستمام الفرض بذكر مسائل: 
-١‏ لو تصورت المسألة كما ذكرناها ثم نكح جديدة سا 1 
؟- إذا ظلم بنصف الليل ارك جاع اسم المي تسا عط ووعما وكاب جز جو ال 
- إذا وهبت واحدة نوبتها سقطت ف الحال 0 0 00 د 
فرع: إذا ظلمها بعشر ليال مثلاً 1 1[ 00 
الفصل السادس: في المسافرة بحن, وفيه مسائل: 00000000000008 


فهرس الموضوعات لمق 


ا موضوع الصفحة 

؟- لو أنشأ سفراً في حاجة على قصد الانصراف م ا ا 

بت إذا تايافن قرا قضيراً او ا 

4 - لو قصد الإقامة بمقصده أياماً اه 

ه- إذا لم يبرم العزم على الإقامة بام اط لاو الم الم ال 1 

5- لو سافر بواحدة من غير قرقة ااا ااا 
الفصل السابع: في الشقاق بين الزوجين, وفيه ثلاثة أحوال: ا ا 
١‏ - أن يكون التعدي منها بالنشوز ا ا 

؟- أن يكون التعدي من جهته اا ع سما عم ا و 

8- إذا أشكل الأمر فثبت الخصومة ل ا ل 
كتاب الخلع 0 


الباب الأول: وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في معى الخلع, ووجه أثره في النكاح: وبياك تردده بين التعليق, 


والمعارضة وبيان حقيقة القول ني الخلع ا 1 1[ 0 10000 
إذا جرى الخلع من غير تعرض للمال اا و ام ا ا 
لو جرى فيه المال فهل تؤثر النية مود للا اح متخا عاك الح مود اال الا ل ملا ا عي يي رف 
فرع: إذا قالت المرأة: طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف ا 0 
الفصل الثانى: في تنزيل الخلع على قواعد العقود والمعاملات, وبيان انجذابه إلى أصول 
مختلفة ابطق و ون جو ندا وه و م و ان 1 ا رمو و موي ار و ا 1 
الباب الغابي: فيما يصح من الخلع وما لا يصح., وفيه مسائل: و ا 
-١‏ أن الخلع صحيح في كلا حالتي الشقاق والرقاق وتوا و 5 
؟- خلع العبد زوجته على مال صحيح دون رضا السيدات والسادة 0 


ا ا محجور عليه بالسفه يستفل بمخالعة زوجته ا ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات لد 


الموضوع الصفيكة 
4 - المريض يخالع بما شاء كا محجور عليه والعبد لدع لعا اف 
ه- المختلعة في العدة لا يلحقها الطلاق ا م ا 1 
>- إذا طلقها بدينار على أن له الرجعة 000001 ا 0 
- إذا خاطب الصبية وقال: خالعتك على ألف مسي م م 
- إذا خالع على أن ترضع ولده حولين ا 
1- خلع الوكيل» وهو صحيح إذا كان تمن تصح عبارته معد عوكه حو ته 
-٠‏ مخالعة الوكيل وموافقته بع لش د ناوا دع اد م 
الباب الثالث: في الصلات التي يستعملها الزوج في الخلع مبتدثاً جما وما يستحقه من 
العوض وأحكامه, وفيه فصول: اب سو ا لووول ا رك ا ص 2113 
الفصل الأول: في الصفات التي يستعملها الزوج إذا ابتدأ بالكلام ا 
التعليق بالضمان له صيغتان: 
١‏ - أن يقول: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق انون امومعو ال 
-١‏ أن يقول: متى ضمنت لي ألفاً فأنتِ طالق ع امحس د كنب وا 1 


الفصل الثائ: في أحكام المعطى إذا جرى التعليق عليه, والكلام في طرفين: ... 5/5 
الطرف الأول: المطّلق» وصورته: أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق»؛ 


وفيه مسائل: ارو و ا ا ل ا" 
-١‏ أنه لا يجب الإعطاء ي المجلس اا اط الام حالم سوفاك احا قي اع ل 
؟- أنه لا يفتقر إلى قبولها باللسان ا و الل ا ل 
- أن المرأة إذا أتت بالألف» وسلمت ملك الزوج ال 0 
5 - في كيفية الإعطاء والوضع بين يديه كاف 1 ز[ [ز[1[ [ [ [ز[ [ [ [ 010000000101 
ه- في المقدار: ولاشك في أتما لو نقصت من الألف لم تطلق اه 


5- إذا كان في البدل نقود مختلفة» وكلها وازنة؛ لباه اا و او ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفخة 

00000001 إذا غلب في البلد الدراهم المعدودة في الوزن‎ -٠ 

8- الدراهم المغشوشة لا ينزل عليها لفظ المقر المعلق 0 

فرع: مهما أتت المرأة بالدراهم الوازنة الخالصة لو ا 

5 - إذا قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» فأتت بعبد 5 

الطرف الثاني: في المقيد ولا يخفى حكمه في التعليق ليه 

الفصل الثالث: في أحكام العوض إذا جرى الخلع بصيغة المعاوضة أ 
والكلام في أطراف: 

الطرف الأول: في العوض الصحيح وهو كل عوض» وفيه مسائل:...............59/4 

0 أن يكون عيناً معلوماً فيصح الإيجاب‎ -١ 

؟- إن كان في الذمة فالطلاق واقع بمجرد القبول امد مادا الو ال 1 

- أن يكون الخلع على عين موصوف مثل ل ل 0 

5 - إذا خالعها على ثوب معين على أنه مروي 11 000000 

الطرف الثاني: في العوض امجهول» وأقيه ممتدائل :مح هه م وي بحم مووي ا 

0 أنه لو خالعها على عبد أو ثوب مطلقاً ا‎ -١ 

؟- أن يخالعها على ما في كفها سيا يي ل وا 

- إذا خالع على ألف مؤجل ا 

4- إذا قالت: طلقني على شيء» فقال: أنتٍِ طالق ما ااا اي لي ا 

ه- لو خالع نسوة على ألف ففي صحة العوض دعاسا مايا 

الطرف الثالث: في الفساد لا عن جهة الجهل» وفيه مسائل: ا ا ار ا ا 

-١‏ أن يقول: خالعتك على هذا العبد وهو حر تعس كام سوسك اا 

؟- أن يقول خالعتك على هذا الحر بب-01-1 000 

- إذا خالعها على خمر وخنزير كان 00010011 0 


فهرس الموضوعات لد 


الموضوع الصفخة 

- لو تخالعها على ميتة فهو كالخمر بساحي ع اد ع ا ا ا 

ه- لو خالعها على الدم» وما لا يناط 007 
الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق؛ وفيه فصول: 1 1 000000 
الفصل الأول: في الصلات التي تستعملها 0001 0 


1 1 [1 أن تقول: طلقني ثلاثاً بألف فيطلقها‎ -١ 
؟- أن تقول: تطلقني ثلاثاً على ألفء ولم يبق ل‎ 
في التماسها أن تقول: طلقني ثلاثاً بألف ا حب اجن كابس مارو تر لاا‎ -© 
0 أن يقول: طلقني ثلاثاً بألف» فقال: أنت طالق‎ - 
0 ه- أن تقول: طلقني ثلاثاً بألف فقال: أنت طالق ل‎ 
أن تقول: طلقني واحدة بألف و ب ا‎ -5 
0 أن تقول لزوجها وهو لا يملك إلا طلقة واحدة ا ا ا‎ -7 
إذا قالت: طلقني واحدة بألف» فقال: أنتِ طالق تجو و وجو‎ - 
إذا قالت: طلقبي نصف طلقة بكذا لبط استسسعوب اح و‎ -4 


الفصل الرابع: في استدعائها الطلاق المقيد بزمان. وفيه صور: سو 
-١‏ أن تقول: طلقني غداً ولك ألف 0 ا ااا 

؟- أن تقول: خذ مني ألف درهم وأنت منحصر ل 

- مقابلة الطلاق المعلق بمال» مثل أن يقول الزوج ا ا 0 
تفريع: إذا حكمنا بما هو المذهب وهو وقوع 00 0 0 1200 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


5 - إذا قالت: خذ مني ألفاً وطلقني طلقة 00000007 اا 0 
الفصل الخامس: في سؤال الأجنبي: وفيه ثلاثة أحوال: اد ف ا 
-١‏ أن يختلع عن جهة نفسه مستقلا به فهو 00 0000000 
؟- أن يكون وكيلاً عن جهة المرأة وعند ذلك تزدحم ا ا 00 
فرع: لو قال الأجنبي: أنا وكيل الزوجة لأختلعها ا 0 
- أن يكون الأجنبي أبي الزوجة وهي طفل فله دسي ب لل ا 
:- أن يقول: اختلعها بمذا العبد ا ا و ا 
ه- أن يختلعها بالبراءة عن الصداق تجا سحتو واه اس سو ا 
5- أن يقول الأب: خالعها وأنا ضامن براءتك ب 0 
الباب الخامس: في الاختلاف في الخلع, وفيه أربعة أنواع: تكد م وا مط ١/7‏ 
-١‏ الاختلاف في أصل العوض كا كب اما واو مسو ا ار ا 1 
؟- الاختلاف في الجنسء فإذاء وفيه صور: ل 0 
- أن يقول الزوج أردت الدراهم وأنت أيضاً ا ا ا 

- أن يتوافقا على أتما أرادت الفلوس 00 اا 

- أن يتوافقا على أنه أراد الدراهم فقالت: ا جا 

- إذا قال الزوج: أردت الدراهم, ولم يدع توج بدو موسا ا 
- من الاختلاف في عدد الطلاق» وفيه صورتان: موف حي اسفوم و ا 
- أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاث تطليقات بز دز د 1 000 

- أن تقول المرأة: سألتك أن تطلقبي ثلاثاً بألف اا 00 

- الاختلاف في المستحق عليه؛ وفيه ثلاث صور: مش ا 
- أن يقول الزوج: طلقتك على ألف فقبلت 0 

- أن يقول الزوجل: خالعتك على ألفء التزمتها مطلقاً 1 


فهرس الموضوعات ١4‏ 


ا موضوع الصفحة 
- إذا جرى الخلع بينه وبينها وأطلقت الاختلاع, ثم ادّعت» وفيه 


ثلاثة أقوال: تببب 1 1 1 000 

-١‏ أتمما يتحالفان» لرجوع الاختلاف ان ع وو ا 

؟- أن القول قول الزوج» لأن الظاهر ا ا وا م لما 

*- أن القول قولهها؛ فأتما النادية والرجوع م ا ا ا م اا 

كتاب الطلاق ا ببب0001010 0 اا 

الباب الأول من القسم الأول: في بيان معنى السنة والبدعة في الطلاق وأحكامه. 

وقوه اقضيااق انايي جبواا ساسج تاجاح ومسحبسس أن سس لوس 

الفصل الأول: في بيان مواقعهاء انقسام الطلاق إلى سي وبدعيء والتعريف يمما ... 7ه ٠‏ 

الأصل الثاني في البدعة: الطلاق في طهر جرى فيه الجماع مب ١‏ 
وقد اختلفوا في مسائل: 

0 00 الخلع في هذه الحالة‎ -١ 

؟- إذا وطثها في الجيض ثم طهرت 100008 2ط 

- إذا أتاها في غير المأتي في الطهر 1 1 1 1 [ز[ [ [ [ [  [‏ 0 1 0000 

5 - إذا استدخلت المرأة ماء الرجل جوف عم عاو نداب لاوس ا 

الجمع بين الطلقات الفلاث ليس من البدعة 0 

فرع: إذا أقدم على طلاق بدعي فيستجب له الارتجاع 05١‏ 00 

التفريع: إن قلنا لا يطلقها فهل يستحب أن يجامعها لماو عو الا ا 

الفصل الثانئ: في تقييد الطلاق بالسنة والبدعة تنجيزاً وتعليقاً. وفيه مسائل: .. ٠7‏ 

-١‏ أن يعلق طلاقها بآخر جزء من الحجيض ل لي 

؟- إذا قال: أنت طالق للسنة والبدعة 0 


2 للتعليق صيغتان: 


فهرس الموضوعات اد 


الموضوع الصفحة 


إحداهما: أن يقول: إن كان كذا ا م 1 
والثاني: أن يقول: إذا 0 0 ااا 
- إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة و 
4 - إذا قال: أنتِ طالق أحسن الطلاق اتحمو اكاب ام سمي الا 
ه- إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً في كل قرء طلقة و را 


مسألة: إذا قال: أنتِ طالق ثم قال: أردت به إن دخلت الدار أو تعليقاً سواه فهل يدَيّن.... 717 
وما يتصل بالتديين إذا نازعت زوجها وتسمته إذا نكاح جديد 000 0 


الباب الثاني: في بيان ما يشترط لوقوع الطلاق, لابد فيه من متصرف هو من أهل 


الركن الأول: اللفظ» وفيه فصول: ماسب ب وا 
الفصل الأول: في بيات مراتب الألفاظ ا م 
وينقسم ثلاثة أقسام: صريحء وكناية» وما ليس بصريح ولا كناية جاتوعا مم انا 
أما الصريح في ثلاثة ألفاظ المي الا وو لد اس او م سا ا 
ويتهذب برسم مسائل: 
-١‏ أن كل ما يشتق من لفظ الطلاق من فعل أو اسم 0 0 0000000000 
؟- الفعل من الفراق والسراح ا ل 
- معنى هذه الألفاظ بسرائر اللغعات وا اطلراتب او و اما لا 
- قول أنت علي حرام أو خلال الله علي حرام مماحوسوو ضح لوو 
أما الكنايات في كل لفظ يصلح للفراق» ولكن لا يشيع استعماله فيه لاسي نا 
كنايات الطلاق والعتاق متداخلة إلا ما يستثنيه الدليل مش ب ساح اع ا 
إذا قال: أنت علي حرام ثم نوى به الطلاق نفذ 10001 00000 


فرعان بمما تتمة نظر الكنايات: 0 


فهرس الموضوعات 1 قل 


الموضوع الصفخة 

00 أن القرائن ساقطة الأثر في الكنايات‎ -١ 

؟- أنه لو قدم النية علي اللفظ أو أخر عنه له 000 ا 
الفصل الثانى: في الأفعال الدالة على الطلاق, وفيه مسألتان: ار وي نقد 
-١‏ إذا فهم منه معنى الطلاق لمتابعته الإشارة فقال 000 

؟- أنه لو أشار بالطلاق في صلاته طلقت»ء والظاهر ا حو 
وذكر الأصحاب ف (الحاضر والغائب) ثلاثة أقوال: ا ا 
-١‏ أنه طلاق» لأن المقصود التفاهم من النطق 0 

؟- أنه لا يحصلء لأنه عدول عن اللفظ مح ان اولمحت تور ا اس اطي 11827 

7- الفرق بين الحاضر والغائب إذا الغائب يؤلف منه عبد ع ام ع ا 
القول في الكتابة يتصل بثلاثة أطراف: 0 
-١‏ ما بحري فيه الكتابة من التصرفات ال صمي ا ل 

؟١-‏ في ألفاظ الكاتب ا ا ل ا لح اا ا م 

+- في أحوال المكتوب إليه او مسسنن سوا بسلامب او 1 
صيغ الكتابة: محس لخم خسف د لاوخ لخاد انه مدو لم او 
١‏ - أن يقول: أما بعد فأنت طالق» فإذا م ل ا ا ا 

؟- أن يقول: إذا بلغك كتابي فأنتِ طالق ا ا 00 

0000000551 أن يقول: إذا أقرأت كتابي فأنت طالق‎ -٠ 

وأما ما يعتور المكتوب من الأموال فهي خمسة: مك سوسس ووم 
-١‏ أن تنمحى خطوطها فإن بقيت رقوم يعرف احض تو لماع ها انأ اق ات أت ا/ 

؟- أن يسقط من الكتاب أسطر الطلاق ويبقى معدو خم ةموما أ لكا 

7- أن يبقى أسطر الطلاق ويسقط ما عداها ل لي 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


ه- سقطت حواشي الكتاب دون محل السطرء فيه الخلاف مرتباً اللتس ا ا 
الفصل الثالث: من هذا الركن الكلام في التفويض إلى الزوجة باسا مت اد يا 
والككلق وق أطرائيد ناقلة الوبمرو اداج وا اح ماسوو حو ا 
- في ألفاظ التفويضء وفيه ثلاثة مسائل: ال ا و ا م م 

-١‏ لو قال: اختاري» فقالت: اخترت نفسي لا سي ا كوف ل لافار 

؟- إذا قال: طلقي نفسك» فقالت: أنبثُ نفسي 0000 

- إذا قال الزوج: ما نويت» وقد فوض بالكناية فالقول عقو كر وي ا 
الطرف الثاني: في حقيقة التفويض وحكمه موتو سانا اما واه و اق ليا رار 
ويتفرع على هذا مسائل: 00 

-١‏ أتما لو طلقت بعد تخلل فصل [فإن قلنا توكيل فيقع] و ار 

؟- هل يغتقر إلى قبوطاً: عليها أن تطلق نفسها امام ساسم 

- لو قال الزوج: وكلتك بأن تطلقي نفسك أو أنتٍ را ا 

5 - إذا رجع عن التفويض قبل قبوها فهو صحيح على القولين عا ا رار 
الطرف الثالث: في حكم العدد في التفويض» وفيه مسائل: لل 

-١‏ أنه لو قال: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فطلقت لا وي ير 

؟- لو نوى الرجل بالكناية في التفويض أصل الطلاق م م 

- لو صرح الزوج بالثلاث وقالت المرأة: طلقت ا 0 

4 - ما ذكرناه وهو أنه لو قال: طلقي نفسك ثلاثة» فطلقت واحدة مانا بالتخبار 
وفيها أربعة أمور: لون التمط وق مط ارا امال د لماجا مقو ا لا ل 1 

00 في الحزل وطلاق الحازل ا‎ - ١ 

؟- ف اللأكراه الس بسخ0تطاه سسمطا وو تسكن ما ساسا سخ و10 

*- في النسيان والجهل ا[ 1 [ [ [ [ 1 0 


الموضوع الصفحة 

4 - في السكر 0 
المكرة على الطلاق فق 'الكاكم وفية*ثلذلة أظراف ل ا اتا 11 
الطرف الأول: في أحوال المكره في الإسعاف فنقول: إذا تحقق 0 
ويتهذب الغرض من هذا الطرف برسم المسائل: موه اس سمو ا 
-١‏ أنه لو ترك التورية فإن كان عيباً لا يدري و ا نار 

؟- لو أكرهه على طلقة فقال: هي طالق ثلاثة مع صا صو شت ا 14 

*- لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة 00000 

4 - لو أكرهه على الثلاث فطلق واحدة وقع؛ لأنه خالف «الاباج او سيل نا 4 أ 

ه - إكراهه على تطليق امرأتين فطلق واحدة 0 

5- لو أكرهه على طلاق امرأة فطلقها وضرتا ماري ع عه لوو وو و قاور 
الطرف الثاتي: في مجاري الإإكراه من التصرفات ول يختلفوا وسواتحا ع سا 
الطرف الثالث: في حد الأكراه» وفيه مسلكان متباعدان ذهب طائفة 0 
أما السكر فالكلام في طرفين: 11 1[1[1[ذ1[1[1[1[ |[ 1 00001 
١‏ - في تصرفاته وكيد ابن ووم اج اوج ب طخو ا مكحم و و ا 

؟- فى حد السكر ومعناه اا 0 

وفيه ثلاثة أحوال: ا ا ا 
-١‏ ابتداء شربه إذا عريه هزة وطربة ودبت فاع جا والخ اجو دح لس 1 1/ 

؟- السكران الطافح الساقط في صورة المغمى عليه بلحم ناعبض و سا 1 بار 

- متوسطة هي حالة زوال العقل مع بقاء ضرب من التمييز والعلم 11 
الركن الثالث: لنفوذ الطلاق: المحل وهي المرأة» فإذا أضعاف إليها أواللي ما 1 
وفيه مسائل: مخان ا موه كط حاطو ولط م ةو اكاك اسمس و10 


-١‏ أنه لو أضاف إلى جنينها أو إلى فضلات البدن تارقم اسك سا ابر 


فهرس الموضوعات 1 00 


الموضوع الصفخة 

؟- لو أضاف إلى الأعضاء الباطنة كالكبد والرئة وغيره ا ا ا ا 

- لو أضاف إلى الدم منهم من قال: هو كسائر الفضلات 00 

- لو أضاف إلى الروح والحياة وقع؛ لأنه عبارة عن الجملة م ا 

ه- لو أضاف إلى سمنها وقع؛ لأنه جزء» ولو أضاف ال ا 

5- الأذن إذا انقطعت ثم التحمت 010101 0 

فيها ثلاث مسائل: اه ا وت ا مم و 1 
-١‏ أنه إذا نوى أصل الطلاق فهل يجب أن ينوي سا مك 0 

؟- إذا قال السيد لعبده: أنا منك حر ونوى العتق 0 

*- إذا قال الزوج لزوجته اعتق منك واستبرئ رمي منك ام ار 
الركن الرابع: في نفوذ الطلاق بالولاية على انحل بوالسبااة ا خم نمل انرا مور رار 
وفيه مسائل: مخ د او طخ حدق اج 4ه ةو اواك لاخ سح م 201 
-١‏ الالتزام في الذمة كالنذر وهو صحيح على الإطلاق» على م ا 1 

-١‏ الوصية» وتفصيلها في الإطلاق اطبا ول ا نه خوط ا وام ان اط 18 بار 

7- التصرف بالتعليق فيما يملك أصله لا عينه ا ا ا 

5 - إذا ثبتت الولاية على امحل في كلا حالتي التعليق م ا 1 

ه- إذا علق الطلقات الثلاثة على الدخول ثم نجر جحو شدي او 

فرع: لو علق طلقة واحدة؛ ثم قال: نجزت تلك الطلقة ل ا ار 

5- إذا صرح وقال: إن ابنتك ونكحتك ودخلت الدار في النكاح اس ار 

- إذا قال: إن ملكت هذا العبد فقد وكلتك ببيعه أو نكحتها 1 
واختتام الباب بذكر حقيقة الطلاق وحكمه ب 000013 ا 0000 
أما حقيقته: فهو إسقاط ملك ولذلك يقبل التعليق 009 اا 


وأما حكمه: فله أحكام: وجا لقع وم خط وال جه افع تمت السو اسار ار 


فهرس الموضوعات لد 


الموضوع الصفخة 

١ح‏ أنة يشقط:شرط المهر قبل 'المشيسن 00 ا 00 

00000 7 أنه يقع رجعياً إلا أن يقع قبل الدخول‎ -١ 

- أنه إذا استوقى العدد حرم إعادة النكاح إلا ,محلل 00 

4 - عدد الطلاق وذلك يختلف برق الزوج نمه سبع ما سن ا 
فرعان: 

00 أنه لو طلق زوجته الذمية طلقتين 00 0 0 0000000 اا‎ -١ 

؟- إذا طلق العبد طلقتين وعتق ا 00 

الباب الثالث: في طلاق المريض وحكهة:.................... ...0 848 

دوا تقي فاك فك لقتو نه فسا الى لضو الم شوم ا مطام اا تس سس مع 1 

-١‏ أنه لو طلق بسوؤاها بعوض أو بغير عوض 4 سو جا وا ل ور 

؟- أن الميراث إلى متى يتمادىء وفيه ثلاثة أقوال: و ل ا 

- إلى انقضاء العدة 0001021 0 000 

- أنه يتمادى أبداً اا اا 000 

- إلى أن تنكح زوجاً غيره لجو جلن يو لما ا 1 احج اجام ار 1 

*- لو طلق أربعاً ونكح أربعاً ل ا 1 

:- إذا علق طلاقها بفعل نفسه اذ ا 00 

ه- إذا علق في الصحة على صفة وجدت في المرض 000 000 

فله ثلاثة أحوال: ا 0010 

-١‏ أن يعلقه بصفة لابد من وجودها ما و او ا 

فرع: وهو أنه لو قال: أنتِ طالق قبل مرض مون بيوم اموس 

؟- أن يعلق بفعل من أفعال نفسه ثم يأق به في المرض 0 0000000 


- أن يعلق بصفة لا تتقيد بحالة 111[ [ [ 1 1 0 


فهرس الموضوعات لد 


ا موضوع الصفحة 


5 - إذا أقر بالطلاق في المرض وأسنده إلى الصحة 0000000000009 
ه- إذا أبان زوجته الأمة أو الذميمة ثم عتقت تيك وأسلمت هذه ومات... /14/ 
5- في أسباب الفراق والزوج لا يكون فاداً بالفسخ ع م سا لع ع ع ا 
الباب الرابع: فى غدة الطلاق» وفيه قصول :سموعمة ف ممم مكو سمي قم 
الفصل الأول: في نية العقد, وفيه مسائل: ا 0 
-١‏ أنه لو قال: أنت طالق أو طلقت ونوى عدداً وقع ما نوى 000 
؟- إذا قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاث ا ا ا 0 
*- لو قال: أنت طالق واحدة 011 0 0 
+ - لو قال: أنت واحدة ونوى الثلاث واب ا ا ا ا ا 
ه- إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً ل ا 
الفصل الثابي: في تكرار اللفظ. وفيه مسائل: 0000118 0 0 ااا 00 
-١‏ إذا قال: للمدخول بما كا واسونس لاسو ماسم ما 
؟- إذا قال: أنتِ طالق وطالق ااا 0 
*- لو قال: أنتِ طالق» وطالق» وطالق ةسوسو مو سن اسيم فا 
5 - إذا قال: أنتِ طالق طلقة فطلقة 10 000 
ه- إذا بين الثانية فقال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة 5 0 000000 
5- إذا قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة أو فوق طلقة 10 
الفصل الثالث: الطلاق بالحساب, وهو ثلاثة أقسام: 0 
-١‏ حساب الضرب ا لح ا ا ا د لو ا ار 
؟- تحرئة الطللاق لكام ود من باواان المي سو وام جو و 
- اشتراك نسوة في عدد من الطلاق أمد يع وام شعت مجع الو اس 1 


الباب الخامس: في الاستغثناء: ام ا و الا او م 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 


الكلام في قسمين: ا ا 0 

0 في استثناء عدد عن عدد ولابذ من التنبه لأصلين ا ل‎ -١ 

- أن الاستثناء حقه ألا يستغرق ا امع وو ل 

دأ الاسضناء :داقن !الست غنه جب يل 

وفيه أربع مسائل: ا ا و ا 

أ - أن الاستشناء صحيح إذا لم يستغرق ا 

ب- الاستثناء المستغرق باطل تود رف ان اب كوا لك م اه ار 

؟- في الاستثناء بالإضافة إلى مشيئة الله تعالى 0 

الباب السادس: في الششك في الطلاق؛» والشك في محله استبا سه سس ا 

الكلام فيه على قسمين: 00-0 1 0 0 

القسم الأول: في حالة الحياة 1 
وفيه مسائل: 

١‏ - أن يحبس عنهن قبل ١‏ لبيان ماح ماسو ومسو ا 

؟- أنه ينفق عليهن ما دمن في حبالته ا ا ا 

*- أنه يجب عليه التعيين فلو أآخر اميك سمحت اا ال ا قر 

4 - إذا عين بقلبه أولة ا ل ا ار 

ه- أن العدة محسوبة من وقت التعيين 0 


5- أنه لو وطيع إحداهما هل يكون معيناً و 1 


/- المسألة الثامنة: أن المطالبة بالتعيين لا تسقط عنه بموتما 00 
4- في التنازع 000010107 ا 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


القسم الثاني من الكلام: في حكم الإبمام وحكم الميراث بعد الموت 5218 


وفيه صور ثلاثة: 


00 أن تموت المرأتان ويبقى الزوج‎ -١ 
اب أن يموت الزوج أيضاً فهل للورثة التعيين اا ا ا‎ 
0 إذا دار الإبمام بين الطلاق والعتاق م‎ -* 


التفريع: إن قلنا: لا تتعين ورجعنا إلى القرعة 7ط 


القسم الثاني من الكتاب: النظر في التعليق» والصفات التي تعلق بما الطلاق 
وفيه فصول ثمانية: 


الفصل الأول: في تعليق الطلاق بالأوقات, وهي أربعة أنواع: ا ا 5 


النوع الأول: التعليق بمجئ وقت منتظر تفج جا دبا اجات نوو مو اما اس ا 
النوع الثاني: التعليق بمضي وقت حاون اموي كو جه جك الجوراومتوياة لجا وام وو و لو ل 
النوع الثالث: التعليق بالزمان الماضي 179000006 
النوع الرابع: التعليق بتكرر الأوقات لي ا ل ل 
الفصل الثاني: التعليق بالتطبيق أو نفيه ا 0000 


وفيه صيغ: 


١‏ - أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق حاف ودس و و 


- أن يقول: إن طلقتكِ فأنت طالق أو إن لم أطلقكِ فأنتٍِ طالق 207 


الفصل الثالث: في تعليق الطلاق بالحمل: اا ونم ام ل 


وفيه أربع مسائل: 


-١‏ أن يقول: إن كنت حاملاً فأنت طالق ا ل 
؟- أن يقول: إن كنت حائلاً فأنتِ طالق ا 000 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


- وهي متعلقة متغايير الصيغ ا و ا 
الفصل الرابع: في التعليق بالولادة اناي ل م ب مقت لظام ع ام ا ا 
وفيه مسائل: 

1- أن يقول: إن ولدت ولذاً فأنت:طالق 0 

؟- إذا قال: كلما ولدت فأنت طالق مج 0 

عت أن يقول: إن ولنات ذكرا فاك طالق:واخدة هشش*2ظ1 


يك خا ا” 
: إن ولدت ذكراً فأنت طالق اد ل لمن لحار ساق لوا انوكم و وو الو ع 


ه- إذا قال 


إن ولدت ولداً فأنت طالق االو ا ل جاو تو ابت امو اج ا 2 


5- إذا قال: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتما طوالق 4 


الفصل السابع: في التعليق بمسائل الدور 
الفصل الثامن: التعليق بالحلف بالطلاق 


وفي نكاحه عمرة وحفصة كلما ولدت واحدة منكما 20 


واستتمام الكتاب بذكر فروع مفرّقة, وهي واحد وأربعون: 


-١‏ إذا قال لزوجته: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق 
إن أكلت رمانة فأنت طالق 000 
وله امرآتان: أيتكن بشرتنئي بقدوم زيد فهي طالق 0 
5 - إذا كان له امرأتان زينب وعمرة 
ه- إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار 
5- إذا قال لزينب أولاً: إن طلقتك فعمرة طالقة 


؟- إذا قال: 


بات إذا قال 


-٠‏ إذا قال عبد لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


- إذا نكح جارية أبيه فعلق طلاقها 0 #070شظشظ1511/ 
- إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان 002117 00 


00000 إذا قال لامرأته المدخول بما: أنت طالق واحدة بل ثلاثاً‎ -٠ 
0001 [ [ إذا قال: إن دخلت الدار طالقاً 8[ [1ز[ز[ |[ |[ ز[ [ز[‎ -5١ 
إذا نكح أمة ثم قال: إن اشتريتنك فأنت طالق و‎ ١ 


-١‏ إذا قا 
-١ 5‏ إذا قا 
-١‏ إذا قا 
-١5‏ إذا قا 
-١‏ إذا قا 
1- إذا قا 
8- إذا قا 
*- إذا قا 
-١١‏ إذا قا 


5- إذا قا 


0- إذا قال: 


لا)١ء‏ ع 


ل: إن لم تعرفي عدد الجوز الذي في البيت 0 


4 ؟- إذا قا 


لل: 
ل: أنت طالق أكثر الطلاق 0 
ل: 
ل: أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً ا 
: أنت طالق إن دخلت الدار وكرر هذا الكلام ا 


٠ ل‎ 


ل: 


ع 
ل: .4 


ع 
ل ٠‏ 


إذا كان أول ولد تلدين فأنت طالق 2 


أنت طالق هكذا الي ا ا ل 


وله أربع نسوة: أربعتكن طوالق وافافا ةا ةا وا ماه .اهم .د.ا مانا.اما.ا .انماما مام من 


- في المكافأة» فإذا شافهت المرأة الزوج بما يكرهه ا 


5- إذا قا 
07- إذا قا 
8- إذا قا 


8- إذا قا 


٠ ل‎ 


: إذا خالفت أمري فأنت طالق 0 


٠ ل‎ 


: أنت طالق بمكة وأراد التعلق بو ا ا 1 


٠ ل‎ 


: أنت طالق يوم قدوم فللان لامح نه لشو و او اق ص لوكو و اتوم أب تو ا 


٠ ل‎ 


: إن لم أطلقت اليوم فأنت طالق 1010 112117110110101 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 


- إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 0000 
-*١‏ إذا قال: أنت طالق إلى حين وزمان الع اح ا 
؟”- إذا قال: أنت طالق إذا جاء الغد لد وح م 
*”- إذا قال: أنت طالق إلى قدم زيد ال 0 
"- إذا قال: إن رأيت فلان فأنت طالق ا 
ه“- إذا قال: إذا ممست فلان فأنت طالق 0 0000 
“ات إذ عاق «بالضرت لي 0 
”- إذا قال: إن قذفت فلان يحنث بالقذف حو ا ا 
- إذا قال: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق اا د 
- إذا قال: إن كلمت زيداً فكلمته بحيث يسمع اا و 5 
-4٠‏ إذا قال: إن رأيت الحلال فأنت طالب موك عو 5 
-5١‏ إذا قال: أنت طالق للسنة اا 1 
كناب الرجعة: وكبه بابان: 2 2 1 1 1 اا 
الباب الأول: في جوامع أحكام الرجعة.... وفيه فصول: م ل ا ملا 
الفصل الأول: في أركان الارتجاع اا 0 1 1 ا ااا 
الركن الأول: فيما يحصل به الارتجاع 0 ااا 0 
الركن الثاني: النظر في امحل 00 
الركن الثالث: الإشهاد على الرجعة ل 
الفصل الثابي: في أحكام الرجعية 11000 1 111111 1 1[ [ز[ز[ز 0001111 
الفصل الثالث: في حكم استيفاء عدد الطلاق ال رمات و ل ا 107 
وفيه أربعة أطراف: 
الطرف الأول: في الجهة 00001 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفخة 
الطرف الثاني: في كيفية الوقت م ات و 
الطرف الثالث: في حالات تحريم الوطء معو ل مق و ل 0 ا 
الطرف الرابع: في دعواها التحليل مخ و ا ا ا ما 
فرع: إذا طلق زوجته الرقيقة ثلاثاً ثم اشتراها 0070 
الباب الثابي: في الاختلااف في الرجعة بين الزوجين: مسق١١‏ 
وللتنازع أععوال: 
الحالة الأولى: أن يتفقا على جريان الرجعة ل ا ا ا اللو لف 01 
الحالة الثانية: أن يقع الوفاق على وقت انقضاء العدة ماصع ب كا 
الحالة الثالثة: في التنازع مع قيام العدة كوو اط ا او مر و 
كتاب الإبلاء. وقفبه باباآن: 0101-6 0 0 
الباب الأول: في بيان الإيلاء الصحيح والفاسد ل الع دم اا 1 
وفيه أركان: 
الركن الأول: في صفات المرئية في المولي ال ل ا اا 
الركن الثاني: فيما يقع الحلف به ل ل ا 10617 
وفيه أقسام: 
القسم الأول: الحلف بالله أو صفته بكرا 
القسم الثاني: في التزام العبادات 0 0 000 
القسم الثالث: في الحلف بالعتق عع ا ا م ورا ا 
القسم الرابع: في الحلف بالطلاق 0001011 0 ااا 
القسم الخامس: في الكناية والتعليق في الإيلاء اموي لاف لوا ب لاه بل وا 
القسم السادس: في اليمين التي يقرب الوطء [ 1[ 1 01 
الركن الثالث: في تقييد الامتناع عن الوطء 11 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: تقييد باليمين المطلقة ل لل م كا 
القسم الثاني: اليمين المقيد بحالة طارئة ا ا ل ا اا 
الركن الرابع: في الألفاظ المعرّبة عن الجماع مم ل ا ايا 
وفيه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يصير صريحاً بحيث لا تغيره النية فعا ع عت الع ا 
القسم الثاني: ما يكون صريحاً في الظاهر 0000 
القسم الثالث: الكنايات اوم 
البات: الداى: :في حكم الاوالا المصصحيح :حدم سم سف عاج د م تي لا ١‏ 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: في ضرب المدة, وفيه مسائل: 79 0 0 اا 
-١‏ إذا انقعد الإيلاء على الوجه الذي وصفناه جرت المدة العا تاو اوكا 
ع أن المدة هي أربعة أشهن ييِض الكتاب ة ةءةزةزة زد ز ز ز دز 000105 0 0 00000 
*- لا يختلف بالرق والحرية ااا 0 
- فيما يطرأ في المدة من القواطع للنكاح 00 
ه- في المحرمات التي لا تقطع النكاح كالصوم ب لون السك ابح حم يم اا 
الفصل الثابي: في المطالبة, وفيه مسائل: امه ل ا 
-١‏ إذا انقضت المدة كما وصفناه ادس ذو و 30 كود اموه ناو رذ بر ا ا 
كن إل مطالنة لدي ادوس لخ مامتعه اجج اج لجس سس تدا 
7- لا مطالبة لما إذا كان فيها مانع 001 اا 
4 - إذا كان فيه مانع ا 
الفصل الثالث: فيما يحب على الزوج عند المطالب» وفيه مسائل:........... ١٠١95‏ 


الموضوع الصفخة 

١‏ - لو تمد وأبى ا ا 

؟- لو رفع الزوج إلى القاضي بعد المدة 000011 اا 0 

- لو أبى الزوج الطلاق 0000 ااا 0 

4 - إذا غاب الزوج عن المرأة غيبة بيئة ل نا 

ه- إذا طولب بعد المدة فادعى العنة 0000 

الفصل الرابع: فيما يقع به الفيئة, وفيه مسائل :اه ع عا ا ل 4 ١1‏ 

00 أن تغيب الحشفة على أي وجه كاف‎ -١ 

؟- لو نزلت على زوجها لم تحصل الفيئة 000 0 ا 

©- لو أكره على الوطء ا نه ا و ا ا 

5 - إذا آل فجن فوطيء 0 

ه- إذا تنازع في الإصابة في المدة ا ا 0 

كتاب الظهار: 010000 0 0 اا 0 
وفيه بابان: 

الباب الأول: في أركان الظهار وأحكام لفظه. وفيه فصلان: ما ا 

الفصل الأول: في الأركان 0101 0 0 

الركن الأول: في المظاهر والمظامّر عنها والضابط فيه ل ا ا الما 

الركن الثاني: في لفظ الظهار 00 

الركن الثالث: في المشبّه به لعا ا و ل ا ا لا 

الفصل الثاني: في جملة من الأحكام ممه تداك انب الجوة سع و ا 
وفيه مسائل: 

١‏ - أن الظهار يقبل التعليق ا 


وها صور: 


فهرس الموضوعات 1 لكي 


ا موضوع الصفحة 
الصورة الأولى: أن يقول: مهما ظاهرت عن فلانة وم يتعرض لكوما 


أجنبية ا 0100 

الصورة الثانية: أن يقول: ظاهرت فلانة أجنبية موقم وف ا اا 

الصورة الثالئة: أن يقول: إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية ١11‏ 

؟- إذا ظاهر عن واحدة وقال للأخرى: أشركتك معها ل 

9- إذا قال: أنت طالق: كظهر أمي اا 0 

4- أن يقول: أنت علي حرام كظهر أمي ز ز ز ز ز 0100 

ه- أن يقول: أردت بقولي: أنت حرام ظهاراً اي اناه ب ا 0 

5- أن يقول: أردت بقولي: تحريم عينها ا ل ١1‏ 

- أن يقول: نويت الطلاق والظهار جميعاً 09 10000000 

الباب الثابي: في حكم الظهار الصحيح., وفيه حكمان: متمدو اموا ا 1 

أحدهما: تحريم الجماع م ا ا وا ع ا لي ا 

والثاي: وجوب الكفارة والموت بج ديجي و عادو لسع و 
أصل العود» وفيه مسائل: 

-١‏ لو ظاهر عنها فمات على الفور قبل مضي إمكان الطلاق ات 

؟- إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور اا 

*- اللعان سبب الفرقة فهل يقوم مقام الطلاق في رفع العود ا 


- إذا علق الظهار بفعل من أفعال نفسه لا اي و و 


5- إذا قال: أربع نسوة أكمن علي كظهر أمي 00009 0000 
- إذا كرر لفظ الظهار على امرأة واحدة لم ل رات 


فرع: إذا ظاهر وجنٌ عقيبه لطي ل ال مواد للم ارج بج الكو ال مأمن موا وك للد و لكا عم م 10114 


فهرس الموضوعات 1 يل 


ا موضوع الصفخة 
كتاب الكفارة. وئبه ثلاثة وسو أقس:...... ...ممم مهمه ممم 111 
الباب الأول: في العتق ا ا 0 1 1 اا 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: في بيان الرقبة التي تجرئ في الكفارة» وفيها شرائط انا 
الشرط الأول: الإسلام 000000000111 
الشرط الثاني : السلامة من العيوب ينوطعو معو 
الشرظ: الثالت: قي كمال الرق:"والمللك :واليك بم ا ل ا 
ويهذب برسم مسائل 
-١‏ أم الولد 0 
-١‏ عتق المكاتب كتابة صحيحة عن جهة الكفارة الا 1 
+- إذا باع عبداً بشرط العتق عي ب مس وم ب اا 
5 - إعتاق المرهون والعبد الجاني ا ا ا لم ب ال 
ه- العبد الغائب إذا كانت أخباره متواصلة 0 0000 
5- العبد المغصوب في يد متغلب ا 0 
- لو اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة قي ا ا لا 
8- إذا أعتق نصفين من عبدين احج جا مجعو فوته اوسوي العا 
1- إذا ملك عبدين وعليه كفارتان مو ور ارط افو وال حو جو اا 
-٠‏ إذا ملك نصف عبد لعي ا م ا ا ابس يي فا 
الشرط الرابع: أن يكون العتق مجاناً من غير عوض اا ا 
وعلى هذا تخرج مسائل: 
-لو أعتق عيذ على أتديرد عليه ههاراً ا 


فرع: لو قال: اعتق مستولدتك ولك ألف لوا بلك ا بو كا 


فهرس الموضوعات 1 ١)‏ 


الموضوع الصفخة 
؟- إذا قال: اعتق عبدك عن نفسك عات او و اضيا اللعه واو وا 111 
*- إذا قال: أعتق عبدك عني بعوض 0 
- إذا قال: أعتقه عني مجاناً بلا عوض ا 
ه- لو قال: أعتق عبدك ولك ألف 1 1 ااا ل 
5- إذا قال: إذا جاء الغد فعبدي هذا حر عنك مي ل حا 
الشرط الخامس: في أصل الكفارة: النية مص ا ا 111 
فرع: لو عين فأخطأ ل ل 
الباب الثائي: في العكفير بالصيام ل 1 لقان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في بيان الحالة التي يجوز فيها الانتقال إلى الصوم 00ل 
وبياكما في مسائل: 
أ إذا ملك عبداً وكان رما ا ام ا اا 
؟- لو كان منصبه يقتضي أن يكون معه عبد 0 
- لو كان عنده نفيساً وكان يمكنه أن يبيعه ل ا ا 
5 - لو كان له مسكن لا نكلفه بيعه ااا ا 
- لو كان معه مال لو صرفه إلى العتق لانتهى إلى حد المساكين ا 
>- لو كان له مال غائبء وأراد الانتقال إلى الصيام ءاخس ا 
الفصل الثاني: في حكم الصوم: ا ا 11 
وفيه مسائل: 
-١‏ أنه يفتقر إلى الثبيت 0 ة 2 1 121 1 1 1 1 ا 
؟- أنه يحب عليه أن يصوم شهرين 111 ا 


فهرس الموضوعات 1 5م 


الموضوع الصفخة 

5 - التتابع شرط وقد تعبد به ا رمسم واد اللو اتدو و ل 

ه- فيما يقطع التتابع ولا يقطعه مي ل ب بماك بكو انا 

5- إذا خاض في الصوم فلو بدأ له أن يترك مدة ثم يعود ا ا 

- فيه التتابع هل تحب عم را ا فا ١‏ 

الباب الثالث: في التكفير بالإطعام لع ا ل د لا ا 
والكلام في طرفين: 

أحدهما: فيما يجوّز الانتقال إلى الإطعام 00010101 0 


الطرف الثاني: في المخرّج والمخرج إليه لاش تمصت اسه الامو وا 


ا 


فهرس الموضوعات ١‏ 


فهرس الفهارسر 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. العامة «وسعس هه الاج عع تيوه وسااسس 0 
؟- فهرس الأحاديث النبوية 1 1 1 اا 0 
-٠‏ فهرس الآثار. ا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا اا 
: - فهرس الضوابط والقواعد الفقهية الحاو شر سما ام كي ول ويل ا ا م 
ه ح فهرس الأعلام. اا 
>- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 0 
٠‏ - فهرس المصادر والمراجع الو ا 
م ح فهرس الموضوعات موود اعدو اه ماود ا اا ل او 1 


4- فهرس الفهارس. راتس حر لم احم ا ا 


